الطهارة 


1 - الماء المستعمل و0008 000 ا ا 
ا الماء الختلط بسّىء طاهر ش ماماوا و وا هد قا واوا .د وا هد .ا ما .ا م م .ام 6 مده 


فب الماع المسشين ود ا 70 
الأواني واستعماها كعد فد أ ل ل افد ع دع ع ره الل ليها عا عا امود ا د عد ان لاد لل ادا قاد ين 


تعريف الأواني وحكم المباح منها واغحرٌم 0 0 0000 





الموضوع 00 ظ الصفحة 
المسح على الخفين والجحبيرة 5 عن ام ا ول مساج واه 18 حوره انمه سس لاله 
تعريفه » ومشروعيته توق ع اجام لافار وج ند ساون كي لخ كوو قح واوا و اا د 10117 
شروظه و ا ا 1 
محل المسح وكيفيته ا 
مبطلاته وبع ودعي لقان أ 74 جا دروا أن ع الاي ومو ودح ألو از ع ته او ا و الاي وو ا 9 
الغسل اوجن ع و رو ب و ا ل مو لو وي اودر 
معنى الغسل ومشروعيته ا ا ل ل يي للا 
موجبات الغسل وأسبايه ا ا م ا 
أحكام الغسل عولد ورين ارزع وي كزع وا ووه بو مسن وي لأا 
مايحرم على الجنب ونحوه 0 520000 اويا و اللا 
الأغييال المندولة أوالبكسة ا لا 
التيمم اتوي روك ا وس ا ا 
تعريف التيمم ومشروعيته وصفته وكيفيته وما يباح به ل لا 
أسباب التيمم 0 
فرائض التيمم ارا ارط اال مني 14 بن ما و3 وو وم أو نا لمم ع وه ل ل ب د و ٠‏ اا 
شروط التيمم ونواقضه عر جع عداو ولا وله لعو ار اجام اللاي لو لو لو ملا ل ل 111 
حكم فاقد الطهورين ل ا ل ا ا ا ا ل الما 
الخيض ادنع بطو ار اا مدا ع اجو 314 ها العا رو دو سال لأس جف لما و مقي و1 ا ١1‏ 
تعرريفت الخيضن :ووقتة مدت" 00000 سس ذا 
الفرق بين الحيض والاستحاضة ا و ا 
الحكم الفاصل بين الحيض والاستحاضة 11[ ا 0 
مايحرم على الخائض ومثلها النفساء ماج شاع ننه وروا وام سنن ووز ذخانو طوية و 1 
كفارة وطء الحائض والنفساء ل ل و 1101 
التعامل مع الحائض معو خا اتساج رو واونيح اج اد ولق ولد يوسي ابوت الا ا 1 117 
النفاس اوت سعد ااه متحي كات رمك و اندي و وو واج لد اعد سيدق وم لوه وو واي ١13‏ 
الااستحاضة ا ا 





الحتوى  ١‏ 
ا موضوع الصفحة 
تعريف الاستحاضة وأحوالها ا ااا اا 
أحكام الاستحاضة ااا ااا ااا اا 
باب الصلاة ١‏ 

تعريف الصلاة وحكمة تشريعها وحكم تاركها ان ا ور ب ا 1100 
فرضيتها وعدد الفرائض ا ل ل ا ا يي ول 1 
المكلف بالصلاة 0 و ل لسو وو ا م ال 010 
آوقاك الفعلذة - ات تدهم دده مامت 3 سح تو 1 11 
الأذان والإقامة 0 ا 1 
شروط صحة الصلاة 11000 اسفن ماع عو ل ان لس لدو مع شو 181 
فرائض الصلاة 0 لجع مس نه ب مادم امن جتباتب ساني وإ إل م فج في لل مودو ا ال 7 781017 
سكن الصلاة 5 ا ا 
صفة صلاة النبي عد ا ا 1 
سترة المصلل ل تع اعد لمن تكلا وني مو ا ما علا نو ا 1 
مكروهات الصلاة ا ا ل ل 1 
مالا يكره في الصلاة بجاو سنو الو الب لمر اممو ا الك 
مايحرم لبسه في الصلاة مح يه جا مد ويخ 1ج وق امناو وا ا ال 
مسطلات الصلاة ل ا 
كراهة الصلاة أو حرمتها في بعض الأماكن ل ا ل يي لمر 
الثوافل أو التطوعات ا 
تعريف النوافل وحكمها ومشروعيتها ا ا 0 
أنواع الت ا 00000 ل 
قضاء الفوائت ل 1 
أنواع خاصة من السجود (السهو والتلاوة والشكر) ب ل 
صلاة الجماعة ا ا 1 بعرت اشاس ام مي 100 
فضل صلاة الجماعة وحكمها ل ل م ل الوا الل 





1 الحتوى 
ا موضوع الصفحة 
الإمامة شاد بسن و سوه دارم الس ووم ا ا ل نمو لا 
أحكام المساجد 001011 0 
فضل المساجد وأفضلها 35 نتهيه وعم ور وا ربنع إل ود ف المنه اموس اك - 111 
بناء المساجد ان جار عاو لا عد ون لا و 1 ع و ا ا 60 
الدعاء في الطريق إلى المسااجد وعند المسجد ليج باجو جه د ع و 14 
ثواب الذهاب للمسجد . لاه لاط وسعا رهظو وا واانساها نوا ب الا و اسع و 110 
نحية المسجد د01 ا 
ا را ا 3 جكب وج و ار وما ا بدو اد 2 
منع الأذى في المسجد ا6880اااا ااا 0 
الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء ونحوهما « اطبا واو بالاو ا او ا 
إدخال الصبيان غير المميزين المساجد ونحوه ب 
حلقات العلم في المساجد ونحوها لوبت اا لالح تس ادا باموامط اسه ا ا 
اتخاذ القبور في المساجد «االساي يي لوو ااا روا ا مرو موي ل 
الكتابة على جدران المسجد وزخرفة المساجد ا وااو اميه الو ا 12 
تنظيف المساجد وصيانتها 00001 1 0 
تشبيك الأصابع والتخضّر في الصلا اقم ع تون مهاسو يه ف اقيم ا 
صلاة الجمعة 0 
صلاة المريض 0010 ع بابد ادرو او ود ورا لاسو وأ رسام و ااا اال لل 4 ار ار 1 
الصلاة في السفينة ونحوها ل ل ا ا ا 
ة المسافر وخ ميد :ا بجو حو يل ف ب ا جوف إن وان خسو ا و ال دوقع لوول اا ا لي “0 
ة القصر اواية اي فيا ميك الأرئ ماق إن ب لولس برا جوم فق بناج ماج لوا ا لس اولع 1 
الجمع بين الصلاتين 1 0 000 
بعض مايندب للسفر وإانه وال موقاو وتالوةة خيس اينار اممو وارئون 310 للا يا عا ا ام ا 1371 
ة العيدين 1113 لقع نت ب اع يعد جوج واو د و الك زاب د الاو مو م ا ا 1 
ة الكسوفين الجا ااا يوم ببق 4 واو اين جو من وق جا نولو اط لط فوا لي الفا 


سنن الحنازة وا وخ هه 1 ته اكور بمحبوه وه قليف ف الارورر هأ افده مهاه رود لوه وها تزه 6 6ه 


أوصاف القبور والما عه وا ما.ء ا .ا م وهاه م6 اه هاه ا والما و عام هال ها وما .ا هد ها ه 


فيان اهل اليك تسمه ا 0000000 
القرافة ظل اليك تمفيعة حاطو هاه ا 2 
حكم الشهداء .2......ييييمييية مخف عا انأو جه يانم توص موده 


تعريف الصوم وركنه وزمنه وحكمته 
فرضية الصيام وأنواعه 


© © هه همه هم م هم ه ولو م مه هاه ها وا ها هس وا هاه هأواه ا ها وها اهمها ع هع هم هع 5 5 ء 


.لج الم نه هه م هم هس > 6 م هس جه *» |#» #» » 


وام وج هو هاه ها هاه عه هاه هوا هاه نأوفاع ا ماه ما عاة ٠‏ 5 اه 





1 الغتوى 
الموضوع الصفحة 
فرضيته نوكه تس بون حو بم ب 1 و الم يه ااا رلا 
أنواعه (الواجب والتطوع والحرام والمكروه) خا و ا ااال و د 0 
مدى لزوم التطوع بالشروع فيه 0 0 
بدء وجوب الصوم 0000 ا 
وجوب صوم رمضان جع عد فك داه تود ف و4 دج وركجه ان لوالو جاو للا سو ا ا ل “01 
اختلاف المطالع ا ا ا مي و 
شروط الصوم رو وو ل ا ب ل ل 
صفة النية ا ا ا ل ا ا ا 0 
سان الصوم ومكروهاته واكم تفط نه عام جروا معطلا وا 1 ناتك جو عوط ا ل 
أعذار إباحة الفطر لجال او ا الن ا ع ادج وس 0 أو ع ار يط ا ا با ا 11 
ظ الإمساك بعد الفطر بعذر ا البو ل و ا 4 اا و ل ا 
مفسدات الصوم #يمش ان ال ارو با وو حيط ع به ا اتعدووية ب سيد اباط اليس عي 121 
قضاء الصوم وكفارته وفديته قر و وكا و لاو 40 4 14 وذ وسو ا ا 21 
الاعتكاف ود و ب ا ني اخ لبر ا امنا اقلم لاطا د ا د يي 21 
باب الزكاة ظ مهو * 

تعريف الزكاة وحكمها وحكمتها وعقاب مانعها ا 
سيب الزكاة وركئها 5230106 05ا0*ظ ل ةا 
شروط الزكاة 527 000000 يي يي 0 
وقت وجوب الزكاة ووقت أدائتها ل ب لي م 
أنواع أموال الزكاة 252210101 ا 
النوع الأول - زكاة النقود 0 
النوع الثاني - زكاة المعادن والركاز ل 0 
النوع الثالك - زكاة عروض التجارة الا 
النوع الرابع - زكاة الزروع والثمار ا ا ا ل 
النوع الخامس - زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ا 


الغتوى 


سئب سس ب لمج يي 


الموضوع الصفحة 
مصارف الزكاة 0 
مقدار مايعطى لمستحقي الزكاة موت أ انانطه عي تسق تتفي بالطو ري 211 

شروط المستحقين 00 

دقع الزكاة للدولة أن الركيل. !ا 0000000 0 000000 

قل الركاة للد ان . :+ ال 00 ا 

الحيلة لإسقاط الزكاة ودفعها ضريبة 0 00 و ل ا 

من مات وعليه زكاة ا 

إسقاط الدين عن الزكاة ... ا 

صدقة الفطر ....... 01 0 ااا 
مشروعية صدقة الفطر وحكمها وحكمتها والكلت ا ا “ا 

وقت وجوب صدقة الفطر دياف واه مال ل موقا و لل ا أ را علا اسع رع ةب 1 غ6 

جنس الواجب وصفته ومقداره ل 

مايندب فيها 000 لح وو م ب م1 انو وا و 10 

قة التطوع م 5 

باب الج والسرة 4 

تهرك اللخ والتدرة ومع رعينهما ب ل 
حكمة الحج والعمرة 000000000 

تكرار الحج والعمرة وغل افرضيتهها :هل القوو. 0 1 

شروط الحج والعمرة وموانعهما 0 57 ا 
موانع الحج اند ع سس هلوسع و وتاي ا عو وعد فق مه عط م اقبط م وجا 0 / 

مواقيت الحج والعمرة .... 00 ل 
المواقيت الزمانة 0 ا ا 

الواقيت الكاة 0 ااا 

1 520100 استحباب الإحرام للداخل إلى مكة‎ ٠ 
الإحرام من أرض الوطن ل ا ا‎ 

جزاء تجاوز الميقات دون إحرام ا ااا 





مم 

الو + 

أعمال العمرة والحج تام اج واج موتو ب ا 1 ل ا 0 1 

أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما 1 
العمرة 3ق لقاع وو وجح كبا اد واد شيع وتو وام لوال ل 
الحج الفاغ ب نو 4 وريد 4 قات تزع دافم و دونه الال وار جو لوط ل ا 1 ا ا 


أفعال مريد الإحرام يق لالج د اقل ا سا نه و د ار ا ك1 ا 5200 
كيفية أداء احج ل ا 0 


اراسي و ب 0 


كيفية التحلل من الحج 90 


محظورات الإحرام 0 ل ا 
جراء الجنايات ............... ع امسو ا م ا 1 


تعريف اليمين ومشروعيتها 5 1 5770 
أنواع اليمين (الغموس واللغو والمنعقدة) 0000 *ظ51ذظ 
الناسي والمكره والمخطئ ا 
أنواع اليمين المنعقدة ش51 

ضيغة اليمين 23100 


© هاه © هه اه م ه ا ه 


احتوى 


ا سيك 


ا موضوع 


د ل 
تعليق اليمين عل مشيئة الله (الاستثناء) له 
أحوال اليمين 15513101 

هل الأبمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ؟ 
كفارة اليمين كو ال وو يا 5357050 ا 


تعزئك النذن واركاتة حت مسح عمط ة مده وما ماده 52 
شروط النذر ا ه25 
حكم أصل النذر ل 570000 
أنواع النذر المنعقدة اا و ا ا م ع1 و احم الو 
وقت الوفاء بالنذر نعو و ا 3 لطا اه ع يد 


عقوت نكم التاق سومان ميان مهاه 00 


تعريف الأضحية وحكمها 00 00000 
شروط الأضحية ووقتها ل 
نوع الحيوان المضحى به وصفاته ا ل و ل ام 
اداقت: التفطعنة: بضة ومست جم هود 1717100 
حكم الأكل من التضحية وتوزيع لحمها ....... ل 
هل يضحي عن الغير الى 


الصيد والذبائح 


ولس اه له هو دم عه هاه ع م اه 





٠١‏ المحتوى 
ا موضوع الصفحة 
شروط الصائد 00 0 ا 
حالة غيبة المصرع وي مي له اواآي اعالف انق ف العامة وتيا ا طسو شوو و و 5112 
شروط آلة الصيد ا ااا 
شروط الحيوان الصائد كن يو مول بوتي رية الال وول ود عاونا من ا 917117 
شروط المصيد بطممة ون )لد ميدع اوتا ع افا ع دان و ع زنط ولا وان نم سوك . “9121/7 
مايباح اصطياده من الحيوان ليع االو مد وتو تله و سمه م و و لاله 
وقت تملك الصيد لقو ل رط ا اين بن قرف ورف ارط قسن ا لاطو و رو لوحي ا 3010 
الذبائح 15 و اردع فا مط القع او وا الجا وان اا ع 2 لمات لالبو اود وام لا للق ل لل لو اك ل ا 
تعريف الذبح وحكمه الشرعي ا نج الح ا ا 511324 
أصناف الذابح ااه لوي ا واو رسن الم اس ع و ا ا 5 
شروط الذابح لمحتو وو لالص يذه عع 4ه ع و مدقا لسع لوحك اق سوا قسن لا تيو 9577 
اوصاف الذبح يت 10 فالا ابش لسن وج و عو لوو وا ا ارس ا 25177 
شروط الذبح 0 0000 00 1-0 
سئن الذبح فلابو ا حا شو اوت أل لزان ل جه نو ناا ا لا ول بزو ا ا ل ا 8585 
مكروهات الذبح شعي اخ وسو جد انوج رخاوالا لالد ات ال 6111 
أنواع الذبح 110 1 1 اا 
مايحرم تناوله من الحيوان الذبيح . 0000 فس اران نا فاج 1 و ار 511 
هل يحل الجنين بذبح أمه لا 451 ع لماج سج سيم وا ين ار بود له 
أثر الذبح في الحيوان المشرف على الموت نوطشان اند ماس ف وجوه الابة 
أثر الذبح في الحيوان المريض 000 5241 
أثر الذبح في الحيوان امْحرّم أكله 50 لوي ع ب ا ع 915 
اله الذبح أ او فكع سو كيه عدف وأا ونيا ل اسل قا جك ف ارول وقا ح ف مدو ودلك جر جف انمه ع 924 
006 


أنواع الحيوان الذبيح 


© # « ا © © © © © ه« ا« اه © اه ا« 0 #ا#ن 0# © اه © © اه © اوت © اه انان © اع هم هو هد هس اه واد 


4 2 2 


الحمد لله جعل العلم لورا ونين له والضصّلاة والسّلام علو سينا يد 
ابن عبد الله معلّم الناس الخير» وعلى آله وصحبه أعلام الهدى والخير والفلاح: 
وبعد . [ ظ [ 

فإن الكلام - ولا سيما في عصرنا - عن أحكام الشريعة المطهّرة والفقه 
الإسلامي لا ملل فيهء فهو مفيد جداًء لأنه يثري جانب الفكر والعلم» ويقوي 
أو ينمي آفاق التأمل والفهم والاتشتاط» ويدزت المفقه.علن ممازسة أساليت 
التعرّف على الأحكام الشرعية النصية والمستنبطة» فيستفيد كل عالم من ذلك لمعرفة 
أحكام المسائل المستجدة والقضايا الطارئة» على نحو أقرب إلى الصواب» ولن 
يتمكن من أن يقوم ببذه المهمة إلا من تعمق في فهم شرع الله تعالى المتمثل في 
القرآن الكريم والسّنة النّبوية الصحيحة» وموردهما أو مصدرهما الوحي الإلحي, 
إلا أن القرآن وحي بالنظم (اللفظ) والمعنى» والسّنة وحي بالمعنى» وصياغة اللفظ 
من النِي يل الذي أذّبه ربُه وعلّمهء ومنحه جوامع الكلم» فكان علمه وبيانه من 
العلم اللّدن الصادر عن الله عز وجل المشار إليه في قوله تعالى :' (وَعَلّمئهُ من لمن 
عِلْمَا4 [الكهف: 10/18]. وبذلك صارت السّنة النّبوية جزءاً من الوحي» والعمل 
ها واجباً كالقرآن» لقوله تعالى: وما ينطق عن او 2) إن هو إلا وى يوك 
29 [النجم: 4-7/57]. وقوله سبحانه: «إمّن يطِع َلبَسُولَ هَقَدْ أطاء أله 4 
[النساء: .]8١/4‏ 

ولقد كتبتٌ فقه المذاهب في )١١(‏ مجلداً مع بعض أحكام المستجدات 
والنظريات الفقهية» في الكتاب المعروف : (الفقه الإسلامي وأدلته)» الذي انتشر 


١١‏ ظ تمهيد 





في جميع البلاد مشرقها ومغربهاء وترجم إلى أكثر من لغة. وزادت إلى الآن طبعاته 
عن )١15(‏ طبعة. كما أوضحت الأحكام الشرعية بالمعيى الواسع لكلمة الفقه أو 
الجكم المستنبطة من كتاب الله عز وجل». حيث ضمت أحكام العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق والآداب وأحكام الأسرة على طريقة (الفقه الأكبر). 
وذلك في كتابي (التفسير المئير) ١7‏ مجلداً» والطبعة الأخيرة ١7/‏ مجلداً» ونبّهت إلى 
ما يستفاد من الأحكام الدينية والعلمية والجهادية وذات الصلة بنظام الحكم. 
والاجتماعية والأخلاقية من مجموعة من الأحاديث النبوية» وعددُّها )١50٠0(‏ 
حديث ثابت بمناسبة مرور )١5(‏ قرناً هجرياً» في كتاب (المصطفى من أحاديث 


المصطفى). 


ثم برزث - من أجل الحرص على الاختصار وبغية الترجمة والتركيز على 
الكتاب والسّنّة - عناية مباركة كريمة في ضرورة معرفة الأحكام الشرعية المستمدة 
مباشرة من القرآن والسنةء فرأيت إيرادها في كتاب مستقل» ختلف شيئاً ما عن 
كتاب (الفقه وأدلته) الذي يعنى بالفروع الفقهية النصية والاجتهادية» وذلك من 


نأحيتين : 


الأولى - أن هذا الكتاب يدل القارئ مباشرة على الأحكام المستفادة من 
القرآن والسَنة أي إنه (فقه النص)70 ولكن ليس هذا الكتاب بديللا أو يكذ 
عن كتاب (الفقه وأدلته). ‏ 


والثانية - أن هذا الكتاب يعنى بشىء جديد طالت دعوتي إليه وهو ربط 
الأحكام بالأصول العامة والمبادئ الكبرى التي قامت عليها شريعة الإسلام: 
والتعرف على حكمة التشريع في كل حكمء وبيان مقاصد الشريعة في الأحكام. 
ليطمئن المسلم إلى وحدة التكوين العلمي والعملي» أو المعرفة النظرية ومقتضيات 


() وفقه المذاهب هو فقه النص حيث لا سلطان لأحد في الشرع لاقتراح حكم شرعيء وأحيل 
القارئ الكريم في مراجع المذاهب على كتابي «الفقه الإسلامي وأدلته». 


تمهيد ظ ف 





الواقع» فهو (فقه المبادئ والمقاصد) ومثال هذا النهج أن ضوابط المعاملات 
الشرعية المستفادة من القرآن والسّئّة والمتعلقة مثلا بفساد العقد المشتمل على الغرر 
أو الجهالة» سببها الحرص على وحدة المسلمين والإبقاء على أصول الوثام والودٌ 
وا محبة ومتانة العلاقات فيما بينهم وقوة الجبهة الداخلية» وذلك يقتضي منع أو 
استئصال دابر المنازعات والخلافات» وإنهاء وجود ما تزرعه من أحقاد وتحاسد 
وتتلعة رضعف» ننّهت عليها الآية القرانية الكرعة الحريصة على وحدة الفييت 
الإسلامي وصلابة بنيته ومتانة تركيبه» وهي قوله تعالى: ولا تْرَعوأ فَنَفْسَلُوا 
دهت -060 [الأنفال 3/4] أي قوتكم. فهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام» 
تجب ملاحظته حين إبرام العقودء اطقافلاً عل تشتقيابخ الوسهد #برالسا رقة ولأن 
المعاملات المالية من أهم النوافذ التي تثير المنازعات والخصومات» فيجب سد 
باب النزاع ورأب الصدعء أي إن جزئية واحدة من أحكام الفقه ككل الجزئيات 
ها ارتباط وثيق بمبادئ الشريعة الكبرى» وبمقاصدها العامة. 


وينبغي على المتعلم وكل مسلم إدراك حكمة التشريع في كل حكم؛ حق 
نفسه» ويطمئن إلى سلامة عمله. 00 0 
احترام نظام الشرع في المعاملات» لأن احترامه يحقق الانسجام الذاتي بين مبادئ 
الشريعة ومقاصدها أو غاياتهاء وذلك يؤدي إلى استقرار التعامل وارتياح الناس. 


الكتاب والسّنةء خلافاً لما يزعم السطحيون والجهلة والمتعصبون ضد المذاهب. 


وطريقة البحث في هذا الكتاب: إيراد النصوص الشرعية المتعلقة في كل باب 
من أبواب الفقه» ثم تتبع كل ما ترشد إليه من أحكام فرعية» يجب على كل مسلم 

رعايتها والمبادرة إلى الأخذ بها دون أي تلكؤ أو تباطؤء أو تجاوز واختراق» أو 
تأويل فاسد أو تحايل باطل. وذلك يتطلب من غير شك التوفيق بين دلالاات 
النصوص التي قد يوهم ظاهرها التعارض. 


١‏ تمهيد 





وهذا عمل جديد بالجمع بين آي القرآن وأحاديث التي عليه الصّلاة والسّلام 
في مقر واحدء وهو يتطلب صبراً طويلاً ومسيرة شاقة: وجهداً متواصلاء يحقق 
رغبة الكثيرين من المسلمين الذين يودٌون التعرّف على ما دلّ عليه القرآن والسّنة 
والله وحده هو المستعان» وعليه الاثكال» فهو حسبي ونعم الوكيل. ظ 

وأبذأ بالعبادات» ثم بالمعاملات» ثم بالأحكام العامة» ثم بأحكام الأسرة. 
لتغطية مشتملاتها على هذا النحوء والتزام ما وردت به النصوص الشرعية فقط. 

وأستعيذ بالله مما استعاذ منه رسول الله تَكلهِ: «اللّهم إن أعوذ بك من ام 
والحزن» ومن العجز والكسل» ومن الجبن والبخل والفشل» ومن غلبة الدّين 
وقهر الرجال». 

وقد حرصت على هذا الدعاء حين بدأت هذا الكتاب» قبل بلوغي سن 
السبعين بسنة واحدة ميلادية. 


الجمعة 515/١١/551اه‏ 
001 لم 


الدكتور وهبة مصطفى الزحيلٍ 


الطجارات 


الكلام عن الطهارة يتناول ما يأتي : 

أنواع المياه وأحكامهاء الأواني واستعمالحاء إزالة الكجان” وتناغنا > اداس 
قضاء الحاجة» الوضوء وفضائله ونواقضه. المسح على الخفين» المسح على 
الجوربين» الغسل وأنواعه وأحكامه؛ء التيمم» الحيض والاستحاضة والتفاس. 

والبدء بالطهارة لسببين: كونها شرطاً لصحة الصلاة» ولأن الإسلام كله يقوم 
على الطهارة الحسية الظاهرية أو المادية وهي النظافة» والطهارة المعنوية» وهي 
طهر القلب والنفس ونقاء السريرة من الأمراض المعنوية كالحقد والحسدء 
والكراهية أو البغضاء»ء والعجب بالنفس والتكبرء والازدراء أو الاحتقار» ونحو 
ذلك» وكلا المعنيين يحققهما التطهّرء لما فيه من راحة النفس والأعضاء من 
المعكرات أن الشواتقب.: ظ 

والطهارة المقصودة هنا: اسم مصدر يراد بها التطهير أو التطهّرء وحقيقتها 
استعمال المطهّرَيْن : وهما الماء والتراب أو أحدهماء على الصفة المشروعة في إزالة 
النجس المادي» والحدث المعنوي. والظهور (بالضم): مصدر يراد به الفعل» 
وبالفتح: هو الماء الذي يتطهّر به. 


والطهارة واجبة شرعاً لصحة الصلاة اتفاقاً» فهي من قبيل الوسائل لمقاصدء 
وللطواف حول الكعبة المشرفة في اتجاه جمهور الفقهاءء سواء من الحدث الأكير 


14 الطهارة 





بسبب جنابة أو حيض أو نفاس» أو بإزالة النجس أو الخبث من النجاسات 
العينية كغائط وبول ودمء لقوله تعالى : ( ريبك تطفر 9©)» [المدثر: 5// 5]» وقوله 
سبحانه : (إوإن كنحم جتبا 4 [المائدة: /1]» وقوله عز وجل: (إفِيهِ 
كال حورج أن يطهُروا وَأمّهُ مث يب الْمطمَرنَ» [التوبة: .]٠١8/9‏ 

أما الآية الأولى فأرشدت إلى وجوب تطهير الثياب» وكذا البدن والمكان» من 
النجاسات الحسية» والآية الثانية أوجبت الغسل بسبب الجحنابة (الحدث الأكبر) 
وكذا الحيض والنفاس» وهو حدث معنوي» والآية الثالثة أشادت بالتطهّر من 
البول والغائط بالاستنجاء بالماء» وإن جاز إزالة هذه النجاسة بالحجر والورق 
ونحوهما من كل جامد قالع طاهر. 


أنواع المياه وحكم كل نوع 5 
لقا 


أنواع المياه وحكم كل نوع 


المياه أربعة أنواع : فاء<ظيوره وما هما م وناء اخقاط بقع ظاهر وهاه 
-١‏ الماء الطهور أو المطلق 

وهو الطاهر بذاته المطهر لغيره ؛ وهو ماء السماء من مطر أو ثلج أو بَرّد 
لقوله تعالى : ون من 0 يورا )4 [الفرقان: 58/76]» وقوله سبحانه : 

0 ويل عَلككُمْ ين ست الْسَماء 74 ركم بو 4 [الأنفال : 1 


فكي طهور أيضاء لقوله كَكلتِ في حكم البحر (وهو الماء الكثير أو الملح 
فمط) ٠‏ : اهو | يد ماؤه» ال حل ميتته )7 , 


وماء زمزم طهور. لحديث أحمد عن على رضي الله عنه : «أن رسول الله كله 
دعا شخ" 5 من ماء رمرم ؛ فشرب مله ع وتوضأ». 


ومن الطهور: كل ماء متغير بسبب طول الث أو التأثر ونقره أو مفرة ان 
بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً» كالطحلب وورق الشجر. 


والماء الكثير طهور انشباء وفي تحديذه رأيان: رأى الإمام أبو حليقة : مد ما 
إذا حرك آدمى | عفن طر فيه ١‏ يتحرك الطرف الآخر. زا صاححباه : أنه عشرة 
أذرع في عشرة» والعمق ذراع. وما عداه فهو القليل. وذهب الشافعية والحنايلة 


)١(‏ الطهور: إما مصدرء أو اسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر. 

0( أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السن الأربعة وابن أبي شيبة) من حديث أبي هريرة رضي ألله 
عنة ) وصححه البخاري وابن حزعة والترمذي وابن عبد البر وابن منذه وابن المنذر وأبو محمد 
ةا 

0 أي دلو مملوء. 


" | الطهارة 





إلى أن الماء الكثير هو ما بلغ قُلْتَيْن من قُلال هجرء وذلك نحو حمس مئة رطل 

بغدادي» وتساوي (3070) لتراً أو )١5(‏ تنكة أو صفيحة» وقيل: )٠١(‏ تنكات. 
وليل طهارة هذا الماء أحاديث منها حديث الخدري: «إن الماء طهور لا 

ل لوا إن الماء لا ينججسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 


لومي "أي أجد هده لازها ف كه شمر ديق التنيار - «الماء طهور إلا إن 
تغير رنحه أى لغيه أو لونه بنجاسة تحدث فيه)” "". 


ومنها أحاديث القأتين: «إذا بلغ الماء تين / بحمل الت" :5 وف لفظ لابن 
ماجه وأحمد: م يجين ): أو : م ينجسه شيء). 


والماء الجاري طهورء لكنه ينجس بظهور أثر النجاسة فيه» والأثر: طعم 
النجاسة أو لونها أو ريحها. 


؟- الماء المستعحمل 

وهو المستخدم في رفع حدث كماء الوضوء والغسل» أى إزالة غسن» وقد طهر 
حل النجاسة. وهو غسالة المغسول» وهو طاهر مطهّر في رأي المالكية مطلقاًء 
ورأي ابن عمر وعلٍ وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي » وطاهر 
مطهر في إزالة النجاسة عند الحنفية» ٠‏ لا في رفع الحدث». وطاهر غير مطهر مطلقاً 
براق الشافعية بواللبايل”*. 





)١(‏ أخرجه أصحاب السين إلا ابن ماجه» وصححه أحمد. 

0 أخرجه ابن ماجه والبيهقي» لكن ضعفه أ بو حاتم الرازي والدارقطيي والشافعي. 

(9) رواه البيهقي؛ قال النووي رحمه الله: اتفق المحدثون على تضعيفه» أي تضعيف رواية الاستئناء. 
لا أصل الحديث,. فإنه قد ثبت في حديث بثر بُضاعة» ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على 
القول حكمها (سبل السلام .)١1/١‏ وبثر بضاعة: بئر تطرح فيها محايض النساء وحم الكلاب 
وعَذْر الناس (خروء)» فقال رسول الله يفدٍ فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء! (نيل الأوطار .)78/١‏ 

(4:) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب الساين الأربعة) من حديث عبد الله بن عمرء» وصححه ابن خزعة 
والحاكم وابن حبا 

(5) كتابي الفقه الإسلامي وأدلته ١777/١‏ - 176ء ط الأولى. 


أنواع المياه وحكم كل نوع "١‏ [ 
لاااالاماما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اارورو 


والظاهر هو الرأي الأول» لأن الماء لم يفقد طهوريته نستعره سن الانيئان لت 
لالتقاء طاهر بطاهرء والدليل عذة أحاديث منها : ْ [ 


- حديث جابر المتفق عليه”'2 قال: جاء رسول الله يعودني» وأنا مريض» لا 
أعقل”'"'2» فتوضأ وصبّ وَضوءه على). 


- حديث حذيفة بن اليمان عند الجماعة”" إلا البخاري والترمذي أن رسول 
الله يِل لقيه وهو جُنْبِء فحاد عنهء فاغتسل ثم جاءء فقال: كنت خشاء فقال: 
«إن المسلم لا ينجس»). ورواه الجماعة كلهم من حديث أبي هريرة: أن البي كَل 
لقيه في بعض طرق المدينة» وهو جنب» فانخنس منه'*“'» فذهب فاغتسل» ثم 
خافه اققال. ل أبن كتف يا آنا مر تال كنف شنا تكرهيق أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس»؛. أي إن 
المسلم أو المؤمن طاهرء لا ينجس حا وميتاً”*". بدليل حديث ابن عباس عند 
الشافعي والبخاري تعليقاً بلفظ: «المؤمن لا ينجس حيّاً وميتأ»» وحديث أبي 
هريرة المذكور. وكذلك الكافر طاهر لاا ينجس عند الجمهور غير الإمام مالك 
والظاهرية لقوله تعالى : ([ إِنَّمَا الْمَمْرِووتَ س4 [التوبة: /18]. ورد الجمهور بأن 
المراد بالآية أن المشرك نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

؟- الماء المختلط بشىء طاهر 

كالصابون وسائر المنظفاتء» والزعفرانء» والدقيق ونحوهء أي إنه يغلب فيه 
صفة الماء مع شيء قليل من طعم أورافحة أن لون ده الاشبياء. 
00 "لاد يا ضح علي الاق ١‏ عل والشيكين + لازي سم 
(0) أي لا أفهم. 
(*) المراد بهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأو كاؤة والتزملي والتياى 

والين طالخ 
(4) وهو جنب: يعني نفسه. وانخنس: تأخر ومضى عنه. 


(0) لكن يرى بعضهم كأبي حنيفة ومالك أن الميت ينجسء والراجح رأي غيرهم وهو القول 
بطهارته , لظاهر الأحاديث. 


"١‏ الطهارة 





وسكي آنه ماء طهور مطهر لغيره ما دام إطلاق الماء ظاهراً منه حيث 1 
يتغير أحد أوصافه الثلائة وهي: اللون أو الطعم أ و الرائحة. 


فإن ورد الماء المطلق على الوجه أو اليد التى فيها أو عليها صابون» صح 
الرضوء أو الغسل» لأن إيراد الماء الطهور مزيل لأثر الصابون. 


ودليل بقاء الماء الذي خالطه طاهر على طهوريته أحاديث صحاح» منها : 


- حديث أم هانىئ : أن البي وَككِ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قضِْعة 
يها أثر العجيز© 7 

- حديث أم عطاءء قالت ت: دخل علينا رسول الله يَكلِيِ حين توفيت ابنته : 
زينب» فقال: «اغسلنها ثلاث أو حمسا أو أكثر من ذلك». إنارايان» بماء ويدر. 


واجعلن في الأخيرة كافوراً . أو شيئا من كافور. فإذا فرغَتّن فاذنني. فلما فرغعن 
أذناة 6 فأعطانا حقّوه (أي إزاره) فقال: أشعرنها إياه». 


حكم الاغتراف 

لا يصير الماء مستعملاً في رأي أكثر العلماء بالاغتراف منهء لحديث عبد الله 
ننه بق غاصت + أله قل لها اتوضا لا ضوع وسيوك الله كلوه فده انان 
فأكفاً منه على يديهء فغسلهما ثلاثاً» ثم أدخل يدهء فاستخرجهاء فضمض 
واستنشق من كفت واحدة. ففعل ذلك ثلاثاً» ثم أدخل يدهء فاستخرجهاء فغسل 
وجهه ثلاثاً» ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرُفقين مرتين» ثم أدخل 
يده فاستخرجهاء مسح رأسهء فأقبل بيديه وأدير» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» 
ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله يَكلِا''. فهو دليل واضح على أن الماء 
المغترف منه بعد غسل الوجه لا يصير مستعملاً لا يصلح للطهورية. 





)١(‏ أخرجه أحمد والنّسائي وابن خزعة. 


(0) متفق عليه؛ واللفظ للإمام أحمد. 


أنواع المياه وحكم كل نوع 1 
لس 


فضل طهور المرأة 

لا خلاف في جواز اغتسال الرجل والمرأة» ووضوئهما معاً من إناء واحدء 
لحديث أم سلمة المتفق عليه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله كي من إناء واحد 
ا وحديث عائشة المتفق عليه أيضاً قالت: كنت أغتسل أنا سول الله 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. 


وهل يجوز للرجل أو المرأة أن يغتصل أو يتوضأ بفضل (فاضل) ماء الآخر؟ 


اراد ع ا بأخذه من 
وعائه» وكذلك للرجل التوضؤ بفضل ماء المرأة» لأن الأخبار بذلك أصح. 
وكرهه الإمام أحمد وإسحاف إذا خلت به المرأة عملا كما وواة الخمسة» وقال 


الترمذي : هذا حديث حسن ») وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إن إسناده 
6ب ؟ من حديث الحكم بن عَمْرو الغفاري : : «أن رسول الله كله نمى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة» وحملوا حديث ميمونة لكر على أنها لم تخل به 
جمعاً بينه وبين حديث الحكم”''. 

وأدلة الجمهور أحاديث هى: 

- ما رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس : : أن رسول اله كان يتل بفضل 
ميمونة. 

- وروى أحمد وابن اسان عباس عن ميمونة : أن رسول الله كو توضا 


بمَضْل غسلها من الحنابة. 


- وعن ابن عباس أيضاً قال: اغتسل بعض أزواج الني كله في جَفْنة” "2 
فجاء الني يك ليتوضأ منها أو يغتسل» فقالت له: م 


قال رن اع ل 





77/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الحفنة: وعاء كالقضعة. 

9و8 ات ا ا حب ا را اانا 
«يجنّب؟ من أجنب الرباعي. 


0 رواه أحمد وأبو داود والساق والترمذي» وقال: حديث سين محم 


ع" الطهارة 





- الماء المتنجس 

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنهاء 00 وقليل الروث»ء وكان 
الماء راكداً قليلا. فإن كان الماء حا جارياً قليلاً أو كثيراً فهو طاهر لا ينجس إلا 
بظهور أثر النجاسة فيه ) بتغيبر طعمه أو لونه أو رححه. 

وهو نوعان: 

الأول أن يكون قليلاً ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه. والقليل في 

تقدير الخنفية : : ما دون عشر في عشر بذراع العامة. ٠‏ وعند غيرهم: با كان ديد 
القلتين ٠١(‏ تنكات أو ١5١‏ تنكة). 

ل كين 
0 ل ا لظ وهو 
للكراهة» ولما رواه الجماعة إلا مسلماً من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : 
قام أعرابي» فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا بهء فقال النى ككل : «دعوه 
وأريقوا على بوله سبلا من ماء أو ذنوباً من ماء9"/, فإنما بعثتم ميشرينء وم 
تبعثوا معسّرين ). 

ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قيل: يا رسول الله 
اخوميا من بئر يضاعة7")؟ فقال رسول الله علد : «الماء طهور لا تتحية شي 7 . 





و6 هو بئر في المدينة» يلقى فيه النجاسات من خرق الخيض ولحوم الكلاب» والقاذورات. 
(5*) رواه الشافعي ف الأم وأحمد وص ححه وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن» والتيناق: 


أنواع ا مياه وحكم كل نوع كا 
اح اا ا سيت 


والذي أراه أن الماء القليل إن كان راكداً فالصحيح نجاسته وتحريم الاغتسال 
أو الوضوء بهء وإن كان جارياً قليلاً كان أو كثيراء فالصحيح طهارته وإياحة 
الانتفاع به غسلاً وغيره» لأن حديث أبي هريرة المذكور واضح الدلالة على نجاسة 
بول الآدمي» وهو إجماع. 


النوع الثاني - أن يكون لماء طهوراًء ووقعت فيه ثهاسة خيرت أحد أوصافه 
الغلا ئه (الطعم أو الريح أو اللون). وحكمه: أنه نجس »2 لا يجوز التطهّر به اتفاقاً. 
حكم السور 

السؤر: هو الجزء الباق من الماء في الإناء بعد الشرب منهء وهو أنواع خمسة : 

ٌ- سور الآدمي : طاهر. سواء كان الآدمي جلها أو كافراً: نا أ 
خائفا : وهذا متمق عليه ؛ لحديث حديفة المتقدم : «إن المسلم لا ع 
وحديث أبي هريرة عند الجماعة: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس». 

؟- سؤر ما يؤكل لحمه: وهو كل حيوان لم ينص الكتاب والسنة على تحريم 
حيو ٠‏ كالانعام والخيل» وهو طاهر بام كما 7 ابن المتلق: 
من سد وغغر وفهد وضبع وذئب عه 508 الطير كالعقاب والنسر 
والغراب» وهو طاهر في رأي الجمهورء ومشكوك في طهورية البغال والحمير لا 
في طهارته عند ا حنفية» لتعارض الأدلة في إباحة لحمه وحرمته» ويكره ا 

ودليل الجمهور: حديث جابر: أن النى كلةِ سئل: أنتوضا بما أفضلت 
الحمر؟ قال: «نعمء وبما أفضلت السباع كلها)”"'»: ولأن الواحد منها حيوان 





2000 رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


(0) روأه الشافعي والدارقطني والبيهقي؛ وقال: له سا نيك إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. 


5 الطهارة 





يجوز الانتفاع به من غير ضرورة» ولأن هذا الحكم ينسجم مع يسر الشريعة 
وسعاحتها وعدم إحراج الناس بالانتفاع مبله الحيوانات ولمشقة الاحتراز عنها. 

؟- مون ان أو اطرة والقارة: واين.. حرفن .وها ين قات الا ران 
كالحيات وسام أبرص: طاهر يجوز الانتفاع بهء ويكره ذلك عند أبي حنيفة» ما لم 
تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليهاء فسكبت له وَضُوءَاًء فجاءت هرة 
شرا ب منه ) فأصغى لما الإناء. حى شربت منه» قالت كبشية : فراني أنظرء 
فقَال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم ع فقال: إن رسول الله كَكْهِ قال : ((إنها 
ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات»""". وهو تشبيه اللهرة ة بخدم 
البيوت الذين يطوفون للخدمة. 

وحديث عائشة عن النبي يك : «أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب» ثم 
يتوضاً بفضلها» أي إنه أمال الإناء لتشرب الهرة منه» ثم توضا بالماء الباق. 

_ سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما: نجسء لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الكلب: أن النبي كه قال: «إذا ولغ”" الكلب في إناء 
أحدكم. فليرقه. ثم ليغسّله سبع مرات»” ". وأما الخنزير فيقاس على الكلب». ؛ بل 
هو أسوأ بعالك منه ) لخيثه وقذارته. بلح حور الكريم : (فَإِنمْ 
رجش )» [الأنعام : ١6/5‏ ]. 





)000( روأه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ») وصححه البخاري وآخرون. 
8 :لكريم تارك التنائقة الجرلة المادزي. 
22 روأه مسلم والنساي. 


الأواني واستعماها [ 371 





الأواني واستعمالها 
تعريفها وحكم المباح منها والمحرّم. 


تعريفها: الآنية أو الأواني: جمع إناء : وهو وعاء الاستعمال أو الانتفاع الذي 
نتحفظ به الأشياء من ماء وطعام وشراب وحفظ وحمل ونحو ذلك من أدوات 
الاستعمال المصنوعة من الجلود والقماش والمعادن وغيرها. 


المباح منها : ويباح استعمال كل إناء طاهر مملوك لمسلم أو غير مسلمء لا 
يحرم الانتفاع بهء حفاظاً على صحة الإنسان» وحماية للمسلم من أمراض الكبر 
والاستعلاء والترفع على الناس» والمباهاة والسمعة» مما يفسد عليه خلقه ودينه» 
ويدفعه إلى الفساد والانحلال, لأن الترف مفسد للخلق والمعاملة. 


لذا يحرم استعمال الآنية الي ال المتنجسةء سواء كانت لمسلم أو غير 
مسلمء ويجب تطهير الإناء النجس قبل استعماله» فإن كان طاهراًء جاز الانتفاع 
به للحديث المتفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنه : : أن البي عه 
وأصحابه توضؤوا من مزادة"'2 امرأة مشركة. وهذا دليل على طهارة أنية 
المشركين”'؟2» وطهارة رطوبة المشركء فإن المرأة باشرت الماء وهو دون القلتين» 
لأن الجمل لا يحمل قدر القلتين» وطهارة جلد الميتة المدبوغ» لأن المزادتين من 
جلود ذبائح المشركين» وذبائحهم ميتة. 

. وللحديث المتفق عليه أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت : 
يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفتأكل في آنيتهم؟ قال : «لا تأكلوا فيها 
إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوهاء وكلوا فيها» يحمل هذا الحديث على كراهة 





(1) هي الراوية لبتي ةين الجلود. 


(؟) الكتابي يسمى مشركاًء إذ قد قالوا: المسيح ابن الله وعزير ابن الله (سبل السلام .)/١‏ 


34> الطهارة 





الأكل في آنية المشركين» للاستقذارء لا لكونها نجسةء إذ لو كانت نهسة للا شرط 
عدم وجدان غيرهاء أو لأن نجاستها لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم» بدليل رواية 
أحمد وأبي داود بلفظ : إنا نجاور أهل الكتاب»ء وهم يطبخون في قدروهم الخنزير 
ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله كَلِ: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها»؛ وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر 
ويشربء. فيحمل المطلق في رواية أبي داود الآتية على المقيد هنا”''. 

فتكون ذات أآنية المشركين طاهرة غير نجسة. وإنما تتننجس بسبب ما يطبخ فيها 

من الخنازير» أو يشرب بها من الخمورء وقد صرح الشافعي وغيره بطهارة رطوبة 
آنية المشركين» قال الصنعاني: وهو الحقء» لقوله تعالى : «( وَطعَاءُ ألَدنَ أُوثُوا لكب 
حِلّ لَك وطعَامَكم حِلّ ل 6 [المائدة: 010/5 ولأنه لْةِ - كما تقدم - توضأ من 
مزادة مشركة» ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود: «كنا نغزو مع رسول الله كك 
لحرا رلك ا وامحتيير» تسل ارو بجي تلك علبا رديت 
أحمد عن أنس: «أنه يَكقخِ دعاه يبودي إلى خبز شعيرء وإهالة سَّنْخة2"0. فأكل 
منها)» . وصح عن عمر الوضوء من جَرَّة نصرانية. 
المحرّم من الأواني 

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة كالأطباق والملاعق والشوكات 
والكؤوس ونحوهاء للحديث المتفق عليه ب 0 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِبَهِ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا 
تأكلوا في صحافهما ”'. فإنها لي( في الدنياء ولكم في الآخرة». 





"7/١ سبل السلام‎ )١( 

30( أئ متغيرة الريح , والإهالة : الطعام الذي يعلوه دهن أو هي الْوَّدَك أي الذهن: 
() جمع صحفة: وهي ما تشبع الخخمسة. ظ 

450 أى ب آنية الذهب والفضة وصحافهما للمشركين» وإن لم يذكرواء فهم معلومون. 


الأواني واستعمالها 0" 





وأيضاً الحديث المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي كَل قال: 


وحديث عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجهء عن الني يل 
قال في الذي يشرب 0 فضة كأغا محر ب 37 2 بطئه ناراً». أي كأنا تجرع نار 

وهذا كله دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهماء 
سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة» إذ هو يشمله أنه إناء ذهب 
وفضة. وسائر أوجه الانتفاع والاستعمال الأخرى محرمة. أيضاً كالأكل 
والشرب» قال النووي: قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب 
بآنية الذهب والفضة وسائر الاستعمالات إلا عن معاوية بن قرة القائل بعدم 
تحريم الشرب» وكذا عن داود الظاهري في تحريم الشرب فقط. 

وأما اتخاذ الأواني الذهبية والفضية بدون استعمال» فذهب الجمهور إلى منعه. 

أما المطى بالذهب والفضة: فإن كان كثيراً يمكن فصل الذهب والفضة عنه. 
لوو رام 11 المنتتفع مستعمل حينئذ للذهب والقفنة»بوإن كان قليلا لا مكن 
فصلهما لا يحرم. 

المضبّب: هو الذي أصلح به الكسر بخيوط أو أسلاك بيسير الذهب والفضة: 
فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. ويجوز التضبيب بالذهب والفضة لشد 
الأنحان ار لأف للغروورة آل الفاح 

واللاليل عل جواك لتقب سير التقنة :ها ترؤاء اليخاري عن اض ١‏ أن 
قَدَح الني يكل انكسر» فاتخذ مكان الشَّعْب'* سلسلة من فضة ولأحمد عن عاصم 





000 الجرجرة: صب الماء في الحلق» كالتجر جر : وهو أن نجرعه جعا متداركاً. وأصله: صوت يردده 


(0) المغني ٠٠١4/١‏ ط تحقيق التركي والحلو. 


على الطهارة 





الأحول قال: «رأيت عند أنس قدح الني يَلِ فيه ضبَُّ فضة» وهو دليل على جواز 
تخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب. ويقاس الذهب على الفضة 
في رأي بعض العلماء كالشافعية والحنايلة. وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة الذي 
قال: : يمزز الأكل والشرب في الآنية التجية والمقضضة إذا وضع الشارب عل 
غير محل الذهب والفضة. 


وأباح أبو حنيفة المضيّب» وإن كان كثيراًء لأنه صار تابعاً للمباح» فأشبه 
المسية بالتصير: 


وحرّم ابن عمر وعائشة وأنس الأكل والشرب بالآنية الذهبية والمفضضة ا 
رواه الدارقطني والبيهقي”'' عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يَلِِ قال: «من 
شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيىء من ذلك» د 
جهنم وهذا الحديث على فرض صححته لا يعارض حديث أنس المتقدمء لآن 
كلمة «شيء» عام؛ وحديث أنس مخصص له. 

وأما المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين ونفائس الأحجار كالياقورت 
والجواهر. فالأظهر عدم إلحاقها بالتحريم بالذهب والفضة.» وتبقى على أصل 
الإباحة» لعدم الدليل اليل عنهاء وقصر التحريم على ما ورد به النص من 
الذهب والفضة. 


وعلى هذا لا يكره في قول عامة أهل العلم استعمال شيء من سائر الآنية 
المصنوعة من غير الذهب والفضة» سواء كانت كمينة كالياقوت والبلّور والعقيق 
والصّفر (النحاس) أو غير ثمينة» كالخشب والخَرّف والجلود» لا رواه البخاري 
وأبو داود عن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله كَل فأخرجنا له ماء من 


- 
هه 8 


٠ ٠ 5 00‏ ع َ 5 ع سميس|ا» 
نور ' من صفرء فتوضاأ). وروى احمد عن زينب بنت جحش : أن رسول الله علو 





)١(‏ قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبّب موقوفاً عليه. 
03( التور: إناء يسبه الطشت. 


الأواني واستعماا ظ 5 
ااا سسسسسس يبب ب ب سك 
كان يتوضاً في يعْضَّب7" من صُمْر؛ وهذا دليل واضح على جواز استعمال أنية 
[ الصفر (النتحاس) للوضوء وعيره. 
تخمير الأوانى ‏ 

سبحب ليلا أو نهاراً تخمير (تغطية) الأواني ولو بعودء وربط الأسقية (جمع 
للحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله : أن البي ود قال : «أوك سقاءك7'', 
واذكر اسم اللهء حمر إناءك» “واذكر اسم الله» ولو أن تَعرض عليه عُوداً) 
ولمسلم : أن رسول الله د قال : «غظوا الإناء. وأوكوا السقاءء» فإن 2 النة 

ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه 
فور ذلك الا" ظ 

زلفظ: أن جدود «أغلق بابك بواذكر اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح باب 
قافا وأطفب مصباحك 2 واذكر اسم الله» وخر إناءك ىر تعر ضه عليه 
واذكر اسم الله وأوك سقاءك. دكن اسم الله). 

دلَّ هذا الحديث على استحباب هذه الأفعال» وعلى مشروعية التبرك بذكر 
0 الله عند إيكاء السقاء» وتخمير الإناعء 0 البات» ا تت 
الراك والوقاية من الوباء. 

الخلاصة : إن كل هذه المندوبات وأحكام الطهارات لحفظ صحة الإنسان» 


ودينه وعقيدته وأخلاقه وآدابه. 





)١( |‏ الخضب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان. والصفر: النحاس. 
09د أويظ قرية اللاء: 
109 أغوعة أيضا أب ذازة والترملى: والتسان: 


7 ظ الطهارة 





النجاسة 

تعريمها. ار دحكم كل تيع . والمطهرات» وطريقة التطهير في المواضع 
والأشياء. والمعفو عنه 
تعريف النجاسة 


النجاسة: ضد الطهارة» وهي القذارة التي يجب التنرّه عنهاء حفاظاً على 
الصحة. ووقاية من الأذى والضرر. وهي إما حسية كالبول والدمء وإما حكمية 
(معنوية) كالحناية وَالحددّث الأصغر. 


وحكمها: وجوب إزالتها شرعاً وطبعاًء لقوله تعالى: «وَيَبْكَ لمر ©» 
[المدثر: 014/74 وقوله سبحانه : 9 إنَّ الله يحب لمَّوَّبِينَ و حب الْسَطييتَ 6 [البمرة : 
57/7 وقوله عز وجل : وإوإن 23 جنا كأ [المائدة: 5/5]» وقوله 
عز اسمه: «إهَإِذا طَهَرنَ مَأُوُهرَى مِنّ حَْثُ ) أَمرَم َس [البقرة: 177/9]. 
أنواع النجاسات 

لها أنواع كثيرة هي 

-١‏ الدم: أي الدم المسفوح الجاري من المذبوح أو الخارج من الإنسان ومنه 
دم الحيض» حياً كان أن هذا لاوم الشييث: تقر له تغال: قار ا #2 
ا 7 ,© أي السائل» ٠‏ وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه 

ينعب (يسيل) دماء كما قال ابن حجرء أما الدم الجامد كالكبد والطحال 
والقلب فهو طاهرء ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبن عمر رضي الله عن 
قال: قال رسول الله طلِيَه: «أُحلَّت لنا ميتحان وؤماق: ‏ فأما الميتتان: فالحراد 
واللوك:ة وأنا الدمان: فالكبد والطحال»'''. وأما دم السمك فهو طاهر عند 
الحنفية» نجس عند المالكية والشافعية وغيرهم. 





)١(‏ لكنه ضعيف. واالحوت: السيملة: 


النجاسة 0 





ويعنفمى عن الدم الباق في العروق بعد الذبح» لا أخرجه عبد بن حميد وأبو 
الشيخ عن أب يُلّر حين سئل عن الدم يكون في مذبح الشاة» أو الدم الذي يكون 
في أعلى القِدْر؟ قال: لا بأس» إنا نبي عن الدم المسفوح. 

وكذلك يعفى عن دم البراغيث والبق ودم الدمامل لمشقة الاحتراز عنه» وسئل 
أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيء» وإنما ذكر الله الدم, 
وم يذكر القيح. والراجح عند العلماء أن القيح الكثير نجس» ويعفى عن القليل» ‏ 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة» أي إن القيح الكثير كالدم. 

؟- الميتة: أي ما مات حتف أنفهء أي من غير تذكية (ذبح شرعي). فلحم 
ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل» مأكول اللحم أو غير المأكول: نجس 
وكذا جلدها إن لم يدبغ. 

ويستكنى ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة كما تقدم» وكذلك ميتة ما لا دم له 
سائل كالنمل والنئحل والعنكبوت والذباب والعقرب والختفساء ونحو ذلك من 
حيوان البرء وكذا من حيوان البحر كالعَلّق والديدان والسرطان ونحوهاء لا يعد 
نجساًء لقوله كلِ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم ليتزعه؛ فإن 
في أحد جناحيه داءً» وفي الآخر شفاء»"''» أي إن الذباب إذا مات في مائع» فإنه 
لا بنجّسه لأنه يللهِ أمر بغمسه» فلو كان ينجّسه لكان أمراً بإفساد الطعام» وهو 
كا إنما أمر بإصلاحه. 

وقيس على الذباب كل ما لا نفس له سائلة» لعدم وجود الدمء إذ الحكم يعم 

بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» فينتفي الحكم بالتنجيس لانتفاء علته”"". 

وم يستثنٍ الشافعية عظم الليتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها 
وإنفحتها (أي المجبنة) ولبنهاء وقالوا: ميتة غير الآدمي بجميع أجزائها من عظم 


)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


(0) سبل السلام ١8/١‏ 


م ظ الطهارة 
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وشعر وصوف ووبر وغير ذلك جسة ) لآن كلا منها تحله الحياة. ووافقهم المالكية 

في لبن الميتة وإنفحتها وجلدها أنها نجسة. ومذهب الحنابلة كالشافعية إلا أن 
طهارة هذه الأشياء. 

وذهب الحنفية إلى طهارة العظم والعاج والشعر والإنفحة الصلبة. لعدم وجود 
الحياة فيهاء ومثلهم المالكية في العاج والريش والشعر والصوف”) 

ويعد الجزء المنفصل من الحيوان الى و حك الله م 0 واقد 
الليئي رضي الله عنه قال : و ا يكه: «ما قطع من البهيمة"» و 
حية» فهو (أي المقطوع) ميّت)”". 

“- لحم الختزير: وكذا شحمه حرامء لقوله تعالى: 9فَإِنَمٌ رجَتّى) 7الأنعام: 
5 أي نجس ء لقذارته وضرره المادي. لحمله غالياً الدودة الشريطية. 
والمعنوي بسبب عدم الدفاع عن أنثاه وفقد الغيرة لديه. وتحرم أجزاؤه كلها من 
شعر وعظم وجلد ولو ذبح. لكن الخنزير الحي عرقه ودذمعه ومخاطه ولعايه طاهر 
عند المالكية. واستظهر بعض العلماء جواز الخرز بشعر الخنزير للحاجة. 

5 بول الإنسان وغائطه اوقيئه : لقذارته وصرره وكونه مباءة للجراثيم 
والدود. ولكن يعمى عن يسير القيء؛ وحخفف ف بول الصبي الرضيع مع أنه 
نمجس» فيكتفى برشّه” "2 ما ل يتناول طعاماً آخر غير الحليب» فإن أكل وجب 
)١(‏ البدائع .37/١‏ الشرح الكبير /١‏ 00: مغني امحتاج 1/1 المغني 7/١‏ ط التركي. 


غ00 البهيمة : كل ذات أربع قوائم ولو في الما وكل حي كين والمراد هنا : أولاد الضأن والمعر» ‏ 
وكذا الجمّال. 





فر أخرجه أبو داود والترمذي وبحلتة: 
() الرّش كما قال النووي في شرح مسلم: هو أن الشيء احا ارا ار كار المتاتر 
لا تبلغ جريان الماء. ولا يعصر. 


الئنحاسة [ [ ظ م 





من يول الخارية :يرن شخ بول الغلام)”"". وهو قول الشافعية والحنابلة. وقال 
اللشة والالكة: ع .عليه قسائر التحاسات: قنانا لبوطما “عل سائر 
التجاسات» وتأولوا الأحاديث. 

ا الجماع ا الملاعية بلا تذفق ) 508 الرجل أو المرأة وهو 
نجس» لحديث علي رضي الله عنه : لدف رحا هذا تاديف أن امال رصول 
الله ع فأمرت المقداد بن الأسودء فسألهء فقال: فيه الوضوء» والمسلم يغسل 
ذكره ويتوضأ»”'"'. وروى النّسائي عن سليمان بن يسار قال: أرسل على بن أبي 
طالب رضي الله عنه المقدادَ بن الأسود إلى رسول الله يك يسأله عن الرجل يبد 
المذي» فقال: «يغسل ذكرهء ثم يتوضأ». 

والوّذي: ماء ابض نكن ع علب الول أو عند حمل شيء ثقيل» وهو 
نجس » لخروجه مع البول أو بعذله» فله حكمهء وقالت عائشة رضي الله عنها : 
وأما الذي فإنه ا فيغسل ذكره وأئكبية» وتوا ولا سي 7 

5 الخمر: ماء العنبف المتخمر» ومثله كل مسكرء ٠‏ نجس في رأي أكثر 
العلماء» لقوله تعالى: «إيِجٌَ منْ عَمَلٍ القَّمِْطّنِ)» [المائدة: .]4١/0‏ 

د الكلب: نجس عند الجمهورء للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : أن 
رسول الله كَْهِ قال : (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً» وني رواية 
أحمد ومسلم: «ظهور إناء أحدكم إذا وَلْغْ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب» ولفظ الترمذي والبزار: «أولاهن أو أخراهن بالتراب» وفي 
روأية عم «(أولاهن أو إحداهن بالتراب». والمقصيرة: حصول التتريب في 





)010 أخرجه أبو داود والنّسائي وصححه الحاكم» وأخرجه أيضاً البزار وابن ماجه وابن خزيعة» وأخرجه 
أحمد عن علي رضي الله عنه بلفظ : : «بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية - الطفلة - يغسل) وسبب 
التفرقة كثرة تعلق الناس بحمل الصبي ومشقة الغسل» ولقلة الأملاح فيهء خلافاً للبنت.. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم (الشيخان) عن علي رضي الله عنه» ورواه ه أحمد وأبو داود بلفظ : ايغسل 
ذكره وأنثبيه ويتوضاً». 

(0©) رواه ابن المنذر. 


ان [ الطهارة 





مرة من المرات. سواء في الأولى أو الأخيرة أو فيما بينهماء ويحمل المطلق على 
المقيد بأن تحمل المبهمة (إحداهن) على إحدى المرات المعينة» لكن رواية أولاهن 
أرجح من حيث الأكثرية» ومن حيث المعيى أيضأء لأن تتريب الآخرة يقتضي 
الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه. ونصٌ الشافعى على أن الأولى أؤلى. 

ويلاحظ أن الكلب طاهر عند المالكية» والغسل من أجله للتعيّد وتنفيذ الأمر 
النبوي. 


4- لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل لحمه كار والكلب: نجسء وكذلك 
روث وبول مأكول اللحم كالشاة والعصفورء وجلد اللميتة غير المدبوغ عند 
الحنفية» وكذا المدبوغ عند الحنابلة» خلافاً لغيرهم. لحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: أى الني ككِدِ الغائط. فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين» 
والتمست الثالث» فلم أجده. فأخذت روثةء فأتيته بباء فأخذ الحجرين وألقى 
الروثة» وقال: «هذا رجس”". وفي رواية: «إنها ركس”"'» إنها روثة حمار». 

ويعفى عن اليسير من ذلكء» لمشقة الاحتراز عنه. 

وذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى القول بطهارة بول وروث ما 
يؤكل لحمه. لحديث العرّنيين وهو ما رواه أحمد والشيخان عن أنس قال: «قدم 
أناس من عُكل أو عُرينة» فاجتووا المدينة”"', فأمرهم البي كله بلقاح”*'. وأن 
يشربوا من أبوالها وألبانها» وهو دليل واضح على طهارة بول الإبل» ويقاس غيره 
من مأكول اللحم عليه. 





)١(‏ أخرجه البخاري وابن ماجه وابن خزعة؛ وزاد أحمد والدارقطنى : «اثتني بغيرها». 
6 أي نجس. 

() أي كرهوا المقام بهاء واستوحموها. 

(5) أي نوق ذات لبنء مفردها: لنّحة. 


المطهرات ٠‏ بام 





المطهرات 


تفق الفقهاء على كون الماء المطلق أو الطهور بو 00 
ول يلط ينا شار مط لغ لقوله عا وارلا من سَمَآءِ مآء طهورًا 
() 4# [الفرقان: 1/1 وقوله سبحانه : ويل عَم من 0 ا 


به [الأنفال: .]1١/8‏ 





واتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاءء 
وعلى مشروعية التطهّر بالتراب في حال التيمم» وهي طهارة ظ حكمية» وعلى طهارة 
الخمر بالتخلل. 


واختلفوا في التطهير بالدبغ» والمسح» نولك وو فوط ددا لقفس امراف 
والمثي » وَالفَركء والتقوير» وقسمة المتنجس بفصله عن الطاهر. والاستحالة 
(تحول النجس إلى شيء آخر) كتملح اللكة او الكليةوصتوورة الروك مادا 
والتذكية (الذبح الشرعي) والإحراق بالنارء ونزح ماء البئر كله أو بعضهء و حفر 
الأرضن وقول بعفى الثرين أو البق إذا فى خل العاية. 

وأبين الخلاف في مطهرين وهما: الدبغ والمكاثرة: 

أما الدبغ العلرة لفحي او اله سس ا 


سراي انالك والحتايلة : لذ يطير اخلة انين بالدية» ديك عين الله فر 





2022 انظر: (الفقه الإسلامي وأدلته) 977/١‏ - 17 


00( البدائع ١/١6م‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية ” وما بعدها » مغني امحتاج ١7/١‏ وما بعدهأ» 
المغتى ١/ه5”‏ وما بعدهاء ط دار المثار. 


م ظ الطهارة 





كيم قال: كتب إلينا رسول الله يك قبل وفاته بشهر: ١‏ ألا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب (جلد) ولا عصب)20 فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث. 


وروى الخمسة إلا ابن ماجه عن أب الملِيح عن أسامة عن أبيه: «أن رسول الله 
كه نمى عن جلود السباع» فهو يدل على عدم جواز الانتفاع بجلود السباع. 


”- رأي الحنفية والشافعية: يطهر كل جلد نجس إلا جلد الإنسان والكلب 
والخنزير» لقول البي ود عن ابن عباس : «أعا إهاب دبغ فقد طهُر)”''. وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس قال: ١‏ تُصُدَّق على مولاة لميمونة بشاة لت 
بها رسول الله كك فقال: هلا أخذتم إهابها السام مار 
ميتةء» فقال: إما حرم أكلينا”". 


وهذا الرأي هو الراجح لدي. لأن حديث ابن عُكيم : معلول بالاضطراب 
والإرسال» فلا ينتتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة» وأيضاً التأريخ شين ألا 
شهرين معلول» لأنه من رواية خالد الحذاءء وقد خالفه شعبة» وهو أحفظ منه 
وشيخهما واحد. ومع إعلال التاريخ يكون معارضاً للأحاديث الصحيحة» وهي 


أرجح منه بكل حال» فإنه روي بتطهير الدباغ للأديم (الجلد) خمسة عشر 
00 


وأما التطهير بالمكائرة: (أي صبّ الماء على النجاسة بحيث يغمرها من غير 
اعتيار عدد. وم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح) فهو جائز شرعاً عند 
الحنابلة”” فإ فإنهم قالوا : 





10 وواة اتهية: 
(5) بوواه الجاق والتسلى :وان ماح 
(*) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

(5) نيل الأوطار 4١/١‏ 

)0( المغني ١ه‏ وما بعدها.ء ط التركي. 


المطهرات 9 





الماء النجس ثلاثة أقسامء ويكون اتطييره هل الحو الاق : 

أحدها : ما كان دون القلّتين ( ٠‏ أو ١6‏ صفيحة): يكون تطهيره بالمكاثر 
السو 000 
فيزول تغير الماء إن كان متغيراً : ويطهر بمجرد المكاثرة إن لم يكن متغيراً؛ لأن 
القلتين لا تحمل الخبث» ولا تنجس بالتغير. 
ظ القسم الثاني : اذكو سمقدان الفلعين : فإن كان غير متغير بالنجاسة» فيطهر 
بالمكاثرة. وها وز كان عقر لوو اعد أفريف :. بالكاترة إذا ازالت 
التغير» ا ل تك الا 

القسم الثالث : أن يكون أكثر من قلتين : فإن كان نجساً بغير التغير» فلا يطهر 
إلا بالمكائرة» وأما إن كان متخيراً بالنجاسة» فتطهيره تأحد أمور ثلؤاثة: المكائرة. 
أو زوال تغتّره بمكثه, أ و بأن يتح منه ما يزول به التغثر . بي يبطلا 07 
فصاعدا. 

وكذلك قال المالكية والشافعية: تطهر الأرض النجسة بالصَّبِ ومكائرة الماء 
عليها حتى تغمر النجاسة» للحديث السابق في الأمر بصب دلو من الماء على بول 
الأعرابي في المسجد. 


أما الحنفية: فلم نقولر ا يظطها رن الأرضن كائرة الماءت. 
كيفية التطهير وشروطه ظ 
تطهير النجاسة الحقيقية كالدم والبول والغائط بإزالة النجاسة وطهارة امحل 


المتنجسء» والماء هو الأصل في إزالة النجاسة» للحديث المتفق عليه عن أسماء 
رضي الله عنها في تطهير الثوب من دم الحيض: «تحتّهء ثم تقرضّه بالماء». 


أما شروط التطهير : فهي العدد في رأي ماعة » اهرواج عدم 
والكبه ونبراى بعضهم ») والمنظف في رأي خا 0 





184 - ١الال/١ انظر كتابي (الفقه الإسلامي وأدلته)‎ )١( 
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أما العدد: فيشترط بالاتفاق في غسل نجاسة الكلب. وهو ثلاث مرات عند 
الحنفية» لحديث أبي هريرة: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ل شي 
مرات عند الجمهورء لحديث عبد الله بن المغفل: «إذا ولغ الكلب في الإناءء 
فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»”''. وحديث أبي هريرة: «يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مراتء أولاهن أو أخراهن بالتراب)”" إلا أن 
المالكية» قالوا: هذا الغسل تعبدي أو عبادة» أي مجرد تنفيذ أمر المشرع. 

وكذلك اشترط الحنفية في النجاسة غير المرئية كالبول الغسل ثلاثاًء وأما 
النجاسة المرئية كالدم. فيشترط إزالة عين النجاسة. ولو بمرة» على الصحيح. 
ولا يضر بقاء الأثر من لون أو ريح إن تعذرت إزالته. 

ولم يشترط المالكية عدداً معيناً في الغسلات» وإنما يكفى إزالة عين النجاسة 
وأثرهاء لتحقق المراد. ظ ْ 

وذهب الشافعية إلى الاكتفاء بمرة واحدة» إذا كانت النجاسة غير مرثيةء 
كبول جف ولم يبق له أثر. وأما النجاسة المرئية (أو العينية) فتجب إزالة عينها 
وطعمها ولونها ورائحتها. ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه. 0 

وانفرد الحنابلة باشتراط سبع مرات في إزالة أي نجاسة» قياساً على ما ورد به 
النضن 3 عسل خحاسة الكلب» ٠‏ فيلحق به سائر النجاسات. 

وأما عصر الثوب ونحوه مما يمكن عصره قوم الشسل تر و ل 
لإزالة عين النجاسةء ولم يشترط غير الحنفية العصر. وأما ما لا بمكن عصرهء فلا 
يشترط فيه العصر. 

ودليل القائلين باشتراط إزالة عين النجاسة حديث أسماء المتفق عليه: «أن 





)غ2 د رواه الدارقطني. وار بن عدي في الكامل واين ن الجوزي (نصب الراية ١*٠ ٠/١‏ )), 


المطهرات . 





النبي يف قال في دم الشيقن. رضبيتي التوس 7 نه (أعخ تحكه )0 ثم تقرصه (أي 
الثغوب) بالماعء م تتصحة (الغييلة باداعا 2 اتصل 0 وهو دليل على نجاسة دم 
الحجيض » وعل وجوب غسله والمبالغة ف إزالته بما ذكر من الحث والقرص 
والنضح» ٠‏ لإذهاب أثره. 

وأما صب الماء أو إيراده على محل النحاسة. اضاية والجنايلة 
إن كان الماء قليلاً» لثلا يتنجس الماء لو عكس الأمرء لأن الماء ينجس بمجرد 
وقوع النجاسة فيه. 

وأما استعمال المنظف كصابون وأشنان: فهو شرط لفان 11 تعدوك انا 
غين التجابة وأثرها إلا به )2 بأن ينفصل الماء طاهرا. ولا يضر بقاء و أو ريح 
عدن زواله. 
أمثلة لتطهبير الأماكن والأبدان والأشياء 

التطهير أساس في الشريعة لصحة العبادة من صلاة» وكذا طواف حول الكعبة 
المشرفة عند المشترطين لهء وذلك بإزالة النجاسة وطهارة امحل المغسول. وهذه 
أمثلة للتطهير : 

تطهير موضع الخ ا : مني الآدمي طاهر عند الشافعية والحنابلة» ويستحب 
غسله أو فركه إن كان مني رجل» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ 
أفرّك المنى من ثوب رسول الله وي ثم يذهب. فيصلي فيه" . 

وذهب الخقة والالكة لل أن الى عبن عب هيل اثره لانكتةارمة إلا أن 
لنيقة |اوصيوا. عيبل الوطي دوقو القرك إن كاثيايسا. 

الجمع بين حديث الغسل والفرك: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا 
معارضة بين حديث الغسل والفرك» لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة 





)1غ( هو مأ يخرج عند الجماع ونحوه. ويعرف يبتذفقه ولذة مخروجه. 


(؟) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 
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المنيء بأن يحمل. الغسل على الاستحباب للتنظيف» لا على الوجوب» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته 
بأن يحمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يابساًء وهذه طريقة 
الحنفية أي والمالكية. 


قال الحافظ: والطريقة الأولى أرجح. لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاًء 
لأنه لو كان سا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه» كالدم 
وغيره. فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. 


تطهير البدن والثوب: يتم بغسل موضع النجاسة بالماء حتى يزول عينها إن 
كانت مرئية كالدم. وإجراء الماء عليها مرة واحدة إن كانت غير مرئية. ويعفى عن 
الأثر الذي يشق زواله. كما يعفى عما يصاب به ذيل الثوب بالأرض» لا رواه 
أحمد وأبو داود: أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها : إني أطيل ذيلي» وأمشى 
في المكان القذر؟ فقالت لما: قال رسول الله يكم «يطهره ما بعده». 


تطهير الأرض المتنجسة: بصب الماء عليهاء لأمر النبي يَكلْهِ بصبٌ دلو من ماء 
على بول الأعرابي في المسجدء وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها من شجر 
وبناء إن كانت النجاسة مائعة» لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: زكاة الاأرض يبسها. فإن كان للنجاسة عين أو جرم فلا تطهر إلا بإزالة 


تطهير المائعات والحامدات: ينجس المائع كالماء والسمن الذائب بملاقاة 
النجاسة. وأما الجامد فيتم تطهيره بالتقوير» لما رواه البخاري عن ابن عباس عن 
ميمونة رضي الله عنها: أن الني كل سْيِلَ عن فأرة سقطت في سمن» فقال: 
«ألقرهاء وما حوطها فاطرحوهء وكلوا سمنكم». وذهب الحنفية إلى أنه يطهر اللبن 
والعسل والدبس والدهن بغليه على النار ثلاث مرات. 


المطهرات . ود 





٠‏ تظهير جلود الميتة: يكون كما تقدم بالدباغ, لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: معت رسول الله يكل يقول: «أتما إهاب (جلد) دبغ فقد طهر(" . 
تطهير الأشياء الصقيلة: كالمرأة والسكين والسيف والظفر والزجاج والآنية 
ونحوها مما لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة» عملا بفعل الصحابة 
رضوان الله عليهمء حيث كانوا يصلون» وهم فار سيرفيم الى اضابا 
الدم افتحوننا. 
تطهير النعل المتنجس : يكون بالدلك بالأرض حتى يزؤل أثر التجاسة. ل 
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كيه قال: «إذا 
وطئع أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهورا وي لفظ: «إذا وطئع الأذى 
بخفيه فظَهُورهما التراب». وروى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري: أن النبي 
يْئِيْهِ قال : «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى حَيَتا: 
فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». 


ما يعفى من النجاسة 


للفقهاء آراء ثلاثة في المقدار المعفو عنه من النجاسة» أشدهم الحنابلة؛ ثم 
الشافعية» ثم الحنفية والمالكية. 


أما الحنابلة : فقالوا: لا يعفى عن يسير النجاسة؛ ولو لم يدركها الطرف (أي 
البصر) لعموم قوله تعالى : يبك فز 9©)» [المدثر: 04/ 4]» وقول ابن عمر: 
«أمرنا أن نغسل الأنجاس نيعا ؛ لكن يعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء» وعن 
يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم». لمشقة الاحتراز عنه. 


وأما الشافعية: فذهبوا إلى أنه يعفى عما لا يدركه البصر كالدم اليسير والبول 
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المعتدل. وعما ذكره الحنابلة قليلاآ كان أو كثيراً من دم البثرات ونحوها. وعن أثر 
محل الاستجمارء وعما يتعذر الاحتراز عنه من طين الشارع زمن الشتاء لا 
الصيف. وعن خرء الطيور في الفرش والأرض إن شقٌّ الاحتراز عنه» وعن أثر 
الوشمء وعن روث البهاتم وبولما حين دَرْس الحب». وروث امحلوبة» وروث 
الفأر في مجمع ماء المراحيض إذا كان قليلاء وروث البهائم الختلط بالطين الذي 

وأما الحنفية والمالكية: فرأوا أنه يعفى من النجاسة كدم الحيوان البري 
والصديد والقيح بمقدار الدرهم البغلي أو ما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة. 

ويعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات. بالنسبة للصلاة ودخول 
المسجد» لا بالنسبة للطعام والشراب فإنه ينجسه عند المالكية» ويعفى عند الحنفية 
عن قليل البول أو خرء الحرة والفأرة في الطعام والثياب للضرورة. ويعفى عند 
الحنفية عن بعر الإبل والغنم الواقع في الإناء أو البثر إذا كان قليلاً» وعن خرء 
الطيور المأكولة. 

والقاعدة عند المالكية والحنابلة أن كل ما يؤكل لحمه كليل والغنم. فروثه 
وبوله طاهر. 

والخلاصة: إن في الطهارة راحة للنفس والقلب وطمأنينة فتؤدى العبادة 
الخاشعة بطمأنينة وخشوعء وأما وجود النجاسة ففيها قلق وشغل بال تعكر صفو 
النفس» فتمنع من أداء العبادة. 
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بالماء أو بالورق غير المكتوب عليه ونحوه: حتى تصح العبادة» وتتوافر النظافةء 
والتلوث من الضرر أو الأذى الناجم عن بقاياهما. ْ 
ولقضاء الحاجة آداب دينية ونفسية وصحية لمنع تلوث البيئة» وهي : 


١‏ - ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم وملبوس: وهذا مندوب» 
ولا يحرم إذا كان الشيء ل يذلل ما رواء اف 0010 
«(كان البي وه إذا ادخل الخلاءء 0 خحائمه) 10 ا(وقل صح أن تفش خاتمه كان : 


حمل رسول 5 


والحديث دليل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشُوش””"» والقرآن 
ات 


7- التسمية والاستعاذة جهراً عند الدخول: في المباني» وعند تشمير الثياب في 
الفضاءء وطلب المغفرة عند الخروج» واه لنياف" عرو انين بد فالك 
وغ الله عند فال : كان رسول الله كك إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث» أي ذكور الشياطين وإناثئهم» وروى سعيد بن منصور في 
سننه «كان يقول: باسم الله اللهم إني أعوذ رمن اديرف والمخبائث 


03 :رواه أضحاب الستن الأريعة “زان حبان والخاكوء وصححةه التزمذي :روي الحلايث مرفوعا 
وموقوفاً عن أنس من غير طريق همام» وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحهء فإن رواته 
ثقات أثبات. 

(؟) أخرجه البيهقي والحاكم. 

() جمع حش وهو البستانء أو المخرج أيضاًء لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 

(:) أحمد وأصحاب الكتب الستة. 
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ووو ابن ماجه عن أنس قال: كان النبي ككلِ إذا خرج من الخلاء قال: 
(الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني» لكنه ضعيف كحديث ابن عمر: أنه 
كان يقول إذا خرج : «الحمد لله الذي أذاقني لذتهء وأبقى في قوته وأذهب عني ظ 
أذاه» لكن لا بأس في الإتيان بذلك شكراً على النعمة. 


قال الشوكاني : وفي حمله كلد إشعار بأن هذه نعمة جليلة د جزيلة. فإن 
انخباس ذلك الخارج من أسباب المحلاك» فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة 


بدوعا0©. 


وروى الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي 
يك كان إذا خرج من الغائط قال: «غفراتك0”'' وهو يشمل الخروج من المكان» 
وأعم من ذلك لو كان في الصحراء. وطلب المغفرة إما لترك ذكر الله تعالى وقت 
قضاء الحاجة. أو للتوبة عن تقصيره ه في شكر نعمة الله التي أنعم بها عليه. والمعئى 
التاق السب لبوافق حديث ابن ماجه السابق. ويحتمل أن الاستغفار للأمرين 
فعا :و1 لذ تعلية: 


"- الكف عن الكلام مطلقاً: سواء كان الكلام مباحاً كالحديث مع 
الآخرين» أو مندوباً كإرشاد 555 أو مفروضاً كرد السلام» فإن عطس» حمد 
الله في نفسه من غير تحريك لسانه» للا رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنه : «أن رجلاً مرّ ورسول الله يكل يبول» ٠‏ فسلّم عليهء فلم يرد عليمه. 
ولما رواه أحمد وأبو داود واء بن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: : معت البي وَل 
يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط"" كاشمَّيْنَ عورتهماء يتحدثان» فإن 
**؟ على ذلك». والحديث بالإجماع مصروف عن التحريم إلى الكراهية. 


)١(‏ نيل الأوطار /١‏ الاء ط دار الخير. 
() منصوب بفعل محذوف تقديره: أطلب غفرانك. 
(9) أي يمشيان إليه. 


() المقت: هو البغض أو أشد البغض. 


الله مقت 
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والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام» للتعليل بِمَقّت الله وهو 
البغض أو أشد البغضء لكن القرينة وهي الإجماع صرف النهي في الكلام عن 
الوجوب إلى الكراهة فقطء لأن الكلام غير محرم في هذه الحالة. أما ستر العورة 
فواجب لأدلة أخرى فنا و : 

- الإبعاد والاستتار عن الناس في الفضاء (الصحراء): لما رواه ابن ماجه 
عن جابر قال: خرجنا مع النبي كله في سفرء فكان لا يأتي البراز''؟ حتى يغيب 
فلا يُرى. ولأبي داود: كان إذا أراد البرّاز انطلق» حت لا يراه أحد. وفي حديث 
متفق عليه عن المغيرة بن شعبة: «نخذ الإداوة» فانطلق (أي النبي) حتى توارى 
عني فقضى حاجته» وهو دليل على مشروعية الإبعاد عن الأعين لقاضي الحاجة. 


وروى أحمد وأبو داود وابن م سه عن الني يكل 

قال: «من أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره: 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بن آدم”"*» من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج» أي من السّنة جعل ساتر من الرمل دبر ظهره للتسترء مخالفة للشيطان 
ودفعاً لوسوسته» وهو دليل على وجوب الاستتار بأي ساتر. 


ه- تعظيم القبلة بالامتناع عن استقبالها أو استدبارها: لحديث الجماعة 
(السبعة) عن أبي أيوب الأنصاري (خالد بن زيد) أن النبي كلو" قال: «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة. ولا تستدبروهاء بول أو غائط. ولكن شرقوا أو 





)١(‏ الفضاء الواسع من الأرضء وهو كناية عن حاجة الإنسان إلى الغائطء أو الخلاء. 
(؟) هذا علة وجوب التسترء وهو وسوسة الشيطان للإنسان بكشف العورة والتبول في المواضع 
الصلبة التي هي مظنة رشاش البول» فيقع في الإثم. 
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بد أن يكونا في الشرق أو الغرب غالباً. وهذا النهي للكراهة» لما رواه الجماعة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيتُ يوماً بيت حفصة» فرأيت الني كله 
[ على حاجته مستقبل الشام» مستدبر الكعبة» والعدين: أن التحريم في الصحراء. 
والإباحة في البنيان. كما أن المعتمد عند بعض العلماء كراهة استقبال القمرين 
واسنتدبارماء لحديث لا أصل له (باطل). 

5- اخختيار المكان اللين المنخفض تحرزاً من النجاسة: لا رواه أحمد وأبو داود 
عن أبي موسى الأشعري قال: مال رسول الله يكلِةِ إلى دَمِثْ'' إلى جنب حائط 
فبال» وقال: «إذا بال أحدكمء فليرتد لبوله» أي فليختر. وهذا مندوب. 

- اثقاء الثقب منعاً من إيذاء شىء من هوام الأرض (حشراتها): لا رواه 
اعد :والسان وأبو داود والحاكم والبيهقيى من حديث قتّادة عن عبد الله بن 
سَرٌجس قال: «نهى رسول الله 5 أن يبال في الحخر”"©2» قالوا لقتادة: ما يُكْرَه 
من البول فى المخر؟ قال< اغا مسناكن اندة» بول اطنديق عل كرافة البول فى 
الحفر التي تسكنها الحوام والسباع» إما لكونها مأوى الجن» وإما لإيذاء الحيوانات 
التي فيها. 


/- تجنب موارد الماء» وقارعة الطريق» وظل الناس: لما رواه أبو داود وابن 
واجاد8 ”يوقا ل 1 هو ريا" ؟" عن معاذ بين عل رفي اللشاعتة قال “قال برسول الله 
يه: «اثّقوا الملاعن الثلاث: الترّاز في الاك وقارعة الطريق» والظل». 
وهو دليل على التحريم والمنع من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق» 
لا فيه من إيذاء الناس بتنجيس من عر به» للنتن والاستقذار. 


)١(‏ أي سهل» ضبطه ابن رسلان في شرح السنن: بكسر الميم على ما هو القياس» وضبطها بعضهم 
بتسكين الميم كملْس. 

(؟) كل شيء تحتفره السباع والطوام لأنفسها. 

(9) المرسل: ما سقط منه راو غير صحابي. والحديث رواه أيضاً الحاكم وصححه؛ وصححه أيضاً ابن 
السكن. 


0( الموارد: ابجاري والطرق إلى الماع واحدها: مورد. 
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ويؤكده حديث آخر رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي بَكليِ قال: «اتّقوا اللأَعِنَين'''» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» المراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي 
يتخذونه مقيلاً ومنزلاً ينزلونه ويقعدون فيه. وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة 
فيه» فقد قضى النبي يه حاجته في حايش النخل» وله ظل بلا شك» والحديث 
رواه أحمد ومسلم وابن ع ماجه عن عبد الله بن جعفر قال: «كان أحبٌ ما استتر به 
رسول الله يله لحاجته هدفٌ أو حايش نخل». [ 


والهدف : كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. والحايش : ماعة الشيء 

فقعاترك التبول في موضع الاغتسال والماء : لما رواه الخمسة من حديث عبد 
الله بن المغمّلَ رضى الله عنه عن النى كله قال: ١لا‏ يبولن أحدكم في مُسْتّحمه''' 
ثم يتوضاأ فيهء فإن عامة الوسواس منه»» وهو دليل على المنع من البول في محل 
الاغتسال» لأنه يبقى أثره فيفضى به إلى الوسوسة سبب النهي. 

ولما رواه أحمد ومسلم والنّسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهء عن النى 
يلد «أنه نبى أن يُبال في الماء الراكدة: 


-٠١‏ مشروعية التبول في إناء بالليل : لما روا اأبوذارة واصداتوعن ايم بست 
رَقَيّقة عن أمها قالت: «كان للني كَلهِ قَدّح من عدا نِ” 17 ضيف سيره يبول اقة 
بالليل»» وهو يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل. 


وهذه رخصة للمرضى ومن يقضى حاجته في الليل أكثر من مرة. 


)١(‏ أي الأمرين الجالبين للعن الناس على الفاعل. 
00 
(9) هي طوال النخل» واحدتها عيدانة. 
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-١‏ مشروعية التبول قائًاً وقاعداً: الأفضل ألا يبول المرء قائًاً منعاً من 
الإصابة بالبول وأخذاً بالوقار» روى الخمسة عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«من حَدّئكم أن رسول الله يل بال قامًاً» فلا تصدّقوه» ما كان يبول إلا جالساً» 
أي كان هديه في البول القعود» فيكون البول حال القيام مكروهاًء ولا شك أن 
الغالب من فعله هو القعود.ى روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: «نبى 
رسول الله كَهِ أن يبول الرجل قائًا»» ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. 

لكن ثبت أيضاً أن النى يل بال قائماً» لبيان الجوازء لا رواه الجماعة عن 
حذيفة: أن البي َل انتهى ا قوم فبال قاعاًء فتنحّيت» فقال: 
«اذْنْةُ) . فدنوت» حى ثمت عند عقبيه» فتوضأء ومسح على خفيه. وهو دليل 
على جواز البول قائًا. 

-١5‏ وجوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء: لما رواه أحمد والنّسائي 
وأبو داود والدارقطني» وقال: إسناده صحيح حسن» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله كَلِ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب”" بثلاثة أحجار 
في الصحراءء ومثلها الورق ونحوه كخرقة» وعدم وجوب الاستنجاء بالماء. وهو 
مذهعب الحنفية والشافعية. 

وهو دليل أيضاً على نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه. 


وورد في الحديث المتفق عليه عن أنس رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صني 
يدخل الخلاء - أي الفضاء -. فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء وعَنزة "2 





الشباطة > ملق التزاش والقمام؛ وهي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء وتكون 
في الغالب سهلة» لا يرتد فيها البول على البائل. 

(5) يعبر الفقهاء عن الاستنجاء بالاستطابة» عملاً بهذا الحديث. وحديث: «فليستطب بيمينه)» 
وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة والتطهير. 

(5) أي إناء صغيراً من جلد كالإبريق. والعنزة: الحربة: وهي عصا صغيرة في أسفلها رج (حديدة). 
واستعمالها إما لوضع ثوب عليها أو للاستعانة بها في قضاء حاجات أخرى طارثة. 
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فسعتجى_بالماءاء وهو دليل على مشروعية اللاستنجاء الماع وأنه أفضل من 
الحجارة ونحوها من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة. 


والجمع ب ررق ونحوه والماء أفضل. لصحة ما ذكره ابن دقيق العيد في 
الإللام عن ١‏ بعس أن البى رسال اهل ات 0101 إن الله يثنى عليكم». ظ 
فقالوا: إنا نتْبع الحجارة الماع”'2. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي 
قويرة عن النبي و قال.. نزلت هذه الآية في أهل قباء : (فِيه يِجَالٌ حورت أن 
و وَآسَّهُ حت الْمَطهَرنَ) [التوبة: .6١8/4‏ قال: كانوا يستنجون بالماءء 


و 


الك نو علدا لآية . 

-١‏ الاستيراء من البول. أي الإنقاء بالانتظار قليلاآً والضغط برفق على 
المثانة حتى ينقى مجرى البول عند النساء والرجال من البول ثم ينتر الرجل عضوه 
ثلاث مرات ويسلته؛ لحديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني. ٠‏ عن النبي وَكِل 
قال: «تنزهوا من البول. فإن عا عذاب القبر منه) أي بسبب عدم التَّنزه عنه ‏ 
ويؤكده حديث الصحيحين في إخبار النبي ود عن تعذيب صاحبي قبرين يسبب 
التميية أن دع الانفراد من البرك وذللك ذذن جكمهوو العلماءة 1ن إزالة 
النجاسة فرض ما عدذا المعفو عنه عنه منهاء شخلافاً للؤمام مالك القائل في رواية 
متتهورة تغنه : [زالنها لبيك تفرض :نوق وؤاية أخرى متتيورة أيضا 1 أن اإزالته 
فرض. 

وكذلك حديث عيسى بن يزداد رضى الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله 
له: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث فوانت 7 


)١(‏ رواه البزار بسئد ضعيف. وأخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة من دون 
ذكر الحجارة. 

() رواه ابن ماجه بسند ضعيف» وكذلك رواه أحمد في مسندهء والبيهقي» وابن قانع وأبو نعيم في 
المعرفة» وأبو داود في المراسيل» والعقيلٍ في الضعفاء» وهو حديث متفق على ضعفه إلا أن معناء 
في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين؛ على رواية ابن عساكر : «كان لا يستبرئ من بوله» أي لا 
يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه» فيخرج بعد وضوثه. 
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4 الاتكاء أثناء القعود على الرجل اليسرى: لما رواه البيهقي ند 
ضعيف» والطبراني» من حديث سراقة بن مالك بن جَعْشُم قال: علّمنا رسول 
الله كَلِِ في الخلاء أن نقعد على اليسرى (أي من الرّجلين) وننصب اليمئئى. لأن 
ذلك أعون على خروج الخارج» لأن المعدة في الجانب الأيسر. 

6- مراعاة آذدات: الانعيعاء ذاته : ده مسن الذكر باليمين» للحديث 
المتفق عليه عن أبىي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله طَكلةِ: «لا 
أحدكم ذَكَرَه بيمينه رم ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في 
الإناء» أي عند شربه منه. قال حمهور العلماء: النهي عن الاستنجاء باليمين 
للتنزيه» رعاية لشرف اليمين وصيانتها عن الأقذارء وكذلك يندب عدم التنفس 
في الإناءء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير. 

ومن هذه الآداب: ترك الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ونحوهاء وعدم 
الاستجمار بشيء محترم كعظم» أو نجس كروث (رجيع) لما ارواه مسلم وأبو داود 
والترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان» علّمكم نيكم كل شيء 

درا 2و" تقال سلناة : اعر انا أن كفن القيرة يفافظ أو يولي أن 
أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن يستنجي برجيع أو يعظم. ومن 
المقرر عند الجمهور أن ال حجر ليس متعيناً» بل تقوم الخرقة والورق والخنشب وغير 
ذلك مقامه. فكل جامد طاهرء مزيل لعين النجاسة» ليس له حرمة» يستعمل 
للاستجمار. وإذا كان الحجر ذا جوانب» فيكتفى به. 


وهناك أحاديث أخرى تنهى عن التمسح أو الاستجمار بعظم لاحترامهاء أو 
بعرة أو رجيع أو روث » لنجاستهما. 


وكذلك أحاديث تأهر با لاستجماز ثلاث روىق أحمل عن جابير أن النى وك 





)١(‏ المراد بها الفعل نفسهء لا الخارجء والخراءة: هي العذرة. 
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قال: (إذا استجمر أحدكم» ؛ فليستجمر ثلاثاً». وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه 
عن أبي هريرة عن النبي يليه قال : «من استجمر فليوتر» من فَعَل فقد أحسن» 
ومن لا فلا حرج). . والحديث الأول: يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار 
ووجوبه. والحديث الثاني : يدل على استحباب الإيتار وعدم وجوبه. . وهو رأي أبي 
حنيفة ومالك» فقالا: لا يعتبر العددء بل المعتبر الويتار. وذهب الشافعية إلى أنه 
لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث» ويجوز بأكثر منهاء إن لم يحصل الإنقاء بهاء 
لكن يصح ذلك بمحجر له زوايا أو حروف ثلاثة. 

ومما يدل على عدم وجوب الثلاث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى 
اليل كل الغائط» فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حَجَرَيْنء والتمست 
الثالث فلم أجدء فأخذت رَوْنةَ» فأتيته مباء فأخذ الحجرّيّن» وألقى الروثة. 
وقال: «هذه ا ظ 

5 التَطهّر بعد الاستنجاء بصابون ونحوه» أو بالدلك لإزالة الرائحة الكريهة 
وآثار النجاسة : لما رواه أبو داود والتيناق والبيهقي وابن ماجهء من حديتث أي 
هريرة رضي الله عنه قال: «كان اليد إذا أتى الخلاءء أتيته بماء في دق أ 
ركوة”"» فاستنجى» ثم مسح يده على الأرض»:. 


رايب س: أن ينضح فرجه وسرأويله ' بالماء» معتقداً بأن هذا 





)١(‏ أي وعدن أو سن: 

(؟) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنّسائي» .وزاد فيه أحمد 5 رواية له: «اثتني بحجر). 

0 7 إناء من نحاس» وركوة: إناء من جلد. [ 

(4) مفرد بصيغة منتهى الجموع: وهو ما يستر القسم الأسفل من الإنسان أو يغطي السرة والركبتين؛ 


وجمعه سراويلات. 
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أثر النضح» نيت نكم بن سفيان عن أبيه رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود 
الباق قال: ١رأيت‏ رسول الله كله بال» م نضح فرجه)” 0 


سكن الفطرة 


الفطرة عند أكثر العلماء: السنةء» أو هي الدين. وأصل الفطرة: الشق 
والاختراع. والولادة على الفطرة: أي على الدين الحق. وهو التوحيد. وقد شرع 
الإسلام خصالا كمالية تحقق مدلول النظافة ونقاوة الجسد من كل الملوّئات 
والأضرار التي تحدث ببطء» وتسمى هذه الخنصال: ستن الفطرة. وهذه الخصال 
عشرء لما رواه أحمد ومسلم والنّسائي والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله يلي : «عشر من الفطرة لع ال وإعفاء اللحية» 
والسواك واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم”"'» ونتف الإبطء 
وحلق العانة» وانتقاص الماء - يعني الاستنجاء”” -» قال مصعب بن شيبة - 
أحد سلسلة الرواية - ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

هذه أكمل الروايات في الموضوع. وني رواية أخرى. بحسب المقام أو السؤال 
الخصال خحمس. روى الجماعة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كيه «خحمس من الفطرة: الاستحداهد” اكات وق الشارب» ونتف الإبط. 


وتقليم الأظفار). 


وأبدأ ببيان أحكام هذه الخصال بحسب الترتيب في الرواية الأولى : 





)١(‏ هذا هو الصحيح في اسم الرأاوي وليس أ مع سفيان بن الحكم ؛ رواه أبو داود والنّسائي» (جامع 
الأصول 00/8 وفيه اضطراب. 


(0) عقّد الأصابع ومعاطفها كلها. 
() لأن الماء يقطع البول ويرده. 
(4) حلق العانة» سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى. 
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ذ ذ[ذ ذ ذ | ذزذزذزذذذز|[زذز[ |[آأذ[ذ ذأ يت 
١و‏ 5- قص الشارب وإعفاء اللحية 

أما قصّ الشارب أو حف الشارب: فهو سنة بالاتفاق» سواء فعل ذلك 
الشخص بنفسه أو بعيره كا لحلا ق. وأدلة ذلك أحاديث خرف منها : ما رواه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا». 

وملها: ما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عد : جروا 
الشواو رار غوا ]للك » عالقرلا اعوين ا ظ 

ومنها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر عن النى كَل : «خالفوا المشركين» 
. :وروا التحرةء بو اخفوة العتواريتة راق البشارى؟ وكات ادن مغر إذا جع رار 
اعتمرء قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 


الرأي الأول - لكثير من السلف وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه: وهو 
انكتصال النيس .مت الراسن والشوارب وحلقهء لظاهر الحديث: «أحفوا 
وامكزاة ,وديف ابن عباس ان.رسؤل اله كه كان حنى شارية. 

الرأي الثاني - للإمام مالك وهو الختار عند النووي: وهو منع الحلق 
والاستتضال» أى تخفيفهء كان مالك رحمه الله يرى تأديب من حلقه» وقال: 
إحفاء الشارب مُثْلةَ وقال النووي رحمه الله: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف 
الشفة. ولا يحفيه من أصلهء قال: وأما رواية: اندو الشوارب» شمعناه: 
أخقوا ما طال عن الفففن: وهدا مهب العاقية,وكذلك. قالبمالك: يؤخد: 
فق الشا رب« عق تندى أطراف» الشفة: 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه؛ أم كيف يأخذه؟ 
قال: إن أحفاه (استأصله وحلقه) فلا بأسء» وإن أخذه قصّاً فلا بأس. وقال أبو 


2 : : 1 ل *ىا اس ِ 0 ع 
محمد لي المغبي : هو مخير بين أن محفيه وبين أن يقصه. وهذا تزفيق بيت الرايين: 
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وأما إعفاء اللحية أو إرخاؤها: فهو أيضاً سنة بالاتفاق. والمعئى: تركها على 
حالما حت تكثر. لأنها مظهر وقارء وتخالفة للمجوس». لاوما لابين 
قص اللحية» ف: فنهى الشرع عن ذلك. 


ظ ومقدارها طول بقدر القبضة» اتباعاً لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما 
عرضاً فقد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
النبى كَكخِ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها)0©. 


وحمل جمهور الفقهاء الأمر بإعفاء اللحية على الوجوبء» وقالوا يحرمة حلق 
اللحية إلا أن الإمام النووي حمل الأمر على الندب» والحلق على الكراهة. 

وقال النووي 0 وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة, 
بعضها أشد من بعض : الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد» والخضاب بالصفرة 
تشبهاً بالصالحين» لا لاتباع السنة. وتبيضتها بالكبريت أو غيره» استعجالاً 
للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم» وإيهام لقي المشايخ. ونتفها أول طلوعها 
إيثاراً للمرودة وحسن الصورة» ونتئف الشيب. وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعاً 
لتستحسنه النساء وغيرهن. والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جاني العنفقة وغير 
ذلك. وتسريحها تصنعاً لأجل الناس. وتركها شعثة منتفشة إظهاراً للزهادة وقلة 
المبالاة بنفسه. هذه عشرء والحادية عشرة عقدها وضفرهاء والثانية عشرة: حلقها 
إلا إذا نبت للمرأة لحية» فيستحب لها حلقها”". 

وبالمناسبة أذكر ما لشعر الرأس من أحكام منها : 


- يستحب ترجيل (نشيط) الشّعر وإكرامه. للا رواه أبو داودء عن أبي هريرة : 
أن النى كك قال: «من كان له شعر فليكرمه». 





(؟) نيل الأوطار 2١١7/١‏ ط دار الخير. 
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وووق كالله عن عطاه رين سان 13ل أورريكل الب ككل نات اراس 
واللحية» فأشار إليه رسول الله كَل كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيتهء ففعل» ثم 
رجعء فقال يك : «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان». 

وق اللساق عن أ قنادة رمي اقلم أن كان له 2 “فيضي اننال 
الني كله فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم. [ 

م0 لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي 

سناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما : : أن النبي يك قال : (اخلقوا كلد اد 

وا كله). وف لفظ قال: «احلقه كله أو دَعْه كلّه؛ لكن اتخاذ الشعر عند الحنابلة 
أفضل من إزالته. ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر الني وَكةِ إذا 
طال فإلى منكبيه» وإن قصر فإلى شحمة أذنه. 

وروى مالك وأحمد والبخاري ومسلم عن ابن جور عن النبي يكلَِدٍ قال : 
ارايت ابن مريم (أي عيسى عليه السلام) له لَه واللجة: ما أت بالآذنة 
والحمّة: ما طالت. وروى الخمسة إلا النّسائي وصححه الترمذي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان شعر رسول الله يكل فوق الوّفرة” ودون الجمة. 

- يكره تنزيباً حلق بعض الرأس وترك بعضه. للحديث المتفق عليه وأبي داود 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نبى رسول الله يَكِِ عن المَرّعء فقيل 
لنافع : ما القزع؟ قال :"أن لق يعن نر ان الصبي. ؤيترك بعغض01: 

ِ ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسهء ولم يحتج إليهء لما رواه الخلال بإسناده 
عن اليثم بن حُمَيّد قال: «حَف القفا من فعل اجحوس". 


(6) الجمة: شعر الرأس إذا طال حتى بلغ المنكبين. 
(6) الوفرة: الشعر امجتمع عن الراس: وما تعاوة ةلاذن ف كنا التامرس الحم 
اللّمة» لكن في مختار الصحاح: اللّمة: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين فهي 


حمة. 
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- يكره للمرأة حلق رأسها من غير ضرورة كمرض أو 58 لا روى 
الخلآل عن عكرمة قال: نبى النبي َل أن تحلق المرأة رأسهاء قال الحسن 
البصري: هي مثلة. وروى أحمد والبخاري ومسلم من حديث أب موسى 
الأشعري : «برئ رسول الله يَيةِ من الصالقة والحالقة» 2 التي ترفع ضؤتبا أو 
تحلق شعرها عند حلول المصائب. 


- يكره نتف الشيب في شعر اللحية والرأس» سواء الرجل والمرأة» لما روى 
أحمد وأبو داود والترمذي والتساي وابن ماجه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: «نمى رسول الله يَلِهِ عن نتف الشيب» وقال: إنه نور الإسلام» وروى 
مسلم عن أنس رضى الله عنه قال: «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
زاعه وظعاء وال .وواية ألخرى ديت خيرر +2١"‏ ولا تكلا الخبيبيه» إن الور 
المسلم؛ ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها 
درجة» و 6 أي كراهة نتف الشيب: لوي 
والشافعية والحئايلة وغيرهما” 


+ يستخب خضات الشيب بالحناة والخيرة والضفرة» ويكره الشواد» :لما زواه 
: الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله» قال: جيء بأبي قحافة يوم 
الفتح إلى رسول الله يله وكالانوابية لم مة”""» فقال رسول الله ككل : «اذهبوا إلى 
بعض نسائهء فلتغيره بشيء» وجئبوه السواد». 

والخضاب بالسواد مكروه عند الجمهور حرام عند الشافعية على الأصح. قال 
الحافظ ابن حجر: وقد رخخص فيه (أي في الخضب بالسواد) طائفة من السلف» 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن,ء والنَسا وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
030 وأخرج الخلال عن طارق بن حبيب: امن شاب شيبة في الإسلام. كانت له نوراً يوم القيامة») 
كانت له نوراً يوم القيامة». 


(0) أي أسضن» وهوا فق الأضل :“نبت آبيعن الزهر والثمر يشية باقن اللشيث يد 
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منهم سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامرء والحسن والحسين» وجرير البجلي 
وغير واحدء واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب» وأجاب عن حديث ابن 
عباس رفعه: «يكون قوم يخضبون بالسواد لآ يجدون ريح الجنة»”'2 بأنه لا دلالة 
فيه على كراهة الخضاب بالسوادء بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن 
حديث جابر: بأنه ليس فى حق كل أحد. 

وممن روي عنهم أيضاً الخضب بالسواد: عثمان» وابن سيرين وأبو بردة 
وأخرون. 

وأرى أن العرف يتحكم في بيان الأحسن من إرسال الشعر أو حلقه بحسب 
الأذواق» فقد صار إرسال الشعر في عصرنا علامة اختثين واطبيّين وغيرهم من 
الغذاذه» .لعن القيريه: لق ببعيضن. الراس بوترك بعتن يعد :داعا منانا للدوق 
والطبيعة السوية. 00 


سر 


- وكذلك قَرْق الشعر أصبح غير مستساغ عرفاً» قال العلماء: يستحب قَرْق 
الشعرء لأن النَّي يكل كَرَّق شعرهء أي نصفين» وذكر أبو داود عن ابن عباس أن 
ذلك من خصال الفطرة» قال: «خحمس كلها في الرأس» وذكر منها المَُرّقء وم 
يذكر إعفاء اللحية. وكان ذلك من علاتم المسلمين وتميزهم عن غير المسلمين. 

- يستحب الاكتتحال”" والتطيب بالمسك ونحوه والنظر في المرآة» لما رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : «من اكتحل 
فليوتر» من فعل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج)” ". وروى أحمد والترمذي وابن 
ماجه: «أن النبي يك كانت له مُكْحُلة (الَتي فيها الكحل) يكتحل منها كل ليلة 


9 فى ديك النى ا عرجه الو دارو بو التهاق: لاقوم عضيرة فق اخر الرنان بالسواة تحر امل 
الحمام؛ لا يريحون رائحة الجنة» قال المنذري: وفي إسناده عبد الكريم. 

(؟) لكن أصبح هذا في عصرنا أمام الناس غير مستحسن» ولا مانع منه في الممزل. 

() قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح. 
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ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه». ولفظط أحمن : «(كان يكتحل بالإعد”'' كل ليلة قبل 
أن ينام» وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال» وهو دليل على استحباب الكحل 
في كل ليله وأن يكون عند النوم. لآنه يقَوّى البصرء» لما أخرج أبو داود من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَتئةٌ : «اليسوا من ثيابكم الحاضى: فإنها 
من خيار ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإمدء يجلو البصرء 
يقت اشع ا [ 

ومشروعية التطيب للرجال في غير المنزل والمتزل» وللنساء في المنزل فقطء لا 
رواه أحمد والتيناق وابن أبي شيبة والحاكم عن أنس قال: قال رسول الله عد : 
الحيّب لي من الدنيا : النساءء والطيب» وجعلت قرة عيئى قْ الصلاة» ويلا حظ 
أنه ليس في شىء من طرقه لفظ «ثلاث». والحديث يدل على أن الطيب والنساء 
بان إلى رسول الله 2 وحبث النساء أي جنسهن لمعان إنسانية ساميةء ا 
للشهوة اججحردة. وليست الصلاة من حب الدنياء لأن حرف «من» بمعنى «في). 

وروى أحمد ومسلم والنّسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
أن رسول الله يكِيْهِ قال: «من عُرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المْحمّل0" 
طيّب الرائحة». 

وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبى عل 
قال في المسك: «هو أطيب طيبكم). 

ويستحب الاكتحال وثُراً (ثلاث مرات»» والادّهان (التّطيب) غبّاً (وقتاً بعد 
وقت). 

ونوع الطيب مختلف بين الرجال والنساءء لما رواه النّسائ والترمذي» وقال: 
حديث حسنء عن أب هريرة» عن الني كلِ قال: «إن طيب الرجال: ما ظهر 





)200 هو حجر للكحل معروف. 


00 أي الجمل. 
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ريحه وخفي لونه» وطيب النساء : ما ظهر لونه وخفي ريحه». ول الويف عل أنه 
ينبغي للرجال أن يتطيبوا بماله ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعطر والعودء 
وأنه يكره لهم التطيب بماله لون كالزياد والعنبر ونحوه» وأن النساء بالعكس من 
ذلك. 0 ورد تسمية المرأة التي تمر با مجالس» وها طيب له ريح : زانية» أخرج 
الترمذي وصححهء وأبو داود ولاق من حديث أبي موسىء عن الني 5ك 
قال: «كل عين 2 والمرأة إذا استعطرت» فمرّت بالمجلس» فهي كذا وكذا». 


يعنى زانية . 
5 يباح الاظطلاء بالنورة (الكلس) لإزالة شعر العانة والابطء لأنه د يسور 
تأرة وتلق أخرى . ودليل الطلاء بالنورة : ما رواه اين ماجه عن أ م سلمة تودلقة أل ش 


البي َي كان إذا اطق بدأ خورناة فطلاها بالنورة. وسائر حسده غلك 


- انع القيعز [التمضن)' روهئله:: عر اتن شتعر الووحه» ووصل لمرأة ع 
يشغر غيرهاء والؤشم». والوشرء وتفليح الآأمتان» و تعيير خلق الله تعالى ‏ 
لأحاديث كثيرة متفق عليها بين أحمد والشيخين» » منها ما يأ : 


عن ابن عمر: «أن النبى كةِ لَعَنَ الواصلة» والمستوصلةء والواشمة 
والمستوشمة». [ 0 

عن ابن مسعود أنه قال : االعن الله الواعات واللمتتعات»: وَالمتتَمضات» 
والمتَفلّجات للحسن» المغيرات على العا ابوقالة سال لا ١‏ ألعن فى العن 


وعن 00 اه قال : 35 ات 


عن مثل هذه» ويقول : «إنما هلكت ١‏ بنو إسرائيل حين اعد هذه 508 


وروى أحمد عن معأوية قال : ممعت رسول الله عله قال : «أيما امرأة أدخلت 
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في شعرها من شعر غيرهاء فإنما تدخله زُوراً» وفي لفظ رواه النّسائ ومعناه متفق 
عليه : «أيما امرأة زادت قْ شعرها را لبسن ئها فإنه رور تريد فيه؟. ‏ 

وروى أحمد عن ابن مسعود قال: «سممعت رسول الله يِه ينهى عن النامصة 
والواشرة. والواصلة والواسمة إلا من داء)ا ظاهر كلمة : من داء)») أن التحريم 

والنامصة : ناتقة الشعر من الوجه. والواصلة : هى الى تضل شعرها بعيره أو 
شعر غيرها. والمستوصلة: الموصول شعرها بأمرها. 

والواشرة : التي تجعل لأسنابا تحوددا ورقة تبردها بمرد ونحوه. لتحددها 
ونا 

والواشمة : التي تغرز باطن الجلد بإبرة» ثم نحشوه ه بالكحل» أو التؤور: : وهو 
دخان الشحمء حق يخضر. [ 

والمتنمصة والموؤْتّشّرة والمسْتّوشمة : 5250000 بإذنين. 

والقاشرة والمقشورة: التي تستعمل طلاء النورس أو الزعفران لتسحق أعلى 
الحخلد. ويبدو ما نحته من البشرة. 

والمتفلجة : هي الت تبرد ما بين أسناها والثنايا والرناغنات + إظهارا ضعو 
وحسن الأسنان. 


هذه الأفعال كلها حرام على الفاعلة والمفعول بهاء أو الرجل أيضاًء 
الأحاديث 


وعلى هذاء يكون النُمص (نتف شعر الوجه) حراماً على الرجل والمرأة» سواء 
وكذا الواصلة والمستوصلة فعلهما حرام» فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر 
آخرء سواء كان طبيعياً أو صناعياً» لأن اللعن لا يكون إلا على أمر محرم ولما فيه 


سئئن الفطرة م5 


ااا 


من التدليس. أما وصله بغير الشعر وبقدر شد الرأس» فلا بأس به» للحاجة 
إليه» ولعدم إمكان التحرز منهء فإن زاد عن ذلك كان الفعل مكروهاً غير تحرّم. 
والعلة العامة للتحريم : ما جاء في آخر الحديث» ٠‏ وهو تغيير خلق اللهء أي 
تغيبر الخلقة عن الصفة التي هي عليها. قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث 
دليل على أنه لا يجوز تغيير شىء مما خلق الله المرأة عليه» بزيادة أو نقص» 
الكمابا التحيين: لزوج أو غيره؛ كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد» فلا 
يجوز لما قطعه ولا نزعه. لأنه من تغيير خلق الله. وهكذا لو كان لها أسنان 
طوال» فأرادت تقطيع أطرافهاء إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة» وتتضرر بها. 
فلا بأس بنزعهاء كما ذكر القاضي عياض. وهذا في التغيير الباتي» أما الذي لا 
يبقى كالكحل ونحوه من الخضابات» فد أجازه مالك وغيره من العلماء. 


- تشسه الرجال بالنساء وبالعكس: يحرم على الرجال التشيّه بالنساءء وعلى 
النساء التشيّه بالرجال في الكلام واللباس والمثي وغن ذلكقهة ا .وواه أحد 
والبخاري عن اين قال الْعَنّ سيول الله ككل المتشبّهين من الرجال بالتشاء) 
والمتشسياك هن النباء بالرجالا وق رواية: «لعن رسول الله يل انين من 
الرجال» والمترجلات من النساء». وقال: اأأخرجوهم من بيوتكم' فأخرج ل 
يد فلانة وأخرج عمر فلاناً. 


وهو يدل على. تحريم نفك السام بالرحاله :وا لرضالبالساء: لذن اللعن ‏ 
يكون إلا على فعل حرم ) وهو مذهب الور 
؟- السواك وفضله 

السواك: سنة غير واجبة؛ وهو استعمال عود أو نحوه كالفرشاة في الأسنان 


لإذهاب الصفرة وغيرها عنهاء وكذلك أيضاً عند ذهاب الأسنان بالأصبع. 
ويستحب في جميع الأحوال. ولا سيما عند الوضوء» وعند الصلاة» وعند قراءة 
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القرآن» وعند الاستيقاظ من النوم: وعند تخي القه .99‏ بدليل ما ازواة الجماعة  ٠‏ 
عن أبي هريرة عن النبي كلٍ قال : «لولا أن أشقٌّ ف على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة» فهو يدل على أن السواك غير واجب» وعلى أنه مشروع عند الوضوء | 
وعند الصلاةء لأنه إذا ذهب الوجوب. بقي الندب. ويدل أيضاً على أن للنبي 
كه أن يحكم بالاجتهاد. دون توقف على ورود النصء» لجعله المشقة سبي لعدم 
الأمر به. وفيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات. 


ومن الأدلة أيضاً ما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن المقدام بن شريح 


عن أبيه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها حاتي لاديذا التي كور إدالددن 
بيته؟ قالت: بالسواك . 


وروى الجماعة إلا الترمذي عن حذيفة رضى الله عنه قال: كان رسول الله ككل 
إذا قام من الليل, ؛ يشوص" ' فاه بالسواك . راان شر سل يد كال اكنا ادر 
بالسواك إذا قمنا من الليل. وهو يدل على استحباب السواك عند القيام من 
النوم. لأنه مقتض لتغيير الفمء لما يصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك ينظفه. 
وظاهر قوله: «من الليل»» اومن النوم) : العموم لجميع الأوقات. 

وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ولي كان لا يرقّد ليلا ولا 
نهاراً. فيستيقظ إلا تسوّك . 


فيسن السبواك للمتوضيع بإضيعه عبن الضيضة لما رواه أحمد عن علي بن أبي 
طالب رضي أله عنه : أنه دعا بكوز من ماءء فغسل وجهه وكقيه ثاثا 
وقضمض ثلاثاء فأدخل بعض أصابعه في في واستسن : 7 وغْسّل ذراعيه 
ثانا ومسح رأسه واحدة . وذكر باق الحديث. وقال : هكذا كان وُضوء نبي الله 
علد وهو دليل على جواز التسدّك با لل(صبع. ظ 
)01 قال النووي: والسواك مستحب في جميع الأوقات» لكن في خمسة أوقات أشد استحباباً» وذكر ' 
ْ هذه الأوقات. [ 


(0) الشوص: الدلك أي دلك الأسنان بالسواك عرضاً. 
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والسواك سنة أيضاً للصائمء لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: 
حديث حسن» عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله كد ما لا أحصي 
يتسوّك وهو صائم» وهو دل عل اعسات السواك للصائم من غير تقييد بوقت 
دون وقت. لكن فضل الشافعي وأحمد تحمل الصاتم مشقة رائحة الخلوف (رائحة 
الفم) على إزالته بالسواك» مستد لا 'بأن ثوابه أطيب عند الله من ريح المسلتة اق 
حديث متفق غليه عن أب هريرة عن النبي كك قال : «الخلوف”'' فم الصاتم أطيب 
ات برع المسك' استدل به الشافعي على كراهة الاستياك بعد الزوال 
للصاتم. 

د حديث 0006 ابن ماجه أ عائشة رضى الله ني قالت: قال 
وسؤل اللد كلل لامن ين سنال لضام : السواك». - ظ 

وخسنب انا عاك يعوة هد راك» وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل 
السواك». كالخرقة النقنة نا لا شنان: 

وستعا هغل أستانة ولسانه للحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال: «أتينا 
رسول الله عَلئِيدِ فرأيته نبتاك غن: لسانه 2 ظ ظ 

ويستاك عرضاً لا طولاً حق لا 00 اللثة» لحديث: «استاكوا عَرْضاً 
وادّهنوا غِبَآّء واكتحلوا وثرأً»”"". 

ويستحب التيامن في سواكه». للحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي يَلِ يعجبه التيمّن في تنعله, وترخلة وطيورةة 007" 
ويكمله اناه البررل :نا عليه الدوواء انو اردغ حاتقة فالفة لكان ترهون :الله 
يكٌِ يعطيني السواك لأغسلهء فأبدأ به فأستاك» ثم أغسلهء ثم أدفعه إليه». 





)١(‏ الخلوف: بضم الخاءء لكن أكثر المحدثين يفتحون خاءه» وهو خطأ كما قال القاضي عياض؛ وهو 
تغيّر رائحة الفم. 


(؟) قال الزرقاني: لا أصل له بهذا اللفظ. 
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ويستحب أن يكون السواك ليا يُتَفّى الفم. ولا يجرحهء ولا يضرّهف ولا 
يتفتّت فيهء كالأراك والعْرجون (عود النخل)» ولا يُسْتَاك بعود الرُمان ولا 
الآس ولا الأعواد الذكية» لأنه يضر بلحم الفم. 

وللسواك فضائل كثيرة . من أهمها النظافة. لمأ رواه أحمد والشياق بى عن عائشة 
رضي الله عنها. أن البي وَل قال : «السواك مطهرة ة للفم. ؛ مَرْضاة للرّب». 
+: و 6 - المضمضة واستنشاق الماء واستنثاره ثلاثا 


المضمضة: هي أن يجعل الماء في فمه. ثم يديره وكجه»ء قال النووي: وأقلها أن 
يجعل الماء فيه ) ولا يشترط إدارته عل المشهور عند الجمهور. وعيل ماعة من 
أصحاب الشافعي وغيرهم: أن الإدارة شرط» ولمعول عليه معناها في اللغة: 
والمبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الاء بالتّمّس إلى أقصى الفمء ولا يجعله 


- 


0 


والاستتثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وكلاهما مع 
المضمضة في الوضوء والغسل سنة مستحبة عند جمهور العلماءء إلا أن يكون 
لدي ضاقاً» فللا تحب بالاتفاقء زوف أن داز والبيهقي من حديث لقيط 
ابن صَئرة» أن الني كَل قال: «إذا توضأت». فمضمض». 

د وآخرون إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستتثار 
في الغسل والوضوءء لأنه من تمام غسل الوجهء فالأمر بغسله أمر بهما. وبدليل 
ما رواه الشيخان وأبو داود من حديث أي هريرة رضى الله عنه: أن النبى كله 
قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر». وحديث سلمة بن قيس 
عند الترمذي والنّسائي بلفظ: «إذا توضأت فانتثر»ه. وحديث أبي هريرة عند 
الدارقطني بلفظ : (أمر رسول الله يَلهِ بالممضة والاستنشاق»» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وزيد بن علي إلى أن المضمضة والاستنشاق فرض ف الجحنابة: 
وسنة في الوضوءء فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. 


سكن الفطرة اي 
الح 
حدية ساق النظرة المتقدم» وخا :زواة الذازقطى مم حديعه ابن عباس مرفوعا 
بلفظ: «المضمضة والاستنشاق. سنّةا''»: وليس في القرآان ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. 


والمبالغة في ذلك مستحبة في سائر أعضاء الوضوء» لما رواه الخمسة» وصححه 
الترمذي عن لَقِيط بن صَبْرَة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء 
قال: «أسبغ الوضوءء وخّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صانًا)»). ظ 

وتكون الفجشنة” والانتفاق "تلاك مرا للا رواه أبو داود وأحمد عن 
لمقدام بن معديكرب قال: أتي رسول الله ول يوضوء» فتوضاء ففل 6 كفي 
ثلاث وغسل وعنيه اتلذنا 2 غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً» ثم مضمض واستنشق 
ثلاثاً ثلاثاً» ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وزاد أحمد: وغسل رجليه 
ثلاثا ثلاثا. وهذا يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
وغسل الوجهء وجواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين» وهو ما حدث به أهل 
بدرء منهم عثمان. واستدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ب ”ثم) 
للكر تيب مع التراخي. لكن حديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين. 
وحديث على عند أبي داود والتسائي وابن ماجه وابن حبان والبزار وغيرهم. 
مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل المطه واليدين. وروى 
الدارقطيني» وعليه عمل الناس» أنه يك بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. 


صا 


وقد أجمع العلماء على أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة» 
وأن الثلاث سنة لشوت الاقتصار من فعله يي على مرة واحدة ومرثين. 
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واستدل القائلون بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وهم الشافعية والحنابلة 
بكلمة «ثم1 الدالة على ذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المتفق عليه : 
أنه دعا بإناءء فأفرع على كثيه ثلاث مرات, فعَْسّلهماء ثم أدخل ينه في الإناءء 
نمضمض واستئثر كرء ثم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاث مراتء» ثم 
مسح برأسه؛ ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسول الله 
يك توضأ نحو وُضوي هذاء ثم قال: «من توضأ. نحو وُضوئي هذاء ثم صلى 
ركعتين » لااعركت نوها لس فر الله له ما تقدَّم من ذنبه»". 


وأما الذين لم يقولوا بوجوب الترتيب كامالكية والحنفية فقالوا: لا ينتهض 
الترتيب ب «ثم» في حديث الباب على الوجوب. لأنه من لفظ الراوي»ء وغايته أنه 
وقع من النبي يله على تلك الصفة» والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. 

لكن حديث جابر عند النسائي في صفة حجٌ النبي كل قال: قال كله : «ابدووا 
بما بدأ الله به» بلفظ الأمرء وهو عند مسلم : بلفظ الخبرء يصلح للاحتجاج به 
على وجوب الترتيب» لأنه عام لا يقتصر على سببه عند الجمهورء كما تقرر في 
الأصول. وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم. ‏ 

وهل يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف واحدة؟ الكل سنّة 
والأقرب التخييرء ورواية الجمع بينهما أكثر وأصح.ء والجمع قد يكون بغرفة 
واحدة. وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر حديث عبد الله بن زيد: «من كفت 
واحدة ومن غرفة واحدة». وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من 
الثلاث مرات غرفة» كما هو صريح ثلاث مرات» من ثلاث حَمَنات. 

وحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه هو: الا اس كم 0 
من كفت واحدة» فعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية: «تمضمض واستنشق واستئثر ثلاث 





)010( ومثله بصيغة الترتيب حديث عمرو بن عبسة عند مسلم» وروأه أحمل وفيه : لاثم مسح رأسة كما 
أمر الله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله؛. 
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ا من ثلاث غرفات من ماء» وحديث على عند ابن ماجه: «أنه تمضمض 
فاسَتتشو ستنشق ثلاثاً من كفت واحدة». [ 

“قال الببيقي فى الساق بعد ذكره ه الحديث: ما الم رمه 
كل مرة من غرفة واحدة؛ ثم فعل ذلك ثلاثاً من ثلاث غرفات. 

وهذا هو الأظهر عند الشافعية» قال النووي في المنهاج : الأظهر تفضيل 
الجمع بثلاث عُرّف: ينمضمضض من كل ثم يستنشق. 

وهو المستحب أيضاً عند الحنابلة”'' بأن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من 
كفت واحدة» بغرفة واحدة. وإن أفردهما بثلاث غرفات جازء للحديث الاتي. 

والأفضل عند المالكية والحنفية”"' إفرادهما بثلاث غرفات لكل منهما لحديث 
طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله كَةٍ يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق2”"'» وهو دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق». 
بأ يؤضد لك وانعد نناء نديد بودل له أيضاً ححديف غل, وعتمان رضي الله 
عتهينا :. أنيها أفردا للا 00 : هكذا رأينا رسول الله عل 
ا 


- قفص الأظفار أو تقليم الأظفار 

وهو سنّة باتفاق العلماءء قال النووي: نعي أنيندا باليذين فل 
الرّجلِينء فيبدأ بمسبّحة يده اليمى» أي السبابة» ثم الوسطىء» ثم البنصرء ثم 
الخنصرء ثم الإبهامء ثم يعود إلى اليبسرى» فيبدأ بخنصرهاء ثم بنصرهاء إلى آخرهء 
ثم يعود إلى الرجل اليمى» فيبدأ خنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى. 





)21 المغنى ١ 7٠١/١‏ ., ط التركى. 
)١(‏ الشرح الصغير 1١١8/1١‏ -9١1ء‏ الذر المختار ٠١8/١‏ ظ 
() أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف» لأنه من رواية ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


(5) أخرجه أبو علي بن السكن في صحاحه»ء وذهب إلى هذا جماعة. 
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وفسره عبد الله بن بطة : بأن يبدأ بخنصر اليمنى» ٠»‏ ثم الوسطى» ثم الوبيام. م 
البنصر ثم السبابة» ثم بإبهام اليسرىء ثم الوسطى. ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. 

ويستحبف فعل ذلك م الااستحداد ((حلق العانة) ونتف الإبط. وفص 
الشارب أو إحفائه كل أسبوع مرة. تؤقيراً للنظافة وإراحة النفس»ء ؛ وقل رخص 
ترك هذه الأشياء إلى الأربعين» كرد ذللك يعن اريسي ذا واد اعرسم 
والترمذي والساق وأبو داود وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: «وقّت لنا ف 
قصّ الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلتق العانة ألا نترك أكثر من 
أربعين ليلة». 

قال النووي: معناه تركأ نتجاوز به أربعين» لا أنه وقت لهم الترك أربعين. ثم 
قال: وامختار أنه يضبط بالحاجة والطول» فإذا طال حلق. 

والأفضل القص يوم الجمعة» وأما استحبابه يوم الخميس فهو عمل بحديث 

ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصّ الأظفار» ودفنُ ما قلّم من أظفاره 
أو أزال من شعره. 
"- غسل البراجم 

بدرتاحت غسل ديد وهي عَقّد الصا م 0 وا د 
البيناخ» - ا 57 
4- نتف الإيط أو حلقه 


نتف الإبط سنة بالاتفاق أيضاء قال النووي: والأفضل فيه النتف إن قوي 


سان الفطرة ْ ١لا‏ 





عليه. ويحصل أيضاً بالحلق والنورة (الكلس). وقال الشافعي: علمت أن السنة 
التتفء ولكن لا أقوى على الوجع. 

ويظهر أن النتف يكون في بدء الإنبات حيث يكون الشعر خفيفاً كالوبر» فإن 
صلب مع الزمن» كان الحلق هو الأير»ء وإن كان النتف إن قدر هو الأفضل. 

وم أن يبدأ بالإبط الأمن. لحديث التيمن الذي.فيه: «كان - أي النبي 
- يعجبه التيمن في تنعله وترحله وطهوره وفي شأنه كله». [ 
4- حلق العانة أو الاستحداد 

العانة: الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه؛ وكذلك الشعر حول فرج المرأة 
ومثله الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي: فيحصل من مجموع هذا 
استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوما. 

وهو سنة أيضاً اتفاقاًء لأنه من الفطرة» ويفحش بتركهء فاستحبت إزالته» 
كما تقدمء وبأي شىء أزاله ضاحبه فلا بأسء» لأن المقصود إزالته. . 
-٠‏ انتقاص الماء 

هو الاستنجاء» وهو عند جمهور العلماء واجب لإزالة النجاسة» وفي رواية 
عن الإمام مالك أنه سنة» والمعتمد رواية الفرضية» فإن فقهاء المالكية قالوا: 
يج الاستنجاء كما يجب الاستيراء» والمراد به: إزالة النجاسة من محل البول أو 
الغائط بالماء أو وا لجار رديه ان ركوندجد السرفي ١‏ وكره بالق إلا 
دا 
-1١‏ الحتان 


هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميعها ثلا يجتمع فيها 


47/١ الشرح الصغير‎ )١( 


7" ْ الطهارة 





الوسخ» وليتمكن من الاستيراء بعد البول» وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة 
التي في أعلى الفرج. أي الجزء الأعلى من الفرج. 

وهو مشروع للحديث المتفق عليه عن أب هريرة رضي الله عنه أن الني جك 
قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثُمانون سنة» واختتن 
بالقَدُوم”''». ويستحب عند الشافعية في اليوم السابع بعد الولادة. 

. وهو عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغئى واجب على الرجال» ومكرمة في 
. ودليل وجوبه على الرجال: إباحة كشف العورة مع أن سترها واجب, فلولا 
أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة امختون بالنظر إلى عورته من أجل الختان. 
ولأنه من شعار المسلمين» فكان واجباً كسائر شعائرهم. لكن إن أسلم رجل 
كبير» فخاف على نفسه الختان» سقط عنه» وإن أمن على نفسه لزمه فعله. 

ووجوبه قْ حقى الرجال والتببناع هو قول ير من العلماء منهم الشافعي 
وأحمدء وعبارة 00 المعتمد عندهم : يجب الختان مطلقا ما 56 على 
نقسه ) زاقتو” هين 

وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء : أثةشنة فنييا «لاترواء لخن و تيوق 
من حديث الحجاج , : بن أرطاة” : ا في الرجال» مكرمة في النساء». 
بدو سيار ليساب كن قال: أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبية 
عن جذده: أنه جاء إلى البي وَل عله » فقّال: قد أسلمت» قال : «ألق عنك شعر 
الكفر» يقول: احلق. وأخيرن آخر معه أن الي يل قال لآخر: «ألت عنك شعر 
الكفر واختتن». 


)١(‏ آلة التجارة. 
(0) الإنصاف ١١5 - ١١/١‏ 


106 وو عدن فالحديث ضعيف منقطع كما قال البيهقي. 


سن الفطرة © م اه عدي 





ظ واستدل اللوابلة عن م رضي الختان في حق النساء على أنه تكرمة بما رواه 
ظ مالك وأصحاب الكتب الستة: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» فيه بيان أن 
٠‏ النساء كن عدن وحدية غدرة أن كتانة بتكت فقال:«أبقن يله فيا إذا 
كتفت راكتعي :كان الراة روس الطراق :3 الأرسط» انناف جين أن 
النبي كَنِ قال للخافضة: «أشمي ولا تنهَكي. فإنه أحظى للزوج» وأسرى 
للوّجه)»). [ ْ 

زقال السوكان: واطق اله .قو دلبل صصو عل الرسرهه ءواليةن الحم 
كما في حديث: «اخمس من الفطرة» ونحوه. والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن 
قوم ها بيعب الأنتها لعن" برقال أرقا :كان غير عيضن يونت يواه .ا 
رواه البخاري» عن سعيد بن جبيرء قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين 
تقو برشول الك عله قا انا رولك عدون .وكاترا 7 شدرن الرجا سق 
يدرك». ظ 


8 جه © جه 6 :2 
١‏ 


)١(‏ نيل الأوطار ٠١47/١‏ وما بعدهاء ط دار الخير بدمشق. 


5ى,ق [ الطهارة 


الوضوء 


أركانه وأحكامه وفضائله وصفته وسننه ونواقضهء وأحوال وجوبه 


الوضوء : بضم الواو: الفعل (فعل التوضو) وبالفتح: ماء الوضوءء وهو 
أيضاً مصدر الفعل» وهو طهارة حسّية في أربعة أعضاء هي كما شرع القرآن: 
الوحة» واليدان» .والراسء :والرجلؤة: قال الل#افان ؟ جا الذرت املا 
إِذَا كُمَثم ِل الصَلوة ملوأ وُجُوهَكُ وَيدِيَكْمْ إل الَْرَافق وَأمَسَحُوا 
روسكم اَمَك 9 الْكعبين 4 [المائدة: 5/6]. 

وأكّد ذلك الحديث النبوي الذي رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الحارث بن 
عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «الطهور شطر 
الإعان..» وفي رواية د والترمذي: «الطهور نصف الإبمان». 

وهو شرط لصحة الصلاة»؛ ومن أعظم شروط الصلاة» وتحرم الصلاة من غير 
طهارة» لحديث الشيخين وأبي داود والترمذي. عن أبي هريرة أن النى وه قال : 
الا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاأ». | 

وورد في فضله أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه مالك والتنيان وابن ماجه 
والحاكم عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنهء أن رسول الله ككِ قال: «إذا توضاً 
العبد المؤمن» فتمضمضص» خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا 
من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه 
فإذا مسح راسه رجت الخطايا من رأسه حت تخرج من أذنيه» فإذا سل رجلية 
خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له» أي زيادة في حسناته. 


الوضوء وفضائله ونواقضه نف 





أركانه 


وأركان الوضوء المنصوص عليها في القرآن الكريم أربعة: غسل الوجه. 
والتفين إل الرتقن ب والك نال اسن .وضمل الرعلين * ظ 
ويضم إليها النية : وهي القصد وهو عزيمة القلب والتوجه نحو إرادة الفعل» 
ابتغاء رضوان الله تعالى وامتثال أمرهء ومحلها القلب» ويستحب التلفظ بها في 
اماق الكرة شونا عن د إراذة الفلجي قال الشاضر 2 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفق العلماء غلى أن النية شرط في المقاصد أي 
كالصلاة» واختلفوا في الوسائل كالوضوءء فاشترطها جمهور الفقهاء (مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من آل البيت) وخالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. 
ودليل اشتراطها: ما رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
ميت زسرك ال كله بقرلة ب«إنا! لأعيان بالقاس» بزعا لكل امري يها ترق 
والحديث يدل صراحة على اشتراط النية في أعمال الطاعات» وأن ما وقع من 
الأعمال من دوا لا يعتدٌ بهء لكن الحنفية قالوا: النية سنة» ووقتها قبل 
الاستنجاء. ظ 


)١(‏ طريقة مسح الرأس : هي كما في حديث الشيخين عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال: 
ا(اومسح رسول أللّه يك برأسه, فأقبل بيدية وأدبر»)» وفي لفظط للشيخين : ادا بمقدم رأسه حى., 
ذهب هما (باليدين) إلى قفاه ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه». وهو يفيد صفة المسح للراسن: 


)١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار ١٠١/١‏ ط التركي: ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في 
الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب 
المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد به في الإجماع. والدليل: الحديث المتفق عليه عن 
عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله كل في سَمْرهء فَأَذْرَكْنَاء وقد أرهقنا العَضْرٌ فجعلنا 
نتوضأ ونمسح على أرجلناء قال : نانس عل صرف اويل للها ب دمن النا ره حركين :و لان 
وأرهقنا العصر: أدركنا وأخرناهاء ويروى: أرهقنا العَطْرَ: بمعنى دنا وقتها. 


/ ظ ْ 0 الطهارة 





صفغة الوضوء 


ورد في حديث متفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه دعا 
يوضوء'”'» فغسل كفيه ثلاث مرات؛ ثم تمضمض”'" واستنشق واستنثرا”» نم 
غسل وجهه ثلاث 0 ثم غسل كله البمق :إل كرف “كي تك مرات» ثم 
السرع نر ل ثم مسح برأسه"” ''. ثم غسل رجله إلى الكعبين”" ثلاث 
مرات؛ ثم اليسرى مثل بيه نم قال - أي عثمان -: «رأيت رسول الله عه 
توضأ نحو وُضُوئٍ هذا». وتمام الحديث فقال - أي رسول الله يِِ -: «من توضأً 
نحو وضوثي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه) 
اى لا عدف نيه افبهها “بأفرن:الدناع بوه ل داق لسرا لضا 





)١(‏ ماء يتوضاً به. 
(5) المضمضة: أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه. وف القاموس: المضمضة : رك ا في الغم. 
(60 الاستنشاق: إنضال الاء إلى داخل الأنف وجذبه لخر إن افضافت والاستنثار عند ميو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 
(5) المراد كما في حديث جابر: «كان يدير الماء على مرفقيه» أى الني 5د. أخرجه الدارقطني بسند 
() أي إلى المرفق ثلاث مرات. 0 ! 
090 هذا / موافق للآية: ( ومْسَحوأ برءوسكة وهو يحتمل جميع الرأس أو بعضهء. فقال المالكية 
١ 0‏ يجب مسح - جميع الرأس» لأن الرأس حقيقة : اسم لجميعه» والبعض مجازء ورد بأن 
لباء للتبعيض » وثبت عن .ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس» ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة. وقال الحنفية: الواجب مسح ربع الرأس مرةء بمقدار الناصية» فوق الأذنين» لحديث 
المغيرة عند البخاري ومسلم: «أن النبي كه توضأ فمسج بناصيتهء وعلى العمامة» والخفين» 
والناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالربع. ولحديث على عند أبي دأود: «ومسح برأسه واحدة». 
وذهب الشافعية إلى أن الواجب مسح بعض الرأس» ولو شعرة في حد الرأس» لأن الباء 
للتبعيض» ويسن تثليث الغسل والمسح» ا من الأعضاءء إذ الرأس من 
جملتهاء وقد ثبت ذلك في حديث عثمان عند أبي داود. اه 
00 الكعب في المشهور: أنه العظم الناتئ عند ملتقى الساق» وهو قول الأكثر. 
() أي إلى الكعبين ثلاث مرات. ظ 


الوضوء وفضائله ونواقضه ! ظ /ا/ا 





سنن الوضوء ؤ 
سنن الوضوء: هي التي فعلها الرسول يك من غير إلزام ولا إنكار على من 
تركهاء. وهي ما يأتي : ظ 


-١‏ التسمية في أول الوضوء بأن يقول: بسم الله لأحاديث ضعيفة» منها ما 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي يل قال : «لا صلاة لمن 
لا وضوء له». ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه». وأحسن هذه الروايات ما 
رواه أحمد وابن ن ماجه عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري : «لا وضوء لمن ل 
يذكر اسم الله عليه». 

والتسمية: سنة عند جمهور العلماء. واحة عه البابلة: لاديف | اكور 

؟- السواك: وهو سنّة عند الوضوء وعند الصلاة كما تقدم. 

*- غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء» في أول الوضوء: لم 
زؤاه أحند والتسياق: من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : (رأيت 
رسول الله يله توضاًء فاستوكف ثلاثاً) أي غسل كفيهء وهو يدل على شرعية 
غسل الكفين قبل الوضوء. وهو سنة عند جماهير العلماء» وواجب عند الإمام 
أحمد بعد نوم الليل للحديث الآ الذي حمله الجمهور على الندب» وهو ما رواه 
الجماعة (إلا أن البخاري لم يذكر العدد) عن أب هريرة: : أن رسول الله كةٍ قال : 
«إذا اال ا فإنه لآ يدري 
أين باتت يده». ولما رواه الدارقطبي وقال: إسناده حسن عن ابن عمر : : أن النبي 
كيه قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامهء فلا يدخل يده في الإناء حى يغسلها 
ثلاث مراتء فإنه لا يدري أين باتت يدهء أو أين طافت يده). 

5 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثاً : وهي كلها عند الجمهور سنة» ‏ 
5ك عتمان: السارىق» وحنيت انظ بن صَئرة الذي ا الخمسة وصححه 
الترمذي» قال: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن الوّضوءء قال: الأسبغ 
الوضوء”'' » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائًاً». وحديث المقدام بن 





)١(‏ أي الإتقان واستكمال الأعضاءء والغسل ثلاث مراتء ومراعاة ما يصح عند الجميع. والحديث 
يدل على مشروعية إسباغ الوضوء. 


44 ْ الطهارة 





بكرب الذي رواه أبو دود وأحمد «(وزاد: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً) قال : 
"أي رسول الله يي بوَضُوء” “برد سل ادا يفل رو 10 ر/ 
غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ثم مضمض واستنشق ثلاثأء ثم مسح برأسه وأذنيه ‏ 
ظاهرهما وباطنهما»» وحديث الشيخين وأبي داود عن أبي هريرة أن النبى عله 
قال: «إذا توضأ أحدكم» فليجعل في أنفه ماء» ثم ليستنثر»» وحديث ابن عباس 
عند أحمد وأبي داود واب بن ماجه عن أبن عباس» عن النبي وة: «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثاً». 

وقد سبق الكلام عن آداب هذه السنن في خصال الفطرة. 

ه- تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين (مؤخر العين الذي يلي 
الأنف) : يسن لتخليل اللحية الكئة بكف ماء من أسفلهاء وتخليل أصابع اليدين 
والرجلين اتفاقاًء لحديث عثمان المتقدم عند الترمذي وصححه ابن ماجه: «أن 
النبي كِ كان يلل لحيته» وحديث أنس عند أبي داود والحاكم والبيهقي : «أن 
النبي يَكَهِ كان إذا توضأ أخذ كما من ماء. فأدخله تحت حنكهء فخلّل به» وقال: 
هكذا أمرني ربي». ولا يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. لما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس وفيه: "ثم أخذ غَرْفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى 
يده الأخرى» فغسل بها وجهه..». 

ويغسل المسترسل من اللحية» لما أخرجه مسلم عن عمرو بن عَبْسة وفيه: « ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» 
وهو يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الاء إلى أطراف 
اللحمة. 


6 


وكان رسول الله يَكهِ كثير شعر اللمحية”). والغرفة الواحدة - في حديث ابن 





)00( ماء وضوء. 


(؟) رواه جماعة من الصحابة» منهم جابر في رواية مسلم. وفي رواية البيهقي من حديث علي: «كان 
رسول الله كي عظيم اللحية» وفي رواية: «كتٌ اللحية». [ 


1 
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عباس - وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة» مع غسل جميع الوجه» 
فعلم أنه لا يجب. 

وتخليل الأصابع سنة للتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع» لما رواه أحمد 
والترمذي وانق ماجه عن ابن عباس رقي ال عنيها» أن التي 197 010 «إذا 
توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك». . وروى الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن 
شدادء قال: «رأيت رسول الله يك إذا توضاء خلّل أصابع رجليه بخنصره» ا 


ونين أيضاً تحريك الخاتم إن وجدء لما رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم 
عن أبي رافع : «أن رسول الله كلةِ كان إذا توضاأ حَرّك خاتمه)”'". 

وتعاهد الماقين وتجاعيد الوجه سنةء بدليل ما روى أحمد عن أب أمامة أنه 
رَصَف وُضوء رسول الله يلل, فذكر ثلاثاً ثلاثاء قال: «وكان يتعاهد الماقين». 
ورواه ابن ماجه أيضاً بلفظ : «الأذنان من الرأس» وكان يتعاهد الماقين». 

5- دمع القن معن مسيم الأذين كلاهرا وباطناً:.بماء جديد بالإسامين في 
الظاهر والسبابة في الباطن» لحديث المقدام بن معديكرب المتقدم عند أحمد وأبي 
داود وفيه: «ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصبعه في 
صماخي أذنيه»). 

وروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر في صفة وضوء البي و : ااومسح برأسه 
وأذنية مَسّحة واحدة». وهذا دليل من جمع بين الرأس والأذنين بماء واحد. 
والأفضل عند الشافعية والحنابلة مسح الأذنين بماء غير ماء الرأس» لا 
ظ أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي يك يأخذ لأذنيه ماء غير الماء 
ْ الذي أخذه لرأسه. [ 





)١(‏ لكن في إسناده ابن ليعة» وهو متهم بالكذب. 


() لكن فيه ضعيف وهو صالح مولى التوأمهء ولكن حسّنه البخاري. 
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راي ين له : الومسح واه يداف خا تقل ده والحديث دليل 
واضح أنه يؤخدذ للآذنين ماء جديد. 
ظ اول يسن تثليث الغسل بالاتفاقء لا رواه أبو داود والنَّسائ 
بن ماجهء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه وك غسل الكفين 
00 والذراعين ثلاثا». ولحديث متفق عليه (بين أحمد والشيخين) عن عثمان 2 
أنه غسل كفيه ثلاث مرات» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث 
راص سي برا سر ريا رات إل اللكبييا ذال ارايت 
رسول الله يَكهْ توضأ نحو وَصَوٍ هذا» ثم قال: «من توضأ نحو وُضوي هذاء ثم 
صل ركعتين لا يحدّث فيهما نفسهء عفر له ما تقدم من ذنبه». 


وجاء في رواية الدارقطني عن زيد بن ثابت وأبي هريرة أن النبي يك توضأ مرة 
مرة» وتوضأ مرتين مرتين”''. وروى الترمذي وصححه عن أبي حَبّة : ااومسح 
برأسه مرة». 

ولا يسن تكرار المسح عند الجمهور. لحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه : 
الومسبح برأسه مرة واحدة». وذهب الشافعية وآل البيت إلى أنه يسن تثليث المسح 
كسائر الأعضاءء ولا رواه أبو داود» من حديث شقيق بن سلمة قال: «رأيت 
عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاث ومسح براسة ثلاثاً». 

4« الغامن: آي الوه امام مل التزة وال جيه الحتديف: لمق 
عليه عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَكِِهِ يحب التيامن”'' في تنعّله وترجله 
وطهوره». وهو شامل لغسل أعضاء الوضوء كلهاء واستحباب البداءة بشقٌّ 
الرأس الأيمن في الترجل (التمشيط) والغسل والحلق. وبالميامن في الوضوء 
والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. 





(1). سيك المزةوواء :الشماعة العبيلهاً عن ابن عباس» وحديث المرتين رواه أحمد والبخاري عن 
عبد الله بن زيد. 


() وني رواية: «يعجبه التيّمن» أي تقديم الأبمن» ولفظ: «يعجبه» يدل على استحباب ذلك شرعاً. 
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وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أب هريرة» أن النبي كَل قال : 
(إذا لبستم ) وإذا توضأتم » فابدؤوا بميامنكم». وأخرجه أصحاب السنن الاريعة ' 
وصححه ابن خزيعة بلفظ : «إذا توضأتم فابدؤوا عام 

- الترتيب والموالاة والدلك : سنة في رأي الفقهاء الذين لا يرون فرضيتها. 
والتكيت: لان الوضيره واخداً بعذ الآخرء وهو فرض في الوضوء 
.عند الشافعية والحنايلة» ونة عن النفة والمالكة: وليل الفريق الأول متابعة 
فعل الني كَل ولقوله في حجته: «ابدؤوا بما بدأ الله به”'"» ودرج المسلمون 
مووي ودب ورأي الفريق الثاني الواو في سره أعضاء الوضوء ْ 

575 ابعة أفعال الوغنوه بحيث لا بقع بتها ا يعد فاصلاً في الغرف. 


وهي سنة لا واجب في رأي الحنفية .والمالكية. لآن النبي كل بدأ وضوءه في 

( 
و و ا ع دا ل 6 . وصح عن ابن 
واس ارق والحنابلة إلى أن الموالاة في الوضوء لا في الغسل فرض» لأن 
صحابياً ترك لمعة (بقعة) قدر الدرهم من غير إصابة الماء فأمره النبي يكل بإعادة ‏ 
الوضوء "ء ولد تجب ا فى 1 اللمعة. ولواظية البي 00 
والدلك : ا 


الجمهورء إذ لم تثبته السنة النبوية. وو وا خبي عتن المالكة » لآن العسل اللا هون يوه 
2 اغضاء الوضوء ا يتحمق معئأه إلا بالدلك. 


)١(‏ أخرجه النْسائي بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه مالك عن نافع. 


(8): آخرجه اه وآبو :ذاود واليوقق عن خخالة بن معداة: وهر ضغيت الإسناة فى:رأى.التووئ. 
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-٠١‏ إطالة الغرة في الوجه والتحجيل في بقية الأعضاء: وهو غسل مقدار 
زائد عن حل المفروض ف أغضاء الوضوء. فالغرة : هي عسل شيء من مقدم 
الرأس أو ما يجاوز الوجهء زائداً على الجزء الذي يجب غسله. والتحجيل: غسل 

بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كئخِ قال: «أنتم العْرٌ 
امحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله». فيه استحباب تطويل الغرة (البياض في الوجه) والتحجيل (البياض في 
الأطراف) فلا يدل الحديث على الوجوب. وإنما يدل على عدم الوجوبء لأنه في 
معنى «من شاء منكم). 

واختلف العلماء في القدر المستحب على ثلاثة آراء : 

أحدها - أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير. 

والثاني - إلى نصف العضد والساق. 

والثالث - إلى المتكب والركبتين. 

وهذا من خصائص الأمة الإسلامية بهذا الحديث» وبحديث مسلم مرفوعاً : 
اينما لنسف لأسن غيركم) أي علامة. 

-١١‏ مسح العنق. والمسح على العمامة: أما مسح العنق أو الرقية: فهو سنة 
عند الحنفية دون غيرهمء لما رواه أحمد عن ليث عن طلحة بن مُصرٌ عن أبيه عن 
0 أن رسول أللّه يد مسح رأهة حى بلغ 9011 وما يليه من مقدّم 
العو [ 





موضوع؛ ليس من كلام الي كك لم يصح عن الني كَليْهْ فيه شيء؛ قال: وليس هو بسنة بل 


بدعة. 
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ويباح المسح على العمامة في رأي الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأب ثور 
وداود بن علىي. و يرن حمر كل م الما لأنه ليس بمسح 
على الرأس. ودليل الأولين: أحاديث» منها ما رواه أحمد والبخاري وابن ماجه 
عن عَمُرو بن أمية الصّمْرِي قال : : «رأيت رسول الله يل بمسح على عمامته وميه 
وهو يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة. 

7- الاقتصاد في مقدار الماء: يندب الاقتصاد في استعمال الماء» ورد في 
حديث متفق عليه عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يه يتوضاً بالمذ. 
ويغتسل بالصاع» والمد (51 غم) والصاع ”"06١(‏ غم). وأخرج أبو داود من 
حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن (أنه نه يك توضأً بإناء فيه قدر ثلثي مذكء 
ووس ١‏ توم ده انق قدرمة فين فنن انون نيد (أن التي كه أن مدع 
فجعل يدلك ذراعيه» وفيه دليل لما تقدم على مشروعية الدلك لأعضاء الو فوم 


-١*‏ الدعاء بعد الوضوء: يسن الدعاء بعد الوضوءء لما أخرجه مسلم وأحمد 
وأبو داود وابن ماجه والترمذي». عو عمس دكي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِه : «ما منكم من أحد يتوضاً 2 ف فيُسبغ الوضوء'' و ثم يقول (أي بعد إتمامه) : 
أشهد أن لا إله إلا او وأشيد ان غيهذا ووو له إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» زاد الترمذي : «اللهم اجعلني 

من التوابين» واجعلني من المتطهرين»”'' جمع بينهما لقولة تحال : ظَّ لله فى 


لتوديين م يحب المتطبيت>)» [البقرة: 0175/7 أي إن هذا الدعاء يجعل السائل 
رون زمرة ة المحبوبين له 





»)0 لكن في إسناده اضطراب. وروى هذه الزيادة البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان ورواه 
الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رَقٌء ثم طبع بطابع» فلا يكسر إلى يوم 
القيامة». 
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.وأما الدعاء أثناء الوضوء فقد روى فيه النّسائي وا بن الست بإسئاد صحيح عن 
أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله يَكهِ بوضوءء فتوضأء 
فسمعته يقول يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي في 
اوردقي ٠”‏ [ ظ [ 

5- صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده: هذا مندوب للحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله يَةِ قال لبلال : «يا بلال» حدثى بأرجى 
عمل عملته في الإسلام: إن #تنعيت 1نتا اتعلرات ين ردق قا للقن تان نا 
عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا 
لين ندلك الطهور ما كتب لي أن أصلى». 


هذه هي سنن الوضوءء وترك أي سنة مكروه. [ 

ولا تكره المعاونة في الوضوء لما أخرج الشيخان أن المغيرة صبّ الماء للنبي َكل 
وهو يتوضا. وكذلك لا يكره التنشيف بعد الوضوء والغسل» لما رواه أحمد وابن 
ايام نايد عن ايبزربين بيذ إندلارل لبي 4 مالا عبقراء يبد القسل 
باتتمل بها ؤ ظ 

وتتوضاً المستحاضة ومن في حكمها كالسلس وذي الريح لكل صلاة» وإذا 
وجد حائل على عضو من أعضاء الوصو وت لم يصح الوضوءء ويباح 
الكلام أثناء الوضوء. 

نوافض الوضوء 

ينقض الوضوء أي يبطل بما يأتي : 

- زوال العقل: بالجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم الثقيل غير الممكن 
مقعدته من الأرض أو الدواء كانخدر بالبنج ونحوه. لأنه يؤدي إلى الذهول عن 
خروج شيء من أحد السبيلين كالنوم وأشدء لما رواه أحمد والنّسائي والترمذي - 
وصححه عن صفوان بن عَسَّال قال: «كان رسول الله يه يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن 
لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم». 


الوضوء وفضائله ونواقضه 6م 





واختلف الناس في النوم الناقض للوضوء على ثمانية مذاهب ذكرها النووي في 
شرع سيل أولاها: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرضء» لم ينقتض» 
سواء قلَّ أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي» 
لأن لخر أيس حدثاً عنده في نفسهء وإنما هو دليل على خروج الريح» بدليل 
خودي نكر سمل "ااي اد ا «كان أصحاب رسول الله ككل 
يتتظرون العشاء الأخرة» حق تحفق”" ' رؤوسهمء نم يصلونء ولا يتوضؤون». 
ويبعد جهل الجميع منهم كون النوم ناقضاً. ؤ 

فإذا كان الناتئم جالساً غير متسطح. ٠‏ ممكناً مقعدته من الأرض» فلا ينتقض 
وضوءهء لأن النوم مظنة استطلاق الوكاء» كما في حديث علي ومعاوية الآتيين؛ 
واس ام المفاصل » كما ف م فلا يكون النوم داق دنا : 

أما حديث على رضي الله عنه : فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء قال: قال 
رسال الله وك : (العين وكاء ا فمن نام فليتوضاً». 

وآنا' تحزيكف معاؤية: 35 أحمد والدارقطئى» وقال: حديث علي ا 
وأقوى». قال: قال رسول الله كه : «العين وكاء ا فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء». يدل الحديثان على أن النوم مظنة للنقضء لا أنه بنفسه ناقض. 

وأما حديث ابن عباس : فرؤاه مسلمء قال: ابت عئد خالتي ميمونة» فقام 

رسول الله كَل فقمت إلى جنبه الأيسرء فأخذ بيدي» فجعلى من شقّه الأمن» 

:جلت :15 قتيك 9" راجلا مسحي ادق قال» افطل الحلا ره ركني وذية 
دلآلةاخل أن الوم السير حال الصلاة غير تاقفن ١‏ 


)١(‏ والشافعي وأبي داود والترمذي. 

(0) يقال: خفق فلان: حرّك رأسه إذا نعس» وتخفق: أي تميل» من باب ضرب يضرب. 

(0) أي رياط الدير» كما يربط به الوعاء» والمعئى: اليقظة وكاء الديرء أي حافظة ما فيه من الخروج» 
لأنه ما دام مستيقظاً أحسٌ بما يخرج منه. 

(5) الإغفاء: النوم أو النعاس. 


5م ظ الطهارة 





؟- خروج شيء من أحد السيبلين من بول أ و غائط أو ريح دبرء لقوله تعالى 
في آية الوضوء : وأو 16 أحد م من لْعَابظٍ » [المائدة: 7/6]. وهو كناية 3 
قضاء الحاجة. ولحديث أبي هريرة المتفق عليهء قال: قال رسول الله ككلِخِ: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا اخث حى ينزضاة يقال رجل من أهل حضرموت: 
ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: قسَاء أو ضراط0"©. 

وفي حديث صفوان بن عسّال المتقدم : «ولكن (أي لا نتزع الخفاف) من غائط 
وبول ونوم»). 

- مس الفرج (القَبّل أو الدبر) من دون حائل : لحديث بُشرة بنت صفوان» 
أن النبي يي قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأن”". وفي رواية لأحمد 
والنسائي عن بشرة: أنها سمعت رسول الله كَل يقول: «ويتوضاً من مسٌ الذكر) 
وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. 

وروى ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زُرعة عن أم حبيبة قالت: معت 
رسول الله يكْهِ يقول: «من مس فرجه فليتوضاً». 

وروى أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النى كَلهِ قال: «من أفضى بيده إلى 
ذكره ليس دونه ا فقد وجب عليه الوضوء). 

وروى أحمد أيضا والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن النبي 
عد قال : «أعا رجل مس فرجه فليتوضاًء وأعا امرأة 8 مست فرجها فلتتوضاً» لكن 
في إسناده بقية بن الوليد. 

وفل أن الشافعية والحخئايلة تحعموم الحديث الأخيرء فأوجبوا نة نقض الوضوء 
0 فرج الآدمي (الذكرَ والدير وقبل المرأة من نقفسه أو غيره. صغيراً أ 





00 المراد باالخادث : الخارج من أحد السبيلين» وإئما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك» تنبيهاً بالأخف 
على الأغلظ. ولأهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما. 
(0) رواه الخمسة وصححه النّسائي» وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. 
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كبيراً» حبّا أو ميتاً)ء وقصر المالكية النقض على مس الذكرء لا بمسٌ الدبرء 
أخذاً بما اقتصر عليه الحديثان الأولان. 

وذهب الحنفية إلى أن مسّ الفرج مطلقاً لا ينقض الوضوء لحديث طَلق بن 
على: الرجل يمس ذكرهء أعليه وضوء؟ فقال يكلِِ: «إنما هو بَضْعة منك» أو مضغة 
منك270. وقد رجح الأولون حديث بُصرة لكثرة طرقه وصحتهاء وكثرة من 
صححه من الأتئمة» ولكثرة شواهده. قال الشوكاني: فالظاهر ما ذهب إليه 
الأولون. 

5 - خروج المذي أو الودي: ناقض للوضوءء ومن باب أولى المني الذي 
يوجب الغسل» وهو أعظم من إيجاب الوضوء. والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج 
عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق» وهو نجس يجب غسل ما أصابه. 
وينقض الوضوء للحديث المتفق عليه عن على رضى الله عنه قال : كنت رجلا 
مَذَّاءَء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله َك فسألهء فقال: «فيه الوضوء». 





والودي: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول» أو عند حمل شيء ثقيل» 
هو نجس » يخرج مع الول أو يعني فكون له حكمد أن إلهيكوق: ناقضا 
للوضوء. ظ 


والمني : هو الماء الغليظ الدافق الذي يحرج عند اشتداد الشهوة» وفيه الغسل» 
ولا غسل للمذي والودي. 


وهناك أشياء مختلف في نقضها الوضوء وهي ما .يأتي : 


للوضوءء وهو مذهب الالكية والشافعية» لأن الرسول كع احتجم» فصلى ولم 


*50) 1 ُ 7 
يتوضا '» وصلى عمر رضى الله عنه. عه دي ونا 


6 أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السن) والدارقطى مرفوعاً : وابن حبان في صحيحه. 
(؟) أخرجه الدارقطئى» وهو ضعيف. 
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وينقض الوضوء عند الحنفية والحنابلة» أما عند الحنفية فبشرط سيلانه عن 
موضعهء وأما عند الحنابلة فبشرط كونه فاحشاً أي كثيراً» لحديث: «الوضوء من 
كل دم انا 031 وحديث فاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة: (إنه دم 
د ا 00 
عرق وليس بحيض.. فتوضئى لكل صلاة» 06 ؤ 

[ اا القىء : فلحديث ل : (من أصابه ق3ء أو رعاف أو فلسن "أو مذي . 
فلينصرف» فليتوضاًء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم»”". 

ودليل الفريق الأول: أن الني يك قاءء فلم يتوضاأ”*'. 

7ت لمن المرأة الأجنببة غير المحرم من غير حائل: لا ينقض الوضوء عند 
اليتون ال إذا كان بشهوة. لأن النبي يك قبل امرأته عائشة وهو صائمء وقال: 
إن القيلة لا تنمد تنقض الوضوء. ولا تفطر الصائم)””'. وَأما آبة الملامسة : أو 
نمسم ألنْسَآه4 [المائدة: 1/0] فيراد بها الجماع كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وينقض الوضوء عند الشافعية عملا بحقيقة معنى الملامسة في اللغة وهو 
فيل اليد بدليل قراءة: «أو لمستم». 

- أكل لحم الإبل: لا ينقض الوضوء عند الجمهورء لما رواه جابر قال: 
اكد اخر الأخرين من رعو 21 17ر1 ا لرتبر يما متك النار''" رموراي 
الخلفاء الراشدين الأربعة. وينقض الوضوء عند الحنابلة» لحديث أسيد بن 





)١(‏ أخرجه الدارقطني» وفيه مجهول. 

() أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه ابن ماجه والدارقطني. الا رم والقلس: ما خرج من الحلق» 
وهو سائل بميل إلى الحموضة» لا قّء. ظ 

(4) رواه الدارقطني. 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويهء والبزار بإسناد جيد» وحديث أحمد وأصحاب السنن وضعفه 
البخاري: «أن البي كه قبل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضأ». 

(10) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
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حضير: «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم"''» وسبب 
التفرقة ما يشتمل عليه لحم الإبل من زهومة (دسم). 

وحمل بعضهم الأمر بالوضوء منه على الاستحباب» لا الإيجاب» أو أن المراد 
التنظيف وهو غسل اليد لأن له دسماً. 


4- - حمل الميت أو غسله : ١‏ يتقض به الوضوء عند اوور اي 
نص شرعي» وينتقض الوضوء بحمل الميت أو غسله عند الحنابلة» لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله: «من غسّل ميتاً فليغتسل» و 
حمله فليتوضاً»”"". لكن الأمر بالغسل منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن 00 
أنه يك قال: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت 
طاهراً» وليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»» ولكن ضعفه البيهقي» 
وقال البخاري: فالحديث حسن.ء ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي 
هريرة: إن الأمر للندب. وقال الصنعاني: وقرينته حديث ابن عباس هذاء 
ظ وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد: "كنا نغسل اميت ف شمنا من يغتسل» و 
لا 

ه- الشك في الوضوء : لا ينتقض الوضوء عند الجمهور إذا شك المتوضئ: 
هل أحدث أو لا؟ لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن زيد قال: شكي 
إلى النبي يك الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء ار عي 
يسمع صوتاً أو يجد ريحا». 

وينتقض الوضوء عند المالكية بالثنك في الوضوء؛ كواللت عابر ير 
إلا باليقين. ظ 


)١(‏ أخرجه أحمد وصححهء وإسحاق بن راهويه. 


م قال الحافظ أبن حجر : إسئاده حدم وهو أحبدة ما “مع به بين هذه الأحاديث. 
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5- القهقهة في الصلاة: لا :: عقن الر مو عه ليون رلى عبرت مرق 
لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة» فلا توجبه داخلها كالعطاس والسعال. 
ويتتقض الوضوء بها عند الحنفية زجراً وعقوبة للمصلىء لنافاتها مناجاة الله 
تعالى» ولحديث: «ألا من ضحك منكم قهقهةء فليعد الصلاة والوضوء 
0 


أحوال وجوب الوضوء واستحبابه 
يجب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة ولمس المصحف. 


أما الصلاة ومثلها كل أنواعها المفروضة والنافلة؛ كصلاة الجنازة والاستسقاء 
والكسوف والخسوف. ولكل السجدات ومنها سجدة الشكر وسجدة التلاوة 
وسجدة السهوء للآية الكرعة: يناما البح عَامَنْوَاْ إذَا فُمْثُم إل ألصَّلرةِ 
َأ عسارا عْسِلُواً وجوه )6 [المائدة: 15/0]. وقوله عله : «لا يقبل الله اذة بتو لبو 
ولا اصدقة من غلول0©. 


وأما الطواف حول: الكعة فرضاً كان أو سئة :. فيجب: له الوضوء عقد 
الجمهورء لحديث: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن 
نطق فيهء فلا ينطق إلا 0 وذهب الخحنفية إلى : تصحيح الطواف حول 
الكعبة» لأنه ليس بصلاة. 


وأما لمس المصحف ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط أو نقودء لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث ضعيف كغيره من الأحاديث الأخرى الواردة في الموضوع. ظ 
32( رواه الجماعة إلا البخاري. من حديث عمر رضي الله عنه. والغلول: ل ا 
قبل القسمة. 


22 رواه ابن حبان والحاكم والترمذي والدارقطني وابن السكن وابن خزيمة عن ابن عباس رضي ألله 
عنهما. 
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ولا ؛ 1 تمدو إل المطورة المطْيرة ون 29 [الواقعة: 79/05]» والأية وإن وردت في شأن 
الملائكة» فيطلب التشبه بهم. ولحديث: «لا بمس القرآن إلا طاهر»"''. وروى 
مالك مرسلاً عن عبد الله بن أبي بكر : إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كك 
لعمرو بن حزم: «أن لا عِسٌ القرآن إلا طاهر). قال ابن عبد الير: إنه أكننه 
المتواترء لتلقي الناس له بالقبول. وقال تقوب بن سنيان :لا اعلم كتابا اصع 
من هذا الكتاب» فإن أصحاب رسول الله كلل والتابعين يرجعون إليه» ويَدّعون 
رأعهم. وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بال 
لهذا الكتاب. 

والخلاصة : تدل الأحاديث على أنه لا يجوز مسسّ المصحف إلا لمن كان طاهراً. 


ويستحب الوضوء لما يأتي : 


١أ-‏ را" 5-5 الامد بالعلوم 0 مهيا احتراماً لحا وعناية 


؟- لكل صلاة ولو مع وجود وضوء آخرء لأن «الوضوء نور على نور 
ولقوله : «من توضاً عل طهرء كتب له عشر حسنات6”''. وحديث بريدة عند 
أحمد ومسلم: «كان الني يه يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحده. 00 

“- للنوم على طهارة وبعد الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة. 0 د 
«إذا أتيت مضجعك» فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الأمن..0”"'»: وللأمر بغسل اليد بعد اليقظة. 0 


)000 رواه الباق والدارقطني والبيهقي والأثرم لكنه ضعيف » وقال ابن حجر : لا أن به. 
00( أخر جه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرء لكنه ضعيف. 
0 أخرجه أذ والبخاري والترمذي من حديث اليراء بن عازب رضي الله عنه. 
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5 - للحنب للجنب» وقبل الغسل : يستحب للجنب إذا رفاكلاو الحوي ار 
معاودة الجماع أن يتوضأء لحديث عائشة: «كان النى يَةِ إذا كان جنْباً» فأراد 
أن يأكل أو ينام» توضأ»"''. وحديثها أيضاً : إن رسول الله يكهِ إذا أراد أن ينام 
وهو جنب ) عسل فرجه وتوضأ وضوءه للصاد)0 وواحديثث أبي سعيد الخدري 
عن النبي كَلةِ قال: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعود فليتوضاً»” "“. لكن 
يجوز ترك ذلك لحديث عائشة عند أحمد والنسائي بالاكتفاء بغسل اليدين ثم يأكل 
ويسرب. . وحديث عائشة قالت * (كان رسول الله مَكِنهِ إذا اغتسل من الحنابة» يبدأ 
فيغسل يليه ) م يفرع بيمننه عل شراله فيغسل فرجه» م كرما وضوءه 
١‏ ج200 

- بعد ثورة الغضب: لأن الوضوء يطفئه روى أحمد: «فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ». 

5- للأذان والإقامة وإلقاء الخطبة وزيارة النبي يِه 'والوقوف بعرفة. 
والسعي بر بين الصفا والمروة. لأنها في أماكن العيادة. 

3 /- بعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب وثيمة ونحوها: لأن (إنَّ كسمت 
ورم مسا نل 6 
يذْجِبْنَ ألسَيْعَاتٍ 6 زهود: .]١١5/١١‏ 


/- بعد قهقهة خارج الصلاة: لأنها حدث صورة. 


4- بعد أكل ما مسته النار: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ : «توضؤوا 
0590000 الناب200. وذهب إلى هذا الزرهري وجماعة» ويؤيده حديث عائشة : «ما 





000 روآه أحمد ومسلم. 


)١(‏ أخرجه الجماعة. 

() أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(5) أخرجه الجماعة. 

(5) أخرجه الجماعة إلا البخاري. وفيه أحاديث أخرى بلفظه عن عائشة عند مسلمء وأبي هريرة 
مرفوعاً عند مسلم وأبي داود والترمذي والساق: وزيد بن ثابت عند أحمد ومسلم والساق» 
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ترك النبي يل الوضوء مما مسّت النار حتى قبض»”'2» ويعارضه حديث جابر 
وغيره عند أبي داود والنّسائي: «كان آخر الأمرين من رسول الله كَكْهِ ترك الوضوء 
مما مسّت. النار»» لكن هذه النصوص تنفي الإيجاب لا الاستحباب» فبقي هذا 
الأخن مشروعا. ظ 


)١(‏ انظر نيل الأوطار »١97/١‏ ط دار الخير. 
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المسح على الخفين والجبيرة 

تعريقه ومشروعيته: شروطهء ومحله وصفته أو كيفيته مذتهء. مبطلاته. المسح 
على الجوربين ونحوهما. 
تعريف المسح على الخفين ومشروعيته 

المسح على الخفين: هو المسح عليهما بدلا من غسل الرجلين في الوضوءء أي 
إمرار أصابع اليد على ظاهر الخفين. [ 

وقد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية الصحيحة» منها حديث المغيرة بن شعبة 
قال: ا(كنت مع البي ديد فتوضأء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهماء فإ 
أدخلتهما طاهرتين » 0-7 علو 7 وحديث جرير» «أنه بالء م توضاً 
ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله كَلِ بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه)”") قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث» 
لآن إسلام جرير كان بعل نزول المائدة. وسسب القول بمسح الخفين إلى جتميع 


الصحابة» وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح لا يثبت» 
كما قال ابن عبد الير. : 


شروطه 

يشترط كون الخفين طاهرين» ساترين محل الوضوء في الرجلين» ويمكن المثي 
عليهما عادة» لحديث المغيرة المتقدم في شأن الطهارة. وأما الستر وإمكان متابعة 
المثي عليهء فهو المفهوم لغةَ وضمناً من واقع الخفت وعرف الناسء لأن الخف : 





)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). 
(؟) متفق عليه أيضاًء وكذلك رواه أبو داود. 


المسح على الخفين والجبيرة ه4 





والجرموق: أكبر من الخف مما يلبس فوقه. والجورب: 0 
يغطي بعض الكعبين. 
محل المسح وكيفيته 

بحل المسح المشروع : هو ظاهر الخت لا باطته: لحديث المغيرة رضي الله عنه 
قال: «رأيت رسول الله يكلِ بمسح على ظاهر الخفين»” ''. وحديث على رضي الله 
عنه قال: «لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الخ أولى بالمسح من أعلاه» لقد 
رأيت رسول الله كك بمسح على ظاهر 0 

وكيفيته: أن يبل أصابعه ثم يمسح بها خطوطأ مقدم ظاهر الخف. وهو مسمى 
مسح ) لا أسفله وحرفه وعقبه» لأن المسح ورد مطلقاء ولم يصح فيه تقدير شيء 

مدته: يتوضأ الإنسان» ثم إذا أحدث بعد هذا الوضوءء يبدأ بالمسح على 
الخفين مدة يوم وليلة إذا كان مقيماً (غير مسافر) والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 
قارط اسان نب تتفي لالطيارة قرط انق قتل لين الخفين بدلا من غسل 
الرجلين» كلما أراد الوضوءء لحديث المغيرة السابق: ثم أهويت لأنزع خفيه. 
فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». 

وتعيين المدة المذكورة لحديث صَموان بن عَسّال قال: أمَرَنا - يعنى البي عله 
- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهّْرء ثلا 1 ساف تيون ولي 


إذا أفمناء ولا نخلعهما من غائط ولا بول» ولا نوم » ولا نخلعهما إلا من 
جناية)”". 


21 أخر جه أحمد وأبوا دأود والترمذي وحسكف 
000( أخر جه أبو داود والدارقطئى بإسناد حسن. 


2 أخرجه الشافعى وأحمد وآاين خزعة والنّسائي» والترمذي وصحححه هى واين خحزعة) وقال 
البخاري : إنه حديث حسن» وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد: 


4 الطهارة 





مبطلاته 

يبطل المسح بما يأتي : 

-١‏ أحد نواقفض الوضوء. 

-١‏ نزع أحد الخفين أو كليهما. 

”- مضي المدة: وهي اليوم والليلة للمقيم» والثلاثة أيام بلاليها للمسافر: 

4- ظهور بعض الرّجْل بتخرق أو انحلال عرا ونحو ذلك عند الشافعية 
والحنابلة» وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخفت عند الحنفية. 

وإذا بطل مسح الخفين اكتفى الشخص عند الجمهور بغسل الرجلين فقط إذا 
بقى متوضئاً. وتجديد الوضوء كله عند الحنابلة بسبب مضي المدة أو خلع الخنت. 
المسح على الجرموق أو اموق 
الأمسحوا 1 النصيف ل 

ولم يجز الشافعية ممع عل القتبالأعل من الجرموقين» لأن الرخصة وردت 
في الخفت. لعموم الحاجة إليه؛ والجرموق لا تعم الحاجة إليه. 
المسح على العمامة 

أجاز الحنابلة والمالكية المسح على العمامة» لا قاله المغيرة بن شعبة: «توضأ 
رسول الله يي ومسح على الخفين والعمامة»”". ولاعوواءة ا داود: «كان يخرج 





)0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن بلال. وروى أحمد عن بلال قال: «رأيت رسول الله يَلِل 
بمسح على الموقين والخمار». 


,0( قال الترمذي : هلأ حديث حسن صحيح. وفي مسلم : «أن الني ود مسح على الخفين والخمارة. 
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ولم يجز الحنفية والشافعية الاقتصار في المسح على العمامة» لأن الله فرض 
المسح على الرأس» وغيره لا يقوم. مقامه. 
المسح على الجورب (لفافة الرّجل) 

و 0 امجلدين 3 لمتعلين بالاتفاق. ها غير المنعلين ففي 
الج دنر العادية, بتدابيع اله " : 
كد مواظبة المثى عليه إلا إذا كان منعلا . 

ويرى الحنابلة, والصاحبان من الحنفية وبرأيهما يفق: أنه يجوز المسح على 
الجورب إذا كان صفيقاً (سميكاً أو ثخيناً) لما رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 
الترمذي عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ككِْةْ توضأ ومسح على الجوربين 
وعقبة بن عامرء وعلٍ وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» وعمر وابن عباس. 

وأجاز ابن تيمية : يلار ع انم علي امار 
اجرح أو خشية الحفاء) ) وقال: ارام أنه مسح على اللفائتف » وهي بالمسح 
أولى من الخفت والحوارب. 
المسح على الجبيرة 
الجبيرة: كل ما يربط به العضو المريض من عصابة ونحوها. 

ع ل وإن كانت ضعيفة, لكن لها طرق يشد بعضها 


بعضاً . منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : «وإن كم 
تج أو عَلَ سَفَّر» [الساء: 5*/4] قال: إذا كانت بالرّجل الجراحة في سبيل الله 


010 وضعّفه أبو داود. 


944 ظ الطهارة 





(الجهاد) والقروح”'' فيجئب (تصيبه الجنابة) فيخاف أن بموت إن اغتسل 
(59) 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شب" فاغتسل» فمات: 
اإنما كان يكفيه أن يتيمم» ويَعْصِب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل 

ئر جسده)”*'؛ وهو دليل على الجمع بين التيمم والمسح والغسل» وهو مشكل 
حيث جمع بين التيمم والغسل. ظ 

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «انكسرت إحدى زَِنْدَيء فسألت رسول 
لله يله فأمرني أن أمسح على الجبائر»”*» وهي ما يجبر به العظم المكسور ويلت 
عليه. 


والمسح على الجبيرة واجب في الوضوء والغسل ما دام العذر قائّاً من جراحة 
ونحوهاء سواء بالنسبة للوضوء أو للغسل من الجحنابة» فإن زال العذرء» وجب 
العود إلى الغسل» ويتكرر المسح بتكرر الوضوء أو الغسل» تحاشياً من الضرر أو 
الأذى وتمكيناً من الشفاء. ويعمم الماسح في رأي الجمهور جميع الجبيرة بالمسح مرة 
واحدة. واكتفى الحنفية بمسح أكثر الجبيرة مرة. 

ويتيمم الجنب عن الغسل إذا وجد مانع بمنع من استعمال الماءء لما رواه أبو 
داود والدارقطني عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حعجرء 
فشجّه في رأسه ثم احتلمء فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمهم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة. وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا 





() البثور الت تخرج في الأبدان كالجدري ونحوه. 

(؟) أخرجه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس» ورفعه البزار إلى النبي كله وصححه ابن خزيمة 
والحاكم. 

(9) كسر. 

462 ار أبو داود بسند ضعيف. 


(5) أخرجه ابن ماجه بسند واو جداً. والزند: مفصل طرف الذراع. 





المسح على الخفين والجبيرة ظ 440 


على رسول الله يَكِيهِ أخير بذلك فقال: «قتلوه» قَتَلْهِم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء 
فإغا شفاء العر”'2 السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر"'' أو يعصب على 
جرحه” "2 ثم مسح عليه ويغسل سائر جسدهة»)» وهو دليل على جواز العدول إلى 
التيمم. نشية الضرر» وهو مذهب أبي حنليفة ومالك. وم جز الشافعي وأحمد 
التيمم لخشية الضررء لأنه واجد الماء. 

ويشترط لجواز المسح على الجبيرة: ألا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها 
حدوتثث مر رض أو زيادته أو تأخر البرء. وألا يمكن غسل أو مسح الموضع يسبب 
الضررء وألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة: وهو ما لا بد منه للاستمساك» فإن 
تجاوزت محل الحاجة. وجب نزعهاء ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر» فإن لم 
والتيمم» وهو رأي الشافعية والحنابلة. [ 

8 يشترط الحنفية والمالكية وضع الجبيرة على طهارة» خلافاً للشافعية والحنابلة 
الذين أوجبوا إعادة الصلاة إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة. 

ويكتفى عند الفريق الأول بالمسح على الجبيرة» فهو بدل لغسل ما تحتهاء ولا 
يضم إليه التيمم» لأنه لا يجمع بين طهارتين. 

وينقض المسح على الجبيرة في حالتين: هما نزعها أو سقوطها في رأي 
الجمهور. وطروع الخلية: ولا يبطل المسح عند الحنفية إن سقطت الخبيرة من غير 
برءء لأن العذر قائم» والمسح عليها كالغسل لا تحتها ما دام العزو#قاما. 

والمسح على الجبيرة غير مؤقت بأيام» بل هو موقت بالبرءء خلافا للمسح على 
الخفين فهو مؤقت بالأيام: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء كما 


يما 


)21 أي المتحير ف الكلام أ الجاهل, والمعئى آل الجهل داء» وشماؤه السؤال والتعلم. 


030 أي مسح. 
(0) شك من الراوي. 


٠٠‏ الطهارة 





الغسل 

معناه ومشروعيته» موجياته أو أسبايه وأحكامه. وما رم عل الجتب»ء 
الأغبال المشحة آو المستونة: 
معناه ومشروعيته 

الغسل بضم الغين: الاغتسال: وهو إفاضة الماء على جميع أجزاء الجسد. وهو 
مشروع في الإسلام وجوبأ في أحوال واستحباباً في أحوال أخرى ؛ لقول الله تعالى 
2 الوجوب: (وإن ك جنب فَأطهّرواً» [المائدة: 57/6]» وقوله سب حانه : 

ممء رعس شد معش 0 2ه عر 6ب صوءج 4) بسر .ل موس عط يي ججسر يري سج 
( نونك عَنٍ الْمَحِيضٍ كل هُوَ أذى روا الْسَآهَ فى الْمَحِيِض ولا نََروهُنَ حي 


- 
أ ا ل 


”رعس 1 و 2 و | سرءي -_ اع صم م اس 
طهرن فإذا تطهرنَ كأنوهرك من حَيْتُ أمركُه أََّهُ إنَّ أسَهَ يحب التَدَبِينَ ويب 
المتطهربري ©2 [البقرة: 7/9  ,]577‏ 

وحكمته واضحة : وهى التنظيف.». وتجديد النشاط. 

والفرق بين الغسل والمسح: أن الغسل : إفاضة الماء على الأعضاءء والمسح : 
الإمرار على الشىء باليد يصيب ما أصاب ويخطع ما أخطأ. 
موجباته أو أسبابه 


يجب الغسل في خمسة أحوال : 

 :ينملا خروج‎ -١ 

أي ظهوره من فرج الرجل أو المرأة» بلذة معتادة» وتدفق» في اليقظة أو 
النوم» بنظر أو فكر أو بمباشرة فعلية لإنسان أو غيره. 

والمني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ومني المرأة: 
رقيق أصفر. ويجب فيه الغسل على عكس الودي والمذيء فإنهما كما تقدم لا 


يوجبان الغسل» وإنما ينقضان الوضوء»ء ويغسل ما أصابا من الثوب أو البدن أو 
المكان. 


الغسل 0 





ودليل إيجا ااي حا بم رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَكَبِيِ: «الماء من الماء»”١‏ 

وحديث آخر عن على رضى الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً» فسألت النبي 
كل فقال: «في المي الوضوءء وفي الى الل ولأحمد فقال: (إذا 
حَدَّئْت”" الماء» فاغتسل من الجنابة» فإن لم تكن حاذفاً فلا تغتسل». / 

وحديث أم سلمة» أن أم سليم» قالت يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي من 
الحقء فهل على المرأة العُسْل إذا احتلمت؟ قال:١‏ نعم» إذا رأت الماء». فقالت 
أم سليم: وتحتلم المرأة؟ فقال: ١‏ ربت يداك )2 فبم يشبهها اندها" 

تدل هذه الأحاديث على أن ظهور المنى ووجود أثره رطباً أو يابساً من الرجل 
والمرأة موجب للغسل» فإذا وجد الاحتلام دون نزول مني أو لم يوجد المني» فلا 
غسل. وإذا صلى ثم وجد المنى في ثوبه» يلزمه إعادة الصلاة. 

فالعبرة بمجرد وجود المنى» سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا. من تذكر 
احتلاماً ولم يجد بللاً لا غسل عليه وعلى العكس عليه الغسل» بدليل حديث خولة 
حب سئي ارو اي 0 
0 أن بحرم ل 





)١(‏ أخرجه مسلم وأصله في البخاري. 

(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 

() أي قذفتء والحذف: الرمي. 

(5) أي افتقرت» وهو لفظ يطلق عند الزجرء ولا يراد به ظاهره. 

(0) متفق عليه. وحديث آخر متفق عليه عن أنس قال : «قال رسول الله كل في المرأة ترى في منامها خا 
يرى الرجل» قال: تغتسل» فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا؟ قال: نعم» فمن أين يكون 
الشبه؟ة. 


)١(‏ أخرجه أحمد والنّساي. 


٠١‏ ْ الطهارة 





البَلّلء ولا يَذْكُر احتلاماًء فقال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد احتلمء 
ولا يجد البللء فقال: «لا غسل عليه» فقالت أم سَّليم: المرأة ترى ذلك عليها 
العُسل؟ قال: «نعمء إنما النساء شقائق الرجال)0"©. 


وإذا ضرع المويمن غير قتهوزةه بوزما سب المرهن أن الاردة فل هبر عد 
بحديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله يَكٍ قال له: «فإذا فضخت الماء) 
فاغتسل)” "©. وبه أفى ابن عبا 

"- التقاء الختانين 

التقاء الختانين ولو من غير إنزال أو الجنابة (أو الجماع) بتغييب الحشفة (رأس 
الذكر) في الفرج. يجب الغسل حيتئذ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلخَ: «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل)0؟). 
وعند مسلم: "ثم اجتهد). وعند أبي داود: «وألزق الختان بالختان» ثم جهدها» 
زاد مسلم: «وإن لم ينزل». وهر وال اللجميون عل تسح منيوه تيك الماع من 
الماء». والاية: (وإن كُنْتَمَ جنب َأَعَرٌو أ [المائدة: 77/0]» تؤيد منطوق حديث 
أبي هريرة» والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم. وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة 
الأصلية (أي الأصل عدم الغسل إلا بدليل). وأخرج الإمام الشافعي وابن ماجه 
والدارقطنى في الأفراد عن عائشة رضى الله عنها : «إذا التقى الختانان فقد وجب 
العْسْل) والختان : موضع القطع من الذكر. ظ 

وأخرج أحمد ومالك من حديث عائشة أيضاً بلفظ آخر: «إذا أصاب الختان 
الختان فقد وجب الغسل». ظ 





)00 أخرجه الخمسة إلا النّسائي. 
(0) أي أخرجت المي بشدة. 
فر أخر جه أبو داود. 


(5) متفق عليه» وجهدها: كدّها بحركتهء أي بلغ جهده في العمل بباء فالجهد هنا : كناية عن معالجحة 
الإيلاج. والشعب الأربع : يداها ورجلاهاء أو رجلاها وفخذاهاء وهو كناية عن الجماع. 


الغسل 1 م١‏ 





؟- الحيض والنفاس 
يجب الغسل بانقطاع دم الحيضء والنفاس مثله لأنه دم حيض مجتمع» لقوله 
تعالى : « فََعََرْلُوا أَلِيْسَآهَ فى الْمَحِيِضٍ ولا تَفَربوهنٌ ليه اذا طون وأو فرك 
من كيان مر 4 [البقرة: 7717/7]» وحديث عائشة رضي الله عنها حيث قال 
رسول الله يكلِةٍ لفاطمة بنت أبي حَبْيُش: «فإذا أقبلت حيضتكء» فدعي الصلاة» 
وإذا أديرت فاغسلي عنك الب ثم ثم ل 
أما الولادة بلا بلل: فتوجب الغسل عند الجمهور على المعتمدء لأنها لا تخلو 
عن بلل غالباً» فأقيم مقامه. ولا يجب الغسل عند الحنابلة» لأنه لم يرد فيه نص» 
ولا هو في معنى المنصوص عليه. . 
*- موت المسلم غير الشهيد 
يجب غسل الميت المسلم غير الشهيد اتفاقاً. الله للق قل الى ملظ عن 
راحلتهء فمات: «اغسلوه بماء وسِدْرء وكمّنوه في ثوبين»”“» وهو دليل على 
وجوب غسل الميت. قال النووي: الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. 
أما الشهيد فلا يغسل عند أكثر العلماء» لأن النبي يكلِِ «أمر 20007 
في دمائهم» ول يُكْسَّلوا ولم يُصلّ عليهم»”*' فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل. 
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: إنه يُغْسّل. قال الشوكاني: والحق ما 
قاله الأولون. 
4- إسلام الكافر 


إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسلء ٠‏ لحنيث قيين بن" خاصم:” «أنه أسلم: 





)0010( أي واغتسلي كما في أدلة أخرى. 
(؟) متفق عليه. 


(5) رواه البخاري والتسائ وابن ماجه والترمذي وصححه عن جابر رضى الله عنه. 


غ٠‏ : الطهارة 





: يات 37 وحديث أبي هريرة . أن النبي يلكي أمر 
مة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل”". 

ْ بانيه الا لاني الا تر 1 ل 

ويجزئه الوضوءء لأنه كَكدِ م يأمر كل من أسلم بالغسل» د 


إلى الندب. ظ 
أحكام الغسل (فرائضه وسننه ومكروهاته) 
فرائضه [ 


النية لتمييز العبادة عن العادة. ويجب تعميم الحسد شعره وبشره بالماء باتفاف 
الفقهاء. ولا يجب نقض الشعر إن وصل الماء لأصول الشعرء لحديث أم سلمة 
قالت: يا رسول الله» إني امرأة أشد شعر رأمى» أفأنقضه لغسل الجحنابة أو 
الحيضة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تح على رأسك ثلاث حَتّيات» ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين»”". وحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : «إن نحت 
ا فاغسلوا الشعرء وأنقوا الْبَّكَّر)!*'» وحديث عبيد بن عمر عن 

ئشة: «القد كنت أغتسل أنا ورسول الله يله من إناء واحدء وما أزيد على أن 
رغ عل دس ثلاث اغا "» وهويدل عل عدم وجوب فض المر عل 
النساء. 
اه «ثم تفيضين عليك الماء». واكتمى المالكية والشافعية القول انعا خا 
الغسل اسم أخذاً بأحاديث خصال الفطرة. 


60 رواه الخمسة إلا ابن ماحجه. 





(6) روآأه أحمد. 

(؟) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(4) أخرجه أبو داود والترمذي» وضعفاه. 
(5) أخرجه أحمد ومسلم. 


٠ الغسل‎ 





وتجب النية (نية الغسل) عند الجمهور كالوضوءء للحديث المشهور في 
الصحيحين عن عمر: (إنما الأعمال بالثيِات»» واقتصر الحنفية على القول بأن 
الي سنة فقط. [ ظ 

والدّلك والموالاة واجبان عند المالكية. سنة عند غيرهم» وليبس الترتيب 
واعناً بالاتفاق. 

95 

يسن للغسل عشرة أشياء مأخوذة من حديث عائشة رضى الله عنها في صفة 
غسل النبي كه ''. [ 

النية عند من لم يفرضهاء والتسمية» وغسل يديه ثلاثاً» وغسل ما به من أذى» 
والوضوءء والَْدُو على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعرء وإفاضة الماء على سائر 
حسله ©) والبدء بشقه الأيمنء ودلك بذنه بيده أو بخرقة ) والانتقال من مو ضع 

000 اول 0 0 

عوفا] نم الما ”7 
مذ). ئ 

مكروهاته 

يكره الإسراف في الصَّبّ والغسل» والوضوء في الماء الراكد» والزيادة على 
الاك 7 العية» تحدم ويكرم ا الحجيض والبفاين 


)١(‏ متفق عليه. 


9 +زواة الحخمسة. 


كه| الطهارة 





ما يحرم على الجئب ونحوه: 

يحرم على الجنبٍ (المحدث حدثاً أكبر) والحائض والنفساء ما يأ : 

-١‏ الصلاة بأنواعها : ومنها جميع السجدات كسجدة التلاوة وسجدة الشكرء 
لقوله تعالى: «إوَإن كنحم جنا كَاعلقروا» [الماسة: ه/+]. 


"- الطواف حول البيت الحرام ولو نفلاء في رأي الجمهور غير الحنفية» لأنه 
500003 : ل د 5 000 ْ 
صلاة: «إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام»"''. 


“- مس المصحف وحمله: لقوله تعالى: «لَّا يَمَسُّمُه إِلَّا الْمُطْهَررنَ 69 » 
[الواقعة: 04/05]» وقوله ككلهِ: لا يمس القرآن إلا طاهر»”". ظ 

5 - قراءة القرآن بلسانه. ولو لحرف,. أو دون آية عند الحنفية» وبقصد القراءة 
لا الذكر أو الدعاء ولا حالة جريان القرآن على لسانه بلا قصدء لحديث علي 
رضي الله عنه: «كان رسول الله يه يقرثنا القرآن على كل حال» ما لم يكن 
610032 وجديظ ابو ضمره قله تر :حت زلا اطائضن طنيداً فزن الف انا 
وحديث آخر عن علي قال: رأيت رسول الله يل توضأء ثم قرأ شيئاً من القرآن. 
ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آية)20). ظ 

ه- المكث في المسجد: لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول الله 
كله ووجوه بيوت أصحابه شارعة ىلمعت فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي والنّساي» والحاكم والدارقطني» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مالك وأبو داود مرسلاً والنْسائي عن عمرو بن حزمء والحاكم وقال: حديث صحيح 
الإسناد» عن حكيم بن حزام. 

() أخرجه أحمد وأصحاب السفن (الخمسة) وصححه الترمذي وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: وضعف بعضهم بعض رواتهء والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة. 

(4:) أخرجه أبو داود والترمذي, وله متابعات تجير ضعفه 


)0( أخر جه أحمد وأبو يعلى. وهذا لمظه. 


١ الغسل‎ 





المسجد » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»"' '. وحديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: دخل رسول الله عَكلِة صرحة المسجدء فنادى بأعلى رك «إن 
المسجد لا يحل لخائض ولا لجنب6"". 


أما 0-07 المسيجد دون مكث فأجازه الشافعية واحخابلة ل الجذب: والخافف 


الأغسال المسنونة أو المستحبة 


ملازمة النظافة من مقاصد الإسلام» فشرع الغسل كما شرع الوضوءء وتنوع 

الغسل» فكان بعضه واجباً كغسل الجنابة والحيض والنفاس» وبعضه سنة أو 
مها في الاجتماعات» ومواضع الحرم والإاحرام. وعند التعرض لبعض 
الأحداث كالحجامة والاستحاضة وتقييل المت والإغماء وجوه 


وهذه الأغسال المسنونة كالممروضة يثأاب المسلم عليها ويرضى المولى عنها. 
وهي تمانية : 


-١‏ غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر إلى السعي لأداء الصلاة» لا رواه 
الجماعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكَكلِيةِ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل» ولمسلم: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». وهو دليل 

ل يم وأوجبه بعض السلف من الصحابة» والظاهرية» لظاهر 
رواية البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري» أن النبي يل قال: اغسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك» وأن يس من الطيب ما يقدر عليه) 


رذهي اللمهوو إل أنه مستحب ) لا أخرجه مسلم عن أبي هريرة : «من توضاً 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 
(6) روأه البيهقي واين ماجه» وصححه البيهقي. 


م١٠١‏ : ش الطهارة 





فأحسن الوضوء. ثم أتى ا جمعة. فاستمع وأنصت» غفر له ما بين | ا جمعة إلى 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام». وهو أكد الأغسال المسنونة» ولا يستحب للنساء. 


ويجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة وجمعة وعيد. ؤ 

"- غسل العيدين: اتباعاً لفعل النبى يِه ولما رواه عبد الله بن أحمد في 
المنضلدة عن الفاكة ون سعد :ركان لمرصيدة: «أن الني كي كان يغتسل يوم 
الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر»”''. ظ 

*- الغسل من غسل الميت: لما رواه الخمسة عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 


امن غَسّل ميّتَا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاأ»» وهو محمول على الندب لحديث 
آخر: (إن ميتكم موت طاهراً فحسبكم أن تفسلوا ابد وقال أبو داود 
عن الحديث الأول: هذا منسوخ»؛ وقال بعضهم : معناه: من أراد حمله ومتابعته» 
فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. 


5- للإحرام بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة ودخول مكة: لا رواه الترمذي 
وحسئه عن زيد بن ثابت: «أنه رأى الني ككل تجرّد لإهلاله”'' واغتسل»» وهو 
ول بعل امضدياب العمل عند الإخزاء .بريه قال أكتر العلطات 0 

وكذلك فعله يِه لدخول مكةء رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر» ووقوف 
عرفة» رواه مالك عن نافع عن ابن عمر» وروى الشافعي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه : «أن عليا كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة 
وإذا أراد أن يحرم» ورواه مالك عن ابن عمر. ومثل ذلك بقية المناسك الت يجتمع 
لها الناس وهي مبيت المزدلفة» ورمي الجمار في مئى» وطواف الزيارة (الفرض) 
والوداع» تفادياً للروائح..وللتنظيف» ويجرئ عن الغسل الوضوء. 





0 لك عفن 


2,0 رواه البيهقي؛ و-حسّته ابن حجر . 
(؟) نيّته بالإحرام. 


الغسا 00و١٠‏ 





- لصلاة الكسوفين أو الخسوفين (الشمس والقمر) وللاستسقاء: لأنها 
عبادة يجتمع للها الناس. 

5 - للمستحاضة: وهو مسنئون أو مندوب باتفاق المذاهب الأربعة» لما رواه 
أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: امتحفنت رزيس أبنت حتحثن + فقال 
لها النبي كَكِةِ: «اغتسلي لكل صلاة». ويجوز الاقتصار على غسل واحد لكل 
صلاتين يمكن جمعهما: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء»ء لا رواه أبو داود عن 
أسماء يتك ميس فى-فاطمة يتش أن حبيكئن:” «. . فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً 
واجزا سرتفي النجر خيلا وفوقا قمنا بيو ذلك 


وغسل المرأة مثل غسل الرجل» لكن لا يجب عليها نقض ضفائرهاء إن وصل 


الماء إلى أصل الشعر. 

-٠‏ للإفاقة من جنون أو إغماء أو سّكر: لفعل النبيى يك باغتساله من 
١‏ 2232 
ايا 


4- للحجامة: وإليه ذهب الحنفية» خروجاً من خلاف من ألزمه. 

ويحرم الاغتسال عرياناً أمام الناس» لأن كشف العورة حرام» فإن استتر 
بشيء جاز””. ولا مانع من اغتسال الرجل أو المرأة بفضل (بقية) الماء الذي 
اغتسل به الآخرء للحديث المتفق عليه عن عائشة نقةه فاق يعنت أغسل. أن 
ورسول الله ككل من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه من الجنابة. أي في الاغتراف 
منهء زاد ابن حبان: «وتلتقي أيدينا» فيه. وهو دليل على جواز اغتسال الرجل 
والمرأة من ماء واحد في إناء واحدء والجواز هو الأصل. 


)01 في إسناده سهيل بن أبي صالح. وفي الاحتجاج بحديثه خلاف. 
00 متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 


02 رق ١ه‏ بو داود والنّسائي عن يعلى بن معبد: الاارسرك 4 دراك رجد بفمل لازال لقان 
فصعِدٌ المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله حبيّ سِتّير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» وعو عع 


١ ٠‏ الطهارة 





التيمم 
تعريفه ومشروعيته وصفته وكيفيته» وأسبابه المبيحة له» فرائضهء شروطه. 
نوافضهء فاقد الطهورين. 
نعريفه ومشروعيته وصفته وكيفيته وما يباح به 
التيمم قٍْ اللغة: القصدء. 2 الشرع : القصد إلى الصعيد (التراب ونحوه) 
مسح الوجه واليدين» بنية استباحة الصلاة ونحوها. ظ 


7 


وهو مشروع لقوله تعالى في آية الوضوء : (قَلَم يمدو مآ سَمِسَموا صَعِيدًا طَيْبا 
فأمسحوأ بوجوهِكم وأيريكُم مم6 [المائدة: ه/1]. وقوله يه في حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه : الججعلت لنا الأرض كلّها مسجداًء وتربتها ور ل 
جابر المتفق عليه ومطلعه: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ تُصرتٌ بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراًء فأبما رجل أدركته الصلاة 
فليصل» أي على كل حال وإن لم يجد مسجداً ولا ماء» ؤطهوراً أي مطهرة تستباح 
بها الصلاة. وهو دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في 
الطهورية؛ وعلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرضء وعلى أن الوم 
خصائص الأمة الإسلامية. 


وصفته: أن التيمم ينوب عن الوضوءء وعن الغسل من الجحنابة والحخيض 
والنفاس» ويرخص في الجماع مع الزوجة لعادم الماء» مهما طال الأمدء. مالم 
يواجل الماءء» لما روأه أحمد والترمذي وأبو داود والأثرم عن أبي در قال: 
«اجتويت”'" المديئة: فأمر لي رسول الله يله بابلء فكنت فيهاء فأتيت الني يكل 





)010( أخرجه مسلم. وأحمد ولفظه : «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً دظهورأ». 
(0) أي استوخمتها ولم توافق طبعي. 





فقلت: هلك أبو ذرٌء قال: ما حالّك؟ قال: كنت أتعرّض للجنابة وليسن قربي 
ماءٌء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم مين الماءهمر هد 

وكيفيته: ضربتان باليدين على التراب أو الغبار أو كل ما هو من جنس 
الأرض كالحجر والرمل والجصٌء للآية السابقة: «إسَيِسّمواْ صَعِيدًا طَيّبَا6 
[المائدة : /] والصعيل: وجه الأرض» تايا كان أو غيره» تم مسح بالضرية 
الأول وجهه. وبالضربة الثانية يديه إلى المرفقين في مذهب الحنفية والشافعية» وإلى 
الكوعين (الرسغين) في مذهب الالكية والحنابلة» أما من الكوعين إلى المرفقين 
فسنة» لحديث ابن عمر: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين»27. وحديث عمار: «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه)”". ظ 


ولا يصح اعت عند الجمهور إلا بعد دخول الوقت». لقوله تعالى: ( إذا 
م إل الككزة» لااة: ه/:]. والحديث امتقدم: «قها رجل أدركته الصلاة 


ما يباح به: يصلي المتيمم عند الحنفية بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض 
(أكثر من فرض) والنوافل؛ لأنه طهور حال عدم الماء» وعند الحنابلة: يصلي 
بالتيمم الواحد ما يصلٌّ في الوقت» أي يجوز به الجمع بين الصلاتين لقول علي : 
(التيمم لكل صلاة». وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلي بتيمم واحد إلا 
فرضاً واحداً وما شاء من النوافل» لقول ابن عباس - فيما رواه الدارقطني يسند 
ضعيف -: من السُنة أن لا يُصلُّ الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم 
للصلاة الأخرى. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وصحح الأئمة وقفه عل ابن عمر. 
(؟) متفق عليه بين الشيخين» واللفظ لمسلم. 


01 الطهارة 





أسبابه 


يباح التيمم للحدث الأصغر أو الأكبر بدل ا إذا وجد أحد 
الأسنات: القمائة لاق وهي : 

-١‏ عدم وجود الماء : بأن تيقن فقده. أو غلب على ظنه عدمه أو بعده عن 
لقوله تعالى 3 آية الوضوء: 9فَلمَ يحَدُوا مآ فَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبًا فَأمْسَحواأ 
ويك يديك إِنْ د أنه كن ع عَفُوْرًا4 [النساء: 4/ ”214 وللحديث عمران بن 
حصين قال: كنا مع رسول الله يك في سفر فصل بالناس» فإذا هو برجل مُعْمَلٍء 
فقال: «ما مَتَعَك أن تصلى؟» قال: أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك]0". - ْ 

وإذا وَحَدَ بعض الماء؛ ولم يجد ما يكفيه للطهارة» استعمل الموجودء وتيمم 
عن الباتي» لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكْةِ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما -استطعتي 1" قال الشوكاق + هذا لخديف أعل .من. الأصول: العظيمة: 
وفاعدة من قواعد الدين النافعة» وقد شهد له صريح القرآنء قال الله تعالى : 
59 أنه ما ما اسْتَطعم 6 [التغابن: 15/554]. 

-١‏ العجز عن استعمال الماء بسبب إكراه أو حبس أو ربط أو خوف على نفس 
من سبع أو لص أو عدوء لأنه عادم للواة قد ولعموم الحديث النبوي 
السايق: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم». وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسه بشرته»ء فإن ذلك خير»” *» وهو مذهب الالكية والحنابلة. 

- الجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر: فمن خاف من استعمال الما 
لا يؤديه من ضرر بالجرح أو الوقوع في المرض أو زيادته أو بطء البرء» أو تأخر 





(0) متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 

() أخرجه الترمذي عن أبي ذرء وقال: هذا حديث حسن ضحيح» ورواه غيره كما تقدم. وروأه 
البزار وصححه ابن القطان عن أب هريرة رضي الله عنه بلفظ : «الصعيد وّضوء المسلم؛ وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» فإن وجد الماء فليتق الله ولْيَمسّه بِسْرَتَةُ؛ . 


١١# التيمم‎ 


الشفاء» جاز له التيمم» لحديث جابر المتقدم» قال: خرجنا في سفرء فأصاب 
رجلاً منا حجَرء فشسّجه في رأسهء ثم احتلم. فيال افحانة: هل قدون بل 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة. وأنت: تقدن عل الماء». فاغتسل 
فمات» فلما قدمنا على رسول الله يله أخير بذلك, فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء الِعِيّ السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو 
يعصب على جرحهء ثم مسح عليه وبتطل مات يي العو لديف :وليل عل 
جواز العدول إلى التيمم لخشية الضررء وهو متفق عليه. 

ومثل ذلك عند الحنابلة: المريض الذي لا يقدر على الحركة» ولا يجد من 
يناوله ماء الوضوءء فهو كعادم الماء» له التيمم إن خاف فوت الوقت. 
ودليل ذلك كله واضح في الحديث المتقدم» وفي حديث عمرو بن العاص» أنه 
ا ذات السلاسل”"“*» قال: احتلمتٌ في ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» 
فلما قدمنا على رسول الله تله ذكروا ذلك لهء فقال: «يا عمروء صليت 
بأصحابك وأنت جُنّب؟» فقلت: ذكرت قول الله تعالى : (إ ولا تفتلواً ل نَّ 
أنَهَ كان بكم رحيما 6 [النساء: كنا فتيممت ثم صليت» ؛» فضحك رسول الله 
كله ولم يقل شيئا” ". ظ 

ات الكاجة إل الما دالا او عالاً : سواء كنقحة تف أو تقر حيواق عه 
أز عاد امال لعجن اطع أو ]لالقغابةة ترد عل رض انع 
في الرجل يكون في السفرء فتصيبه الجنابة» معه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : 
000 د 





)١(‏ رواه أبو داود والدارقطني بسند ضعيف. والعي : الجاهل أو المتحير في الكلام؛ ويعصر: يمسح. 
(؟) هي موضع وراء وادي القرى» وكانت في جمادى الأولى سنة 4 ه. [ 

(6) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. 

(4) رواه الدارقطني. 


١١5‏ الطهارة 





- الخوف من تلف المال أو سرقته لو طلب الماء : يجوز التيمم» لأن في ذلك 
ضرراء وهو منفى شرعاً. وبه قال المالكية. ومثله الخوف على النفس أو العرض» 
وفووت الرفقة. والإحراج أمام صديقى بات عنذده. 

*- شدة البرد: جور التيمم لعدم وجود ما يسحن به الماء من آلة. أو أجرء 
وكان الماء شديد البرودة. وخاف ورا من استعمال الماء. 

وهذه الحالة وما قبلها يممكن إدخاها 2 الحالة الثالثة. وهى متفق عليها 2 
المذاهب. إلا أن الصلاة تقضى في مذهب الشافعية» ولا تقضى عند غيرهم. 

- فققد آلة الماء كدلو وحبل» وخاف خروج الوقت» له أن يتيمم. للعجز عن 
استعمال الماءء كما في الحالة الثانية. 

م/- الخوف من انتهاء وفت الصلاة: له أن يعيمم ويصلي ) ولا يعيذده) وهو 
المعتمد في المذهب اللمالكي., لكن إن ظن أنه يدرك ركعة من الصلاة في وقتها إن 
توضاً أو اغتسل . فلا يتيمم. 
هل تعاد أو تقضى الصلاة المؤداة بالتيمم؟ ظ 

لا إعادة ولا قضاء على من تيمم لفقد الماء» ثم وجد الماء بعد انتهاء الوقت. 
وكذلك لا إعادة عليه عند الجمهور غير الشافعية إذا وجد الماء في الوقت» لي 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفرء وليس معهما ماء. 
فحضرت الصلاة» فتيمما صعيداً طيباً”''» فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت0"©, 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يله فذكرا 
ذلك له. فقال للذي لم يعد : «أضيت: الب 7 وأجزأتك صلاتك». وقال 
للآخر: «لك الأجر مرتين»”؟؟؛ أي أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. 





)١(‏ هو الطاهر الحلال من أجزاء الأرض. 

() أي وقت الصلاة التي صلياها. 

أي الطريقة الشرعية. 

(5) رواه أبو داود والنّسائي وابن السكن في صحيحه والدارمي والحاكم والدارقطنئي موصولاً. وني 
رواية لأبي داود مرسلة عن عطاء بن يسارء ورواية النمال مرسلة ومسندة. 


التيمم [ ظ ١١6‏ 





فرائضه ظ 

للتيمم ركنان أو فرضان في اصطلاح الحنفية وهما: الضريتان للوجه واليدين» 
واستيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين بالمسح. وله أربعة فراتيض عند الجمهور». 
وهي ما يأتي : ظ 

أ -الدّية : نية استباحة الصلاة واجبة اتفاقاًء وتعدٌ شرطاً عند الحنفية لقوله َكل 
عن عمر رضي الله عنه: (إنما الأعمال 525 
الل مسح الوجه واليدين بالصعيد: وهو متفق عليه» وتمسح اليدان إلى المرفقين 
رأي الحنفية والشافعية» كما في الوضوءء ولحديث عمار بن ياسرء أن النبي 
ا قال: في التيمم ضربتان: ضربة للوجه واليدين»''. أي إن الواجب 
ضربتان. 

وتمسحان إلى الكوعين (الرسغين) عند المالكية والحنابلة» والإتمام إلى المرفقين 
سنة» لحديث عمار في لفظ آخر: «أن الني وَكهِ أمره بالتيمم المج الكقن) 1 
وهو ضربة واحدة عندهمء قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار 
ضربة واحدة» وما روي عنه ضربتين فكلها مضطربة. 

وروى الدارقطني عن عبار :2013 ايع قل أضي امات اتتستكية ل 
الصعيدء وصليت فذكرت ذلك للني كلد فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» 
وضرب الني يل بكفيه الأرضّ» ونمّخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه”*“'. وفي 
لفظ رواه الدارقطبي : (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ 
فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرّسغين» وقوله: «إنما كان يكفيك» فيه 


0 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 

() أخيرجه الترمذي وصححه. ومعكت أو تمرغت: تقلبت. 
(1) متفق عليه. 


١5‏ الطهارة 





دليل عل أن الواجب 2 التيمم هي الصفة المذكورة ف هذا الحخديث. وقوله : 
اوضرب بكفيه) أي ضرية واحدة. 
شروطه 

١‏ - الصعيد الطيب: هو التراب الطاهر فقط عند الشافعية والحنابلة» وكل ما 
الي ا ادا ين لقوله تعالى : 
وفيا صَعِيدا طَيبًا)4 [المائدة: ه6/ "]. 

؟- إيقاعه بعد دخول الوقت عند الجمهور: أي وقت ما يتيمم له وجوز فبل 
الوقت عند الخنفية. 
وجود لماع 4 لا بسهى: .قاقد 5 ند إذا د الماءء فلم يجله. 
نوافقضه 

يتتقض التيمم بما يأ : 

”- زوال العذر المبيح له: كذهاب العدوء وزوال المرض والبرد» ووجود آلة 
نزح الماء» وإطلاق السراح من السجن الذي لا ماء فيهء لأن «ما جاز لعذر بطل 
بزواله». ظ 

'- رؤية الماء» أو القدرة على استعمال الماء الكافي. 

4- خروج الوقت: في رأي الحنابلة» فيبطل 5“ فيبطل التيمم والصلاةء لأن طهارته 
انتهت بانتهاء وقتهاء فبطلت صلاته. 


. 0- الرّدّة: تبطل التيمم عند الشافعية» بخلاف الوضوءء لقوته» وضعف بدله. 


١١ ٌْ التيمم‎ 





5- الفصل الطويل بين التيمم والصلاة: عند المالكية: ا الموالاة. 


نينة :وبي “الضلاة: 
حكم فاقد الطهورين ظ 
هو فاقد الماء والتراب» بسبب وجوده في مكان ليس فيه واحد منهماء أو في 
موضع نجس » فيصل على حسب حاله؛ ويعيد عند الحنفية والشافعية»؛ وتسقط عنه 
الصلاة عند المالكية» ولا إعادة عليه عند الحنابلة للضرورة» عملا بحديث عائشة 
رضى الله عنها «أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت». فبعث رسول الله كك 
رجالا قْ طلياء فو و7 فأدركتهم الصلاة» وليس معهم واف فيلو 
كير بوضيوية قلها أيوا رسول الله وَكْ شكوا ذلك إليهء فأنزل الله عز وجل أية 
التيمم”" أي إنهم صلَوا معتقدين وجوب ذلكء ولو كانت الصلاة حيتئذ 
ممتوغة لأنكر عليهم البى كلة: وعدم الماء في هذه الواقعة كعدم الماء والتراب 
بعد مشروعية التيمم» لأن إعادة الصلاة لو كانت واجبة» لبيّنها لهم النبي كَل إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونوقش ذلك بأن الإعادة لا تجب على 
الفورء فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. 


010( أي وجدوا القلادة. 


(؟) أخرجه الجماعة إلا الترمذي. 


١14‏ ظ الطهارة 


الحيض 

تعريفه ووقته ومدتهء أقل الطهرء الفرق بين الحيض والاستحاضة؛» الحكم 
تعريفه ووقته ومدته 

الحيض وامحيض في اللغة: مصدر بمعنى السيلانء والمراد به هنا الدم الخارج 
من أقصى رحم المرأة حال صحتهاء من غير ولادة» ولا مرض» في مدة معينة. 

ولونه عادة السوادء أو الحمرة» أو الصفرةء أو الكدرة كالتراب أو الماء 
المتسخ» وهو لذاع محرق (أي موجع مؤم) كريه الرائحة. 

ووقته: من بلوغ الأنثى تقريبا تسع سنوات قمرية إلى سن اليأس. وما قبل ذلك 
وما بعد اليأس» فهو دم استحاضة (دم فساد). وغالب اليأس (57) سنة في رأي 
الشافعية»ء وعند المالكية: سن اليأس )7١(‏ سنة» وعند الحنفية (060) سنة» وعند 
الحنابلة (60) سنة. 


والحامل لا تحجيض» وهو رأي الحنفية والحنابلة» وقد تحيض في رأي المالكية 
والشافعية. والرأي الأول أرجح» لقول النبي ككل في سبي أوطاس: «لا توطأ 
حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض»» فجعل وجود الحيض علامة 
عليبرا» الريجم قاد معاي الخكل. وقولة كذ وحن ابو ععر 1 طلق لوعت 
وهي حائض : اليطلقها طاهراً أو حاملاً» فجعل الحمل علماً على عدم الحيضء 
كما جعل الطهر علماً على عدم |الجيض. 

ومدة الحيض : بحسب الاستقراء والتتبع» ولا نص فيهء لذا اختلف العلماء 
في تقدير مدته» فرأى الحنفية: أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأوسطه خمسة 
أيام»ء وأكثره عشرة أيام ولياليهاء والناقص عن ذلك أو الزائد عنه: دم 
استحاضة. 


الحيض 14 


لل ل يي لت يت 2 
وذهب المالكية: إلى أن أقل الحيض دَفقة أو دّئعة في لحظة. وأكتنه: 8[ اوها 
واتجه الشافعية والحنابلة إلى القول بأن أقل زمن الحيض يوم وليلةء وغالبه 

سيت أذ سبع ) وأقصاه 2162 ا وما زاد عن ذلك أو نقص فهو استحاضة. ظ 

ظ وأقل الطهر: 0 ين الحيضتين في أي الجمهور (غير امنابلة» خسة عر 

عملاً باجتهاد على رضى الله عنه. 
ولا حد لأكثر الطهر اتفاقاً. 

الفرق بين الحيض والاستحاضة 
الحيض: يخرج من أقصى رحم المرأة» والاستحاضة: من عرق في أدنى الرحم. 

والحخيض يكون في مدة معينة )» وسدأ عادة من سن التاسعة» والاستحاضة تكون 

إما قبل مدة الحيض (4 ستواتك) أوبعك :سن الاسن.: أو في أقل من مدة الحيض» 

أو في الزائد عن أكثر الحيض أو أكثر النفاس» ال و ا 

أو أثناء الحمل في رأي الحنفية والحنايلة. 

الحكم الفاصل بين الحيض والاستحاضة 
هناك في السّنة التّبوية ثلاث علامات واضحة لتمييز دم الحيض عن دم 

الاستحاضة إذا استمر الدم النازل. وهي : 

الأولى - علامات التمييز إذا استطاعت المرأة تمييز أحد الدمين عن الآخر» 

فيعمل بالتمييز بصفة الدم بالنسبة للميتدأة (أول ما ابتدأها الدم). لحديث عروة 

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض» فقال لها النبي ية: «إذا كان دم 
الشيقة: فإنه أسودة يعرف ء فإذا كان 3 فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان 
الآخرء فتوضجئى وصل فإنا هو عاق ا دم ينزف أو إن هذا الدم الذي 

يجري منك من عِرْقَ نمه في أدن الرحمء ويسمى (العاذل). 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنّسائيء وابن حبان والحاكم وصححاهء والدارقطني والبيهقي. 


١٠‏ | الطهارة 





دل الحديث على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد 
فهو حيض» وإلا فهو استحاضة. وفيه دلالة أيضاً على وجوب الوضوء على 
المستحاضة لكل صلاة. 

وقد أخذ الشافعي رحمه الله بعلامة التمييز في حق المبتدأة غير المعتادة» لأن دم 
الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة. ظ 

الثانية - التقدير بالعادة السابقة: أي ترد المعتادة إذا استمر الدم عليها إلى 
عادتها السابقة قدراً ووقتًء لحديث عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْش 
لرسول الله ككه: «إني اغراة عجان فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول 
الله يَْةِ: «إنما ذلك عِرْقَ وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصل)”". 


دل الحديث على أنه يعمل بمقدار العادة السابقة في حق المعتادة» ويعمل 
بالتمييز بصفة الدم في حق غير المعتادة» أي المبتدأة. وعلى هذاء إذا استمر الدم 
أكثر من العادة السابقة بسبب طارئ أو بسبب تعاطي حب منع الحمل» أو بسبب 
تركيب لولب مثلا» فيرجع للعادة السابقة قدراً ووقتاً» وما عداه يعد استحاضة. 

وعلى هذا تكون الصفرة والكدرة بعد العادة استحاضة لما حكم الطهرء 
لحديث أم عطية قالت: «كنّا لا نعدٌ الصفرة والكدرة بعد الطهر ول 
الحديث على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر (بعد العلامة البيضاء والجفوف) 
ليستا من الحيض. وأما في وقت الحيض فهما حيضء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 
ومالك وآخرين. . ويرى أبو يوسف والشافعي أنهما حيض بعد الدم» لأهما من 
آثاره» لا قبله. 





)١(‏ أخرجه البخاري والنّسائي وأبو داود. 


(؟) رواه أبو داودء والبخاري ولم يذكر: «بعد الطهر؛ وقال النووي: في شرح المهذب: لا أعلم من 
رواه مهذا النفظ. والكدرة: ما هو بلون الماء الوسخ الكدر. والصفرة: كالصديد يعلوه أصفرار. 


١١ الحخيض‎ 





ويؤيده حديث آخر عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله يَِةٍ قال في المرأة 
التي ترى ما يَريبها20 بعد الطهر: «إنها هو عرق. أو قال: عروق"''. وهو من 
الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر. 

العلامة الثالثة - العمل بغالب عادة النساء: وهى ست أو سبع لفقد العادة 
والتمييز» أئ ترجع المرأة المستحاضة (التي استمر دمها) إلى الغالب من عادة 
النساء» إذا لم تتمكن المرأة من تمييز الدماء بعضها عن بعضء ولم تعرف ها عادة 
حبك نسكها » غلماً أن العادة تيت بهرة: 


وهذه العلامة مأخوذة من حديث عَمْنة بنت جحشء الذي ورد فيه: «.. إنما 


هَل رَكضة من ركضات الشيطان” فتحيّضى”*' ستة أيام أو سبعة في علم الله 
ثم اغتسلي ) حت إذا رأيت أنك قد طَهّرت واستنقيت» فصل أربعاً وعشرين ليلة» 
أو ثلاث وعشرين ليلة» وأيامّها فصوميء فإن ذلك تُجُزِيكء وكذلك فافعلي في كل 
شير كبا خض السام وكيا يطيرن قات حيو بوطورن 5 

يؤخذ بهذا الضابط أو العلامة على سبيل الاحتياط أو الحاجة» وإن كان هذا 
الحديث غير صالح للاحتجاج به كما ذكر الشوكاني» لأن مداره على ابن عقيل 
وليس بحجة» ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع 
إلى عادة نفسهاء والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدمء وذلك بأن يحمل 
هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتباء وعدم إمكان التمييز بصفات الدم”"'. 


)١(‏ أي تشك فيه: هل هو حيض أو لا؟ 

87 اعريحة أعيو واو داؤة وان ناح ظ 

() أي إن الشيطان لبّس الأمر عليها في شأن دينها حتى أنساها عادتها. 
(5) أي اجعلىي نفسك حائضاً. 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.» وصححه أحمد والترمذي. 


(7) نيل الأوطار 2777/١‏ ط دار الخير بدمشق. 


يف ظ الطهارة 





واستدلٌ به أيضاً من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
ما يحرم على الحائض ومثلها النفساء 

يجب الغسل والامتناع عن مجامعة الحائض والنفساءء لقوله تعالى: 
( وَسْتلونك عَنِ الْمَحِِضٍ كُلْ هو أذى كَأعَمَلوا لاه في لْمَحِيِض ولا نَفَربوهن حي 


بحه عا مر رس 


يظهُرنَ فَإِذا مَطْيَنَ كأؤوُهرىح من عبد ا 6 [البقرة: 7/ 177]. 

ويحرم على الحائض والنفساء ما يحرم بالجنابة وهو سبعة أمور: 

الصلوات كلها وسجود التلاوة. ومس 0" ودخول ال 
والطرافَ90 والاعتكاف». وفراءة القرآن”*'. 

ويزاد على ذلك ثلاثة أمور: 

0000 : الصوم : لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‎ -١ 
كلِ: «أليس إذا حاضت الرأة / تصل ولم تَصَم؟؟2 تمامه: «فذلك من نقصان‎ 
وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك 07 والصلاة» وكونبما لا يجبان‎ »'' 59 
على الحخائض ومثلها النفساءء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض»‎ 
0 قضاء 1 3 الصلاة. لا 0 ال جماعة عن معاذة قالت:‎ 55 





)١(‏ لحديث عمرو بن حزم المتقدم: «لا يمسن القرآن إلا طاهر؛ رواه مالك مرسلاً» ووصله النّسائي 
وابن حبانء وهو معلول. 

(1) لحديث متقدم: الا أحل المسجد لحائض ولا جُجنْب» رواه أبو داود. 

() لحديث عائشة: لما جثئنا سّرف حضتء فقال النبي كَكليدْ: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري». 

(5) لحديث ابن عمر: «ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي وغيره. - 

(6) رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : ل وتفطر في شهر رمضانء فهذا 
نقصان دينها؛. 


الحيض 1 





قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله كلوه فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. ْ 

؟- الوطء في الفرج ولو بحائل اتفاقاًء لقوله تعالى: « هلوأ -- ف 
لْمَحِيِضَ 4. ومثله عند الجمهور: الاستمتاع بما بين السرة والرقية ربوا 
الحنابلة الاستمتاع باالجحائئض أو النفساء بما دود السرة ة وفوق الركبة. ف عدأ 
الوطء ىق في المرج . لقوله عَلئِلةِ : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». وف لفظ : إلا 
الجماع»! 0 وف حديث متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول 
الله يله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». 

“- الطلاق: يحرم الطلاق 2 الحجيض» ويكون تدعا لما فيه من تطويل 
العدة» وغخالفة قوله تعالى : ([ فَطَلْمُوهنَ لِعِدَِنَ 6 [الطلاق: .]١/76‏ 
كقارة واطلء العائضن والتكساء 


أوجب الحنابلة: أنه تجب الكفارة على من وطئ را في أثناء الحيض أو 
النفاس» وكذلك على المرأة إن أطاعت الرجل في وطئها ني الحيض» ملل يك اي 
عباس : عن النبي 5 في الذي يأتي امرأته» وهي حائض: «يتصدق بدينار أو 
بنصف دينار)”" '. وفي لفظ للترمذي: (إذا اندها أحمر فدينار» وإن كان دمأ 
أصفر فنصف دينار»» وفي رواية لأحمد: أن النى يك جعل في الحائض تصاب 
ديناراًء» فإن أصاببها وقد أدبر الدم عنها ولس نفعت دار كل 'ذلك.عن 
النبي يَكلله. 


)١(‏ روى أبو داود وضعفه عن معاذ: أنه سأل البي يل : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ 
قال: «ما فوق الإزار». [ 


(؟) رواه الجماعة إلا البخاري. 
(0) أخرجه الخمسة» وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. والدينار: 5,551 غم) ذهباء ويحدد 
مقابلة من النقود الورقية بحسب ثمن الغرام في كل قطر. 


)1 الطهارة 





دل الحديث على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائضء» وهذا هو 

. نوع ا 00 بوطء الحائض بعد انقطاع الدم. لكن دلَّ الحديث 

ويرى جمهور العلماء: 0 ونحوهاء بل الواجب 
عليه الاستغفار والتوبة» لأن الأصل البراءة» فلا ينتقل عنها إلا بحجة. وأما 
الحديث السابق في الكفارة. فهو مضطرب»2 وهو ضعيفف. 

لكن يسن في مذهب الشافعية لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار» ولمن 
وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. 
التعامل مع الحائض 

لا يصح هجر الحائض أو اعتزالها بسبب الحيضء وإنما تكون بحسب المعتاد في 
الأكل والشربء. خلافاً لما كان عليه العرب في الجاهلية» حيث كانوا يعتزلون 
الحائض. فجاء الإسلام وألغى تلك العادة» لحديث عائشة قالت: كنت أشرب 
وأنا حائض .2 فأناوله الني عه فيضع فأه على موضع ف يخرب” وأتعرق 
52 ؛ وأنا حائضء فأناوله النبي َك فيضع فاه على موضع فيا وهو دليل 
على أن ريق الحائض طاهرء وعلى طهارة سؤرها (الباق) من طعاء أو شرب. 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي كَككيةِ عن موَاكلة 
الخائض قال: «وَاكلها”'". وهو دليل على جواز مواكلة الحائض. وأما الأمر 
باعتزال الحائض فالمراد اعتزال وطتئهن. [ 





)١(‏ أي 00 من اللحم. 


فيه أخرجه أحمد والترمذي. 





النُقاس 

النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة» وإن كان المولود سِقْطاً. أما الدم 
الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله» فهو دم فساد واستحاضة» فتتوضاً إن 
قدرت وتصلى. [ 

درأى ا حنايلة : أن النفاس هو الدم الخارج يسبب الولادة. وعليه يكون الدم 
الخارج قبل الولادة أو مع الولادة دم نفاس» كالخارج بعد الولادة. 

ولا حدَّ لأقل النفاس عند الجمهورء لأنه لم يرد في الشرع تحديد له. 

وأقله عند الشافعية لحظة. أي دفعةء. وأكثره عندهم وعند المالكية: ستون 
يومأء وغالبه أربعون. [ 0 

وأكترو هين الختفة والختائلة: أونغون يوها .وما والذ عن ذلك فهو استحاضة: 
لحديث أم سلمة : «كانت النفساء نجلس عل عهدذ رسول الله د أربعين وما + 


0 يض ١‏ 
واربعين ليلة)” 0 


واو واو و2 
و و 2 


)0 أخرجه الخمسة إلا النساي. وتأوله الشافعية بأنه محمول على الغالب. 


١‏ الطهارة 





الاستحاضة 


تعريفهاء وأحوالها 

الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فسادء 
من عرق في أدنى الرحمء يقال له: العاذل. كأن يستمر نزول الدم بعد العادة 
الشهرية» أو بعد أكثر مدة النفاس». اي لجع كتين دم فاده ودم الاستحاضة 
دم طبيعي. 

ولا ثلاثئة أحوال سبقت الإشارة إليها في بيان الحد الفاصل بين الاستحاضة 
والحخيض : 

١‏ - التمييز: ا و ا فيعمل بالتمييز 
ل ا ا عر : أنها كانت تستحاض» فقال 
لها النبي يك : «إذا كان دم الحيضة» فإنه سويد يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي 
عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصل » فإما هو عِرْق)9' أي شىء ينزف 
كالجرحء وهو دم تعرفه النساء. وفيه دلالة على أنه يعمل بالتمييز لمعرفة صفة 
الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيضء وإلا فهو استحاضة. 

-"١‏ الأخذ بالعادة السابقة: فإذا كانت مدة العادة السابقة معروفة قبل 
الاستحاضةء فتعتبر مدة الحيض السابقة هى مدة الحيض الخحالية» وما بعدها 
استحاضة» لحديث عائشة عن فاطمة بنت أن خكن: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» فإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي)”", وف رواية للبخاري: «ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلىي». 


000 أخر جه انو داود والتساق وغيرهما كما تقدم. 


(0) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 


الاستحاضة ظ مقن 





وففلها حكدية اه علفة: اما استفتت النبي ككِِ في امرأة تبر اق الدمء فقال: 
ا من الشهرء فتدع الصلاة» 
م أ ْ وا ع كي ثم تصلى0”'. 


*- العمل بعادة أغلب النساء: إذا لم يكن للمرأة 5 أيام . عادة معروفة» يأن 
بلغت مستحاضة» أو حبس الدم عنها (حبست عادتها) ولا تستطيع تمييز دم 
الحيض من غيره» آذآ ستة أو سبعة أيام» بحسب غالب عادة النساءء 
لحديث عمْنة بنت جحش : '.. إنما هذه ركضة من رَكُضات الشيطان» فتحيضي 
من أيام أو سبعة في علم اله» م افسلي: ٠‏ حى إذا رأيتٍ أنك ة قد طهررت 
واستنقيتٍ» فصل أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاثاً وعشرين ليلة» وأيامّها فصومي» 
فإن ذلك مُجُريك» وكذلك فافعلٍ في كل شهر كما تحيض النساءء وكما يَطهّرن 
قاف محتضيية بوط 
أحكام الاستحاضة 

للمستحاضة أحكام : 


١‏ - المستحاضة لا حكم الطاهرات: 517 ونصوم وتعتكف وتقرأ القران 
وتمس المصحف وتحمله. وتؤدي جميع العبادات» إدا كانت متوضئة. 


-١‏ لا يجب عليها الغسل لكل صلاة» وإنما تغتسل مرة واحدة عند انقطاع 
حيضها في رأي الجمهورء ويندب الغسل فقط. 1 

- تغسل فرجها وتحشوه تخفيفاً للنجاسة» لما جاء في حديث عمنة بنت جحش 
المتقدم: «أنعت لك الكْرْسُّف”*©. فإنه يُذهبٍ الدم». 


. تشد وتربط وتضع الحفاظ» يقال: استثفر بثوبه: رد طرفه بين رجليه إلى حُجرته.‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك والشافعي» والخمسة إلا الترمذي. قال النووي: وإسناده على شرطهما. 

(6. اخدرسة ارو ذازة» واعد:والتزماى ,وصتعيهاء) وؤرواه أيقيا اين هاج والدارقطني والحاكم» ونقل 
اندي عن البشارق ميد 

(4) أي أصف لك القطن. 


0 الصلاة 





- تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت في رأي الجمهور كما تقدم. لرواية 
الترمذي: «توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)0), وحديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده: أن النبي يَكْهِ قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها (حيضها) ثم تغتسل» وتتوضأً عند كل صلاة» وتصوم وتصلى»”'". 

5- تكون مع زوجها في علاقة جنسية طبيعية» فله وطؤها ته 
را ار 





)١(‏ في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش. 


هه أخر جه أبو داود وابن ماحه» والترمذي وقال: حسن- 


الصلاة 


تعريفها وحكمتها وحكم تاركهاء فرضيتها وعدد الفرائض» المكلف بهاء 
أوقاتمباء والنداء لما: الأذان والإقامة» شروطهاء وفرائضهاء وسننهاء وسترة 
المصليء ومبطلاتهباء ومكروهاتهاء وأماكن كراهة الصلاة فيهاء النوافل 
(التطوعات)» قضاء الفوائت» أنواع خاصة من السجود. ‏ 

أنواعها : صلاة الجماعة. أحكام المساجد» صلاة الجمعة» صلاة المريضص» 
الصلاة في السفينة» صلاة المسافرء صلاة العيدين»: صلاة الكسوف والخسوف» 
صلاة الاستسقاءء صلاة الخوف». صلاة الجنازة» وأحكام الجنائز والقبور. 


تعريف الصلاة وحكمة تشريعها وحكم تاركها 

الصلاة لغة: الدعاء» و*مميكت مبذا الاسم لاشتمالًا على الدعاء » وشرعاً : 
هى أقوال وأفعال لمحصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

وحكمتها : الصلة بالله عر وجل من طريق المناجاة والدعاء وشكر ألله تعا لى ‏ 
والتقرب إلى الله سبحانه» وكونها سبيلاً لغفران الذنوب» وتكفير السيئات» 
وإظهار العبودية التامة لله عز وجل » وتقوية بناء الجماعة المسلمة وتنمية الروابط 
المشتركة» وتحقيق التضامن والتعاون» وتوحيد المشاعر الإسلامية» وإعلان قاعدة 
المساواة بين المسلمين» وتعلم فضيلة الانضباط والنظام تشبّهاً بالملائكة القائلين : 
فإوَإنًا لحن لصَافوْنَ 29 [الصافات: 7/ 21170 والتآخي والتجمع في سبيل الخير 


م١‏ الصلاة 





ومصلحة المسلمين؛ وا غاية تبذيبية وخلقية وتربوية عظيمة» وسبب الفلاح في 
الدنيا والآخرة. 

لذا كانت هى الغاية الأساسية من خلق الإنسان؛ قال الله تعالى: وما حَلَفَتُ 
ا لاضن 31 لبدو 69©» [الذاريات: 01/+م]ء ا 
َلصِينَ آه له ألدين حتفا حنقاء ود سبوا القلرة وؤتُوأ لكو وذلك دين لْقَيَمَةٍ 2 [الميئة : 
88 ]2 والأمر مها مط لجميع الناس» ٍِ 0 تعالى : اث لاس أَعَبدُ وأ ركه 
لِى حَلَقَيْ وَالْذِنَ من بلك لعلكع تَتَّقُونَ 0 البقرة: 601/6. وأمر بها 
المسلمون في (87) آية. 

وغايتها الترربوية واضحة في قول الله عز وجل: « إرك الصّكلزة تَنْهى عن 
الفيحسساء السك 6 [العنكبوت: 48 5 ). 3 سببا النجاة والفوج واضح ‏ ف 
2 تعالى : 35 هلم لْمُرْمِوْنَ :7 َنينَ هم ف صَلاتهِم خاشعور شعو 29 
[المؤمنون: 7/77 .]5-1١‏ 

ومنزلتها في الإسلام عالية؛ فهى عماد الدين» ومظهر الإبمان واليقين» لقوله 
لد : اارأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة. ودذروة سئامه الاي . 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. كما جاء في حديث عبد الله بن 
قارظ : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر 
عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله)0". 

وهي آخر ما أوصى بها النبى يَلكْهِ عند مفارقته الدنياء فجعل يقول: «الصلاةً 
الصلاة وما ملكت أعانكم». 


وهي أحد أركان الإسلام الخمسة في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله 





)١(‏ أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 
() أخرجه الطبراني. 


تعريفها وحكمتها وحكم تاركها 5 





عنهما: "بن الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة..» ظ 

وهي سبب الراحة النفسية من هموم الدنيا والتخلص من المشكلات 
والأزمات» قال البي َك : ااحيّبٌ لي من دنام النساء والطيب» وجعلت قرّة 
عيني في الصلاة»”'. وكونها سبب المغفرة لحديث أبي هريرة المتفق عليه: «أرأيتم 
وانحا واب احم خيل منه كل يوم حمس مرات» هل يُبقي من ذَرَنِه 
(وسخه) شيء؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيء» قال: فذلك مثل الصلوات 
الخمسء بمحو الله مبن الخطايا». 


وتاركها مَلوم مهدد بالعذاب في قوله تعالى : 0 خَلفَ من يعم َك أضَاغواً 
7 سك دس أ 


لصَّلَردٌ واتبعوا الكَّهوابٌ وف يِلْقَونَ غَنَّا 69 © [مريم: .]55/1١9‏ 

بل هو كافر بالإجماع إن تركها جحوداً بها وإنكارا لمشروعيتهاء فإن تركها 
تكاسلا وتهاونا بها فهو فاسق عاص» فيحبس ويضرب حتى يصلي في رأي 
الحنفية» ويقتل إن تركها من دون عذر ولو لترك صلاة واحدة في رأي بقية 
المذاهب» للأحاديث النبوية الكثيرة الواردة فيه» منها : 

5 5 ا 1 

حديث جابر: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» 0 

وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»" ". 

وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد عن النى يكل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: 
«من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
نكن لفتورا ولا برهاناً ولا نجاةء وكان يوم القيامة مع قارو وفرعون وهامان 





: (؟) رواه الجماعة إلا البخاري والنساي. 
() أخرجه الخمسة وابن حبان والحاكم. وصححه النّسائي والعراقي. 


م٠‏ [ الصلاة 





د خلف»؛ وحديث ابن عمر: أن البي وَلِةٌ قال : الأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله؛ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك. عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله عز وجل"6"''. دلّ الحديث على أن من أخلّ بواحدة من الخصال 
الأربع» فهو حلال الدم ومباح المال إذا لم يتب. والمأمور بذلك هو الحاكم. وإذا 
أدى هذه الخصال بقي حق الإسلام؛ أي الواجب به في شريعة الإسلام: وهو 
القتصاص من القاتل عمداً لإراقة الدم» وزنا المحصن (المتزوج) والارتداد. 
وتعويض المتلفات وأروش الجنايات (تعويضاتها) وواجب النفقات ونحو ذلك. 


فرضيتها وعدد الفرائض 


فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو حمس سنين» لحديث 
أنس قال: «فرضت على النبي بَكلِ الصلوات ليلة أسري به خمسين» ثم نقصت حق 
جعلت خمساء ثم نودي: يا محمدء إنه لا يبدل القول لدي» وإن لك مبذه الخمسة 
ا ظ ظ 


وعدد الصلوات المفروضة حمس في اليوم والليلة؛ وهي: الصبح». والظهرء 
والعصر. والمغرب» ار يشير إليها بعض الآيات القرانية 0 (أَهَم 
ألصَّلَوة دلوك ألمي إل عَسَقٍ ال وَفْرءَانَ الْفَجِرّ إِنَّ فنانَ المَجِر كرت منهوها 
099 > [الإسراء: 8/007/]. فمن نزوال الشمسن ظهرا إل الخروتف تكون هلذتان: عي 
الظهر والعصر. وفي ظلمة الليل صلا تان * وههما المغرب والعشاء. ثم صلاة الفجر 
التي سماها قرآناً تشهدها ملائكة الليل والنهار. ظ 





0000 متفق عليه» ولأعد عله من أن خريوة ردي اله عه ا‎ )١( 
عيه.‎ 


م أخر جه أحمد وَالنساي وصححه الترمذي. 


المكلف بالصلاة ه١١‏ 





الكلف بالصلاة 


تب الصلاة وجوباً عينياً على كل مسلم بالغ عاقل» رجل أو امرأة» لا على 
من دونهء لقوله يَكلِ: «رفع القلم'' عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» وعر 
الصبي حو تل 7ن لل سي أي يعود إليه عقله. ا 
يك أما 0 اي وأما 
لسبع سنين»؛ ويضرب عليها لعشر. ليتدرب عليها. لقوله ا : «مروا ا 
بالصلاة لسبع سئين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضا 0 ْ ٠‏ 
56-7 

وهو دليل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا ا وضرمهم 
عليها إذا بلغوا عشراء والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين» ولا فرق بين 
الذكر والأنئى والزوجة وغيرها. 00 

وإذا اسل الكافر» لم يقض الصلاة ترغيباً اله في الإسلام» لقوله تعالى: (قل 
لَِنِسِنَ حنرواأ إن ينتهوأ يغْفْر لهم م مَا قد ل سَلفتَ)» [الأنفال: 2178/8 وقوله 
كه : «الإسلام يحب ما قبله»”* أي يقطعهء والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي 
قارفها حال كمره. عا الأفعال عليه كالصدقة ل الرحم» فله ثوابها ولا 
يضيع ذلك. 
)١(‏ كناية أو مجاز عن عدم التكليف بالتكاليف الشرعية» لأنه يكتب للصبي فعل الخير. 
(0) أي يبلغ. 0 
0 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والتسان :اين .٠‏ ماجه (الخمسة) وابن 

والحاكم. » من حديث عائشة رضي الله عنها. 


06 أخر جه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني» والحاكم. وقال: جع عل شرط ملم عن 
ل ا ا 





م١‏ الصلاة 





أوقاتها 

للصلاة أوقات محددة شرعاًء فيجب أداؤها فيهاء لقوله تعالى : ظنَّ المله 
ار نت عل عل المؤميرج كتنبا مَوْفَومكَا 6 [النساء: 7/5 »]١٠١*‏ أي واجبة في أوقات معينة . 

ويجب قضاؤها إن فاتت عن وقتهاء مع ارتكاب الإثم» لانشغال الذّمة بباء 
فلا تبرأ إلا بفعلهاء ولقوله ككلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك» وأقم الصلاة لذكري”''. وهذا وإن ورد في 
الصلاة المتروكة بسبب النوم أى النيييان: كن أجمع العلماء على وجوب القضاء 
للصلاة المتروكة عمداً. 


وهذه الأوقات محددة فيما رواه مسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما أن النبى يِ قال: «وقت الظهر: إذا زالت 
ال د وكان ظل الرجل كطوله» مالم يحضر وقت العصرء ووقت العصر: 
< ساتحس اس يرن ما لم يغب الشفق””*» ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط7؛؟ '» ووقت صلاة الصبح : من طلوع الفجرء ما 
م تطلع الشمس». 

وفي رواية لمسلم: «أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل 





)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) أي مالت إلى جهة المغرب» وهو الدلوك الذي أراده الله تعالى بقوله : «أَقِوِ أَلصَّلَدهَ 3 آلقّمِيس 6 
[الإسراء: 78/117 ]. 

(7) أي الشفق الأحمرء فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء. ظ 

(4) أي الأولء وهذا هو الوقت الختارء وفيه رواية أخرى: حت كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح: 
فدعا السائل». فقال: «الوقت فيما بين هذين؛ رواه الجماعة إلا البخاري من حديث بريدة. 
ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي من حديث أبي موسى» فهذا وقت الجواز والاضطرارء 
وهو يبمتد إلى الفجر. 


١ أوقاتما‎ 





الصلاة حقى يجبيء وفت الصلاة الأخرى». وهو دليل واضح عل امتداد وفت 
كل صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر» فإن وقتها ينتهي 
بطلوع الشمس لإجماع العلماء على ذلك. 


وبه يتبيّن أن : 
الصادق: هو البياض النتشر ضوءه معترضاً في الأفق. أما الفجر الكاذب: فهو 
الذي يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعلى في وسط السماءء كذنب الذئب. ‏ 
والطول» سوى ظل الزوال» أي الظل الموجود عند الزوال. . 

*"- ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى غروب الشمس. وصلاة 
2 هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء» لحديث عائشة» عن الني كَِهٍ 

«أنه قرأ : (حَفِظوأ عَلَ َلصَّسَلَواتِ وَاَلصَحكوةَ الْوُسَ وقوموأ لو قَدِنتِينَ 2 
[البقرة: ؟/78؟] والصلاة الوسطى: صلاة العصر)"''. 

احدرووافت المخونن:: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحر. 

ه- ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق» أي 
قبيل طلوعه. 
الوقت المفضل 

يستحب تعجيل الصلاة في أول وقتهاء إبراء للق وتخلصاً من تبعة الالتزام 
أو الافتراض» وانصرافاً بعدها لمشاغل الحياة» فربما يشغل الإنسان في أعماله: 
أو يطرأ عليه النسيان» فيكون في التعجيل خير وسلام وأمان واطمئنان» وهذا 


)غ0( أخر جه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. 


4م١٠‏ الصلاة 





شيء ججرّب » وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «أفضل 
الأعمال: الصلاة في مس20 دل الحديث على أفضلية الصلاة في أول 
وقتهاء على كل عمل من الأعمال. 

وبهذا أخذ المالكية حيث قالوا: أفضل الوقت مطلقاً لظهر أو غيرهاء لفرد أو 
جماعة؛ في شدة الحرٌ أو غيره أولهء فهو رضوان لحديث البخاري المذكور في 
الحاشية مع تخريج الحديث الأول ولا روى الترمذي عن ابن عمر: «الصلاة في 
أول الوقت: رضوان الله وفي آخره عفو الله»» ورواه الدارقطي بسئد ضعيف 
عدا «الصلاةق أول الوقف؟ #رضوان "الل بوأوسطة :رح الله وآخره عفو 


ُ 


ألله؛). 

وقريب من هذا قول الشافعية إلا الظهرء فيسنٌ الإبراد به في شدة الحرّء وفي 
بلد خاز» وجماعة مسجد وتحوه كمدرسة»: لما روآه اللتماعة عن أي هريرة قَال: 
قال رسول الله كَكِِ: «إذا اشتدٌ الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح 
جهنم ». 

وأضاف الحنابلة والحنفية لهذا تأخير العشاء إلى آخر وقتها الختار: وهو ثلث 
الليل أو نصفه أفضل». لحديث أبي ا على أمتٍ لأمرتهم أن 
يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»7". 

وكذلك استحب الحنفية للرجال الإسفار بالفجر: وهو التأخير للاضاءة. 
لحديث: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»" ظ 





)١(‏ أخرجه الترمذي والحاكم بشعهاة وأصله في الصحيحين» أخرج البخاري عن ابن مسعود 
بلفظ : سألت البي وَلِْ: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاة لوقتها» وليس فيه لفظ : «أول». 

00 أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 

() أخرجه أصحاب السان الأربعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه». وقال الترمذي: حديث حسن 
صحوع 


أوقاتما [ 0 وس 
20 

ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا لمصلحةء لحديث أبي بَرَزة 
الأسلمي: «أن النبي كانه كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة 
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها)"''. 
وال الصلاة 

تعدٌ الصلاة أداء في وقتها إذا أدرك المصلى منها 1 فأكثرء لحديث أبي 

هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»""". وهذا مذهب المالكية 
والشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصلاة تدرك كلها أداء بتكبيرة الإحرام 
في وقتها الخصص لماء لحديث عائشة: أن النبى يكل قال: «من أدرك سجدة من 
العصر اقل أن"قرت الغمين ان من الصيد تيل آذ تطلع ‏ التتمض. نقد 
أدركها»0". 
أوفقات كراهة الصلاة 

ثبت النهي في السّنة النّبوية عن الصلاة في خمسة أوقات وهي: ما بعد صلاة 
الصبح حقى ترتفع الشمس مقدار رمح (حوالي ‏ ثلث ساعة)» ووقت طلوع 
الشمس حتى ترتقع قدر رمح أو رمحين» ووقت الاستواء (منتصف النهار) حت 
تزول الشمس (دخول وقت الظهر)» ووقت اصفرار أو غروب الشمس حق 
تغرب» وبعد صلاة العصر حتى الغروب» لحديثين في هذا : 

الأول - حديث مسلم عن عقبة بن عامر : «ثلاث ساعات كان رسول الله يله 
ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبُر موتانا سين لالم ادن بازلاا عق ترات 
وحين يقوم قاثم الظهيرة حتى تزول الشمس2)©: وحين تتضيف الشمس” 





)١(‏ أخرجه الجماعة. 

(؟) أخرجه الجماعة. 

() أخرجه أحمد ومسلم والنّسائي وابن ماجه» لكن ذكر مسلم: «والسجدة إنما هي الركعة». 
(5) أي تميل عن كبد أو وسط السماءء وقاتم الظهيرة: قيام الشمس وقت الاستواء. 

(0) أي تميل. 


١5٠‏ ظ ظ الصلاة 





للغروب»2. فهذه ثلاثة أوقات» وقد ورد تعليل النهى عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلائة في حديث ابن عبسة : بأن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرني 
شيطان» فيصلي لها الكفارء وبأنه عند قيام قائم الظهيرة ا لت 
أبوابباء وبأنها تغرب بين قرني شيطان». ويصبلى لا الكفار"'". وقوله: ابن كر 
شيطان» على امجحاز كما قال النووي» والمراد تغلب أعوان الشيطان وسجود 
مطيعين من الكفار للشمس. 

والثاني - حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وسبب 
اا طبر الوقتين أن الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت. 

واستثنى عند الشافعية أمران : 


الأول - الصلاة يوه الجمعة في وقت الاستواء عند الشافعي من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف وزاد فيه: «إلا يوم الخوعة. وهو رأي أبي يوسف المعتمد 
والثاني - الصلاة ولو في هذه الأوقات الخمسة في حرم مكة» لحديث جبير بن 
مطعم قال: قال رسول الله يكْةِ: «يا بن عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
الببت وصلى أية ساعة شاءء من ليل أو نبار»”", وقد ذهب الشافعي وغيره إلى 





)١(‏ سبل السلام 21١7/١‏ وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أنس قال: ممعت رسول الله 
يك يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان.ء. قام 
فتقّرها أربعاً. لا يذكر الله إلا قليلاً» (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ,”5/١‏ ط دار الخير). 

)0غ( أخرجه البيهقي في المعرفة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله يك ينهى عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة» وروى أبو داود مثله عن أبي قتادة ولفظه : «وكره الني كْدِ الصلاة 

نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إن جهنم تسسجر إلا يوم الجمعة»» قال أبو داود: إنه مرسل» 
وهو ضعيف. إلا أنه أيده فعل أصحاب البي كك فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 
0 500 الترمذي وابن حبان» وأخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن خزيمة 


والحاكم. 


أوقاتما ظ ١5١‏ 





العمل بهذا الحديث» لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة» والمنوم 
عنهاء والنافلة التى تقغضى» فضعَّفوا جانب عمومهاء فتخصص أيضا بهذا 
:الخديق ولا نكر الثافلة ومكة فى مناعة بيو الساغاتثه ولنن هذاخاضا”. 
بركعتي الطواف» بل يعم كل نافلة» لرواية ابن حبان في صحيحه: (يا بني عبد 
المطلب إن كان لكم من الأمر شيء» فلا أعرفنَ أحدا منكم بمنع من يصلي عند 
البيت:أى ساغة<شاء .من ليل أو غبارة. 

وأضاف الشافعية إباحة كل صلاة ذات سبب كفائتة» ونحية مسجدء 
وكسوف» وسنة وضوء» وسجدة شكرء وكذا صلاة الحنازة. 

وعمل جمهور الفقهاء بأحاديث النهي» ترجيحاً لجانب الكراهة» ولأن 
أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وقرقاء وهي أرجح من غيرها. 

وكراهة الصلاة في هذه الأوقات فيها تفصيل عند الحنفية» ففي الأوقات 
الثلاثة يكره تحراً فيها كل ضلاة مطلقاً أداء أو قضاءء فرضاً أو نفلاً» ولا تنعقد 
فيها الصلاة» لعموم النهي عن الصلاة ف هذه الأوقات» إلا سجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة. وأما في الوقتين الآخرين فلا يكره فيهما قضاء فريضة فائتة أو 
وترء أو أداء سجدة تلاوة وصلاة جنازة. ظ 

وذهب الالكية إلى أنه يحرم النفل ومنه عندهم صلاة الجنازة» لا الفرض في 
الأوقات الثلائة» ويجوز قضاء الفائتة فيها وفي غيرها. وتكره الصلاة تحربما عند 
الشافعية في الأوقات الثلاثة وتنزيهاً في الوقتين الآخرين» ولا تنعقد الصلاة في 
الحالتين. وأجاز الحنابلة قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي وغيرهاء وأداء 
صلاة الجنازة في الوقتين كبقية الفقهاءء ويحرم التطوع في شيء من الأوقات 
الكمينة. 

والخلاصة: تمنع الصلاة مطلقاً اتفاقاً في الأوقات الثلاثة» ويباح القضاء' 
اتفاقاً بعد صلاتي الصبح والعصرء ؛ وتصلى صلاة الجنازة اتفاقاً في الوقتين: ولا 
نجوز في الأوقات الثلاثة إلا لضرورة كأن يخاف عليها. 


١7‏ الصلاة 


ويجوز اتفاقاً أداء سنة الفجر بعد الفرضء» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : 
أن رسول الله يَكِيِ قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سندتين “أ ركيق الجر 
قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعت 
الفجر. ؤ ظ 

أداء الفريضة بعد الاصفرار وبعد نصف الليل: يجوز أداء الصلاة صاحبة 
الوقت بعد اصفرار الشمس وبعد نصف الليل» للحديث المتقدم: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» فإنه يدل على أن ما يعد 
الاصفرار وقت للعصر. وورد في الفجر مثله. ولم يرد مثله في العشاءء ولكنه ورد 
في صحيح مسلم: اليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول 
رفت الأخرىيم إلا انتوص بالفجر تإن اشر وقنهاطلوع الشيمس هلين 
بوقت للتى بعدهاء ومخصوص بصلاة العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتا 
للق عي 
صلاة التطوع أثناء إقامة الصلاة 

تكره الصلاة النافلة حى السَّنن الراتبة بعد الابتداء بإقامة الصلاة» لحديث أبي 
هريرة: أن النى يكل قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة»” "2 وفي 
واد #زلة الى اتسمت ايو لكر امه عتن | لخييون لزنه وك وي عند اللكنية إلا 
سن الفجر عندهم إن لم يخف فوت جماعة الفرض ولو بإدراك تشهده» فإن خاف - 
تركها أصلاًء فيجوز الإتيان بسنة الفجر عند الإقامة» لشدة تأكدهاء ومواظبة 

النبي كله عليهاء وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»”*'» وقالت 


)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السان) إلا النّسائي» وأخرجه الدارقطني أيضاً. 
0( أخر جه أحمد ومسلم والترمذي والنساي عن عائشة رضي الله عنها. 


١#  ةماقإلاو الأذان‎ 





عائشة : الم يكن النبي يلهِ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي 
القع 00 
الترتيب فى فضاء الفوائت 

يطلب الترتيب في القضاء بين الفوائت» للحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد 
الله : أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غَرَبَت الشمس» فجعل يسبّ كفار قريش» 
وقال: يأ رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تحور فقال 
النبي يكه: «والله ما صليتّها». فتوضأ وتوضأناء فصل العصر بعدما غَرَبَتَ 
الشمسء ثم صلى بعدها المغرب . 

ول اذيك عل وحوب: التزتبي نين القواقة المتضية والمؤداق: نويه قال أب 
حترلة .ومالك وان :وساعة اخروةح .وذكر إبقتائلة أنه عب تضا ويفا مرا عل 
الفور إلا إذا حضر لصلاة عيد» ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها”'". 

وقال الشافعي وآخرون: لا يجب الترتيب وإنما يسنٌء لأن بجرد الفعل لا يدل 
على الوجوب. ويستحب قضاء الفواثئت ف ماعة » وتقام الصلاة للفوائت» 
وصلاة النهار إن قضيت ليلاً لا يجهر فيها : عملاً بحديث أبي سعيد الخدري الذي 


روأه أحمد والتساق. ْ ظ 
الأذان والإقامة 


معبى الأذان وفضله وحكمه وكيفيته ) وشروطه وآدايه ومكروهاته. وإجابة 
المؤذن» والدعاء بعدذة. 


صفة الإقامة (كيفيتها) وحكمها. 





يعن غليه: 


(؟) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» أحمد بن محمد الشويكي (ت 9794 ه) .187/١‏ 


ع ؛ ٠ ١‏ الصلاة 





معنى الأذان وفضله 


الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: (وَأَدنُ مّرح أله وَرَسُولو 4 [التوبة: 4/ *]. 
أي إعلام؛ وقال سبحانه: «وَأَوّن في الئاس يشي [الحج:/07] أي أعلمهم. 


وشرعاً : هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وهو مع قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقائد. وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الحجرة» وهو 
الصحيح» خلافاً لمن قال بأنه شرع في مكة. 


وفضله كبير وثوابه عظيم» وهو من شعائر الإسلام ومن محاسن شرعه»ء لقوله 
كلِهٌ في حديث أبي هريرة: الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم ل 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)”'' أي اقترعوا وتنافسوا. وحديث 
أبي سعيد الخدري: «إذا كنت في غنمك أو باديتك. فأذنت بالصلاة» فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء؛ إلا شهد له 
يوم القيامة»” '*. وحديث معاوية: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»0) 
أي أكثر الناس تشوقاً إلى رحمة الله أن المتشوق يطيل عنقه لما يتطلع إليهء فمعناه 
كثرة ما يرونه من الثواب». وهي أدلة على فضيلة الأذان, وأن صاحبه يوم القيامة 
يمتاز عن غيره» إذا لم يأخذ فاعله أجرأ عليه» وإلا كان فعله لذلك من طلب 
الدنيا والسعي للمعاش» وليس من أعمال الآخرة. 


واستدل بالحديث الأخير على أن الأذان أفضل من الإمامة. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة» لقوله تعالى : «إوَمَنَ أَحَسَنٌ 
قوللا مِمَّن 5ع إلى الله وَعَحِلَ صَدلحًا) [فصلت: 75/4١‏ قالت عائشة: هم 
المؤذنون. وللآخبار السابقة 2 فضيلته. [ 





)١(‏ متفق عليه. 
30( أخر جه البخاري وغيره. 


الأذان والإقامة ه ١‏ 





وذهب الحنفية إلى أن الإقامة والإمامة أفضل من الأذان» لأن البي وَل 
وخلفاءه تولوا الإمامةء و يتولوا الأذان. قال الغزالي: الإمامة أفضل من التأذين 
على الأصح 50 

والواة قع أن الأذان أفضل من الإمامة لحديث أبي هريرة قال: 0 
: «الإمام ضامنء» والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأتئمة» واغفر للمؤذنين)”") 
لأن الأمين أرفع حالاً من الضمين (الضامن). والمراد أن الأئمة ضمناء ف 
الإسرار بالقراءة والأذكار. وقال الخطابي: معناه أن الإمام يحفظ على القوم 
صلاتهم » وليس من الضمان الموجب للغرامة. ومعنى قوله: «والمؤذن مؤتمن» أنه 
مؤتمن على مواقيت الصلاة. 

ومن قال: إن الإمامة أفضل: أن الني يك والخلفاء الراشدين بعده أمُّوا ولم 
يؤذنواء وكذا كبار العلماء بعدهم. ‏ 
حكمه: 

الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس ركهم دون غيرهاء وهما عند 
الجمهور سنة مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد”"» ويكفي أذان الحي أو 
المصرء ويكتفي بة بقية المصلين عند الجمهور بالإقامة» ولكنهما سنة أيضاً لصلاة 
المنفرد عند الشافعية» وهما عند الحنابلة فرض كفاية لغير قضاء ل وحدهء 
ومسافر: فيسنٌ» وظاهر كلام الخرقي: أن الأذان سنّة مؤكدة» قال في المغي : 
ومن أوجب الأذان من أصحابهء فإنما أوجبه على أهل المصر. وعند الحنابلة : 
ليس على النساء؛ أذان ولا إقامة. وينادى لعيد وكسوف واستسقاء فقطء وكذا 
التراويح عند غير الحنابلة : «الصلاة جامعة» أو «الصلاة» فقطء للا روي عن عبد 
الله بن عمرو قال: «لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله كه نودي : الصلاة 
اننع 290 
)١(‏ الوسيط ”588/7 
(؟) رواه أحمد وأبو داوق لترملا والشافعي وابن خزعة. 
(9) التوضيح للشويكي 774/١‏ 
(4:) أخرجه البخاري ومسلم. 


6 الصلاة 





وتستحب الإقامة وحدها دون الأذان للمرأة وحماعة الشساءة وتكره عتك 
الحنفية والحنابلة الإقامة للنساء والخناث. 

ويسن أذان في يمنى أذن مولود حين يولد. ويقيم في اليسرى. ويحنّك بتمر. 0 

فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة» قاتلهم إمام أو نائبه. 

الأذان حمس عشرة كلمة» مثنى مثنى» لا ترجيع فيه» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة» والإقامة إحدى عشرة كلمة مفردة إلا لفظ: «قد قامت الصلاة» 
فيثني» ويسن الترجيع*") في الأذان عند المالكية والشافعية» فيصبح تسع عشرة 
ل ولا ترجيع فيه عند الحنفية والحنابلة لعدم ذكره في حديث عبد الله بن 
زيدء لكن الحنابلة قالوا : لق ١‏ بالترجيع فلا بأس. 

واتفقوا على سَّنْية التثويب» أي الزيادة في أذان الفجر بعد «حي على الفلاح» 
بعبارة: «الصلاة خير من النوم» مرتين» لما رواه أحمد في قصة قول بلال في أذان 
الفجر : االصلاة خير من النوم»” ". 

وألفاظ الأذان هي : الله أكبر (أربع مرات)», أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين): 
أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين)؛ حي على الصلاة (مرتين)» حي على الفلاح 
(مرتين). الله أكبر (مرتين) » لا إله إلا الله (مرة واحدة). 
قال: طاف بي وأنا نائم رجل» فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء فذكر الأذان.. 





)١(‏ وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرّاً قبل النطق بهما جهراً. 

(0) لقول أبي محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) والدارمي» وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك والشافعي والدارقطني. 

() أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه من حديث بلال قال: قال لي رسول الله يكهِ: «لا تثوبن في شيء 
من الصلاة إلا في صلاة الفجر؛ لكن فيه ضعف وانقطاع. 


الأذان والإقامة [ ١‏ 





210 . 
أضبحت: ؛ أنيت رسول اله يا لهء فقال: «إنها ارقي ان" مسد لأا ليس 
الحديث» وبا روى البزار: «أن ابي كه ل الأذان ليلة الإسراء. وأضين 
مشاهدة فوق لمسبنعع مرا وات .اد 


ومنها: حديث أب تخُذورة: «أن الني ككل علّمه الأذان» فذكر فيه الترجيع 
أخرجه مسلم . ولكن ذكر التكبير فق أوله مرتين فقطء وبه أخذ الإمام مالك» 
ورواه الخمسة (أحمد وأصحاب الس الأربعة) فذكروه (أي التكبيرة) فرعا 
كروايات حديث عبد الله بن زيد» فتكون ألفاظ الأذان في رواية أبي محذورة تسع 
عشرة كلمة (مع الترجيع)» والإقامة سبع عشرة كلمة. بتربيع التكبيرء أي قول : 
الله أكير) أربعاء وتثنية بقية الألفاظ. ومن جعل الإقامة إحدى عشرة كلمة فقد 
يووا الى الا 

وضها: يعدي الس رقي الله عنه قال: «أَمِرَ بلال أن يشفع الأذان”؟'» ويوتر 
الإقامة إلا الإقامة» يعئى: قد قامت الصلاة)”"'. 

والخلاصة: الآذان تفع :والاكاقة ودرا ع لخ قد والحنابلة» وهما سواء 
عند الحنفية» أي شفعاً وزيادة «قد قامت» في الإقامة» وعند المالكية2 مختلفان: 
لكن الأذان سبع عشرة جملة كلام» والإقامة عشر كلمات. 





)١(‏ أي تكريره أربعاً. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داودء وصححه الترمذي وابن خزيعة. 

(6) أن فىالشهادتين: 

(5) يأ بكلماته شفعاًء أي مثنى مثنى» أ اوها اريعاء 

(6) متفق عليه بين البخاري ومسلم»ء وم يذكر مسلم الاستثناءء أي قوله: (إلا الإقامة». 

(1) الأذان: الله أكبرء الله أكبر (مرتين فقط)ء والشهادتان (مكررتين) مع الترجيعء والجيعلتان 
(مكررتين) ثم في الصبح التثويب مرتين» ثم التكبير مرتين ثم : لا إله إلا الله. والإقامة : الله أكبرء 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول اللهء حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» (الذخيرة ”45/7 9775). 
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شروط الأذان والإقامة 
اشترط الفقهاء للأذان والإقامة: دخول وقت الصلاة» والنطق باللغة 
العربية» وإسماع بعض الجماعة, وإسماع نفسه إن كان تفرد » والت قي انالا 
بين ألفاظ الأذان والإقامة. اتباعاً للسَّنَة كما روى مسلم وغيره. وكون المتكلم 
قكها وااعفل ]+ وكو نيلها عاقلا ذكرأء فلا يصن أذان الكاتر يوا جود وغير 
المميزء والمغمى عليه والسكران» لأهم ليسوا أهلة للعبادة ‏ ولا يصح أذان المرأة 
أو الخنئى منعاً من الفتنة بصوتمهماء ولآن الخنى لا يعلم كونه ا : 
آداب الأذان أو سنئه ومكروهاته 


يسن في الأذان: أن يكون المؤذن حسن الصوتء صيّناً (جهوري الصوت) 
يرفع صوته بالأذان» على مكان مرتفع» وبقرب المسجدء وقائماً على حائط أو 
منارة للإسماعء وحرّا بالغاً (رجلاً) عدلاً أميناً صالحاً عالماً بأوقات الصلاة 
متوضتاً طاهراًء بصيراًء يجعل أصبعيه في أذنيه» لأنه أرفع للصوت, يلتفت يمينا 
وشهالاً عند الحيعلتين» يترسل (يتمهل) في الأذان بسكتة بين كل كلمتين» ويجحدر 
في الإقامة» ويستقبل القبلة في الأذان والإقامة» محتسباً لا يأخذ أجراًء ويؤذن 
أول الوقت. 

ويكرة توه متة هن هذة الس :دوا لتلحين االلعرييم والمثي فيه ع والخروج 
من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذرء تك المؤذن والمقيم أثناء الأذان 
والإقامة. . ورخص الإمام أحمد التكلّم في الأذان دون الإقامة. [ 


إجابة المؤذن والمقيم 
مح للسامع إجابة المؤذن والمقيم» بأن يقول مثلما يقول إلا في الحيعلتين 
فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإلا عند قوله: «قد قامت الصلاة» فيقول 


كما ذكر البيهقي: «أقامها الله وأدامها» عملاً بما رواه مسلم عن عمر في فضل 
إجابة المؤذن كما تقدم , ويما رواه الجماعة عن الخدري: (إذا معتم النداء, 
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فقولوا مثلما يقول المؤذن»» وبما رواه أبو داود: «أن بلالا أخذ في الإقامة» فلما 
أن قال: «قد قامت الصلاة» قال النبى كلليِ: «أقامها الله وأدامها». [ 


الدعاء بعد الأذان 


سمحن الناعاء وك الأذانه الأثة وحن إخابة الدعاء :ف الوفك بين الاذان 
والإقامة» لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي كَلِ قال: «لا يردٌ الدعاء بين 
الأذان والإقامة)”'". 


وقل وردت أدعية تقال بعل الأذان وقبل الإقامة وهى.٠.‏ 


الأول - أن يقولء ولا سيما بعد الشهادتين: «رضيت بالله ربّاء وبالإسلام 


ديناً» وبمحمد رسولاً» قال يكلِ: «إن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه»”"". 


الثاني - أن يصلى على النبى كك بعد فراغه من إجابة المؤذن» بصيغة الصلاة 
الإبراهيمية» فلا صلاة أكمل منها. ظ 

الثالك - أن يدعو بعد الصلاة عليه بالصيغة السابقة بقوله: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً ' 
الذي وعدتهء إنك لا تخلف المغاةا”". 


وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني 
رسول الله ككلٍِ أن أقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار 
مارك.ء وأصوات دعاتك؛» فاغفر لى». [ 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنّسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيحء وصححه ابن خزعة. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. [ ٠‏ 

() أخرجه الجماعة إلا مسلماً؛ لكن الجملة الأخيرة من غير صحيح البخاري. والوسيلة: القرب من 
الله تعالى» أو .هي منزلته في الجنة» كما في صحيح مسلم. والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق. والمقام المحمود: الشفاعة. 





صفغة الإقامة 

ألفاظ الإقامة كما تقدم مختلف فيها على آراء ثلاثة 

الحنفية يجعلون ألفاظها مثل الأذان مثنى مثنى» مع جملة : «قد قامت الصلاة» 
مرتين فهي تسع عشرة جملة» لحديث عبد الله بن زيد عند الترمذي: «كان أذان 
رسول الله يَكهِ شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة». والشافعية والحنابلة: يرون أن 
الإقامة فرادى. إحدى عشرة جملة إلا لفظ الإقامة: «قد قامت الصلاة» نمكررة 
مرتين» لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وَالْسبائ وغيرهمء أنه قال: «إنما 
كان الأذان على عهد رسول الله يك مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه 
يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» [ 

واتجه المالكية إلى أن الإقامة - كما تقدم - عشر جمل» تذكر جملة : («قد قامت 
الصلاة» مرة واحدة» لما رواه أنس عند الجماعة: «أمر بلال أن يشفع الأذان. 
ويوتر الإقامة». 
أحكامها [ 

اباوات يكن لعجا من صلى بلا أذان ولا إقامة» يكره له ذلك» ولا 
يعيذ الصلاة. ويسنٌ إدراجها أو حذرهاء أئ الإسراع مهأ مع بيان حروفهاء 
والأفضل أن يتولى الإقامة من أَدْنء لحديث الصدائي عند الترمذي: «من أذن فهو 


يقيم؟. ان لكر ا جد يور رع مومع الأذان» وبصوت أخفض 
من الأذانء وعند الحنابلة : يستحب أن يقيم في موضع أذانه» زيادة في الإعلام 
إل لفيؤةةق الثارة آى فبفكاة عدي السحد. ظ 

ولا يقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل» للحديث 
المتفق عليه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». ووقت القيام 
عند الحنفية: عند «حي على الفلاح» وبعد قيام الإمام» وعند المالكية: في أول 
الإقامة أو أثناءها أو بعدهاء وعند الشافعية: بعد انتهاء الإقامة إلا إذا 5 قبلها 
لودراك تكبيرة الإحرامء وعند الحنابلة: عند قول: «قد قامت الصلاة» 
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والإقامة كالأذان حال القيام» وبعد التطهّرء مع استقبال القبلة» دون مشي 
ولا كلامء ويحرم الإمام عقب الإقامة إلا لمندوب كالأمر يتسوية الصفوفء» فإنه 
يستحب للإمام التنبيه لتسوية الصفوف. 

والسّنة لمن عليه فوائت: أن يؤذن ويقيم للأولى» ثم يقيم لكل صلاة بعدهاء لا 
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة حينما طلعت الشمس على الني ويد وصحبه 
في سفر ولم يصلوا صلاة الفجرء قال فيه: «فأمر بلالأء فأذن» وأقامء وصلى» ‏ 
استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية. [ 

ويؤيده حديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا 
البي يك يوم ادو سار عارات حق اع عن ا 5 الله» فأمر 
بلالا فأذن» ثم ا ثم أقام فصلى العصرء لي ل ثم 
أقام فصلى العشاء 


ظ شروط صحة الصلاة 


ا 


الشرط لغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: «فَقَدَ جه أَشْرَاطها) [محمد: 18/47] 
أي علاماتها. وفي اصطلاح الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم» أي يلزم من عدم 
وجود الشرط كالوضوء عدم توافر المشروط كالصلاة. 

لا تصح الصلاة إلا بتوافر أحد عشر شرطأء فإن اختل منها شرط» كانت 
باطلة» وهي : 

-١‏ العلم بدخول الوقت إما يقن أو بغبة ظن. سواء بأذان مؤذن ثقة مؤتمن» 
أو باجتهاد أو بساعة مجرّبة أو بنحو ذلك من علاتم دخول الوقت الفلكية ونحو 
ذلك» لأن الصلاة مفروضة بوقت معين كما تقدم. 


0 ١ 


عبك ألله. 
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-١‏ الطهارة عن بده الأصغر 0 الآية الوضوة فيا 
الزيح اموا ذا 3 قمتم إلى الضَّلوةَ فاعبيلواً وجوم م ويد ِل ألمرا لْمرَافِق 
وأمسحوا اروس نملك 5 0 وإن 4 حا َأعِّرُواً4 [المائدة : 
0 ولقوله يَكةْ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور..2”"', «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حى يتوضاً)”". 


والطهارة عن الحدثين شرط في كل صلاة» فرض أو نافلة» كاملة» أو ناقصة 
كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الحنازة. 


؟- الطهارة عن الخبث (النجاسة المادية): كبول ودم وقيء» في البدن والثوب 
والمكان. أما طهارة البدن: ل ات ار «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه)”*؟'. وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: (إ وَيَابَكَ مُطهْرٌ 
29 [المدثر: 014/74 وهو الغسل بالماء. وأما طهارة المكان فلحديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد: «دعوهء وأريقوا على بوله سَجلاً من ماءء أو ذنوباً من 


10 
ماع فإنما بعثتم ميشرين » وم تفقو مىك. ين» 


5- ستر العورة: أي ما يجب شرعاً ستره ويحرم النظر إليه من غير صاحبه. 
لقوله تعالى: © يم عَادَمْ خُُوأ يك عِنَدَ صُِ مسحل )) [الأعراف: 1/7] أي الثياب 
في الصلاةء عند كل صلاة. وقوله كَة: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»"''» المراد: صلاة امرأة مكلفة (بالغة عاقلة). والخمار: غطاء الرأس 
والعنق. 





)١(‏ الحدث: صفة اعتبارية عارضة للشخص تمنع صحة الصلاةء والأصغر: نقض الوضوء بريح أو 
غائط أو نوم ونحوهاء والأكير: الجنابة أو الحيض ومثله النفاس. 

(؟) أخرجه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه الدارقطني وحسنه. 

(5) رواه الجماعة إلا مسلماًء والسجل أو الذَّنُوب: الدّلو الذي فيه ماء. 

(5) رواه الخمسة إلا النّسائيء وصححه ابن خزيمة والحاكم. من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ويشترط في الساتر: أن يكون صفيقاً كثيفاً لا يشف عما تحتهء أي يصف لون 
دمن ميا درا كاذ ارا باجا واعدا ب توس إزار ورداء» كما روى 


وعورة الرجل : 528 إلى ما نحت الركبة. لقوله ع : «غظ فخذيك» ‏ 
فإن الفحل غورة)” © وروى البخاري عن أبي موسى : «أن النبي كك كان قاعداً 
في مكان فيه ماءء فكشف عن ركبتيه أو ركيتهع فلما دخل عثمان غطاها». 


وعورة المرأة: جنيع جميع بدنها وشعرها ما عدا الوجه والكفين» وكذا عند الحنفية : 
ما عدا القدمين ظاهرهما وباطنهما في حق الصلاة» اه 
زتهي ل ب » [النور: 651/75 أي الوجه والكفين» كما فسره ابن 
0 وابن عورد والتضيد عند التننتة: أن العدمية عونة: ق عق النطر بوالمس» 


أما كشف الرجل رأسه فجائز إذا قصد الخشوعء. وهو ما صرح به الحنفية. 
والأفضل لدى المذاهب الأخرى تغطية الرأس 


وانفرد المالكية بالقول: بأن عورة الرجل في الصلاة لا في النظر: هي المغلظة 


ودليلهم : حديث أنس : اأن النبي يك يوم خيبر حسر الإزار عن فخذهء حق 
إني لأنظر إلى بياض فخذه»” ""» دل على أن الفخذ ليست عورة» كما ذكر ابن حزم. 


)١(‏ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي»؛ وهو حسن. ويؤيده حديث الخمسة إلا النّسائي عن جوز 
بن حكيم : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». وحديث علي عن أبي داود وابن 
ماجه: «لا ثرو فخذيلف» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 

00 أخرجه أحمد والبخاري. ويؤيده حديث آخر عن حفصة عند أحمد: 550 

ظ ذات يوم» فوضع ثوبه بين فخذيه. وقنه: : فلما استأذن عثمان تَجلّل بثوبه» وروى أحمد أيضاً ذلك 
عن عاء ئدة: «أن رسول الله يَكلهِ كان جالساً كاشفاً عن فخله..» الحديث. 
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قال الشوكان" #بورة يها مسيم مسو رومن كالقه أن الإزار لم تتكشف 
بقصد منه كلد وقال أيضاً عن حديث عائشة ئشه وحمصة : : وهو لا يتتهض لمعارضة 
الأحاديث المتقدمة لوجوه : [ 

الأول: ما قدمنا من أنها حكاية فعل. الثاني: أنها لا تقوى على معارضة تلك 
الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال. الثالث: التردد الواقع في رواية مسلم 
الي ذكرناهار» بين الفخذ والساق». وهي ٠‏ : «كان رسول الله بكهْ مضطجعاً في بيق» 
كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه) والنناق لسن بعوزة إخناعا. الرابع : غاية ما في هذه 
الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالني ككلِِ لأنه م يظهر فيها دليل يدل على التأسى به 
في مثل ذلك» فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. 

ه- استقبال القبلة : هذا شرط متفق عليه لصحة الصلاة» لقوله تعالى: لإوَمنَ 
عِنْثُ بت كول وَبْهَدَ سَظرَ المسحِدٍ التَارٌ وَحَْتُ ما كُشْر كولوأ وج عط 
عط 6 [البقرة: ١/١‏ ]ل إلا في حالتين: الباشده الخوف» وصلاة النافلة للمسافر 
على الراحلة. ظ 

وقيد الحنفية والمالكية شرط الاستقبال محالة الأمن من عدو وسبع ويحالة 
القدرة فلا يجب الاستقيال مع الخوف». ولا مع العجز كالمربوط والمريضص 
والمكره» والصلاة في السيارة أو الطائرة. [ 

ام للكعبة : يجب عليه استقبال عين الكعبة» 7 حم للكعبة 
المفوق لد 0 ظ ظ 

وجهة القبلة لأهل المدينة والشام والجزيرة والعراق وتركيا ونحوهم جهة 





)١(‏ نيل الأوطار 7517/١‏ وما يعدهاء ط دار الخير بدمشق. 


000 رواه الترمذي وابن ماجه. وقواه البخاري من حديث أبي هريرة؛ وقال الترمذي : حسن صحيح. 


شروط صحة الصلاة ها 





الجنوب الجغرافي» وأما أهل المغرب ؤمصر: فما بين المشرق والجنوب. وأهل 
البعن و الكمال» واهل المنن :نحو الغرت: ظ ظ 

وذهب الشافعية إلى أن الغائب عن مكة كالمكي فرضه إصابة عين الكعبة 
مت اجفياذه وغلة ظه. وعيارة الختابلة كماءفى التوضيح : إصابة العين (عين ‏ 
الكعبة) ببدنه نضا ويعفى عن الانحراف قليلاً لمن بعد عنها . وهو من لم يقدر على 
المعاينة» ولا على من يخبره عن علم. 

ومن خفيت عليه القبلة لغيم أو ظلمة أو سفر في قطر آخرء تحرى واجتهد. 
وسأل أهل البلد أو من يدله عليهاء أو استعان بالبوصلة ونحوها من علامات 
النجوم. ظ 

أما الصلاة في حالة شدة لخوف او التعرم اليعان القلة فلقولة م 
إن حِنَم وَْجَالَا ار أو يبان »4 [البقرة: /584]ء وقوله تعالى: ([تَانُوا الله 
أُسْتَطعَم4 [التغاين: 17/54]» وقوله كيه (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» 2 

وما اسؤلةة الثائله عل ال اسلة للحدوك عامر تن ريع رضي الل عبد قال 
«رأيت رسول الله كَلهَ يصللٍ على راحلته حيث توجهت به»”“ زاد البخاري : 
«يومئ برأسهء وم يكن يصنعه في المكتوبة» أي الفريضة» فهو دليل على صحة 
صلاة النافلة على الراحلة» وإن فاته استقبال القبلة. 

ولأبي داود من حديث أنس: «وكان إذا سافرء فأراد أن يتطوع» استقبل 
بناقته القبلة» فكبّرء ثم صلَّ حيث كان وجهٌ ركابه»”” »: وهو يدل على أنه عند 
تكبيرة الإحرام» يستقبل القبلة. 


)010( متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(0) متفق عليه. 


. وإسئاده حمسن‎ ١ 


بها [ الصلاة 





-- الئيّة : لغ القصدء وهى شرط عند الجمهور. فرض أو ركن عند 
رس عام اك اسم 2 ثءه له كتر موس سه بجسى 

الشافعية؛ لقوله تعالى: (إومآ أُمردَأْ إلا لِيَعبدُوا أله عخِصِينَ له اليس 6 © [البينة: 
54 قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم الثية. وقوله كِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"''. ونية العبادة شرعاً : العزم على فعل الشىء 
تقربا إلى الله تعالى. ظ 

والنْية واجبة في الصلاة بالاتفاق» لتتميز العبادة عن العادة. 

ومحل الئية : القلب» ويندب عند الجمهور التلفظ بالئية. وتركه عند المالكية 
أول: َ: ظ 


ويشترط عند الجمهور اقتران الثية بالتكبير (تكبيرة الإحرام). وقال الحنابلة : 
الأفضل مقارنة النية للتكبير. 


واتفق الفقهاء على اشتراط تعيين نوع الفرض الذي يصليهء كالظهر أو 
العصرء لكثرة الفروض. وأضاف الشافعية اشتراط نية الفرضية في الفرض» أي 
إن قصد العبادة وتعيين الفرض متفق عليهماء وأما نية الفرضية ففيها اختلاف. 

ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى» لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانهء ولا 
يشترط نية القضاء في فائتة؛ ويصح نية الأداء في حاضرة» أو نية القضاء. 

ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل يستحب لإحراز فضيلة الجماعة واشترط 
الحنابلة أن ينوي الإمام والمأموم حاطما. واتفقوا على اشتراط نية الاقتداء. 
واسقن.: المالكنة اشتزاط نية الإمامة في الجمعة» وجمع التقديم في أربع حالات 
وهي : الجمعة. وجمع التقديم للمطرء والصلاة المعادة في الوقت جماعة» والصلاة 
المنذورة حماعة. 





)000 أخر جه أصحاب الكتب الستة عن عمر رضى الله عنه. 


شروط صحة الصلاة اال اها 





و8 - الترتيب في أداء الصلاة له على النحو المشروع شرط 
لأداء أركان الصلاة. 

5 ترك الكلدم الأجتى عن العبلاة 5لا رصع للحمل أن يتكلم ولو بحرف 
واحد مفهم كلاماً خارجاً عن المشروع في الصلاة» وإلا بطلت الصلاة» لما رواه 
مسلم عن معاوية ؛ بن الحكم السّلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» نما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»: والمراد من عدم الصلاحية: عدم صحتها. ومن الكلام الممنوع أو 
المحرّم: مكالمة الناس ومخاطبتهم» وإنما الكلام المأذون في الصلاة أو الذي يصلح 
فيها شرعاً: هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وبقية الأدعية. 

وأجمع العلماء على أن المتكلم في الصلاة عامداء عالاً بتحريمه» لغير 
مصلحتهاء ولغير إثقاذها مبطل للصلاة: ٠‏ للحديث المتفق عليه عن زيد ‏ بن أرقم 
قال: «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله ه231 ؛ يكلّم أحدنا عرزا ته 
بحاجتهء حتى نزلت: «حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتِ وَالصَلووَ الْوسْطئ وَفُوْمُوأ ِل 
قَننْتِينَ 6" اقرع ره فامزنا بالشكوتف» ردنا غرة الكلام»”"', قال 
التووي في شرح مسلم: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين. 

لكن يجوز التنبيه في الصلاة لمصلحتهاء للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2 ا المسيح اللرجال” والتصفيق للنساء» 
زاد مسلم: «ني الصلاة» وني رواية: (إذا نابكم أ مر فالتسبيح للرجال» بأن يقول 
المقتدي لتنبيه الإمام إلى نقص أو زيادة في الصلاة: سبحان الله» وتضرب المرأة 
بكفها الأيمن على الأيسرء وذلك هو سنة. 

وإذا غلب البكاء على المصلي الذي لا صوت فيه أو اضطر إلى التنحنح: » فلا 
تبطل الصلاة» ويكون رد السلام بإشارة الكفت». لأحاديث هي : 


)١(‏ المراد ما لا بد مئه من الكلام كرد السلام ونحوه. 
(؟) هي صلاة العصر على أكثر الأقرال. أي الصلاة الفضل . 
(6) اللفظ المذكور لمسلم. 


مه ١‏ الصلاة 





وم نين عد الل القت طن لوال : ارأيت رسول الله ككل يصلّ 
وفي ره أزيز ارم ف الك . 

- وعن علي رضي الله عنه قال: «كان لي من رسول الله كل مَدْخلان9, 
فكنت إذا أتيته وهو يصلي تتحنح لي»”*, لحرا محم اودر 
للصلاة. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: خورابث الى ةي : 
عليهم”” حين يسلّمون عليه» وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذاء وبسط كنَّه"©. 
وهو دليل على أن رد د السلام بالإشارة دون النطق. 

-٠‏ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة: وهو ما يخيل للناظر إليه أن 
فاعله ليس في الصلاة» كثلاث حركات متواليات فأكثرء ويرجع في ضابط العمل 
الكثير إلى العرف والعادة. 

وضابط ذلك الحديث المتفق عليه عن أب قتادة قال: كان رسول الله 6ل 
يصلٍ» وهو حامل أمامة ينث زينب"© فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها . 
ولمسلم زيادة: وهو يؤم الناس في المسجد. وهو دليل على أن مثل هذه الأفعال لا 
تبطل الصلاة» فإنه كل كان يحملها ويضعهاء ودليل أيضاً على أن حمل المصلي في 
الصلاة: آدمياً أو غيره لا يضر صلاته» سواء كان ذلك لضرورة أو غيرهاء 
وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرهاء وسواء كان إماماً أو منفرداً. وفيه دلالة 
على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم. وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة. 





)١(‏ الأزيز: صوت القذر عند غليانهاء وال القذر. 

(1) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجهء وصححه ابن حبان وابن خزعة والحاكم. 
(9) أي وقتان أدخل عليه فيهما. 

(54) أخرجه الصاى وابن ماجه؛ وصححه ابن السّكن. 

(5) أي على الأنصار. 

(7) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والنّسائ وابن ماجه. 


© هي زيلب بلنت رسول الله عبد وأبو أمامة هو أبو العاص بن الربيع. 


فرائض الصلاة ظ ١6‏ 





ويستثنى من ذلك حالة دفع الضرر أو تفادي الخطرء لما رواه أصحاب السنن 
الأربعة وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والنقرىة والأسودان: اسم يطلق على 
الحية والعقرب» على أي لون كانا. وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما 
إلا به لا يبطل الصلاة» سواء كان بفعل قليل أو كثير. ودليل أيضا على وجوب 
قتل الحية والعقرب في الصلاة» إذ الأصل في الأمر للوجوب. وقيل: إنه للندب. 

-١‏ ترك الأكل والشرب عمداً: أي يشترط لصحة الصلاة ترك الأفعال 
العادية التي هي من غير جنس الصلاة من أكل وشربء قياساً على اشتراط عدم 
الكلام» وعدم الأعمال الخارجة عن طبيعة الصلاة» فالأكل والشرب أولى» 
سواء في الفريضة أو التطوع, لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع» كسائر 
مبطلات الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من 
الأكل والشرب» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو 
شرب في صلاة الفرض - وكذا التطوع - عامداً أن عليه الإعادة» وأن ذلك 
يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال» فالصلاة أولى”''. 

فرائض الصلاة 

للفقهاء منهجان في بيان أساسيات الصلاة أو أركاهما : 

فيرى الحنفية: أن للصلاة ستة فرائفض وهي: التحريمة قامعا والقيام. 
والقراءة» والركوع, والسجودء والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. وها تمانية عشر 
واجباً وهي: افتتاح الصلاة بلفظ : «الله أكبر» وقراءة الفاتحة» وقراءة سورة بعد 
الفاتحة» وقراءة سورة في الركعتين الأوليين من الفرض على المذهب» وتقديم 
الفاتحة على قراءة السورة» وضم الأنف للجبهة في السجود»ء ومراعاة الترتيب 


)١1(‏ المغنني 457/7». ط التركي والحلو. 





فيما شرع مكرراً من الأفعال في الصلاة وهو السجدة الثانية» والاطمئئان في 
الأركان؛ والقعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية» وقراءة التشهد في القعود 
الأول». وقراءة التشهد في الجلوس الأخيرء والقيام إلى الركعة الثالثة من غير 
تراخ بعد قراءة التشهد الأول». ولفظ السلام فقط دون ااعليكم) مرتين في آخر 
الصلاة عن اليمين والشمال» وجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين من 
الصلاة الليلية ولو قضاءء وني صلاة الجمعة والعيدين» والتراويح» ووتر 
رمضان. والأفضل للمنفرد الجهر في ذلك كهيئة الجماعة» وإسرار الإمام والمنفرد ‏ 
في الصلاة النهارية (الظهر والعصر) وني الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين 
الأخيرتين للعشاء» وني صلاة النفل نهاراً» وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين 
(ثلاث في كل ركعة) وإنصات المقتدي في جميع الركعات. 


وأما الجمهور غير الحنفية: فجعلوا فراتض أو أركان الصلاة أربعة عشر ركنا 
عند المالكية”'' والحنابلة بجعل الاطمئنان ركناً مستقلاً» وثلاثة عشر ركناً عند 
الشافعية بجعل الاطمئنان شرطاً في الركوع وما بعده. 

وهذه الفرائض هي : النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام لها في الفرض» وقراءة 
الفاتحة (للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة» ولكل مصلا عند الشافعية إلا 
لعذور) والقيام للفاتحة في الفرض (عند المالكية» ولما وللسورة عند الشافعية 
والحنابلة) والركوعء والرفع منهء والسجودء والجلوس بين السجدتين» 
والسلام» والجلوس لهء والطمأنينة في جميع الأركان. والاعتدال بعد الركوع 
والسجودء وترتيب الأركان. وهذا اصطلاح المالكية في التفصيل بين الرفع 3 
الركوع والاعتدال. 


أما اصطلاح الشافعية والحنابلة فجعلوا الاعتدال هو الركن» كما جعلوا 





)١(‏ وذلك بحسب ما ذكر العلامة خليل وشراحه من جعل النية فرضاًء وبعض المالكية جعلوها شرطاً 
كما تقدم. 


فرائض الصلاة ' 5١‏ 





ولا بد من إيضاح ما لم يذكر في الشروط بإيجازء مع الدليل الشرعي من عام 
وخاصء. أما العام: فما رواه البخاري وأحمد عن مالك ؛ بن الحويرث أن الني وله 
فقا ل: «صلّوا كما رأيتموني أصلى). 
-١‏ تكبيرة الإحرام 
بالا يي سيت له أكر إلا لعاجز عن قيام؛. باللغة 


ودليل فرضيفها قوله تعالى : و بك فكي 2 [المدثر: 74/ ]0 وقوله كَكلِهِ في 
حديثث على : اامفتاح الصلاة الطهور. وتحريعمها التكبير)” وحديث أبي حميل 
الساعدي : «أن النبي يككهِ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال : 
الله أكبر)”". 

؟- القيام قْ الفرض للقادر 

القيام للقادر 2 صلاة الفررض فرض »© لقوله تعالى : ([ وقومواً / لو فَنْتِينَ 4 
[البقرة : ل أي مطيعين خاشعين . ولحديث ا بن احصين : «صل 
قاعا)9"', 

أما النفل (التطوع) فلا يجب القيام فيهء فتصح الصلاة قاعداً أو قائماء لأن 

فيك النوافل عن التيسير :والارفق».. لكن ا القاعد نصف ثواب القاتم 

ا ابن عمر: «صلاة الرجل قاعر ا + نصف الصلاة 0 


)١(‏ أخرجه الشافعي ا وأبو داود والترمذي وابن ماجهء» وصححه الحاكم وابن السكن. 
(؟) أخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

0 أخر جه الشنائية ربكا . 

(4) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم). 


١1‏ الصلاة 





قلق اسعية. إلى شي ده كرود [ 

واتفق الفقهاء على أن القيام يسقط في الفرض والنافلة للعاجز عنه» لحديث 
غمران اليايف” «صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب» ولا 
ينقص من أجره شيىء. 

7 فر اءة الفائحة للقادر 

الفرض عند الحنفية يي قراءة أية من القرآن. ولا تتعين الفاتحة, 
لقوله تعالى: (فاقرءوأ ما يِسّرَ مِنَ الْفَْءَانِ4 [المزمل: 05٠١/0‏ والأمر للوجوب. 
لس ال وأجب. 

ونتعين قراءة الفانحة قْْ “ميا ركعات الصلاة علد الجمهور. سواء الإمام 
والمتفرد والمقتدي عند الشافعية» وللومام والمنفرد عند المالكية والحنابلة: وكذا في 
الصلاة ا ا لقوله تعالى : «إوَإِذا 
فى القساة 7 كما م يس نصوأ 38 عن 29 [الأعراف : /ا/ 5 ٠١‏ |. 
وقراءة ماي المي 0 سئة. 

ودليلهم على تعين. الفاتحة : حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»”''» وأحاديث كثيرة مثله تدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة» 
والبسملة في سورة النمل آية اتفاقاً. وأما في السور الأخرىء الفاتحة وغيرها 
فللعلماء آراء ثلا ئة : 





)١(‏ أخرجه الجماعة. وني لفظ الدارقطني وقال: إسناده صحيح: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتابسة. 


فرائض الصلاة ا 





الأول - أنها ليست آية من الفاتحة وغيرهاء وهو مذهب بعض الحنفية» 
والمالكية والحنابلة. 

الثاني - أنها آية من الفاتحة وغيرهاء وحكمها كالفاتحة في السر والجهرء 
لحديث أب هريرة أنه كي قال: (إذا قرأتم الحمد لله» فاقرؤوا بسم الله الرّحمن 
الرَّحيم» إنبا أم القرآن وأم الكتاب والسّبع المثاني» وبسم الله الرّحمن الرّحيم 
إحدى آياتها)'2 أي آيات الفاتحة. وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقرأ البسملة قبل 
الفاتحة. وهو مذهب الشافعية. لكن الحنفية والحنابلة قالوا: يُقْرَأْ بها سرّأء ولا 
يجهر بها. [ 

الثالث - أنها آية من كل سورة نزلت للفصل بين السورء ويجوز قراءتها في 
«صليت خلف رسول الله يَكنَةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» وكانوا لآ يجهرون 
تسبح الله الرحمن الرّحيم)”'' ولما رواه أبنو داود عن نون عباس قال: «كان رسول 
الله يَكِةِ لا يعرف فصل السورة حت ينزل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ القراءة بغير اللغة العربية. . 

والتأمين بعد الفاتحة سنة ويجهر به في الجهرية» عند الجمهور خلافاً للمالكية: 
لحديث أبي هريرة عند الجماعة أن رسول الله كل قال: (إذا أمَّن الإمام فَأمُنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ومن لم يحسن القراءة سبح وحمد وهلل» لقوله و لمن لم يحسن شيئا من 
القرآن: «قل: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا 7 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى. 
(0) أخرجه اللعان وابن حبان» والطحاوي بإسناد صححيح . 


(7) أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائ والدارقطني» من حديث عبد الله بن أبي أوف. 


55 الصلاة 





وحديث رفاعة بن رافع» أن البي يك علّم رجلاً الصلاة» فقال: «إن كان 
معك قرآن فاقرأ. وإلا فا حمد الله وكثرهء ققلاف ثم اركع»” '“ دل على وجوب 


ا 


قراءة القرآن في الصلاة. سواء كان الفاتحة أو غيرهاء للآية : «[فافرءوأ ما بسر من 
لْفرْءَانِ 6 [المزمل: 0# .]7١‏ 

ولا يقرأ المقتدي في الصلاة الجهرية بشىء من القرآن غير الفاتحة» لحديث 
عبادة أن النبي كك قال: «لا يقرأنَ أحد منكم شيئاً من القرآن. إذا جهرتثٌ 
بالقراءة إلا بأمّ القرآن»”" 

4- الركوع 

الركوع شرعاً : الانحناء بالظهر والرأس معاً حت تبلغ يداه ركبتيه. وهو فرض 
بالاتفاق. لقوله تعالى : (إيكأيهَا لزت َامَنُوا أَركَعُوأ وََسْجْدُوأ)4 [الحس : 
2217 ولحديث المسبيء صلاته عن أبي هريرة: 2.7 + لك حى تطمئن 
راكعاً»” " فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه. 

- الرفع من الركوع والاعتدال والطمأنينة 


هذا ركن في اصطلاح الجمهورء واجب عند الحنفية: وهو أن يعود المصلي إلى 
الميئة التي كان عليها قبل الركوع» سواء أكان قائاً أم قاعداً إلا لعجز فيفعل 
مقدورة. لقوله وَقِةِ للمسىء صلاته : ثم ارفع حى تعتدل قاعًاً» ولصفة أبي حميد ظ 
الساعدي صلاة رسول وَلهِ: «فإذا رفع رأسه استوى. حتّى يعود كل فقار 
مكانه»”؟؟ أي إذا رفع رأسه من الركوع» واستوى قائاً. وقال كما في رواية أبي 
داود: «فقال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمدء ورفع يديه» حتى يرجع 





)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن, والنّسائي. والبيهقي. 
(1) أخرجه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات 
(9) أخرجه الجماعة (السبعة). 

(5) أخرجه البخاري. 


فرائض الصلاة ١6‏ 





كل عظام الظهر إلى مكانه في حال القيام. والطمأنينة بعد استقرار الأعضاء 
بمقدار تسبيحة. 

1- السجود مرتين 

هو شرعاً: وضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض ا المصلي. 
وهو اقرضي». لقولة تمان : (يتأيها قرت ءَامَتُواأ أرحكعوا وأسْجخدرا)» 
[الحج: 0107/1١‏ وقوله 5د للمسيء صلاته : ثم اشح عع لمان نالحد : 3 
ارفع حتّى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطم ساجداً» دن على وجوب 
السجدتين وبي 0 

والسجود يكون على سبعة أعضاء هى: الوجهء والكفان. والركبتان. 
والقدذمان+ لنديث ابن عباس 1 أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة. 
وأشار بيده على أنفه» واليدين» والركعة» والقدسن 1 

"- الجلوس بين السجدتين 

هو أيضاً فرض عند الجمهورء واجب عند الحنفية» لحديث المسبىء صلاته 
لتقد لتقدم : "ثم ارفع حتق تطمئن جالساً» وفي الصحيحين: اكان 5 إذا رقع راس 
بور ده جالساً». 

4- القعود الأخير مقدار التشهد 

هذا فرض عند الجمهور إلى قوله: «عبده ورسوله» لحديث ابن مسعود: (إذا 
قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت صلاتك"'. أي إذا قلت التشهد أو فعلت 
القعودء فقد تمت صلاتكء, فإنه يل علَّق تمام الصلاة بالفعل» وهو القعودء 
سواء قرأ التشهد أو لم يقرأ. [ 


)١(‏ متفق عليه. 


"أ الصلاة 





والركق عفل المالكنة بيدا ناكار والتفينة» والفيلة؟ الأ اهيمنة سنة عدد 
الحنفية والمالكية وغيرهم» والتشهد الأول سنة عند الجمهورء واجب عند الحنفية. 

والتشهد الأخير مع القعودء والصلاة على النبي كَلةِ بمقدار: «اللهم صل على 
محمد» هو كله الركن» لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : 
السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل» فقال رسول الله كله : «لا تقولوا 
هكذاء ولكن قولوا: التحيات"'' لله..» وذكره”"'» وهو من جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب التشهد. وأجمع العلماء على فرضية الصلاة على النبي كله في 
التشهد الأخيرء وللحديث المتفق عليه : قد عرفنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم ضل على محمد وعلى آل محمد..؟ إل. 

وتسن الصلاة على النبي يَكِيهِ في التشهد الأول عند الشافعية» من غير الصلاة 
على الآل (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) للحديث المتقدم: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» والأمر للوجوب. 

وصفة الجلوس للتشهد الأخير كالجلوس بين السجدتين مفترشاً: في مذهب 
الحنفية» ومتوركاً عند بقية الفقهاء» وكذلك عند الالكية في التشهد الأول. 
والتورك: القعود على الورك الأيسرء وإخراج الرجل اليسرى من جهة بمينه. 

وصيغة التشهد إما كما ورد في حديث ابن مسعود”"» وإما كما ورد عن ابن 
عباس”*'» وقد أخذ الحنفية والحنابلة بالصيغة الأولى» وقريباً منها المالكية, 
وأخذ الشافعية بالصيغة الثانية. 





)١(‏ التحيات جمع تحية: قال الحافظ ابن حجر: ومعناها السلام. وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» 
وقيل: السلامة من الآفات والنقصء وقيل: الملك» قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ 
التحية مشتركاً بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيات: أنواع التعظيم. 

[ رواه الدراقطني وقال: إسناده صحيح» والبيهقي وصححه.‎ )١( 

(9) رواه الجماعة. 


0( رواه مسلم وأبو داود. 


فرائلض الصلاة ١1/‏ 





أما الصيغة الأولى فهي : «التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك 
اعالااتى روخ امو اكه الخدم علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد إن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبذه ورسوله». 


ومطلع هذا التشهد عند المالكية مأخوذ مما روي عن عمر رضي الله عنه» 
وهو: «التحيات لله» الزاكيات لله» الصلوات لله». 

وأما الصيغة الثانية فهي: «التحيات لله 0 عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً رسول الله»» وأكمله كما في حديث ابن عباس : «التحيات ا 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء» وأشهد أن محمداً رسول الله». 


قال الإمام الشافعى : وبآنها تشهد أجزأه. وقد أجمع العلماء عل جواز كل 
واحد منها. 

والصلاة الإبراهيمية : كما رواها اللجماعة عن كعب بن عُجرة: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء وبارك 
على محمد وغلى آل محمد: كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد تجيد». 

4- السلام 

يرى الحنفية: أن السلام واجب» والواجب تسليمتان» فلو خرج من الصلاة 
بسلام أو كلام أو فعل أو حدث» أجزأه ذلك» لحديث ابن عمرو. أن رسول الله 
يله قال: «إذا قضى الإمام الصلاة» وقعدء فأحدث قبل أن يتكلم» فقد تمت 
صلاتهء ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»"'". ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي بإسناد مضطرب» والدارقطنى والبيهقي. 


١١4‏ الصلاة 





وذهب الجمهور إلى أن السلام الثانٍ مستحب. والسلام الأول من الصلاة 
حال القعود فرض» وكذا السلام الثاني عند الحنابلة» لقوله يه : «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها الليية . 

وكيفية السلام: الالتفات حت يرى بياض 0 وكان النبي ككل يسلّم 
التسليمتين بصيغة (السلام عليكم و رحمة الله للد 

[ الطمأنينة في الصلاة‎ -٠١ 


الطمأنينة لاح عد اطي ركن عند المالكية والحنابلة» وشرط في الركن 
عند الشافعية» لحديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء©), 

ثم استقبل القبلة فكثرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
زاكفا ثم ارفع حى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئئ ساجداًء ثم ارفع حتى 
تطمق, عا لها ثم اسجد حتى تطمين ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»””': وهو دليل على إيجاب الاطمئنان في جميع ركعات الصلاة. 

-١١‏ قرتيب الأركان بحسب السّنة 

الترتيب في أفعال الصلاة على النحو الوارد في السّنة النبوية واجب عند 
الحنفية» ركن عند الجمهور, لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة ار 
وعلّمها للمسيىء صلاته مرتبة ب «ثم) المفيدة للترتيب مع التراخي. 





)١(‏ أخرجه مسلم وغيرهء وهو حديث متواتر. 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه» من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 

(0) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 

(4) إسباغ الوضوء: إتمامه. 

(5) أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة. ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتى تطمثن قائماً 
عرضا عن لفظ البخاري: «حتى تعتدل» وهو دليل على إيجاب الاطمئئان عند الاعتدال من 
الركوع. وكذلك رواية أحمد وابن حبان كابن ماجه. 


سنن الصلاة 564 أ 





أن سي عدا قل رينت عرلا ناما الود ايها : فما فعله 
بعد المتروك لغوء لوقوعه في غير محله. فإن تذكره قبل الإتيان بشىء من ركعة 
أخرى. فعله فوراً وإلا بطلت صلاته. وإن لم يتذكره. تمت به ركعته بما فعله 
وألغي ما بينهما. 
ستن الصلاة 
يسن للصلاة سئن منها : 
-١‏ رفع اليدين 


عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي حميد الساعدي: «رأيت رسول الله يك إذا 
والشافعية. ويحاذي الرجل بإبباميه أذنيه عند الحنفية» وترفع المرأة حذاء منكبيها 
فقط لأنه أستر لما. ويخير المصلى عند الحنابلة في رفع يديه بين أحد الأمرين. 

ويسن أيضاً عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم عند الركوع وعند الرفع منه 
(الاعتدال) وعند القيام إلى الركعة الثالثة» للحديث المتفق عليه كن 0 عمر 
قال: «كان النبي كَل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 200 منكبيهة» ثم 
يكثر. فإذا أراد أن يركع. رفعهما مثل ذلك» وإذا رفع وأسنة من الركوع. 
وَنعينا كُذلك أضاء وقال : «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك حول ورواه اثنان 
وعشرود توعان 

وفي حديث آخر لابن عمر: «أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع 
ذلك ابن عمر إلى النبى #كلة”''. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسن رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع 


60 أخر جه البخاري وأبو داود والسائ: 


وا الصلاة 





أو الرفع منه» لما روي عن ابن عمر: «كان رسول الله كك يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة. ثم لا يعود)"''. 
؟- وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى 

مده عنل اللمهور غين الالكة أن يضع المصلي يده اليمئى على ظهر كفت 
اليسرى ورسغهاء » على صذره» الموطا وال بر عر 0 
َك فوضع بذه اليمى على يذه العسرت عل مدو “. والحديث دليل على 
مشر وعية الوضع المذكور في الصلاة» ومحله على الصدر. لكن الشافعية قالوا: 
غت صذره فوق السّرة إلى جهة البشار لتثيه القلب» وكأنهم جعلوا التفاوت 
نيما يشر : وذلك مروي عند ابن خزعة. 

ويضعهما عند الحنفية والحنابلة تحت السرة لقول على رضي الله عنه: «من 
السّنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»9". 

وذهب الالكية إلى أنه يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقارء لا بقوة» لأنه 
"- دعاء التوجه أو الاستفتاح 

يسن عند الجمهور دعاء الاستفتاح بعد التحرعة في الركعة الأولى» وصيغته 
عند |الخنفية والحنايلة : ااسبحانك اللهم ويحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جَدَكء 


ولا إله غيرك» لقول عائشة: «كان النى ِب إذا استفتح الصلاة: قال: 
محا لت 0 إلخ. 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وهو مغلوب موضوع. 


030 أخر جه أبن جزعة وصححه . وأخرج أبو داود والثبنا بلفظ : انم وضع يله اليمئى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد). 


090 أخر جه أجمد وأبو داود. 


0( أخرجه أبو داود وغيره. 


سان الصلاة ْ ش ١‏ 





وصيغته عند الشافعية : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرضن تنا 

مسلماًء وما أنا من المشركين. إن صلاق ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 
١ : 0‏ . ! : 

ذلك”''. 

وذهب الالكية إلى أنه يكره دعاء الاستفتاح» بل يكبر المصلي ويقرأء لقول - 
أنس رضى الله عنه: «كان النى يكل وأبو بكر وعمر يفتحون الصلاة بالحمد لله . 
رب العالمين»” '". 0 
*- الاستعادة 

تسن الاستعاذة قبل القراءة سرّاً عند الجمهورء بأن يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لقوله تعالى: 9(إهَإًِا قرَتَ الفَرَانَ كَاسْتَهِدْ أله من الشْيْطنٍ لمم 
249 [النحل: 48/17]. والتعوذ عند الحنفية في الركعة الأولى فقط. وعند غيرهم : 
في أول كل ركعة سرًّا قبل القراءة. ظ 

ويكره التعوذ والبسملة قبل الفانحة والسورةء» لحديث انين المتقدم. 
6- التأمين (آمين) 

هو أن يقول المصلى : «آمين» أي استجب بعد الفاتحة» سواء كان إماماً أو 
مأموماً أو منفرداًء ويكون ذلك سبّاً في كل صلاة عند الحنفية والمالكية» وسرّأ في 
الصلاة السيةء» وجهراً في الجهرية عند الشافعية والحنايلة. 

وذلك لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكِ قال: «إذا أمَّن الإمام فأسواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة» عُفر له ما تقدم من ذنبه» قال الزهري: كان رسول 
الله ككل يقول: «آمين)7". 


)00( رواه أجل ومسلم وأبو داود والترمذي وصحححه » وغيرهم. 
(6') متفق عليه. 


() أخرجه الجماعة. لكن لم يذكر الترمذي قول الزهري. 


ا الصلاة 





ودليل الجهر عند القائلين به: حديث أبي هريرة أيضاً: كان رسول الله يَكِ إذا 
تلا: #غير المغضوب عليهم ولا الضّالين»» قال: «آمين»» حح , يليه 
. ش حتى يسمع من 
من الصف الأول)27. ظ 


1- شراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة 

يجب عند الحنفية» ويسن عند بقية المذاهب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في 
الركعتين الأوليين من الفريضة» وفي جميع ركعات النفل» عملاً بفعل النبي يله 
روى أبو قتادة: «أن الى يَكٍِ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة 
الكتاب وسورتين» يطول في الأولىء ويقصّر في الثانية» ويسمعنا الآية أحياناء 
وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطوّل في 
الأولى» ويقصّر في الثانية» وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح» ويقصّر في 
العانية)”''. 


والمقروء: إما سورة قصيرة أو طويلة» أو آية طويلة» أو ثلاث آيات قصارء 
ويقرأ بترتيب القرآن التوقيفى الموجود في المصاحف. 


ولا يقرأ شيئأ من القرآن ني الركوع والسجودء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كل : «ألا وإني بيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» فأما 
الركوع فعظّموا فيه الرّبء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقّمِنَ أن يُستتجاب 
لكي . وهو دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجودء لأن الأصل 
في النهي: التحريم» أما الدعاء في السجود فهو واجب عند الإمام أحمد وبعض 
المحدثين» ومستحب عند الجمهور لحديث المسيء صلاته» فإنه لم يعلّمه يلِ ذلك: 
ولو كان واجبآ لأمره به. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول» فيرتجٌ بها المسجد. 
(؟) متفق عليه» وزاد أبو داود: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركعة الأولى». 


سان الصلاة ١‏ 





/- التكبير في حالات الانتقال 


يسن التكبيز عند الركوع. والسجود والرفع منئه ») وعندك كل رفع وخمض » 
وقيام وقعود عند الجمهورء ويجب عند الحنابلة» إلا في الرفع من الركوع» فإنه 
يقول: «مع الله لمن حمده» لقول ابن مسعود: «رأيت النبي كَلهِ يكبر في كل رفع 
وخفض وقيام وقعود)”"". أما تكبيرة الإحرام فتجب اتفاقاً عند الأكثرين. 


واحتج الجمهور على الندب بأن البى كه ١‏ 185 المبىء صلاته ) ولو كان 
وأنخا العلمة: ولأن تركه يَلِِ له في بعض الخحالات دليل على الجواز والإشعار 
بعدم الوجوب. 


ودليل الحنابلة على وجوب التكين: حديثث أبي موسى : 0. فإذا كر 
فكثرو|)”"2. 


ويقول المصلى في ركوعه مرة أو ثلاث مرات: «سبحان ربي العظيم»» ويضيف 
بعدها عند الجمهور: (وبحمده» لحديث عقبة بن عامر أنه قال: «لل نزلت فسبح 
7 ربك العظيم» قال النبي يكيِ: «اجعلوها في ركوعكم»” "'. وحديث ابن 
: أن البي كَلهِ قال: «إذا ركع أحدكم» فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
ل وذلك أدناه»0؟». 


وأما إضافة :. «ومجمده» في الركوع والسجوه فلقوله تعالى : 107 يحَمْدِ 
رَيَكَ 6 [غافر: »]00/4٠‏ ولحديث عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِةِ يكثر أن 


200 ا أحمد والترمذي وصححه. والشنائق) وأخرج نحوه البخاري ومسلم عن عمران بن 
0 شرح انعد روسل التاق رابو اوه 

() أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

(5) أخرجه رواة الحديث السابق. 

(5) أخرجه الجماعة إلا الترمذي. 


ع0 الصلاة ‏ 





وبحمدك سبّحتك. ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك على سبّحتكء, لا بحولي 
ا ظ 

ومن الكلمات المسنونة في الركوع والسجود: ما روي عن عائشة أيضاً : أن 
رسول الله يد كان يقول في ركوعه وسجوده: ااسبُوح ل وافون رت الملائكة 
والروح"''» وذلك من صفات الله عز وجلء والراد: المسبّح والمقدّسء أي 
المأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالألوهية» والمطهّر من كل ما لا 
يليق بالخالق فكلاهما يراد به: أنت المنرّه والمطهّر عما لا يليق بجلالك. والروح : 
هو جبريل عليه السلام. ظ 


4- التسميع والتحميد 


يسنُ لمن رفع رأسه من الركوع أن يقول سرّاء سواء كان إماماً أو منفرداً. أن 
يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربّنا ولك الحمد» ويجمع بينهماء إلا أن الإمام في رأي 
المالكية» لا يقول: «ربنا لك الحمد» والمأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده». 
وكذلك لا يقول المقتدي عند الحنفية والحنابلة : «سمع الله لمن حمده». 


وكل مضل عن الخافعة إمانا أو منفرداً أو مقتدياً يجمع بين العبارتين» 
لحديث أب هريرة قال: كان رسول الله يكل إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم 
يكثر حين يركع» ثم يقول: ٠‏ سمع الله لمن حمده » حين يرفع صُلْبه من الركعة» م 
يقول وهو قاتم: ١‏ ربنا ولك الحمد 06"©. 

أما دليل الجمهور في التفرقة بين الإمام والمأموم: فهو حديث أنس: أن رسول 
الله كَكِدِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربّنا ولك الحمد»”". 





000 أخر جه أحمل ومسلم وأبو داود وَالحهَان: 
(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
(6) متفق عليه. 


سنن الصلاة ْ 58 





4- دعاء الاعتدال 


يندب للمصلي في اعتداله من الركوع أن يقول: «ارينا ولك الحمدة أ و «اللهم 
رينا ولك الحمد») لحديث أبي هريرة المتقدم. 


ويسنٌ أيضاً أن يقول كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول 

لله عكلِنهِ إذا قال : «سمع الله لمن حمده» قا ل: «اللهم ربنا لك الحمد ملء ء السماوات 
مد وملء ما شئت من شيء بعدء أهلّ الثناء والمجدث'2, أحقٌ ما قال 
العبدء وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
5 يف ل 


-٠‏ التسبيح قْ السجود وهينتته 


يسبح المصلي 2 السجود بأن يقول مرة أو ثلاث مرات وهو الأفضل : 
ااسبحات ربي الأعلى» ويزيد عند الجمهور: «وبحمله). 


ويقتصر المصلى عند الحنفية على التسبيح عملا بالمأثور, ويندب الدعاء فيه عند 
بقية المذاهب» لحديث ابن عباس : «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء» فقّمِن أن يستجاب لكم)”؟؟ أي أكثروا الدعاء في سجودكم. 
فحقيق أن يستجاب لكم. 


ومن الأدعية المأثورة في السجود ما رواه أبو هريرة: أن النبي كله كان يقول في 
سجوده : «اللهم اغفر كل ذنى كلّه ده وعكله وأوله وآخره» وعلانيته 


+ (6) 
وسر ها 





)١(‏ منصوب على النداء» أو على الاختصاصء أي يا أهل الثناء» أو أمدح أهل الثناء. 
(0) الجحذ: الغتى والحظ والعظمة. . 

() رواه أحمد ومسلم وأبو داود وَالسا: 

(5) أخرجه مسلم وغيره كما تقدم. 


0( أخرجه مسلم وأبو داود» ومعئى «دقّه وجِلّهة: قليله وكثيره. 


١/5‏ ظ الصلاة 





ويكون السجود بتمكين الساجد جبهته وأنفه ويديه وأطراف قدميه على 
الأرضء لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يل : «أُمرتٌ 
أن البجد :عل سيية اعم .عل البو .راشا مله إلى أنه اندي الركين 
وأطراف القدمين)”'', وفي رواية: «أمرنا» أي انا الاعةه وفي رواية: أمر النبي 
كلذ يوا لشدوك دليل عل ووب التبجرة يهل يها دكن 0 
عن أمر الله لهء أو له ولأمته. والأمر يفيد الوجوب. 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجودء والأنف تبع لما. 
وقال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحدء وإلا لكانت 
الأعضاء ممانية. والمراد من اليدين: الكفان. والمراد من «وأطراف القدمين» أن 
يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهماء وعقباه مرتفعتان» فيستقبل بظهور 
قدميه القبلة. ويندب توجيه أصاء بع الرجلين نحو القبلة؛ لحديث أبي حميد الساعدي 
في بيان صفة الصلاة بلفظ : «واستقبل بأصابع رجليه القيلة». 


والواجب عند أكثر الفقهاء: الجبهة فقطء لحديث المسبىء صلاته: «ومكن 
جصمهتك) وذهب أبو حنيفة إلى أ نه جز السجود على الأنف للحديث المتقدم : 
قاد بيذه إلى أنفه) . 


ودعاتر ل ني جرد يع عن ديم 0 وذراعيه عن 
الأرضء» ويفرّق بين ركبتيه ورجليه. وتضم المرأة بطنها إلى فخذيها وفي جميع 
أحوالماء لأنه أستر لما. وكل ذلك ثابت في السّنة في أحاديث منها : حديث عبد 
الله بن يحينة : «أن النبي كَكيةِ كان إذا صلى وسجدء فرج بين يديه" ؛ حىّ يبدو 
5 إبطيه»”. 





() متفق عليه. 


(؟) أي باعد بينهما عن الجنب الذي يلي كل يد. 
(6) متفق عليه. 


| سا الصلاة ْ ااا 





ومنها حديث البراء قال: قال رسول الله يلِ: «إذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرفقيك). 
-١١‏ هيئة هيئة الجلوس بين السجدتين والدعاء فيه 

يسن للرجل والمرأة عند الجمهور الجلوس بين السجدتين مفترشاأء أي ناصبا 
رجله اليمى» نارفا اليبسرى» واضعاً فَجْذْه اليسرى عليهاء ويديه على فخليه 
مبسوطتين » بحيث تتساوى الأصابع مع الركبة. 


وتتورك المرأة عند الحنفية» بالجلوس على أليتهاء وإخراج رجلها اليسرى من 
نحت وركها اليمى. لأنه ات ما. 


ودليل الجمهور حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة الرسول وةْ: «ثم ثنى 
رجله اليستررئ: وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. ثم هوى 
ا و اام وحديث عائشة : «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب ال 

ويكره الإقعاء : وهو أن يعرش قلميه» ويجلس على عقبيه. لحديث علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله ككل : «لا تفع يه السحدتين) وحديث انين قال ءلى 
رسول الله علد : «إذا رفعت رأسك من السجود» فلا تقع كما يُقعي ن الكلي7. 

ولعو نيك ا للحمعلتره عد ميرو غير الي لديف ابن حل قال: كان 
رسول الله علد يقول بين السجدتين : «اللهم اغمر لي وا رحمني» واهدني» 
ا 
وعافني» وارردي 


وتسنٌّ عند الشافعية بعد السجدتين جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة» في 


(0؟) متفق عليه. 
(9) أخرجهما ابن ماجه. 


0 أخر جه أبو داود والترمذي وأبن ٠‏ ماجه. 


لما الصلاة 


كل ركعة. لحديث مالك ؛ بن الحويرث: أنه رأى النبي كله فإذا كان في وتر من 
صلاته ) لم ينهض حتى يستوي قاعداً)”''. 0 0 
حديث أب حميد الساعدي. 
-١١‏ الجلوس للتشهد الأول وصفته 

يسن عند الجمهورء ويجب عند الحنفية» الجلوس للتشهد الأول» والافتراش 
له كالجلوس بين السجدتين» واضعاً يديه على فخذيهء عاقداً اليمئى ثلاثا 
وخحسين"'". وعلس عند المالكية متوركا ف التشيدين الأول والاخير» لديف ابن 
مسعود: «أن النبي كه كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً»”". 

ودليل الجمهور: حديث عائشة: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
اليمنى»””'» وحديث أبي حميد: «أن النبي ككل جلس - أي للتشهد - فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته)”*؟. 

وصيغة التشهد الأول عند الشافعية: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أيها النبيى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». 

ويصلي عندهم على النبى كَهٍ في آخره قائلا : «اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك النبي الأمي». 
-١١‏ الصلاة الإبراهيمية فق التشهد الأخير 


واجبة عند الحنابلة» سنّة عند بقية الفقهاءء إلا أن الشافعية قالوا: تجب 





)١(‏ أي قابضاً أصابعه؛ رافعاً السبابة عند الشهادة» جاعلاً الإبهام تحت السبابة. 
(0) رواه أحمد. 

(9) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(5) رواه البخاري. 


سان الصلاة 0 





الصلاة على الآل في التشهد الأخيرء وأقلها: «اللهم صل على محمد وآله» والبقية 
ودليل المشروعية أحاديث منها حديث كعب بن مُسجرة المتفق عليه: أن النبي 
خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله قد علّمنا الله كيف نسلّم عليك» فكيف 
نصلٌ عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» قال الشوكاني: والحاصل أنه لم يغبت عندي من الأدلة 
ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوبء وعلى فرض ثبوته فتركه في حديث المسيء 
فيلات قرف بالطل لتلهعن النري” ظ 
4- الدعاء بعد التشهد قبل السلام 

يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بالمأثور عن النبي ككْهِ أو بما شاء من 
خيري الدنيا والآخرة» والمأثور أفضل» وصيغة المأثور كثيرة» منها منها : «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدّجال)"''» «اللهم إن أعوذ بك من الَفْرَم والَأم»» «اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
مني ؛ أنت المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت»”", «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراًء وإنه لا ديد إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني 
إنك أنت: الغفوزر الرحيه)”* 
0- الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين 


يسن هذا الالتفات» قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله» ويزيد عند المالكية : 


)١(‏ نيل الأوطار /١‏ ه5/ا4, ط دار الخير بدمشق. 

(؟) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم من حديث على رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الشيخان» واللفظ للبخاري» من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


١ما‏ الصلاة 





«ويركاته»). والتسليمتان واجيتان عند الحنفية والحنابلة. والواجب عند المالكية 
والشافعية: هو السلام الأولء لما رواه أحمد والنّساي عن عائشة. 
0 [ 5 0000 أن 

ودليل السنية حديث سعد بن أب وقاص قال: «كنت أرى الني يك يسلّم عن 
عيله وعن يساره حى يرى بياض 1 وإذا لم يقل : ((ور حمة اللّه) أجزأه. لما 
رواه النسائي عن جابر بن سمرة. [ ظ 

وإضافة «وبركاته» ثابتة في حديث واتل بن حجر الذي رواه أبو داود بإسناد 
م 

وينوي بالسلام مَنْ عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. وينوي الإمام 
السلام على المقتدين. وهم ينوون الرد عليه» وذلك عند الحنفية ْ التسليمة 
الأولى إن كانوا في جهة اليمين» وفي التسليمة الثانية إن كانوا في جهة اليسار. 

ويستقبل القبلة في بدء السلام عند النطق بالتسليمة» ويختمها بكلمة «عليكم)» 
ثم يلتفت ويتم سلامه؛ لقول عائشة رضي الله عنها : «كان الني كلةِ يسلّم تلقاء 
وججتهه) معناه : أبتذاء السلام. «(و رحمة اللّه) يكون 2 حال التفاته. 

وإلقاء السلام يكون دفعة واحدة» لحديث أبي هريرة عن النى كيد قال: 
«حذف التسليم سنة»”""ء قال ابن المبارك: معناه: أن لا يد مَذَاء يعنى ترك 
الإطالة في لفظه والإسراع فيه» قال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم. 
7- أذكار ما بعد السلام 0 


د لا : الإتيان عله الأذكار بعل السلام» وهي ٠:‏ 





000 أخر جه مسلمء ورواه الخمسة عن أبن مسعود. 


0ع( أخر جه أحمد وأبو داود» وروأه الترمذي موقوفاً: من حديث أبي هريرة. 


١48 ٠ سان الصلاة‎ 





[ - «أستغفر الله ثلاثا» ثم يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام)”' 

- «اللهم أعني على ذكرك وان اول 

- دلا إله إلا ا لي ل 

قلير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ولا نعيد إلا إياه» 0 
الفضل وله الثناء الحسن» » لا إله إلا الله علضين له الذين ولو كره الكافرون)”. 

- «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قلير » اللهم لا مانع لما أعطيت»؛ ولحي 0 ولا ينفع ذا اَن منك 
دا ش 


عوراو اه كرسي ولع ا 


الم والتحميد والتكبيرء كل واحد ثلاثاً وثلاثين» وإتام المئة بقوله : 
دلا إله إلا الله وححجله لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شبىء 


. 000 
هلير) ٍ 


وروى الخمسة وصححه الترمذي أن عدد التسبيح والتحميل والتكس كل 


- ويقول بعد صلاة المغرب والصبح : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 





)١(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري عن ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والنّسا وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

6 متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ظ [ 

)0( الأول رواه النّسائ عن الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه» والثاني رواه أحمد والبخاري ومسلم 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. ا 

)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1/385 الصلاة 





الملك وله الحمد. بيده الخير. نحيى ويميت» وهو عل كل شىء قديراء عسشر 
مرات» ثم يقول: «اللهم أجرني من النار». سبع مرات ١‏ اللهم إني أسألك الجنة ) 
-- )010 ظ ظ 
صفة صلاة النبى عَظِةٍ 

وردت أحاديث ثابتة في صلاة التى كل منها : 

- حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله يكل إذا 
كبر ''» جعل يديه حَذُو منكبيه””: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هَصَر 
ير فإدا رفع زاسة استوى » حت يعود كل فُقَار*) مكانه, فإدأ سجد وضع 
يديه غير مفترش» ولا قابضهما"''. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا 
جلس ني الركعتين» جلس على رجله اليسرى ونصب اليمئى» وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة» قدَّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته(". 

- وحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه.» عن رسول الله يَكِةٍ أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «وجَّهت وجهى للذي فطر” السماوات والأرض- إلى قوله 
هق المسسلمان» اللهم أنت املك لا إله إلا انك أثت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهبدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عن سيئها لا 





)١(‏ الأول أخرجه أحمدء والثاني أخرجه أحمد وأبو داود. 
ههه أي كبّر للإحرام. 

(©) هذا هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

(؟) أي ثناه في استواء من غير تقويس. 

(5) هي عظام الظهر. 

() أي مفترش ذراعيهء ولا قابضهما بأن يضمهما إليه. 
0) أخرجه البخاري. 


(4) أي ابتدأ خلقهما من غير مثال سبق. 


اسواسطي امنا ما 





ما إلا أنت» لمك ومبغدرلكق” لي والخير كله في يديك. والشر 
لين التف انايله انهه تارقم وهاليف» التتعفرك واتوف اليك" . 
وحديث أبي موسى قال: إن رسول الله يكل حَطبناء فييّن لنا ما قله 
صلاتناء فقال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمّكم أحدكمء فإذا كبر 
فكترواء .وإذا قرأ فأنصتواء. وإذا قال غير المفضوب: عليهم. ولا الضالين: 
فقولوا: آمين. يحبكم الله. وإذا كبّر وركعء فكيّروا واركعواء فإن الإمام يركع 
قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله كِ: فتلك بتلك” "". وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمدء يسمع الله لكمء ؛ فإن الله تعالى قال على لسان 
نبية : : سمع الله كك حمله., وإدا ككّر وسجدء فكُروا واسجدوا. فإن الإمام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم . قال رسول الله عد : فتلك نتلك: وإذا كان. .عدد القعذة 
فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله؛ السلام عليك أيها. 


اا ام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشيد أن لا إله 


إلا الله » وأن ينا عبذه 00 


وخذية غوفنيع عالك قال: قمت مع النبي وَل فبدأ فاستاك وتوضأء ثم قام 
فصلى فبدأء فاستفتح البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء قال: ولا يمر باية 
عذاب إلا وقف فتعرّذء ثم ركم فمكث راكعا بقدر قيامهء يقول في ركوعه: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوتء والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه يقول 
ف سجوده: «سبحان ذي الحبروت والملكوت» والكيرياء والعظمة» ثم 8 آل 
عمران ثم سورة» ثم فعل مثل ذلك" ". ظ 





)١(‏ أي أطيعك على الدوام» وأسعدني إسعاداً متكرراً. 

(؟) أخرجه مسلم. وقوله: «أنا بك وإليك» أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك. 

() معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع. وركوعكم بعد تكبيره وركوعه؛ وكذلك رفعكم من الركوع بعد 
ظ رفعه. وتلك بتلك: أي لحظة سبق الإمام تقابل لحظة تأخركم في الركوع بعد رفعه. 

(4) أخرجه أحمد ومسلم والنّساي وأبو داود. وفي رواية بعضهم: «وأشيد أن عنمداء»: 

(5) رواه النّسائي» وأبو داود»ء ول يذكر الوضوء ولا السواك. 


10 ظ الصلاة 





خارجة عن الصلاة. لقوله كل : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» ولتذن كاه 
ولا يدع أحداً ع بين يديه» فإن جاء أحد يمرء فليقاتله» فإنه شيطان»”'*. 


وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق» لأن البي يك صلى إلى سترة , وم يأمر 
أصحابه بإقامة سكرة أخرغ. 


وقدر السترة د سم ) لحديث أبي جحيقة : «أن الي يي ركزت له 
ال فتقدّم وصلّ الظهر ركعتين» عر بين يديه الحمار والكلب» لا 


والسنة أن يميل المصلي عن السترة بميناً أو ؛ يساراًء بحيث لا يقابلهاء ولا يجعلها 
تلقاء وجهه. 


ويأثم المارٌ بين يدي المصلي إذا أمكنه تحاشي ذلك» ولم يقصر المصلي في تفادي 
المرور بإقامة سترة» فإن قصر أثم أيضاً. ودليل الإثم حديث أبي جََهُم الأنصاري : 
«لو يعلم المارّ بين يدي المصلي» ماذا عليه من الإثم. لكان أن يقف أربعين 


خريناء خيراً له من دفر مق يديه" 0 





)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) العنزة: هي الحربة الصغيرة» وهي أطول من العصاء وأقصر من الرمح» وهي مثل مؤخرة الرحل 
كما جاء في رواية أخرى. 

(6) متفق عليه. 

(5:) أخرجه الشيخان؛ والمرور الممنوع يكون فيما بين موقف المصلي وموضع سجوده. 


مكروهات الصلاة يل 





مكروهات الصلاة 

يكره في الصلاة كل ما يصادم مشروعيتها أو حكمتها أو كيفيتها كما ثبت في 
العن الخويةة» مما يأتي بإيجاز : 
-١‏ ترك واجب من الواجبات عمد في رأي الحنفية 

كترك قراءة الفاتحة أو سورة» أو جهر في صلاة سرية أو بالعكس» والكراهة 
؟- ترك سنئة من السُنن عمدا 

كترك دعاء الثناء أو التوجه أو التسبيح في الركوع أو السجودء أو التكبير 
والتسميع والتحميد أو تحويل أصابع القدمين أو اليدين عن القبلة. 

وكره المالكية الدعاء قبل القراءة» وكير والسهلة قبل الفامحة والسورة قْْ 
فرض» ويجوزان في نفل. 
؟- تطويل القراءة 

وا و ا وتكرار سورة واحدة في ركعة أو 
ف ركعتين» ؛ والقراءة , نبت القران: والقراءة في ركوع أو سجود. ظ 
5- الإشارة في الصلاة 

لردٌ السلام أو حاجة طارئة» لحديث بلال»؛ قال الراوي: قلت لبلال كيف 
كان رسول الله يَكْةْ يرد عليهم حين كانوا ره عليه وف قن الفئلاة قال: 


يشير 0027 


)١(‏ أخرجه الخمسةء إلا أن في رواية النّسائ وابن ماجه صهيباً مكان بلال. 


0- الالتفات في الصلاة إلا لحاجة 


لحديث أنس قال: قال لي رسول الله يك : «إياك والالتفات في الصلاة» فإن 
الالتفات في الصلاة مَلكة؛ فإن كان لا بد ففي التطوعء لا في الفريضة»"'“. 
5- تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 


لحديث أب سعيد الخدري أن النبي ككِِ قال: «إذا كان أحدكم في المسجدء فلا 
يشْبِكنّ » فإن التَسْبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
المسجد حتى يخرج ا وحديث على : أن البي صل قال: «لا تُقَعقَعْ أصابعك 
في الصلاة»”". وحديث أبي هريرة»ء «أن الى كل مى عن التخصّر في 
الصلة:»7', وحديث ابن عمر قال: «انمى النبى كل أن يجلس الرجل في الصلاة» 
بعر معي ل و1" 
/ا- العبث باليد أو الثوب أو البدن أو اللحية أو وضع اليد على القم أو 

تغطية الأنف (التلثم) من دون حاجة 

لحديث أبي ذرّ قال: قال رسول الله يك: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن 
الرحمة تواجههء فلا يمسح الحصى6”'*", التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب حين 
كانت مساجدهم غير مفروشة». ولا فرق بينه وبين التراب والرمل» بدليل حديث 
معيقب عن النبي وك قال ني الرجل يسْي التراب حيث يسجد: اإن كنت فاعلاً 


() رواه الترمذي وصححه. 
(0) رواه أحمد. 

() ررواة انة مالبيه: 

() رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
(6) رواه أحمد وأبو داود. 

53)- .وروا اتكميف 

09 :وواه الجماعة. 


مكروهات الصلاة ٠‏ /ام ١‏ 





4- كراهة ما يتعلق بالنظر 
يكره تغميض العينين إلا لخوف النظر إلى ما يشغل عن الصلاة» لما أخرجه ابن 
عدي: (إذا قام أحدكم في الفلا :كاذ قيض عردية 7 
ويكره ه رفع البصر إلى السماء» لخديث أبي 3 أن الي كي قال : «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» أو لَتُحْطَمَنَ أبصارهم» '*. 
وكذلك يكره النظر إلى الملاهي» لحديث عائشة أن النبي يك صل في خميصة لها 
أعلام» فقال: «أني عن صلاتي» اذهبوا بها إل أبي جهم ء واثتوني 
بأنيجانيته»”" » قال الصنعاني : وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة 
من النقوش ونحوها مما يشغل القلب» وفيه مبادرته 355 إلى م صيانة الصلاة عما 
يلهي» وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها”*". 
5- كراهية تنخم المصلي أمامه أو عن يمينه في غير المسجد 
هذا أدب جمء ومصادمته إساءة للصلا للصلاة وللمصلين معأ لذا نبي عنه شرعا 
في المسجد وغيره. في حديث أبي هريرة» وأبي سعدء أن رسول الله كيه رأى مخامة 
في جدار المسجد» فتناول حصاة. فحتّهاء وقال: «إذا تحب أحدكم فلا يتنحمنَّ 
قبل وجهه ولا عن بمينه» ولبضق ف ينارة ان قت قديه السيرى)"” لاوقا 
للبخاري : «فيدفنها» وهذا كان سائغاً في المساجد القديمة القائمة على التراب» أمام 
اليوم فيجب التخلص من النخامة أو البصاق بوسائل التنظيف الحديثة من ورق 
وقماش ونحوهما . قال النووي: المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابياً أو رملياء فأما 
إذا كان مبلّطاً مثلاً» فذلكها بشىء مثلاً » فليس ذلك بدفن» بل زيادة في التقذر. 


)١(‏ سنده ضعيف. ظ 

() أخرجه أحمد ومسلم والنساي. 

(0) أخرجه الشيخان. والخميصة: كساء من صوف أو خز مُعْلَم وأبو جهم: عامر بن حذيفة. 
)2( سبل السلام ١آ/١١‏ 

(5) متفق عليه. والنخامة: هي ما تخرج من الصدر. وكونبها لاد التسيو ال ل القلة 


8م ٠ ١‏ الصلاة 





ص 


عقص الشعر: ضفره وفتله. وهو مكروهء لحديث أبي رافع قال: ١‏ نبى النبي 
يه أن يصل الرجل ورأسه معقوص27". للم لبي ظ 
لمنافاته اللأدب والكمال» وللنهي عنه في حديث ضعيف. 
- الإقعاء ‏ 


وهو أن يضع أليتيه عل الأرضء وينصبف ركبتيه » وهو مكروهء لحديث أبي 
هريرة: «نهاني رسول الله يِِْ عن ثلاث: عن نقرة كثقر الديك» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» والتفات كالتفات الثتعلب)”0". 
-١١‏ الصلاة مع الشواغل الطبيعية 


تكره الصلاة حاقناً بالبول» أو حاقباً بالغائطء أو حازقاً بالريح إن وسع 
الوفت» أو مع توقان الطعام أو بحضرته. لحديث عائشة قالت: معت رسول الله 
يب يقول : لا يصلىٍ كدر لا ولا هو يدافعه الأخبعان)7" أي اليول 
والغائط. 

وتكره أيضاً عند مغالبة النوم» لحديث عائشة» أن النبى يَكلةِ قال: «إذا نعس 
أحدكم فليرقد حى يذهب عنه النوم. فإنه إذا صلى وهو ناعس» لعله يذهب 
لك ا 

ويكره التاؤيوة لأنه من التكاسل والشيطان لا روأه الشيخان : «التثاؤب من 
الشيطان». فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع». 





)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجهء ولأبي داود والترمذي معناه. 

)١(‏ أخخرجه أحمد في مسنده» وأخرج ابن ماجه عن على : «لا تفع بين السجدتين» وعن أنس: ١‏ إذا 
رفعت رأسك من السجودء فلا تق كما يقعي الكلب ». 

() أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. ا 

(4:) أخرجه الجماعة.. 


مكروهات الصلاة 8م أ 





[ السّذل واشتمال الصماء‎ -١ 

السَّدْل في الصلاة: إرسال الرداء كالعباءة على الكتفين من غير لبس معتادء 
ودون رد أحد طرفيه على الكتف الآخرء وهو مكروهء لحديث أبي هريرة: «أن 
البي كَكهِ نمى عن السَّدْل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه»"”'“. ظ 
وَاكتتمال الضماء: أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً: ولا يبقى ما 
تخرج منه يذه وهو إن لم تظهر عورته مكروه» لحديث أبي هريره وأبي سعيد عن 
النبي كلهِ: «أنه نبى عن لبستين: اشتمال الصماء. وأن يحتى الرجل بثوب ليس 
ل 0 ١‏ 
بين شرحه وبين ا 

قال الشيرازي في المهذب: ويكره اشتمال الصماء : وهو أن يلتحف بثوب» ثم 
يحرج يده من قبل صدره. 2 
14- ملازمة مكان خاص ف المسجد غير الإمام 

هلا مكروهء لحديث عيد الرحمن بن شبل قال: «ممبى رسول الله يَكَدِ عن نقرة 
الغراب» وافتراش السبع؛ وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن 
ان ظ 
06- الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو إنسان 


هذا مكروه لحديث أبي طلحة قال: ممعت رسول الله يَكِيْْ يقول: «لا تدخل 
الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة)7'. [ 

وتكن الضلةة لوه تمان اق قكال او نإل تاو اق صوررة عسنة أو امراة 
تضلء الأةديشيه جود الكنان البهاة ولويث غاضة كالت : اكان لنا .ثونت :فيه 


)١(‏ أخخرجه أبو داود. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

فيه ا أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وصححه. 
(4) متفق علليه. 


9 الصلاة 





تصاوير» فجعلته بين يدي رسول الله صلل وهو يصلى ' فنهانيء أ قالت: كره 
00 
0 

1 التنفكر في شأن دنيوي 

أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنع مخارج الحروف» وإلا بطلت الصلاة» أو 
حمد للّه لعاطس أ بشارة بسر مهأ وهو يصل .2 والتثاؤب»ء لآنه من التكاسل 
والامتلاء ومن الشيطان .والاستناد لحائط ونحوه ممأ يسقط بسقوطه إذا ظل 
قاعٌأُء إلا لحاجة إليه» فلا يكره حينئذ. 
-١‏ الصلاة ف ثياب البذلة (لباس البيت) 

والمهنة (الخدمة) إن كان له غيرهاء والصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة 
على القميصء والصلاة كاشف الرأس إلا بقصد التذلل. 
6- الصلاة ف الثوب الأحمر 

واللباس المحدّد للعورةء والاضطباع (أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن» ثم 
يلقي طرفه على كتفه الأيسر). 
04- الإتيان بأذكار الانتقال فْ غير محلها 
مالا يكره في الصلاة 

لا يكره المثى اليسير في الصلاة للحاجة» ولا قتل الحية والعقرب ونحوهما من 


عليه مغلق». فجئت » ضثى حى فبّح لي ثم رجع إلى مقامه. ووصّفت أن الياب 
فى القبلة”") 


)١(‏ أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده. 
() أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. 


مبطلات الصلاة 4١‏ 





وحديثث أبي هريرة : : «أن النبي كَكِ أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب 
وال اع ع 000 ة من غير كراهة» 
وهو رأي جمهور العلماء» وكره جماعة كإبراهيم يم النخعي ذلك 


ما يحرم لبسه في الصلاة 


تحرم الصلاة على الرجال والنساء في الثوب النجس والمغصوبء إلا أن 
النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه اتفاقاً: لأن الطهارة من النجاسة شرط»ء 
والمغصوب تصح فيه الصلاة كما تقدم عند الجمهور. ولا نصح عند الحنايلة. 

وتحرم الصلاة على الرجال فقط دون النساء بالحرير والمنسوج بالذهب والمموه 
في الآخرة» مه بي موسى الأشعري رضي الله عنه: لاس وير 
والذهب على ذكور أمتي. وأخل لإنائهم 0 


تبطل الصلاة بأمور كثيرة منها ما يأتي : 
-١‏ الكلام عمدا 


أي النطق محرفين» أو بحرف مفهمء لخبر زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في 
الصلاة. يكلم الرجل منا صاحيه» وهو إلى جنيه قْ الصلاة. حىّى 00 
(وَقُومُوا ِل فَننْتِينَ4 [البقرة: ؟/188] فأمرنا بالسكوت» ونبينا عن الكلام»”؟". 


)١(‏ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب» لأن 
الأضل آلآ تمن بالاشوه إلا الحية. [ 

(؟) متفق عليه. 

() أخرجه أبو داود والترمذي»؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه : كنا نتكلم خلف رسول الله كل في الصلاة. 


>4 الصلاة 





ومن 0 المبطل : التتحنح بلا عذر إدا صحبه حرفان فأكثرء ومله ه التأوه 
والأنين واتانفه زا لكاء اذا اشتمل على حروف مسموعة» إلا إذا نشنا هن هرضن 
أو من خشية الله تعالى. ومنه تسشميت العاطس » والصلاة عل النى يِه في غير 
: التشهدين. ورد السلام. ومنه الدعاء بما يسّبه كلام النامن. 

ولا تبطل الصلاة إن تكلم ناسياً أ و جاهلاً تحريم الكلام ني الصلاة» إن قرب 
عهده في الإسلام» لخير معاوية , م0 يتما آنا اضل يع رعيوك 
إذا عطس وعل ين القوعم فقلت ففلت : يرحك الله فرماني القوم بأبصارهم» 
فقلت : 5 أماهء ما ما شأنكم 0 لي" 0 يضتربون ابأيدمم ‏ على 
وأمى ا او 2 
ولا ضربئ »2 ولا شكَّمَ: سممى »© قال : 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح ظ 
والتكبير وفراءة القرآن70", أو كما قال رسول الله عَلئِلدِ. وقال ابن تيمية الخد 
وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة» وأن القراءة فرض» وكذلك التسبيح 
والتحميد» وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل؛ وأن من فعله جاهلاً م تبطل 
صلاتهء حيث لم يأمره بالإعادة”*'. 

لكن يجوز للمصلي لا غيره الفتح على الإمام على ألا يعجل بالفتح. لحديث 
المسوو ين :يديك المكي قال: صلى رسول الله كلٍِ فترك آية» فقال له رجل: يا 
رسول الله آية كذا وكذا؟ قال: «فهلاً ذكرتنيها؟)0*'. 





)١(‏ متعلق بمحذوف تقديره: أفديه بأبي وأمي. 

(؟) أي ما انتهرني» والكهر: الانتهار. 

() أخرجه أحمد ومسلم والنّساي» وأبو داود وقال: «لا يحل» مكان «لا يصلح». وفي رواية لأحمد: 
«إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن». 

(4) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 3558/7؛ ط دار الخير بدمشق. 


)0( أخرجه أبو داود وعيد الله بن أحمد في مسلد أبيه. 


مبطلات الصلاة يل 





. وتبطل الصلاة بالبكاء أو النفخ فيها والتنحنح إن ظهر معه حرفان مفهمان» 
للنهي عن الكلام قُْ الأحاديث» ولقول ابن عباس : «النفخ في الصلاة كلام)”''. 
واستثنى الحنابلة البكاء إذا كان من خشية الله لحديث عبد الله بن الشّخير قال : 
«رأيت رسول الله يكل يصلي وف صدره أزيز كأزيز المجَله”''*: فيه دليل على أن 
البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة» وما روأه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي 
طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولقد رأيتنا وما 
فينا قائم إلا رسول الله يَكِْهِ تحت شجرة يصلى ويبكي حتى أصبح) وبوّب عليه ذكر 
الإباحة للمرء أن يبكى من خشية الله. ظ 

ويدل عليه آية : ( إذا 05 عله ءَأيتٌ لمن وا نا وَيكي 0 [مريم: 58/14]. 
ورأى جماعة أن النفخ (إخراج الريح من الفم) لا يفسد الصلاة» لحديث 
عبد الله بن عمرو: «أن النى يَكلِ نفخ في صلاة الكسوف»”". 
وذهب جماعة آخرون إلى أن التنحنح المجرد في الصلاة غير مفسد الصلاة» 
لحديث على قال: «كان لي من رسول الله يك مَدْخَلان بالليل والنهارء وكنت إذا 
دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح 0 
؟- الأكل والشرب عمدا ‏ ظ 0 
تبطل الصلاة بالاتفاق إن أكل المصلى أو شرب فيها عامداًء» سواء صلاة 
الفرض أو النفل» مثل الكلام لأن ذلك من أفعال الناس العادية. [ 
ولا تبطل الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة بالأكل والشرب ناسياء أو 
)01 رواه سعيد بن منصور في سلنه. 
0( روأه أحمدل وأبو داود والنّسائي» والترمذدي وصححححه ) وابن حبان وابن خزعة. 
فو رواه أحمد وأبو داود والترمذي والتساي» وذكره البخاري معلقاً. 
(5) رواه أحمد وابن ماجهء والنّسائي بمعناه» وصححه ابن السكن» وقال البيهقي: هذا مختلف في 
٠‏ إسناده ومكله » فيل : سبح » وقيل : تتحنح ) ومداره على عبد الله بن نجى. 


ك2 


١5‏ ظ الصلاة 





ساهياً أو جاهلا : لعدم وجود التعمد. وللعذر بالجهل. لكن المالكية والحنفية 
قالوا: لا تبطل بأكل يسير مثل الحبة بين الأسنان». وأبطلها الآخرون إلا إذا 
وأبطل الحنفية الصلاة بالأكل والشرب عامدا أو ناسياً» سواء كان المأكول 
قليلآً أو كثيراًء لأنه ليس من أعمال الصلاة. ظ 
واتفق الكل على بطلان الصلاة بكثرة المضغ أو ببلع أثر حلاوة سُكّرة في الفم. 
كالعلك المصحوب بالسكره لمنافاته للصلاة. 
؟- العمل الكثير المتتابع 


اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالفعل المغاير لجنس الصلاة» عمداً أو 
سهواًء إذا كان كثيراً متوالياً» ولا يبطلها القليل» ولا غير المتواللي كأن خطا 
خطوة؛ أو حرك يده مرة أو مرتين» ثم توقف, ثم تابع خطوة أخرى أو خطوتين. 
أو توقف قليلآ ثم حرك يده؛ أو أصابعه وإن كثر تحريكهاء ولكن يكره؛ أو حل 
شيئاً أو عقد شيئاً : أو أشار برد السلام أو لحاجة أو خلع النعل» ورفع البصرء 
أو لبس ثوباً خفيفاً أو نزعه» أو دفع مارّا أمامه. أو أخفى بصاقاً في منديل ونحو 
ذلك: مثل فتح باب في اتجاه القبلة» وحمل طفل أو وضعهء وإنقاذ نفس. 

والدليل لهذا حديث عائشة قالت: «كان رسول الله كل يصلي في البيت» 
والباب عليه مغلق» فجئت ثمشى حت فتح لي» ثم رجع إلى مقَامه» ووصفت أن 
اللاي فى الفنلة”. [ 
ناض قل المؤذى أو الضات والااسظطل الصلةة وان اقرف صن جيه القدلة 
أو قام بعمل كثيرء كالحية والعقرب ونحوهماء لحديث أب هريرة أن النبي كك أمر 





19 )نبيزواة ا لكسة اع امساف لسن إل ارو ناج 


مبطلات الصلاة ١‏ 





بقتل الأسودين”'' في الصلاة: الحيّة والعقرب»”''. وهو دليل على جواز قتل 
الحية بودن 2 الصلاة ه من غير كراهة. وهو رأي جمهور العلماء» وكرهه 


وضابط الكثير والقليل مختلف فيه : 


فذه الحنفية إلى أن | الكث, : هو الذى لا يشك الناظر بفاعله أنه ل 
ٍ يه ! ير: هو الدي 1 
في الصلاة» فإن اشتبه فهو قليل في الأصح. ظ 


وقريب منهم قول المالكية' '': تبطل الصلاة بالفعل الكثير: وهو كل ما يعد به 
عند الناظر معرضاً عن الصلاة» لفساد نظامها ومنع اتصالحاء ولا يبطلها ما ليس 
كذلك. لحرت الأصابع للتسبيح أو حكة ) وهو مكروه إذا , سن 
الصلاة ة كسدٌ الفرّجء أو لضرورة كقتل ما ادر وإنقاذ نمس إدا كان ونيا من 
المصلى. 


وتعرف الكثرة عند الشافعية والحنابلة بالعرف والعادة» فالخطوتان والضربتان 
قليل . والثلااث المتواليات كثير عند الشافعية» ولا يميد الكثير بالعدد كا لغلاادث 
عند الحنابلة. 


سو لع و 0 
البي قد قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر 0 وله 0 0 حى لا يسمع 
الأذان» فإذا قُضى الأذان أقبل؛ فإذا نو 0 أدسرء. فإذا 5 قضِي التنويب أقبل ٠‏ 


)١(‏ تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب» والأصل إطلاق الأسود على الحية. 

(؟) رواه الخمسة»؛ وصححه الترمذي» والأدق أنه قال: حديث حسنء ولم يرتفع به إلى الصحة. 

١55/7” الذخيرة‎ )9( 

(5) إما أن يحمل على ظاهره» لأن الشيطان جسم يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة 
تقار م ظ 


(5) المراد بالتثويب هنا الإقامة. 


"أ الصلاة 





حتى مخظر”'' بين المرء ع ونفسه يقول : : اذكر كذاء اذكر كذاء ما لم , يكن يذكرء حت 
يضل '”") الرجل أن يدري كم صلء فإذا لم يدر أحدكم ثلاثاً صل أو اربع 
فليسجد سجدتين وهو جالس» وقال البخاري: قال عمر: إني لأجهّر جيثي وأنا 
في الصلاة"". وهذا دليل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لهاء وكذا سائر 
الأعمال القلبية» لعدم الفارق. 
*- القهقهة (الضحك بصوت) 


تبطل الصلاة اتفاقاً بالقهقهة: وهي المسموعة للمصلي ولجيرانه» ولا يضر 
التبسم وهو مالم يكن فيه صوت. وكذلك يبطل الوضوء أيضاً عند الحنفية» ل 
ثبت عندهم في ذلك من أحاديث مسندة ومرسلة9©). 

وقيّد جمهور الفقهاء غير الحنفية حالة البطلان فيما إذا ظهر بالقهقهة حرفان 
كما لا تبطل بالتبسم» ولا بالضحك اليسير» فإن كثر بحسب العرف بطلت 
الصلاة. 2 ظ 
6- الردة والموت والجنون والإغماء 

تبطل الصلاة ببذه الأحوال لنافاتها طبيعة الصلاة. 
-1١‏ الإخلال بالأركان والشروط 


أما الخلل بالأركان نمثل ترك ركن فلا قضاءء كترك سجدة من ركعة» وسلّم 
قبل الإتيان بباء وأما ترك شرط بلا عذر فمثل استدبار القبلة» وكشف العورة 





ا 

(0) يجهل. 

(9) أي أدبر تجهيزه وأفكر فيه. 
(4) انظر نصب الراية ١//ا‏ - 8ه 


مبطلات الصلاة /41 ١‏ 





عمداً أو بطارئ وطال الكشف. فإن سترها حالاً لم تبطل الصلاة» ولا تبطل 
الصلاة عند المالكية إلا بكشف العورة المغلظة» وتبطل بطروء الحدث الأصغر 
(نقض الوضوء) أو الأكبرء وبالتعرض للنجاسة في الثوب والبدن والمكان. فإن 
وجد عذر لترك شرط كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة» وعدم قدرة على 
استقبال القبلة كا محبوس والمصلوب» فلا فساد. 
-١‏ تغيير النية 

إذا فسخ المصلى نية الصلاة أو تردد في الفسخ. أو عزم على إبطالها أو نية 
الخروج منهاء بطلت الصلاة اتفاقاً. ظ 
4- اللحن ف القراءة 

تبطل الصلاة عنذ الحنفية والشافعية باللحن الذي يعير المعئى كتغيير الإمان 
بالكفر. والطاعة بالعصيان» وفصر الشافعية البطلان على الفانحة. وكذلك عير 
الفاتحة إذا كان عامداً عالماً قادراً. ومثلهم الحنابلة. وذهب المالكية إلى أن اللحن ‏ 
ولو غبّر المعى لا يبطل الصلاة» سواء في الفاتحة أو غيرها. 
0 زوال العذر 

كأن يجد العريان ثوباً ساتراً لعورته أثناء الصلاة» فتبطل صلاته إن لم يحضره. 
ومثل أن جل المتيمم أثناء الصلاة ماء يقدر عل اتتعمالهع فتبطل صلا ته عنذ 
القفنة واطنائلة متحوة ردن اكع بولا قطن الضلةةتيوقية اماد عند «الالكة 
والشافعية. [ ظ 
-٠‏ الإخلال ببعض الشكليات 
رجع لإمامه ولا تبطل صلاته. إلا أن الحنفية قالوا: تبطل الصلاة ولو سبق 
الإمام سهواًء إن لم يعد لإمامه. 


١ 4‏ الصلاة 





حراهة الصلاة أو حرمتها في بعض الأماكن 

تكره الصلاة في بعض الأماكن عند الحنفية والشافعية» وتحرم عند الحنابلة» 
لحديث ابن عمر: «أن رسول الله يَكِةِ نبى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة» 
اوور 1و لد وقارعة الطريق» وفي الحمام؛ وني أعطان الإبل (مباركها). 
وفوق ظهر بيت الله الحرام»”''. وذهب المالكية: إلى جواز الصلاة بلا كراهة في 
محجة الطريق». والمزبلة» والمقبرة» والحمامء وامجزرة (وسطها) إن أمنت 
النجاسة؛ فإن لم تؤمن فالصلاة باطلة. واستدلوا بأنه يل صلى على قبر المسكينة 
السوداء'''. وتكره الصلاة في الأرض المسخوط عليها مثل كل بقعة نزل فيها 
غذات كيسجد الفرا 9 : وتحرم الصلاة في الأرض المغصوبة بالإجماع. لأن 
اللبث يحرم فيها في غير الصلاة» فتحرم فيها الصلاة ة بالأولى» ولا تنعقد الصلاة 
عند الحنابلة حينئذ. للنهي عنهاء فلم تصحء. كصلاة الحائض وصومها. 

وتحرم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها عند الجمهورء لحديث أب مَرْئد 
العْنوي قال: « ممعت رسول الله يَلِِ يقول: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا 
عليها)!؟ فيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبرء كما نبي عن الصلاة على 
القبرء والأصل التحريم. وهو دليل على تحريم الجلوس على القبر. 

وعن الإمام مالك: أنه لا يكره القعود على القبرء وإنما النهى عنه لقضاء 
كاسن 





)١(‏ رواه ابن ماجه وعبد بن حميد تله والترمذي» وقال: إسناده ليس بذاك القوي» ففيه راو 
ضعيف (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 178/7). 

() المرجع السابق ص ١75‏ 2 

(9) قال النبي يك في أرض الحجر (ديار تمود بالشام) فيما ذكره ابن كثير: ١لا‏ تدخلوا على 0 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابكم». 

(:) أخرجه مسلم. 


النوافل أو التطوعات [ ظ ١914‏ 





النوافل أو التطوعات 
تعريفها وحكمها ومشروعيتها ظ 


هي ما طلب فعلها من المكلف زيادة على الفرائض طلباً غير جازم» لتكميل 
صلاة الفرض يوم القيامة إن اشتملت على نقص. 


وحكمها : أنه يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركها. 


ومشروعيتها ثابتة بالسّنة النُبوية الصحيحة القولية والعملية. روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن الله تعالى قال: من عادى 
في ولياً”'2 فقد آذنته بالحرب» وما تقرَّب إِليّ عبدي بشيء أحبٌّ إلي مما افترضته 
عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحيّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يَنْطش بهاء ورجله التي يمشي بها" 
ولئن سألني لأعطِيئّةٌ» ولئن استعاذني لأعيدَّنه قال النووي: فيه دليل على أن فعل 
الفريضة أفضل من النوافل. ظ ئ 

ومن أحكامها: أنها تصلى مثنى مثنى» أي ركعتين ركعتين بتسليمة واحدة» 
ويصح صلاتها أربعاً بتسليمة. وتجب القراءة عند الحنفية في جميع ركعات النفل 
وفي جنيع الوترء ولا تجب القراءة عندهم في الفرض إلا في الركعتين الأوليين 


ص 


مهنا أذئه أي أعلمه الله أنه محارب له ومن حاريبه الله أهلكه. 


)١(‏ المراد هنا بالولي: المؤمن» قال الله تعالى: (أَنَّهُ وَل الّذِرح م4 [البقرة: 2]751/7 فمن آذى 


30( أي يحظى برعاية الله تعالى؛ فيصير هو الحافظ له من الشيطان لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله. 


0 الصلاة 





المتنفل , متبرع في فعل النفل. ولا - ل المتبرعء لقوله تعالى : «زما عل 
لْمْحْسيِينَ من سَييلٍِ» [التوبة: .]4١/9‏ 


ويجوز التنفل قاعداً وقائٌاً وراكباً دابة أو وسائل حديئة»ء وفي غير اتجاه القبلة 
للمسافرء وبتشهد أخير فقط لمن صلى أكثر من ركعتين. 


ونصح صلاة التطوع في الكعبة. ومنها حجر إسماعيل عليه السلام. لصلاته 
يِه فيهاء كما أثبت بلال رضي الله عنه في حديث متفق عليه» وابن عمر رضي 
الله عنهما فيما رواه أحمد والبخاري. وإثبات بلال أرجح لأنه كان مع البي كه 
يومئذ. ولم يكن معه ابن عباس الذي نفى الصلاة فيهاأ. 


وتصح في المسجد وفي البيت» والأفضل كونها في البيت» للحديث المتفق عليه 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 


ويجوز كما تقدم المشى لحاجة كقتل حية أو عقرب مطلقاً في الفرض والنفل. 
لأن النبي كك «أمر بقتل الأسودين”" في الصلاة: العقرب والحية»”"2 ويجوز في 
صلاة التطوع المثي اليسير للحاجة» لأن النبي كَكِ فتح باب داره في الصلاةء 
وكان الباب في القبلة”". 


وهل القيام وإطالة القراءة في التطوع أفضل أو تكثير الركعات؟ رأيان: جمهور 
الحنفية والشافعية على أن طول القيام أفضل من كثرة العددء لقوله ككلِ: «أفضل 





)١(‏ تسمية الحية والعقرب با وين من باب التغليب» ولا يسمى بالأسود قْ الأصل إلا الحية. 
(0) رواهالخمسة وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0 رواه الخمسة إلا أبن ماجه عن عائشة رضى الله عنها. 


النوافل أو التطوعات ١‏ 





الصلاة طول القنوت"''. والقنوت: القيامء ولأن النبي كَِةِ كان يطيل صلاة 
التهجد. ولا يداوم إلا على الأفضل. وروى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن 
شعبة قال: (إن كان رسول الله كَكِِ ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه. فقيل 
لهء فقال: أفلا أكون عبداً شكورا». 0 ظ 


والمالكية في الأظهر والصحيح من المذهب عند الحنابلة”'2: أن الأفضل كثرة 
الركوع والسجودء لقوله يَكةِ: «عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجة. .وحمل عنك بها خطينة)0. .ولآن السجود أفضل من 
القيام فإن القيام يسقط في النفل» والسجود يجب في الفرض والنفل. - 
أنواع السنن [ 


السنن نوعان: مؤكدة وغير مؤكدة. والمؤكدة: هي الت واظب الرسول وك 
على أدائهاء ولم يتركها إلا نادراء إشعاراً بعدم فرضيتها. وغير المؤكدة: هي التي 
كان النبي كلدِ يصليها غالباًء ويتركها أحيانا. ْ 

والسئن المؤوكدة كثيرة منها: 

01-3 عشرة ركعة في اليوم والليلة. وهي الستن الرواتب التابعة للفرائض » 
وهي ركعتان قبل الفجر. وأربع قبل الظهر أو الجمعة. وركعتان بعل الظهرء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء»ء لما رواه البخاري عن ابن عمر قال : 
١‏ حفظطت من البي َيل عَشْر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدذهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
الصبح». : [ 
200 رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

١9٠ /7” الإنصاف‎ )0( 


02 رواه مسلم من حديث ثويان رضى الله عنه. 





وحديث أم حبيبة عند الترمذي وصححه وحسنه » أن البي و قال: « 
صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بن له بيت في الجحنة : ل 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
صلا الفجر). 

؟- صلاة التراويح : وهي سنة مؤكدة للرجال والنساءء وهي عشرون ركعة. 
اه صلاة الضحى: وهي ركعتان وأكثرها مان ركعات وهي مؤكدة في رأي 
الشافعية والمالكية» ومستحبة غير مؤكدة عند الحنفية والحنابلة» ودليلها الحديث 
المتفق عليه عن أب هريرة قال: «أوصاني خليلٍ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر » وركعقى الضحى» فأن أوتر قبل أن أرقد». 

4- صلاة الوتر: الوتر مطلوب بالإجماع» لقوله يكة: «يا أهل القرآن أوترواء 
فإن الله وتر يحب الوتر»”''. 

وهو واجب عند أبي حنيفة كصلاة العيدين» سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء 
والصاحبين من الحنفية. 


ودليل أبي حنيفة ما رواه خارجة بن حذافة وغيره» عن النبي يكل قال: «إن الله 
تعالى زادكم صلاة» ألا وهي الوترء تمارعاما ين الجن إلى طلوع الفجر»”"". 
وهو أمرء والأمر يفيد الوجوب. 

ودليل الجمهور قول عل رضي الله عنه: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة 
المكتوية» .ولكنه سه سئّها البي (327)86...ولاله يمون فعله عل الراخلة من غير 
ضرورة» فأشبه بقية السنن. 





)000( أخرجه أبو داود وصحححه الترمذي . 
ع0 رواه أبو داود والترمذي وآبن ٠‏ ماجه. 


00 أخر جه أحمد والترمذي وححسّله . 


النوافل أو التطوعات 0" 





والوتر عند الخحنفية ثلالاث ركعات» كصلاة المغرب. 


وهو ركعة واحدة عند المالكية» وكذا عند الحنابلة لكنهم قالوا: وإن أوتر 
بغلاث أو أكثر فلا بأس. وأقل الوتر عند الشافعية ركعة» وأكثره إحدى عشرة» 
والأفضل لمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام» فينوي ركعتين من 
الوتر ويسلم» ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلمء لما روى ابن حبان: «أنه يك كان 
يفصل بين الشفع والوتر». ظ ظ 

ويقرأ في ركعات الوتر سورة «الأعلى» في الركعة الأولى» وسورة «الكافرون» 
في الثانية» أوسورة مر ف الثالثة» لحديث أبي بن كعب: «أن النبي كان 
اث َأ اكير 0 ل الثالثة شل مر يه كك 
29 [الإخلاص: ؟١١/١]‏ ولا 129 إلا في آخرهن»"''. 

ويقنت المصلي في الوتر في جميع السنئة» قبل الركوع عند الحنفية» وبعد الركوع 
عند الحنابلة» وني آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان بعد الركوع» كقنوت 
الصبح. 
القنوت ف الصلاة 

يسن القنوتء وللعلماء فيه اتجاهان: اتجاه الحتفية» والحنايلة”''» وهو 
القنوت في الوترء واتجاه المالكية والشافعية”"» وهو القنوت في الصبح. 


أننا الاتجاه الأول : فلما روي عن جماعة من الصحابة (عمر وعلي وأبن مسعود 
)01( أخرجه أحمد والشياك وأبو داود وابم ماجه؛ وروى ابن ماجه مثله -5 عباس . 


(0) فتح القدير 0١‏ وما بعدهاء التوضيح للشيخ أحمد الشوبكي "١65/١‏ . 
0 الشرح الصغير ”917/١‏ . مغنى المحتاج ١15/١‏ . 


َه الصلاة 





وابن عباس وأبي بن كعب) أن قنوت رسول الله يك كان في الوتر قبل الركوع”'". 
وصيغته عندهم وعند المالكية أيضاً : «اللهم إنا نستعينك ونستهديك». ونستغفرك 
ونتوب إليك. ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله» نشكرك ولا 
تكفرك. وتخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفِدء نرجو رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الجحدٌ بالكفار ملجق». 

ودليلهم ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران» وفيه أن 
جبريل عليه السلام علّم النبي يلكِ هذا القنوت”"» فالأولى قراءته. ويقرأ عندهم 
سرّأء سواء الإمام والمقتدي» إلا أن المالكية قالوا: يندب هذا القنوت سبّاً في 
الصبح فقطء لا في الوتر وغيره فيكره» قبل الركوع وهو أفضل أو بعده. 

وأما الشافعية: فيسنٌ عندهم القنوت في اعتدال الركعة الثانية في الصبح. 
يجهر به الإمام» ويؤمن المأموم إلى قوله: «وقني شر ما قضيت» وفي باقيه يقوله 
الملأموم سرّأ أو يقول: أشهد. والنفرد يقوله سرّاً. وصيغته الختارة : 

«اللهم اهدي فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولجي فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه 
لا دمن واليكه ولا يدر من عاديت» تبازكظهربنا: وضاليكه» فلك امد غل 
ما قضيتء أستغفرك وأتوب إليك؛ وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمّي وعلى 
آله وصحيه وسلم». ظ ْ 

فلو تركه المصلي أو ترك بعضه سجد للسهو. 

ودليلهم ما روآه الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله يَكْهْ إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة 





() نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 7/ ١77‏ وما بعدها. 


(') نصب الراية ”/ ١١6‏ وما بعدها. 
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الثانية. رفع بذيه ١‏ 06 ميلأ الدعاء : 3 اهدي فيمن هدذيت)2. 6 وزاد 
3 00 
البيهقى فيه: «فلك الحمد على ما قضيت إخ. 


وعلم الرسول كَكةٍ هذا الدعاء للحسن بن علي رضي الله عنهما في قنوته. 


وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: «ما زال رسول الله تكله يقلت في الفجرء 
عق فارق الدنيا»””. 


وأما السنن غير المؤوكدة 

فهي عشرول: أربع قبل الظهر. وأربع بعدها» وأربع قبل صلاخ العصرء 
وأربع بعد صلاة المغرب» وأربع بعد صلاة العشاء. لحديث أم حبيبة بنت أبي 
سفيان رضى الله عنهما أن النبى كك قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدذهاء حرّمه الله على النار)”؟ 

وورد في سنة العصر حديث ابن عمر: لارحم الله امرءا صلى قبل العصر 
أربعاً»”*'» وفي سنة المغرب القبلية المباحة حديث عبد الله بن مغفل أن النى كَل 
قال: «صلُوا قبل المغرب» صلَّوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة: لمن شاء)"" 
كراهية أن يتخذها ا 
قطء إلا ا ركعات» أو ست كعات ولك 


(١)أخرجه‏ البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد البيهقي والطبراني: «ولا يعز من عاديت» 
(سبل السلام .)1817-1١877/١‏ 

(1) أخرجه أحمد وعبد الرزاق والدارقطني وإسحاق بن راهويه (نصب الراية ١١/7‏ وما 0005 

(*) رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

4 ورا واي [ 

(5) رواه البخاري. 


)00 رواه أبو داود. 


ال الصلاة 





وليس معنى كون هذه السنن غير مؤكدة أنها تترك نهائيا كما يفهم العوام» وإِنما 
المواد آنا اتضل غالبا فإذا را عدو أو القخال» عركك: 

وتعميم صلاة ركعتين قبل الفريضة» ولا سيما قبل المغرب والعشاء: مأخوذ 
مما رواه الجماعة عن عبد الله بن مغمّلء أن النبي يَكِةِ قال: «بين كل أذانين 
صلاةء بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». وروى ابن حبان عن 
عبد الله بن الزبير» أن النى يلي قال: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 
ركعتان». 


وتشرع صلاة التسبيح أربع ركعات الت فيها 0 تسبيحة في كل ركعة: ١5‏ 
بعد القراءة» و١٠‏ تي الركوع. و١٠‏ فيالاعتدال» و١٠‏ في كل سجدةء و١٠‏ بين 
السجدتين» و١٠‏ بعدهما في جلسة الاستراحة لحديث ابن عباس عند أبي داود 
وابن خزيعة في صحيحه» وإن ضعفه بعضهمء فهو مقبول في فضائل الأعمال. 

وتسنُ صلاة الاستخارة» لحديث جابر عند البخاري: «كان النبى كل يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها». وصلاة الحاجة. لحديث عبد الله :0 أوق عند 
الترمذي» وصلاة التوبة الحديث على عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي بكر 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله كك يقول: ما من رجل يذنب ذنباً » ثم يقوم 
فيتطهرء ثم يصلٍ (أي ركعتين) ثم يستغفر الله» إلا غفر لهاء وتحية المسجد 
للحديث المتفق عليه عن أبي قتادة» وتستحب عند الشافعية صلاة الزوال بعد 
أذان الظهرء لحديث علي أن النبي ككهِ فعل ذلك» وأمر بفعلهء وإن كان حديثا 
غريبا. 

والنوافل المطلقة مشروعة في الليل والنهار فيما عدا الأوقات المنهي عنهاء إلا 
في حرم مكة فتشرع ني أي وقتء والتطوع بالليل أفضل من النهار. وهو في المازل 
أفضل من المساجد. ويكون مثنى مثنى فهو أفضل التطوع» وني كل ركعتين 
تسليمة» وأقصاه تمان ركعات» لحديث عائشة عند الإمام أحمد: «أن رسول الله 
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كلِ كان يرقدء فإذا استيقظ تسرّكء ثم توضأء ثم صلى مان ركعات» يجلس ني كل 
ركعتين» وساي ثم يوتر بخمس ركعات. لا مجلس ولا يسلّم إلا في الخامسة». 
ويجوز منفرداً وجماعة فقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهماء ويصح قائاً وهو أفضل وقاعداً. وكونه في البيت أفضلء لا رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد , بن ثابت أن النبي كَِةِ قال : «أفضل الصلاة : صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»”23 أي في حق الرجال دون النساءء فصلاتهن في البيوت 
أفضل. وإن أذن لمن في حضور بعض الجماعات. 

واستثنى الشافعية من ذلك بعض الصلوات ففعلها في غير البيت أفضل » وهي 
ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين» والكسوفء. وتحية المسجدء والاستسقاءء 
وركعت الطواف» وركعتي الإحرام. قال النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة 
ُِ البيت» لكونه أخفى : وأبعد من الرياء» 'وأصون من تحيطات الأعمال» 
وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة» وينفر منه الشيطان» كما جاء 
فى الحديك. ظ 
ا قضاء الفوائيت 


لقضاء: فعل الواجب بعد وقته. فمن أ الصلاة عن وقنها لعذر شرعي 
كالنوم أو النسيان» فلا إِثم عليه؛ وعليه القضاءء لحديث أبي قتادة قال: ذكروا 
للبي ويه نومهم عن الصلاة» فقال: (إنه ليس في النوم تفريط»ه إنما التفريط في 
اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء ٠‏ فليصلها إذا ذكرها»”''. وقد تسبب 
المشركون يوم الخندق في ترك بعض الصلوات» فبادر الني يك بقضائها في وقت 
العشاءء فصلى الظهرء ل ؛ ثم المغرب» ثم العشاء” ". 

0١‏ أي الواجبات بأصل الشرع؛ وهي الصلوات الخمسء دون المنذورة. 

(؟) رواه النسائ والترمذي وصححه. 


2غ( روأه أحمل والترمذي والنساي. 


4" الصلاة 





أما إن تعمد ترك الصلاة فيجب عليه في رأي جمهور العلماء قضاؤهاء لأنه 
لا تبرأ الذمة إلا بفعل الواجب. لأن تدارك العمد أولى من النسيان ونحوه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك». وأقم الصلاة لذكري2"''. ويقضيها مرتبة إن اتسع الوقت» 
وهو واجب عند الخحنابلة. وكذا عند الحنفية والمالكية إذا لم يزد المتروك عن ست 
صلوات. ولا قضاء عند المالكية والحنفية والشافعية على المجحنون والمغمى عليه 
والكافر ولا على فاقد الطهورين عند المالكية وكذا الحائض والنفساء اتفاقاً. 
والقضاء عل التون مظان 

لكن ابن تيمية رحمه الله قال: تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليه» ولا تصح 
منه» بل يكثر من التطوع وفعل الخيرء ويتوب ويستغفر الله عز وجل. 

وهو رأي ابن حزم الظاهري أيضاً ٠‏ لقول الله تعالى : «[فْويّلٌ لَلَمْصَيِْنَ 2© 


ظ ِنَم عن صلا سَاهُونَ 209 [الماعون: /ا١٠0-4/1]»‏ 3 سبحانه : #8 
خُلف يِنْ بدي حَلفٌ أضَاعُوا الصّلَوة وَأتَبَعُوا اتوت صَسَرْفَ يلون عا © » 
[مريم: 2]59/19» فلو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لما بعد خروج وقتهاء لما كان 
له الويل» ولا لقي الغي”'“. لكن يجب القضاء على السكران؛ ولا صلاة على من 
لم يبلغ من الرجال والنساءء ولا على المجنون» ولا مغمى عليه» ولا حائض ولا 
نفساءء ولا قضاء على واحد منهم إلا إذا أفاق المجنون والمغمى عليه”". 


مع ؟. ماه 
2 2 2 


)١(‏ حديث متفق عليه. 
00 امحل /١‏ ةع م 5179 
(9) المرجع السابق» م 05ا3, ل/الاا. 07/8؟ 
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أنواع خاصة من السجود 


هناك أنواع ثلاثة من السجودء تشرع لسبب خاص بهاء وهي سجود السهوء 
وسعجدة التلاوة. وسححدة الشك. 
سجود السهو 
مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب, فليتم عليه» ثم ليسلم. 
لحن جاتر 71 ودليل المشروعية : حديتث أبي سعيد الخدري : (إذا شلك 
أحدكم في صلاته - أم اها ال ام وليئن على ما 


استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ؛ ال ا يا 
وإن كان صى إتاما ٠»‏ كانتا أرغيها للكسظان2؟ 

ين شىء عمداً أو سهواًء أو زيادة شيء سهوأء أو تغيير 
قله هو |: بغ قلانة الاج عير لالد تقطن .وياد رنقطن ونا 15 نيعا 
أما النقص وحده: فهو ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سهواً أو عنداء كاه 
قراءة نوزة؛ بوترك جهر بفاتحةء أو بسورة في فرض» وترك سنتين خحهيمتين 
كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام» أو ترك تسميعتين» أو تكبيرة 


وتسصسيعة. 


هو 


وأما الزيادة وحدها: فهى زيادة فعل غير كثير ليس من جس الصلاة» كأكل 
خفيف أو كلام قليل» أو من جنس الصلاة كزيادة ركن فعلي من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود. وأما الزيادة والنقص معا: فهو نقص سنة ولو غير مؤكدة» 
باق سوا سيق كترك انون بالسورة» روونا دةابركعة اق الطيلةة موهو ا ” 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 


[ 000 رواه أحمد ومسلم. 


6" الصلاة 





وعند الشافعية: يكون السجود لترك أحد أبعاض الصلاة الستة» وهي: 
التشهد الأول» وقعوده؛ وقنوت الصبح وآخر الوتر في النصف الثاني من 
رمضانء وقيام القنرت. والصلاة على الني يَككِةٍ في التشهد الأول» والصلاة على 
الآل في التشهد الآخير. 


ويكون أيضاً لخمسة أمور هي: نقل ركن قولي لغير محله أو نقل السنة القولية 
كقراءة سورة في غير موضع القراءة» وفعل شيء سهواً يبطل عمده كإطالة الركن 
القصير مثل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين» والكلام القليل سهواً بما لا 
يزيد عن سبع كلمات عرفية» والشك في الزيادة: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ 
والشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة كالشك في ترك القنوت لغير 
النازلة» والاقتداء بمن في صلاته خلل ولو في اعتقاد المأموم. كالاقتداء بمن يترك 
قنوت الصبح» أو يقنت قبل الركوع» أو يترك الصلاة على النبي في التشهد 
الأول» فيسجد قبل سلام نفسه بعد سلام الإمام. 

557 السهو عند الحنابلة ثلاثة: زيادة» ونقص» وشك في نظام الصلاةء 
لس ري ما أو تعوق القن 
في الصلاة: مثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ثم تداركه» والشك في 
نظام الصلاة ة كالشك في ترك ركنء؛ أو في عدد الركعات». فيبني على المتيقن . ويأتي 
بما شك ف فعله. ثم يسجد للسهو وجوباً. 


ومحل سجود السهو عند الحنفية : بعد السلام» وعند الشافعية: قبل السلام: 
وعند الحنابلة : يتخير بين الأمرين: وعند المالكية: قبل السلام في حال النقصان. 
أو النقصان والزيادة معأء وبعد السلام في حال الزيادة فقط. ولكل مذهب دليله 
من السنة. 


وصفته : سجدتان كسجود الصلاةء اوسنممع اكتسسسييحات هذا السجود. أو 
يقول: (سبحان من با ينام ولا يسبى ولا يسهوا. ويتحمل الإمام سهو المأموم. 
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فهى مشروعةء واجبة عند الحنفية» سنة عند بقية الأئمة» وتسن للقارئ 


والسامع والمستمع (قاصد السماع). ولا تطلب من الحائض والنفساء بالاتفاق. 


7 #7 2 6 


ودليل مشروعيتها: أن الله تعالى ذمَّ تارك السجود بقوله: «إوَإِذا فر علتهم 
القتءآان ل سَحِدونة 2 [الانشقاق: .]5١/84‏ وهي سجدة واحلة. 

ووجوبها عند الحنفية لحديث: «السجدة على من سمعهاء وعلى من تلاها»”''. 
ودليل الجمهور قول زيد بن ثابت: «قرأت على النبي كَِةْ النجم. فلم يسجد منا 
انين" زغو ا رهاض أن البي كك سجد بالنجم' '". وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «سجدنا مع رسول الله تكله في: « إدًا ألضَاه أسَنَتَ 462 و «أثرا 
بس رَيْكَ الى حَلقَ © 1”2:6'. وهو دليل على مشروعية سجود السهو. وعن عمر 
رضى الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجودء فمن سجد فقد أصاب» ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه”*2؛ وفي البخاري عن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن 
نقناء: ظ ظ 

ويلزم متابعة الإمام في السجدة اتفاقاً. وتجب عند الحنفية في الصلاة وجوياً 
مضيقاً» لأنما وجبت بما هو من أفعال الصلاة» وهو القراءة فالتحقت بأفعال 
الصلاة» وصارت جزءاً منها. وأما في غير الصلاة فتجب عندهم على التراخي في 
وقت غير معين, ولا تجب إن سمعها من طائر أو آلة تسجيل أو من ناتم أو مغمى 
عليهء أو مجنون أو غير مميزء لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز. 


)١(‏ حديث غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية 1 »؛ وروى ابن أبي شيبة الشطر الأول منه 
عن ابن عمر» وق يحي 'البشارى: قال عثمان: «إنما السجود على من استمع». 

(9] نوواف اللماغة الاب ماحه. [ 

() رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


0 رواه مسلم. 


)2 روأه البخاري. 


1 | الصلاة 





ويشترط لوجوبها عند الحنفية: أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل 
والبلوغ. والطهارة من الحيض والنفاس» فلا تجب على كافر وصبي ومجنون 
وحائض ونفساء. ' ظ 00 

وشرط سنيتها عند المالكية والحنابلة: صلاحية القارئ للإمامة» بأن يكون 
ذكرا بالخا عاقلا ه وثبيق كه الشافعية ولى كان القارئ :هما عورا اوعدا أى 
كافرأء ولا تسن لقراءة جَنْب ولا سكران» لكونها غير مشروعة لهما. 

ويشازط لضحخة أوافها: ها يقارعل الصيعة العتلةة هن عله ره | لديف يوظها ره 
النجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية. 

ولا إحرام فيها ولا تسليم عند الحنفية والمالكية» خلافاً للشافعية والحنابلة, 
فيشترط لا مع النية تكبيرة الإحرام» والسلام» لحديث ابن عمر: كان البي 6 
يقرا علينا القران + كإذا هر بالسضوةة قوست سعدا فو "اناب 


عمر يسلم إذا رفعء وفيه دلالة على التكهز وأنه مشر وع وأنه. ينتهي بالسلام. 


ويقول قٍْ سحو ذه : الاسبحان ربي الأعلى ص كاؤاثا ودوك ما ورد قْ |الحخديث 
الصحيح: «اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها وزْرأء واجعلها لي عندك 
ذخراء وتقبّلها مني كما تقيّلتها من عبدك داود». 

وسجدات التلاوة مختلف في عددها في القرآن الكريم» فهي مشروعة بالاتفاق 
2 عشرة مواضع وهي . 2 سورة الأعراف» والرعد» والنحل» والإسراءء 
ومريم» وأول الحجء والفرقان» والنمل» ألم السجدة» وفصلت. ص. وهذا 
مذهب المالكية» لحديث ابن عباس : «لم يسجد البى كك في شىء من المفصّل منذ 
ول ال الم فلا تكون سجدات المفصل (النجم» والانشقاق» والعلق) 





(0) رواه أبو داود بسند فيه لين. وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. 
(0) رواه أبو داودء وابن السكن في صحيحه؛ لكنه حديث ضعيف الإسناد لا يحتجح به كما ذكر 
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وأضاف الحنفية ثلاثة مواضع أخرىء فيصير العدد أربع عشرة سجدة» وهي 
في سورة النجمء والانشقاق» والعَلّقَ. وأما سجدة الحج الثانية فهي للآمر 
بالصلاةء لاقترانها بالركوع. ودليل الحنفية وبقية المذاهب على إثبات سجدات 
5 / 
المفصّل حديث أبي هريرة قال: «سجدنا مع البي ص في: إذا السماء انشقت» 
997 20 ظ 

وكذلك العدد أربع عشرة سجدة عند الشافعية والحنابلة» منها سجدتان في 
سورة الحج» في أوطا وآخرهاء بإضافة المواضع التي ذكرها الحنفية» ولكن سجدة 
«ص» ليست سجدة تلاوة» وإنما هى سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» لقول 
ابن عباس اص ) : ليست من عزاتم السجودء وقد 5 ابي يديد يسجد 
فيها)”"'. وقول النبي كله : ١اسجدها‏ داود توبة» ونحن لها 03 

وحديث عمرو بن العاص: أن رسول الله يه أقرأه هس عشرة سجدة في 
القرآنء منها ثلاث في المفصّلء وني الحج سجدتان»”*'. 

وتتكرر السجدة بتكرر التلاوة عند الجمهورء ولا تتكرر عند الحنفية إن كانت 
التلاوة لآية في مجلس واحدء فإن اختلف المجلس» فيجب تكرار السجود. 

وإن قرأ عدة آيات فيها سجدات مختلفة» فيسجد لكل أآية سجدة» سواء اتحد 
مجلس أم اختلف» إلا أن المالكية ذكروا أن المعلم أو المتعلم إذا كرر آية السجدةء 
نبي انمو :140 نيما سعد زايا اول هيرة فقي دوعا المشقة: 
< وإذا تلا الجالس أو القائم عدة آيات في مجلس واحدء جاز له عند الخنفية في 
كآبة لين السعرة بعدة ا لستجدات. الى تاها , ظ 


)2230 رواه الجماعة إلا البخاري. 
6 رواه البخاري. 
:رواه المات: 


ع رواه أبو داود وابن ماجه. 
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ويكره عند الحنفية والحنابلة قراءة آية سجدة في صلاة سرية» لثلا يشتبه على 
المصلين» وفي نحو جمعة وعيد. ويندب عند المالكية لإمام الصلاة السرية كالظهر 
الجهر بآية السجدة» ليسمع المأمومون, فيتبعوه في سجودهء فإن لم يجهر بباء اتبعه 
المقتدون؛ إذا سجدء لأن الأصل عدم السهوء فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم» 
لأن اتباعه واجب غير شرط. 

ولا تكره عند الشافعية قراءة السجدة في صلاة سرية» لحديث ابن عمر: «أن 
النبي كَل سجد في الظهرء ثم قام فركع. فرأى أصحابه أنه قراءة سورة 
السجدة)20. 

ويكرة فنا مالكية والعافسة واخبائلة مد السيحدة» بانيقرا ما نيه أغنا 
وحدهاء بفريضة فلا يسجدء لا في نفل فلا يكره. 

ورأى الحنفية جواز ذلك» لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من القرآن طاعة 
كقراءة سورة من بين السورء والمستحب أن يقرأ معها آيات دفعاً لتوهم تفضيل 
اي السجدة على غيرها. 

ووقت السحدة خارج الصلاة على التراخي عند الحنفية» وفي الصلاة على 
الفورء وعند المالكية وقتها ما دام متطهراً وفي وقت الجواز» ولا تقضى بعدئذ. 
وعقب القراءة أو استماعها عند الشافعي. ولا تقضى بعدئذ. وقريب منهم 
الحنابلة حيث يسجد بعد القراءة أو الاستماع ولو مع فاصل قصيرء فإن طال 

وإن قرأ الخطيب آية سجدة على المنير سجدها والسامعون عند الخنفية 
والشافعية والخحنابلة» ولا يسجد عند المالكية. 

ويكره مجاوزة محل المورقاية سجود في المذاهب الأربعة» واستثنى المالكية 
حالة عدم التطهر أو كون الوقت حالة نمي» فله حينئذ مجحاوزتها. 





2000 رواه أحمد وأبو داود. 
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ولا يجزئ عن السحدة في غير الصلاة شبىء عند جمهور الفقهاءء إلا أن 
الشافعية أجازوا أن يحل محلها ولو كان متطهراً قوله: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». وأجاز بعض الحنفية إذا لم بمكنه السجود أن يقول : 
«سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير). 

وركن السحدة كما تقدم عند |الحنفية : السجود أو بدله كر كوع مصل وإعاء 
مريص وراكب» ولا سلام بعدها. وها عند الشافعية او أركان: النية 
وتكبيرة الإحرام» والسجود. والسلام. والمالكية كالحنفية في أنه لا حاجة للنية 
والسلام, وا أركان ثلاثة عند الحنابلة : السجود. والرفع منه ) والتسليمة 
الأولى. [ 

وقرر جمهور الفقهاء أنه لا سجود للتلاوة في الأوقات المنهى عن التطوع فيها . 
لعموم قول النبي عَكة : ١لا‏ صلاة بعد الصبح حقى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد 
العفو بق تنيب لقتفسن 1 . وأجاز الشافعية سجود التلاوة في وقت الكراهة. 
لأنه ذو سبب طارئ. 
سجدة الشنكر 

فهى مستحبة عند الجمهورء مكروهة عند المالكية» لأن المستحب عندهم هو 
صلاة ركعتين » مدا بعمل أهل الملدئنة. وكذلك كرهها الإمام أبو حنيفة » لعدم 
إحصاء نعم الله تعالى. 

ولكن المفى به عند الحنفية وابن حبيب المالكى أنها مستحبة» لكنها مكروهة 
اثقاقاً بعد التصلذة» سه أغتقاة العامة كوم .سنةاء :وهر مقطا وتكره أيشا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أب سعيد الخدري رضى الله عنه. 
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اتفاقاً في الوقت المنهي عن التطوع فيه كما بعد الصبح أو العصر أو عند طلوع 
الشمس» وزواها وغروبما. 


ودليل استحبابها حديث أبي بكرة: «أن النبي يكل كان إذا أتاه أمر يسبّه» أو 


د 2 )0 
بسر به 6 خر ساجدا» 2 


وشروطها وهيئتها كسجدة التلاوة. ونجوز على الراحلة للمسافر إعماءً. لمشقة 
النزول. وليس محلها 2 الصلاة. 


2 ل‎ ١! 
2 2 2 





)١(‏ رواه أصحاب الككتب الستة إلا النّسائي. 
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أنواع الصلاة 
للصلاة أنواع بحسب كيفية آدائها أو موضوعهاء وهي ما يأتي: 
صلاة الجماعة 


ييدف الإسلام في أغلب تشريعاته إلى تمتين أواصر الروابط الاجتماعية» 
وإذكاء روح التنمية والتعاون» من أجل تحقيق الخير» ومقاومة مختلف أنواع البلاء 
والشرء حى في العبادات» فيفضل أداؤها حماعة » امايق كشيزرة ثوابت » منها: 


حديث أبن عمر: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة اك حم وعسشرين 

0؟) . 5. 00 . َ ١‏ 1 ِ 
درجة» '. وف روايات أخرى لابى هريرة والخدري وابن مسعود: «(بخمس 
وغفرية: 1 أن اتح ١‏ قز بي حصول الخير. ونزول عيث الرحمة. 


والرواية الثانية هي الراجحة كما قرر ابن حجر لكثرة الرواة. ا : منزلة 
عالية في الحنة. 


قال ابن سراقة : من خصائصنا الجماعة والجمعة وَصِاداه الليل والعندين 
والكسو فين والاستسقاء والوتر وصلاة الضحى. 


ومنها حديث أبي هريرة: دمئاةة الرجل اق «خائعة تزيد كل ,صطلاقه ال قد 
وصلاته في سوقه حِيا وعشرين درجة» وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن 
الوضوءء ثم أ المسجدء لا يريد إلا الصلاة» لم يخظ تَحظوة إلا رفعه الله بها 
فوسة» وسكا فل جا عطتسن يدس ايحن 1اذااوخل البجده انان 


)١(‏ الفرد. 

(؟) رواه الجماعة إلا النّسائي وأبا داود. 

(*) وقد جمع بين الروايتين بوجوه منها. وأرجحها أن ذكر القليل لا يناني الكثير» ب ظ 
السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. 3 


14" الصلاة 





صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي 
فيه» يقولون: اللهم اغفر له. الهم ارخة اللهم : تب عليه» ما لم يؤْذِ فيه أو 
تخدث: فيه»"'"+ أي ما لم يوذ أحدا من الناس. بيد أو لبان فإنه كاري 
المعنوي» أو يحدث حدثا ظاهرياً بنقض وضوئه. ظ 

وأقل الجمع اثنان: إمام ومأموم. ولو صبياً وامرأة» ود الحديث على أن 
الجماعة غير شرط للصلاة» لأن التفاضل يكون بين متقاربين» والباطل لا فضيلة 

والجماعة سنة مؤكدة في رأي جماعة (الحنفية والمالكية) للرجال العقلاء 
القادرين عليها من غير مشقة أو حرج للأحاديث السابقة المعبرة بالأفضلية» وهر 
فرض كفاية في رأي الشافعية» لأن الخطاب النبوي بها للجماعة» في حديث: ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»)”'". 

وهي فرض عين عند الحنابلة لقوله تعالى : ( راكوأ مم لكين ين [البقرة: /١‏ 
“4 وللوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة”” . 

ولا تطلب من ذوي الأعذار من نساء وصبيان ومجانين وعبيد» ومقعد 
ومريض وشيخ هرم» ومقطوع اليد والرجل من خلاف. 

والأفضل للنساء والخناق أداء صلاتبن في بيوجمن» درءاً للفتنة» لخبر 
الصحيحين : ١صلوا‏ يا الناس في 0 ٠‏ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)» وحديث أحمد عن أم سلمة : أن رسول الله يكل قال: «خير مساجد 
العماء تيو عير 





)000( رواه أحمد والشيخان وأبو داود وآبن 7 ماجه. 
20 رواه أبو داود والنّساي. 


0 متفق عليه بين الشيخين. 
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فإن يعدت مس حليية ال لاقني لل البجباع الجاع رمعل 
كواب الصلاة ة قي المساحد» جاز خروجع النساء إلى المساحد» بشرط نجنب الزينة 
والطيسة وك هدعي إل النعنة والشورة لحديث ابن عمر + (للا تمنعوا النساء أن 
برجن إلى المساجد» وبيوةتبن خير )17 وحديث أبي هريرة : أن الي ا 
قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رن تَفلات)0' أي غير متطيبات» 
ويلحق بالطيب: كل ما يدعو إلى الشهوة؛ كحسن الملبس» ٠‏ والتحلي الظاهر 
الأثرء والزينة العاخرة. [ 
أدب السعي للمسجد وقصد المسجد الأيعد والأكقر ينا 

يسشحب المثى إلى المسجد شيكاة ووقار. ويكره الإسراع 1008 لكرامة 
الإنسان» وعدم التعرض للعثرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أتيتم 
الصلاة» فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأَغّو01©, (إذا 
الحم اجام فأمشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعواء فم 
أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتّوا)”؟'. 

والأفضل قصد المسجد الأيعد 00527 للحديثين: «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى””': «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
7 فيهما التصريح بأن أجر من كان مسكنه نغيدا من المسجد أعظم ممن 
كان قريباً منه. 

ويستحبف الذهاب إلى المسجد الكثير الجمع للحديث النبوي . : (اصلاة الرجل 


(5) .رواء اعد وان داوة: 

(؟) رواه أحمد وأبو داود. 

(9) متفق عليه بين الشيخين عد 
() رواه 57 إلا الترمذي. 


(6) روآأه مسلم. 


(7) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 


"١‏ الصلاة 





مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاتّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى»”''» فيه دلالة أن ما كثر جمعه فهو 
أفضل مما قل جمعه: وأن الجماعات تتفاوت في الفضل» وأن كونها تعدل سبعاً 
وعسرين صلاة يحصل لمطلق الجماعة. والرجل مع الرجل ماعة. 
إدراك ثواب الجماعة وحساب الركعة 

كمال الثواب في صلاة الجماعة يكون بموافقة الإمام بعد تكبيرة الإحرام 
مباشرة إلى السلامء وتدرك فضيلة الجماعة عند الجمهور بمجرد تكبيرة الإحرام 
قبل سلام الإمام ولو لم يجلس معهء إلا صلاة الجمعة. فلا بد عند الشافعية من 
إدراك ركعة مع الإمام. 

وذهب الالكية إلى أن فضل الجماعة إنما يحصل بإدراك ركعة تامة مع الإمام. 
وأما مدرك ما دون الركعة فلا يحقق فضل الجماعة؛ لكنه مأجور على كل حال. 

وتحسب الركعة للمقتدي إذا أدرك الإمام راكعاً في ركوعهء وتسقط عنه 
القراءة» للحديث النبوي: «من أدرك ركعة”"ا من الصلاة مع الإمام. فقد أدرك 
الصلاة». ولكن لا بد عند المالكية والشافعية من تكبيرة الركوع بعد تكبيرة 
الإحرام. لإدراك جرء من القيام. واكتفى الحنايلة بإدراك تكبيرة الإحرامء عل 
بفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهماء ولأن الركن يجزئ عن الواجب 
عندهم. 
الركوع دون الصف 

فذهب المالكية إلى أن ادي يحرم دون الصف إن خحشي فوات الركعة؛ ثم 


)غ20 رواه أحمد وأبو داود والتساق: 
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5 بقَية الفقهاء : إلى أنه لا يركع دون الصفء وى حتى يدخل في 
الصف. أو يأتي آخرء فيقف معهء. سواء من الصف القاتم أو الداخل الجديد. 
والدليل: حديث على بن شيبان» أن رسول الله يله راى رجلاً يصلي .لف 
الصف» فوقف حىّ انصرف الرجل» فقال له: « استقبل صلاتك». فلا صلاة 
ارو كلك لكوع" أ قال ,العا قرة: قذاب. إل نيه وا حيدا .رمعب 
للمجذوب أن يساعده. وكره ذلك الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق» لتفويته 
عليه فضيلة الصف الأول. 


الاقتداء بالإمام بعد الدخول 


تفق الفقهاء على أن الذاخخن يبادر للاقتداء بالإمام» ويحرم عليه أن يشرع 
بنافلة» لقوله يل : «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا 000 


واستثنى الحنفية سنة الفجرء فإنه يصليها بخفة عند باب المسجدء ثم يدخل إذا 
م مخف فوت الجماعة» فإن خشي فوت الجماعة» دخل مع الإمام في الفريضة» 
لأن ثوات الجماعة أعظم. [ 
0-0 
تفق الفقهاء في الجملة على كراهة 7 ظهظ1 ولكن بضوابط 
ااه 
فا لحنفية : فصروا الكراهة عل وسحفل: تكله وهو ما له إمام وحماعة 


معلومونء إذا تكرر الأذان» ولا يكره ارسي 0 ويصلىي الناس 
فرادى في المساجد الثلاثة إذا أرادوا التكرار. 


> 7ك رواج عجراو ايد 


030 متفق عليه بم بين الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الترمذي بإسناد ضعيف عن علي 
ومعادذ: (إذا 5 أحدكم الصلاة) والإمام على حال فليصنع كما د يصنع الإمام». 


0 الصلاة 





له إمام د 

والشافعية قروا الك اهنة ]ذا كانت 559 بغير إذن من الإمام الراتب» وفي 
مسسجد حي » ولا تكره في مسح السوق كما ذكر الحنفية» أو نيما بين له إمام 
ورأى الحنابلة كالشافعية: أن الكراهة بغير إذن الإمام الراتب» أو في 
مسجدىي مكة والمدينة فقطى ولا 0 بإذن الإمام 0 ولا بعل انتهاء 
الإمام الراتب من صلاته. ١‏ ظ 

كر ه للومام إعادة الصلاة مرئين ف ات واحدة. 
إعادة الصلاة جماعة 00 

لا خلاف في أنه يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة في جماعة. وتكون الثانية 
قلا لا شال البعة ١‏ اناوجلا جاه إل امجن عن صلةة الى عله العر » 
فقال: «من يتصدق على هذا؟». فصلى معه رجل من القوه”'". 
متى يندب القيام لصلاة الجماعة؟ ‏ 

للفقهاء آراء متقاربة في وقت استحباب. القيام لصلاة الجماعة عند إقامة 
الصلاة. فذهب |الحنفية : إل أن المصلي يقوم عنك للحي عل الفلاح) وبعل قيام 
الإمام. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه يقوم عند «قد قامت الصلاة» وهو معنى مناسب. 


واتجه الشافعية: إلى أنه يقوم بعد انتهاء المقيم من إقامة الصلاة. 





200 زواه أحمد وأبو داود» والترمذي و ل 


صلاة الجماعة 7" 


هل يجوز تحؤل الإمام مأموماء والمفتدي إماما؟ 

يجوز أن يصير الإمام 0 في حالة الاستخلاف إذا حضر الإمام الراتب» 
لحديث سهل بن سعد أن أيا بكر استأخر حتى استوى في الصفء حين حضر 
البي يد وتقدّم البي َكل فصلى ثم انصر 1 
ظ وإذا 36 الإمام» جاز أن يصبح المسبوق في صلاته إماماًء فينوي الإمامة في 
قلبه» ويتمم كل منهما صلاته بحسب ما بقي له. ولكن لا يجوز الاقتداء بالمقتدي 
أثناء اقتدائهء لأنه تابع لغيره. ومن كان الإمام الاستقلال. 
التخفيف في صلاة الجماعة ومغارقة الإمام لعذر 

يستحب التخفيف في أداء الصلاة جماعة بشرط إتمام أركان الصلاة وإحسان 
القراءة» لأحاديث في هذاء منها حاديث أئ هريرة : : أن النبي كَل قال : «إذا صلى 
أحدكم بالناس» 00 فإن فيهم الضعيف» ارام بالكبيرء فإذا صل 
لنفسه فليطول اع" ظ 

وإذا أطال الإمام الصلاةء جاز للمقتدي الخروج منها بنية المفارقة» ويتم 
صلاته وحدهء وكذلك تجوز المفارقة لمرض أو خوف ضياع مال أو غلبة نوم أو 
نوات رفقة» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة: وم يجز الحنفية والمالكية المفارقة. 


إطالة الإمام الركعة الأول 
يستحب إطالة الإمام الركعة الأولى» لانتظار الداخل» وإدراكه فضيلة ‏ 


الجماعة» لحديث عبد الله بن أبي أو : : «أن النبي وك كان يقوم في الركعة الأول 
بوحالر يو ا 


)نوراه ] سماعة لذ ابه ماحد 


00 رواه أحمد وأبو داود وَالبزان 


متابعة الإمام 

يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة» سواء أكان الإمام قاعداً والمأموم 
قا وسواء أكان المأموم معذوراً أم لاء لحديث أبي هريرة: أن رسول الله وَكِل 
قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكثرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)"''. حصر الحديث بكلمة 
(إنما» المفيدة للحصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شأن التابع ألا 
يتقدم على المتبوع وألا يخالفه في شىء من الأحوال والأفعال الظاهرة دون 
الباطنة: وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالئّية فلا يضر الاختلاف فيهاء فإن هذا 
الحديث لم يشترط المساواة في النية» فدلٌ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم. كأن 
الصلاة حماعة» وهو مذهب الشافعية. 

اقول مهذا الحديث القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة 
صلاة الإمام إذا بان جنباء أو محدثاًء أو عليه غجاسة خفيفة. 
أعذار ترك الجماعة والجمعة 

يجوز ترك الجماعة والجمعة للأعذار الآتية : 

-١‏ الخوف من مرض أو ضرر بسبب الذهابء لقوله ككِ: « من مع النداءء 
فلم يجبه. فله صلاة له إلا من عذر 1 قالوا: بأ رسول الله وما العذر؟ قال : 


ع ا ا 0 
حوف و مرص 2 


والمراد من المرض: هو الذي يشق معه الحضور كمشقة المطرء لا المرض 

| 5 71 1 ره سل عت ير 1 1 ميس 0 2 اخ 

اليسير كصداع يسيرء لقوله تعالى: «إوما جعل ع في الرين مِن حرج » 
(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


03 رواه البيهقي وابن حبان وابن ماجه والدارقطني والحاكمء ورجع بعضهم وقفه. 





صلاة الجماعة ظ 50 





[الحج: ؟١/ثلا]ء‏ ولآن البي ص لا مرض لك عن المسجدء وقال: «مروا أبأ 
بكر فليصل بالناس)"''. ويشمل ذلك احتمال حدوث المرض» لأن الني وه فسر 
العذر بالخوف والمرض"". ‏ 

ويشمل الضرر ريض مَنْ لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه» لأن دفع الضرر 
من المهمات» ويشمل أيضاً خوف ظالمء وحبس معسرء وملازمة غريم معسرء 
وعْريِء وخوف عقوبة يُرجى تركها كتعزير وقصاص وحدّ قذف يقبل العفو 
وخوف زيادة المرض أو تباطئه. 

فإن ل يتضرر المريض بإتيانه المسجد راكباً أو محمولاً» أو تبرع أحد بأن يركبه. 
أو يحملهء أو يقوده إن كان أعمى» لزمته الجمعة دون الجماعة. فإن وجد الأعمى 
قائداً لزمته الجماعة عند القائلين بأن الجماعة فرض عينء» وإن لم يجد قائداً ل 
تطلب منه الجماعة والجمعة. ودليل مطالبته بالجماعة مطلقاً حديث أبي هريرة: 
«أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل 
رسول الله كلِ أن يُرخُص لهء فيصل في بيته» فرخص لهء فلما ول دعاهء فقال: 
هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب00". وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه 
سأل: هل له رخصة في أن يصلي في بيته ويحصل له فضيلة الجماعة. لسبب عذره. 
تقل :وروت بهذا أن .ضور المتباعة. سقط بالفلاو إعناء اعون رفن 
جملة العذر العمى إذا لم يجد قائداًء كما في حديث عُتْبان بن مالك في الصحيح, 
وقوله تعالى : ليس صََ تمس حَنٍ» [النور: .]11١/74‏ 

والمتشحب حضور الجماعة مظطلقاً وتحمل المشقة :بقدر الإمكان»: لقول: ابن " 
مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤق به يمادى بين الرجلين حق يقام في الضّف)”*'. ظ 


)١(‏ متفق عليه. ظ 
(؟) رواه أبو داود وغيره» لكن في إسناده مدلس. 
0 واه جل والياي 

(4) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


0" الصلاة 


قال النووي رحمه الله: .في هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة في 
حضورهاء وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. 


"- البؤْد أو المطر أو الثلج والوّحَل (الطين) والحرٌ ظهراًء والريح الشديدة في 
الليل لا في النهارء والظلمة الشديدة» لقول ابن عمر: «كنا إذا كنا مع رسول الله 
لله في سفرء وكانت ليلة مطيرة» نادى مناديه: أن صلُوا في رحالكم”". وعن 
جابر: «خرجنا مع رسول الله يكل في سفرء فمطرناء فقال: ليصلٌ من شاء منكم 
ل 


5- الحاجة الشديدة إلى الطعام : منعاً ار ذهن المصلى». ولحديث ابن 
عمر قال: «قال رسول الله كلّهِ: إذا كان أحدكم على الطعام» فلا يَعْجَل حى 
يقضى حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة)”7". 


5- مدافعة الأخبثين (البول والغائط أو أحدهما): لتأثيره الواضح على 
الخشوع. ولحديث عائشة قالت: سمعت النبي وله يقرل: «للا صلاة بمحضرة 
طعامع ولا هو زذاقع الكفعين ".وديف أن النوداء قال اده فقة: ال سن 

مم حو يتم اسيل و بي الدز نت 
إقباله على حاجتهء» حقى يقبل على صلاتهء وقلبه فارغ»””. 


ومثله: إرادة السفر خشية فوات القافلة أو الراحلة» وغلبة نعاس ومشقة» 
لأن رجلا صلى مع معاذء ثم انفرد» فصلى وحده عند تطويل معاذء فلم ينكر عليه 
النبي يَلِيْهٌ حين أخبره. 


20 رواه البخاري ومسلم. 
62 رواه مسلم وأبو داود والترمذدي و صعححةهة. 
69 رواه البخاري. 


20 رواه أحمد ومسلم. 


(5) رواه البخاري. 





ومنه كما ذكر الحنفية: اشتغاله بالفقهء لا بغيره. ‏ 


نَفْسًا إلا وسعَها)» [البقرة: 1877/7]. 

5- أكل الشيء المنتن إن لم يمكنه إزالته: مثل أكل الثوم والبصل والفجل 
والكرّاث ونحوهء حق تذهب رائحتهغ التاد ين الملائكة بر نحه ) للحديث الثايت: 
«من أكل و أو بضلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد في 3 وف 
رواية: «من أكل من هذه الشجرة الخبيئة فلا يقرين مصلانا». 

- أعذار أخرى ذكرها الشافعيةء وهي: الريح الحارة ليلاً أو نباراء 
والبحث عن ضالّة (دابّة ضائعة) يرجوهاء والسعى في استرداد مخغصوب» 
والستهن المفرطء وام المانع من الخشوع. والاشتغال بتجهير ميثاء» ووجود من 
يؤذيه في طريقه أو في المسجدء وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية» وتطويل 
الإمام على المشروعء وتكة بيدة متضودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئاًء أو 
ممن يكره الاقتداء به وكونه يحئلى وفوع فتنة له أو به. 

الإمامة 

هى هنا إمامة الصلاة» وهى ارتباط المؤتم بالإمام. 
أوصاف الإمام ظ 

يشترط في الإمام توافر صفات معينة هي: ‏ 

الإسلام» والعقل» والبلوغ. والذكورة للمأمومين الرجال والخناق» 
والطهارة من الحدث والنجس. وإحسان القراءة والأركانء» وكونه غير 


2200 رواه البخاري ومسلم عن جابر رضى لله عية. 


٠ ْ >74‏ الصلاة 





ونحو ذلك» وكونه صحيح اللسان ينطق بالحروف على وجهها الصحيح. 


فتصح إمامة المسلمء لا الكافر» والعاقل لا امجنونء والفن لا خين الممن: 
والذكر لا المرأة والخنئى للرجال. وتصح إمامة النساء عند الجمهور خلافا 
للمالكية القائلين بأنه لا تصح إمامة النساءء وإمامة الطاهر لا المحدث والجنب 
والمتنجس» ومتقن القراءة فلا تصح إمامة قارئ بأمّيء وكون الإمام غير مأموم 
حتى ولو كان مسبوقا في مذهبي الحنفية والمالكية» وتصح إمامة المسبوق عند 
الشافعية والحنابلة» وإمامة السليم من الأعذار» فلا تصح إمامة صاحب الرعاف 
الداتم» وانفلات الريح» وسلس البول ونحوه» إلا لمعذور مثله» وسليم اللسانء 
فلا تصح إمامة الألثغ (الذي يبدل الراء غيناء والسين ثاء» والذال زاياً)» لعدم 
المساواة» ولا التمتام (الذي يكرر التاء في كلامه) والفأفاء (الذي يكرر الفاء) 
والوأواء (الذي يكرر الواو) والاأرت (وهو من يدغم في غير موضع الإدغام) 
كقارئ المتُقيمء بدلا عن المستقيم. وهذا مذهب الحنفية» وأجاز غير الحنفية إمامة 
التمتمام والفأفاء» ولو لغير الممائل مع الكراهة. 
من تصح إمامته ومن لا تصح 

يترتب على الشروط السابقة أنه تصح إمامة المميز والأعمى» والقاتم بالقاعد. 
وعلى العكس. والمفترض بالمتنفل» والمتوضئ بالمتيمم» وعلى العكس» والمسافر 
بالمقيم وعكسه. والمفضول بالفاضل» وإمامة المرأة بالنساء» وإمامة الرجل النساء 
فقطء عند غير المالكية» لأن عمرو بن سلمة صلى بقومه لأنه أكثر قرآناء وله من 
العمر ست أو سبع سنوات"''"2» واستخلف النبي كلِ ابن أم مكتوم يوم الناس 
وهو أعمى”'': وصل الني كل خلف أب بكر قائًاً في مرضه الذي مات فيه 





000 رواه البخاري وأبو داود والنْسائي من حديث عمرو بن سَلمة (سبل السلام /17). 
»)0 رواه أحمل وأبو داود من حديثك الف رضى الله عنه (سبل السلام 5/ 6 ؟3). 


الإمامة 4 





قاعد 2 وصل في بيته جالساً وهو مريض» وصل وراءه قوم قياماء فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به.. فإذا ركع 

فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا قال: سمع الله لمن حِدّه فقولوا : : اللهم ربنا 
لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا صلى قاع 
تفلو قياناء وإذا ضا: قاغدا فقوا قتوداً احعين)””. 


وعن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية «أن النبي كلكِ أمرها أن تؤم أهل 
ع1 وهو ولين عل ضغ تإنانة 'انزاة اهل ,داوهاةرواة كان اتيم الرعل 
لأن أم ورقة كانت تؤم مؤذناً لها شيخاً وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك 
أبو ثور والمزني والطبري» وخالف في ذلك الجماهير. وصل أبي بن كعب بنساء في 
الدارء فسكت النبي 285 قال ل اافرأينا أن سكوته وهنا" “عوك نيك نك 
رضي الله عنها تؤم النساءء وتقف معهن في الصفا. ‏ 


ولا تصح إمامة المعلور لصعيح أو معذور يغير عذره عند الجمهورة وصححح 
المالكية إمامته للصحيح مع الكراهة. ظ 


وتكره إمامة الفاسق والمبتدعء لأن ابن عمر صلى خلف. الحجاج» وأبا 10 
الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد» وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيطء وكان يشرب الخمر. ظ 


() حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنهاء وهو دليل على جواز ائتمام القاعد بالقائم وبالعكس 
(نيل الأوطار .)١5١ - ١549/7‏ 


| (0) روأآه أو ذاوة» .وعدا لفظه» وأصله قُْ الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه (سبل 
السلام ؟/ ؟57). 


(*) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (سبل السلام 7/ 56). 


0( روأه عبد الله بن أحمدء. لكن قال الهيثمي : في إسناده من لم يسم» قال: وروآاه أبو يعلى والطبراني 
في الأوسطء وإسناده حسن (سبل السلام ؟76/7). 


م" ش الصلاة 





الأحق بالإمامة ظ 

اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يقدم للإمامة السلطان أو نائبه ثم القاضى» ثم 
صاحب المنزل» ثم الإمام الراتب في المسجدء ثم الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة. 
فالأقرأ. فالأورع. فالأسن (الأكير سًاً) فالأحسن لما فالأشرف سا م 
الأنظي كوبا ثم الأحسن صوتاً. فالأحسن صورة (وجهاً) فالمتزوج. 

لكن قدم المالكية والحنابلة الأشرف نسبأ وهو القرشي على الأتقى والأورع. 

ولكل مذهب ترتيب في الأحقية قريب مما ذكر يحسن قراءته في كتبهم. 
والثابت في هذا حديث ابن مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في اللحجرة سواء فأقدمهم سلما (إسلاماً أو سنًاً)» ولا يَؤْمنَّ الرجل 
الرجل في سلطانه»ء ولا يقعد في بيته على تكرمتهء إلا بإذنه»0©. 
من تكره إمامته 

تكره إمامة الفاسق. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته , والأعمى. والمكروه عند 
القوم» ومن يطيل صلاته أكثر مما ورد في السنة» وانتظار الداخل في رأي 
ا لجمهور غير الشافعية. وكثير اللحن الذي لا بحيل ال معئى كا لجر عل الرفع . 
والنصب محل الجر في الفانحة. وهب لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف» 
وإمامة الأعرابي (البدوي) للحضريء وأن يكون الإمام أعلى من المأمومين بقدر 
ذراع فأكثرء وخلف ولد الرِّنا إن وجد غيره يؤم الناس» ونحو ذلك. 
بطلان صلاة الإمام والمأموم أو الإمام وحده 

تبطل صلاة الإمام والمأموم عند الحنفية» إذا صلى الإمام محدثاً أو جنباً أو عليه 
نجاسة. سواء كان متعمداً أو اا وتبطل صلاة الملأموم عند المالكية في حال 


)000 روآه مسلمء والتكرمة : ما يبسط لصاحب المنزل ويختص به. 


5١ الإمامة‎ 





التعمد فقط دون النشيان» ولا تبطل صلاة المأموم عند الشافغية والحنابلة إلا في 
الجمعة إذا كان عدد المصلين أربعين فقط مع المحدث أو المتنجس» وتبطل عندهم 
صلاة المأموم إذا تبين كون الإمام امرأة أو كافرا. 

ولا تبطل صلاة المأمومين بالاتفاق إذا طرأ المفسد كالحدث أو النجس أثناء 
الصلاة» وإنما تبطل صلاة الإمام فقطء لقوله كَل : «إذا صلى الجنب بالقوم» أعاد 
صلاته » وتمت للقوم صلاتبي)”*. ظ 
حكم المسبوق 

المسبوق: من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها. 

اتفق الفقهاء على أنه إن أدرك الإمام وهو راكع» كبر للإحرام» ثم ركع معه. 
وتحسب له هذه الركعة. وإن أدركه بعد الركوع» كبر للإحرام قاتماء ثم تابعه في 
أعمال الصلاة» ولا تحسب له الركعة» وعليه قضاء ما فاته بعد سلام الإمام. 
فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها في قضاء الركعتين الأولى والثانية من اصلاته. ظ 

وهل يقضي ما فاته على أنه أول صلاته أو آخرها؟ ‏ ظ 

للفقهاء اتجاهان في هذا: 

فذهب الجمهور: إلى أن ما أدركه المسبوق مع إمامه في حق القراءة يكون آخر 
صلاته» وما يقضيه مما فاته يكون أول صلاته في لا فلو ترك القراءة 
فسدتء. ويأق عند الحنفية والحنابلة بدعاء الثناءء والتعوذء 00 ويقرأً 
أما الأفعال كالتشهد ١‏ فيعدٌ آخر صلاتهء ويقرأ عند المالكية الي صفة القراءة 
هذا أن جيرا 


ودليلهم على أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته حديث أبي هريرة : : أن النني 
كيه قال : «ما رركتي اتصطواة بو فاتكم فاقضوا 0 


)01( اكات أل قد مرنر ف علق عل ومن لها نان ووو لماي دن الاين عازب» وعليه 
إجماع الصحابة عن هؤلاء وابن عمر. 

0( رواه أحد والشيخان والنّسائي» قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة: «فاقضوا» ولا أعلم 
رواه عن الزهري غيره. 


5 الصلاة 





وذهب الشافعية: إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاتهء وما 
يتداركه آخرهاء بحسب الواقع الفعلي» لقوله يَكلهِ: «ما أدركتم فصلّواء وما فاتكم 
فأتعَوا)”"'. 
الافتداء بالإمام 

هو الدخول مع الإمام 2 الصلاة. سواء 2 أوهها أو وسطها أو آخرها. 
ويسمى هذا الداخل مقتدياً أو مؤتّاً: والإمام مأموماً أو متبوعا. ويصح وصف 
المقتدي اها بأنه مأموم من غيره. 
روط القّدوة 

-١‏ نية المقتدي الاقتداء: اتفقت المذاهب على أنه يشترط أن ينوي المؤتم أو 
الملأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو المأموميةء فلو ترك هذه النية أو 
مع الشك فيهاء وتابعه في الأفعال» بطلت صلاة المقتدي» ولا بد من تعيين إمام 
معين بصفة الإمامة» دون تعيين اسمه. فلو لم يعين أحد الأئمة باقتدائه» لم تصح 
صلا نه. [ 

ولا تشترط عند الجمهور نية الإمامة» بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة» إلا 
الصلاة الى تتوقف صحتها على الجماعة. كا لجمعة . وا مجموعة للمطر. والمعادة. 
وصلاة الخوف» فلا بد فيها من نية الإمامة» كما صرح المالكية والشافعية. 

واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل» فيشترط له نية الإمامة لصحة اقتداء 

واشترط الحنابلة نية الإمامة مطلقاًء فينوي الإمام أنه إمام» والمأموم أنه 
مأموم . وإلا فسدت الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري: ومسلم عن أبي هريرة من طرق كثيرة» وهذه الرواية أولى كما قال البيهقي. 


الإمامة [ شف 





؟- اتحاد صلاق الإمام والمأموم : 
' أجاز الشافعية الاقتداء بالإمام» ولو لم تتحد صلاة المقتدي بالإمام, فيصح 
التفناك لت الأذاء» :والتتوفن علف المتغل»” وعل: الفكيين + والطين ميلا 
خلف العصرء وعكسهء واكتفوا باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي, 
فإن اختلف نظم صلاتيهما كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف» أو مكتوبة وصلاة 
جنازة) لم تصح القدوة فيهماء لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما. 

واشترط الجمهور اتحاد صلاتي الإمام والمأموم» وذلك عند الحنفية بأن يتمكن 
المقتدي من الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام» فلا يصلي المفترض خلف 
المتتفل» ولا من يصلى فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر. ويصلي المتنفل خلف 
المفترض» لأنه بناء ضعيف على قوي» إلا التراويح» فلا يصح الاقتداء 
بالمفترض. ويصح اقتداء متنفل بمثله» واقتداء متوضئ بمتيمم» وغاسل بماسح 
على خف أو جبيرة» وقاتم بقاعد يركع ويسجدء لا مومئ. 

ولا بد عند المالكية من الاتحاد في ذات الصلاة» فلا يصح اقتداء من يصلي 
الظهر خلف العصر مثلاً» وفى صفة الصلاة أداء وقضاءء فلا يصح أداء خلف 
قضاء ولا عكسهء وني زمن الصلاة فلا يصح ظهر السبت خلف ظهر الأحدء 
ولا عكسه» ولا صلاة القائم خلف القاعد. 

وكذلك الحنابلة قالوا كالمالكية في صفتين فقط: الاتحاد في نوع الفرض وقتا 
واسماء فلا يصح ائتمام من يصلىي الظهر بمن يصلي العصرء وعكسه. ولا صلاة 
مفترض خلف فرض آخرء ولا اقتداء مفترض بمتنفل» للحديث: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه»"''» لكن يصح اقتداء متنفل بمفترض كما قال 
الحنفية» ويصح اتتمام الأداء بالقضاءء وعكسهء وائتمام قضاء ظهر يوم بقضاء 


)١(‏ متفق عليه. 


قفا الصلاة 





ظهر بو آخرء أن الصلاة واخدة. وإغما اختلف الوقت».. خلا فا للمالكية. 
وللعاجز عن القيام أن 6 مثلهء» فالقاعد يصلي خلف الجالس. ‏ 
فأشد اللذاهيت 0 فا لطا المالكية» ُ ا حنفية. 9 الخنايلة 3 الشافعية. 


7 عدم تقدم المأموم على إمامه : ألا يعدم عل إمامه يعقيه (مؤخر قدمه) 
تال القيام» أو بأليته إن صلى قاعداء أو بجنبه إن صلى مضطجعاً : فإن اتقدّم 
عليه ١‏ نصح صلاته عند الجمهور. للحديث المتقدم : «إغما دل الإمام ليؤتم 
ابه). ونجوز المساواة معه مع الكراهة. ويندب تخلفه عنه قليلاً. 

لكن أجاز الحنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة» وأباح 
الشافعية التقدم على الإمام إدا كان الملأموم في غير جهة إمامه» فإن كان الإمام 
والمأموم في جهة واحدة, لم يصح تقدم الملأموم على إمامه. ظ 

وم يشترط المالكية هلأ الشرطء فلو تقدم المأموم على إمامه. ولو كان المتقدم 
ميم المأ مومين: صعحت الصلاة عل المعكتمل» لكن يكره التقدم لغير ضرورة. 

4- اتحاد مكان الإمام والمأموم برؤية أو ماع يا فلو اختلف مكاهما 
لم يصح الاقتداء عند الجمهور. ولم يشترط المالكية هذا الشرط. 

وعلى الرأي الأول: لو كان الفاصل طريقاً عاماً أو نبراً عظيماً أو فضاء في 
الصحراءء أو مقدار ما يسع صفين فأكثر أو صف من النساء في مسجد كبير جداً 
كمسجد القدسء لم يصح الاقتداء عند الحنفية» لاختلاف المكانين عرفاً» مع 
اختلافهما حقيقة: قال عمر رضي الله عنه : امن كان بينه وبين الإمام مر أو 
طريق أو ضف عن العساةة فلا صلاة له). 

ولا يمنع الاقتداء الخائل الكبير إن لم يشتبه حال الإمام بسماع أو مبِلّغْ أو رؤية 
لقتدء ولو من باب مشبّك يمنع الوصول. فإن اشتبه حال الإمام لم يصح الاقتداء. 

ولا يضر التباعد في المسجد الواحد غير الكبير جداً» فيجوز الاقتداءء لأن 
لسن اف البيت في حكم المكان الواحد. 


الإمامة ظ ظ يف 





و يضر التباعد عند الشافعية في المسجد ولو أكثر من ٠‏ ثلاث مئة ذراع» 
أو حالت بينهما أبنية كبئر وسطح ومئارة أو أغلق الباب أثناء الصلاة وفي غير 
سكناه يشترط ألا يكون التباعد أكثر من ثلاث مئة ذراع. 

وتوسع الحنابلة فأجازوا ورد الجائل أو عدم رؤية الإمام أو عدم اتصال 
الععرته ف المسجد»ء 0 جمع المقتذدي تكبيرة .ال حرام. وأما في غير المسجد 
فيشترط زؤية الإمام أو رؤية من وراءه ولو في بعض لوال الصلاةء» كحال 
القيام أو الركوع» ولو كان بينهما أكثر من اشر داع وإن كان بينهما نهر 
تهري فيه السفن, أو طريق ولم تتصل الصفوف فيه عرفاًء لم تصح القدوة إلا إذا 
كانت الصلاة ة تصح عرفا في الطريق» كصلا كصلاة الجمعة» والعيدء ودر 
والكسوف» والحنازة. [ 
ولا تصح الصلاة في سفينة» والإمام في سفينة أخرى غير مقرونة بهاء لآن الماء 
طريق. 1 

والخلاصة : لا ماتع من وجود الحائل بين الإمام والمأموم في المسجد وغيره إذا 
علم انتقالاته برؤية أو ماع. 

ه- متابعة القدوة: المتابعة بين المأموم والإمام شرط لصحة الاقتداء باتفاق 
الفقهاء. لخبر الصحيحين المتقدم: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعوا» وذلك بأن يصير المقتدي مصليا ما صلاه الإمام. [ 

وفصل الفقهاء في حكم المتابعة» فذهب الحنفية إلى أن المتابعة تكون في صور 
ثلاث: المقارنة (مقارنة فعل الإمام كالمقارنة في التحريمة أو الركوع) والتعقيب 
(أداء الفعل عقب فعل الإمام مباشرة) والتراخي (التأخر عن فعل الإمام قبل 
الدخول في ركن آخر بعده). وحكم المتابعة: أنها تكون فرضاً في فروض الصلاة» 
وواجبة في الواجب» وسنة في السنن. والمتابعة في التحرعة والسلام أفضل. 

والمتابعة عند المالكية بأن يكون فعل المأموم عقب فعل إمامه. ون ولا 


ساب الصلاة 





ذلك. ويتابع المقتدي إمامه في ترك الجلوس والعودة له قبل مفارقة الأرض بيديه 
وركبتيه» ولي ترك سجود التلاوة. 


وأوجب الشافعية والحنابلة المتابعة في أفعال الصلاة لا في أقوالحاء وتكون 
المقارنة في الأفعال مكروهة» وتبطل الصلاة إن تقدم المأموم على إمامه أو تأخر 
بركنين فعليين بلا عذر. وتكون المقارنة في تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة عندهم 
كالمالكية» وهي جائزة عند الحنفية. 


]اعد الموافقة للومام في ترك ثلاث سنن عند الشافعية وهى: سجدة التلاوة في 
صبح |ا جمعة. وسجود السهو. والتشهد الأولء فإن تركها الإمام. وأق مهأ 
المأموم ددا > بطلت صلاته. 


7 عدم محاذاة المرأة المشتهاة ف رأي ا لحنفية» في صلاة كاملة الأركان» منوية 
الإمامة» في محاذاة ركن كامل» مشتركة تحريمة وأداءء مع اتحاد المكان والجهة. 
دون حائل ولا فرجة. 


أما الجمهور فذهبوا إلى أنه إن وقفت المرأة في صف الرجالء لم تبطل صلاة 
من يليها ولا من خلفهاء ولا من أمامها ولا صلاتهاء كما لو وقفت في غير 
الصلاة. لأن الأمر بتأخير المرأة في حديث : لأخروهن من حيث أشرهن الله)"١)‏ 
لا يقتضي الفساد مع عدمهء لأن ترتيب الصفوف سنة نبوية فقط» والخالفة من 
الرجال والتشاء ا تبطل الصلاة. 


4- التزام وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ في رأي الحنابلة» فإن خالف 
ووقف عن يساره أو خلفه» مع خلو ينه » وصلى ركعة كاملة. بيطلت صلاته. إن 
كان :ذكرا أز خنق» لآن التى كلة آدان ابق عباس .وجابرا إل اليمية »وهو ف 


1١ 00 الإمامة‎ 





الصلاة. أما مدا فلا يبطل صلاتهاء ل موقفها 
المشروع. 
موقف الإمام والمأموم 

يتقدم الإمام» ويقف الرجال خلفهء ثم الصبيان» ثم النساءء اتباعاً للسنة 
العو 

ويقف إمام العراة وسطهم وجوباً عند الحنابلة» وندباً عند غيرهم» وتقف 
المرأة وسط النيناء ندياً: عمل بالسنة كما روت غائسة وأم بولفة : ولخدا 
' م التستر في الحالتين. 
ا ار مساواته 7 ل وقفت 
خلف الرجل. 20 [ 

وإن وجد رجلان أو رجل وصبىء وقفا صف خلف الإمام. وكذا النسوة يقفن 

وإن اجتمع رجال وصبيان وخناق وإناث» صف الرجال» ثم الصبيان» ثم 
انبا 39 التساءة لقوله علد : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم الذين ‏ 
يلونهم » م الذيخ يلونهم ‏ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وإياكم دام 
الأسواق»'''. وفي رواية لأحمد عن أبي مالك الأشعري: «.. ويجعل الرجال قدّام 
الغلمان» والغلمان خلفهم . والنساء خلف الغلمان». 

ويقف الإمام وسط القوم في الصفء لقوله ككِ: «وسّطوا الإمام وسُدٌوا 
اد 


6 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والسناق من حديث ابن مسعود؛ وروىق من تاوق 
صحابيين آخرين (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 7/ .)18٠‏ 


(؟) رواه أبو داود. 


كرف الصلاة 





والأفضل للرجال الصف الأول» وللنساء الصف الأخيرء لا رواه الجماعة 
إلا البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عََئِدٌ : ((خير صموف الرجال 
أولحاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أولها». 
وال كنم وتلازق الكعاب» لقوله مَكِيْهَ من حديث أنسن: لاسووا صفوفكم»ء فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة)”''. ومن حديث أبي أمامة: «سووا صفوفكمء 
وحاذوا بين بين مناكيكمء. ولينوا في أيدي 0 وسَدوا الخلل. ٠‏ فإن الشيطان 
يدخل فيما بينكم بمنزلة الحرف8 يعنى أولاد الضأن. 

وأما قيام ل فإذا كان الإمام في المسجد قأموا عند 
فراغ الإقامة في رأي الأكثرين» أو عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» في 
حديث أنس عند ابن المنذر وغيرهء أو بحسب طاقة الناس في رأي الإمام مالك» 
م 
محا ا لي قال رسول الله ككل : «إذا 
أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». 

ويكره الصف بين السوارى. لما رواة ابن فاخ غرة معاوئة يق قرة خق أسة 
قال: «كنا تنهى أن نصّففٌ بين السواري على عهد رسول الله ككِْةَ ونطرد عنها 
طرداً). 

ويكره وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس», » لما رواه الدارقطني عن ابن 
مسعود قال : لأخوى. زشيول الله ككل أن يقوم الإمام فوق شىءء والحاسي تخلهة > 


بعني أسفل منه)ا. 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد. والشيخين. 


6 رواه أحمد. 


الإمامة 54 





ورك ملازعة رقة معنة اق الل اا ورا لحني إلا الترمذي. عن عبد 
الرحمن بن شِبّل: «أن الني يلك نمى ني الصلاة عن ثلاث : عن تقر الغراب» 
وافتراش السيّع» وأن يُوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير'""". والمراد . 
بالأول: ترك الطمأنينة وتخفيف السجودء والمراد بالثاني: أن يضع ساعديه على 
الأرض كالذئب وغيره» كما يقعد الكلب في بعض حالاته» والثالث: أن يألف 
الرجل مكاناً معلوماً في المسجد يصلي فيهء ويختص بهء من أجل تكثير مواضع 
العبادة. ظ 

ويستحب التطوع في غير موضع الفريضة (المكتوبة): لحديث المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا يصلى الإمام في مُقامه الذي صل فيه المكتوبة حق 


0 


صلاة المنفرد خلف الصف : للعلماء اتجاهان في ذلك : 


فذهب الحنابلة وآخرون: إلى أن صلاة المأموم خلف الصف وحده لا تجوز 
ولا تصحء عملاً بحديث على بن شيبان: أن رسول الله يلِ رأى رجلاً يصلٍ 
لك الصنتين تركف حيو | تقرف لز جل قال الده «الكتل ماويت» فلل 
صلاة لمنفرد خلف الصف»)5”"'» وحديث وابصة بن معبد: «أن رسول الله َيِل 
رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحدهء تأمره أن يعيد صلاته)”*". 


إلى جواز صلاة المتفرد خلف الصفء» لحديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى الني يله 


)١(‏ أي كاستيطان البعير موضعاً واتخاذه مناخاً لهء فلا يأوي إلا إليه. 
ع2 روآأه ابن ماجه وأبو داود. 
2 رواه أحمد وابن ماجه. 


(8) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا النساي. 


94" الصلاة 





وهو راكع». فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنى كك فقال: «زادك 
الله خرصا وال 7 

دل ذلك على أن أبا بكرة أتى ببعض الصلاة خلف الصف» ولم يأمره البى كَل 
بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب» مبالغة في المحافظة على ما هو 
الأون: [ 

ووفق جماعة بين الأحاديث بحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرء 
مع خشية الفوت لو انضم إلى الصفء وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير 
5-5 ظ 

لكن الحنفية والشافعية جعلوا الصلاة خلف الصف مكروهة. 
الاستخلاف ف الصلاة 

هو إنابة الإمام غيره من المأمومين إذا كان صالحاً للإمامة» لإتمام الصلاة بدلاً 
عنهء لعذر طرأ له. فيصير الثاني إماماًء ويخرج الأول عن الإمامة. 

وطريقته: أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي ولو مسبوقاً. ويجره إلى ا محراب. لكن 
استمخلااف المدرك تمام القدوة 1 ويتأخر الإمام مدواذا زاعيها يده على أنفه. 
ويا أنه قد رعف قهراً. وسمية ٠‏ طروء عذر للإمام من حدث أو مرض أو عجز 
عن القراءة الواجبة كالفانحة ونجحوهاء أو خوف على مال للومام وغيره» أو خوف 
على نفس من التلف لو استمر في صلاته. 


وهو مشروع مندوب للومام» بدليل «أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي 





0غ( رواه أحمد والبخاري واب داود والشان: 


55١ الإمامة‎ 





بالناس» فجاء رسول الله كله فجلس إلى جنبهء فاقتدى به أبو بكرء 
والناس2”0. واستخلف عمر رضى الله تعالى عنه حين طعن» حيث تناول عبد 
الرحمن بن عوف» فقدمهء ل كتين صلاة خفيفة”"'. وصلى الإمام على ذات 
يوم: فرّعف» فأخذ بيد رجل» فقدمه» ثم انصرف”". 
وم يجز الحنابلة خلافاً لبقية الأئمة الاستخلاف لسبق الحدث للإمام» لأن 
صلاته تبطل به» ويلزمه استئنافهاء لحديث علي ف طَلْق: (إذا فسا أحدكم في 
صلاته» فلينصرف» فليتوضاًء زلبك الصضلذة”*. 


ويجوز كون المستخلف من غير المقتدين» كما صرح الشافعية» ويقضي المسبوق 
بعد فراغ صلاة المأمومين» لأن النبي يل صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن 
عوك الركعة الأعية» فلناسل عيد الريعن: قام رسول الله يك يتم صلاته””' 
وإذا لم يستخلف الإمام» جاز للقوم أن يستخلفوا بدلهء ل كما 
جاز لهم أن يتموها فرادى. 

ويكون الاستخلاف بالإشارة عند الجمهورء أو بالكلام أيضاً مع واحد من 
الجماعة عند المالكية» ليتم الصلاة بالقوم. 


ويندب استخلاف الأقرب للإمام من : الصف الذي يليه» لأنه أدرى بأفعاله 


ولتيسر تقدمه. فيقتدون به. 


)١(‏ رواه الشيخان» كما تقدم؛ وانظر منتقى الأخبار مع نيل الأوظار 21١59 - ١51//7‏ وأخرج 

ظ الترمذي من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : تأن الني وَل صل خلف أبي بكر». 

(0) رواه البخاري رالبهقن: 

(9) رواه سعيد بن منصور عن أبي ررّين. 

(5) رواه أبو داود بإسناد جيد. 

(0) حديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار */ ١97‏ وما 
بعدها). 


4" الصلاة 





أحكام المساحجد 


المساجد بيوت الله للعبادة» وعمارتها بالصلاة وتلاوة القرآن والأذكار ونشر 
العلم الإسلامي» والترغيب بمكارم الأخلاق» وإعداد الأمة فيها إعداداً قوياً 
للجهادء وتبليغ الدعوة الإسلامية» وربط الناس بشريعة الله .تعالى» وتوحيد 
الأمة» ووقوفها صفاً واحداًء أمام أعدائهاء وبناء شخصية الأمة المسلمة بناءً 
صحيحاً» قال الله تعالى : 9إِنَّمَا يتمد مسد ألو مَنّ “امت يله وَألَْوَو ار 
َأقَام ألصَلَرْةَ وَءَانَ زكر د بحس |1 2 عسوت ج أَوْليِكَ أن يكوا من 
المهمَدِينَ 2 29 [التوبة: .]١18/9‏ 

وقال سبحانه: «إف بوتٍ أَذْنَ اله أن نرقم وَيِرْكَرَ فبَا أسْمَمُ شبح لم فب 
ِلعْدُوٌ مَالآصَالٍ 9© يال لا ين م لدج ع ول أل تقر ال ور 
ْو يحَافُونَ يَوْمًا تقلت فيه القلويت والأبصدر © لِجَزِيهم أنه لَحْسَنَ ما عملأ 
ويريدهم من فصل اله رق ف ا عبر بغير حِسَابٍ 26 [النور: 857/94-م"]. 
وروى مسلم عن أبي هريرة: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض 


البلاد إلى الله تعالى أسواقها». 

وعلى الرغم من أن الصلاة جماعة أو فرادى في المساجد أفضل من غيرهاء 
فيجوز شرعاً أداء الصلاة في أي مكان في الأرض» فذلك من خصائص الأمة 
الإسلامية؛ جاء في الحديث الصحيح : «أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبل : نصرت بالرقى؟ فسيرة تهت وجعلت لي الأرض يعدا وطووراء انان 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأَجِلّت لي الغناءم لك د قبل 
وأعطيية الشفاعة» وكان الي يَكةِ يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
30 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم) والنّسائي عن جابر رضى الله عنه. 


أحكام المساجد ْ 21 ؟” 





وأفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام. فالصلاة فيه بمئة ألف صلاةء 
ومسجد المدينة. فالصلاة فيه بألف صلاة. والمسجد الأقصى» فالضلاة فيه بخمس 
مئة صلاة» كما ثبت في السنة: «صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة» وصلاة 
في مسجدي ألف صلاة» وفي ميك نفس حي عله 0 

المدينة. [ 


وأقدمها المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى» عن أبي ذرٌ قال: «سألت رسول 
الله عله 0 ديعل أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: غم آي" كال اكد 
الأقصىء قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» قلت: ثم أي؟ قال: حيثما 
أدركتٌ الصلاة فصل»ء نكاما ”7 ١‏ 


وفي حديث أبي سعيك أن النى عد قال: «الأرض كلها مسعحد إلا المقيرة 
والحمام»”". 


كِناء لتنا جحت 


رغب الشرع ببناء المساجدء فكل من أسهم في البناء له ثوابه في جنة الخلد 
كما أرشدت الآية: ([إِنَّما يمَمْرُ والأحاديث الصحيحة» منها: «من بنى 
متنا يبتغي به وجه اللهء بى الله له مثله فى ج27 ومنها: «من بى لله 
معدا ولو اع “ضاق امتضدها )يق الله العيينا ال 1و1 . 


000 رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنهة. 

(0) متفق عليه. 

() رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا السساي. 

0( رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن عثمان رضى الله عنه. 


(5) رواه أحمد وابين حبان والبزار بسند صحيح. والمفحص: موضع بيض القطاة (طائر). 


4" الصلاة 





الدعاء : الطريق إلى المساجد وعند المسجد 


يستحب الدعاء فك الخروج من البيك: ٠‏ والتوجه إل المسجد» بما تيك 2 
البينة مثل ها يأن+ 


- عن أم سلمة قالت: كان رسول الله كِهِ إذا خرج من بيته قال : السرالاه 
اوللتاطن اين اللهم إن أعوذ بك أن أَضِل أو أَصَلء أو أزل أو دل ا 
أْظلِمٌ أو أظلّم أو أجهّل أو تُجهَل على)"''. يقول هذا سواء رج إلى المسجد أو 


غيره. 


ليما 


- وعن ابن عباس أن ابي 07 خرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في 
قلبي نوراء وفي بصَّري نوراء وفي ممعي نوراء وعن يميني نوراء وخلفي نوراء 


وفي عصبي نوراًء وف لحمي اناه وفي دمي نوراً» وفي شعري نوراًء وفي بشري 
الا 
رأ) 


- وعن أبي سعيد الخدري أن النبي يَكْةٍ قال: «إذا خرج الرجل من بيته إلى 
الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني 
لم أخرج أشراً ولا بَطرا”''. ولا رياءً ولا تُمُعةٌء خرجت اثّقاء سخطكء وابتغاء 
مرضاتكء أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» وَكَل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون لهء وأقبل الله عليه بوجهه حق 
يَقُضى صلاته)”*. 

ويستحب أن يقول عند دخوله المسجد ويدخل برجله اليمئئى: «أعوذ بالله 
العظيم ووجهه الكريم. وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم الله والحمد 


)١(‏ رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. 
ْ 0,0( رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 
(6) أي جاحداً نعمتك غير شاكر لما. 


(5) رواه أحمد وابن خزيمة وابن ماجه. 


أحكام المساجد 5 





آيوات: رتك 


محمد اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أنوانت فضلك » اللهم اعصمبي من 
الشيطان الرجيم». 


ثواب الذهاب للمسجد 


المسجد مقرٌ العبادة الخالصة لله عرّ وجل ونحن مأمورون بإخلاص العبادة فيه 
وفي غيره» لقوله تعالى: © إِنَآ أَرَلَاً إِنَكَ ألكتب بالْحَنْ تاغبد أله مخلصًا لَه 
لدت 2) [الزمر: 4 ؟]. ومن قصد مقر العبادة أثيب عليهاء وقل رَغْت 


الشرع بالسعي إلى المساجدء في أحاديث كثيرة منها : 
- «من غدا إلى المسجد وراح» أعدّ الله له الجنة نُدُلأَء كلما غدا أو رام)"'' 


(إذا وأ يتم الرجل يعتاد المسجد». ؛ فاشهدوا له بالإيمانء قال الله عز وجل : 
#إغا يعمر مساحد ألله من آمن الله واليوم الآخر»)”". 


تحية المسجد 


تسر بوكعتان تمنة الممحد قل الخلوس + نيف أن قتادة أن النى كلل قال 
«إذا جاء أحدكم اسهد قاضال دفن قبل اناغلين؟ "ب وغصن البحية ‏ 
بأي صلاة يبدأ بها الداخل. ويكره الجلوس دون تحية. لكن تحية المسجد الحرام 
الطواف؛ لأن النى يِه بدأ فيه بالطواف. 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

00 وزافتاعة والتزمدئ ستيه ذا بن ماجهء وابن خزعة وابن ن حبان والحاكم وصححه؛ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

05 ..وواءةالمتماعة. 


55 ظ الصلاة 





دخول الجتب والحائض والنفساء المساجد وبعض المباحات 


يحرم على هؤلاء دخول المساجدء إلا ع ان تراعةايه ن 
رأي الشافعية والحنابلة» لقوله تعالى: «إولآا جِثُيًا إل عاب سَبِيلٍ حَقٌ 
عسوا 4 [النساء: 57"/4]. 

وعن جابر قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جُئْباً محتازاً»”'". وعن زيد بن أسلم 
قال: «كان أصحاب رسول الله كَكةِ.مشون في المسجد وهم ”دوي كدهنا 
حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله يك : «ناوليى الخمرة من المسجد». 
فقلت: إنى حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك) قال الشوكاني: 
والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة الطارئة إذا لم يكن على 
جسدها نجاسة». وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها من تلويث. 

أما الإقامة أو اللبث في المسجد للحائض والنفساء والجنب فحرام في رأي 
الأكثر للحديث المتفق عليه من نبي عائشة عن أن تطوف بالبيت» ولما رواه أبو 
دأود - وهو حديث صحيح - عن عائشة قالت: جاء رسول الله عَليِّ ووجوه 
يبوت أصحابه شارعة في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجدء» فإني 
له آخر المسجد لحائتض ولا جتب». 

وروىئ ابن ماجه عن أن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كَل صَرْ حة هذا 
الممحده نادم بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل الحائض ولا لحتّب06. 

ولو العتل تامجه وجب عليه الخروج منه» إلا لعجز عن الخروج 
بسبب إغلاق المسجد ونحوه» أو خوف على نفسه أو ماله. 





00( رواه سعيد بن منصور في سننئه. 
6 روآأه ابن المنذر. 
كليا: 


أحكام المساجد "03 





أما المحدث حدثاً أصغر فيجوز له من غير كراهة الجلوس في المسجد بإجماع 
اللنينة: سزاء أفرهن قرض آء لقيو عرف يكتوة أيقها النرع ل السيية عن 
غير كراهة عند الشافعية» لفعل ابن عمر في الصحيحين» ويجوز الوضوء بالمسجد 
إذا لم يوذ بمائه. ولا بأس بالأكل والشرب في المسجدء وغسل اليدين. 


وأباح الإمام أبو حنيفة والشافعية دخول: الكافر المسجدء إلا المسجد الحرام 
وحرم مكة 2 رأي الشافعية. وبمنع عند المالكية إلا لضرورة عمل» وقد كان 
الكفار يدخلون مسجده يك ويطيلون فيه الجلوس» وربط ثمامة بن أثال بسارية في 


منع الأذى في المسجد 


يكره لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كُرَائاً ونحوه مما له رائحة كريبة أن يدخل 
اق لحديث 0 0000 لمن اكل نف 


ويكره البصاق في المسجدء لحديث: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها 
ا 


ويحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء» ويكره في إناء وذلك 
مكروه تحرعاً عند الحنفية» كما يكره تحرعاً عندهم إدخال نجاسة إلى المسجدء 
«إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر. إغا هى لذكر الله 
وقراءة القرآن». 


001 رواه البخاري ومسلمء ورواية مسلم : امساحدنا). 


(؟) رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه. 


م > ش الصلاة 





الخصومة ونيشدان الضَالة والبيع والشراء ونحوهما 


تكره الخصومة في المسجدء ورفع الصوت فيه»ء ونِشّدان الضّالة""', والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود. لحديث أبي هريرة : ابن تيع برتياد اده 
ماله ق السعدء ٠‏ فليقل: لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم تَبْنَ لهذا»”". 


ويحرم البيع والشراء ونحوهما عند الحنابلة» لحديث أبي هريرة: (إذا راح 
يبيع أو يبتاع فْ المسجد فقولوا له: لا أربح الله ا 


ويحرم السؤال في المسجد عند الحنفية وأبن تيمية. إلا لضرورةء» وذلك مكروه 
عند الشافعى. 


إدخال الصبيان غير المميزين المساجد ونحوه 


يكره عند الأكثرين إدخال البهاتم والمجانين» والصبيان الذين لا يبميزون 
المسجد» ٠‏ لأنه لا يؤمن تلويئهم إياه لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله عَللَِ 
سل ابا أبابا رات زيني كي ادها وطاف على بعيره. وهذا الفعل لبيان 
حلقات العلم في المساجد ونحوها 
يستحب عقد حِلَقَ العلم في المساجد» والوعظ والإرشادء لأحاديث كثيرة 
فيه. ولا بأس بإنشاد الشعر المباح في المسجد»ء وهو ما فيه حكمة» أو دعوة لمكارم 
الصتم ارم أو س 0 الات فقد كان ال 
)١(‏ طلب الشيء الضائع» والمصدر: نَشُدان ونِشّدة. 


0( رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 
0( رواه الترمذي واللبتاى ونه 





ويحرم رفع الصوت في المسجد على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة 
القرآن» إلا درس العلم. 

ولا مانع من الحديث المباح في المسجدء لفعل الصحابة ذلك في رواية مسلم 
عن جابر بن مرة قال: «كان رسول الله لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه حى 
تطلع الشمسء فإذا طلعت قام» قال: وكانوا يتحدثون» فيأخذون في أمر 
الجاهلية» فيضحكون ويبتسم). 

ويس للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو لطاعة و مباح : 
أن ينوي الاعتكاف» فيقول: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه». 


لك ل مانع من ألعاب الفروسية 2 المسجد من الدّرّق والحراب» لحديث 
عائشة المتفق عليه قالت: «رأيت رسول الله يخٍ يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد). 00 
اتخاذ القبور فى المساجد ظ 

يكره اتخاذ المسجد على القبرء للحديث الصحيح : «قاتل الله اليهودء اتخذوا 
فبور أنبيائهم م ويجرم حفر القير 2 السععل: و جور بناء المسجد ُْ 
مقبرة درست إذا أصلح ترابهاء لانوواء الشيغان عو "انس :أن مده زيول 
الله كاك اقيق شوى المشر كيقة لتيشه)ء 1 .2 
الكتابة على جدران المسجد وزخرقفة المساجد 

تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفهء لكن ذكر المالكية والحنابلة أنه تكره 
الكتابة في القبلة فقطء دون غيرها لئلا تشغل قلب المصلى. 


)0010( رواه الشيخان وأيو داودء عن أبي هريرة رضى الله عنه» وقال النى مَل في حديث متفق عليه فيمن 
كوا عل :فين الى مستجدا ::«أرلف كران للق 


عم" ْ الصلاة 





وتكره زخرفة المساجد بالألوان الختلفة وتزويقها ونقشها وتزييلها ) للا تشغل 
قلب المصلي عن الخشوع الذي هو روح العبادة» ولقوله عليه : ١لا‏ تقوم الساعة ‏ 
حت يتباهى الناس في المساجد”''» وقوله أيضاً : «ما أمرت بتشييد المساجدء قال 
ابن عباس : لترتخرفتها كنا زخرفث البهوة والتضارى70". فيو يذل :عل أناتشييد 
المساجد بدعة. لكن أباح الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال» إلا محرابه فيكره. 
لانه يلهى المصلين. فال المهدي في البحر : إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل 
وعمقّد ولا سكوت رضاء أي من العلماءء واعما فعله أهل الدول الجبابرة من غير 
مؤاذنة لأحد من أهل الفضل. وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا. 
تنظيف المساجد وصيانتها 


7 تنظيف المساجد وصيانتها عن الأوساخ والقاذورات وتقليم الأظافر 
وقص الشعر ونتفه» وعن الروائح الكريبة من بصل وثوم ونحوهما كما تقدم. 
لرواية عائشة رضى الله عنها : «أن النبى يلك أمر ببناء المساجد في الدورء وأمر بها 
أن تنه وطن وروى مسلم أن النبي كَلِِ قال : «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشىء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن». 

وفي حديث متفق عليه - كما تقدم - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كْهّ: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها» وفي حديث آخر عن أنس 
قال: قال رسول الله ككله: «ترضت على أجور أمتى حت القَدَّاة يخرجها الرجل 
فخ | لس قال الصنعاني: وهذا اد بأن . يخرجه الرجل من المسجد» ‏ 


)١(‏ رواه الخمسة إلا الترمذي»؛ عن أنس رضي الله عنه. 


(؟) رواه أبو داود وابن حبان وصححه» عن ابن عباس رضى الله عنهما. والتشييد: رفع البناء 
وتطويله. 


() رواه أبو داود والترمذي واستغربه»ء وصححه ابن حبان. والقَدَاة: كل شيء يقع في البيت وغيره 
إذا كان يسيراً. 


أحكام المساجد 56١‏ 





وإن فل وحمر مأجور فيه » لآأن فيه تنظيف بيت اللهء وإزالة ما يؤذي ا مؤمنين» 
زتقند مقهوفه أنه الأوؤاو إدضال القذاة إلى انسور 


تشبيك الأصايع والتخصر قْ الصلاة 


يكره تشبيك الأصابع في الصلاة» سواء في المسجد أو في البيت أو في السوق ؤ 
لأنه نوع من العبث» فلا يختص النهي بكراهية الصلاة في فى المسجدء لتعليله كَل 
النهي عن التشبيك إذا خرج الشخص من بيته : بأنه في صلاةء وذلك فيما رواه 
ابن ماجه من حديثين: الأول - عن كعب بن عَمْجرة : أن الي يَكلِةِ رأى رجلا قد 
شبّك أصابعه في الصلاة» ففرّجح رسول الله يليد أصابعه. والثاني - عن على أن 
البي كل قال: « لا تُمَمّع"' أصابعك في الصلاة » 


ويكره أيضاً التخصّر في الصلاة» لما رواه الجماعة عن أبي هريرة: «أن النبى 
ييه نبى عن التخصّر في الصلاة» وهو وضع اليد على الخاصرة. 
وعلة الكراهة: إما التشبه بالشيطان» أو باليهود»ء أو لأنه راحة أهل النار أو 
الظاهرء وذهب بقية الفقهاء إلى أنه مكروهء قال الشوكاني: والظاهر ما قاله أهل 
الظاهر. لعواجام كيه تعره اتوي عن التعرم ادي مر مجاه احير ؛ كما 
00 
هو الحق 


)000 سبل السلام ١/١‏ 


(؟) هو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت. 
(0) نيل الأوطار 7/ /الا؟ 


1" الصلاة 


صلاة الجمعة 

فرضيتها 

الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار العقلاء المقيمين» القادرين على السعي 
إلى المساجدء وهي ليست فرضاً بديلاً عن الظهرء لعدم انعقادها بنية الظهر ممن 
لا تجب عليه كالمسافر والمرأة. وهي أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام 
للحديث النبوي: «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم عند الله من يوم 
٠‏ 0 )60 . 6 * ثُُ . : كت 
الفطر ويوم الااضحى» ؛ اخير يوم طلعت فيه الشمس : يوم الجمعة» فيه خلق 
آدمء وفيه دخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»"''. 


ودليل فرضيتها قول الله تعالى: ايا لين َامنوَأ إدا وى لِلصَّلَوْوَ ين يَوَمِ 
7 ل سس مله به ست ييه سس مور - مويو 5 دعس سء دو م حدر 
الْجْمَعَةَ نََسْعَوَا إل در لَه ودرأ البيع َك حَيرُ لح إن كثر تكَلَمُونَ (© »6 
[الجمعة: ؟4/5]. [ 

وقول النبي كَلْهُ: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله على 
قلوبهم» ثم ليكونْنَ من الغافلين»”"» «رواح الجمعة واجب على كل محتلم)””''. 

ووجوب السعى لأدائها عند الجمهور عند الأذان الثاني بين يدي الخطيب» 
وعند الحنفية: بعد الأذان الأول. [ 

وفرضت الجمعة بمكة قبل الحجرة» وأول جمعة في المدينة جمعة مصعب بن 


عميرء وكان أسعد بن زرارة هو الذي جْمّع الناس. 


)010( رواه البيهقى. 
69 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وصححه. من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
00 رواه مسلم من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


(4) رواه النّسائي من حديث حفصة رضى الله عنها. . 


صلاة الجمعة عه ؟ 





وأذيعة» ركتعان :و تسطخاة فيليا والتراءة نيبا عجهرية إجناعاء والخطة نرضن 
قبل الصلاة. 
حكمتها 

التذكير بشرائع الإسلام وآدابه» وتجميع المسلمين لمواجهة أعدائهم» وإشاعة 
الألفة والمودة والتعاون فيما بينهم. 

وقبها ضنااعة لاعابة الدهاء افيا لقوله كلاه عن يوم الجمعة: «فيه ساعة لا 
يوافمها عبد مسلم»ء وهو قاكم يصلىي ' فسا له الله كيت إلا عملا إياه. وأكياة: 
النبي وَلِْدْ بيده لل : 


ووقت هذه الساعة على اصح الأقوال : : أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر 
إلى أن يقضى الصلاة” 0 وعند جماعة هى : آخر ساعة من يوم الجمعة : اآخر ساعة 


من .ساعات النهار»7؟ 
آدايها 


يسن التبكير في الذهاب إلى المسجد لأداء الجمعة» والغسل قبلهاء وكثرة 
الدعاء فيهاء والصلاة والسلام على رسول الله كله ليلة الجمعة ويومهاء للحديث 
النبوي: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح» فكأنما قرب بَدَنَةَ ومن 
راح في الساعة الثانية» فكأنما قَرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنا 
بو كنا أترن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الومام حضرت الملائكة يستمعون 
العري©). 


(5) متفق: غلية: 

0( رواه مسلم عن أبي بردة رضي الله عنه. 

(") رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
(5) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


614" ْ الصلاة 


أما الصلاة على رسوله فلحديث : «أكثروا 500007 ا 
الجمعة» فمن صلى على صلاةء صل الله عليه بها عشراً»"''. وأما الدعاء فيهما 
فلرجاء مصادفة ساعة الإجابة. ظ 

ويستحب أيضاً قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها ش لقوله كَل : «من قرأ 
سورة اكيت قْ يوم اتليعة اغياء الله له من النور ما بين الجمعتين2"76. 

ويندب التجمّل والتطيّب والسواك للجمعة» لقوله يكَكلِِ: «على كل مسلم 
الغسل يوم الجمعة» ويلبس من صالح ثيابه» وإن كان له طيب مس منه» ". 

وم لناى الفافية اقزاءة تمورة اليجةةوالذهر ىق مبعيوم س.ل 
روئى ابن عباس وأبو هريرة : «أن النبي كلِيِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : 
م تنزيل» و: هل أى على الإنسان حين من الدف”. ولا تستحب المداومة 

ويستحب صلاة أربع ركعات قبل الجمعة وبعدها عند الجمهورء لفعل الي 
يي والصحابة قبل الجمعة» وكان ابن مسعود يصلي قبل الجمعة» أربع ركعات» 
وبعدها أربع ركعات. ويكره التنفل عند الأذان الأول» لا قبله في رأي المالكية» 
وبعد الجمعة حى ينصرف الناس. 0 

ويقرأ المصلي الفاتحة والإخلاص والمعوّذتين بعد الجمعة» لحديث أنس مرفوعاً 
فدازواية اين السق: 


ويكره بالاتفاق تخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير فرجة» لأنه يؤذي 
الجالسين » وذلك مكروه طلقا عند الشافعية والحنابلة. قبل الخطية وأثناءهاء 


6 رواه البيهقى بإسناد حجيدك. 
(0) رواه النّسائي والبيهقي والحاكم. 
2 رواه أحمد والشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


(:) رواه مسلم. 


صلاة الجمعة [ هه" 





ْ لقول النى ود فيما رواه أحمد وأبو داود والتساق للوفطل. * اجلس فقد آذيت 
وآنيت» أي أبطأت. ظ 

ويكره ا لتكلم كنع الخطية. والتفات الإمام 2 الخطية الثانية: وإشارته بيذه أ 
غيرهاء وأن يدف رج المنرء الاي 0 للحاضرين . للنه - 2-6 وجليته 
النعاس. 

ويكره عند الحنفية والليتائلة وغيرهم التصدق على سائل وقت الخطبة» لأنه 
فعل ما لا يجوز له فعله. 


شروط الجمعة 
يشترط للجمعة نوعان من الشروط: شروط وجوب «بلروطبة 

شروط الوجوب ؤ 

هي التكليف (البلوغ والعقل) والحرية» والذكورة» والإقامة» والسلامة من 
الأعذارء وسماع النداء (الأذان) فلا تجب على صبي ومجنون ونحوهء وعبدء 
وامرأة» ومسافرء ومريضء. وخائف» وأعمى إن لم يجد قائداً يقوده» ومن لم 
يسمع النداءء ولا على معذور بمشقة مطر ووَحَل وثلج ونحو ذلك. 

ويحرم في رأي الشافعية والحنابلة السفر قبل الزوال» وبعد طلوع الفجرء إلا 
أن تمكنه الجمعة في طريقه» أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة» أو كان السفر واجباً 
كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته. وأباح الحنفية والمالكية السفر يوم الجمعة 
قبل الزوال» لا بعد الزوال» لقول عمر رضي الله عنه: «الجمعة لا تحبس عن 
سفر». ولأن نانيك الذى امال به قرهم مين تقدم طعيقت وهو امن سافر 
من دار إقامة يوم الجمعة» دعت عليه الملائكة» لا يصحب في سفرء ولا يعان 
ع عي ظ 


)١(‏ وهو الجلوس على الأليتين» وضم الفخذين والساقين إلى البطن بالذراعين» ليستند. 


6 روأه الدارقطني من حديث أ هريرة سند ضحيف. 


1" الصلاة 





والمقصود بسلامة الأعذار: الصحةء والأمن. والحرية» والبصرء والقدرة 
عل المي , وعدم الحبس » وعدم المطر الشديد» والوحل والثلج ونحوها. 
اجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد 

يرى الحنابلة خلافاً لبقية المذاهب: أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع 
الإمام إن صادف يوم عيدء إسقاط حضورء لا إسقاط وجوبء إلا الإمامء 
والأفضل حضورها خروجاً من الخلاف. 

ودليلهم حديث زيد بن أرقم: «من شاء أن يجمّع فليجمّع"''؛ وحديث أبي 
هريرة أن رسول الله ككِلةِ قال : (اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من 
الخوطة ع ونا 3 

لكن هذا الحكم الاستثدائي غير معمول به عند الحنابلة فعلا. 
شروط صحة الجمعهة 


هي ما يأتي : 
- كونها في وقت الظهر اتفاقاء ولا تقضى جمعة. وتدرك عند الحنفية مع الإمام 
أي جزء من صلاته: وعند الجمهور بإدراك ركعة تامة على الأقل» فإن لم تدرك 
- وكونها في مصر جامع (أي مدينة) عند الحنفية» وفي بلد أو قرية عند 
ا جمهور. [ 

- وأداؤها في جماعة (ثلاثة رجال سوى الإمام عند الحنفية» ولو مسافرين أو 
مرضى » واثنا عقر .رجلا هنك المالكية تواريعون رجلا مع الإمام عند الشافعية 
ودليل: المالكية أن الى كله ضل .ناث عشر رجلا خين ذهب الآخرون لاستقبال 


عن 





)20 رواه أحمد وبق داود. 


00 رواه ابن ماجه. 


صلاة الجمعة ظ /اه ؟ 


ال 01 ودليل الشافعية والحنابلة : أن عذد المصلين 2 أو جمعة بالمدينة 0 
ال بن فاده كانوا أ تعن ونور 

- وأن تكون بإمامة الإمام أو بإذنه العام عند الحنفية» وأن تكون عند المالكية 
بإمامة الإمام المقيم وفي جامع يِجمّع فيه على الدوام. 

- وألا تتعدد الجمع لغير حاجة عند الشافعية» والحاجة: كير البلد» وتعسر 
الاجتماع في مكان واحدء لأن النى يَكهِ وصحابته لم يقيموا سوى جمعة واحدة. 

- ولا بد من خطبتين قبل الصلاة اتفاقاً» بشروط ستة عند الحنفية: أن تكون 
قبل الصلاة» وبقصد الخطبة» وني وقت الظهرء وأن يسمعها واحد ممن تنعقد 
بهم الجمعة على الأقل في الصحيحء وألا يوجد فاصل طويل بين الخطبة 
والصلاة» وأن تبدأ الخطبة الثانية بالتعؤّذ سرّاء ثم بحمد الله تعالى والثناء عليه 
مع الشهادتين» والصلاة على النى وَل والعظة والتذكير. ويصح كون الخطيب 
قاعًاً أو تاعدا: أو بغير العربية» أو بغير طهارة. 

وشروطها تسعة. عند: المالكية: كون الخطيب: قائماء وكون الخطبتين بعد 
الزوال:. وأن تكونا هما تسمية العرب: خخطبة نحو : اتقوا الله فيما أمرء. وانتهوا 
عما نبى عله ورجر» وكونبما داخل المسسجد كالصلاة. وقبل الصلاة. وحضور 
الجماعة الاثئى عشر من أولحاء وأن يجهر مبماء وبالعربية» واتصالهما ووصلهما 
بالصلاة» ويصح كونبهما بغير طهارة. 

وأركان الخطبة عند الشافعية خحمسة: الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول 
الله والوصية بالتقوى في كلتا الخطبتين» وقراءة آية في إحدى الخطبتين» والدعاء 


60 رواه أحمد ومسلم والترمذي وصحححة. 


6 زواه أبو داود وابن ماجه. 


مه" الصلاة 





للمؤمنين والمؤمنات بأمر أخروي. واتفق الحنابلة مع الشافعية في الأركان الأربعة 
الأولى» أما الدعاء فهو مندوب. 

واشترط المذهبان كون الخطبتين بالعربية» أما الطهارة من الحدثين ومن 
النجاسة فهى شرط عند الشافعية دون الحنابلة. 


سئن الخطبة ومكروهاتها 

يسن في الخطبة ما يأتي 

كونها 2 حال طهارة و ضار عورة عند ا جمهور. وذلك شرط عند الشافعية. 
وعلى منبر بالاتفاق» اتباعاً للسنة» والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة» 
عملا بالسئةع واستقبال الإمام القوم بوجههة دون الالتفات بميناً وشمالاً بالاتفاق» 
والسلام على الناس إذا صعد المنبر في رأي الجمهور خلافاً للحنفية» وأذان مؤذن 
واحد لا حماعة. والبداءة بحمد الله والثناء عليه والشهادتين» والصلاة على النى 
كك» والعظة والتذكيرء وقراءة أية من القرآن» وخطبتان والجلوس بين الخطبتين» 
وإعادة الحمد والثناءء والصلاة على النبي ككل في ابتداء الخطبة الثانية» والدعاء 
فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة ة ودفع النقم. والنصر عل الأعداع والمعافاة من 
الأمراض والبلاياء والاستغفار. 

وإجماع القوم الخطبة» ورفع الصوت بها اتباعا للسنةء» واعتماد الخطيب 
بيساره أثناء قيامه على نحو عصاء وتقصير الخطبتين» وكون الثانية أقصر من 

اا كبا أثناء ام وكراهة الكلام. إلا لعذر كإنذار أعمى من الوقوع, 


ويكره في الخطبة ترك سنة من السان المتقدمة. وتخطى الرقاب أثناء الخطبة لغير 


صلاة الجمعة 2 [ 4" 





الإمام ولغير فرجة» كما تقدم. تحاشياً من إيذاء الجالسين» ولنهي النبي 8 في 
الحديث المتقدم: «اجلس فقد أذيت». 

ويكره انشا القتيياك اق المساجد وأثناء الطريق من الببت» والعيث حال 
الخطبةء لقوله وله : ددن ل الل لو ري ظ 

ويكره يوم الجمعة في مذهب الحنفية كراهة تحريم صلاة الظهر بعد الجمعة 

ويحرم إقامة إنسان من مكانه والجلوس فيه. 

ويكره عند المالكية ترك العمل يوم انلمية لاحلة مها نه القية العيرة 
والنصارى في السبت والأحد. 

وتفسد الجمعة بخروج وقت الظهر عند الجمهور خلافاً للمالكية» وبذهاب 
الجماعة قبل تقييد الإمام الركعة بالسجدة. 
صلاة الظهر يوم الجمعة 

إذا كانت الجمعة في البلد موحدة فهى صحيحة باتفاق الفقهاء» وتحرم صلاة 
الظهر. أما إن تعددت الجمعة في البلد الواحد» لحاجة أو لغير حاجة» فلا صلاة 
للظهر عند الجمهور» والجمعات كلها صحيحة. وتصلى الظهر في مذهب الشافعية 
على سبيل الاستحباب احتياطاً إذا تعددت الْجْمَع لحاجة» ووجوباً إذا تعددت 
لغير حاجة» لأن الجمعة المنعقدة هى السابقة غيرها بتكبيرة الإحرام» وهذا الرأي 
مستمد من واقع وحدة الجمعة» في عهد النى عَيْةِ والخلفاء الراشدين. 

والظاهر صحة رأي الجمهورء حفاظاً على وحدة المسلمين. 


وأما أصحاب الأعذار فيصلون الظهر في بيوتهم بعد انتهاء الإمام من صلاة 


 .يذمرتلا رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وهو حديث حسن» وصححه‎ )١( 


_" الصلاة 





| ا جمعة. و يحرم عليهم أداء صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة» بل لا نصح 
صلاة الظهر قبل ذلك عند الجمهورء وتجوز عند الحنفية جوازاً موقوفاً» فإن سعى 
إلى الجمعة بعد صلاته الظهرء بطلت صلاة الظهرء وإن لم يسع جازت. 


وتسقط صلاة الظهر عن المرأة إذا شاركت في صلاة الجمعة. 


2 ع ٍ 


صلاة المريض ١‏ 





صلاة المريض 


الإسلام دين اليسر والسماحة» يتناسب مع ظروف الإنسان وأحواله التي 
يتعرض لها من سفر أو مرض أو عذر آخرء فإذا عجز الإنسان عن القيام في 
الفرض صل قاعداً بأن يومئ للركوع» ثم للسجود بنحو أخفض من الركوعء فإن 
لم يستطع صلى على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع صلى مستلقياً أو مضطجعا 
(متسطحاً) ورجلاه أمامه باتجاه القبلة» فإن لم يستطع صلى بعينيه» فإن لم يستطع 
أجرى الأحكام الشرعية في الصلاة على قلبه» أي من كل ما تيسر»ء ولا يسجد 
على وسادة أو كرسي ونحوهما. [ 


. والدليل قول الله تعالى : ( تأذكرا لَه قِيما وقعودا وعَلّ وبح ) [النساء : 
.٠* /:‏ وأحاديث ثابتة منها : 


- عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسيرء فسألت 
ابي يل عن الصلاة فقال: «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
ل 37 وزاد الباق «فإن لم تستطع فمستلقياً: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاة. ( 

- وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي يل مريضاً: فرآه يصلي على 
وسادةء فرمى بباء وقال: «صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إِعاءً: 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك» '". 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: درأيت الني يل يصلي اند 


0١9‏ ووَاه الجماعة إلا سلما 


(؟) رواه البيهقي بإسناد قوري» وصحح أبو حاتم وقفه. 
(9) رواه الباق وضححه الحاكم. 


0 الصلاة 





- وعن علي رضي الله عنهء عن النبي كك قال: «يصلي المريض قائماً إن 
استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه» وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً. صلى على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه؛ صلى مستلقيا رجلاه مما يلي ' 
القبلة»"'*. ويلاحظ أن هذا الحديث قدَّم الصلاة على الجنب على الاستلقاء» وهو 
دليل على أن من م يستطع أن يركع ويسجد قاعداًء يومئ للركوع والسجودء 
ويجعل الإبماء لسجوده أخفض من الإيماء لركوعه. 


وا :2 م 
2 20 حال 2 





60 روأه الدرافطنى. قال النووي : هذا حديث ضعيفف. 


الصلاة في السفينة ونحوها ذف 





الصلاة في السفينة ونحوها 

الصلاة ة في السفينة عادية بقيام وقعودء لتوافر الاستطاعة. إلا عند خشية 
الغرق» لمديه ناب غنم قال سثل البي و : كيف أصل في السفينة؟ قال: 
«صل فيها قائًاً. إلا أن تخاف الغرق»"'': أي وما يشبهه من الأعذار. 

وحديث عبد الله بن أبي عي قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري. وأا هريرة ف سفينة ) فيان قياماً 2 جماعة . مهم بعضهم » وهم 
0 والجدٌ: شاطئ البحرء والمراد: أخهم يقدرون على الصلاة في 
البرء وقد صحت صلاتهم في السفينة ف امطرابها: وفيه جواز الصلاة في 
السفئنة ) وإن كان الخروج إلى ل 


ويجوز أداء الصلاة والترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر". 
والرخص لا يقاس عليهاء وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من 
الاستقبال. 

وعلى هذاء تجوز الصلاة في القطار والطائرة وسفينة الفضاءء ونحوها دون 
كراهية. بالكيفية المتتشيرة للمصلى. 


)١(‏ رواه الدارقطني ؛ وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين. 
023 رواه سعيد بن منصور في سلئله. 


(5) نيل الأوطار ١59/7‏ 


٠ ١‏ الصلاة 





صلاة المسافر 


صلاة المسافر تشمل صلاة القصر للرباعية فقط دون الثنائية (الصبح) والثلا نية 
مع العشاء). 

هذه الصلاة مشروعة» لقوله تعالى : «إوَإِا صَرَيمٌ ؛ فى الأرضٍ كليس علبي جع أن 
روا مِنّ الصَّلد إِنّ خِفْثُهٌ أن بنِينَكم لذن كا( [النساء: ]١٠١١/5‏ سواء في حال 
الخوف أم الأمن. قال يعلى , بن أمية لعمر رضي الله عنهما : ما لنا نقصر وقد أمنًا؟ 
فقال: سألت النى عد فقَال: «(صدقة تصدق سبأ الله مهأ عليكم. فاقبلوا 


0 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما : «صحبت النى كإ: فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين » وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك)0"“©. 


وانعقد الإجماع على مشروعية صلاة القصرء سواء كان السفر واجبأ كالحج أو 
الجهاد. أو مستحباً كالسفر لزيارة الأصدقاءء وعيادة المرضبى» أو مباحاً 


كالسياحة والتجارة» أو مكرّهاً على السفر كالأسيرء أو مكروهاً كسفر المنفرد 


وحله. ٍ 

والقصر: اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين» دفعاً للمشقة والحرج. 
هل القصر في السفر أفضل أم الإتمام؟ 

للفقهاء آراء غلا ٠‏ 
(1) تروآه عبتله. 


)١(‏ متفق عليه. 


صلاة المسافر ظ 36”> 





-١‏ ذهب الحنفية: إلى أن القصر واجب» فصلاة المسافر الرباعية ركعتان 
فقطل لا زيادة عليهما . لحديث عائسة : «فر رضت الصلاة ركغقية ركعتين ١‏ 
فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحض 306 وحديث ابن عباس : «فرض 
الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وني السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة)”'). أي مع الجماعة» ويضم إليها ركعة أخرى. 

؟- وذهب الالكية: إلى أن القصر حال السفر (على سفر) سنة مؤكدة» لفعل 
النبي كه فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط كما في حديث ابن عمر 

*“'- واتجه الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخييرء 
فللمسافر الإتمام أو القصرء وهو أفضل مطلقاً عند الحنابلة» لمداومة الني عله 
والراشدين من بعده عليه. وأفضل عند الشافعية إذا بلغ ثلاث مراحل (0؟١‏ كم) 
للآية السابقة : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# وحديث ابن عمر : 
دق اشتفب اذى ذعف كبا عن أن قوق عر اي 7 
مسافة السفر 

للعلماء رأيان في تقدير مسافة السفر التى يجوز فيها القصر: 

يرى الحنفية: أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر 
أيام السنة في البلاد المعتدلة» وتقدر ب (87 كم). [ 

وير يتية "الأاعيوة ان السفر الطلوول: الت اللتصر» يرمان مخدلاة اد 
مرحلتان بسير الأثقال (الحمولة)» وبحسب وسائط النقل القديمة على الدواب. 
10 مسق عليه 


0,0 رواه مسلم. 
م رواه تيون و 3 لبيهقي 5 


١_5‏ الصلاة 





وتقدر ب (88,705 كم) لحديث: «يا أهل مكة. لا تقصروا في أقل من أربعة برد 
من مكة إلى عَسّفان)”''. 


والمسافة في البحر كالمسافر في البر. 


نوع السفر 

لا فرق في كون السفر مباحاً أم معصية في رأي الحنفية» لإطلاق النصوص 
الشرعية: #وإذا ضربتم في الأرض *. 

وم يبح بقية المذاهب رخص السفر إلا في سفر الطاعة» ولا يسمح به في سفر 
المعصية كالحرابة (قطع الطريق) وتجارة الخمر والمْحرّمات» لأن القصر نعمةء 
و(الرخص لا تناط بالمعاصي) والمراد: كون بدء السفر من أصله بقصد العصيان» 
لا العاصي في السفر: وهو الذي أنشأ سفراً لغرض مشروعء ثم ارتكب معصية في 
أثناء السفر كسرقة أو غصب. 


السفر الذي يبيح القصر بالاتفاق : عر الاق خريه ايد العمران في البلد 
المقيم فيها من الجانب الذي خرج قدي لك الا ة: «إوإذًا ضري ف رض فيس 
عَلتَيْدْ ناح أن تُقَصرْوأ و مِنّ ألصّلَوة 4 [النساء: ١/4‏ 1 دل عل أنه لخكون قار 1 
الأرض حتى يخرج من البلد. 
مدة القصر 

حن اللسائر القضي.ا 1و الأقامة ان يلد هد معةه وتقدين النة غلك 


فه : 


يبا 





200 رواه الدارقطنئى عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


صلاة المسافر /1> ؟ 


يرى الحنفية أن المسافر يصير مقيماً لا يباح له القصر إذا نوى الإقامة في بلد 
خسة عشر يوماء فصاعداً» فإن نوى تلك المدة لزمه الإتمام» وإن نوى الإقامة ' 
أقل من هذه المدة. فصر ) قَاسا على مدة 0 للمرأةء لأنهما مدتان موجيتان 
العودة ل الأصل. 

وإ كان كل لقان ساس نع له القصر مدة سنين. 

مزق اللتسيووة 1نه 11 نوي اماق إقافة أرينة آبا موقم ا صلاته: أن 
المقيم غر انب ف الأرض» وا فضت البينة أن ما دون الارع لا يقطع 
السفرء لحديث الفعسيسة: > (يقيم قا قا 2 ثلاث ») ويمدر ذلك 
بعشرين صلاة. 

لكن الحنابلة قالوا: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاةء 
أتم» لأن النبى يلٍ أقام بمكة أربعة أيام من ذي الحجة يقصر فيهاء ثم خرج إلى 
المالكية والشافعية. 
شروط القصر 

ل 5200 

؟- وكون السفر مباحاً غير معصية» في رأي الجمهور غير الحنفية - كما تقدم. 

”- مجاوزة العمران من موضع إقامته» كما سبق. وينتهي السفر بوصوله سور 

4 - قصد موضع معين من ابتداء السفرء دون ترددء فلا يقصر هاتم وهو: من 
خرج على وجهه لا يدري أين يتوجهء ولا يقصر من خرج يطلب ابقا أو هارباء 
أو غرعاء ولا يقصر سائح لا يقصد مكاناً معينا. 


4 ؟ الصلاة 


ه- الاستقلال: يالراي : فلا يقصر التابع غيره كالزوجة والجندي والخادم 
والطالب» إذا لم يعرف كل واحد منهم مقصده. ولا بد من قصد موضع معين. 

1- ألا يقتدي من يقصر بمقيم أو بمسافر يتم الصلاة» أ كوك السفر ‏ 
عند الشافعية والحنابلة» فإن فعل ذلك أتم الصلاة. 

1- أن ينوي القصر عند الإحرام في الصلاة في رأي الشافعية والحنابلة, 
ويكفى عند المالكية نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء واكتفى الحنفية 
بنية السفر قبل الصلاة. 

- البلوغ شرط عند الحنفية» فلا يقصر الصبي الصلاة في السفر. 


84- دوام السفر إلى الانتهاء من الصلاة» 2 مذهب الشافعية. 
اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه 


اتفق الفقهاء على أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم» وجب عليه إتمام الصلاة 
أربعاء متابعة للإمام» قيل لابن عباس : «ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال 
الانفراد» وأربعاً إذا اثتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة». 

واتفقوا أيغيا على صحة اقتداء المقيم بالمسافرء مع الكراهة عند المالكية: 
مخالفة نية إمامه. فيصل المسافر ركعتين ويسلّم ؛ لع بسحب أن 
يقول الإمام المسافر عقب السلام: أتموا صلاتكم» فإني مسافرء لدفع توهم أنه 
سها. 
ما يمنع القصر 

متنع القصر عند الجمهور في حالتين : 


الأولى: نية المسافر الإقامة ف موضع ملة معينة : لما روي عن أبي هريرة أنه 


صلاة المسافر 00 4" 





د مع النني يك إلى 0 أن رجعرا ركعتين .وعد 
0 م 2 ظ2 الحنابلة. وإذا كان 5 قضاء حاجة معينة ترد قصر 0 ملة 


5000 ابن القيم: أن الإقامة لا تخرج عن حكم افر سواء طالت 
أم قصرت. ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. ظ 

الثانية: العودة إلى مقر الإقامة. أو نية العودة عند الشافعية : 

يتم المسافر صلاته بعودته إلى مقر إقامته الدائمة» أو المؤقتة لمدة نصف شهر عند 
الحنفية كمحل الوظيفة» أو بلد له فيه زوجةء أو محل الميلاد» فيتعدد حيتئذ 
الموطن. فإن مرّ بوطنه دون نية الإقامة» قصر الصلاة. 


قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 


يرى الحنفية والمالكية: أن قضاء الفائتة بحسب موضع فواتهاء فإن فاتته في 


زيف 


السفر قضاها في الحضر ركعتين؛ وإن فاتته في الحضرء قضاها في السفر أربعاً. 
فيرع "الشناففنة والشنارلةة أن:قافة اللضر تققى أريعا كالرأي السابق؛ وأا 
فائتة السفر فتقضى في السفر ركعتين» وفي الحضر أربعاً. 
صلاة السنن ف السفر ظ 
نرف اللمهور ,ومنهم الذاهبه الأزيقة أله تعب ]ناف الثواقل وها يبل 
الرواتب في السفرء فلا تترك سواء سنة الصبح والوتر أم غيرهماء لإطلاق 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسبى. 


/ا” ٠‏ الصلاة 





الأحاديث الواردة في ندب هذه السنن. ولأنه كلخ صلى الضحى في يوم الفتح. 
وركعتي الصبح حين ناموا حى طلعت الشمس. 

ويرى ابن عمر أنه لا يستحب التطوع مع الفريضة في السفر إلا في جوف 
الليل» عملا بما صم عنه في الصحيحين أنه قال: «صحبت رسول الله يك 
وكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك». قال 
النووي: لعل الني يك كان يصلي الرواتب في رحلهء ولا يراه ابن عمرء فإن 
النافلة في البيت أفضل» ولعله تركها في بعض الأحوال تنبيهاً على جواز تركها. 


ويرى ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الأمران. فمن شاء صلى الرواتب» ومن شاء 
تركهاء باتفاق الأَعْة لكن البي كَكهِ لم يكن يصلى من الرواتب إلا ركعتي الفجر 
٠ )١(‏ 
والوتر'". 
الجمع بين الصلاتين 


قصر الحنفية مشروعية الجمع بين الصلاتين على الحج فقط على أحد مناسك 
الحج. وذلك في موضعين فقط: في يوم عرفة جمع تقديم بين الظهر (أو الجمعة) 
والعصر جمع تقديم. وفي ليلة العيد بعد النفرة من عرفة في المزدلفة جمع تأخير بين 
المغرب والعشاءء لقول ابن مسعود رضى الله عنه في الصحيحين: والذي لا إله 
غيره» ما صلى رسول الله بكلِ صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين» جمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء ججْمُع. أي في المزدلفة. 

وأجاز الجمهور الجمع بين الصلاتين من جنس واحد (الظهر والعصرء أو 
القري والعفاء) تقيها وتاخيرا فى اله سراد كان سار !“أو نازلا ء يذلل 
حديث معاذ رضي الله عنه في جمع التقديم : «أن النبي يَكِدِ كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل بعد المغرب. عجل العشاءء فصلاها مع المغرب»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١19/57‏ وما بعدها. 


6 رواه أحمد وأبو داود والترمذي و-حسته. 


صلاة المسافر /و»” 





أن تزيغ - قيل ظهراً - الشمس» أشر الظهر إلى وقت العصيرء م نول ع 
سلهماء ٠‏ فإن زاغت قبل أن ير نحل ا ير 0007 


حالات الجمع 

اتفق المجيزون للجمع تقديئاً وتأخيراً في أحوال ثلاثة وهي: السفرء والمطر 
ونحوهء والجمع بعرفة ومزدلفة. وأجاز الحنابلة جمع التقديم والتأخير في تمان 
حالات: السفرء والمطر ونحوه» والمرض» والإرضاعء والعجز عن الطهارة» 
والعبز عن سعرتة الوقنع» والامشحافة وغوها مل خالة سلين البول أو المذئ 
أ العاف الناة وقووم انناب تسيل أو عدو يهم 1ك اللنمينة واتحاعة مكل 
الخوف على نفسه أو ماله» أو تضرر معيشته. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في 
الجمع مذهب أحمدء فإنه جوّز الجمع إذا كافحقها ب كما روس اللسان ذلك 
مرفوعاً إلى النبي كِ. إلى أن قال: يجوز الجمع أيضاً للطباخ واخبّاز ونحوهما ممن 
يخثى فساد ماله. 0 


وأباح المالكية الجمع في ستة أحوال هي : 55 وال والوحل مع 
الظلمة» والمرض كالإغماء ونحخوه. 0 عرفة ومزدلمة. ظ 
525 والجمع للمطر أو 0 والترّد الذافين مقصور عل جع التقدم فقا 
دون جمع التأخير. ظ 

يطل مشروية اج في الللرواريد نيوا كاري ان الي 116 لتر بير 
000( متفق عليه , بين أحمد والشيخين. ومثله حديث ابن عمر عند الترمذي؛ وحديث معاذ وابن عباس 


رضي الله عنهم. 


مقف ظ الصلاة 





ري ا 
الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. 
حديث متفق عليه عن ابن ن عباس رضي الله عنهما 0 
وَعاناً الظهن والعضر» .والمقرت: والعشاء: 


والجمع للحاجة: لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله يَكلهِ بين 
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء بالمدينة. يخي خرف و0 مطرء قيل لا بن 
عباس : ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. 


ويكون الجمع بأذان واحد وإقامتين» من دون أداء صلاة تطوع بينهماء ل 
رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وليه صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعاً. كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبّح”'' بينهماء ولا على 
أن واتكدة منهها: ظ 


شروط جواز الجمع 


اتفق القائلون بمشروعية الجمع على أن الججمع يسيب المطر ونحوه يكون جمع 
تقديم فقط لا تأخيرء وكون الصلاة في المسجد حماعة. وقصر المالكية والحنابلة 
جوازه بين المغرب والعشاءء لا الظهر والعصرء وأجازه الشافعية في الحالتين 
واشترط كل مذهب شروطاً لجمع التقديم والتأخير فيما يجوز عندهم. 

أما المالكية فاشترطوا شرطين لجواز جمع التقديم في السفر وهما: 


١‏ - أن يدخل عل المسافر وقت الظهر وهو مسافر. 





00 ا ل ل ل لس سر 
على ظهر رأحلته حيث كان وجهه. 


صلاة المسافر يفف 





و ا ع 
ا ا 


هذا يطبق هل اللقؤنه و لهات ظ 
وأما الجمع بسبب المطر ونحوه فيشترط وجود الظلمة في الواقع أو المتوقع. 


وأما الجمع للمرض فهو الجمع الصوري: بأن يصلي الفرض المتقدم في آخر 


وقته الاختياري» والفرض الثاني في أول وقته الاختياري. 

وآما الشنافعية والحتايلة فاشترطوا شروطا متقارية : 

ففي جمع التقديم يشترط 

0 الصلاة وأثنائهاء وهذا متفق عليه. 

- الترتيب بين الضلاتين : 'ضاحبة الوقت الأول ثم الثانيء وهذا متفق عليه 

أنضنا. 

- الموالاة أ ي التتابع دون فاصل طويل بين الصلاتين» وهو متفق عليه. 

5- دوام السفر أو العذر إلى الإحرام بالصلاة الثانية» وهو متفق عليه. 

فاك رقا هو تكه العيلوة الأول قينا إلى عقد الصلاة الثانية» صرح به الشافعية 
ومفهوم بداهة عند الحنابلة. 
ظ 5د فزن عيدة السداذة] لأرل» فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه 
[ الجمعة لغير حاجة» وشك في السبق والمعية» لم يصح جمع العصر معها. 
وهذا شرط عند الشافعية فقط. 


واتفق المذهبان على شرطي جواز جمع التأخير وهما : 


٠ ْ >” 5‏ الصلاة 


-١‏ نية الجمع أو التأخير في وقت الصلاة الأولى» ولو بقدر ركعة عند 
الشافعية. وما لم يضق وقتها عن فعلها عند الحنابلة. 

؟- دوام العذر أو السفر إلى تمام الصلاة الثانية عند الشافعية» وإلى دخول 
وفت الثانية عند الحنابلة. 

ولا يشترط الترتيب في جمع التأخير عند الشائعة» وشترظ عه المايلةة 
واتفق المذهبان على عدم اشتراط الموالاة فيه» على عكس جمع التقديم. 

السئن: إذا جمع في وقت الصلاة الأوول» صلى السنن قبل الفريضة» ويوتر 
بعدهماء وني جمع التأخير يجوز الفصل بين الصلاتين بأداء الستن. 

وتؤخر السنن فيه بعد الصلاتين» وهو الأفضل. ظ 

- يستحب لمن يريد السفر أن يصلى ركعتين في منزله سنة السفرء يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة: الكافرونء وفي الثانية: الإخلاص. ثم يقرأ آية الكرسبى» وسورة 
فريش » والإخلاص والمعوذتين». ثم يدعو بإخلاص وحضور قلب مع الله بقوله : 
«اللهم إني توجهت إليك». وبك اعتصمت» صو ا 
اللهم زودني 0 واغفر لي». 
أخيل او اعيل :أو أَرَ أو أَدَلٌ أو أَظلمَ أو أظلّم؛ راع اد حل علي ). 
البسم اللهء توكلت على اللّهء لا حول ولا قوة إلا بالله». 

- ويقوال عنك الركوات: (الحمد لله - ثلارث مرات». الله أكير - ثلاث مرات» 
ااسبحانك . اللهم إن ظلمية نفسى ع فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
#بسم اللهء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرتين”'» وإنا إلى ربنا 


)١0(‏ مطيقين. 


صلاة المسافر ْ 337 





لنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما تحب وما 
ترضى» اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بُعْدهء اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل والمال» اللهم إنا نعوذ بك من وَعْثاء "' السفر وكابة 
المنقلب”"*» وسوء المنظر”" في الأهل والمال والولد»»: وإذا رجع قال ذلك وزاد: 
«ايبون تائبون عابدونء» لريئنا حامدون». 2 


وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. 


وإذا دخل البلد قال: «اللهم ربّ السماوات وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذْرَيْنَء أسألك 
عي هذه القرية وحمي أهلها ب وضين ها تبياء وتعوذ بك من شريها :وثير أهلها وثر 


ما فيها»”*'. 


(0) مشقته. 

() العودة. 

(*) التعرض للمرض والحوادث. 

(5:) رواه النّسائ وابن حبان والحاكم وصححاه. 


/” الصلاة 





صلاة العيدين 

شرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الحجرة» لقوله تعالى: (إفَصَلٌ لريك 
وألمحر 20 [الكوثر : 2]7١ /٠١8‏ ان صل صلاة العيد» ثم أذبح الأضحية» وتواتر 
أن رسول الله كك كان يصلى صلاة العيدين. 
كفاية؛ من قام بها سقط الإثم عن الباقين» كصلاة الجنازة» لمواظبة البي كله 
عليها. وذهب المالكية والشافعية» إلى أنها سنة مؤكدة بعد تأكد صلاة الوترء لمن 
تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة أو النائٍ عنه كبعد 
فرسخ (2015 م) فلا تندب لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم 
السفر. وذلك لعدم إيرادها في الواجبات في حديث الأعرابي السائل عن 
الفرائض.» وتأكيدها لمواظبة النى تكد عليها. 

ونصح الصلاة من الرجال والصبيان والنساءء ولا مانع من خروج النساء 
للمصلى» كما روى ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس : أن رسول كَلْةٍ كان يخرج 
نساءه وبناته في العيدين. 

ويجوز أداؤها جماعة؛ وهو أفضلء ومنفرداً. وتسن عند الشافعية للحاج بمى 
لك فرادى لا جاعة. 
وفتها 

ما بين طلوع الشمس قدر رُمْح''' أو رمحين (حوالي نصف ساعة إلى قبيل 
الزوال» أي قبل دخول وقت الظهر. 


000 الرمح : بشذر ثلاا نه أمتار. 
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ومن فاتته مع الإمام» لم يقضها عند الحنفية والمالكية لأن النوافل لا تقضى 
الصلوات تقضى. وذلك في بقية اليوم» وإن أدركها المصلي مع الإمام؛ صحت» 
وإن أدركها بعد ركعة أتم الركعة الثانية:.وق الشيد أدق.ركعتيه. 

وتصلى في اليوم التالي بعد يوم العيد في رأي الجمهور في عيد الفطر» وفي ثلاثة 
أيام في عيد الأضحىء إذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد صلاة الظهر يوم العيد. 
مكان أدائها 

هو فى رأي الجمهور في مصلى العيد إذا كان قريباًء لا في المسجدء إلا لضرورة 
أو عذر. وتكره في المسجدء لفعل البي ود 
أما في مكة المكرمة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام» لشرف المكان ومشاهدة 
الكعبة. [ 

وذهب الشافعية إلى أن أداءها في المسجد أفضلء, لأنه أشرف وأنظف من 
غيره» إلا إذا كان المسجد ضيقاً. فتصلى في المصلى» عملا بفعل النى لَه حيث 
كان يخرج إلى المصلى. [ 
0 لانتنفاء أسباب الكراهة. وكيد عند ود التأمي اد 3 
صفة أدائها: ظ 

هي ركعتان بالاتفاق يحرم بهما بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحىء لقول عمر 
رضي الله عنه : : (صلاة الأضحى» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء على لسان نبيكم» وقو كاسيسن نرق 


)١(‏ رواه الجماعة عن ابن عباس. 


4/” [ الصلاة 





وفيها بعد الإحرام وبعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ تكبيرات متوالية: ثلاث 
عند الحنفية» وست في الأولى» وحمس في الثانية عند المالكية والحنابلة عملاً برواية 
أحمد عن عبد الله بن عمروء وسبع في الأولىء وخمس في الثانية عند الشافعية 
لرواية الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله» قبل القراءة في 
الركعتين» إلا عند الحنفية في الركعة الثانية يكون التكبير بعد القراءة. فلو شك في 
عدد التكبيرات أخذ بالأقل» كما في عدد الركعات. 


وتقرأ سورة (الأعلى) و(الغاشية). عند الجمهور. وسورة (الشمشن) 
و(الضحى) عند المالكية» أو سورتا (ق) و(القمر) عند الشافعية جهراً قبل 
الخطبة» أو سورتا (الكافرون) و(الإخلاص). 


ولا يؤذن لها ولا يُقام» وإنما السنة أن ينادى لما وللكسوف والاستسقاء: 
«الصلاة جامعة) لما روأه الشافعي عن الزهري قال: «(كانْ رسول الله ع يأمر 
المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة». 

ؤيقول'بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات: (اسبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا اللهء والله أكبر»ء أو يقول: «الله أكير كبيراء والحمد لله كثيرأء وسبحان 


الله بكرة وأصيلاً» «وصلى الله على محمد النبي وآله وم تيليها كر ذكر 
الحنابلة. لحديث ابن مسعود ف ذللق7 , 


خطبة العيد 
لش : خطبتان للعيد كخطبتي أن جمعة ف الأوصاف»ء بعل صلاة العيد. خلافاً 
للجمعة. اتفاقاً عملاً بالسنةء 00 ل ا (المينة 


عيذ القطر بأحكاد ا 97 قله 2 ا عن السؤال 0 هذا 





)١(‏ رواه البيهقي. 
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اليوم»”''. وني عيد الأضحى بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس 
بعرفة وغيرهاء تشبّهاً بالحجاج وأعمالهم. 

ويكبّر الخطيب في بدء الخطبة الأولى عند الجمهور تسع تكبيرات متواليات» 
وعند المالكية سبعاً أو من غير تحديد» وفي الثانية سبعاً متوالية» لحديث عبيد الله 
شل عتبة قال: «كان يكثر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكيواتة .وق 
الثانية بع كرات 

ويستحب تكثير التكبير في خطبة العيدين ؛ لقول سعد المؤدذن رضى الله عنه : 
«كان البي وك يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير في خطبة العوي 7 
التكبير في العيدين 

التكبير مسنون في العيدين اتفاقاً» لكل مسلم» في المنازل والمساجد والأسواق 
والطرق عند الذهاب إلى الصلاة جهراً: إلى بدء الصلاة عند الجمهورء وإلى الفراغ 
من الخطبة عند الحنابلة: ا 
« تخيلا ليده رَاتُحيررا اله عن هَدَسْكُمَ و وَل كم تشكر وت »4 
[البقرة: ”7/ 186]. 

ويندس عند الشافعية والحخنايلة التكبير المطلق (وهو ما لا يكون عقب الصلاة) 
و ا الفظر هن غروعه الشهمسن 
لميلة العيد لا قبلهاء ؛ لعدم وروده» ويسكمر إلى إحرام الإمام بالصلاة. 

وأما في عيد الأضحى : فيكون التكبير عقب الصلوات ا اد 
من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق في مذهبي الحنفية والحنابلة. ومن 


)١(‏ رواه ابن عدي والدارقطني من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف بلفظ : «أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم» أى الطواف فى الأزقة والأسواق لطلي العيشء بإعطائهم الصدقة في أول اليوم. 
20 2 سو 00 هم ٍ 3 

)0 رواه سعيد بن منصور في ستته. 


() رواه ابن ماجه. 
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ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع عند المالكية والشافعية» لكن الذي عليه 
العمل والاتباع: من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير عند 
الشافعية خلافاً للمالكية بعد.ضلاة كل 'فرضن أو تفل أداغ وقضاء :ويجتازة. 


قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ اين حجر : أصح ما ورد في مدة التكبير عن 
1 

الصحابة قول علي وابن مسعود. أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مى 
ومبذا الل الشافعي وأحمد وأبو يوسف وحمد ») وهو مذهب عمر وابن عباس. 


وذليل الرائ الأول معدية» بحاي أن النبي ده صلى الصبح يوم عرفة» 


وأقبل عليناء فقال: «الله أكبر» الله أكبر»» ومدَّ التكبير إلى العصر من آخر أيام 
التشريق. وفي رواية: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكيرء 


ولله الحمد). 


6 1 ذا الخطاب وإك كان مقصوداً به أهل لجح فهو يعم الحجاج 
وغيرهم» أن الناس تبع للحجيج. 

ولا يكبر الحاج. وإنما يلى ليلة الأضحى» أن التلبية شعارهء والمعتمر يلى 
إلى أن يشرع في الطواف. 
( وأذكررا 2 2 يام مَعْدُودتٍ )4 [البقرة : ١‏ ]ل وهو نه خيل الجمهور 
للآية المتقدمة: (إ وَأَدْكروا ألَّهَ في أيَار عَمَدُوداتٍ 6. 

وصيغة التكبير عند الحنفية والحنابلة شفعاً: «الله أكيرء الله أكرء لا إله إلا 
اللهء والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» لحديث جابر المتقدم هناء وهو قول أبي 





.)317 7 أخرجه ابن المنذر وغيره (نيل الأوطار‎ )١( 
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وصيغة التكبير عند المالكية والشافعية في الجديد ثلاثاً: «الله أكبرء الله أكبر»ء 
الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» لما ورد عن 
جابر وابن عباس رضي الله عنهما - فيما أخرجه الدارقطني - أنهما كانا يكبران 
تاثا ثلذثا » .سندين ضعيقية.وقال ابن عي الى الاسكذكانة :ضح عن عمد 
وعلىي وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثاً ثلاثاً: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 


قال الشوكاني في صفة التكبير: وأصح ما ورد فيددنا أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن سلمان قال: «كبرواء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر كبيراً» ونقل عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وعبد ال رحمن بن أبي ليل» أخرجه الفريابي وكافة اولله 
الحمد». وقيل: يكبر ثلاثء ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. إلخا''. 


ويستحب أن يزيد عند الشافعية بعد التكبيرة الثالثة: «الله أكبر كبيرأء والحمد 
لله كثيراً»ء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» كما قاله النى يك على الصفا. ويسن أن 
ول | نا عون ٠ل‏ له له الله وديم ل عه الأ إناهم. خلصين :له لين 
ولو كرة الكافرون» لا إله إلا الله واحدهء صدق وعذه» ونصر عبله ) زهوم 
الأحزاب وحدهء لا إله إلا اللهء والله أكبر»» وهى إن شاءها عند الخنفية. 
ومختمها بقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل تحمدء وغل أضصحات عمد وعللى 
أزواج محمدء وسلم تسليماً كثيراً» وهذا ما عليه عمل المسلمين في كل مكان. 
مندوبات العيد 

يندب في العيد عدا التكبير ما يأتي : 


-١‏ إحياء ليلق العيد بطاعة الله تعالى» من أذكار وصلوات نوافل وتلاوة 
قرآن» وتكبير وتسبيح واستغفارء في الثلث الأخير من الليل» والأولى إحياء 


5157/7 نيل الأوطار‎ )١( 


1م" : الصلاة 


الليل كلهء لقوله يكلهّ: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسباً» لم يمت قلبه 
يوم تموت القلوب»''. 
#عدالتسنك والقطبي» والاضالفة ولس الرحال احين القانيه كاحي 
٠‏ ُ ِ - ثٍْ ةّ : ٠‏ بابل ٠.‏ . 03 
وإظهارا لتعهة الله وشكرهء وكان د يغتسل يوم المطر. م اليس ”7 ( 
٠‏ (”) 
ويتطيب يوم العيد» ولو من طيب أهله ". 
ووقت الغسل عند الحنفية والحنابلة : بعد الصبح قبل الذهاب إلى المصلى. 
ومن الأدلة على استحباب ما ذكر: أن النى يَكِيَةِ كان يلبس بَرْد خثرة في كل 
عيد”*'. وقال الحسن (السبط): «أمرنا رسول الله يل في العيدين أن نلبس أجود 
ما نجدء وأن نتطيب بأجود ما نجدء وأن دضحى أن مأ ا 


*“- الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في الفطر دون الأضحى: يسن أن يأكل 
تمرات وتراً في عيد الفطرء ويؤخر الأكل في الأضحى حتى يرجع من الصلاة 
ذاكن من أحبعها إن شك او بين غيرها نئل يقد» بدديت أنين : لكان 
رسول الله كَل لا يغدو يوم الفطر حى يأكل تمرات”*'. وفي رواية منقطعة: 
«ويأكلهن وتراً» وحديث بُريدة: «أن رسول الله كَل لا يخرج يوم الفطر حتى 
تأكلي جوكاة انراق روم عدر مح بر 

؛ و © - تبكير الناس إلى الصلاة بعد صلاة الصبح بسكينة ووقارء مشياء 
رغبة في زيادة الثواب» لقول على رضي الله عنه: «من السنة أن يخرج إلى العيد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة» وهو حديث حسن بلفظ : «من قام ليلتي العيد محتسباً لله تعالى» م 
يمت قلبه يوم تموت القلوب». ظ ظ 

(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ٠»‏ وهو ضعيف. 

(*) رواه البيهقي عن ابن عباس. 

(4) رواه الحاكمء وفيه إسحاق بن برزخ» ضعفه الأزدي» ووثقه ابن حبان. 

(0) رواه البخاري. 

() رواه الترمذي وابن ماجه. 


صلاة العيدين وذ 





7 أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة» لحديث أبي سعيد الخدري رضي 


الصلاة»(5) أي صلاة العيذ. ولا مانع من الركوب ف أثناء العودة. 1 


والسنة في العودة مخالفة الطووق» تناع 'للنفة الويةه كما روس المشاري "ث 
ليحظى بشهادة الطريقين ذهابا وإيابا. ولا مانع من الرجوع من الطريق الذي 
ذهب فيه» كما ثبت في رواية البخاري في تاريخه وأبي داود والحاكم» عن بكر بن 


الي 


٠ مفبسسر‎ 


5- أداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة: ويصح أداؤها قبل العيد 
بأيام» تمكيناً للفقير من الانتفاع بها في العيدء روى أبو داود وغيره عن ابن عباس 
قال: «فرض رسول الله يَكِةِ زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات7". ٠‏ 


/ط-١١-‏ التوسعة على الأهل. وكثرة الصدقة لإغناء امحتاجين عن السؤال» 
وإظهار البشاشة في وجه من يلقاهء وزيارة الأرحام والأصحاب» إظهاراً 
للفرحء وتوثيقاً لروابط الأخوة» واستحباب التهنئة بالعيد» لما رواه جبير بن نفير 
قال: «أصحاب رسول الله يَككِِ إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض : تقبل الله 
ما اين 
-١١‏ إباحة اللهو في العيد: يباح في العيد اللعب واللهو المشروعانء والغناء 
الحسن كالأهازيج والأناشيدء روه للنفس» لقوال" انن: ااقدم الى د 
22320 رواه مسلم. [ 
(؟) قال جابر: كان النبي كَل إذا كان يوم عيدء خالف الطريق. 


(*) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني» والحاكم وصححه. 
1 ))( قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن. 


م ك؟ الصلاة 





المدينة» وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما 
يوم الفطر والأضحى""'''. وقول عائشة: (إِنَّ الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله 
يَكِدٌ في يوم عيد. فاطّلعت من فوق عاتقهء فطأطأ لي منكبيه: ؛ فجعلت أنظر إليهم 


من فوق عاتقه» حىق شبعت» ثم انصرفت»2”'". 


١١‏ الحرص على العمل الصالح في عشر ذي الحجة: يستحب الإكثار من 
الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة من أذكار وصلوات وصدقات ونحوهاء لا 
رواه ابن عباس أن الني يفيه قال: «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ إلى الله عز 
وجل من هذه الأيام». - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا لجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا 20000 إلا رجل لاع ممم 

من زللك200, 
بروجع بسيء من 5 
أحب إلى | الله ا فيهن» من هذه 0 ارد فأكثروا فيهن بن انول 
والتكور و الععيين ”7 

وقال ابق عباس ال قوله هال : (َيدْكُرُا أن م ألم في: أَيَاِ تَمْلُومتٍ 6 
[الحج: 18/17] هى أيام العشر. 


030 رواه النساي وا بن حبان بسند صحيح. 
(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

(*) رواه الجماعة إلا مسلماً والنّساي. 
(4) رواه أحمد والطيراني. 


صلاة الكسوفين هم" 


صلاة الكسو فين 


المعنى 


شال الكسؤفان :ر اللتمير وان ين .راب ١‏ لتقاليت كيدو تن | لسن ار تمسو 
الثم :والكسوف ذكاني صو الشصن كله او بعفمه نل لكان خياولة اظلمة 
القمر بين الشمس والقمر. والخسوف: ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه ليلاء 
لخلولة ظل الآرفن ني القمس والقمر ولا دكا الكسوف إلى آخر الشهرء 
ولذ عدف :شرف لا أ واس الشير بوالقمى عفن ع و مقا بل |الليمس. 


المشتروعية 


صلاة الكسوف والخسوف سنة ركد بالاتفاق» لقوله تعالى: (إوَمِنٌ َايَليَهِ 
َيِل َالتَهَدُ وَالقَّمْش وَالتيرٌ ل مَنْجْدُوا يسيس ولا إِْكَمَرِ وَأسَجدُوا يِه 
أَلَتَى حلقيرت إن كنم | إِنَاهُ 12 (6)» [فصلت: ١7/4"]ء‏ أي إنه ب 
عند كسوفهما. وقوله يَلِِ عند موت ابنه إبراهيم إن الشون والقهر إيتان من 
آيات الله لا يتكسفان 3 أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعواء» ‏ 
حى ينكشف ما بكم" ٠‏ وف رواية أخرى متفق علدنا «فإذا رأيتم ذلك 
فاذكروا الله؛:.وهذا ذليل عل أنه يتبغى الاستكثار من الدعاءء لورود الأمر به في 
الأحاديث الصحيحةء كهذا للست يرو 1 


بعر 
له 


وتشرع بلا أذان ولا إقامة» وإنما ينادى لما: «الصلاة جامعة» لأن النبي كَل 
بعث مناديا ينادى: «الصلاة ل 
1 عتفق خلة ع اد والكسيفين هك ردقه ان النالتى ‏ وقتق الله هما 
(0) انظر نيل الأوطار /09777*, 85م [ 
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وتصلى فرادى» أو جماعة وهو أفضل» مرا | و كدي ا بخطبة أو دونبهاء وفعلها 
في المسجد أفضلء لأن النبى يكل صل فى المسجد”''. 

وهناك أحاديث كثيرة تحث على الصدقة والاستغفار والأذكار» ويستمر في 
ذلك إلى الانغلاع ويكون الدعاء بعد الصلاة. 
صفة أداء صلاتها 

إما أن تصلى ركعتين كبقية الصلوات» بلا خطبة» وهو رأي الحنفية» لحديث 
قبيصة الحلالي: أنه يكَِةِ صلى ركعتين» فأطال فيهما القيام» ثم انصرف, وانجلت 
الشمسء فقال: «إنما هذه الآيات يخرّف الله تعالى با عبادهء فإذا رأيتموها 
فصلواء كأخدث”' صلاة صليتموها من المكتوية)7". 

وإما أن تصلى ركعتين في كل واحدة منهما قيامان وقراءتان وركوعان. 
وسجودان» وهو رأي اللموودء لحديث عيك الله بن عمرو» قال: «لما كسفت 
الشمس على عهد الني يَكِةِ نودي أن (الصلاة جامعة) فركع النبي يلد ركعتين في 
سجدة””'» ثم قام فركم ركعتين في سجدةء ثم جُل عن الشمس» قالت عائشة : ما 
ركعت ركوعاً قط ولا سعجحدت 000 قطء كان أطول ا 

وسننية عاتقة انفضا قالت : ااخَسّفَت الشمس عل غهد. رسول الله كله 
فبعث نا ونا : الصلاة جامعة , فقام ‏ فصلى أربع ركعات 2 ركعتين ‏ وأربع 


ا أى أوضة ركوعات. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(6) كآخر صلاة. 

() رواه أبو داود النّسائي والحاكمء ورجاله رجال الصحيح. 
(4:) أي ركعة بتمامهاء والركعتان: الركوعان. 

(0) متفق عليه. 

() متفق عليه. 
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رجح ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار هذه الروايات من وجوه كثيرة» منها 
كثرة طرقهاء وكونها 2 الصحيحين واشتماها عل الزيادة. 


الجهر أو الإسرار فيها 


للفقهاء رأيان في كل صلاةء أما صلاة الكسوف: فيرى الإمام أبو حنيفة 
والمالكية والشافعية وغيرهم أنها صلاة سريةء لحديث ابن عباس وسمرة» الأول 
قال: «صليت مع النبي و الكسوف. فلم أسمع منه حرفا رخ القراءة»7 
والثاني قال: «صلى بنا رسول الله يلك في كسوفء لا يسمع له صوتاً»''. 

ويرى الصاحبان والحنابلة: أنها صلاة جهريةء لقول عائشة: (إن النبي عَكةٍ 
جهر في صلاة الخسوف بقراءته. فصلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» 
وف لفظ: «صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها)”". 


وأما صلاة الخسوف: فيجهر فيها المصلي عند الجمهورء لأنها صلاة ليلية» 
وقد جهر الني يكةِ بقراءته فيهاء كما في حديث عائشة في لفظ عند الترمذي 
وصححه: «صلى صلاة الكسوفء فجهر بالقراءة فيها» وفي لفظ عند أحمد: 
احَسَقَّت0) الشمس عل عهد رسول الله يل فأتى المصلٌّ» فكبّر» فكيّر الناس» ثم 
قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام». 


وذهيي أن عدنة إل أن صلدة انقب قو تضاء تراد را . 
0 رواه أحمل وأبوويغل فق مستدييناة وفيه ابن طيعة. 
(؟) رواه أصحاب السفن الأربعة» وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 


2 رواه البخاري ومسلم. 866 الترمذي الرواية الثانية. 
(:) قال ثعلب: كسفت الشمس وحَّسّف القمرء هذا أجود الكلام. 
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ما يقرأ في الصلاة 


أخرج الدارقطني والبيهقي أنه كك قرأ في الأوللى حك وفي الثانية 
بالروم أو لقمان. 

ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة. للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة 
بدون فاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من 
كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه: أنها ‏ 
لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من الالكية: لا تتعين 
الفانحة في القيام الثاني. 


وقت الصلاة 

تصلى صلاة الكسوف والخسوف في أي وقت ما عدا الأوقات المنهى عن 
الصلاة فيها (عند طلوع الشمس وزواا ظهراً والغروب» وما بعد صلاتي الصبح 
والغصر) عيذ احمههونء لأن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة. 

وذهب الشافعية: إلى أنها تصلى في هذه الأوقات أيضاًء لأن أحاديث النهى 
عن الصلاة في أوقات حمسة تختص بالنوافل المطلقة» وصلاة الكسوفين ل 
فتجوز ني أي وقت. 

والصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف,. فلا يستحب ابتداء الصلاة 
بعده. لحديث المغيرة المتفق عليه في قصة الكسوف لموت إبراهيم: «.. فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي». 


و جمهور الفقهاء: أنه لا خطبة لصلاة الكسوفء. لأن الني كَيةِ: «أمر 
بالصلاة دون الخطبة»”''» وَإئما خطب بعد الصلاة ليعلم الناس حكمها. 


)١(‏ هذا مستفاد من مجموعة أحاديث تصف صلاة الكسوف بعد موت إبراهيم وحدوث الكسوف. 
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وذهب الشافعية: إلى أن السنة أن يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد 
الصلاة» كخطبة العيد والجمعة بأركانمماء اتباعا للسنة» في حديث عائشة 
'قالت: .. ثم قامء فخطب الناسء فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: (إن 
اليس والقمن ايثال: من أيات الله عز وجل» لذ يتقيفان لوت أحين: و3 
لحياتهء فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة)"''. 


الجماعة في صلاة الكسوفين 

اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف تسن جماعة في المسجدء لقول عائشة: 
حرج العو يد إل المسجد» فقام وكثر. وصفٌ الناسن هي 

وأجاز الشافعية والحنابلة: صلاتها فرادى كالعيدء لأنها نافلة» وذكر الحنفية 
أنه إن لم يحضر إمام الجمعة» صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعاً في منازهم. 
ويجوز أداؤها فرادى. 0 لاوقا اه فافزعوا 
إل المساجد»”' غ4 بولان اين عباس الذي كان أميراً على البصرة» خرج فصلى 
بالناسن >ركعتية : كل ركع ركدي الح «إنما صليت كما رأيت 
البي كله يصلي»!*'. 
متى يدركها المسبوق 

إذا أدرك المسبوق الإمام في رأي غير الحنفية في الركوع الأول من الركعة 
الأولى» أدرك الركعة بالاتفاق» أما إن أدركه في الركوع الثاني من الركعة الأولى» ‏ 
فتدرك الركعة عند المالكية» لأنه هو الفرضء» والركوع الأول سنة. ولا يدرك 


(9): امتفق عليه: 
(؟) متفق عليه. 
(9) رواه أحمد والحاكم وابن حبان. 


0( رواه الشافعي ف مسنده عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
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الركعة الأولى حينئذ عند الشافعية والحنابلة» أنه فاته من الركعة ركوع» ويحتمل 
في رأي ذكره القاضي أبو يعلى أن صلاته تصح. 


وتقدم صلاة الفرض كالجنازة أو الجمعة على صلاة الكسوف» وتقدم صلاة 
الكسوف على صلاة العيد والوتر باتفاق الشافعية والحنابلة. 
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صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء لغة: طلب السّقياء وشرعاً: طلب السَّفّى من الله تعالى بمطر عند 
حاحة العباد إليه عل صمة خصوصة. أي بصلاة وخطبة واستغفار وحمل وكناء: 


وسببها : قلة الأمطار والشعور بالحاجة للمطر لسقي الزرع وشرب الإنسان 
والحيوان. 
مشروعيتها 

ع صلاة الااستسقاء قُْ رأي جمهور الفقهاءء ومنهم الصاحبان» وتكرر 
ثلاث مرات فأكثر إن تأخر السقىء. لحديث ابن عباس أن النبي ود صلى في 
الاستسقاء ركعتينء كصلاة العيد”'". وحديث غائثة «أن النبى يه خطب في 
الاستسقاء» ثم نزل» فصلى ركعتين»”'". 

وهي جائزة لا مكروهة عند الحنفية» لكن بلا خطبة عند أب حنيفة» وبخطبة 
عند الصاحبين كالعيدء بأن يصل بهم الإمام ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة» بلا 
أذان ولا إقامة» ثم يخطب بعدها قاًاً على الأرض» معتمداً على عصا ونحوهاء 
خطبتين عنلدل محمد اتن |الحسن » وخطية واحدة عند أبي يوسفف. وبلا قلب رداع. 
واجان عمد اقلنه أى ويل البعين إل السار ,وعكيه. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة جماعة» فإن صلى 
الناس وُخْداناً جازء وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار”*'. 


)١(‏ رواه أصحاب الستن الأربعة. 
(؟) رواه أبو داود. 

() الذر امختار وردٌ المحمتار 7/91١ /١‏ 
(:) الكتاب مع شرحه اللباب ١5١/١‏ 
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صفة أدائها 

صلاة الاستسقاء: ركعتان بجماعة في المصلى بالصحراء أو مصلى العيد خارج 
البلد» لأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالباً» أو في أحد المساجد الثلاثة 
(في مكة والمدينة والقدس) وتصح في أي مسجدء بلا أذان ولا إقامة» وإغا ينادى 
لها : «الضملاة جامعة». ويصح فعلها فرادى. 

وتكون القراءة جهرية كصلاة العيدء ويجعل الاستغفار بدل التكبير. ويقرأ في 
الركعتية علد المالكية سورهة الأعل وسورة الكتميدن ٠»‏ وعند الشافعية سورهة ىق 
والقمرء أو الأعلى والغاشية وكذا الحنابلة. ودليل الجهر بالقراءة حديث عبد الله 
بن زيد: «ثم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة»''". ولا يشترط لها عند أبي حنيفة 
إذن الإمام» ويشترط عند الشافعية وأحمد: في رواية. 
وفنها 

ليس لها وقت معين» فتصلى ني أي وقت ما عدا أوقات النهي عن الصلاة 
فيها. ويسن فعلها في أول النهار. وفت صلاة العيد» لحديث عائشة : (أنه ع 
خرج حين بدا حاجب الشمس)”". 

وإن استسقى الناس عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة» أصابوا السنة. 


ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة» لفعل عمر رضي الله عنه أنه خرج 
عليكم مدراراًء وبمددكم بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات» ويجعل لكم أنهارا. 
استغفروا ربكم» إنه كان غفاراً ). ثم نزل» فقيل : يا أمير المؤمنين» لو استسقيت؟ 
فقال: (لقد طلبت بمجاديح السماء التى يستنزل بها القطر)”". 





)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنّساي. 

(؟) رواه أبو داود. 

() رواه البيهقي عن الشعبي» أخبر عمر أن الاستغفار :هو المجاديح الحقيقية بدلاً عن (النجوم) التي 
يستنزل بها القطرء قاصداً التشبيه؛ لا حقيقة أنواء النجوم أي مطالعها. 
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الوم هم الرجال القادرون على المثى. ولا يؤمر عبا التسشاع والصبيان 
0 أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة : وفي الحديث |" الثابت : اه ترزقون 
وتعورد إلا ل 


ويستحب عند الخنفية ا 0 عند الحنابلة 6 د اتتعارا 


5-6 الذمة رغ السلمين الم ف عار ادم فاك امهو 
0 ار ا ال للاستسقاءعء وتعميم 0 
وأما قوله تعالى: «إوما دعا الْكفربت إل في صلل [الرعد: ]١4/١٠١‏ فهو في 
لع 00 

جره . 
خطية الاستسقاء . 


يرى الجمهور ومنهم الصاحبان خلافاً لأي حنيفة رحمه الله أن الإمام يخطب 
بعد الصلاة خطبتين كصلاة العيد بينهما جلسة خفيفة في رأي الأكثرين» لقول 
اين عباس: صنع رسول الله في الاستسقاءء كما صنع في العيدين ''» واستسقى 
عمر عام الرمادة» فخطب بالناس”* 


6 رواه البخاري. 

(0) الدر المختار 941١/١‏ 

م وأما ما رواه أحمد والنّسائي وا بن ماجه عن ابن عباس : .. لم يخطب خطبتكم هذه) فيراد به 
أزعنات ظة لس ٠‏ قال الشوكاني : النفى متوجه إلى القيدء لا إلى المقيدء» كما يدل على ذلك 
الأحاديث المصرحة بالخظبة. ويدل عليه أيضاً قوله في هذا الحديث: «فرَّقٍ المبر ولم يخطب 
خطبتكم هذه فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة (نيل الأوطار 1/4). 


)0 دك اتابن سجر من حديه ريد , بن أسلم عن ابن عجر 
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ويخطب في رأي الحنابلة وأبي يوسف خطبة واحدة. لأنه لم ينقل أنه كه خحطب 
بأكثر منها. 

ومشروعية الخطبة بدليل حديث أبي هريرة: «خرج ني الله يَكةِ يومأ يستسقي» 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ودعا الله عز وجل» وحوّل وجهه نحو القبلة 
رافعاً يديه ثم قلب رداءهء فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن)7". 

وأجاز الشافعية الخطبة قبل الصلاة» لحديث عبد الله بن زيد: «رأيت النبى 
كد يوم خرج يستسقي ) فحوّل إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعوء ثم حول 

00 1 ُ 

رداءه. ّ صلى ر كعك" جهر فيهما بالقراءة» ١‏ : 
بالاستغفار تسعاً. ا لقوله تفال” 5 ود 94 ا 7 
51 0 برْسِلٍ اكه ع علدرارا 29 [نوح: ]١١-1٠١ //١‏ ويقرأ هذه الآية 
كثيراً: ويكثر أيضاً من الصلاة على النى كله لأعما معونة على الإجاية. قال عمر 
رضي الله عنه: ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد منه شيىء حتى 
صل عل اليك )1 
الدعاء فى الخطبة وتحويل الرداء 


بن زيد المتقدم: «رأيت رسول الله يَكهِ حين استسقى لناء أطال الدعاءء وأكثر 
المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة» وحوّل رداءه» فقلبه ظهراً لبطن» وتحوّل الناس 
معه). ورفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لحديث أنس: «كان النى كَل لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه» حىىّ يرى بياض 


غ0( رواه أحمد وابن ا 
0( روأه أحمل والبخاري ومسلم وأبو داود والمان: 
ع روأه الترمذي. 
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إبيطيه)” 0 وف رواية ابر (فرفع البي د ورفع الناس أيديهم وك وكذلك 
حديث أب هريرة فيه تحويل الرداء» مما يدل على أنه يستحب الإمام أن يستقبل 
القبلة ويحرّل ظهره إلى الناس» ويحوّل رداءه. ظ 

وتحويل الرداء يكون عند استقبال القبلة في أثناء الدعاء» في رأي الصاحبين» 
عملاً بحديث عبد الله بن زيدء وعد انايرع رق انطفيى براق امالكية وبعد 
مقدمة الخطبة الثانية» ويدعو سراً وجهراًء ثم يستقبل الناس بوجهه ويحثهم على 
الطاعة» ويصلي على النبي كله ويقرأ آية أو آيتين» ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. 
ومختم بقوله : أستغفر الله لي ولكم. ظ 

وتزسا الخطبيا بالصاطين: والأولباء واه الكين» واهل عت 57 قال 
ابن عمر: استسقى عمر عام الرمادة (عام ١8‏ ه) بالعباس » فقال: اللهم إن هذا 
عم نبيك يله نتوجه إليك به» فاسقناء نما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل" 

وعن : نس رضي اشغ ان عير بو اتلاطايه كان إذا قحطواء ابعيك 
بالغباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يك فتسقيناء وإنا 
وما إليك بعمٌ نبيك؛ كاه ار 


ضيف الدعاء المأثور: هى أن يدعو في الخطبة الأولى بقوله : 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غَدَقَاً» محللا سَحَاَء طبقاً دائً”* © اللهم 
اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت ينا غفاراًء 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان (مطق عليه). 

(؟) ذكره الحافظ أبن حجر. 

0 روا اسار 

(4) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورجاله ثقات. والمريع: ذا الريع (النماء). 


بوالخدق: ا واخلل: مده ل 00 


/1"ظ»> الصلاة 





فأرسل السماء علينا مدراراً» «اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء 
والضنك"'*. ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرع, 
واسقنا من بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجهد 
والعرّي والجوع؛ واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك 
اتلك "كفي ينا نار فأرسل السماء علينا مدراراً» أي مطراً كثيراً. 

وبعد ثلث الخطية الثانية يستقبل القبلة. ويبالغ في الدعاء ا وتجوراء لقوله 
تعالى : (ادعوأ رًَ ى ع 4 [الأعراف: / ه0]» ويمجحؤل رداءه عند 
استقباله» فيجعل يساره بمينه وعكسه. وينْكسَهء فيجعل أعلاه أسفله وعكسه. 
. ويؤمن القوم على دعائه» فيقول: «اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك, 
وقد دعوناك كما أمرتناء» فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد». 


وكان من دعائه عد : «الحمل لله رت العالمين. الرحمن ن الرّحيم» مالك يوم 
الدّينَء لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله. لا إله إلا أنت» أنت الغني 
ون الفتراء» أتزل غلينا الخيك+ واجعل .ها أن لك لنا قوة ورلاضا إل مين 


عبد الله بن زيد وعائشة وأبي هريرة» خلافاً للصاحبين» لعدم أمرهم به من النبي 
عليه الصلاة والسلام. 
مندويات الاستسقاء 

-١‏ يأمر الحاكم الناس بالتوبة من المعاصى والتقرب إلى الله تعالى بمختلف 


)غ2 اللأواء من شدة الجوع. والشنكة: الضيق. 


62 رواه أبو داود وابن ن ححبان والحاكم عن عائشة. 


صلاة الاستسقاء //او؟ 





احة الخيرء والخروج من المظالم. وأداء الحمقوق. وصيام ثلاثة أيام قبل صلاة 
1- أن يمشى الئاس مع الإمام إلى الاستسقاء في الصحراء ثلاثة أيام متتابعة» 
*- التنظلف للاستسقاء بغسل وسواك وتقليم أظفار ونحو ذلك» منعاً من إيذاء 
- يخرج الإنسان متواضعاً متذللاً متضرعاً إلى ربّه في ثياب البذلة» اتباعاً 
للمينة الدووة. [ 0 
ويتوسل بأهل الصلاح والتقوى والعلماء الأتقياء والعجائز والأطفال. 
والدذواب» تحصياة للتحنن وال رحمة. [ 
- الخروج إلى المصلى في الصحراءء اتباعاً للسنة النبوية. 
فك الغا باللأقووء: اق الخطةاء .وعيد: نزول الكيك». تآسيا التي وه كما 
تقدم. والدعاء يكون ببطن الكف إذا كان لطلب شيء» وبظهر الكت لرفع البلاء. 


ما ما ماو 
و وه و ٠‏ حو و و -و 
لذاب هئ و«جه 


5 الصلاة 





صلاة الخوف 
مشروعيتها 
تفق جمهور العلماء ما عدا أيا رك على مشروعية صلاة الخنوف» لقوله 


00 (وَإِدَا كنت هيم تأقمت 82 لكر لانت اكه لات 2 للك 
ا 


خذوا سوم كد سَجَدُوا ليكوو ين ورآبكُمْ و21 أي طَيَمَة لني 
3 0 0 حِدْرَهَمٌ وَأَتْلِحَتبُ 6 [النساء: 4/؟١٠]»‏ وذلك 
من أجل إقامة صلاة الجماعة بسبب الخوف من مهاحمة الأعدا. وما ثبت في حق 
النبي كك ثبت في حق أمته. ما لم دليل على اختصاصه.ء ولم يثبت هذا في شأن 
هذه الصلاة. 


#عساض " 


وصح في السنة النبوية أن النبي يك صلاها أربعاً وعشرين مرة» وكيفياتها 
ختلفة بحسب ظروف الحرب» وتنحصر عند الجمهور في أربعة أحوال: في غزوة 
ذائف الأفاع م غزوة اتشيدق :ا الكعرابه ل مان من عدبا رن قطفان: 
وبطن نخل (موضع في نجد بأرض غطفان). وعَسْفان (يبعد عن مكة نحو مرحلتين 
أو أربعة برّد) وفي ذي قَرّد (ماء على بريد من المدينة) تعرف بغزوة الغابة» في ربيع 
الأول شئة "ميت قبل الخديبية: ظ 


شروطها 

يشترط لها شرطان: 

-١‏ أن يكون القتال مباحاً: أي مأذوناً فيه شرعاًء فلا تصح من البغاة 
والعصاة بسفرهم (أنشؤوا سفراً من أجل المعصية). 

5- حضور العدوء أو السبع؛ أو خوف العَرّق أو الحرّق. 


صلاة الخوف 6و١‏ 





ننتها 
نجوز صلاة الخوف بإمامين» كل طائقة بإمام . ونجوز الصلاة فرادى» ركياناً 
وراجلين» إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة. [ 


فإذا صلى الجيش بإمام واحدء جازت صلاة الخوف في كيفيات أشهرها في 
السنة أربعة أو حمسة وهي: 2 

-١‏ صلاة النبي كله في عُسْفان"'؟: إذا كان العدو في جهة القبلة: بأن يصف 
الإمام الناس خلفه صفين فأكثرء ويصلى بهم جميعاً ركعة واحدة» لكن إذا سجد 
الثانية فإدا قام سجد هذا الصف ولحقوه. 

وف الركعة الثانية ينعكس الحال» فيسجد أولاً الصف الذي حرس في الركعة 
الأولى ويحرس الصف الآخرء فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرسء» وأتم 
اجميع الصلاة وسلموا جميعاً مع الإمام» فهى صلاة مقصورة. 

؟- صلاة النبي كل في بطن نخل (موضع في نجد بأرض غطفان)»ء رواها 
الشيخان: وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيهاء فيصلي الإمام بالجيش 
مرتين» كل مرة بفرقة جميع الصلاةء» وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدوء 
وتحرسء ثم تذهب المصلية إلى جهة العدوء وتأتي الفرقة الحارسة» فيصل بها مرة 
أخرى جميع الصلاة. وتكون الصلاة الثانية نفلا» لسقوط فرضه بالأولى. 

- صلاة النبى يَكلٍ في غزوة ذات الرقاع”'': إذا كان العدو في غير جهة القبلة 
2000 رواها أبو داود من حديث أبي عياش الزرقاني» وأحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر رضي 

لله عنه. 


(؟) رواها الجماغة إلا ابن ماجه من حديث سهل بن أبي حثمة» وسميت الغزوة بذات الرقاع لأن 
أقدامهم نقبت » فلمُوا على أرجلهم الخرق للا تقرحت. 


.“و الصلاة 





طائفتين: طائفة معهء وأخرى تحرس العدوء فيصلي الإمام ركعة بالطائفة الأولى 
في الصلاة الثنائية» وركعتين في الثلاثية والرباعية» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون 
ويذهبون لمواجهة العدوء ثم يصلى الإمام بقية الصلاة بالطائفة الثانية. والأصح 
أنها أفضل من حالة بطن نخل السابقة 


5 - صلاة النبى يك جهة نجد في رواية ابن عمر”'': اختارها الحنفية ورجحها 
انق يعد لبن عل غير عناغ :القن | الإسشات بوارافقة لأ مول :في ان المأموم ال نيه 
صلاته قبل سلام إمامه. ومجملها أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة في وجه 
العدوء وطائفة خلفهء فيصلي ببذه الطائفة ركعة وسجدتين» وتتم صلاتها في رأي 
الجمهور بقراءة سورة الفاتحة وتسلّم وتذهب للحراسة» وذهب الحنفية إلى أن هذه 
الطائفة تمضي إلى وجه العدو للحراسة دون إتمام الصلاة. وتأتي الطائفة الأخرى. 
فيصلىي بهم الإمام ركعة وسجدتين» ويتشهد رصا وحده لتمام صلاته. وتعود 
الطائفة التي كانت حارسة فتتم صلاتها وحدها بغير قراءة عند الحنفية» لأنهم في 
حكم اللاحقين» ويتشهدون ويسلمون» ثم يعودون لحراسة العدو. 


- صلاة الني كَل بذي رد : تروف النسان :وا لأزرم عن ابن 0056 
عنهما: أن رسول الله كك صلى بذي قرّد صلاة الخوف» والمشركون بينه وبين 
القبلة» فصف الناس خلفه صَمَّينَ: صفاً خلفه. وصفاً موازي العدوء فصل 
بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك» فصل بهم 
ركعة. وم يقضوا ركعة» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن - في رأي الجمهور فهو 
قصر هيئة لا قصر عدد - وفي رأي غيرهم أن الصلاة الرباعية مقصورة. 


وهناك أوجه ثلاثة أخرى فى كيفية هذه الصلاة» فتصير سبعة أو كمانية» قال 


والطائفة الأخرى مواجهةٌ بالعدو» ثم انصرفوا وقاموا في مُقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء 
أولتك. ثم صلى ببم النبي يَِلْةِ ركعة؛ ثم سلمء ثم قضى هؤلاء ركعةء وهؤلاء ركعة». 


صلاة الخوف ْ أ٠*”‏ . 





الإمام أحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائزء وقال: 
ع ع ع 5 000 [ 
ستة أوجه أو سبعة يروى فيهاء كلها جائزر . 


الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف 
ليس للصلاة بالاتفاق كيفية معينة عند اشتداد الخوف من العدوء ويصلي كل 
واحد كيف أمكن راكباً وماشياًء ويومئ للركوع والسجودء إن عجز عنهما. 
والسجود أخفضء ويعذر في ترك القبلة» وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في 
الأصح. من غير صياح» ويلقي السلاح إذا دذمى. فإن عجز أمسكهء ولا قضاء 
وعكرة إجراء هذه الصلاة ف كل قتال وهزعة مباحين . وهرب من حريق» 
وسيل » وسبع ) وغريم عند الأعسارة وخوفف من ا حبس ونحو ذلك. 


ماو راو سل 
2068 2 26 


1١5 - وما بعدها‎ 1١7/7 انظر المغى‎ )١( 





صلاة الجنازة 

هي فريضة كفائية» من قام بها سقط الإثم عن الباقين. ولها مقدمات أذكر 
بعضهاء ثم أفصل حكمهاء من مقدماتها: 
ما يستحب حالة الاحتضار 

يستحب حالة احتضار الموت باسترخاء القدمين ونحو ذلك ما يأ : 

-١‏ إضجاع المحتضر على جنبه الأعن إلى جهة القبلة: لقوله كل : «قبلتكم 
أحياء ار فإن تعذر ذلك لفسق المكان وضع مستلقياً على قمأهء ووجهه 
وقدماه نحو القبلة. لأنه امسر لخروج زو جة. [ 

"- تلقينه الشهادة وهى: «لا إله إلا الله» من قريب له عندهء لقوله عليه : 
القدوا:موتاكي لآ إله إلا ايه" .ويتدني عند اطدفية والمالكية تلقيئة الشهادمة 
قبل الغرغرة» لأن الأولى لا تقبل دون الثانية. 

أما التلقين بعد الدفن فلم يثبت تشريعه. 

'- قراءة القرآن عنده: يندب في رأي الجمهور غير المالكية قراءة سورة يس». 
للحديث الثابت: «اقرؤوا على موتاكم يس)”". 

اك إغمافن عينيه وعدة عليه (القك اللسقل) بعضابة مع اسقلهنا وقريط دوق 
واس تسيا لمة ويقول أتقى أقاريه : اابسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسّر 
عليه أمره. وسهل عليه ما بعده. وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً مما 


خرج عنه )). 





)000 رواه أبو داود. 
68 روأه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله غية. 


0 رواه أبو داود وابن حبان وصححه ») وأحمد وابن ماجه. 


صلاة الحنازة سياس 





وتلين أصابعه ومفاصله. ويوضع عنذده البخور» ويسمار شوب خميف ء 
ويوضع على بطنه شيء ثقيل . عله ينتمخ ء وتتزع عئة ثيابه لعلا يسرع فساده» 
ويوجه للقبلة كمحتضر. وتوضع يلأه ججنبيه لا على صذره. 

- النعي : لا بأس عند اللجمهور بإعلام الناس يموت الإنسان للصلاة عليه 
واكنيعت لاله مكو تنى لأ ضعاب» الفحاقى :فق البوة الذي ناض افيه 5 ونس 
شهداء مؤتة (جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة)» ويكره النعي ني رأي 
الحنابلة» للتهى "عن النعى في البنة”. 
وصعه. إتاعا البكة النبوية: 

. ف الم 5 

للمتت المسلم حقوق أزبعة هي فروض كفائية وهي: : الغسل والتكفين . 
والتجهيز كما تقدمء والصلاة عليه. 
الغسل 


هو فرض لقوله كَِقِيْهٌ في الذي سقط عن بعيره : تك بماء ودر ير كنيو 3 
ّ 2 
د 


ويغسل الرجل الرجلء والمرأة المرأة» فكل منهما أولى بجنسه اتفاقاً. 


ويجوز عند الجمهور خلافأ للحنفية لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت 
بخرفة من غير ليو إدا اتصل الزواج بالموت» الحديث عائسشة رضى الله عنهاء 
قالت: «رجع إلي رسول الله عِةِ من جنازة بالبقيع ؛ ونا | حك 50 في رأسي. 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) رواه الترمذي وحسّنه؛ من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 


(6) متفق عليهء والسدر: ورق التبق لأن له رغوة كالصابون. 


0001 ظ الصلاة 





وأقول: وارأساهء فقال: بل أنا وارأساهء ما ضرَّك لو مت قبلي» فغسّلتك 
وكمّنتك» م صليت عليك ودفنتك 0 


يشترط في الغاسل : العقل (التمييز) اتفاقاً. وكذا عند الحنابلة خلافاً 5 
ا والنية. 


ويستحب في الغاسل أن يكون ثقة أمينأء عارفاً بأحكام الغسل» لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون»”'". ويجب عليه ستر ما 
يطلع عليه من عيب في الميت». وغض بصره إلا من حاجة» وستر عورة المغسول. 

ويستحب ستر الميت عن أنظار الناس» وألا يغسل تحت السماءء وألا يحضره 
إلا من يعين في أمر الغسل. والأفضل عدم الاستعانة بأحد إن تحققت الكفاية 
بالغاسل» وأن يكون بقرب المغسول بخورء وأن يكون الغسل مجاناً» وأجاز 
الحنفية أخذ الأجر على الغسل. 

والمستحب إجلاس المغسول ومسح بطنه ليخرج ما فيه»ء وصب الماء على بطنه 
كلما أمرّ اليد على البطن. 

وتغسل بع أجزاء المنك 2-3 مقا وأجزاء أعضائه إن تقطع. وتربط 
ببعض »© وتجعل في الكفن. 

ولا يجب غسل غير المسلمء وأجاز الشافعية غسله للنظافة. 

ويغسل امن وإن لم يوجد إلا بعضه عند الشافعية والحنابلة ويصلى عليه 
واشترط الحنفية والمالكية وجود أكثره. 

حكم غسل السّقط: يجب بالاتفاق غسل السقط والصلاة عليه وتكفينه ودفته 
إن ظهرت عليه أمارات الحياة. ولا يغسل عند الشافعية والحنابلة قبل أربعة 
أشهرء ويصلى عليه عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر. 





غ2 رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه. 


(9)' نووواة'انى ماج درن بلفظ : «ليغسل موتاكم المأمونون». 


صلاة الحنازة و 





0 
إلا بعل ظهور أمارات الحياة عليه (استهلال المولود). 
لقوله كل في قبل أحد : للا ارد اه 
القيامة»؟. ونم يصل عليهم'''. وأباح أبو حنيفة الصلاة على الشهيد. 

الوضوء: يوضّأ الميت غير الصغير كالحي بعد إزالة ما به من نجس أو وسخ» 
الغلا أو الصبابوة وكسل سراي كرد ار م 00 
ذكر الحنفية والحنابلة» منعاأ من الحرج. 


كيفية الغسل: غسل الميت كغسل الجنابة مرة واحدة» يعم الجسم كله بعد 
إزالة النجس» رط كون :اخاء ميو را ورتدي كزان اسيل قلوة 2 نقت» 
ويبوضع الطيب على رأس الميت ولحيته ومواضع سجوده (الجبهة والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين) ويسن إيتار الغسل والتيامن وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة. 

ولأ نرق عد إطفة رتالف بين ا حرم وغيره» فيطيب ويغطى رأسه. لعموم 
الأقى «الفيل :وله طن راب كترم لبت بول فى طلا فته الشائف: 
والحنايلة. لحديث ابن عباس في محرم : )0.. ولا تمروا اله ولا تمربوه طباء 
فإنه يبعث يوم القيامة يلبى)”'". 

ويحشى بالقطن مخرجه وغيره في رأي الجمهور خلافا للحنفية. حى لا يخرج 
مده شىء من نجاسة أو 162 

ويسدّح شعر رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان برفق» ويرد المنتوف إليهء في 
رأي الشافعيةء خلافاً للحنفية والمالكية القائلين بعدم التسريح. 0 
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ولا يقص ذفره ولا يحلق شعره عند الجمهور خلافاً للحتابلة القائلين بأنه 
يقص شارب غير امحرم ويقلم أظفاره إن طالاء ويؤخل ” شعر إبطيهء لآأن ذلك 
تنظيف كإزالة بقية الأوساخ والأدران. 


تحجمفير المبت 

هو أيضاً فرض» ونفقاته من تركة الميت» ويقدم على الدين والوصية» فإن لم 
يكن له تركة» فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة. 

ويلزم الزوج في رأي الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة بتكفين 
زوجتهء لأن الزوجة في نفقة زوجها حال الحياة» ومثلها بعد الممات. 

والرأى الآخر أن الزوجية انقطعت بالموت فصارت المرأة ايد ويلزم 
بالكفن على هذا الرأي من تلزمه نفقة الميت». فإن لم يوجد. رجت اسداس بيد 
المال إن واحجدل » وإلا فعلى حماعة المستلوية المستطيعين. 

وأقل الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن. وأكثره سبع» والأفضل للرجل 

نه أثوانت: إزار و نميص ولفافةء وللمرأة خمسة أثواب» بزيادة حمار ا 
ولفافة ثانيةء فيكون لما لفافتان. 


أما الرجل: فلحديث عائشة رضي الله عنها: ادن وول الله كيد في ثلاثة 
أثواب بيض سحُولية''' جُدّد يمانية» ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرج فيها 
إورانخا»'"", والتميمن عبر تستعب عبن اللسهوو» رمدي مين القت وبا لاك 
وزيد بن على والمؤيد بالله» لحديث ابن عباس : أن رسول الله كه كُمَْن في ثلاثة 
اناب ضيعية الذى ماع شد .وش رافك الل تن 





0190 الت إل مول قري بالتمر: 
(8):.زواه اللماعة: 


(9) رواه أحمد وأبو داود. 


صلاة الحنازة 2 م 





وأما المرأة: فلحديث ليل الثقفية المتضمن تكفين أم كلثوم بنت الرسول عله 
عند وفاتها يخمسة أثواب”'». يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزاراً 
(الحقو أو الحقا) ودرعاً (قميصاً) وحماراً (للرأس) ومَلْحفة (لفافة شاملة للبدن) ثم 
لفافة (ثوب آخر يغطي جميع الجسد). 

وقال البخاري: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوّركان تحت الدرع 
(القميص). 

ا الخمار يجعل على الرأس ؛ 0 والقميص لبس ؛ 
ل الأعن عل شه الا مس [ 

ويحرم التكفين بالحرير والمنسوج بذهب أو فضة إلا عند الضرورة» بأن لم 
لاك 

ويئندب البيااض ف الكفن من كتانوة اق وهو 5 60 «البسوا 

من ثيابكم السياضن) فإنها من خير كر وكفنوا فيها بتاكم 

ويندب تبخير الكفن بالعود ونحوه وتراً (ثلاثا) لقوله كلهِ: «إذا أجمرتم اميت - 
بخرتموه - فأجمروه ثلاثا»”" إلا ا محرم فلا يطيب في رأي الشافعية والحنابلة, 
لحليت 0 ب الربجل 00 زعم ناقته بعرفة : ار بماء وسدر)» 


ا 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داودء وف بعض رجاله كلام» وثقه بعضهمء وقال ابن القطان: مجهورل. وروت 
أم عطية: أن البي صَكِل ناوا إزاراًء ودرعاً. وخمارا. وثوبين. 

(؟) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الست الأربعة) إلا النّسائي» من حديث ابن عباس رضي الله 

() رواه أحمد والبيهقي والبزار. 


م.م ظ الصلاة 





وم يستثئن المالكية والحنفية ا محرمء وتأولوا قصة هذا الرجل بأنها واقعة لا 
عموم لماء. فتختص به. ظ 

ويستحب محسين الكفن من غير مغالاة. لقوله كَكيِ: «إذا ولي أحدكم أخاه 
فلبحسية 706 أي بأن مختاره أبيض نظيفاً سابغاً كثيفاً. . وعدم المغالاة لقوله 
ككهُ: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً»”'' أي يبلى ويتلف. 
الصلاة على الميت 


هي فرض كفاية بالإجماع كبقية الفروض من غسل وتكفين ودفن» وينادى 
عليها: «الصلاة على الميت»). 

ولا يصلى على الشهيد عند الجمهور غير الحنفية القائلين بالصلاة عليه. ومثله 
المقتول ظلماً عند الحنابلة. وقد ترك النبي يَكهِ الصلاة على الغالَ (الخائن) من 
ا 6 لعقيقة وفاتل 0 

ولا نجب صلاة الجنازة في في رأي الحنفية على أربعة (أي لا تلزم الصلاة عليهم) 
وهم. البغاة (الخارجون على طاعة الإمام بغير حق), وقطاع الطرق إذا قتلوا ى 2 
الحرابةء وأهل العصبية (المتعاونون على الظلم المناصرون للقبيلة) والمكابر في مصر 

ورأي المالكية: أن الإمام لا يصلي على المقتول بحد أو قصاصء ويصلى عليه 
غيرهء أن ابي كك لم يصل على ماعزء ولم ينه عن الصلاة م 

الأولى بالصلاة على الميت: هو السلطان الحاكم أو نائبه عند الحنفيةء 





010 رواه ابن ماجه والترمذي. 

(؟) رواه انو داود عن علي رضي الله عنه؛ وهو حديث حسن. 

(9) حديث الغال رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن زيد بن خالد الجهنيى» وحديث قاتل 
نفسه رواه الجماعة عن جابر بن سمرة. 


(). رواه أبو فَاوَد: 


صلاة الحنازة م 





الميت عند الشافعية» فيقدم الأبء ثم الجدء ثم الابن ثم ابنه, ثم الأخ الشقيق» ثم 
الأخ لأبء ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأبء ثم بقية العصبة النسبية» ثم 
ذووا الأرحام. [ 

اجعل الحنائز : نجوز الصلاة عل الأمواات دفعة اع وتصف ا 
عريضا : اهيدا طويلا ممأ يل القبلة. والأفضل 0 بصلاة ١‏ لأن 
الإفراد كان د وأرجى قبولاً. 

تفاوت الفقهاء في تعداد أركان الحنازة : 

فهى عند الحنفية ركنان: التكبيرات الأربع والقيام» وتشتمل على دعاء الثناء 
بعد التكبيرة الأولى» والصلاة على النى وَل بعد الثانية» والدعاء للميت بعد 
الثالثة. ويندب كون الصفوف ثلاثة» ويجب السلام مرتين بعد التكبيرة الرابعة. 
وقراءة الفانحة عندهم جائزة بنية الدعاع. لا بنية التلاوة. 

وعند المالكية خمسة أركان: النية» وأربع تكبيرات» والدعاء للميت بين 
التكبيرات بما تيسرء وتسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع» ويسر مهأ 
غير الإمام. ويكره عندهم قراءة الفاتحة 2 الصلاة. 

واعيل القافسة واتكايلة أركان سعةة كن القةعيد اطتابلة قرط لا ركن: 
وهى : النية : كسائر. الضلوات»: وأربع سراية بتكبيرة الإحرام. وقراءة الفانحة 
مع التعوذ المسنون بعد التكبيرة الأولى» والضنلذة الاترافيعية بعد التكبيرة الثانيةة 
والدعاء الت بعل اشالثة, والسلام مرة ) والتسليمة الثانية فيئة: تك الشافعية 
بعد التكبيرات» والقيام للقادر عليه 

ويقال عند الشافعية بعد التكبيرة الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعده.ء واغفر لنا وله). 
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ويصللى جوازاً على الغائب عند الشافعية والحنابلة لصلاة النبى كَل على 
النجاشى» ولا تجوز هذه الصلاة عند الحنفية والمالكية. [ 
مكان وقوف الإمام في هذه الصلاة [ 

اتفقت المذاهب على أن الإمام يقف أمام صدر الرجل» وكذلك م الحنفية 
بالمية للمراة لكن عند المالكية أمام منكبي المرأة» وعند الشافعية أمام عجز 
الأنى (مؤخرتها) وعند الحنابلة في وسط المرأة. وسبب الاختلاف: اختلاف 
الآثار المروية في الموضوعة. والمسألة شكلية» ولكل مذهب وجهة. 
متتابعا يله دعاء عند الحنفية والمالكية والحنابلة إن حسى رفع الحنازة. ومع 
الأذكار عند الشافعية. 
شروط صحة هذه الصلاة 


يشترط لصحة هذه الصلاة شروط بقية الصلوات» من إسلام وعقل (تمييز) 
وطهارة؛ وستر عورةء واستقبال قبلة» ونية» لكن لا تنأقت بوقت»ء ولا يشترط 
الجماعة لصحتها بل تسن. 

وقتها: أجاز الشافعية هذه الصلاة في جميع الأوقات», لأنها صلاة ذات سبب 
طارئ» ومنعها الجمهور في الأوقات المنهى عنها المكروهة, الخمسة عند الحنفية 
(الطلوع والغروب والزوال وبعد صلاتي الصبح والعصر) والثلاثة الأولى فقط 
عند المالكية والحنابلة لحديث عقبة بن عامر عند مسلم: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ككِْةٍ ينهانا أن نصلى فيهاء وأن نقبر موتانا..». 
تكرار الصلاة على الجنازة 

يكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة إذا كانت الأولى في 
جماعةء وإلا ندب إعادتها. وأباح الشافعية والحنابلة التكرار مرة أخرىء لمن لم 
يصل عليها أولاًء ولو بعد الدفن» بل يسن ذلك في رأي الشافعية. 


صلاة الحنازة »1١‏ 





واتفقوا على جواز الصلاة على الميت :بعد الذفن» حيث لم يصل عليه لأن 
النني كيهِ صلى على قير امرأة من الأنصار"'". 
مكان الصلاة 
الصلاة على الميت في المصلى» كما فعل النبي يككهِ في صلاته على النجاشي. 
وتكره الصلاة عند الحنفية والمالكية في المسجد. لحديث أبي هريرة : «من صلى 
على ميت في المسجدء فلا شيء 5 ظ 
ولا تكره لاا ل 0 
ل ل «والله لقد صلى رسول الله كلد على ابنى في 
المسجد: سهيل وأخيه»”"'» وعن عروة قال: "مل عل أي يكرقي السجداة 


وكرن عين] نض لاني لوال القرنه اللنوى الرازرد عن اللا ةاقنها 
- حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواضعء منها المقبرة””". 


وأباح المالكية والجنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة؛ لعموم الحديث المتواتر 
(اجعلت ل الاوضن سكا وكلهور اك 
دفن الميت 


وهو الفرض الرايع عل الكفاة. تكرعاً له وما من هتك حرمته وتأذي 
الناس برائحته 


)1١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء والحاكم في المستدرك من حديث خارجة بن زيد بن ثابت. 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي» وابن أبي شيبة» لكنه ضعيف لا يحتج به» كما قال أحمد بن 
حنبل» ولو ثبت لوجب تأويله كما في رواية أخرى : «فلا شيء عليه» ليجمع بين الروايتين. 

(*) رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم 
البيضاء. 

(4) رواه سعيد بن منصور في سلنه. 

(5) رواه الترمذي وقال: ل 


؟ ١م ١‏ الصلاة 





والأفضل تعجيل تجهيز الميت ودفنهء لحديث أبي هريرة عند الشيخين : 
(أسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخير تقدموماء وإن تكن سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم». [ ظ 

والدفن في المقبرة أفضل» للحديث المتواتر أن النبى تَكِيةِ كان يدفن الموق 
بالبقيع » لكثرة الدعاء من الزوار» ومنع الغررو. عن الأحاء الورثة» ولآنه أشبه 
بمساكن الآخرة. 


ويجوز الدفن في البيت» لأن النبي يَِةِ دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها7''. 
لكن الدفن في البيوت مكروهء لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ويكره الدفن قُِ القيات ونحوهاء ويستحب الدفن ف البقاع الشريفة : وهى 
الق يكن فيا الساطهون: والقهداء, 

ويستحب جمع الأقارب في موضع واحدء لسهولة زيارتهم» وكثرة الترحم 


عليهم» وكما فعل النبي وَْةٌ في إعلام قبر عثمان بن مظعون بصخرة» ليدفن إليه 
اده ا ٠‏ 
حن سد من . 


سنن الجنازة 

يسن الإسراع بالجنازة» وتشييعها أو اتباعهاء والخشوع والتفكر بالموتء 
وستر النعش»ء والمثى أمام الجنازة في رأي الجمهور. لما دق اسن عمر . 2 5 
البي كَلةِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»”*'. لأن التشييع شفاعة للميتء 
والشفيع يتقدم عل المشموع له. 





)١(‏ حديث متواتر. 
(0) رواه أبو داود والبيهقي؛. من حديث المظلب بن عبد الله بن حَنْطب التابعي. 


(©) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة). 


صلاة الحنازة م 





ويرى الحنفية أنه يندب المثشى خلف الجنازة» لأنها متبوعة للأمر باتباع 
الجنائزء ولحديث ابن مسعود: سألنا النى كَلَِةِ عن المثبى خلف الجنازة» فقال : 
عقون ا وهو نوع من العَذُو اريت كاه فوق المشي المعتاد ودون 
الإسراع. 

ولا يقام في رأى ا جمهور للجنازة» لنسخ القياء والأمر 00 وقال 
النووي: يخير المسلم ؛ بين القيام والقعود. 


والمستحب آلا هلس الشيعون حتى فوضع الجنازة في الأرض» للأمريذلك فى 
0 
البكة 


مكروهات الجنازة ‏ ظ 

يكره تأخير الصلاة والدفن من أجل زيادة المصلين» عملا بالحديث المتقدم : 
«أسرعوا بالجنازة». والجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض والقيام بعده. 
والركوب في الذهاب إلا لعذرء ولا مانع منه في العودة» واللعّط (رفع الصوت 
بذكر أو قراءة» وصياح خلف الجنازة) واتباع الجنازة بنار في مجمرة بخور وغيرها 
أو بنائحة» وتزجر النائحة» واتباع التساء الجنائزء لحديث: «ارجعن مأزورات 
ف امور 

ويكره في رأي المالكية تكبير نعش لميت صغير» لما فيه من المباهأة والنفاق» 
وذكر الحنابلة أنه يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل. ظ 


أوصاف القبور 
أقل القبر: حفرة تمنع الرائحة والسبع عن النبش. ويندب عند الجمهور توسيع 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والبيهقى؛ لكنه ضعيف بالاتفاق. 
(؟) زواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 


(7). وواة ابن هاجه سند ضعيف: 


15م الصلاة 





القن علو لك بوهوض] .وفيفا ». بوتعويقة. عند 31-1 ركذاو اتعيفه::قامة ويد 
المالكية : قدر ذراع فقط إذا كان لحداًء وقدر قامة عند الشافعية والحنابلة. 


واللحد أفضل من الشقّ بالاتفاق» ومعنى اللحد: أن يحفر في جانب القبر 
القبلي مكان يوضع فيه الميت بقدر ما يسعه ويستره. أما الشق: فهو أن يحفر قعر 
القير كالنهر. 

ويوضع الميت في القبر - وجوبا عند الشافعية والحنابلة» وندباً عند الحنفية 
والمالكية - مستقبل القبلة» ويسند وجهه إلى جدار القبرء ويسند ظهره بلبنة 
ونحوهاء لمنعه من الاستلقاء على قفاه» للحديث النبوي في شأن الكعبة: «قبلتكم 
أحياة وامر ”7 ظ 


ويصف اللبن عل اللحدء اتقاء لوجه اميت عن التراب» ولقول سعد . 
«وانصبوا علي اللبن نصباً». ثم يهال التراب على القبر» ستراً له وصوناً. ويسن لكل 
من حضر عند القبر أن يحئو التراب في القبر من قبل رأسه أو غيره ثلاث حَثيات 
باليدء قبل إهالة التراب عليهء اتباعاً للسنة بفعل النى 6و"'. 

ويرفع القبر قدر شبر فقط. لعرفة أنه قبرء فيتوق 2 ويترحم على صاحبه. ولأن 
- : لاله ا ع 3ك 0" 
قبر الني وله رفع نحو شبر '. 

وتسنيم القبر (جعله ذا حافتين متقابلتين) أفضل عند الجمهور من تسطيحه 
(تزبيعة ) لقول::سفيان الشان+ افرأيت: فى النى 6ك ينم" .وكذلك قور 
الصحابة من بعدهء ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا. وقال الشافعية: 
010( رواه أبو داود» والطبراني في الكبير بإسناد حسن» (انظر رواية الطبراني في الترغيب والترهيب / 

0 
20,0 رواه أبن ماحه. 


() رواه اين حبان في صحيحه. 
(5) بوواة الكارى: 


صلاة الحنازة 1م 





الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه؛ كما فعل بقبره يَلِِ وقبري صاحبيه 
رضي الله عنهما”''. [ 

ويكره تجصيص القبر والبناء عليه» والكتابة عليه والمبيت عندهء وإقامة مسجد 
عليهء وتقبيله والطواف به وتبخيره» والاستشفاء بالتربة من الأسقام. ويكره 
التطيين عند الحنفية والمالكية. وتحرم عند المالكية كتابة القرآن على القبر» لحديث 
جابر: «نمبى رسول الله يليه عن تجصيص القبورء وأن يكتب غليها .وات يتن 
عليها»). 

ولا بأس عند الحنفية من الكتابة على القبر إن احتيج إليهاء حتى لا يذهب 
الأثر ولا يمتهن» لأن النهي عنها وإن صحء فقد وجد الإجماع العمل بها" '". 

واتخاذ المساجد على القبور مكروهء حرام عند الحنابلة» للحديث النبوي : 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” ". 


ولا يجوز اتخاذ الشرج على القبورء للحديث النبوي: "لعن الله زوارات 
القبور» والمتخذين عليها السرج»”*'. 


احترام القبور 


يكره الجلوس على القبر والمشى عليهء والنوم وقضاء الحاجة من بول أو 
غائطء لقوله كلله: «لا تجلسوا غل القبور ولا تصلوا إليهًا»”*'. 
ويحرم نبش القبرء ويتقى كسر عظمهاء لقوله 5: «كسر عظم الميت ككسسر ‏ 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

(؟) ردّالمختار (حاشية ابن عابدين) ١/81894م‏ 

(0) متفق عليه. 2 

(:) رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
)0( رواه مسلم عن أبي مرئد الغنوي رضي الله ا 


ام الصلاة 





عظم الحي ني الإثم» أو «كسر عظم الميت ككسره حياً)”''. وذلك النبش محرّم إلا 
لضرورة أو حاجة مهمة كدفن الميت من غير كفن أو من غير غسل أو إلى غير 
القبلة إذا لم يتغير حاله. ولم يخش عليه الفساد في نبشه. 

ولا ينقل الميت من قبره أي يحرم إلا لمصلحة في رأي المالكية والحنابلة» أو 
لضرورة في رأي الحنقية والشافعية. 

ويندب عند الشافعية والحنفية والحنابلة رشن القبر بماء»ء ووضع الجحريد 
الأخفر :والرعان وغوه عن الأكياء الرطة»:اتاعا للتة الفعلية. 


ولا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا لضرورة ككثرة الأموات». 
وعسر إفراد كل ميت بقيرء أو لضيق المكان» لكاي ويجعل بين كل 
ثنين حاجز من التراب. كما فعل البي و في ؛ عفن القدوات. 

للدفن أحكام أهمها ما يأتي : 

كيفية الدهكن 

أن يدخل الميت من جهة القبلة كما أدخل النى كله ويستقبله الآخذ له 
مستقيل القبلة . ثم يضعه في اللحدء وهو رأي ا حنفية, أو من أي ناحية كان 
وهو مذهب المالكية. والقبلة اوت أو من عند رجليه إن كان أسهل . تم يسل 


سل إلى القيرء وهو انجاه الشافعية والحنايلة. لأن النبي َك سل من قبن براسةه 
000 
7 


)١(‏ الأول رواه ابن ماجه عن أ م سلمةء والثاني رواه أحمد وأبو داود عن عائشة» وكلاهما حسن. 


030 روأه الشافعى والبيهقى بإسناد 0 


صلاة الخحنازة 1م 





مكان الدفن 


الدفن في المقبرة أفضل منه في غيرهاء لتعرضه لدعاء الزوارء ولأنه كه كان 
يدفن أهله وأصحابه بالبقيع. ويدفن المسلم في مقبرة المسلمين» والكافر في مقبرة 
الكفا ظ ئ 

ره 


:واتلق التقياة هل أنه الى نهاك نينان: ل مسظلعة عر + اميسل كد 
ويصلى عليه. ثم يوضع بتابوت في رأي الجمهور. ويلقى في الماء مستقبل القبلة 
على الشق الأيمن» لكن ذكر الحنابلة دون غيرهم أنه يثقل بشيء كحجر ليرسب. 
ووأ القافية! اله عدن بين لوضان بويلتن :ل ضير 

زمان الدكن 

الأفضل الدفن نماراً وفي غير الأوقات الت تكره صلاة النوافل فيهاء ويجوز 
الدفن ليلاً» لأن رسول الله كلِةِ دفن ليلاً» 28 ذكر الإمام أحمد عن عائشة» 
ومثله أبو بكرء كما ذكر البخاري معلّقا2'7. وأجاز الشافعية الدفن في وقت كراهة 
الصلاة ما لم يتعمد ذلك فيكره. 

ما يقال عند الدفن 

يندب لواضع الميت في القبر أن يقول: ابسم اللهء وعلى ملة رسول الله عَِل 
تناع للب . 

ويندت فل راي الغافيية والتنائلة تلقية اليف بعك القافن » ونقضه اللقع عند 
رأس القيرء فيقول له: «يا عبد الله ابن أمة الله» اذكر ما خرجت عليه من دار 
الذئا فوادة أن 3 الم] لأ الو وان خهذا برسون وان اه سن وان 


(١‏ الخذيث المعلق“ هو ما حذف من أول إستاده واحد فأكثر غل التوالى» ويعزئ الحديث إلى من 
فوق المحذوف من رواته. [ 
2 روأه الترمذي 2 وقال: هذا حديث حسن غريب أي تفرد راو بروايته بصفة معينة في بلد أو عل 


: نقَة 6 وهو الفرد النسبى. 


م1" الصلاة 





النار حق» وأن البعث حقء» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور. وأنك رضيت بالله ربَأء وبالإسلاء ديناًء وبمحمد كك نبا» وبالقرآن 
إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخوانا» لحديث ورد فيه. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاء لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث 
الصحيحةء كما قال النووى رحمه الله. 

ستر القبر ظ 

اتفق العلماء على استحباب ستر القبر بغطاءء لثلا يطلع أحد على شيء من 
المرأة وهي عورة» لفعل عمر وعلي رضي الله عنهما. واستحب الشافعية ستر قبر 
الرجل أيضاًء كما فعل النبي كي في ستر قبر سعد بن معاذ. 

الدفن في تابوت 

مباح عند الحاجة في مذهب الحنفية, مكروه عند بقية المذاهب» إلا على عن 
الشافعية كأرض رخوةء أو كان في الميت تبرية بحريق أو لذعء بحيث لا يضبطه إلا 
التابوة او 1 يوجد للمراة محرم. 

زيارة القبور 

يباح للرجال اتفاقا زيارة القبور.ء للعظة والاعتبارء» لحديث: ١كنت‏ نبيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الموت7". أما النساء فتندب لحن أيضاً 
عند الحنفية زيارة القبور كالرجال. لإطلاق الحديث السابق» وذلك مكروه في 
رأي الجمهور خشية الوقوع في معصية»؛ ونواح»ء ومخالفة لآداب الزيارة. 

ولا تختص الزيارة بيوم بعينه» وكونها يوم الجمعة فلفضل هذا اليوم. 

ومتحب: اللزاكن. أن جفدا سورة «يس» لقوله يَةِ: «اقرؤوا على موتاكم 


)"+ :ومشلها جنيع القرآن..ويقرا أيغاً 'مااتيسر له.من الفاتحة:. وأول«سورة 


030 رواه مسلم عن أبي بريدة. 
00 رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسارء وهو حديث حسن. 
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البقرة إلى قوله تعالى : « الْمفْلِحونَ4 وآية الكرسبيى» وآخر سورة البقرة: ظَإءَامَنَ 
لَسُولُ 4 وسورة تبارك الملك» وسورة التكاثرء والإخلاص إحدى عشرة مرة» 
والمعوذتين ٠‏ ثلاث مرات» ثم يقول : «اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إل فلا ن » أو 
إليهم). وكل ذلك تكان السةمتن: «من مرّ على المقابر» فقرأ: قل هو الله أحد 
إحدى عشرة مرة» م وضبا أجرها للآموات» اعمني من الاجر بعدد 
الأموات00"©. 

الدعاء للميت 

ثبت في السنة الدعاء للميت» ويفيده ذلك» مثلما روى أبو هريرة قال: معت 
رسول الله يي قال: «إذا صليتم عل اليم تأحخلصوا ل«التعاة" ".قال أبن 
هريرة أيضاً: كان النبى كَةِ إذا صلى على جنازة قال: «اللهم اغفر لحيّنا وميتناء 
وشاهدنا وغائيناء وصضغيرنا دير له واننانان اللهم من أحييته فنا 
فأحيه على الإسلام» ومن توقّيته مناء فتوقّه على الإيمان»”". 


وعن عوف بن مالك قال: معت النبي عد هل قل جنازة يقول: «اللهم 
اغفر له وارحمهء واعفُ عنه وعافه» وأكرم نرُله ووسّع مدْخَلهء واغسله بماء 
وثلج وفع ع سين احتطانا كبرا تمت لفرت الا يفن هن الدجى 6و ابللموان 
خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من أهلهء وزوجا خيرا من زوجهء وقه فتنة القبر 
وعذاب النار» قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت» لدعاء رسول الله ص 
لدلاكف اليف 


)١(‏ رواه الدارقطبي. 

(6) رواه أبو داود وابن ماجه وابين حبان وصححه والبيهقي؛ وني إسناده ابن إسحاق وقد عنعن» 
ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنهء مصرحاً بالسماع. 

)وا اعد والتومة نم وراك أبها رق انع اده بوواكة اللو لا قينا اجرف ولا" نينا 
بعذله). 

):) رواه مسلم والنساي. واختلاف الأحاديث في ذلك محمول عل أنه كان يدعو لميت بدعاء» ولآخر 
بآخرء والذي أمر به يَلَِةِ إخلاص الدعاء. 


١‏ سس الصلاة 





التعزية 
الرضا بالقضاء والقدرء ويدعو للميت المسلم. وتكون في مدة ” ث ليال وأيامها. 
وتكره بعدها إلا لغائب» حت لا يجدد له الحزن» ولأن الشرع أذن ني الحداد على 
المت ثادانة أيام , 2 قوله كيد : للا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحذ 
على ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً»"''. 
ويكره عند الجمهور (غير المالكية) تكرار التعزية» فلا يعزي أحد عند القبر من 
عزى قبل ذلك». وهى بعد الدفن أفضل منها قبله» لانشغال أهل الميت بتجهيزه. 
ويكره أيضاً في رأي الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية في مبجلس» لما في ذلك 
من استدامة الحزن. وذكر الحنفية أنه لا بأس بالجلوس للتعزية في المسجد ثلاثئة 
أيام» وأولها أفضلها. 
وقال الحنابلة: تحرم تعزية الكافرء لأن فيها تعظيماً للكافر» كبدثه بالسلام. 
ونستحب التعزية للرجال والنساء اللاي ا فتنة عبن » لأحاديث» منها : لأمن 
غَرَي ا 0 فله مكل و7 ومنها: لمن عزى اداه بمصيية ١‏ كساه الله من 
حلل الكرامة يوم القيامة»”". 
البكاء على الميت 
يباح البكاء على الميت» بلا رفع صوت أو قول قبيح أو ندب أو نواح» لحديث 
جابر: أن رسول الله يلد قال: «يا إبراهيم» إنا لا نغبى عنك من الله شيئا؟ . ثم 
ذرفت عيناهء فال له عبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله اتيك أُوَ لم تنه عن 
0010 رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 


0( رواه الترمذي وقال: غريب » وابن ماجه. 
0 روأه اين ماجه. 
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البكاء؟ قال: «لاء ولكن نهبيت عن النوح»”'". وفي رواية في الصحيحين: قال له 
سعة ‏ نا هذا بااورسؤل الله قال ا«هده رع بجعلها اله تلونع عياذةه بوإنا 
يرحم الله من عباده الر حماء». 


رعيت «إن الميت ليعذب ببكاء أهله لي موا 0 حالة الإإيصاء 
عدج مير 


وصية منهء فلا تعيب عليه ٠‏ لقو 0 ١‏ زر ا وزد مم ا الم 
67 ). 


ويباح الرثاء بنثر أو شعرء من غير إفراط بمدح» فإذا وجد حرم. 


ويجحرم الندب بتعداد شمائل الميت» وا جزع بضرب صدر أو رأس أو شق جيب 
ونحو ذلك: لخر الشيخين: «ليس منا من ضرب الخدودء وشقٌّ الحيوب» ودعا 
بدعرى الجاهلية». 


ويجحرم النواح : يريك لأسيب الكرب وقوه الاين لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لعن الله النائحة والمستمعة)7". 


ما يندب للمصاب 


2 عر 


يسن اللقضات أن يصيرء لقوله تعالى : راصن 0 1 يان الله مع م الصَّيرِسَ 6 
[الأنفال: 2157/4 وقوله يَلِيْهِ: «والصير ا 


ظ والثواب على المصيبة في الصبر عليهاء لا على المصيبة ذاتهاء لأنها بفعل الله 
تعالى ) ولا إرادة للعبد فيها. والرضا بالقضاء والقدر فوق الصير. 


)١(‏ روأه الترمذي. وهو حديث حسن. 
6 رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. 
0 رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخندري رضى الله عنه. وهو صحيح. 


00( رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي ألله عنه. 


ضر ظ الصلاة 





ا أن مستتعين: بالل ان وكدرق. بيعدانة ع الفوله تال : 

دجاوتم بتء ون لوف والجوع وَتقيٍ يِنّ الأول ونش وَالشرَتُ وَمبْر 
00 اه لدب كك صَلدَتهُم م مُصِيبَة ََ نَآ يله وَإِنَا اله رَجِمُونَ 69 أوليكَ 
عَلَهِمَ ات من رَيَهُمْ يي وَأَوْلِكَ 7 لْمَهْتَدُونَ 2 7 رو [البقرة: ”/ 
هه ١‏ لاه .]١‏ 


فل المساب.ركتيق كنا فعل انق عتاين..وترا .يانه ألندن مرا 


اندم القن لمارا إن أشَهَ مم أَصَيرِنَ .62 © [البقرة: ؟/1956]» ويقول: 
«اللهم الجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها). 


ضيافة أهل الميت 

يستحب لأقرباء اميت وجيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت» لا ثبت أنه لم 
قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال النبى كلةِ: «اصنعوا لآل جعفر 
طحافات فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه»”" 

أما صنع أهل البيت طعاماً للناس ثمكروهء وهو بدعة» لأن فيه شغلاً إلى 
شغلهم . وهم إلى همهم أما إن كان في الورثة قاصر دون البلوغ» فيحرم إعداد 
الطعام وتقلرعه. 


فإن دعت الحاجة إلى ذلك كحضور ضيوف من قرى رمد بعيلة : وباتوا 
عندهم» جاز إعداد الطعام لهم. 


القراءة على المست 
ينتفع الميت بالدعاء والاستغفار له بالإجماع. وبالصدقة» وأداء الواجبات 
المالية التي تدخلها النيابة كالحج» للأحاديث التي تبيح النيابة عن الميت في الحج. 


.. صلوات: أي مغفرة‎ )١( 


20 رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه وأء بن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر. ش 








والصياء”' »2 ولقوله كَلِِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح عو ل 
ظ أما وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت: ففيه رأيان: 

١-ذهب‏ مالك والشافعي إل أذ البت لا ينتفع بذلكء للعديف المبارق ل 
هريرة» ولآيات ار الشخصية وهي : «إوأن يََ للإنسدن إل ما سَفو 6 
0 0 5"]ء روما حرو إل م م ار ©) 1١‏ [الصافات: /ا7/ 79]» 
لها ما كسبَتٌ وَعَلتها ما 1 أكسيت 4 (القرة م 

؟١-‏ المعتمد في المذاهب الأربعة بما قرره المتأخرون من المالكية والشافعية: أن 
الميت ينتفع بما فعله له الأحياءء لأن محل القراءة تنزل فيه الرحمة والبركة. 
والدعاء عقبها أرجى للقبول» وللإجماع على جواز قضاء الدين عن الميت من أي 
شخص قريب أو غريب» وجواز إبراء الميت من الحي عن حق لهء وإمكان 
وصول ثواب الصوم والحج إلى الميت». وكذا الصدقةء وجواز هبة القربات من 
الأحياء للأحياء» ومشروعية الار للأحياء والدعاء لهم ولقوله كَلِْةِ: « 
مات وعليه صوم صام عنه وليه" ' '» وغير ذلك من الأدلة” '. 


حكم المهدد 


ا 111110ذكظ لحديث جابر: 
«أن النبي كله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهمء ولم يغسلهم. ول ير 


)١(‏ الحديث الأول رواه أحمد والنّسائي عن عبد الله بن الزبير» والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس. 

(6) رواه البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأبو داود والترمذي والنْسائي عن أبي هريرة. 

(') صححه الإمام أحمد وذهب إليهء وعلق الشافعي القول به على ثبوته» كما ذكر البيهقئ» وقد ثبت. 

(5) انظر كتاب (بشرى الكئيب بلقاء الحبيب) للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني. 


1 الصلاة 





غليهعة"'". وأجاز الحشية تفسيلة:وتكقته والصلاة عليه إذا كان مكلا طاهرا: 
ويجب غسل الحجنب ونُخوه. لا صح عنه كَل أنه لما قتل حنظلة بن أبي عامر 
الثقفي؛ قال: «إن صاحيكم حنظلة تغسّله الملائكة» فسألوا زوجتهء فقالت: 
خرج وهو جشْبء فقال النى كَليِْ: «لذلك غسّلته الملائكة)”". 


والشهداء ثلاثة 

-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو شهيد المعركة» يغفر له كل ذنب إلا الدين. 

؟- شهيد الدنيا فقط: وهو من قتل لغرض دنيوي كالقتال رياء» أو شجاعة. 
أو مدبراًء أو سرق من الغنيمة شيئاً. 

اكيبيد الأغيرة 1 كاللتقول طلبا »..والمطون» والمظلعونه والقرية هوالت 
سس حون أو مرض أو نفاس ونحو ذلك». وعددهم كما ذكر السيوطي نحو 
الثلاثين» وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه» وله ثواب شهداء المعركة في الآخرة. 
وقد وصفهم النبي يك بأنهم شهداء في قوله: «والشهداء حمسة: المطعون. 
والمبطون» والغريق. وصاحب الحدم» والشهيد في سبيل الله»”". 





:ملك غلم ظ 


02 رواه أحمل والترمذي. وقال: د ل : وف روأية : «(الشهادة سبع سوى القتل2. وصاحب 
الخدم : الذي مات يسبب هدم جدار ونحوه. 


الصيام 


الصيام 


9 


تعريفه وركنه وزمنه وحكمته. وفرضيته وأنواغة» بلء وجوبهء وشروطه. 
سننه ومكروهاته. أعذار إباحة الفطرء مفسداتهء» وجوب قضائه وكفارته. 
العاةة المكذورة: [ 


تعريف الصوم وركنه وزمنه وححمته 


لعي لغة: الإمساك والكت عن الذي ! 1 الأضباك قارا عو 
0 لاياحل تاول + خو اهن ن القطرات. لابين بلنساء المؤدي 


وزمنه: .من 55 الفجى لل وت «الشضي انا 9 "اللي والتهار 5 
ل د بعض البلادء فيؤخل بتقدير أقرب البلا المعتدلة إلى :ذلك الإقليم. 
وتحديد زمنه في قوله. تعالى: وطن وأشريواً حو حو بين بين لور ا لاب يض من حيط 
ار ف الجر أيثا يبه إل 45 ١‏ [البقرة: .]187/٠‏ والخيط الأبيض 
والأسود مجاز عن بياض النهار وسواد الليل» ولا يراد به الخيط أو الحبل حقيقة: 
بدليل حديث ابن عمر الحفق عليه: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 


لفن الصيام 





ينادي أبن أم مكتوم" 2 و رمجلا أعمى لا ينادي حى يقال : أصبحت 
أفخيية:. أى دخجلت في الصباحء وفي آخره” " إدراج» أي كلام معنن من كلامه 
كك قال ابن عبد البر عن هذا القول: فيه دليل على أن الخيط الأبيض هو 

وحكمته : دينية روحانية ومادية. فهو طاعة لله عز وجل يثاب عليها الصائم. 
ويحقق الصفاء الذهني والنفسي» ويربي فضيلة الأخلاق الكريمة ومنها عمّة اللسان 
والسمع والبصرء وجهاد النفس» ومقاومة الأهواء ووساوس الشيطانء والأمانة 
ورقابة الله تعالى في السر والعلن. وكقوية الإرادة وشحد العزيمة. وتعويل النظام 
والانضباط» وغرس عاطفة ال رحمة والشعور بقوة الأخوة الإسلامية ومتانتها. 
ونحفظ الصحة. وجدد الحياة» وبمنح القوة. ويعين على طرح السموم والرواسب 
والفضلاات»ء لقول النى عََدِيدٍ : اصوموا تفنو 0 


فرضية الصيام وأنواعه 


فرضيته: 


الصيام أحد فرائض الإسلام وأركائف لقوله تعال :فر ينان 
ياسع الوم ا كن 2ل ارب مد سكم للا كذ ن لزيا أب 


م جح ان سر . أو ا ب سه ار م 


مَمْدُودٍ شمن كانت مَك ريا أو عَلّ سَفر هَهِدَّه مَنْ أينَارِ أ 
و قر م ونير . ...عاض تخي ٠.‏ متو د فر 11 َ 7 رمعو > رويط 
يطِيفونم فِدَ علي سر يي وأن تصومواً حَيرٌ لكم 


حر ال ير 


إن كر َعَلْمُونَ 09 سَمْر رَمَصَمَانَّ ألَذِى أَنَزْلٌ فِهِ ألْفَرءَان هَدّى لِلتَحَاس 
7 ا" 2 


يك الشنه ولو كل كيذ من أ مشت و كان مرِيضًا 





000 واسعمه عمرو. 
000 يريد به قوله: وكان رجلاً أعمى. 


62 رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب من حديث أبي هريرة) وهو حديث حسن. 


فرضية وأنواع الصيام لض 





5 َ أَمَيسَام آخر بريد للَهُ بحكم لْصَسْرَ ولا برِيِدُ بحكم 
م ليوا ألية هده رتُكَبروا أله عل ما هَدَسْكٌ وَلعَلّحكْْ تنكروركه 6 
[البقرة: ؟/2]185-18» وقوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ‏ 
وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع البه سا7 وأجمع المسلمون على 
وجوب صيام رمضان. 

صر ‏ مرية إلى الكعبة المشرفة» لعشر من شعبان في السنة 
الثانية من الحجرة بسنة ونصف إجماعاًء» وصام الني يك تسعة رمضانات في تسع 
سئوات. 
أنواع الصيام 

الصوم أربع أنواع: واجب (أو فرض) وتطوعء وحرام» ومكروه. 

أما الواجب: فهو ثلاثة أنواع: صيام رمضان» وصيام الكفارات» وصيام 
النذر. 

وآما التطوع : وهو التقرب إلى الله تعالى يما ليس بفرض من العبادات» وأهمه 
تسعة أنواع ثابتة في السنةء» وهي: صوم يوم وإفطار يوم كصيام داود عليه 
السلام؛ وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وأفضلها الأيام البيض (الثالث عشر من 
كل شهر وتالياه)» وصوم يومي الاثنتين والخميس» لأن الأعمال تعرض فيهما 
على الله تعالىم» وصوم ستة أيام من شوال» ولو متفرقة» وصوم يوم عرفة (تاسع 
ذي الحجة) لغير الحاج. وصوم الأيام الثمانية من ذي الحجة قبل يوم عرفة 
للحاج وغيره» وصوم تاسوعاء وعاشوراءء وصيام الأشهر الحرم (ذو المَعْدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب) في مذهب الالكية والشافعية» وصوم شعبان كله 
اتباعا للنبي كَلِيِ. وكره الجمهور صوم النصف الثاني من شعبان» ولا يصح صومه 
عند الشافعية» لقوله كلِ: (إذاا اخضفه كسان اذ ضرمو 70 
)010 متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(؟) رواه من حديث أب هريرة الخمسة (أحمد وأصحاس, السنن) واستنكره انال سن زا شاه 

ابن عبد الرحمن» لكنه من رجال مسلمء وصححه ابن حبان وغيره (سبل السلام 7/5 101). 


٠ 0‏ الصيام 





وأما الصوم الحرام فهو خمسة أو ستة أنواع». للنهى عنها في السنة النبوية 
وهي: صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو رضاه إلا إذا لم يكن محتاجاً للها كغيبته 
أو إحرامه بحج أو عمرة أو اعتكافه. وصوة 0 الخيلة (وهو يوم الثاد بره مرخ 
الفطر وعيد الأضحى وأيام التشر يق بعدة» وصوم الخائض والنفساء» وصيام من 
يخاف على نفسه الملاك إذا صام» والنصف الأخير من شعبان إلا لقضاء أو نذر 
أو كفارة. أو وصل ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم» أو عادة متبعة في صوم 


والصوم المكروه: كصوم الدهر (الأبد) وإفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم» 
وصوم يوم الشك؛ وصوم يوم أو يومين قبل رمضان في رأي الجمهور. ولا يكره 
عند المالكية صوم الدهر وإفراد الجمعة بالصوم. 


ومنه إفراد يوم عاشوراء (عاشر انحرم) عن التاسع أو الحادي عشرء وصوم 
الحاج يوم عرفة» وصوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء في رأي المالكية. 
وصوم الضيف دون إذن المضيف» وصوم يوم المولد النبوي في رأي المالكية أيضاً. 
وصوم الوصال (ألا يفطر بين يومين) عند الحنابلة» وصوم المسافر» وإفراد رجب 
بالصوم؛ في رأي الحنابلة أيضاً» وإفراد النيروز (الرابع من الربيع) ويوم المهرجان 
(اليوم التاسع عشر من الخريف) بالصومء منعاً من التشبه بالكفار. 

مدى لزوم التطوع بالشروع فيه: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من دخل في 
صوم التطوع أو صلاة التطوع» لزمه إتمامه» فإن أفسدهء» وجب عليه قضاؤه. 
لآن المؤدّى قربة صار لله تعالى» فتجب صيانته بالمضى فيه عن الإبطال» ولقوله 
تعال ل لا عمل 0 [ عيبيو م 1 ا 


وخالفهم الشافعية والحنابلة فرأوا أن من دخل في تطوع غير حج أو عمرة» 





فلا يلزمه إتمامه. وله قطعهء ولا قضاء عليه» ولا إنم في قطعه. لكن الأفضل له 
إتمامه. لأنه تكميل العبادة وهو مطلوب قرعاء ويكره ه الخروج مله بلا عذر» 
لظاهر الآية الكرعة : «( ولا را عمل 4 [محمد: /اغ/""]. ودليلهم قول الني 
كلِ: «الصائم المتطوع أمير نفسهء إن شاء صامء وإن شاء أفطر»"'". وتقاس 
الصلاة وبقية النوافل غير الحجح والعمرة على الصوم. اع التطوع بالحج والعمرة 
فيحرم قطعهء لأن في إبطاله تضبيعاً لماله؛ وإبطال أعماله الكثيرة. 

بدء وجوب الصوم 


يجب الصوم بالنذر» فمن نذر يوماً وجب صيامهء وبما يوجب الكفارة كالقتل 
الخطأ. وحنث اليمين» وإفطار يوم من رمضان بالجماع» والظهارء وبشهود جزء 
من رمضان من ليل أو نهارء لشهوده الشهر. 

ويجب صوم رمضان: إما برؤية هلاله حال صحو السماءء أو بإكمال عدة 
شعبان ثلاثين 5 حال الغيم أو الغبار ونحوهماء لقوله تعالى : رفن نيد ب 
لمر 4 [البقرة: ؟/1840]ء وقوله كَل : اصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته: 
فإن عْمَّ عليكم فأكملوا عدة كاسن 

ويثبت عند الحنفية هلال رمضان حال الغيم ونحوه بشهادة مسلم واحدء 
عدل» بالغ عاقل. وني حال الصحو لا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان أو 
العيد. ويقدر عدد الجمع برأي الإمام في الأصح. 

ورا الالكةة بعت رماترروة ضع كيرة: أى بعدلين تاكترم أن يشاهد 
واحد عدل.. 


وكذلك قال الشافعية والحنابلة: تثبت رؤية الحلال في. رمضان أو شوال أو 


)١(‏ متفق عليه من حديث أم هان رضى الله عنهاء وصححه أحمد والحاكم. 
)٠(‏ متفق عليه عن أبيى هريرة رضى الله عنه. 


فضضن [ الصيام 





غيرهما برؤية مسلم عدل واحدء بالغ عاقل حرّء ذكر عند الشافعية» أو أن عنذ 
الحنايلة. ظ 

ولا جب الصوم بالحساب أو المرظيد) لعدم التكليف بهء ولاختلااف 
اختصيق 2 ولادة القمرء كما صرحوا بذللته: 

اختلااف المطالع : أوجب حمهور العلماء الصوم على المسلمين في سائر البلادء ْ 
إن ري الال قِ بلد إسلا مىء ولا عرة باختلااف المطالع. مراعاة لوحدة 
المسلمين في صيامهم وعيدهمء وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
وهو الراجح نظرياً وعملياًء بعداً عن الاختلاف والتفرق. 
ا أما حديث ابن عمر: فهو أن رسول الله كله قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرود. فلا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا حى تروهء فإن غم عليكم 
فاقدرُوا له)”'', فوجوب الصوم منوط برؤية البعض. 

وأما ديت كر فهو أن أم الفضل بعثته إلى «معاوية» بالشامء فقال: 
فقدمتَ الشام.ء فقضيت حاجتهاء واستّهل على رمضان وأنا بالشام» فرأيت 
امحلال ليلة الجمعة» ثم قدمث المدينة في آخر الشهرء فسألبي عبد الله بن عباس» ثم 
ذكر المحلال» فقال: متى رأيتم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم ) قازأة الناس وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا واكاة ليلة 
السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهء» فقلت: ألا نكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ه17" . 

واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة وغيره: «صوموأ لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. 


فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”'' فإنه يدل على أن إيجاب الصوم على 
2200 رواه أحمد ومسلم. 


62 رواه الجماعة إلا البخاري وابن ٠‏ ماجه. 


00 رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما. ونوا اهيا دواد تازه واتضاك 
وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. 


شروط الصيام 0 اام 


الجماعة أو الواحد المقبول الشهادة. 


وقاسوا البلدان البعيدة على المدن القريبة من بلد الرؤية» إذ لا فرق» والتفرقة 
تحكمء ل اتمتيزك عل ذلا : 


شروط الصوم 
شروط وجوب الصيام 


فهي: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والقدرة على الصومء والإقامة» لا 
السفرء فلا يجب الصوم عند الحنفية على غير المسلم» ولا يصح منه عند بقية 
الفقهاء» لأن الإسلام عندهم شرط صحة, ولا يجب على الصبي وامجنون» 
والمغمى عليه» والسكران» لعدم أهلية التكليف. المفهوم من الحديث النبوي 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حت يحتلم؛ وعن المجنون حت يُفيق» وعن النائم 
حىّ يستيقظ). ولا يجب على المريض لعجزه. ولا على المسافر للمشقة غالباء 
ومو عديها المماء لقوله تعالى: فو مَن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَّر فَهِدَة مَنْ 
أميساو 2ر6 قر ولا مضه أنضا على الشيخ الكبير للكبرء ولا 
الحامل أو المرضع اعدوقا بوقاء بول هل "لانن والساء تعد فنا شيرها.: 


ويشترط لعدم وجوب الصوم على المسافر: أن يكون السفر سفر قصر (9/ 
كم) وأن يكون عند الجمهور غير الحنفية مباحاًء لأن الرخص لا تناط بالمعاصي» 
وأن يكون بدء السفر عند الجمهور غير الحنابلة قبل طلوع الفجرء فإن سافر 
بعده» لم يفطر في ذلك اليوم» تغليباً لجانب الحضر. 


م الصيام 


وأضاف الحنفية شرطاً آخر لوجوب الصوم: وهو العلم بالتكليف» لمن أسلم 
في دار الحربء أو الوجود في دار الإسلام لمن نشأ فيهاء فيتعلم من العلماء. 
شروط صحة الصوم ظ 

هي ثلا نه : النيةع والطهارة عن الجيض والنفاس. وقابلية الزمان للصوم. 
وأضاف الجمهور غير الحنفية: الإسلام» فلا يصح الصوم بغير نية من الليل» 
ولا أثناء الخيض والنفاس. ولا أيام العيدين» ولا من الكافر. ومن جعل العقل 
شرطأ آخر لصحة الصوم وهم الالكية والشافعية قالوا: لا يصح الصوم من 
الصبي غير المميز كا مجنون. [ 

واتفق العلماء على أنه لا تشترط الطهارة من الجنابة» فيصح الصوم معها مع 
الكراهة؛ ويحرم عدم التطهر إذا ترتب عليه ترك الصلاة» ودليلهم: أن البي كَل 

9 ام 1 : 612 
ريصم جار جاع عين اخاور تم يصوم رمضان . 
صفة النية 

اتفق العلماء على أن النية مطلوبة في جميع أنواع الصيامء فرضاً كان أو 
تطوعاًء لكنها شرط عند الجمهورء ركن عند الشافعية كالإمساك عن المفطرات. 

ومحلها القلب» وحقيقتها: العزم على فعل الشيء» لكن يستحب التلفظ بها 
عند الشافعية» ليكون اللفظ باللسان عونا على ما في القلب» ولأنه أبعد عن 


واشترط جمهور الفقهاء أربعة شروط في النية هي ما يأتي : 


)01 متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما. 


شروط الصيام م 





-١‏ تببيت النية (إبقاعها ليلاً) لقوله كِْ: «من لم يبت الصيام قبل طلوع 
الفجرء فلا صيام له6"''» ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة. 


وأجاز الحنفية النية من الليل» أو وقت طلوع الفجرء أو بعد طلوعه. ما لم 
يكن الصوم ديئاً فلا يجوز بعد طلوع الفجر. 00 ظ ظ 
0 7- تعبين النية في الفرض: بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من 
قضائهء أو من كفارته أو نذره»ء فلا يجزئ نية الصوم المطلق» لأن الصوم عبادة ‏ 
ذات وقتء فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس» والقضاء. وإن نوى في 
رمضان صيام غيره؛ لم يجزه عن واحد منهماء وهذا رأي الجمهور. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط تعيين النية في الصوم المتعلق بزمان معين. 
كصوم رمضانء» ونذر معين زمانه» ونفل مطلق» لأن الزمن المخصص له وهو 
شهر رمضان ونحوه من وقت النذر المعين زمانه» وقت مضيق أو معيارء لا يسع 
غيره؛ حق إنه لو نوى أداء صوم آخر في رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا 
متها صح صومه عن رمضان. [ 

أما المسافر بالاتفاق والمريض في رأي أبي حنيفة» فيقع الصوم عما نواه من 
الواجب. 

- الجزم بالنية: اشترط الجمهور أيضاً هذا الشرط» فلو نوى ليلة الشك: إن 
كان غداً من رمضانء فأنا صاتم فرضاًء وإلا فهو نفل» لم يصح صومهء لعدم 
جزمه بالنية لأحدهماء إذ لم يجزم في جعل الصوم عن رمضان. 

ومثل ذلك لو قال: أنا صائم غداً إن شاء الله» قاصداً بالمشيئة الشك والتردد 
في العزم والقصدء لا التبرك» أو لم ينو شيئاء لم يصح صومه بسبب فساد نيته. 


)غ20 هذأ لفظطء وله.لفظط آخر : لامن ل يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لش رواه الخمسة (أحمد 


وأصحاب الستن الأربعة) من حديث خفصة رضى الله عنهاء أي بكلا اللفظين. 


اس الصيام ' 





ورأى الحنفية أنه لا يشترط في الصوم المقيد بزمن معين: أن تكون النية 
جازمة» شمن نوى الصوم ليلة الثلاثين من شعيان» على أنه إن ظهر كونه من 
رمضان» اجزآه غن رمضان ما صامهء بأى ثية كانت إلا أن يكون مسافراً أو 
نواه عن واجب آخرء فيقع عما نواه عنه. 

أما نية الفرضية: فليست بشرط بالاتفاق» بخلاف المقرر في الصلاة» لأن 
صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضاًء بخلاف الصلاة» فإن الصلاة المعادة 

وكذلك لا يشترط بالاتفاق تعيين السَّنَّة ولا الأداءء» ولا الاضافة إلى الله 
تعالى» لأن المقصود متحقق بنية الصوم» والتعيين يجزئ عن ذلك. 

4- تعدد النية بتعدد الأيام: هذا شرط أيضاً عند الجمهور غير المالكية 


فيشترط تعدد النية لكل يوم من رمضان على حدة» الصو تيرم عادة عل 
حلة » غير متعلقة باليوم الآخر. 


وذهب المالكية إلى أنه قوري انك والهدة لرمضان في أوله. فيجوز صوم جميع 
الشهر بنية واحدةء لأن الواجب صوم الشهرء لقوله تعالى: «إهَمَن سَهِدٌ مني 
لصَّهَرَ 8 [البقرة: ؟/ 01185 والشهر: اسم لزمان واحدء فكان 0 
أوله إلى آخره عبادة واحدة» كالصلاة والحج» فيتأدى بنية واحدة. 


سكن الصوم ومكروهاته 


ذكر الحنفية ثلاث سنن للصوم وهي: السحور وتأخيره» وتعجيل الفطر في 
غير يوم غيم. وأضاف الالكية إليها ثلاث سنن أخرى وهي حفظ اللسان 
والجوارح (الأعضاء) عن المحرّمات» والاعتكاف آخر رمضان. وبقية السنن 
الآتية فضائل. 


وأووة:الشافحة والحنابلة إحدى عشرة سنة للصيام هي ما يأتي : 


سئن الصوم ومكروهاته ! 7 


-١‏ السحور على شىء ولو جرعة ماءء وتأخيره لآخر الليل» لخير 
الصحيحين : «اتسحروا ذفان ف اجون نكن وخبر الطبراني: «ثلاث من أخلاق 
المرسلين: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» وخبير الإمام أحمد: «لا تزال أمقي بخير ما عبّلوا الفطرء وأخروا 
السحور». 


"- تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة» وكونه على رطب» فتمرء 
نعلو يزان كوت ورا حاون كاعد ليق يقق علية نولا بيز اله الناسن 
بخير ما عسَجَلوا الفطر» ولإفطار النبي كك قبل الصلاة» وخبر أحمد وأبي داود 
والترمذي عن أنس : «كان رسول الله يَكِْةِ يفطر على رَطبات قبل أن يصلي» فإن م 
اص ل اي لسو وتسيب 
ثلاثة» أي وتراً. 


- الدعاء عقب الفطر بالمأثورء بأن يقول: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك 

أفطرت. وعليك توكلت» ب آمنت» ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى» يا واسع الفضل اغفر لي» الحمد لله الذي أعانني 
فصمت؛» ورزقني فأفطرت». ووجه الندب ما ذكر في حديث آخر لابن عمر وعند 
ابن جاجه : اللعبا ع رغنك وظر لوعو 00 الرداء 

؛- تفطير صائم أو أكثر ولو على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن» لحديث زيد 
بن خالد عند الترمذي والنّسائي وابن ماجه وغيرهم : امن فظّر صائًاً كان له مثل 
أخترة» قير أنه لذ يفن من جر الصاتم شيء2. 

- الاغتسال قبل الفجر من الجنابة أو الحيض والنفاس: ليكون طاهراً من 
أول الصوم. فلو صام الجنب بلا غسل صح صومهء لخبر الصحيحين السابق : 
اكان الني كَل يصبح جُنْبا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل» ويصوم). 


5- كفت اللسان والحواس عن فضول الكلام والأفعال المباحة. 


ينذا الصيام 





وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذبء فيتأكد في رمضانء وهو 
واجب 2 كل زمان» وحرام 2 أي وفتاء لدي أبي هريرة عنك البخاري 
وغيره: لمن ١‏ يدم قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ف أن يدع طعامه 
وشرابه). 
والنظر إليهء لما فيه من الترفه» ويكره ذلك كدخول الحمام» أنه يضعف الجسم. 

4- ترك الفصد والحجامة لنفسه وغيره خروجاً من خلاف من حكم بالفطر 
منه . وترك مضغ العلك (غير المشوب سحو) توك دوف الطعام أو غيره؛ ونا 
من وصول شيء إلى الحلق» وترك القبلة» وتحرم إن خشي الإنزال. 

1- التوسعة على الأسرةء والإحسان إلى الأرحام» والإكثار من الصدقة على 
الفقراء والمساكين. لخبر الصحيحين: «أنه يَكِيَةٍ كان أجود الناس بالخيرء وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل». 

-٠‏ الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارستهء والأذكارء والصلاة على 
النى عَكة بقلان البسدء ليلا أو نباراً. لخير الصحيحين : كان جبريل يلقى البي 
مه في كل ليلة من رمضان. فيدارسه القرآن». 

١-الاعتكاف‏ وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان: لأنه أقرب إلى صيانة 
الفسن عن المنهيات٠‏ وإتيابا بالمأمورات» وق: الحديث المتفق .عليه عن غائشة 
قالت: «كان النبي وكْةِ إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ علد وقد 
المئزر» أي اعتزل النساء. 


مكروهات الصيام أهمها ما يأنى: 


-١‏ صوم الوصال: وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل وشرب». وحرمه 
الشافعية» لحديث ابن عمر المتفق عليه: واصل رسول الله يل فى رمضانء 
فواضصل الثاس٠.‏ فنهى رسول: الله كللة عن الوضال: فقالوا* إتك'تواضل؟ قال: 
«إني لست كأحدكمء إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 0 


أعذار إباحة الفطر ل 





؟- القبلة وسائر مقدمات الجماع ولو بالتفكر والنظرء فإن أنزل حرم. 

*- الترفه بالمباحات كالتطيب والحمام» لنافاته خشونة الصيام. 

5- ذوق الطعام والعلك: خوفاً من وصول شيء إلى الجوف بالذوق. 

أعذار إباحة الفطر 

يباح الإفطار في رمضان لأعذار تسعة مجموعة في بيت شعر : 
حَبْلء وإرضاعء واكر اف يك فرق ميات زع و لد د 

١‏ و؟-السفر والجهاد: لقوله تعالى : (رفمن كاري يكم عيضا أو عَلَ سَمَرٍ 
قَصِدَّة من أَيَامٍ أُحْ) [البقرة: /184]. والمراد السفر الطويل الذي يبيح قصر 
الصلاة الرباعية ويقدر بحوالي (89 كم). بشرط إنشاء السفر عند الجمهور غير 
الحنابلة قبل طلوع الفجرء وألا يكون الشخص في رأي الشافعية مداوما للسفر 
كسائق السيارة»ء فإن كان مدياً له» حرم عليه الفطرء إلا إذا شق عليه الصوم 
كمشقة إباحة التيمم: وهي الخوف على نفس أو منفعة عضو من التلف. أو 
الخوف من طول أمد المرض» أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر. 

وأن يكوق االشقر مباحا :عند الخيهوز غير اللنفية لآن الرخسن. ل تناط 
بالمعاصى. 

فإن صام الجافر أو ارين جاه بالاتناق .تلان للظاهرية: 
ودليل الأكثرين: حديث أنس المتفق عليه : «كنا نسافر مع رسول الله كلد فلم 
يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». ودليل الظاهرية: حديث ابن 
عباس المتفق عليه أن النبى كَكِةِ في فتح مكة أفطر وأفطر معه الصحابة» وععلديت 
جابر الذي رواه مسلم والترمذي والنّساي : «أن النبى ككِةِ بلغه أن ناساً في فتح 
مكة صامواء فقال: «أولئتك العصاة». 


37 ظ العيام 





ويكره الصوم ني حالة سفر القصرء ولو يل :مكيقة. 


عن عائشة : (أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي كله : أأصوم في السفر؟ 
وكان كثير العواري. فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفط )7'". 


'"- المرض: وهو الذي يشقى معه الصوم مشقة شديدة أو يخاف الحلاك منه إن 
صامء أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بظء الثرءِ (تأخره) للآية المتقدمة: «[فمن 
كار 92 ريا [البقرة: ؟/184]. 


5 و ه: الحمل والإرضاع : يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا عل 
نفسيهما أو عل الولد» سواء كان ولدها من النسب أو من الرضاعء لما رواه 
الخمسة عن أنس بن مالك أن النبي يَكةِ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة. وعن الحبل والمرضع الصوم)». ٠‏ 

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية في رأي الحنفية وغيرهم» ومع الفدية 
على المرضع فقط لا الحامل عند المالكية» ومع الفدية إن خافتا على ولدهما فقط 


ب الهرم أو الكبر : يجوز إجماعاً الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية» 
العاجزين عن الصوم في جميع فصول السييةة ولا قضاء عليهماء ٠‏ لعدم القدرة. 
وعليهما عن كل 2 فدية طعام مسكين, لقوله تعالى: «إ وَعَلَ أأزيرتت يطيفونة 
فده" لكام وشكين 4 افر 1347 حورا الخاقية أن الندية ممسحة فك 
كتضلي الشرايين ملا :وهرضن العلي الغدين »والبكرى الغديد» وفوغرا مما 
يتعذر معه الصوم. 





(5): بؤواة اطماعة: 


و8 : إرهاق الجوع والغطش : بحيث يخاف منه الحلاك أو الموت» أو نقصان 
العقلء أو ذهاب بعض الحواس» بحيث لم يقدر معه على الصوم. وعليه القضاء 
فقط. والصوم حرام إن خاف الحلاكء. لقوله تعالى: «إولا تُلْقُا بيرك إ[ 
للك 4 [البقرة: ؟/ .]١96‏ ظ 

4- الإكراه: يباح الإفطار للمستكره عليه وعليه عند الجمهور القضاء فقط» ٠‏ 
ولااقطن المحكرة هنا العذن عقف الشافعة: 
الصيام. فإن تعرض لجوع أو عطش شديد. يخاف منه الضررء جاز له الفطرء 
وهله التقبات نط 
فنا سيق : لعفي غلية الانناكعية الحفية واتنابلة». الحتزاما لوقك الضيام»: 
حالة الإفطار نسياناً في صوم النفل» وني الصوم الذي يجب فيه التتابع ككفارة 
الظهار والقتل. 


والقضاء واجب سواء أفطر بعذر أم بغير عذر. 
مفسدات الصوم 


اتفق الفقهاء على فساد الصوم بوصول شيء مادي إلى الجوف عمداء سواء 
:8ت عٍِ : ِ 5 [ ّ 3 ع 2 
كان مغليا كالاكل فالشرفت أو في معى الغذاء كالدواعء أم غير مغذ كحصاة 
وبالجماع نهار الذي يوجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» وبإخراج المني بتقبيل أو 
مباشرة» وبالاستقاءة (تعمّد القىء) لا ما غلبه القىء» وتبين الغلط في الأكل 
نباراء لأنه لا عبرة بالظن البيّن خطوه. 


25 ظ الصيام 





وكذا يفسد الصيام عند المالكية والحنابلة بإنزال المني أو المذي بالنظر أو التفكر 
المستديم. ولا يفسد بالإمذاء عند الخحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة: 
ويفسد بالحجامة عند الحنابلة دون غيرهم. 


ويجب القضاء والكفارة اتفاقاً بالجماع في نهار رمضان دون غيره»ء وكذا 
بالأكل والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم» وبالاستمناء عند 
المالكية. 


ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة» وإن 
نزع في الحال في أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة دون 
ري [ 

وعلى المرأة المطاوعة في الجماع الكفارة أيضاً في رأي الجمهورء خلافا 
للشافعية» فإنهم ألزموها بالقضاء فقط. 

ولا يفسد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع ناسياً في رأي الحنفية 
والشاوة .نا للمالكية في ذلك» وللحنابلة في الجماع ناسياًء ولا يفسد 
الصوم بغلبة القيء» ولا بالقبلة» ولا بالقطرة أو الاكتحال في العين» ولو وجد 
الطعم في الحلق في رأي الحنفية والشافعية» ولا بالفصد اتفاقاء والحجامة عند 
ا جمهور خلافا للحنابلة» فإن الحجامة عندهم تفطر. ( 


ويفسد عند المالكية والحنابلة إن وجد الطعم في الحلق. ولا يفسد بالحقنة في 
الإخليل (ثقبة الذكر) عند الحمهور خلافاً للشافعية: لك يفسد بحقتة الدير 
وقطرة الأذن إلا عند الحنفية» ولا يفسد بحقنة في الوريد والعضل ولا بالمضمضة 
أو الاستنشاق اتفاقاً إلا عند الشافعية في حال المبالغة» ولا بابتلاع نخامة إلا عند 
الشباقيرة.: ظ 


)١(‏ روى الجماعة إلا النّسائ عن أب هريرة قال: قال رسول الله تكِ: «من نسي وهو صائمء نأكل أو 
شرب فليتم صومه. فإنما الله اعلمفنة وسقاه). : 


قضاء الصوم وكفارته وفديته وحضق 





ويفسد بتناول التبغ والتمباك والنشوق (العطاس) وبالقبلة واللمس والمفاخذة 
إن أنزل. وتفطر بالفحص المهبلٍ في رأي الشافعية والحنابلة. وبإدخال العود في 
الأذن عند الشافعية دون غيرهم. 


يتكرو الغلا بكرن سيا عند مور عاونا الح : فإنها لا تتكرر. 
قضاء الصوم وكفارنه وفديته 
فضاء الصوم: 


يجب بالاتفاق قضاء أي يوم أفطر به المسلم؛ بعذر كالمرض والسفر والحيض ؛ 
أو بغير عذرء كترك النية عمداً أو سهواً. لقوله تعالى : و«إوَمَن حكان مَيِيضًا أَوْ 
عَلَ سَمَرٍ هَعِدَه ين أسيساِ حر ) [البقرة: 5 والتقدير: فأفطر فعدة» أي 
يازمه القضاء بعدد الأيام التي أقطرهاء متتابعا أو شرن لاترواة الار نط يهن 
ان عم : أن البي َلةَ قال : «قضاء رمضان إن شاء فرّقء وإن شاء تابع). قال 
البخاري : اانه عراس ف ليان ان درق لتاق ليد من كاد 
22 6. وقالت عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله كة» فنؤمر بقضاء 
اعبرم ؤ ؤ 

ويأئم المفطر بلا عذرء لا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن البي كَيٍ 
قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة» ولا مرض» لم يقضه صوم 
الدهر كله. وإن صامه). 

زواقت: القضناة:: نما" ينف الماع .ومقنان: إل :رصاق المقبل + :وإيتدب: تعجيل 
القضاء إبراء للذمة وإسقاط الواجب. ويجب العزم على قضاء كل عبادة مفروضة 
إذا لم يفعلها فوراً. ويتعين القضاء فوراً إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني 
ناته 

ويرى أكثر الفقهاء استحباب موالاة القضاء أو تتابعه. ولكن لا يجب التتابع 


- خر 


لقوله تعالى : #رفعدهة من أَميسَام 2ر6 فإنه يقتضي إيجاب العدد فقط. ؛ لا إنجاب 
التتابع. أما الاستحباب فلما أخرجه الموطأ عن نافع مولى ابن ع غلم أن | بر لمر 
كان يقول: «يصوم رمضان متتابعاً مَنْ أفطر مِنْ مَرَض أو في سفر). 
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الصوم عن الميت 
2 د مات الإنسان قبل إمكان قضاء الصيام بسبب مرض أو سفر مثلا. وهو 
على حاهماء » لم يلزمه القضاء. 


- وأما إن مات بعد إمكان القضاءء لم يجب على وليّه أن يصوم عنه» ولم يصح 
صومه عند الشافعية في الجديد» لحديث ابن عباس موقوفاً : «لا يصلي أحد عن 
أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يُظعَم عنه مكان كل يوم مدَ20 من 
حنطة)2"7. 

ويستحب عند الحنابلة للولي أن يصوم عن الميت» لأنه أحوط لبراءة الميت» 
ولحديث عائشة قالت: قال رسول الله كْةِ:ْ «من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه9", 
كفارة الصيام 

تجب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من رمضانء» عمداًء لانتهاك حرمة 
الصوم. بسبب الجماع» ومثله عند الحنفية والمالكية الأكل والشرب عمداً لحديث 
أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النى كَل فقال: هلكتٌ يا رسول اللهء قال: وما 
أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: 
لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي كَل بعَرق2*0 فيه تمرء قال: 
تصدّق بهذاء قال: فهل على أفقر مناء فما بين لابتيها””' أهلُ بيت أحوج إليه 





)١(‏ الملّ: 0 غمء والصاع في رأي الجمهور غير الحنفية 5١1/5‏ غمء وعند الحنفية ”10١‏ غم. 

62 روأه النمان. وروى أبو داود عن ابن نغ عباس قال : «(إدا مرض الرجل في رمضان» ثم مات وم 
يصم ء أطعم عنهء ولم يكن عليه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليه). 

0 أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود. قال أنه داود: هذا في النذر. 

(5) زنبيل وهو المكتل يسع خمسة عشر صاعاً. 

(5) اللابة: الحرة وهي أرض فيها حجارة سود. 


قضاء الصوم وكفارته وفديته 31> 





منا؟ فضحك النى يكلهِ حى بدت نواجذه»ء وقال: اذهب فأطعمه أهلك)''', 
وهذا خصوصية هنا الرجل. لا يقاس عليه غيره. 
وهي: العتق» وصيام ون يونا متتابعة» وإطعام ستين كيناً. 

فإن تكرر الجماع ني أيام من رمضان» أجزأت كفارة واحدة عند الحنفية» لأن 
الكفارة جزاء عن جناية تكرر سبيها قبل استيفائها , والمقصود مها الزجر» فيجب 
أن تتداخل كالحدء ويحصل بها مقصودها. 

ونتعدد عند الجمهور بتعدد الإفطار. أن كل يوم عبادة منمردة ) فإذا وحبت 
الكفارة بإفساده» لم تتداخل» كرمضانين وكا لحجتين. 

وإذا طرأ العذر كالسفر أو المرض بعد الجماع أو الأكل سقطت الكفارة في 
رأي الحنفية» لأن اليوم لا يتجزأ ثبوتأ وسقوطاً للكفارة» فتمكنت الشبهة في عدم 
استحقاقه من أوله بطروء العذر في آخره. [ 

ولا تسقط عتل ا جمهور. أن العذر معى طرأ بعك ورت الكفارة. فلم 
فدية الصيام 
جب قلي الصيام عل من تحمل الصيام بمشقة بمشقة شذليدة» لقوله تعالى : «وعل 


ا سل ل 


أأذبرتت يُطيفُوبَه فِدَيَةَ طعام مِسَكينٍ 6 [البقرة: ؟”/ 184]. 
مسحي مد 00 قيمته: ميت 
00 بقدر ما فاته من الأيام. 


”8 ظ الصيام 


-١‏ العجز عن الصيام يسبب 7 أو المهرمء وذلك بالنسبة للشيخ الكبير 
والعجوزء إذا أجهدهما الصومء وشْنٌّ عليهما مشقة شديدة» عملاً بنص الآية 
السابقة. ظ 

وإدا مات المريض قبل تمكنه من الصيام» فلا يجب الإطعام عنهء لآن ذلك 
يؤدئ إلااث قف عل امسن اهداء: 


- امرض الذي له ار ار برؤه: فعليه فلية لعدم وجو الصوم عليه 
ولقوله تعالى : حمل أ ذه سه 1 ف لين مِنْ حرج 6 الج : 1/7 . 

*- الحمل والإرضاع: أوجب الجمهور غير الحنفية الفدية مع القضاء على 
الحامل والمرضع إذا خخافتا على ولدهما. أما إن خافتا على أنفسهماء ؛ فلهما الفطرء 
وعليهها القضاء-فقظ اتفاقا » للذية السائقة > «وعل: الذيرت. طوونهة يديه 4 
[البقرة : ا وهما داخلتان قْ عموم الآية. 

ولا تجب عليهما الفدية عند الحنفية» لحديث أنس بن مالك: (إن الله وضع 
عن المسافر شطر الصلاة؛ وعن الحامل والمرضع الصوم.ء والله لقد قالمحما رسول 
الله ليه أحدهما أو ل فلم يأمر بكفارة. ولأنه فطر أبيح بعذرء فلم 
بجب به كفارة. كالفطر للمرضى. 

4- التفريط في قضاء رمضان حتىّ جاء رمضان آخر مثله : فعلى من فرّط الفدية 
بقدر ما فاته من الأيام. قناضا عا من أفطر متعمداً. لآن كلسم سعيين رن 
الصوم. ولا ننجب على من اتفال اعترومن برض اومشر او عوه ا عيض ار 
نمعاس. 


وهذا رأي الجمهورء ورأي الحنفية أنه لا فدية بالتأخير إلى رمضان آخر. 


)١(‏ رواه النّسائي» والترمذي وحسّنهء وكذا بقية الخمسة (أحمد وأصجاب الستن). 


تعريف الاعتكاف وحكمه ا 





لإطلاق النص القرآني : من كارت . 0-6 ريض أَوَ عَلَ سَمَرٍ َعِدَّهُ من أينَامٍ 
أ [البقرة : 5 فكان وجوب القضاء على التراخى 
ولا تتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام» وإنما تتداخل» وتتكرر 
في الأصح عند الشافعية بتكرر السنين» لأن الحقوق المالية لا تتداخل. 
الاعتحاف 


تعريعه ) وحكمه. وشروطه. واجب المعتكف» وأدابه ومكروهات الاعتكاف 
ومبطلاته وحكمه إد فيلك 


تعريف الاعتكاف وحكمه 


الاعتكاف لغة: المكث واللبث وملازمة الشيء. وشرعاً: .هو في رأي الحنقية 
والمالكية اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف. 
وأقل مدته عند المالكية يوم وليلة: ومدة يسيرة عند الحنفية» للتفرغ للعبادة. فلا بد 
من كونه في المسجد العام لا في مسجد البيت بالنسبة للرجل» وأن يكون المعتكف 
انا سانا مدذا وهو كد لاض واطتايلة؟ اللسعو اق السبعد بن خض 
مخصوص بنية. وأقله ساعة أو لحظة» فلا يصح من كافر أو مجنون أو طفل» ولا 
من جُنْبِ ونحوهء ولا يكفي العبور عندهم» ويصح من الماشي عند الحنفية. وهو 
مستحب وقربة من نوافل الخير في أي وقت إلا إذا كان نذرأء فيلزم الوفاء بهء 
وولتل مشووفة وانشجابة؟ قول الله تعال: فر وعيدا إك انك وَإِسََعِيل أن 
طهرا بيت لِلطايفِينَ وَالْملْكفِينَ وَارحم السّجود © [البقرة: ؟/ 5؟١].‏ 


وفعل النى يِه فإنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء ويداوم 
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عليه منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى"''» تقرباً إلى الله سبحانه» واعتكف 


أز اه بعذه. 


وإجماع العلماء على مشروعيته» قال الزهري: عجباً من الناس» كيف تركوا 
الاعتكاف. ورسول الله 6 كان بة تعل الحىي» وبر كد وما ترك الاعتكاف حى 

وحكمته: صفاء القلب بمراقبة الله تعالى» والتقرب إليه» والانقطاع إلى 
العبادة في أوقات الفراغ» متجرداً لله تعالى ولعبادته» من شواغل الدنيا وأعمالها. 
الأواخر من رمضان» ليتعرض لليلة القدر الت هي خير من ألف شهر. 

وزمانه: كما تقدم أنه يستحب في كل وقت من رمضان وغيره. وأقله في رأي 
ا ملة يسيرة ؛ فمها معى المحكث أو العكوف (الإقامة) بخ النية. وليس 

وي 0 المالكية : أقله يوم وليلة. وامختار ألا ينقص من عشرة أيام, مع 
الصوم. فلا يصح من مفطرء ولو لعذرء فمن لا يستطيع الصوم لا 
اعتكافه. 

0 0 

والأفضل الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» وأفضل المساجد: 
المسجد الحرام؛ ثم المسجد النبوي في المدينة المنورة» ثم المسجد الأقصى. 

أما المرأة: فتعتكف في رأي الحنفية في مسجد بيتهاء ولا يصح لما ذلك عند 





() متفق عليه عن ابن عمر وأنس وعائشة. وعبارة الصحيحين: «أنه يكل اعتكف العشر الأوسط من 
رمضان» ثم اعتكف العشر الأواخر). 


شروط الاعتكاف 4 





لأن أزواج النبي ككل ها أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن» فضربن في المسجد. 

واجب المعتكف : يجب على المعتكف بالاتفاق البقاء في المسجد في الاعتكاف 
الواجب أي المنذور» لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس» ولا 
يخرج إلا لعذر شرعي. أما اعتكاف السنة أو النفل فيجوز معه الخروج. 

وفي الاعتكاف المنذور إذا نذر يوماً مثلاً يدخل معه الليل» ويجب التتابع بين 
الأيام المنذورة في رأي الجمهور ويدخل المعتكف المسجد قبل غروب همس اليوم , 
ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. ويرى الشافعية أنه إذا نذر اعتكاف يوم» لم 
يلزمه معه ليلته. فالليلة ليست من اليوم. بل يلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع 
الفجرء ويخرج منه بعد غروب الشمس» وهو حقيقة اليوم. وإن نذر اعتكاف شهر 
معينء لزمه اعتكافه ليلا ونماراً. أي تدخل معه لياليه. والصحيح عندهم أنه لا 
يجب التتابع بلا شرط»ء فإن شرطه على نفسه»ء لزمهء لكن من نذر يوم لم يجز له 
تفرزيق. سناغاتة: ظ 

يشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط على الخلاف في بعضها وهي ما يأ : 

-١‏ الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من غير المسلمء لأنه من فروع الإيمان. 

0 التمييز: فلا نصح من جنول ونحوه. لعدم العقل. ولا من صبى غير 
ممير »2 لأنه لبش من أهل العبادة. ولا نصح منة ) ويصحمع اعتكاف المميز. 

31 كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت» لكن أجاز الحنفية اعتكاف المرأة 

؛- نية الاعتكاف: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية» بالاتفاق» لقوله كك في 
الصحيحين عن عمر رضى الله عنه: «(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 


.عه الصيام 


نوى» ولأن كل عبادة تتطلب نية» ويلزم عند الشافعية في الاعتكاف المفروض 
(المنذور) تعيين النية للفرض» لتميزه عن الطاعة. 

ه- الصوم: شرط عند المالكية في أي اعتكافء, وني الاعتكاف المنذور فقط 
دون غيره من التطوعات في رأي الحنفية. وليس بشرط في مذهب الشافعية 
والحنابلة» فيصح بلا صومء إلا أن ينذره مع الاعتكاف. بل يصح في اتجاه 
الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحدهء إذا لم يكن منذوراً»ء ودليل المشترطين 
للصوم حديث: «لا اعتكاف إلا بصوم)”'2. ظ 

ودليل غير المشترطين حديث عمر في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله» إني 
نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة؛ فقال له: «أوف بنذرك». فلم يشترط له 
الصيام» ولصحة اعتكاف الليل» لأنه لا صيام له. 

5- الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس: شرط لصحة الاعتكاف عند 
الشافعية والحنابلة» وشرط لحل الاعتكاف لا لصحته في رأي الحنفية والمالكية» 
فلو اعتكف الجنب». صح اعتكافه مع ارتكاب الحرمة. وأما الطهارة من الحيض 
والنفاس» فهو شرط لصحة الاعتكاف المنذورء لأن الصوم شرط لصحتهء ولا 
يصح الصوم من الحائض والنفساء. 

7- إذن الزوج لزوجته: شرط عند الجمهورء فلا يصح اعتكاف المرأة بغير 
إذن زوجهاء حىّ ولو كان اعتكافها منذوراًء وذهب الالكية إلى أن اعتكاف 
المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم. 


2 حديث ضعيف رواه الدارقطى والبيهقى عن عائسة رضى الله عنها. 


آداب ١‏ لمعتكف أهم 





آداب المعتحف 


0 


يستحب للمعتكف ما يأتي: 

-١‏ التشاغل على قدر الاستطاعة ليلاً وباراً بالصلاة وتلاوة القرآنء وذكر 
انك فال قرح لذ الهم إل انمه جنا الاستتاو. والتفكر اق لكوت الستحاوات 
والأرض ودقائق الحكمء والصلاة على النبي عله وتفشسير القران» :ودراسة 
الحديث والسيرة وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين ومدارسة العلم» ونحو 
ذلك من الطاعات انمحضة. 

وذلك من شروط الاعتكاف على سبيل الندب في رأي المالكية. 


؟- الصيام: في رأي الجمهور الذين لا يشترطونهء وهو شرط مطلقاً عند 
المالكية» وشرط في الاعتكاف المنذور عند الحنفية. 

“- كونه في رمضان: لأنه أفضل الشهور: لأسيما ف «العثر الاواعر هله 
بالاثفاق للضادفة ليلة القشو: ولتديق عاكة رفن الله غفيا افق :عليه : "أن 
النى تَكِةٍ كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وشد المئزر). 

- كونه في المسجد الجامع : في رأي المالكية والشافعية الذين لا يشترطون 
8- مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بهاء ليخرج منه إلى المصلى» 
فيوصل عبادة بعبادة. وليدرك فضل إحياء هذه الليلة الوارد في الحديث : من قام 
ليل العيد. غنيا لله تقال لم مت قلبه يوم تموت القلوب2''”2 أي يثبّته الله على 
الإيمان عند النزع» وعند سؤال الملكين في القبرء وسؤال القيامة. 


غ2 رواه أبن ماحجه من حديث أن اف رضى ائله عنه ) وهو حديث حسن. 


وم الصيام 





5- اجتناب كل ما لا يعنى من الأقوال والأفعال» لقوله د : اللمن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”"". 

ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحشء» وهو مكروه في غير الاعتكاف. 
ففيه أولى. 

ولا يتكلم المعتكف إلا بخير» ولا بأس بالكلام لحاجة» ومحادثة غيره أحيانا» 


لأن صفية أم المؤعنين :قالع :1كا سيوك لل تكله مكنا و فا كه أززروة لاد 


فحذثته» 9 ل 0 


مكروهات الاعتكاف ‏ 

يكره ترك الآداب المتقدمة» ويكره أيضاً ما يأى : 

-١‏ إحضار المبيع في المسجد. وهي كراهة تحريم عند الحنفية» لأن المسجد محرر 
من حقوق العبادء فلا يجعله كالدكان. 

؟- الاتجار في المسجد: لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى» فلا يشتغل بأمور 
اليا [ 

و الصمت إن اعتقده قربة: للنهى عنهء ولأنه صوم أهل الكتاب» وقد 
نسخ. قال الني كَكِ: «لا صمات يوم إلى الليل»”". 

النقص عن عشرة أيام أو الزيادة عن شهرء والأكل بمناء المسجد أ شه 
وأن يعتكف دون أكل أو شرب أو لباس حتى لا يخرج. والدخول بمنزل أهله 





(0) متفق عليه. 


22 رواه أبو داود. 


مبطلات الاعتكاف 0 م 


(زوجته) أثناء خروجه لقضاء حاجة» والاشتغال بالعلم تعليماً وتعلما أو كتابة: 
وإن كان المكتووت تشيكنا : ونص الحنابلة ايها عل كراهته. للانقطاع للعبادة. [ 


والاشتغال بكل فعل غير ذكر الله تعالى وتلاوةء وصلاة» اوح كتين 
إن بعد وجاز سلامه على من بقربه. 


ميطلات الاعتحكاف 

يبطل الاعتكاف بأحد أسباب الفساد الآتية : 

-١‏ الخروج دون عذر شرعي, كالخروج لبيع أو شراءء أو لغير حاجة طبيعية 
كقضاء الحاجةء أو لغير ضرورة كانهدام ل ا 

11 ا جماع ولو كان - قُْ زاى الجمهور 7< ايها أو مكرهاً ليل" أو انا 
لتحرعه في الاعتكاف بالإجماع. ولقوله تعالى: «إوَلَا يَُتِرُوشُكَ وَأَنشْرُ عَلَكِمُونَ في 
لْصسَدجِدٌ 6 [البقرة: ؟/40١].‏ 

وقصر الشافعية الحكم على الجماع المتعمد. مع العلم والاختيارء فلا يفسد 
الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاء لعموم قوله يكِ: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7'. 

ا الإنزال 52 حال المباشرة بشهوة كالقيلة واللمس والتفخيذ. بالاتفاق» 
لعموم الآية المتقدمة: «إوَلَا تَبْتْرُوشكَ ». 

ولا يفسد عند الجمهور بالإمناء 000 أو التقل. لأا مناقزة لا تفسد 
ضوفا بولا حصا واس القافعية .نا إذاكاق الأنزال عادة له “تسد 
الاعتكاف. وذهب الالكية إلى أن الإمناء بالفكر أو النظرء والمباشرة وإن 1 
ينزلء يفسد الاعتكاف» لتحريم ذلك. 


)١(‏ رواه الطبراني عن ثوبان رضى الله عنه. 


5ه* ْ الصيام 





5- الردة: فإذا ارتد المعتكف - والعياذ بالله - بطل اعتكافهء لقوله تعالى : 
( لبن أَشْرَكْتَ لِحْبَطنّ عَمَلْكَ) [الزمر: 0/4:]. وإذا عاد إلى الإسلام لا يقضى عند 
المدهون ترقيا له في الإسلام» ويجب عليه القضاء في رأي الحنابلة في النذر. 

ه- السكر نباراً وكذا ليلا إن تعمده عند الجمهور لعدم أهليته للعبادة, 
وقصره الشافعية على حال تعديه بالسكر مطلقاء وتحسب المدة من الاعتكاف. 

1- الإغماء والجنون الطويلان» ويبطل الاعتكاف, لعدم أهليته للعبادة وقيد 
الشافعية البطلان بحال التعدي بالجنون» ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف». 
دون زمن الحيض والنفاس والحنابة والجنون. وذهب الحنابلة إلى أن الاعتكاف لا 
يبطل بالإغماء كالنوم» لبقاء التكليف. 

4- الأكل عمداً في رأي القائلين باشتراط الصوم للاعتكاف» وهم المالكية 
والحنفية» ولا يبطل بالأكل ناسياً. 

4- الوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف: يبظل به. الاعتكاف عند 

حكم الاعتكاف إذا فقسد 


اتفق العلماء على أن الاعتكاف الواجب كالنذور يجب قضاءه؛ إلا في حال 
الردة. فلا يلزم بقضائه عند الخحنفية, لقوله تعالى : كل لِلَِيِنَ حفروأ إن 
ينتهوأ يغْفْر ل 5 سَلَتَ) [الأنفال: 8/8"]. 

وإن كان الاعتكاف متتابعاً كالمنذور في أيام» وجب الاستئناف (البدء من 
جديد) ليأتي به على الصفة التي وجبت عليه» ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد 
الجماع في رأي الشافعية ومطلقاً في رأي الجمهورء وتعمد الخروج من المسجدء 

وأما الاعتكاف التطوع فلا قضاء فيه بقطعه. 


الزكاك 


الزكاة 


تعريفها وحكمها وحكمتها وعقاب مانعهاء» وسببها وركنها وشروطهاء 
ووقت وجوبها وأدائهاء وتعجيلها.ء وحكم هلاك المال» وأنواعهاء الزكاة في 
المستغلات العقارية والمهن الحرة» ومصارفهاء وادابها وممنوعاتها. 


تعريف الزرحاة وحكمها وحكمتها وعقاب مانعها ‏ 


الزكاة لغة: النماء والزيادة» وسمي المال الخرج في الشرع زكاة» لأنه يزيد في 
أصل المال ويقيه الآفات واحتمال الضياع والحلاك. [ 

وشرعاً : هي بالمعى المصدري في رأي الحنفية والمالكية: إخراج جزء مخصوص 
من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه؛ إن تم الملك» والحول في غير معدن وحرث 
(زرع) وركاز» في عبارة المالكية. فهذه الثلاثة الأخيرة لا يشترط فيها حولان 
الحول» وإنما الحول في الماشية والنقودء والتجارة. ظ 

أو هي في عبارة الحنفية تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص» لشخص 
مخصوصء» عيّنة الشرع لوجه الله تعاى. [ 

أو بالمعنى الاسمي هي في عبارة الشافعية: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على 
وجه مخصوص. وني عبارة الحنابلة: حق واجب في مال مخصوصء لطائفة 


84 الزكاة 


وحكمها: أنها فرض وركن من أركان الإسلام» فرضت في السنة الثانية من 
الهجرة. بعد فرض رمضان وبعد فرض زكاة الفطرء ولكن لا تجب على الانبياء 

ووجوممها ره تعالى : (رأتيل ١‏ الشلرة وَعَانَا لوَكْة 4 [البقرة 113/7 وقوله 
سبحا نه : 9ح من ميم صَدَ عد اه 0 300 بها 6 [التوبة 1 4/*١٠]ء‏ وقوله عز 
وجل : (وءاتوأ له يوم اد [الأنعام : 11 

وبأحاديث كثيرة منها : «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً»”''. ومنها: أن النى يكيِ بعث معاذاً إلى اليمن» وقال له: 
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم)”") 

وأجمع امجتهدون والأمة في جميع العصور على وجوب الزكاة» واتفق الضوهانة 
رضي الله عنهم على قتال مانعيهاء شمن أنكر فرضيتها وفرضية بقية أركان الإسلام 
كفر وارتد أي خرج من الملة الإسلامية. 

وحكمتها: تحصين المال وحمايتهء» وإعانة أهل الحاجة» وتطهير النفس من 

وعقاب مانع الزكاة في الدنيا: التعزير (العقاب الذي يراه القاضى مناسباً) 
والتغريم المالي بأخذ شطر المال قهراً عنه. لقوله كل : «من أعطاها” ' مؤتجراً. فله 
أجرهاء ومن منعها فإنا أخذوها وشطر إبلهء عَزْمة من عَرّمات ربنا تبارك 
وتعالى» لا يحل لآل محمد منها شيء»”*'. ظ 


010 متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء واوا انها الترمذي والنساي. 
2( رواه الجماعة عن ابن عباس رظى الله عنهما. 
0 5 الزكأة. 


(4) رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سبب الزكاة وركنها 55 





ويقاتل الحاكم أو الدولة المسلمة مانعي الزكاة الجاحدين لحاء كما فعل 
الصحابة رضى الله عنهم في عهد الخليفة أبي بكر. 

وعقوفها ف الكغرة + النذاب الكتديدرق 'ثار جهن »: لقوالة تعالى : «وَالدِيسَت 
يكروت َلذهَب وَالْفْصَةَ ولا يَفِفُوًا في سيل الله ف َبِيَرَهُم بِسَدَابٍ لو 
وم نحي عَلنَهًا فى مَارٍ جَهَئَمَ متُكوك بها حِجَاهْهُمْ وَجُويُمَ وَظُهُورْهُمَ هلد 

آ 1 ثّ لأشية دقوأ ما ما كم مَكيروت 2 [التوية: 9/ 6-75 7]. 

سبب الزكاة وركنها 

يرى الحنفية أن سبب الزكاة: ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديرأء بالقدرة 
على استنمائه . بشرط حولان الحول القمري» وبشرط عدم الدين الذي له مطالب 
من جهة العبادء وكونه زائداً عن حاجته الأصلية. 

والنصاب : بال عا ري 0 
بحث أموال الزكاة) مثل مئى منى درهم» أو عشرين ديناراً. 

فلا زكاة عل مال اشتراه للتجارة. قبل فبضه» لعدم املك التامء ولا زكاة 
على الخوائج الأصلية من الثياب والأمتعة ودور السكن وأثاث المنزل» ودواب 
0 وسح الاستعمال» وكتب 0 الخاصة. وآلات امحترفين» لأنما 

00 ولا في ساقط في 
بحر وجد بعد سنين» ولا في مغصوب لا بينة عليه''' » ولا في مدفون ببرية نسي 
مكانه ثم تذكره. ولا 2 كفده و1 عن ير ها 7 ( ولا سن ححله 
الملديوة متيق ولاعينة لددغليف م توافرت البينة بأن أقر بعدها عند قوم: ولا على 
ما أخذ مصادرة (أي ظلماً) ثم وصل لصاحبه بعد سنين. 


000 فإن كانت للمالك بينة. تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لا مضى من السنين. 
030 فلو كانت مجية عند معازفةة نتجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله. 





آما لو كان الديق عل مترافلغ4 أو غل فعير أو مفلن أو عاد له عليه 
بينة» فعليه الزكاة على ما 52 إن وصل إلى ملك صاحب الحق. 

ودليل الحنفية على ما تقدم حديث لاقو و ايا" يوار يعكن 
الانتفاع به مع بقاء الملك. ظ 

ولا زكاة اتفاقاً على ما لم يحل عليه الحول أي ل بمض عليه سنة قمرية» ولا على 
سائر الجواهر واللآلئ ونحوها كالياقوت والزيرجد والفيروز والمرجانء لعدم 
ورود دليل من الشرع على إيجاهاء ولإعدادها للاستعمال؛» إلا أن تكون للتجارة. 

ولا زكاة عند الجمهور على المواشي العلوفة والعوامل» وإِنما على السائمة, 
وفيها زكاة عند المالكية. 
ركن الزكاة 

إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه» وتمليكه إلى الفقير أو نائبه وهو 
الحاكم أو الحابي. 

شروط الزكاذ 

فروط"الركاة نوضاتةة.شروظ ركوب وشروط عيفة. 
شروط الوجوب تسعة 

الحرية» والإسلام» والبلوغ والعقل عند الحنفية خلافاً لغيرهم» وكون المال 
مما تجب فيه الزكاة (خحمسة أصناف)». وكون المال نصاباً أو بقيمة النصاب» 
والملك التام؛ وحولان الحول القمري على ملك النصاب». وعدم وجود الدين 
على المزكي» والزيادة على الحاجات الأصلية. 

فلا زكاة على عبدء لعدم الملك. ولا على غير مسلم» لأنها عبادة مطهرة» وهو 
ليس من أهل التطهيرء ولا على صبى ومجنون في مالهما عند الحنفية لعدم التكليف. 
وأوجب بقية المذاهب الزكاة في مال الصبي وامجنون» ويخرجها وليه» لقوله عليه 





)١(‏ الضمار: امحبوس عن صاحبه. والحديث منسوب إلى علي رضي الله عنه» وهو غريب غير معروف. 


شروط الزكاة ؤ ظ 8١‏ 





الصلاة والسلام : «من ولي يتيماً له مال فليتجر لهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» 
وفي رواية: «ابتغوا في مال اليتامى» لا تأكلها الصدقة»"'“. 


ولا زكاة في غير الأصناف الخمسة (وهي النقودء والمعدن والركازء وعروض 
التجارة» والزروع والثمارء والأنعام الأهلية السائمة عند الجمهورء وكذا 
المعلوفة عند المالكية) كالجواهر واللآلئ والمعادن غير الذهب والفضةء ولا في 
الأمتعة الخاصة بالانتفاع الشخصي» ولا في أصول الأملاك والعقارات» ولا في 
الخيل والبغال والحمير والفهود والكلاب المعلمة» وكتب العلم وآلات الصناعة 
إلا أن تكون للتجارة» ولا في العسل عند المالكية والشافعية؛ خلافاً لغيرهم» فقد 
أوجب الحنفية والحنابلة الزكاة في العسل. ولا زكاة في الألبان. 


ولا زكاة فيما دون النصاب الشرعى (وهو عشرون مثقالاً أو ديناراً من 
الذهبء ومتتا درهم فضة )2 وليه اوس لمكن ) عند الجمهور غير الحنفية من 
الحبوب والثمار بعد الجفاف أي زبيباً وتمرأء وأقل نصاب الغنم أربعون شاةء 
وخمس من الإبل» وثلاثون من البقر). 

والمراد بالملك التام عند الحنفية: أصل الملك وملك اليد (أي الحيازة) فلا زكاة 
في سواتم الوقف والخيل الموقوفة» لعدم الملك. ولا في المال الذي استولى عليه 
العدو وأحرزه في دياره» ولا في الزرع النايت في أرض مباحة (شائعة للعموم) 
ولا زكاة على المدين الذي في يده مال لغيره» لعدم الملك. ولا زكاة على غير 
الوقن تماق موز )للداء قر ماشهو ور مال انشيها وهر كن انوع 
مقدور الانتفاع به» مع قيام أصل الملك كما تقدم. ‏ 


والمقصود بالملك التام عند الجمهور غير الحنفية: أصل الملك والقدرة على 
)١(‏ رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي يله مرسلاً. ورواه البيهقي 


عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح» ورواه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
احذه 0 ولكنه ضعيف. 


1 الزكاة 


التصرف فيما ملك» فلا زكاة على الأوقاف» والأموال العامة لعدم الملك 
الخاصء وأوجب الالكية الزكاة على الواقف في ملكه إن ملك نصاباً» أو كمل به 
النصاب بأموال أخرى. وألزم الشافعية والحنابلة الزكاة على الموقوف عليه المعين 
في مار الأشجار الموقوفة من نخل وعنبء. وكذلك على الملتقط في اللقطة إن 
فبارت: بعد اكول كسائر أمواله. 

وتجب الزكاة عند الجمهور في المال المغخصوب والمسروق والمجحود والمدفون 
تحت الأرضء والضائعء فإذا قبضه زكّاه عند المالكية لحول واحد. 

وعلى المدين زكاة النقود التي بيده لغيره» متى مضى حول عليها عنده» لأنه 
ملكه بالاستقراض ملكا تاما. 

وأما مهر المرأة (صداقها) فتزكيه عند المالكية لحول واحدء وهو الأيسر 
والمعقول» وعند الشافعية والحنابلة لكل ما مفى عليه من السنين» لأنه دين» 
وحكمه كزكاة الديون على ما مضى» وهذا شىء صعبء. إذ قد تمضى سنوات 
طويلة ولا يدفع الزوج صداق المرأة. ‏ : ا 

اتفق العلماء على أنه لا زكاة على مال حتى يمضى عليه الحول عند مالكه. 
ابوت دلا إل بالاسيق عولد علي لحري" أي الحول القمري لا 
الشمسي بالاتفاق. 

والمعتير عند الحنفية والمالكية كون النصاب كاملا في طرفي الحول. وإن نقص 
عنهء أما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى أصل المال» ولو من هبة أو ميراث عند 
الحنفية» ولم يوجب الالكية في غير المتجدد من الحيوان الزكاة على المال الموهوب 
أو الموروث أو المشترى إلا إذا حال عليه الحول» وإلا ربح التجارة» فيضم 
لاضن الخال 

وعند الشافعية والحنابلة: في طرفي الحول وأثنائه. فإن نقص أثناء الحول بدأ 


)21 حديث حسن رواه مو داود عن على رضى الله عنه. 


شروط الزكاة | وض 





حول جديد من حين الاكتمال إلا في نتاج الماشية» فتتبع الأولاد الأمهات في 
الحول. وإلا في ربح التجارة» فيزكي على حوله أصله إذا كان الأصل نصابا. 
وأما المستفاد في أثناء الحول فله حول جديد مستقل عندهم. 

والخلاصة: أن نتاج الحيوان وربح مال التجارة حوله حول أصله عند 
الجمهور وكذا عند الحنفية» فهو متفق عليه. 

وعدم الدين: شرط في رأي الحنفية في زكاة ما عدا الحرث (الزروع والثمار) 
وفي رأي المالكية: في زكاة النقود لا في غيرها من زكاة الحرث والماشية والمعادن 
وشرط في رأي الحنابلة في كل الأموال» وليس بشرط في جميع الأموال في رأي 
الشافعية. 

وطبيعى أن المال الذي تجب فيه الزكاة هو الزائد عن الحاجة الأصلية وهي 
كما ذكر الحنفية : ما يدفع الحلاك عن الإنسان تحقيقاًء كالتفقة ودار السكنى» وآلة 
الحرب» والثياب امحتاج إليها لدفع الحر أو البردء أو يدفعه عنه تقديرأ كالدين. 

شروط صحة أداء الزكاة بالاتفاق اثنان 

-١‏ النية: فهى شرط في أداء الزكاةء لقول النبى كَللِْةِ: «إنما الأعمال 
بالئيات70١)‏ وأداؤها عمل. ولأن الزكاة عبادة كالصلاة: فتحتاج إلى نية لتمييز 
الفرض عن النفل” '". 
والفةة افا ان تكون مقارنة لدفع الزكاة للمحتاج أو لوكيل عن المزكي ‏ وهذا 
متفق عليه» أو مقارنة لعزل الزكاة. وهذا ملق علية أبضاء وتجزئ عند الشافعية 
بعد العزل أو بعد إعطائها للوكيل» وقبل التفرقة. وأجاز الحنابلة تقديم النية على 
الآذاة بالزمن السير كساتز العيادانف: 


)غ200 رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنةه . 


(؟) قال النووي في روضة الطالبين 25١5/7‏ الأصح أن النية تتعين بالقلب كأن يقول : هذا فرض 
زكاة مالي. أو فرض صدقة مالي. 


1 الزكاة 





وتجزئ نية الولي عن الصبى أو المجنون أو السفيه عند الجمهورء غير الحنفية 
الذين لا يوجبون الزكاة على الصبي وابجنون. ظ 

وكزى عد تائيه واللجايلة يه لزنام ااانه عن > الزن ولا تجزئ عند 
الشافعية في الأظهرء لكنهم قالوا : إذا أخذت قهراً م من المزكي» نوى عند الأخذ 
منه ) وإلا وجب على الآخذ النية. 

ولو تصدفقى المزكي بججميع ماله تطوعاًء ولم'ينو به الزكاق 5000-7 عنه 
استحياناً عند الخنفية» و يجزته عند بقية المذاهب»ء لأنه لم.ينو به الفرض» كما 
لو تصدق ببعضهء وكما لو صلى مئة ركعة ولم ينو بها الفرض. 200 

؟- ال ؟- التمليك : شرط بالاتفاق أيضأ لصحة أداء الزكاة» فلا يكفي فيها الإباحة 
أو الإطعام إلا بطريق التمليك» لقوله تعالى: © إِنَّمَا الصَدَقَتُ لِلْفْقَرَآءِ 6 [التوبة: 
>٠4‏ ] والتصدق علاكين واللام 2 اللمقراء» لام التمليلقة وقوله تعالى : ([وَانوأ 
لبَكْوِةَ 6 والإيتاء: التمليك. 

لا اس ري ص ري سير إذا فيضن 

لما وليهما كا لأس والوصي ونحوهما. 

وهناك شروط ثلاثة ثة أخرى ذكرها المالكية وهي . 

5 إخراج الزكاة بعد وجوببا : باالحولء أونالطين الزروع الما 7 
مجيء الساعي »ء فإن أخرجها قبل وقتهاء ٠‏ لم تجزئه عندهم خلافاً لغيرهم. 

5 دفعها لمن يستحقهاء لا لغيره. 

7- كونها من عين ما وجبت فيهء فلا يجزئ عنها القيمة. 


وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها ظ م 


وقت وحوب الزكاة ووقت أدائها 

وقت وجوب الزكاة بالاتفاق"'' : فوراً بعد استيفاء شروطهاء من ملك 
النصاب» وحولان الحول ونحوهما. وحيتئذ لا يجوز للمزكي تأخيرها بلا عذرء 
لآن الأمر بالصرف إلى الفقير وبقية الأصناف قرينة الفورء لأنها لدفع حاجته. 
فإن أخرها - وهو قادر على أدائها - ضمنها. [ 

وقفت أداء الزكاة: ختلف بحسب بوع المال الذي يجب فيه : فزكاة النقود 
وعروضص التجارة والسواتم تدفع منها بعد تمام ال حول مرة واحدة في كل عام. 

وزكاة الزروع والثمار تدفع من غلاتها عند تكرار الإنتاجء ولو تكرر مرارا في 
العام الواحدء فلا يشترط حولان الحول» ولا بلوغ النصاب عند الحنفية خلافا 
لغيرهم الذين اشترطوا النضاته: ظ 

واختلف الفقهاء في وقت وجوب عشر الثمار والزروع : 

فذهب الإمام أبو حنيفة وزفر إلى أنه يجب عند ظهور الثمرة» والأمن عليها من 
الفثنادة:.. [ ٠‏ [ 

ورأى المالكية: أن وجوب الزكاة بإفراك الحب (أي طيبه وبلوغه حد الأكل 
واستغنائه عن السقي) وبطيب الثمار: ا وظهور الحلا وة 
في العنب. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الزكاة سبدو صلاح التجنث واشتداد 
الب 

وزكاة العسل عند الحنفية والحنابلة : عند حصول ما تجب فيه» وزكاة المعادن 
عند استخراج ما تجب فيه. 


010 قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين ١/١‏ عن أداء الزكاة به وهو واجب على الفور 
نعك التمكن: 


م الركاة 


تعجيل الزكاة قبل الحول 

اختلف الفقهاء على رأيين في تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب : 

الرأي الأول للجمهور: يجوز تقديم الزكاة على الحول»: وهو مالك للنصاب 
لأنه أدي بعد سبب الوجوب» ولما ثبت أن العباس رضى الله عنه سأل رسول الله 
يك ليعجل زكاة ماله قبل تَجِلهاء فرخص له في ذلك"''. 

واشترط الشافعية لإجزاء المعجل : بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول» 
وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقاًء وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد 
هذين الشرطين. استرد من القابض. 

وفي زكاة الفطر: يشترط دخول شوالء وأن يكون القابض عند دخوله 
ميدن . ١‏ 

وإن مات المالك أو القابض قبل الحول أو الاستحقاقء أو ارتد القابض أو 
غاب أو استغنى بمال غير المعجل» كزكاة أخرى ولو معجلةء أو نقص النصاب» 
أو زال عن ملكه وليس مال تجارة» لم يجزئه المعجلء. لخروجه عن الأهلية عند 
الوجوب. ظ ظ 

الرأي الثاني للمالكية: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول. لأنها عبادة تشبه 


الصلاة» فلم يجز إخراجها قبل الوقت» ولآن الحول أحد شرطي الزكاة» فلم يجر 
تقديم الزكاة عليه كالتضات: [ 


2!و. ماو م72 
27١ 2 2‏ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. 


أنواع أموال الزكاة لياس 





حكم هلاك المال بعد وحوب الزحكاة 

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوبها حال هلاك المال: 

برع اطقةة اس إن هلك اللالبعد وسرت الركاتة يفطت الركات الأد 
الواجب جزء من النصاب» ومراعاة ميك التسين» :فإن الزكاة وجبت بقدرة 
ميشرة ؛ ىِ بقاء 0 7 وقت أداء 0 فيسقط 4 لياحب 6 محله. 3 

أا وكا روا اشع فلا شط بد الوجرب يلاك اال ٠‏ كما لا يبطل 

ويرى الجمهور: أنه إن هلك المال بعد وجوب الزكاة». لم تسقط الركاة. وإنما 
يضمنها اام ار ا 0 ويشمل ذلك 
صدقة الفطر. والحجح. وديول الثا عن » 

واستثنى المالكية زكاة الماشية» فإن تلفت لم تضمن الزكاة» لأن وجوبها عندهم 
إنما يتم بشرط خروج الساعي. مع الحولء» فإذا تخلف أحدهما لم تضمن الزكاة. 

أنواع أموال الزكاة 

تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال وهي: النقودء والمعادن والركازء 
وعروضص التجارة. والزروع والثمار. والأنعام (الوبل والبقر والغنم). 
النوع الأول - زكاة النقود 

تب قرعا زكاة الشدية. (النتني بوالفقة) نويا عل خليما و عضر نا عه 
النقود الورقية لإطلاق أدلة وجوب الزكاة من القرآن والسنة وإجماع الأمة. سواء 
كان التقد مسكوكاً أو سبيكة أو آنية» أو حليا في مذهب الحنفية» ولا زكاة على 


تم الزكاة ‏ 





أولا - النصاب النقدي 

نصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراً» ومئتا درهم فضةء والمثقال 4,70 غم 
فيساوي 0م والدرهم 4 ,”غم فيساوي 5460غم. 

ويضم عند الجمهور أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب». ولا يضم 
أحدهما إلى الآخر عند الشافعية كالإبل والبقر. 

ويقدر النصاب بالأوراق النقدية بحسب سعر الصرف في كل بلدء وني كل 
سنة» وقت إخراج الزكاة» لتقلب الأسعارء ويقدر النصاب الحالي بحسب سعر 
الذهب» لأنه أصل التعامل» وأساس العملة وأساس تقدير الديات. 

ومتداوائر لازا الفردرع العدر 0 و”/ فإذا ملك المسلم مئق درهم فضة أو 
عشرين مثقا لآ من الذهب أو ما يعادل القيمة من الورق النقدي». فيجب عليه 
ا أو تقفة دان وهل الآلك ححية وعتروناه 5 المليون خمسة 
وعشرولن أَلْفَاً: 


لا ورد في السنة من أحاديث ثابتة» منها حديث علي عن النبي كَلِةِ قال: (إذا 
كانت لك مئتا درهم» وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهمء وليس عليك 
شىء - يعتى في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كانت لك عشرون 
ديناراًء وحال علييا: انكو ليه نفينيا تمنا ا 7 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري عن النى كه قال : الو روه 
وق 00 من التمر صدقةء وليس فيما دون نخس أواق من الورق”" د 
رللس فنا ع :نذا أن ب الإدن سند 03 انون بوواية للتشارى؟ ون الزقة 
العشر» أي الفضة. ظ 





)١(‏ رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. 

(") تقدر ب121كم. 

(9) أي الفضة. 

(4:) الذود: من الثلاثة إلى العشرة» لا واحد له من لفظه. 
(0) رواه البخاري ومسلم. 


أنواع أموال الزكاة شن 





ويدفع عن الذهب ذهباً» وعن الفضة فضةء فإن أراد أن يدفع ذهباً عن فضة 
أو على العكس. جاز في الحالتين عند المالكية بحسب القيمة» ولم يجز ذلك عند 
الجالعة. 

ثانيا - الناقص عن النصاب أو الزائد عنه 

تجب الزكاة بالإجماع كما تقدم عند بلوغ النصاب المذكور في السنة» فإذا كان 
الملل أقل من النصاب» فلا زكاة فيه لعدم بلوغ ا لقوله كلهِ: «ليس في 
أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقل من مت درهم صدقة»"''. 

أما الزائد عن النصاب: فلا شيء فيه في رأي ابن حنيفة حى يبلغ أربعين 
درهمأء فيكون فيها درهم» ثم في كل أربعين درهماً درهمء ولا شيء فيما بينهما » 
ولا زكاة في زيادة الدنانير حتى تبلغ أريعة دنانيرء 0 ده : «من كل ارم 
درهما ال 

وذهب جنهور الفقهاء ومنهم الصاحبان: إلى أن ما زاد على المثتينغ ‏ فزكاتة 
بحسابه» وإن كان قليلاً» لقوله كَكلِْ: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما 
درهماء وليس عليكم شيء حتى يتم مئتين» فإذا كانت مق درهم» ففيها حمسة 
دراهم» فما زاد فبحساب ذلك ". 

ثالثا - حكم المغشوش 

المغشوش: هو امغخلوط بما هو أدون منهء كذهب بفضة» وفضة بنحاس» 
وللفقهاء في زكاته آراء ثلاثة وهي : 

درواي انقيقة : الغيرة للعالب» تعااني الققة فقي وبررعالنع لدعي نعي 
وإذا كان الغالب عليهما الغش» فهي في حكم العروض التجارية» ففيها الزكاة 
ون انه ع 


60 روأه أحمد وأو داود والترمذي. عن على رضى ألله عنه. 


0 رواه الدارقطني والأثرم» ورواه أنو داود عن عل كرم الله واحجهة. 


إذا بلك تضاباء: وتوق ما عنانجحيا ا لتغازة كبائر العووضن الففارية إلا إذا 
خلص منها فضة تبلغ نصاباًء أما الغش المساوي للأصل ففيه الزكاة احتياطاً. 

5- رأي المالكية: المعتبر هو الرواجء فتجب الزكاة في الكاملة الوزن, 
والمغشوشة؛ وناقصة الوزن إن حدث فيها رواج كرواج كاملة الوزن» وإن لم 
يحدث فيها أسقط مقدار الغش وزكى عن الصافي. 

7ت براق الشافعية والحنابلة: العبرة ببلوغ النصاب» فلا شيء في المغشوش 
حتى يبلغ خالصه نصاباً كاملاً. لقوله يَلهِ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 

سه )١(/‏ 
صدفقة)ا 0 . 


رابعا - زكاة الحلي 


اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في المتخذ للتجارة» بحسب وزنه من غير نظر 
إلى قيمته» وني الحل الحرام كأدوات زينة المرأة» ووسائل ركوب الرجل بحسب 
قيمته» والمتخذ للادخار أو الاكتناز بحسب وزنه. 

أما حلي المرأة المعتاد أو حلي الرجل من أوانٍ ا فتجب فيه الزكاة عند 
ا حنفية» لأن الذهب والفضة مال نام ودليل النماء 0 الإعداد للتجارة» ولأن 
الني يَكِْةِ قال لامرأة في يدها سواران من ذهب : «هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: 
قال اواك تميس وك "الله سرت لي ا 

ولا زكاة عند الجمهور على حلي المرأة المعتاد ولحكن تجهب الزكاة عند المالكية في 
اكير ١و‏ المتهشم. سواء قصد إصلاحه أو لم يقصد. 

وتجب الزكاة في حلي المرأة المبالغ فيه أو الذي فيه إسراف» كما ذكر الشافعية» 
وهو البالغ مقدار مئتي مثقال» حوالي ٠5/غم»‏ وفي المكروه استعماله كضبة الإناء 
الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للزينة. وفي التبر المغصوب المصوغ حلياء وفي حلي 


201 تقدم نخريجه , رواه الشيخان عن الخدري. 


00 حديث ضعيف روأه أبو داودء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. [ 


أنواع أموال الزكاة ام 





المرأة إذا انكسرء وف المتخذ كنزاًء والمالكية والشافعية لم يوجبوا الزكاة على الحلي 
المغن اللكراء أو الإغار”". ظ 

والحنابلة كالشافعية في إيجاب الزكاة على الحلي المحرم للمرأة الذي ليس لا 
اتخاذه كوسائل الركوب» وحلية السيف والمنطقة وسوار الرجل وخاتمه الذمب 
وخلة مراك :لفان بولناسس تاتقين كاللقيم والبروعةه بردلاتم الكلات: 
وحلية الركاب» والمرآة والمشط والمكحلة.. إلخ وكذا حلي المرأة المنكسرء وفيما 
أعد للكراء خلافا لمن تقدم. 

ولا زكاة عند الجمهور في الحلى المعد للوعارة. 

ودليل الجمهور على عدم الزكاة في الحلٍ المعتاد حديث: «ليس في الحليٍ 
زكاة»”'' ولأنه مرصد للاستعمال المباح» فلم تجب فيه الزكاة» كالعوامل من 
الأنعام» وثياب القنية (ثياب الاستعمال الشخصي). 

خامساً - زكاة الدائن الدين ف ذمة آخر 

تجب الزكاة على الدائن فيما أدانه أو أقرضه لآخرء لأنه هو المالك له» ولكن 
أداءها لا يكون إلا بعد القبض» وللفقهاء تفصيلات في زكاة الدين هذا مجملها : 

- يرى الإمام أبو حنيفة أن الديون ثلاثة أنواع : قوي» وضعيف» ومتوسط. 

القوي: هو بدل القرض ومال التجارة» إذا كان على مقر به» أو جاحد عليه 
بيئنة» تجب فيه الزكاة على الدائن إذا قبضهء لما مضى من الأعوام: كلما قيض 
اربعين درشماء ففيه درهم واحد. 

والمتومهل 2 بشو يدل.. ها لقنن تعدا لقعا ودين كفيين .ذاو السكن .بودن الداف 
امحتاج إليهاء لا زكاة فيه إلا إذا قبض منه نصاباً أي مئتى درهمء فإن قبض ذلك 
النصاب زكى لما مضى» ويعتير الماضي من وقت لزومه لذمة المشتري. 
)١(‏ الروضة للنووي 7١/7‏ وما بيعدها. 


(؟) رواه الطبراني عن جابرء وقال البيهقى: لا أصل له. 


فض الزكاة ‏ 





ولابدٌ في كل من الدين القوي والمتوسط من حولان الحول عليه. 


والضعيف: هو بدل ما ليس بمال» كالمهر والميراث والوصية وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد والديةء لا زكاة فيه ما لم يقبض نصاباًء ويحول عليه الحول 
بعد القبض. 


وقال الصاحبان: الديون كلها سواءء وكلها قويةء تجب فيها الزكاة قبل 
القبضى إلا الدية على العاقلة (العصبة) فلا تجب فيها الزكاة أصلاً ما لم تقبض 
ومرل غلبي امول اا مي ٠‏ لكن لا تزكى 
إلا عند القبيض. 


- ويرى المالكية أن الديون ثلاثة أنواع : 


 تابطلاو ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض: مثل ديون المواريث‎ -١ 
والأوقاف والصدقات». والصداق والخلع» وأرش (تعويض) الجحناية» والدية»‎ 
لا زكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده من يوم القبض» وهو مثل الدين‎ 
الضعيف عند أبي.حنيفة ومته تمن بيع ما ليس للتجارة» كثمن كثمن دار السكنى والمتاع.‎ 
يزكي على ما قبضه إذا كان نصاباً فأكثرء وحال عليه الحول: وهو يشمل الدين‎ 
المتوسط عند أبي حنيفة‎ 


؟- ما كن لعام واحدل فقط : وهو دين القرض ودين التجارة. وهو الدين 
القوي عند أبي حنيفة.. 
كل هاب امع اناق إن حمامك اك باق عدم ل د 
- وذهب الشافعية إلى أن الدائن يزكي عن ديونه عن الأعوام الماضية عند 
التمكن من أخذ دينه (قبضه) إذا “كان الديخ نقوداً أ عروض تجارة. فإن كان 
الدين ماشية أ يعون كالتمر والعنبف»ء فل" زكاة فيه. 


أنواع أموال الزكاة م 





- والحنابلة.رأوا أنه تجب زكاة كل الديونء الخحالة والمؤجلة» على المقر والليء 
والمعسر والجاحد والمماطلء لكن لا يجب أداء الزكاة عن الدين إلا إذا قبضه. 

فأيسر المذاهب بالنسبة للدين على معسر أو مماطل هو مذهب لاك كن 
عن سنة واحدةء ويزكي لدى بقية المذاهب عن كل السنوات الماضية.. 

سادسا - زكاة النقود الورقية ؤ 

أصبح السائد في التعامل بين الدول في الخارج والداخل بعد الحرب العالمية 
الأولى هو النقود الورقية» فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا فيها تماما مثل النقود 
المعدنية» وهو المقرر لدى فقهاء الحنفية والمالكية. ويرى علماء الشافعية والحنابلة 
أن العيلة الووقة تقامن عل الفلوسن الاي عي الدب والفضة يتعامل فيها 
مؤقتاً) فلا زكاة ولا ربا فيها. 

والحق هو الرأي الأول» لأن النقود معدنية كانت أو ورقية هي أممان الأشياء 
التي تقرّم بباء ومصطلح عليها بين الناس» وقد حلت النقود الورقية محل الذهب 
والفضة في كل شىء» وهو ما قررته المجامع الفقهية المعاصرة» ولا يصح ولا يقبل 
قياسها على الفلوس» لغايرتها لحاء لآن الفلوس أثمان مصطلح عليها مؤقتا» 
وليس لها قوة إبرائية دائُة مثل النقود الورقية الآن. ولا يصح أيضا قياس النقود 
الورقية على الديون» لأن الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن أثناء وجوده بيد 
المدين» ولا زكاة فيه لدى الفقهاء إلا بعد قبضه لاحتمال عدم القبضء أما النقود 
الورقية فينتفع بها حاملها فعلاًء كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر قدرعا ثمناً للأشياء؛ 
وهو يحوزها فعلا. 


وتقدر الزكاة والنصاب في الأوراق النقدية بحسب سعر صرفها بما يقابلها من 
الذهب الذي هو أصل القيم وأصل التعامل. 
النوع الثاني - زكاة المعادن والركاز 

يرى الحنفية أن الركاز والمعدن بمعى واحدء وفيهما الخمسء» ويعد الواجب 
فيهما غنيمة» توزع كبقية الغنائم» ويشملان كل ما ينطبع بالنار. 


ام [ الزكاة 





وهما عند الجمهور بمعى مختلف. فالركاز: هو دفين الجاهلية من ذهب أو 
فضة أو غيرهما عند المالكية» والواجب فيه الخمس لحديث «وفي الركاز 
الخمس»'* » ويصرف مصرف الغنيمة للمصالح العامة» عند الجمهورء ويصرف 
مصارف الزكاة عند الشافعية. 

والمعدن: هو ما خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالنئحاس 
والرصاص والكبريت» ويحتاجح إخراجه إلى عمل وتصفية» وهو رأي الحنفية 
والمالكية. 


والمعدن الذي نجب فبه الزكاة : هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية. 
وك شالش الطرق. والسحي عنة افر من .نميه ونفة رسديد: قاع 
ورصاص» ويلحق به الزئبق. 

ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة. 

ووجوب الزكاة في المعدن بشرطين : [ 

الأول - أن يبلغ بعد تصفيته نصاباً ذهباً أو فضة أو غيرهما. 

الثاني - أن يكون مخرجه ممن تجهب عليه الزكاة: فلا تجب على غير المسلم أو 

ومعادن البحر من لوْلَوٌ ومرجان وعثير ونحوهما لا زكاة فيهاء ولا تقاس على 
معدن الير. 
النوع الثالث - زكاة عروض التجارة 

التعريف: 

العروض جمع عرض : حطام الدنياء وبسكون الراء هي: ماعدا النقدين 


)21 روآه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضى ألله عنه. 


أنواع أموال الزكاة ظ م 





(الذهب والفضة) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو 
ذلك من كل ما أعدٌ للتجارة. 

ويشمل ذلك الحلي المتخذ للتجارة»؛ والعقارات التي يتاجر فيها بالبيع والشراء 
تزكى زكاة عروض التجارة؛ أما عقار السكن وانمحل التجاري أو الصناعي» فلا 


زكأة فيه. ظ ١‏ ظ 
وقد أجمع المسلمون على وجوب زكاة التجارة» لقوله تعالى: (يَأيهَا الذي 


ع سل الوسر 


ءَامَمُوَأ أتفقوأ من طَيْبتِ مَا ككسَبْتمْ 6 [البقرة: ]177/١‏ قال مجاهد: نزلت في 
التجارة. وقوله كَلِيِ: «في الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتها. 
وف الْبَرٌ صدقت)17) وقال ممرة بن جندب رضى الله عنه: «كان رسول الله عَكٍِ 
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع» '". ْ 

شروط زكاة هذه العروض 2 

اتفق الفقهاء على ثلائة شروط وهي: بلوغ قيمتها النصاب الشرعي» وحولان 
الحول. ونية التجارة. [ 

وذكر الفقهاء لوجوب الزكاة في هذه الغروض شروطأً هي أربعة عند الحنفية: 
وتقينةة عق :]الكل يسفن لقا قي وخترظن. القلر عدت الطننا يلكا بوهدة 
الشروط هي : [ [ [ 

-١‏ بلوغ النصاب: أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة 
المسكوكين» وتعتبر القيمة بحسب البلد الذي فيه المال» فإن كان في مفازة اعتبرت 
قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة. 

وفصّل المالكية دون غيرهم في صفة التاجر وقالوا: التاجر إما محتكر أو مدير. 

أما المحتكر أو غير المدير: فهو الذي يشتري السلعء وينتظر بها الغلاء» ولا 
زكاة عليه حىىّ يبيعهاء فإن باعها ولو بعد سنوات» زكى الثمن لسنة واحدة. 


200 رواه الحاكم والدارقطئى من حديث أبي در رضى الله عنه, وَالمر : الثياب المعدة للبيع والسلاح» 
والمراد زكاة التجارة» لأن السلاح والثياب لا تجب الزكاة في عينهما. 


(6) رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. 


كلا”م0 الركاء 





أما المدير: فهو الذي يبيع ويشتري» ولا يتتظر وقتاء ولا ينضبط له حول 
كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهراً في السنة ينظر فيه ما معه من النقودء ويقوّم 
ما معه من العروض» ويصمه إل النقودءى ويؤدى زكأاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد 
إسقاط الدين إن كان عليه. 

ويقية المداعي لأ يموقوز رين الملاير :ورغين الدهره "راون لما جكما باهرا : 
نكل افق اشرق خرريا : اللفعارةة: تحال حعلية وليه .تزفق بكاوك .وا ةل 
عندهم هو اشتراط الحول في عين المال». لا في نوعه. 

أما عند المالكية فإنهم أوجبوا الزكاة على المدير» وإن لم يحل الحول على عين 
المال. 

؟"- حولان الحول: لابدّ من مرور عام قمري على عين المال عند الجمهور غير 
المالكية» من وقت ملك العروض . 
وسطه. فإذا نقص عن النصاب في أول الحول وآخره فلا زكاة فيه» وإن اكتمل 
النهاتب قُِ وك الحول وآخرهء ثم نقص قُِ أثنائهء فتعجب فيه الزكاة. 

والمعتبر عند الشافعية والحنابلة : بلوغ النصاب أول الحول وآخره وأثناءه» أي 
ب واب يار الس لعا اي 
الركاة 3-7 2 ب الماشية» فتتبع الأولاه 00 قُِ الحول. وإلا في ربح ماه 
يوكن قل عحرك أضملة إذا كان الراصين تضاءا. ظ 

- نية التجارة حال الشراء: بأن ينوي المالك بالعروض: التجارة حالة 
شرائهاء وإذا طرأ احتمال التجارة بعد تملك الأشياءء فيجب اقثران العمل 
التجاري بنية . 


واشترط الحنفية أيضاً أن يكون الشىء المتجر فيه صالحاً لنية التجارة. ‏ 


أنواع أموال الزكاة فض 


وشدّد الشافعية» فاشترطوا أن ينوي بالعروض: التجارة في صلب عقد 
المعاوضة أو في مجلسهء ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضةء حتى يفرغ 
راس المال: [ 

4- تملك العروض بمعاوضة: كشراء وإجارة» وهو شرط عند الجمهور غير 
الحنفية» فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة أو صدقة مثلاًء فلا زكاة 
فيه حىى يدخل في التجارة. . ظ 

وَراة الالكنة أن يكون كن العروضن ميكلكا بمناؤفنة هالة أيقاء لا تجو 
هبة أو إرث. 

ه- ألا يقصد بالمال الاقتناء : أي الانتفاع الخاص به دون قصد الانجارء وهو 
شرط عند الجمهور غير الحنفية. 

-١‏ ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداًء وهو أقل من النصاب» 
وهو شرط عند الشافعية» لأنه ينقطع الحول حينئذ. 

- ألا تتعلق الزكاة بعين السلعة (العرض): وهو شرط عند اللمالكية» فإن 
تعلقت الزكاة بعين المال كحلى الذهب أو الفضة.ء وكالماشية» والحرث (الزرع 
والثمر) وجبت زكاته المقررة فيه إن بلغ نصابا. فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال 
كالثياب والكتب» وجبت زكاة التجارة إذا خصص للتجارة. 

تقييم العروض والواجب فيها [ 

يِقَوّم التاجر العروض التجارية في آخر كل عام شمري بحسب سعرها في وقت 
إخراج الزكاةء لا بحسب شرائهاء ووجوب الزكاة بالاتفاق في قيمة العروض» 
لاق غينيا: لآن التصاب فعتر بالقيفة: فكاتت» الذكاة متها. 

والواجب في زكاة التجارة هو: ربع عشر القيمة» كزكاة النقود بالاتفاق, 
وطريقة تقويم العروض التجارية عند الجمهور غير الشافعية هي: أن تقوّم بعد 
حولان الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة»ء احتياطاً لحق بالفقراءء ولا 
تقرَّم بما اشتريت بهء فأهما بلغ به النصاب فيقوّم به» سواء كان فضة أم ذهباً. 

وذهب الشافعية في المشهور: إلى أن العروض التجارية تقرّم بما اشتراها به من 


ا الزكاة 


ذهب أو فضة. لأن نصاب العروض مبنى على ما اشتراه به» فتكون الزكاة واجبة 
فيه؛ وحكي قول عن صاحب «التقريب»: أن التقويم أبدأ يكون بغالب نقد 


البلدء ومنه يخرج الواجبء. سواء كان رأس الال نقداً أم غيره'''. 


نوع المال المخرج من زكاة التجارة 

للمقهاء 2 هلا رأياف: 

ذهب الحنفية: إلى أنه يخير التاجر بين إخراج العين (أي جزء من العروض 
التجارية) أو القيمة عند حولان الحول» فيخرج ربع عشر القيمة» أو ربع عشر 
العين التجارية» لأن التجارة مال تجب فيه الزكاة» فجاز إخراجها من عينه كسائر 
الأموال. 

وذهت الجمهور: إل أنه يب إخراع القيمة .ول موز الإخراج من عين 
العروض التجاريةء لأن النصاب يلاحظ فيه القيمة» فكانت الزكاة منها كالعين 
في سائر الأموال» ولا يقبل كون الزكاة هنا واجبة في المال» وإنما وجبت في قيمته. 


ضم الربح ومال غير التجارة إلى أصل المال 


اتفق الفقهاء على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس الال في الحول» كما 
يضم عند الحنفية أيضاً خلافاً لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث 
إلى أصل المال إذا كان مالكاً للنصاب في أول الحول الزكوي. 

ويضم في مذهب الحنفية أيضاً أي مال مستفاد أو دخل جديد من بيع عادي أ 
غيره إلى أصل المال. ظ ظ ظ 

ولا يضم في المذاهب الأخرى (الجمهور) المال المستفاد من العطية أو الإرث 
أو البيع غير التجاري إلى مال التجارة في الحول» وإنما له حول جديد أو مستقل 
من يوم ملكهء بشرط كون أصل الال بالغا مقدار النصاب. 


.775 روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ؟7/‎ )١( 
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زكاة شركة المضاربة 
يرك المالك والعامل نصيبه باتفاق الفقهاء على التفصيل الآتي : 
يرى أبو حنيفة أن المالك يزكي رأس المال وحظه من الريح كل عام ولا يؤخر 
إلى المفاصلة. أي التصفية» وكذلك العامل يزكي حظه من الربح. 
والمالكية مثل أبي حنيفة إلا أن المعتمد عندهم أن المالك لا يزكي إلا بعد 
المفاصلة» عن السنوات الماضية كلهاء والعامل يزكى حصته بعد المفاصلة لسنة 
واحدة. ٠‏ 
ويلزم المالك عند الشافعية كا لحنفية والمالكية زكاة رأس المال دكا من 
الربح. وأما العامل فيلزم بزكاة حخصته من الربح بعل مرور حول ثمري كامل 
غلنها عجره القبعمة تيكة وبي امالك 
ورأي الحنابلة كالشافعية تماماً. 
النوع الرايع - زكاة الزروع والثمار 
تجب زكاة الزروع والثمار بالإجماع. لقوله تعالى: «إوَءَاتُواً حَقّهُ يوم 
حَصَادِي )6 [الأنعام : 210 1] قال ابن عباس : حمه : : الزكاة المفروضة» أو العشر 
ونصف العشر. وقوله 0 ياه لذ ءَامَنوأ تفقوأ من طَيْبتيٍ م 
حَدَبْدُرٌَ وميا لَرْجِنَا لَك ين الْأَرْضٍ) [البقرة: 177/1] والزكاة تسمى نفقة. 
وثبت في السنة النبوية قوله كَل : 0 اك 
العْشْر؛ رقا سن بالنشيع نطقت الع . ظ 
وقوله [يق] : الافنها عقت الأخار:والنيه : 5 كان 
000 
)١(‏ العثري: ما يسقيه المطرء وهو البعل. 
(١؟)‏ رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


() السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر. 
(:) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث جابر رضى الله عنه. 





وسبب فرضية هذه الزكاة: الأرض النامية بالخارج منها - حقيقة بالنسبة للعشر 
أو نصف العشر. 
شروط زكاة الحرث 


اختلف الفقهاء في أمرين في زكاة الحرث «(الزرع والثمر) وهما نوع الناتج 


أما نوع الناتج: ففيه اتجاهان : 


اتجاه الحنفية: أن الزكاة واجبة في جميع ما أخرجت الأرض» مما يقصد 
بزراعته نماء الأرض واستثمارهاء فلا زكاة في الحطب والحشيش ونحوهماء لأن 
الأرض لا تنمو بزراعة ذلك» بل تفسد به. 

وأما النصاب: فلا يشترط عند أبي حنيفة النصاب لوجوب العشرء فيجب 
العشر في كثير الخارج وقليلهء لإطلاق الآية الكرعة: «وَيِمَآ أَرَجِنَا لكم ين 
لأرْضِ» وآبة (وَءَانُوا حَقَّهُ يَوَمَ حَصكادو). ولم يفصل حديث العشور بين 
القليل والكثير. 


وخالف الجمهور في الأمرين» فقالوا: تجب الزكاة في نوع معين من الناتج, 
إذا بلغ مقدار النصاب», وذلك على النحو الآتي : 

يرى المالكية: أن الزكاة تجب في الناتج من الحبوب وهي القطاني السبعة 
(الجمُص» والفول» واللوبياء والعدس» والترمس» والجلبان» والبسيلة) وي 
الحبوب السبعة (وهي القمح والشعير ومنه السُلْت - نوع منه لا قشر له. 
والعَس: نوع من الحنطة» والذرة» والدّخن: حب صغير أملس كحب 
السمسمء والأرز) وذوات الزيوت الأربعة وهي: (الزيتون» والسمسم: 
'والقرطم: حب العصفرء وحب الفجل الأحمر) بحو اللعروق ارتم 
وهي: التمر والزبيب والزيتون. 
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2 ولا زكاة عندهم 2 الفواكه كالتفاح والرمان والتين ونجوهماء ولا‎ ٠ 
الحفروات والبقول الأخرى كالطماطم والقثاء واليمقطين والكوساء لحديث:‎ 
«ليس في الخضراوات صدقة)20.‎ 


ويرى الشافعية: أن الزكاة واجبة من الحبوب في ناتج الأرض الذي يقتات 
ويدخر » ٠‏ مثل الحنطة. وى والدخن: والذرة. رياب ونحو ذلك. ومن 
والتابلة كالشافعية ىق “تسبية الكبوت» .وكامالكية قالقطنيات» وأوجبوا 
الزكاة في المقبّللات كالكمون والكراويا وحبّ القثاء وحب الخيار» وكذلك في 
وأوجبوا الزكاة في الثمار ذات الحبوب كالتمر والزييب واللوز والفستق والبندق. 
ولا زكاة عندهم وعلد الشافعية في الفواكه. ولا في الخضار. 


واتفق اجمهون ومعهم الاعاد عل ان الركاة قي الرووع والثمار لا نجب» 
إلا إذا بلغ الناتج لمانا معنا + وطكد اووفية امد 0 لقول البي وَكة : 
اليس فيما دون خمسة أوسق صدنة7 1 


مقدار الواجب 


اتفق الفقهاء على وجوب العشر فيما لا يحتاج في سقيه إلى المؤنة (الكلفة) 
كالمطرء وعلى وجوب نصف العشر فيما سقي بمؤنة كالنواعير والنواضح» لقول 
البي كك المتقدم : (فيما سقت السماء والعيون» أو كان عَثَرِياً العشر» وما سُقي 
التعيي تصلاف الور ظ 


)١(‏ رواه الأثرم في سننه عن عطاء بن السائب» وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله 
69 روأه الماعةاحن أ بعيه اشيرق رضي الله عيه. 
م رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر رضي الله عنهماء والعثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير 


ا الزكاة 


وفت الوجوب 


تجب الزكاة عند أبي حنيفة وقت خروج 0-4 وظهور الكفرهع لقوله تعالى : 
([أتَفِفوأ من طيْبَتِ ما حُسَبشُمْ وَمِمَآ 1 4 العو ا 
ام اال تنام بالانقا سما رجه مو الأرضنة فدهل ناحرس سداق 
بالخروج» فإن استهلكه صاحبه بعد الوجوب يضمن عُشرهء ولكن قبل الوجوب 
لا يضمنء وإن هلك الخارج بنفسه فلا زكاة في الحالك. 

وللمذاهب الأخرى آراء متقاربة» فتجب الزكاة عند المالكية في الزرع بإفراك 
الحب (طيبه وقابليته للأكل) واستغنائه عن السقى» وف الثمار بالطيب (الزهو في 
بلح النخل» وظهور الحلاوة في العنب). 

وعلد الشافعية والحنابلة : جب الزكاة باشتداد الجبء لآنه حينئل طعامء 
وببدو صلاح الثمرء لأنه حينئذ ثمرة تامة» فإن تلفت الثمرة قبل بدء الصلاح 
والحب قبل اشتدادهء فلا زكاة فبه. 
ما يضم بعضه إلى بعص 

فق االعلماء عن أله الابعيى حفن إل .عضن قلا تيه المع إلى الأرن 
وتضم الل اجا ينها ريعي و إكوان العا عقو اح مسقي ل 
مح البعل. ولكن المقهاء اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة: 

ع الحنفية فلا إشكال في الضم عندهم» لإيجا. بهم الزكاة في جميع ما أخرجت 
الأرضء قليله وكثيرهء ومن غير اشتراط نصاب معين. 

وأما المالكية: فقالوا: تضم القطاني السبعة إلى بعضهاء لأنها جنس واحد في 
الزكاة» ويجزئ إخراج الأعلى عن الأذنى وعلى العكس كقمح وسلت وشعيرء 
لذن القاللاثة حجان واجةه ولا يضم شيء منها لِعَلْس لأنه جنس منفرد. ولا يضم 
شيء منها لذرة ودُحْنٍ وأَرُزرّ لأن كل واحد منها جنس مستقل عن الآخر. 
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وذوات الزيوت الأربعة أجناس» فلا يضم بعضها إلى بعض. 

وتضم أنواع الجنس الواحد مع بعضها كأصناف التمر والزبيب. 

ويرى الشافعية أنه يضم العلس إلى الحنطة» لأنه نوع منهاء وهو قوت أهل 
صنعاء باليمن» ولا يضم السُّلْت إلى الشعيرء لأنه جنس مستقل. ولا يضم زرع 
أو ثمر عام إلى زرع أو ثمر عام آخر. 

والقاضي من الحنابلة كالمالكية قال: تضم الحنطة إلى الشعير»ء وتضم القطنيات 
ل بعضهاء فالسليت نوع من الشعير» فيضم إليهء والعلس نوع من الحنطة 
فيضم إليهاء ويضم زرع العام الواحد وثمره إلى بعض في تكميل النصاب. 

والمعتمدد.عفك الحتايلة أنه لا يضم جنس إلى آخر كَيرٌ وشعيرء أو دخن أو ذرة 
أو عدس ونحوهء لأنها أجناس يجوز التفاضل فيهاء فلم يضم بعضها إلى بعض» 
كأجناس الثمار وأجناس الماشية» ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة 
لآنه ال ل لمي إلى الفضة ولا إلى شيء بن اكيوب :او الثمان او 
الماشية» لعا جنا نين عدا إلا إل عروضص التجارة» فتضم النقود إلى قيمتها. 

وفي الجملة: تضم الحنطة إلى الشعير لدى المالكية والقاضى أبي يعلى من 
. الشتايلةع نول يفيان "اعفيينا: عند الشاقيية ٠»‏ .واطتايلة عن المعقمد» :وما 
القطانن فتضم لبعضها عند المالكية والحنابلة» ولا تضم عند الشافعية. 


زكاة المال الموقوف 
اللفقهاء رأيان في زكاة المال الموقوف. 


-١‏ الحنفية والمالكية: رأوا وجوب الزكاة في الآموال 00 لعموم الآية 
الكرعة : (يَيهَ القت 41و افوا هن لق ذا مكداتر ويك ردم 0 
2 نّ الْأرض 6 وقوله سبحانه : وات حقه يوم اد 4 وقول عه : ١‏ 


م الزكاة 


قت الحاء والعيون العكد . وفيما سقي بالنضح نصف العشر»"'' أي ما سقته 
النيجاغ:فليه العقر ع رما شقن بترن أو 5الة""ان حنقيه اتعقه العكى 


فإن تولى المالك توزيع ريع الوقف على جهة خيرية أو على فقراء غير معينين» 
أدى الزكاة عن المال» وإن تولى التوزيع الموقوف عليهم المعينون» وصار لكل 
واحد منهم نصاب». زكى ما حصل لهء وإلا فلاء مالم يكن عنده ما يكمل به 
النصاب. 

”- الشافعية والحنابلة رأوا أنه لا تجب الزكاة على الجحهات الخيرية كالمساجد 
والقناطرء ولا في حال كون الموقوف عليهم غير معينين كالفقراء والمساكين» لأنه 
ليس للمال مالك معين» وإن كان الوقف على معين فتجب عليه الزكاة إن بلغت 
حصة كل واحد نصابا. 
زكاة الأرض المستأجرة 

كان أبو حنيفة يرى زكاة الأرض عل المؤجر (صاحب الأرض) لأآن الأرض 
أصل الوجوب» والزكاة من نمائهاء ثم أفتى متأخرو الحنفية برائ الصاحبين وهو 
أن الزكاة على المستأجرء لأن زكاة الأرض في الخارج منهاء والخارج ملك 
المستاكر: فكانت الزكاة عليه ولأن إنجامها على افيتان أنفع للفقراء. 


وذهب الجمهور مثل الصاحبين» فأوجبوا الزكاة عل الما جر والمستعير دون 
مالك الأرضء لأن الزكاة واجب في الزرع» فكانت على مالك الزرعء وهو: 
المتاجر المقعيرة القوله تال «ونانا بحقة نوك بكمكاوى 4و العديف 
المتقدم: «فيما ست السماء العشر..» الحديث. 


زكاة الأرض الخراجية 


الأرض الخراجية هي: التي يجب فيها الخراج من أراضي غير المسلمين بسبب 


)21 روأه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنة. 
(5) العْرب: الدلو العظيمة. والدالية: الآلة التى يستخرج بها الماء التى تديرها البقرة. 
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فتحها عنوة وقهراً. وتركت بيد أهلها مثل أراضي العراق والشام ومصر. ولم 
يوجب متقدمو الحنفية الزكاة فيهاء لأنه «لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
مسلم)”'' ثم أفى المتأخرون بوجوب الزكاة فيهاء لعدم جباية الخراج على الطريقة 
الابلافة 


وهذا ما فرره جمهور الفقهاء حيث أوجبوا اللا كالأراضي 


العشرية التي لا خراج عليها. لآمما ملك أهلهاء : فيصبح فيصبح الحكم واحداً في 
المذاهب» لعموم الآيات والأحاديث الواردة 2 فرضية زكاة الأرض» والدالة 


على الوجوب. 
ضريبة العشور 

ا 0 حو يي جدود 0 

والعاشر: الذي وظفه الإمام الحاكم على الطريق لأخذ الصدقات من التجان. 
وهو غير المصدّق: جابي الزكاة. 

ومقدار ما يأخذه العاشر : من المسلم ربع العشر» ومن الذمي (المعاهد) نصف 
العشرء ومن الحربيين العشرء لم رواه محمد بن الحسن عن زياد بن حدير» قال: 
ابعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدّقاً. فأمرني أن آخذ من 
أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء 
ظ إخراج زكاة الرزرع والثمر وإسقاطها 

ركن الإخراح : التملناك للمستحق. لقوله تعالى : وءاتوا نه وم 
حَصصَاِد) العم 5 والإيتاء: التمليك» لقوله تعالى: 95و انوأ لدَكَرةَ 


)010 عحدية: قعف جد ذدكره ابن عدي في الكامل عن يحيى بن عَنْبسة. 


رم الزكاة 


© * [البقرة: 4/7] فلا تتأدى بطعام الإباحة» وبما ليس بتمليك من بناء 
المساجد ونحوها. 

كيفية الإخراج: اتفق العلماء على أنه إذا كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً 
ولخدا اخنا منهه بعيدا كان أوعرديعاء لأن الفقراء يده القركاء» وإن كان 
أنواعاً. أخذ من كل نوع ما يخصه عند الحنفية والحنابلة» ويجوز عند الحنابلة 
إخراج الوسط إذا وفى بقدر الواجب وقيمته. ظ 


وفي رأي مالك : يؤخد الوسطء لا من الأعلى ولا من الأدن» ولا من كل 
نوع» دفعاً للمشقة. 


وعند الشافعي: يؤخذ من كل نوع جزء منه» فإن عسر أخرج الوسطء ولا 
يخرج الرديءء لقوله تعالى: إلا تَيمَّمُواْ لْكِدتَ عِنْهُ تُنْفِشُونَ4 [البقرة: ؟/577] 
ولا يؤخذ الجيد عن الرديء» لقول النبي يلهِ: «إياك وكرام أموالهم»"'' إلا أن 
يتطوع صاحب المال بذلك. 


وقت الإخراج : تؤخذ زكاة الحبوب بعد التصفية (تصفية الحب) وتؤخذ الثمار 
بعد الجفافء اتفاقاًء لأنه أوان الكمال وموعد الادخارء ومؤنة التصفية 
والخصاد والحفاف عل المالك» ولا ميسنت من الزكاة. 
تقدير الواجب في الثمار بالخرص (التحمين) 

أنكر الحنفية الخرص» لأنه رجم بالغيب» وظن وتخمين, لا يلزم به حكم , 
كما أنكروا مشروعية القرعة. 

وذفي التميون إل انيه كردن الكمان (العير.والزنيي) فون غرهياة إذا 
بدا صلاحها أو طيبها. وينبغي للإمام أن يبعث ساعيه إذا بدا صلاح الثمار 
ليخرصها ويعرف قدر الزكاة» ويعرّف المالك ذلك» لأن النبى يده كان يبعث على 


60 رواه الجماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


أنواع أموال الزكاة ابم ؟ 





و ُ 21 8 سِ 1 2 ٠‏ 
الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم '. وقال عتاب بن أسيد: «أمر رسول 
الله عله أن كفن 'العقييه كنا خرصي اندر فتوغك زكاته ريا + كنا تود 
صدقة النخل قراً)”". 

تك الثلث أو الريع : يدخل جميع الثمو قْ الخرص» ويترك الخارص عند 
الشافعية والحنابلة الثلث أو الربع» توسعةً على أصحاب الأموال» لقوله وك : 
(إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع»” "". 


ولأ يتصق اعدو لالكة كر الآذ ان إسناة احدية اللقد درواي لا 
عرق علد كبا قال ابن القطات: 


أحوال الخارص : يجزئ خارص واحد». لأن النى يل كان يبعث عبد الله بن 
لواهور دن ا داق 1 )2 . . ٠‏ 
رَوَاحَةَء فيخرّص النخل حين يطيب”*' » ولم يذكر غيره. 


الفاسق أن الخائق ع والرقيق وااراقه واكاغن والقوية لانة غير اهز :للاحتياة: 

وتختلف صفة الخرص باختلاف الثمر: فإن كان توعاً واحداء فيطوف بكل 
نخلة أو شجرة كُرْمء ويقدر ما فيها من تمر أو زبيب» وإن كان أنواعاًء خرص كل 
نوع على حدة» لأن الأنواع تختلف. 


ويعرّف المالك قدر الزكاة» ثم يخير بين ضمان قدر الزكاة» وبين حفظها إلى 
وقت الحداد والحفاف. [ 


)١(‏ رواه الترمذي وابن فاه عر عتاه تبن اميك 
(؟) رواه أبو داود والترمذي. 00 
85 ورا اضيية الكتاره دانع ورواة أيضها ده د والحاكم وصححاه؛ من حديث سهل بن أب 
[ حَشّْمة» انفرد به عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال 
الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب انفرد به. [ 


(4) رواه أحمد وأبو داود غن عائشة رضى الله عنها. 


1م الزكاة 





وإذا أخطأ الخارص بالتقدير» فزاد أو نقصء يلزم المالك عند الإمام مالك 
بما قال الخارص» زاد أو نقصء. إذا كانت الزيادة متقاربة. 

ورأى الشافعية أن المالك إن ادعى حيف الخارص أو غلطه بشبىء بعيد غير 
معتاد كالربع مثلاء لم يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان بمحتمل» قبل في الأصح. 
وحط عنه ما ادعاهء لأنه أمين» والخرص تخمين. 

ومذهب الحنابلة قريب من الشافعية: إن كان الخطأ محتملاًء قبل قوله بغير 
يمينء وإن لم يكن محتملاً كادعاء غلط النصفء ل يقبل منهء لأنه لا يحتمل» 
فيعلم كذبه. 
سقوط زكاة النبات 

تسقط هذه الزكاة بالحلاك عند الجمهور غير الحنابلة لا بالاستهلاك» فإذا هلك 
الناتج من غير تدخل المالك» سقطت الزكاة» لأن الواجب في الناتج» فإذا هلك 
هلك بما فيه» كهلاك نصاب الزكاة بعد انتهاء الحول. 

وإن استّهلك الثمر أو الزرع؛ ضمن المستهلك الزكاة» سواء كان هو المالك 
أو غيره .ع بأن أكله أحدهماء وصار ديناً في ذمته. 

وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافاً لغيرهم بالردةء» لأن هذه الزكاة عبادة, 
والكافر ليس من أهلها. ظ 
استهلك الناتج» فإن كان الناتج قائًاً بعينه» فتؤدى الزكاة منه. 
النوع الخامس - زكة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 


تجب الزكاة في الأنعام بأحاديث ثابتة منها حديث أبي بكر رضى الله عنه”'' في 


010( رواه البخاري وأحمد والنساي وأبو داود والدارقطني عن تسن رضي الله عيية. 


أنواع أموال الزكاة 84 


زكاة الإبل والماشية ونصابهماء وزكاة الخليطين» وإخراج أوسط الأنواع» لا 
الحرمة والعوراء. والذكر إلا أن يشاء المصدّق (الجابي أو العامل). ومنها حديث 
معاذ بن جبل رضي الله في زكاة البقر”"". 

وأجمع العلماء على مشروعية هذه الزكاة» وأنمها لا تجب في الخيل والرقيق 
والبغال والحمير والظباء» إلا أن أبا حئيفة رحمه الله أوجب الزكاة في الخيل خلافاً 
للصاحبين » والفتوى على قوطما. 

وشروط وجوب هذه الزكاة خحمسة هي ما يأتي: 

1ن أن تكون الأنعام إنسية لا وحشية» أها" المتولك بين أهللٍ ووحثي كشاة 
وظبى وبر وحثى وأهلى. فإن كانت الأم أهلية وحبت الزكاة فيه عند الخنفية» 
وإلا فلاء لأن ولد البهيمة يتبع أمه. وفيه الزكاة عند الحنابلة مطلقا كالمتولد بين 
سائّة ومعلوفة. ولا زكاة فيه عند المالكية على المشهورء والشافعية» لأن الأصل 
عدم الوجوب» ولا نص ولا إجماع في ذلك. لأنه لا يسمى شأة. 

- أن تبلغ الأنعام نصاباً شرعياًء حددته السنة النبوية» كما سأبين. 

“ا, 4- أن يحول عليها حول كامل في ملك صاحبهاء وإلا فلا زكاة فيه. 
لحديث : رايا زكأة 2 مال حىى يحول عليه وال 

- كونها سائمة (راعية في عشب مباح) في معظم الحول» لا معلوفة ولا عاملة 
2 أرض». وأوجب المالكية الزكاة ف المعلوفة. لعموم حديث أبي بكر في الإيل : 
«في كل خمس شاة». 


ودليل غير المالكية حديث: هي كل سائًة 0 5 أرعة بنت 0 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) عن معاذ رضى الله عنه. 


00( رواه أبو داود» وللترمذي عن ابن عمر مرفوعاً : امن استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول» وقال ابن حجر: «والراجح وقفه؛ إلا أن له حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه. 
0( رواه أبو داود وغيره من حديث بهز بن حكيم عن أبيه» .وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 


2525 الزكاة 





وحديث: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: 
شاة2“7”0. 
لا وي 


زكاة الإبل 


ثبتت فرضية زكأة ازيل ونصاءبا قْ حديث أبي بكر المتقدم وبالإجماع. 

ونصاب الإبل بحسب الجدول الآتي: . 

-١‏ في كل حمس شاة» وفي عشر شاتان». وفي حمس عشرة ثلاث شياهء وفي 
عشرية أربع شياهء لقوله عاد : ان فيما دون حمس ذُوْدِ 01 وأجمع 
العلماء على هذه المقادير. 

ات نوق سن ارون إلى خمس وثلائين (070-565): بنت لمخاض (وهي التي 
لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية). أو ابن لبون عند المالكية والشافعية. 

'؟'- وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين (505-7557): .بنت لبون (وهي الى 
اعت سنتين ودخلت في الثالثة). 

؛- وني ست وأربعين ين إلى سعيه 1-50 ) اجدروي الى انك الات سين 

6- وي إحدى وستين إلى حخمسين وسبعين :)70-71١(‏ جذْعة (وهي التي حك 

5- وفي ست وسبعين إلى تسعين (5/ا-90): بنتا لبون. 

/ا- وفي إحدى ا إلى مئة وعشرين :)١١5-941١(‏ حقتان. 
غ2 رواه البخاري في حديث أب بكر المتقدم. 

(6) متفق عليهء والذود: من الثلاثة إلى العشرة. 


أنواع أموال الزكاة او 





لات نوق مه والحدى: وعهريق إل مله رصع اوعفرون. 151130 ادك 
بنات لبون عند الجمهور» وعند الحنفية: حمّتان وشاة» لأنه إذا زادت عن مئة 
وعشرين تستأنف عندهم الفريضة. ويخير الساعي عند المالكية في هذا بين حقتين 
وبين ثلاث بئات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكي أو فقدا. 

4- وفىي مئة وثلاثين فأكثر )000-1١0(‏ في كل أربعين عند الجمهور بنت 
لبون» وفي كل حمسين حقهء لقول النى كيه : «فإذا زادت على عشرين ومئة» فمي 
كل أربعين بحت ا وف رواية 9 (إلى عشرين ومئة» فإذا زادت 
واحدة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقه». ؤ 

وعتد الحنفية: تستأنف الفريضة في الزيادة على مئة وعشرين حت تبلغ خمساًء 
فإذا بلغت حمساًء كان فيها شاة لكل خمسء مع الحقتين» وذلك في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: تستأنف الفريضة بعد ال١1١2‏ ففي ١١91-1١1١‏ حقتان 
وشاة» وفي ١١5-١1١‏ حقتان وشاتان» وني ١794-1١15‏ حقتان وثلاث شياه. 
وفي ٠4١-145حقتان‏ وأربع شياه» وفي ١54-١45‏ حقتان وبنت محاض. 

والموضع الثاني : نينا نفج الفريضة من ١5١‏ ففي ١55-١6٠‏ ثلاث حقافق» 
وى ١504-١650‏ ثلاث حقاق وشاةء وهكذا مع الثلاث حقاق في الخمس شاة» 
وف العشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي 
طبن عون ان ب فى وق سنت نودلا ترم يلت البوان: فإذا يلقف مقة ورينا 
وتسعين )١97(‏ ففيها أربع حقاق إلى مئتين. ظ 

والوضح الثالك © شحائت التويضة نذا دكين » كما يتانق و لين 
بعد المئة والخمسين »2)١6١(‏ حى يجب في كل خحخسين حقة. ‏ [ 
[ ودليلهم على استئناف الفريضة كتاب أبي بكر بن حزم المتضمن ما يخرج من 


6 رواه و داود والترمذي. 


1 الزكاة 





فرائض الإبل حتى بلغ عشرين ومئة لاوح و مر ني 
إلى أول فريضة الإبل)0". 

ولا نجزئ عندهم ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث» بخلاف البقر والغنم» فإن 
امالك خين: [ 

واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين وهو ما يسمى بالأوقاص معفو عنه. 
لا زكاة فيه لحديث أبي عبيد عن يحيى بن الحكم أن النبى كَلِْهِ قال : «إن 
الأوقاص لا صدقة فيها» ولأن العفو مال ناقص عن نصاب. 

زكاة البقر (ومثلها الجاموس) 

ثبتت فرضية زكاة البقر بحديث معاذ المتقدمء وبالإجماع. 

ونصاب زكاة البقر على النحو الآ : 
أتم السنة ودخل في الثانية. وعند المالكية: الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة» إذا 
حال.علها ابخرل: 

وفي أربعين إلى تسع وخمسين (04-40): بقرة مُسَنَّهَ وهي عند الجمهور: التي 
أتمت السنتين ودخلت في الثالثة وهى الثنية. وعند المالكية: هى الى أتمت ثلاث 
سنين. ودخلت في الرابعة» ويجوز كما ذكر الحنفية دفع مسن ذكر أ مسئة. 

ثم في كل ثلاثين بدء من الستين )0١(‏ تبيع» وفي كل أربعين (50) مُسِنْة ففي 
(584-59): تبيعان ف تبيعتان ) وفي (ا-97/4): 1 ونبيع ) يدفع عن 0 
م وعن ”3 : تبيع ) وف :)85-8٠0(‏ مسنتادت» وف (44-950): : ئه اشع 
وفي مئة :)١١١(‏ تبيعان وافمسدله 6 عن لماه عفان وعن 01 0 وهكذا 
يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» عملا بحديث معاذ رضي الله عنه. 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل» وإسحاق بن راهوية في مسندهء والطحاوي في مشكل الآثار» من 
حديث حماد بن سلمة. 


أنواع أموال الزكاة يلض 





وذكن الكالكيةقمغة وعشرين :)١(‏ يخير الساعي (آخذ الزكاة) بين أخذ 
ثلاث مسنّات أ أو أتبعةع إذا وحل الصئمان 0 أو فنا ف فإدأ واحجل 
أحدهما فقط عند المالك تعين ال 


العفو أو الوقص: ما بين الفريضتين كما تقدم في زكاة الإبل عفو إلا فيما زاد 
على الأربعين إلى الستين» فيجب عند أبي حنيفة خخلافا لغيره» في الزيادة بقدر 
ذلك». ففي الواحدة: زقع _اعنثتن . ميل 4 وفي الاثنتين: نصف عشر مسنة» ري 
الغلااث: نلانة ارم حي وفي الأريع: : عشر مسنة. 


وقال الصاحبانء وعلى رأهما الفتوى : لا شىء في الزيادة على الأربعين» حى 
تبلغ إلى ستين» فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان. ظ 


ولا خلاف في أن الجواميس والبقر سواء لاتحاد الجنس» لأنه نوع منه. 

ولا يجوز إخراج الذكر في زكاة الأنعام لأن الأننى أفضل منهء لما فيها من الدر 
والنسل» إلا في البقرء لنهن عيديث معاد المتقدم. 

زكاة الغنم (ومثلها المحر) ظ 

تجو هله الركاة ون تفرقة سين الذكورءوالاناظه بالكة كما'قى عحديك ان 
بكر المتقدم. وبالإجماع وأقل النصاب 2 الضأن والمعز أربعون» فلا زكأة فيما 
دون ذلك» ولا يجمع بين متفرق». ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"1 » وما 
كان من خليطين (شريكين) فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية”'". 


0 ورد :هذا 2001 أي بكر برواية ألبىة ونعنه: أكولا تمع ين فزق ولا يفرّق بين 
مجتمع خشية الصدقة» والجمع ب بين المفترق : أن يكون ثلاثة نفر مثلاً» ولكزرواسة ارعون نا 
يجب على كل واحد شاة» ولا يجوز جمعها أمام المصدّق» ليكون عليهم فيها شاة واحدة. والتفريق 
بين مجتمع: أن الخليطين لكل منهما مئة شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث شياه؛ فلا يفرق 
غنمهما أمام المصدق. ليلزم كل منهما بشاة واحدة. 

(0) رواه البخاري من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


م الركاة 


ولا مخرج في الزكاة هَرمة ولا ذات غُوار (عوراء)» ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدق (أي العامل). 

ففى أربعين شاة إلى مئة وعشرين :)١١١-50(‏ شاة واحدة» وحال عليها 
الول 

وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين :)5804-7١١(‏ ثلاث شيأه. 

وف أرئع مئة (48): أربع شياه. 

تم في كل مئة : شأة. 

جاء في حديث أبي بكر المتقدم: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
اوفية: ال مين :ومنة اقنا و باوب اديت 

ولا يؤخذ إلا التى: وهو الذى أتم سنة عند الجمهور. واشترط الشافعية في 
المعز: أن يكون له سنتان» ويكفي عند الحنابلة في جذع الضأن: أن يكون مما له 
بة أشتهوة الما ,وواف مالك غن :سويد بره قفلة قال «أثانا سول سول الها عه 
كال أهرةا” ا لحاغة لترعة مع القان» والقية من المعزكا 

وها حينم الفريضتيزة بالاتفاق: عفو لا زكاة فيه. 

زكاة الخليطين ف الماشية وغيرها ‏ - 

لا تؤثر الخلطة (الشركة) عند الحنفية في مقدار الزكاة» لأن ملك كل واحد 
دون النصابء. كما لو لم يختلط بغيره. 

وذهب الجمهور: إلى أن للخلطة في الماشية تأثيراً في الزكاة» فيزكى الخليطان 
زكاة المالك الواحدء إلا أن المالكية قرروا أن للخلطة تأثيراً إذا بلغ نصيب كل 
شريك بنفسه نصاباً شرعياًء فإن اجتمع من مجموع حصة كليهما مقدار نصاب 


واحد» فله زكاة عليهما. 
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وذلك بشرط كون الخليطين مما يضم بعضه إلى بعض كالضأن وال معز. وأن 
تجب الزكاة على كل شريك بأن كان حراً مسلماء ملك نصاباء وتم حوله» وعدم 
.نية الفرار من الزكاة بالاشتراك كما صرح المالكية» وأن يتم الاختلاط في الرعي 
والفحل والدلو والمسرح والمبيت. ولابد من بلوغ الخليط نصاباء وحولان الحول. 

والخلطة تؤثر في الماشية دون غيرها في رأي المالكية والحنابلة» لأن الحديث : 
«(لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ورد في الماشية» ولا تكون الخلطة إلا فيها. 
لاحتمال الضرر والنفع معاء وأما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر 
بصاحب المال. لأنه تجب عليه الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه» فلا أثر لجمع 
المالين. ظ [ 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلطة تؤثر في غير الماشية» لعموم الحديث 
السابق: ١لا‏ يجمع بين متفرق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» ولأن المالين 
كالمال الواحد في التكاليف من مخحزن وناطور وغيرهماء فهو كالمواشي. 


ما يأخذه الساعي من مال الخلطة (الشركة) 


يأخذ الساعى في رأي المالكية والشافعية والحنابلة فرض الزكاة من مال أي 
الخليطين (الشريكين) شاءء لحاجة أم لا. [ 


ثم يرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقدر حصته من الفرض باتفاق الجمهور. 
لحديث أبي بكر المتقدم من رواية أنس: (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية» فإذا كان لأحدهما ثلث المال» وللآخر ثلثاهء فأخذ الساعي الفرض من 
مال صاحب الثلث» رجع بثلت قيمة اْخْرَّجٍ على صاحبه» وإن أخذه من الآخرء 
رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة الخرج. والقول قول المرجوع عليه بيمينه إذا 
اختلفا وعدمت البينة» لأنه غارم» كان التوك ترك “سوق ناص مع 
المالك في قيمة المغصوب بعد تلفه. 


57 الزكاة 


حكم هلاك المال الذي تجب فيه الزركاة 

أوجب جمهور الفقهاء الزكاة في عين المال المزكى لا في الذمة» فإذا هلك المال 
وهو يوان مثلا بعد وجوب الزكاة» سقطت الزكاة عنه» لأنه حق يتعلق 
لاله تسمل ميلك تساق يسني :111 لاك عقي الال سقط محظة يد 
الزكاة» أما الاستهلاك فلا يُسقط الزكاة: لأعبا بعد الوجوب : بمتؤلة الأمانة: 
فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة. ظ 

أما الحنابلة فأوجبوا الزكاة في الذمة» بمجرد حلول الحول» حت وإن تلف 
المال» وإذا حال الحول على مال ولم يؤد زكاته» وجب أداؤها لما مضى. 

دفع القيمه في الركاة 

للفقهاء رأيان في مدى جواز دفع القيمة في الزكاة: 

فذهب الحنفية: إلى أنه يجوز دفع القيمة في الزكاة» وفي العشر والخراج وزكاة 
الفطر والنذر والكفارة غير الإعتاق» ويقوَّم الواجب في البلد الذي فيه المال. 

وتعتبر القيمة باتفاق الحنفية في السواتئم يوم الأداءء أما في الأموال الأخرى 
فتعتبر القيمة في رأي أب حنيفة : يوم الوجوب. وني رأي الصاحبين: يوم الأداء. 

ودليلهم على مشروعية دفع القيمة: «أن رسول الله كَكِةِ رأى في إبل الصدقة 
ا كوماء”" ٠‏ فغضب عل المصدّق (العامل) وقال: ألم أنمكم عن أخذ كراتم 
أموال الناس؟ فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة». وف رواية: ‏ ارتجعتهاء 
فسكت رسول الله .276 فأحذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القيمة. 

وذهب الجمهور: إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق 
لله تعالى» وقد علّقه على ما نص عليهء فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره» كالاأضحية لا 
. علقها على الأنعام؛ لم يجز نقلها إلى غيرها. وعلى سبيل المثال قال النبي كَِ في زكاة 


)١(‏ ناقة عظيمة السنام. 
2 رواه أن والمبهقى. 
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الماشية في حديث أبي بكر المتقدم: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إل اغختريق بومفة شاف بشاة .وهل زازه مانا حمل 0 تعالى : «وءَانوا الركزة» 
نتكوق الفناة اللدكور ةتس لكا اثلا مون ماو الا بى رقتفي الوشرب» وكدلك 
ورد النص في الوبل 5 وهو نص يجب التزامه» ولا ساود عنه إلى القيمة» 
لأنه يكون أخذاً من غير المأمور به في الحديث. 

والأصلح للفقير اليوم الأخذ بمذهب الحنفية» لأن إعطاء القيمة أهون على 
الناس» وأكثر تحقيقاً لحاجة المحتاج» حيث يسهل عليه تغطية حوائجه بما هو 
أدوف اكه 

ضم أنواع اجنين الحيوان إلى بعضها 

اتفق العلماء على جواز ضم أنواع الأجناس إلى بعضها بعضاً في إيجاب 

الزكاة؛ فيضم المعز إلى الضأنء والجواميس إلى البقرء والبحْت من الإبل إلى 


1 ا 000 
العراب . 


ويؤدي المزكي في رأي الجمهور الزكاة من أي الأنواع أحب» لحاجة أو 
غيرهاء مراعياً في ذلك قيمة المأخوذ عنهء. فإن كانت ماشيته عشرين ضأنا 
وعشرين معزاء أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاأة ضأن ونصف معز. 

ويرى الشافعية: أنه إن اتحد نوع الماشية» أخذ الفرض منهء ويجوز أخذ 
الضأن عن المعز أو عكسهء بشرط رعاية القيمة في المأخوذ. فهم في الواقع كبقية 
المذاهب» إلا ني مراعاة فرق القيمة بين المعز والضأن. ينك كود حامر 
1 قَمَة الضنان: 

تبعية الفرع للأصل في حولان الحول 

اتفق العلماء على أن الفرع أو النتاج (أولاد الأنعام) يتبع الأمهات ني الحول. 
فكل ما تولد قبل تمام الحول على الأمهات ولو بلحظة» يزكى بحول الأصل» 


(1)5-التخت» المتولدة نين الغرى الفح .بوالعزاب :لزه الملسن اق الأموال بوكزاعها »آي 
العربية الأصيلة. 


ا [ الركاة 


ويكون تعداد الفروع والأصول على حد سواء»ء لقول عمر رضى الله عنه لساعيه : 
«اعتد عليهم بالسخلة''' يروح بها الراعي على يديهء ولا تأخذها منهم»”''. 

لكن يرى أبو حنيفة ومحمد أنه ليس في الصغار زكاة إلا أن يكون معها كبار 
ولو واحداًء ويجب ذلك الواحد ما لم يكن جيداً» فيلزم الوسط. 

الحيوان المستفاد فق أثناء الحول 

يرى الحنفية والمالكية: أن من كان له نصاب من الحيوان» فاستفاد في أثناء 
الخول كينا من حصيةه وز ترك أوهة أرهوانة:ضيمه الدوائ إل النصابه»ه 
وزكاه معه» كربح مال التجارة» ويعتير حوله حول أصلهء لأنه تبع له من جنسه. 


ويرى الشافعية”'' والحنابلة: أنه لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث 
أو وصية إلى ما عنذده ) في الحول. وإغما يبدأ له حول حديل »6 اه ليس في معئى 
0 لأن الدليل ا على اشتراط الحول. واستثنى النتاج لقول عمر المتقدم. 


2 أن النتاج وربح مال 0200-56 بالاتفاق» وما عدآه 
مختلف فيه. فيحتاح لحول جديد عند الجمهور. ولا يحتاج إليه عند الحنفية. 

زكاة النصاب دون العفو (الأوقاص) 

الأوقاص جمع وَقْص : وهو ما د بين الفريضتين من كل الأنعام. لا زكاة ف 2 
الأوقاصي, وهي معفو عنها باتقاى المذاهب»ء عل الممى به علد الخنفيةء فلا 


تتعلق به الزكاة» بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعاً فقطء لقوله وَكِلة : اا 
00 ا 


)١( [‏ السخلة: الصغيرة من أولاد المعز والضأن. ما لم تبلغ سنةء وتطلق على الذكر والأنق. 
(0) رواه مالك في الموطأ. 
(*) روضة الطالبين 151//7: 556. 


(4) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم. 
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ما يأخذه الساعى 

الساعى أو المصدّق أو العامل: هو جابي الزكاة من المالكين. 

فإن كان في المال المزكى كرام ولئام”'' » وسمان ومهازيل» وصحاح ومرضى» 
وكان .ونا نوسن الوسط يقن 'قنمة ا مالتن :طلا للتعتيرا مديها ع قاذ يود 
من خيار الأموال». ولا من شرارها. ولا من الأولاد». فإن كانت كلها جباداً 
فجيد» لقوله يكن في حديث معاذ المتقدم: «فإياك وكراتم أموالهم». فلا تؤخذ 
مريضة ولا معيبة إلا من مثلها. ولا يؤخذ ذكرء لورود النص ف الإناث» إلا إذا 
شاء المصدّق (العامل) كما ذكر الحنابلة» وإلا المنصوص عليه في زكاة الإبل 
والبقر وهو ابن اللبون والتبيع» كما ذكر الشافعية» أو كانت ماشيته كلها ذكوراًء 
كما تؤخذ المريضة والمعيبة من مثلهاء وح 0 
والمتايلة: 


ولاعوع الى (حعدفة العيديا و5 )ءؤلة: الأكزلة (السمينة تيبي لا قلي ) 
ولا الماخض (الحامل) ولا فحل الغنم» ولا الخيار (الأجود) إلا برضا المالك. 
0 عمر رضى الله عنه : (ولا درك ولا الرىء 9 ا ولا 


فل التق )1 


مصارف الزكاة ‏ 
0 تعالى: # إِنَمَا الكدقة ِلْفْقَراءِ وَالْمَسَكين وَالْمَدِمِلِينَ عليه 


رد سر 


ملو ويم َف ألا وَالْعدرِميَ وف سبل أله وَأ لتيل درسم 
هر 2 ولد 0 حَحكير 2 [التوبة: 94/ .]1١‏ 

هذه هى مصارف الزكاة الثمانية» والغالب وجوده الآن أربعة: الفقير 
والمسكين والغارم وابن السبيل» ولا يجب عند الجمهور تعميمهاء وإنما يجوز 


)١(‏ الكرائم: جمع كريمة» وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من جمال صورة أو كثرة لحمء أو 
صوف. واللئام: جمع لئيمة وهي ضد الكريمة. [ 


1٠‏ [ الزكاة 





صرفها إلى شخص واحد من الأصنافء». لأن الآية تعنى ألا تصرف لغير هذه( 
الأصناف. وأما فيهم فتدل على التخيير. وجواز الاقتصار على شخص واحد من 
أحل الامنات لأن م د بأل «الفقراء) ينبغي - حمله على 00 يعرجي 
عا و 

وأوجب الشافعية تعميم الأصناف الموجودين, لإضافة الصدقات لهم بلام 
التمليك؛ وشركت بينهم بواو التشريك» فتكون جميع الصدقات مملوكة لهمء 
مشتركة بينهم. والمفى به جواز صرف الزكاة لثلاثة من كل صنف. 

أما الفقير: فهو عند الشافعية والحنابلة : من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا 
من كفايته أو حاجته. 

والمسكين: هو الذي يقدر على كسب ما يسد حاجتهء ولكن لا يكفيه. 

والكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم. وفي حق غيره: ما بقَى من عمره 

ولي ة انوا الامو الكو لقره ان راف 
لقي لصفب ذكانت: لمسَكين يَمَلون ف ا [الكهيف: 794/18] فأخبر أن طم سفينة 
597 فيهأ. ظ 

نرق القنفية بوامالكية 4 أن اللسكن أسو] إجالا مو النقية: لقولم نمال 1 
تك ااا ماري 2 [البلد: ]١1/94٠‏ وهو كناية عن شدة حاجته وغاية ضرره. 
الزكاة» وما يعطاه أجرة على العمل فيعطاها ولو كان غنياً. 

والمؤلف قلبه: إما مسلم أو كافرء فيعطى الكافر في رأي المالكية والحنايلة 
ترغيباً له في الإسلامء لأن النبي ككئةٍ «أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين». ولا 
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يعدي الكائرم ل ار سه لآن الله 
نعطي على الإسلام شيعا تمن شنا فليؤمنء ومن شاء فليكفر) . 


لكن سهم المؤلفة باق لم ينسخ» فيعطون عند الحاجة. ويحمل ترك عمر وعثمان 
وعلى إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلانتهم. 


والرقاب هم عند الجمهور: الرقيق المكاتبون''' المسلمون الذين لا يجدون 
وفاء ما يؤدونء. ولو مع القوة والكسب» ولايشترى بالسهم الرقيق» لآن الدفع 
يكون سيفل لساده ١‏ لآ إليهم. 


ويرى المالكية والحنابلة : أنه يجوز أن يشترى بسهمهم رقيق» فيعتق؛ لأن كل 
موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقها. كما في الكفارات. 

والغارم : المدين» سواء استدان - في رأي الشافعية والحنابلة - لنفسه أم 
لغيره» وسواء أكان دينه في طاعة أم معصية» فإن استدان لنفسهء لم يعط إلا إذا 
كان فقيراًء وإن استدان لإصلاح ذات البيْنَء ولو أهل ذمة» فيعطى من سهم 
الغارمين» ولو كان غنياء لقوله كلِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا خمسة: لغاز في 
سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بمالهء أو لل 
عاو سكين تمدق ضن :لكين نا عدف اللشكين ل" . 


وقصر الحنفية الغارم على من لزمه دين» ولا بملك نصاباً فاضلاً عن دينهء 
وقريب منهم قول المالكية بأن الغارم من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا 
نافع مهن لدي عنةه :ما يوق يدينه إذاكان الذرن أ عد سرض كشن 
خمر وثمارء فإن ثاب من المعصيةء فإنه يعطى ) عل الالحسة: 

وأما صنف في سبيل الله: فهم المجاهدون الذين لاحق لهم في ديوان الجند. 


20 لكا نين فى مقة يده عن انط تمينة ناذا بوافاها ان يرا 


030( رواه أبو داود وابن ن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


41 ظ الزكاة 


لآن لحيل إذا اطلو يراهية اكهانة..ويحطوة نمو الرقاة عدن المميون ولو كانو] 
أعناف الأ فلي 'غامة: ظ 

ويرى أبو حنيفة: أنه لا يعطى المجاهد في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً . 

ويعطى مريد الحج الفريضة عند الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية من الزكاة» 
لحديث ابن عباس : «..فإن احج من عن 000 ظ 

وابن السبيل: المسافر أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصية» فيعجز عن 
بلوغ مقصده إلا بمعونة» والطاعة: مثل الحج والجهاد والزيارة المندوبة. 

ولا تصرف الزكاة لمصالح عامة أخخرئى كيناء المساجد والحسور والقناطر 
والسقايات وكري الأخبارء وإصلاح الطرقات» وتكفين الموق» وقضاء الدين» 
والتوسعة على الأضياف». وبناء الأسوارء وإعداد وسائل الجهادء كصناعة 
السفن الحربية؛ وشراء السلاح ونحو ذلك من القربات التي لم يذكرها الله تعالىء 
مما لا تمليك فيهء لقوله سبحانه : (إِنَمَا َلصَّدَقَتٌ لِلْفْقَراءِ 6 [التوبة: ]1١0/9‏ 
وكلمة (إنما» للحصر والإثبات» تثبت المذكور» وتنفى ما عداه. 

مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة ظ 

الفقن والمسكين : ركره مرعا إغطاؤه ]ذا كان مالك تضات الركاة وهو يتنا 
درهمء وغيرهما يعطى أي قذر. ظ 

قوز عتة مالك إغطاء نضا زكاة ضيب الاتكياة» عق يسدر غيا»: لك 
لايعطى أكثر من كفاية سنة. 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة: إعطاء الفقير والمسكين ما يحقق حاجتهء وهو 
كفاية سنة في حق غير المكتسب»ء أو كفاية العمر الغالب وهو (17) سنة. 

ويعطى العامل بالاتفاق بقدر عمله. واشتراط الحنفية ألا يزاد على نصف ما 


)020 رواه ابو داود. 
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05 ابن السبيل م يوصله إلى بلده. 
شروط المستحقين 


نب >" نها 


تنشترط شروط حخمسة في مستحق الزكاة وهي ما يأتي : 

يع 
يستحقه أجرة» ولتفريغ نفسه إلى هذا العمل» فيعطى كفايته. 

فلا يحل صرف الزكاة لغنى إلا لخمسة. لقوله كَينْةِ: «ولا محل الصدقة لغنى ولا 
ذي مِرة موق أما الخمسة فلقوله كه : «لا محل الصدقة لغني إلا 510 
لعامل . أو رجل اكمتر اها مفالة»: آي غاز في فنبيل الله أو 0 90 
تيدف :غلية منها فأهدى منها ل 

وتحديد صفة الغنى فيها آراء فهو عند الحنفية: من ملك قدر نصاب شرعي 
زائد عن حاجته الأصلية من أي مال. وعند المالكية: من ملك كفاية لمدة سنة. 
وعند الشافعية: من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو: اثنان وستون 
سنةء إلا إذا كان له مال يتجر فيهء فيعتبر ربحه في كل يومء وعند الحنابلة هو : 
من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب, أو وجد ما تحصل به الكفاية على 
الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك» لحديث:«الغنى: حمسون درهماً ' 
ا ا ا ا 

أكون مسلماً إلا المؤلفة قلوبهم في رأي المالكية والحنابلة: فلا يجوز 


() رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. والمرّة: القوة والشدة» والسوي: 
المسترى الخلق التام الأعضاءء والمراد القادر على الكنية وفي رواية لأبي وا الله خظدفيها 
لغني ولا لقويى مكتسب». 

(؟1) رواه أبو داود وابن ماجه. 


22 رواه افق داود والترمذي. 





صرف الزكاة إلى الكافر بالاتفاق, لحديث معاذ رضي الله عنه المتقدم: «خذها من 
أغنيائهم وردّها 2 فقرائهم»”''. 

وأما صدقة الفطر فأجاز أبو حنيفة ومحمد خلافاً لغيرهما صرفها لأهل الذمة. 
وزمئلها الكفارة والمنذونغ وك تغالى : فإ إن ددا الصَّدَقت ذم ص إن 
تخفوها وَلؤنوُها الْفْدَرة هَهْوَ حر لَحكُم وَبْكَيْرٌ عدحكُم من سجانِكم) 
[البقرة: 7/١0؟]‏ من غير تمرقة بين فقير وفقير. وم جز و يوسف وزفر وبقية 


الفقهاء صرف غير الزكاة إلى أهل الذمة» قياساً على الزكاة» وعلى الحربي. 


"- ألا يكون من بنى هاشم: لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاةء لأنمها 
مصحوية بدناءات »2 وحظهم ف حمس حمس الغناتم لقوله عاد : «إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد)”"' 
وبنو هاشم عند أبي حنيفة والمالكية هم : بنو هاشم فقط» وليس بنو المطلب 
من ال البيت» فيعطون من الزكاة» فإن حرموا من بيت المال من سهم ذوى القربى 
جاز إعطاؤهم من الزكاة» منعا من تضييعهم كما في عصرنا. 
هاشم وت المطلب ١‏ شيء دن 558 من أضائحة””* 


ع- آلا يكون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في العدة: 
لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجهء بل يكون صرفأ إلى نفسه 
من وجه. فلا تدفع الزكاة لللأصول والفروع والزوجات. 

وَأجَارٌ الضاخان: والغناقغئة واكالكة حون ا حنيفة والحنابلة دفع الزوجة 
)000 رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

6 رواه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرافوعاً. ورواه الخمسة عن أب رافع: (إن الصدقة لا 


تحل لنا». 
م رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله غخيية. 
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الزكاة لزوجهاء لحديث زينب امرأة امن مسعود : ازوجك وولدك أحق من 
تصدقت عليهم به)”" 

اها النووي الشافعي وابن تيمية نيمية والمالكية الزكاة لولد أو والد لا تلزم 
المزكي نفقته إذا كان فقيراً مستقلا عن بيت الى حينئد كالأجنى. 


أما بقية الأقارب من الحواشي (الأخ. الأختء العم وابن العم) وذوي 
الأرحام» ونحوهمء فيجوز دفع الزكاة هم لحديث: «الصدقة على المسكين 
صدقة. وهي لذي الرحم ائتتان: صدقة وصلة)”'". 

وأما صدقات التطوع: فيجوز دفعها للأصول ارون والروجات والأزواج 
والدفع إليهم أولى» لأن فيه أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. 

ويجوز إعطاء صدقة - للغني والكافرء ولمما أخذهاء وفيه أجرء لقوله 
تعال: ( وتيتو الطعام عل شرك تكن وهنا وأسيا 69 4 (الإنان 11/0 
يكن الأسير يومئذ إلا كافرأًء وكسا عمر خاله مشركاً خُلّة كان النبي يَكِيدِ كساه 
إياها ء لكن يستحب للغني التعفف». قاذ يأخن ضيدقة ول يتعرضن لماء :لآن الله 
تعالى مدح أهل التعفف بقوله : «حسبيد الجتاهلٌ أغنياء وت لمق 
[البقرة: ؟7/ ”07/7 ؟]. ظ 

ه- أن يكون بالغاً عاقلاً حراً: فلا يجزئ لعبد بالاتفاق» ولا عند الحنفية 
لصغير غير مميز أو مجنون إلا إذا قبض الولي (كالأب والوصي) ما ذلك وتجوز 
عندهم للميزين في مناسبة كعيد وغيره. 

ولا تجزئ الزكاة عند المالكية والشافعية لصبى مطلقاً أو مجنون أو سفيه ديانة 
كارك اتاد إل ايها لودب المنية ان لصون 


لكن الحنابلة أجازوا دفع الزكاة إلى الكبير» والصغيرء والمجنون» بشرط أن 


00 رواه البخاري ومسلم. 


اا حرواك الخدرواين باتعو ليلاي والطر ا نومع عضيكة بان زو عام روفي الك د 


5ه 200 الزكاة 





يقبضها له وليه أو القيم عليه بالنسبة لغير الكبير» لما رواه أبو جحيفة قال: «بعث 
رسول الله د ساعياء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فردّها في فقرائنا» وكنت 
غلاماً يتيماً لا مال لي: فأعطاني قلوصاً»”'' أي ناقة شابة. 

دفع الزكاة للدولة أو الوكيل ظ ظ 

يجوز للمزكي أن يوزّع الزكاة بنفسه. كما يجوز دفعها للدولة إذا نظمت 
الأصول الشرعيةء وهذا ما يدعو له الدعاة المعاصرون» حي لا يبخل المزكون 
بإخراج الزكاة» وقد نجحت المؤسسات القائمة في عصرنا في قضايا الزكاة نجاحاً 
ميتازا فى الكريف: والسودان.وغيرهها. 


ويجوز بالاتفاق التوكيل في أداء الزكاة» بشرط النية من المزكي عند الأداء أو 
الدفع للوكيل في رأي الحنفية والشافعية» أو قبل الآداء بزمن يسير عند الحنابلة» 
أو عند عزل الزكاة عن بقية الأموال في رأي الحنفية والمالكية والشافعية» ثم يؤديها 
الوكيل إلى الفقير بلا نية» لأن تفرقة الزكاة من حقوق المال» فجاز التوكيل في 

ولا يجوز للوكيل أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل: ضعها حيث 
كت وإن وكله المزكي بالدفع إلى شخص معين». فدفعها الوكيل إلى غيره؛) ضمن 
م رجحم ابن عابدين ر حمه الله. 

نقل الزكاة لبلد آخر 

الأصل أن توزع الزكاة في بلد المزكي في المكان الذي فيه المال» ولا يجوز نقلها 
إلى بلد آخر بعيد بقدر مسافة القصر في رأي الشافعية والحنابلة» وتصرف إلى 
الأصناف في البلد الذي فيه المال» لحديث معاذ المتقدم: «خذها من أغنيائهم. 


2030 رواه الدا رقطى. 
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٠‏ لكن أجاز الحتفية نقل الزكاة إلى قرابته امحتاجين» ليسد حاجتهمء وتنقلها إلى 
قوم هم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين» أو من دار الحرب إلى 
دار الإسلام» أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد. أو كانت معجلة قبل تمام الحول» 
ولو نقلها لغير هذه الأحوال جازء لأن المصرف: مطلق الفقراء. 


وأجاز المالكية أيضاً نقل: الزكاة لمن هو أحوج إليهاء ولا يجوز نقلها لغير 
ذلك مي زكاة الزرع والثمر والماشية : بورع 2 المواضع الذي حبيست منة )6 وف 
النقود وعروص التجارة: مو ضع المالكء مأ 1 يسافرء ويوكل من حرج عه 
الركاة شلك امال . 

الحيلة لإسقاط الزكاة ودفعها ضريبة 

يحرم التحايل لإسقاط الزكاة» كهبة المال المزكى لفقير» ثم يشتريه منه أو يهبه 
لقريب قبل حولان الحول» ثم يسترده منه فيما بعد. 


ولو أبدل النصاب بغير جنسه كإبداله بالماشية دراهم» فراراً من الزكاة» أو 
أتلف جزءاً من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة» أو جعل السائًة 
علوفة» ل تسقط عنه الزكاة في رأي المالكية والحنابلة» سداً للذرائع» وتسقط عنه 
الزكاة في رأي أبي حنيفة والشافعي, لطروء النقص قبل تمام الحول» كما لو أتلف 
المال لحاجته. 


ولاخرى القترية الول نه للهرلة هن لواقاق؟ أن لدان ساد مقرو عل 
للم كرا الله تعال وتقريا إلبنه .والشرية ««النزاء مال عفن خال عن معن 
الغناةة والفرية:: :ولآن: .مضارتة الا كاة الآمياك! النجانة». والضوية تضرف 
لتغطية النفقات العامة للدولة. 

من مات وعليه زكاة 

يرى الجمهور أن من مات قبل أداء الزكاة وتمكن من أدائهاء عصى» ووجب 
إخراجها من تركته» وإن لم يوص بباء ولا تسقط بموتهء لأغبا دين» ودين الله 
أحق بالوفاء. 
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وذهب افق حنليقة : إلى أنه تسقط الزكاة بالموت» إلا أن يوصى, مها وصية » 
فتخرج من الثلث. ا 

إسقاط الدين عن الزكاة 

الإبراء عن الدين أو المسامحة عنه لا يقع عن الزكاة باتفاق المذاهب 
الثمانية» لأن الإبراء إسقاط. والزكاة تتطلب التمليك. ولو قضى المزكى دين 
ميت فقير بنية الزكاة» لم يصح عن الزكاةء لأنه لم يوجد التمليك من الفقيرء 

ولو اشترى المزكي بالزكاة طعاماً أو ثياباً» وأعطاه للمحتاج» ولم يدفع عين 
المال إليهء لم يجزء لعدم التمليك», ولو دفع المزكي الزكاة للفقير لا يتم الدفع ما لم 
يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه. 2 

صدقة الفطرم 

شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من المحجرة» عام فرض صوم 
رمضانء قبل فرض الزكاة» وفرضت بالسنة النبوية بأحاديث كثيرة منها حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله يله زكاة الفطر من رمضان على 
الاين :ضماعا عن قر الى مناه مو قير ع كل عفن اوعيك» ذكر أن ات مين 
المسلمية 7 

وحكمها: الوجوب على كل مسلم حرء قادر عليها وفته. 

وحكمتها: جبر نقص الصومء وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيدء قال 
عليه الصلاة والسلام : (أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم)؟" أي اغنها الفقراء 
عن السؤال في يوم العيد. 

والمكلف بها: كل حر مسلمء صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» عاقل أو مجنون» 
21 روأه الجماعة إلا ابن ماجه. 
2( رواه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


صدقة الفطر 2 14 





إذا كان مالكاً لمقدار النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من مسكن وثياب 
وطعام وشراب» فشروطها عند الخحنفية: ثلاثة: الإسلام» والحرية» وملك 
النصاب الفاضل عن الحاجة الأصلية» فلا تجب على كافر» ورقيق» وغير مالك 
مقدار النصاب» لقوله يَكخْ: «لا صدقة إلا عن ظهر غ00 لد الغنى 
بالنصابء لأن الشرع قدره بهء فاضلاً عن الحوائج الأصلية. 

واتفق الجمهور مع الحنفية في شرطي الإسلام والحرية» وأوجبوا الفطرة على 
كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. ثمن ملك فاضلا عما 
يحتاجه لنفسه ولن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه» ودابة وثياب ونحوها 
فر الحاجات الأصلية»؛ وجبت عليه الفطرة» حى ولو بالاستدانة في رأي 
المالكية. [ 


يمه 


ومن لزمه فطرة نفسه. زمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين» أو 
زوجية أو ملك رقيق مسلم» ووجد ما يؤدي عنهم»: لحديث مسلم: «ليس على 
المسلم ف عيذه صدقة إلا صدقة الفطر). والباق بالقباسن عليها. 


حكم من مات : من مات وعليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر» لم تؤخذ عند 
الحنفية من تركته» إلا إذا أوصىء أو تبرع الورثة بذلك» وتنفذ الوصية من ثلث 
مال المتوف. 


وتؤخذ من تركته عند الجمهورء لأنها حق الله» وحق الله أولى بالوفاء. 
وفت وجوب زكاة الفطر [ 
للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة: 


يرى الحنفية أنها تجهب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطرء لأن الصدقة أضيفت 
إلى الفطرء والإضافة للاختصاصء. والاختصاص للفطر باليوم دون الليل. ‏ 


)1( رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة» رفي الصحيحين بلفظ : اين مقتنا كان عن ظهر غنى». 


4٠‏ الزكاة 


ويرى الجمهور: أنما تجهب بغروب همس ليلة عيد الفطرء لأنها مضافة إلى 
الفطر من رمضانء فكانت واجية به لآن الإضافة تقتضى الاختصاص» وأول 

من مات بعد الغروب وجبت عليه» ومن ولد أو أسلم بعد بعد الغروب» فلا 
فطرة عليه عند الجمهور. لعدم وجود سبب الوجوب» وعليه الفطرة عند الحنفية. 

ويجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضانء لوجومبها بسيبين : 
صوم الشهر والفطر منهء فإذا وجد أحدهماء جاز تقديمها على الآخر. 

وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» لا أكثر من ذلك» 
7 1 ْ : 1 يق : ع 0 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين»'". 

أما تأخيرها عن صلاة العيد فحرامء ويأئم من أخرها 2 القدرة عند 
الجمهورء ويجب إخراجها لبقائها في الذمة أبدأً حتى يخرجهاء كغيرها من 
الفرائض. 


جنئس الواجب وصفته ومقداره 


أوجب الحنفية زكاة الفطر من أربعة أصناف: الحنطة والشعير والتمر 
والزييب» وقدرها: نصف صاع من حنطةء أو صاع"'' من شعير أو تمر أو 
زبيب» لحديث ثعلبة بن صعيد العذري أنه قال: خطبنا رسول الله كله فتال: 
«أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بره أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 


2 0 
اممارن . 


لل رواه البخاري. 
() الصاع عند الحنفية 78٠٠١‏ غرام. 


() رواه أبوداود. 


صدقة الفطر ١١‏ 


وأجاز الحنفية دفع القيمة من النقودء لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقيرء 
والإغناء يحصل بالقيمة» بل هي أتم وأوفر وأيسر. 

ويرى الجمهور أن زكاة الفطر تؤدي من الحبوب والثمار المقتاتة» وهي ثمانية 
أصناف عند المالكية وهي القمح والشعير والسَّلْت والذرة والدّحَن والتمر 
والزبيب والأقط (يابس اللبن). 

وهى عند الشافعية من غالب قوت البلدء لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد 
والمعتبر في غالب القوت: غالب قوت السنةء ويجزئٌ الأعلى عن الأدنى» لا 
العكس. وذلك بزيادة الاقتيات في الأصح. لذ عالقينة - 

وهى عند الحتايلة واجبة بحسب المخصوص عليه من الثر والتيعين والتمر 
والانسية: والأقط (همسة أصناف) فإن " توجد هذه الأضناف مجزئع كل مقّتات 
من الحبوب والثمارء ولا جزى المقتات من غيرها كاللحم واللبين. 

ولا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف» لقول ابن عمر 
المتقدم: «فرض رسول الله يله صدقة الفطر صاعاً من تمرء وصاعاً من شعير)'' 
فإذا عدل عن ذلك. فقد ترك المفروض. 
ما يندب فيها 


يستحب باتفاق الفقهاء إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل 
الصلاة» لحديث ابن عمر: «أن النبي كَل أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصادة)7) وحديث ابن عباس : امن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة. ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ". ْ 


(15):-رواة المماعة. 
2,0 رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


ْ 02 رواه أبو داود وابن ماحه. 


.1 الزكاة 





صدقه التطوع 


حكمهاء التصدق ججميع المال. أولويات الصدقةء ما رم وما يكره وما 


حكم هذه الصدقة 


تحب طيدقة 00 والأمكنة لقوله تعالى : من ذا ١‏ الى 
رم َه قَرَضََا 3 2 اه أَحْمَانا حكغر ل م 0 -ج ير فس تبط وَإلحَهِ 


0 م 0 1 م سح سر 
تجعور 29 [البقرة: ”/ 715] وقوله سبحانه : ٠‏ وال يملع أ ن الله ه هو دقبل 
آله عَنْ عِبَادِوء وَيأَحْدٌ الصَّدَقتِ) [التوبة: 1٠04/4‏ وقوله عز وجل: «إوَمآ 
كت من 2 ا 7 ل < و 2 الرّزقييت )» لمي 9/6 ]. 


وقوله يَكةِ في أحاديث كثيرة 5 في الصدقة. منها: «من أطعم بكانع : 
أطعمه الله من ثمار الجنة» ومن سقى مؤمناً على ظمأء سقاه الله عز وجل يوم 
ساأانس ب 5 : َ 0 5 6 28 
القيامة من الرحيق الختوم» ومن كسا مؤمنا عارياً كساه الله من نُحضر الحنة» 
أئ ثياعبا الخضر. 

والإسرار بالصدقة أفضل من صدقة العلانية منعاً من المباهاة والفخرء بخلاف 
الزكاة» لتشجيع الناس على أدائهاء لقوله تعالى: «[ إن تدوأ أَلصَّدَقَتٍ فُنِعِمًا 
جد سن وح راس 5207 مدر سم رس سرس رك ب سس لله مه 
هىَ وإن تخفوها وَنوُنوهَا 0 وَبُكَيْرٌ عنحكم ين 

4 4 م لما َّ 0 
سَجِانِكم وَأَّهُ يما كَمَلُونَ حي ((0) 0 [البقرة: ؟/3071]. 


وتفضيل الإسرار بالصدقةء لحديث الصحيحين عن أبي هريرة في بيان السبعة 
الذين يظلهم الله تحت عرشه. ومنهم: «ورجل تصدق بصدقةء فأخفاها حت لا 
تعلم هماله ما تنفق يمنيه). 


)2230 رواه نوق داود والترمذي باستاد جيل . 


صدقة التطوع *3 5 





وإعطاء الزكاة في رمضان أفضل من غيره. لحديث أنس رضي الله عنه : ل 
رسول الله تكِِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: امدق ايو 1 

وتتأكد الصدقة في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد» والبقاع 
المشرفة كمكة والمدينة» وني الجهاد والحج. وعند طروء الملمات والأحداث المهمة 
كالكسونين؛ ا نر اي لقوله تفال كرات العم ف ور 


7 


ذى مَسَعَبَةَ () ينما ذا مَقرَبَةٍ 2) أو مِسَكينا ذا مكريت 09 © [البلد: .]17-14/9٠‏ 


التصدق يبجميع المال 


إن كان الإنسان وائقا من إعانه وحسن توكله غلل ربه وثقثه به» وصبره على 
الفقرء وتعففه عن السؤال» فهو حسن. وإلا فهو مكروهء لأن النبي وَكِيهْ سئل : 
أي الصدقة أفضل؟ قال نايت إل فقيو أو عند عن مق "1 ومن الأيناة 
العالية في قوة اليقين وصدق الإيمان إسهامات أبي بكر وعلىي بن أبي طالب في 


ميدان الصدقات؛ حت نزل قوله تمان فل فق أن كر ور يَأ ألما لْفَضْلٍ 
ب ةم و :م ضح رح مر م ست سر د ع ساح لخر 0 

ع وَالسَعدٌ ِ 0 نك الفرك وا ٠‏ للماجرت ف سبيل ألله وليعموا 

وار ل وه رد سم ميو اذ 0 

ولمصفحوا ار ن يغفر ألله ل وألله 0 حم ©) ١‏ رن ١/1‏ ١]غ.‏ 

ونزل في حق ف وأبذم مون العا عل حْيدء مسكِينا ونيا وأيِيرا )© [الإنسان: 

“/ا/ 6 . 

أولويات الصدفة 


- الأولى في الصدقة: أن يتصدق الإنسان بالفاضل عن حاجته وحاجة من 
بمونه على الدوام. وإلا أنغمء لقوله ع يِه : «خير الصدقة: ما كان عن ظهر غنى. 
وإساعفة سول" وق له يها : «كفى بلمرء قا أن يضيّع من يقوت990). وقول 
)١(‏ رواه الترمذي. 
(0) رواه أحمد والطبراني من حديث أب أمامة» لكن في إسناده على بن يزيد متكلم فيه. 
() متفق عليه. أي ما كان بعد غني النفس وصبرها على الفقر. 


0 حديثث حسن » روأه أ داود والنساي عن أبي هريرة » والقوت: ما تقوم به بدن الإنسان من 
الطعام. 


41 الزكاة 


كذلك : «ليتصدق الرجل من دينارهء وليتصدق من درهمه» وليتصدق من صاع 0 


برو وليتصدق من صاع 0 


تعالى: (إفَمَن يَمَمَلَ 00 كو كيك كيو ©) نار [الزلزلة : 7/44] وقوله كلق : 
«اتقوأ النار ولو 6 


8 وأن يتصدق عل لعن عقا “بواعل 3 روات والحاجات»ء لقوله َيه : 


20 


ويبدأ بالأقارب ثم بذي الحاجة الشديدة» لقوله تعالى : ٍأر د مِسَكيِنا ذا متريق 
2 [البلد: ]١11/4٠‏ وقوله يَللةِ لزينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق 
من تصدفت عليهه)”*) وقوله افا : «(الصدقة على المسكين صدقة. ومن على دي 
الرحم اثنتان: صدقة وصلة»0. 


- والصدقة على الفقير والمؤمن والعدل (المستقيم على منهج الله) أول وأفقاا: 
وتحل أيضاً على الغني ولو قريباًء والحاشمي» والفاسق والكافر»ء لقول جعفر بن 
محمد عن أبيه : إنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمديئة» فقيل له: أتشرب 

من الصدقة؟ فقال: «إنما حرّم الله علينا الصدقة المفروضة"'2. وتقبل الله الصدقة 
على سارق وزانية وغني ليعتبر كل منهم في حديث ثابت في الصحيحين. 8 
أكثر العلماء الزكاة على الحاشميين دونه يَكِهٍ تشريفاً له.. 


وخل الصدقة :عل «قامرق, ركاف بمعاهن أو عدرى ه:القوله #عان» لز يفره 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم عن جرير بن عبد الله. 

فم متفق عليه عن عدي بن حاتم. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن الخدري. 
(1:) متفق عليه بين الصحيحين. 

)0( 000 أحمد وابن ماجه والترمذي. 

)03 رواه الشافعي والبيهقي. 


صدقة التطوع 0 ه٠4‏ 





لما ع حو كا ينيمأ ير 29 [الإنسان: 8/0/1 أومعلوم أن ل ير 
حربي. وق الع عل الحيوان أجرء لحديث الصحيحين عن أبي هريرة فيمن 
سقى كلباً عطشان: «في كل كبد حرى أجر). 

- وينتقع المت ره ب ا «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له24 وينتفع بقراءة القرآن وإهداء الثواب له باتفاق المذاهب الأربعة» 
لقوله كلِِ: «اقرؤوا على موتاكم يس)"''. 
يؤدي ما عليه. ويحرم ذلك عند الشافعية في الأصح. حتىّ يؤدي الحق الواجب 
عليه» فلم يجز تركه بصدقة التطوع. [ 

- والأفضل أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والؤعتاة:» لكما تضمل. إل 

- والتصدق بالمال الحرام أو بناء مسجد به» مع رجاء الثواب الناشئ عن 
استباحته كفر عند الحنفية» لأن استحلال المعصية كفرء والحرام لا ثواب فيه. 
فإن خلط الحرام بغيره» ثم تصدق بهء جازء لأنه ليس محرام بعينه قطعاًء 
لاستهلا كه بالخلط. 
ها عورخ ونا مكروما يكب :3 الفداقة 

يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب» ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل» 
ويندب له التعفف عن الصدقة. كر ارد الأخذها. 

- والمنَ بالصدقة يحبطها (بمنع توا ) القولة عمال« يانه الذن مو 0 

مطلواً َطِلُوا صَد فيكم أَلَمنَ وَالْذدئ 4 [البقرة: 54/7؟]. 


- ويكره تعمد الصدقة بالرديء , لقوله تعالى : وإولا ات 1 يتنو الث منه 


6 حديث حسن روأه أحمد آمو داود وابن ماجه وابن حبات والحاكم عن معقل بن دنا و 


1ت الزكاة 


فون 14 [القدة 1 1951/7 .و فيه اغقار احيه امال الب واحودة: القولة 
سس غرهو مه 


ع 
سبحانه : أن لَالوا لير حي تفقوا ينا تحبُون) [آل عمران: /؟9]. 
- وتكره الصدقة بالمشتبه فيهء لقوله يَكِِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»”'". 


- ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس» لما فيه من تكثير الأجرء 


- ويكره للمتصدق استرداد الصدقة بأي صفة من تبرع أو معاوضة أو إهداء. 
لقول الني يك لعمر حين أراد استرداد فرس بالشراء من آخذها : ١لا‏ تشثره» وإن 
أعطاكه بدرهمء فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيته)” '". 

- وإذا وكل أحد غيره بإعطاء صدقة» تظل على ملكه حىّ يقبضها المبعوث 
إليه؛ فإن لم تصله استحب له أن يتصدق بها على غيرهء وألا يعود إليه. 


- ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة: وأن يبمنع من سأل بالله وتشمع 
بهء لقوله كَكَِهِ:ْ «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»” “2 وقوله أيضاً: «من استعاذ بالله 
فأعيذوة: ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن استجار بالله فأجيروه. ومن عع 
إل وول فكافتوه. فإن لم تجدوا فادعوا له حى تعلموا أن قد كافأتم. ه470 
أي جازيتموه. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

00 متفق عليه في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. 

() حديث صحيح رواه أبو داود والضياء في المختارة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(4) رواه أبو داودء والتسائي واللفظ لهء واء جا ب ل يض 
الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الحج والعمرة 


اللحج والعمره 


تعريفهما ومشروعيتهماء وشروطهما وموانعهماء ومواقيتهماء وأعماطماء 
وأركانهماء وواجباتهماء وستنهماء وكيفية أدائهماء وكيفية التحلل من الحج, 
ومحظورات الإحرام. والإحصار والفوات» واهدي. ْ 


تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما 
الحج لغة: القصدء وشرعاً: قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة. 
والعمرة لغة : الزيارة»؛ وشرعاً : قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي. 
والحج قد فرض في أواخر السنة التاسعة من الهجرة» وقد أخر النبي عليه 


والصلاة والسلام أداءه للسنة العاشرة؛ وقد حجح حجة واحدة في حياته. 


ملا 


ول اط اومان © ولد ع عَلَ الاين حِج ألْبَيْتِ من ) سَنَطَاءَ !2 
سيل 6 ال«عَمَوانَ؛ ؟/ /اضة ] وقوله مجاه قي روعي لج والعمرة  :‏ وَأَتَسا كل 
وَالْعمرة )4 [البقرة: 01١9777‏ فهما عملا سبذة الآية فض عند الشافعية والخنابلة: 


سنة غند الحنفية والمالكية» واعتمر الي يَكهِ أربع عدر انك 
والحج اكد أ ركان الإسلام كما ةن العنة الووية 7 نز بيني الإسلاء عل 
بين : ٠‏ وحجح الي 


2 ّ 


010 رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله سن عمر رضى الله عنهما. 


4 ؤ [ الحج والعمرة 





والحج يأتي عند الجمهور بعد درجة الجهاد في سبيل الله» للحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كَل : «أي الأعمال أفضل؟ قال: إعان بالله 
وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال : م 
حج مبرور» قال ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار: وهو حجة لمن فضل نفل 
الحج على نفل الصدقة. وفي الحديث دليل على أن الإمان بالله وبرسوله أفضل من 
الجهاد. والجهاد أفضل من الحج المجرور. ولقوله كَلِيٍ فى حديث الجماعة إلا أبا 
داود عن أب هريرة أيضاً أن رسول الله كلٍ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة ما 
بينهما ء والحج المجرور ليس له جزاء إلا الجنة» والمبرور: المقبول» كما قال ابن 
خالويه؛ وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم» ورجحه النووي. 


وقال المالكية''': الحج ولو تطوعاً أفضل من الجهاد إلا في حالة الخوف من 
العدوء فيفضل الجهاد على حج التطوع. 


وحكمة الحج والعمرة: تطهير الذنوب الصغائرء وكذا الكبائر عند بعض 
ا حنفية. وتصمية النفس والإخللاص لله وإذكاء روح العبودية لله تعالى ‏ وتموية 
وتعويد الإنسان الصير وحمل المشاق» وشكر نعمة المال والصحةء وتوثيق روابط 
الأخوة. وتعارف المسلمين» ونشر الدعوة الإسلامية» والتمكين من لقاء المؤمنين 
للمذاكرة في أحوال الأمة الإسلامية من رخاء وبؤسء» وغير ذلك من الظروف 
والأوضاع. [ 
تكرار الحج والعمرة وهل فرضيتهما على الفور؟ 

الحج مفروض مرة في العمرء وتكراره تطوع. وكذلك العمرة. لكن يستحب 
الإكثار من الاعتمارء خلافاً للمالكية القائلين: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من 


مرة» ودليلهم : أن الني ككِةِ لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب 
ا الندذت: 





شروط الحج والعمرة وموانعهما [ 2 


وتعقيب هذا الكلام بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله كلد فقد كان يترك 
الشىء . وهو يستحب فعله. لدفع المشقة عن أمته. وقد ندب إلى العمرة بلفظه » 
فثبت الاستحباب من غير تقييد. 


واتفق العلماء على جواز العمرة في جميع الأيام ولو ني أشهر الحج؛ لمن لم يكن 
متلبساً بالحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم العيد (النحر) 
وأيام التشريق. وقد اعتمر الني كَل ثلاث عَمَّر مفردة كلها في أشهر الحج. حيث 
كانت 32 ذي القعذة» غير التي كانت مع حجته. [ 

والحج عل الفور قُِ رأي أبي حنيقة وأبي يوسف ومالك وأحمدء بعل توافر 


الصا للآية الشريفة : ( وين ع عَلّ التّاس ع الت من استطاع إلِهِ 
سني 6 [آل عمران: */ 917] وآية : « وَأَتمُوا لح الع لو 4 [البقرة: 145/7] والأمر 


على الفور. 0 ظ 
واسعدلوا انها بأحاديث» منها: «حجوا قبل ألا تحججوا»"'' ومنها : «تعجّلوا 
لل الحجح - يعني الفريضة - فإ أحدكم ا يدري ف يعر دض 0 


ودذهب الشافعية وحمد بن الحسن من |الحنفية : إلى أن وجوب الحج على 
التراخي» بمعنى عدم لزوم الفورء وفيٍ هذا الرأي يسرء ودفع حرج عن الناس. 

شروط الحج والعمرة وموانعهما 

يشترط لوجوب الحج والعمرة أربعة شروط وهي ما يأتي : 

-١‏ الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في حياته حال 
كفرهء لعدم صحة العبادة منه حينئذ. وكذا لا يجب عليه عند الحنفية في حق 
أحكام الآخرة» فلا يؤاخذ بالترك» لعدم خطاب الكافر بفروع الشريعة عندهم. 
ويؤاخذ عند بقية الفقهاءء لأنه مخاطب بالفروع في رأءهم. كمخاطبته بالإيمان. 


000( رواه الحاكم والبيهقي عن الإمام علي رضى الله عنه») وهو صححيح. 
20 رواه أحمد من حديث ابن عباس » لكن في سنده أبو إسرائيل. وهو صدوق ضعيف الحفظ. 
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-١‏ التكليف (البلوغ والعقل) فلا يجب على الصغير وامجنونء ا 
بالأحكام الشرعية» للحديث النبوي: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حقى 
يستيقظ . وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حى يعقل70'. 
والمجنون. بأن ينوي في قلبه جعل كل منهما محرمأًء أو يقول: أحرمت عنه» لأن 
النبي كيهِ لقي رَكُبا بالروحاء» فقال: «مر من القوم؟ قالو ا الهو ة:. فقا لوا رد 
أنت؟ قال : رسول الله فرفعت إليه امرأة 00 فسألت: ألمذا 00 0 


نعم ) ولك 006 5 


3 لا 0 أن 0 1 إلا بإذن وليه وهو الأب» أو الحدى 
ويكتب ثواب ما . الطاعة. لاا يكتب عليه معصية بالا جماع. 
ٍ بي واب ما عمل من ود ملتسا هد و 


وم يصحح الإمام أبو حنيفة حج الصبيء. للحديث المتقدم: «رفع القلم عن 
ثلا ئة..» ولعدم صحة النذر منه » ولعدم وجويه عليه وعدم صعحته منه. 


- الحرية: فلك يجب احج عل العبد» لطول مذتيه . وسشره» 0 توافر 
الااستطاعة المالية منه» وإضاعة حقوق سيذه المتعلقة به. 


1 الابعطاعة" التدقة :والكالية :الا مننة ل 0 وهي القدرة على 


“كد سو لقوله تعالى: (إوَلِنّم عَلَ ألثّاين حِحٌ ألَْيْتِ من أسَنَطَاءَ 
َه سبيلا) [آل عمران: /917]. 


)201 رواة أنو داوة واه بن ماجه من حديث الإمام علي رضي الله عنهء وهو حديث -حسن. 


30( رواه أحمد و و داود والنسسمارٌ أ عيا الله . 
ْ و ني عن ابن عياص وحى الل 





شروط الحج والعمرة وموانعهما فد 


الشروط الخاصة بالنساء 
يشترط في وجوب حج المرأة شرطان خاصان عدا الشروط العامة المتقدمة 
وهما: ْ ْ ٠‏ 


أ- أن يكون معها زوج أو محرم لما كأخ أو عم أو خال» فإن لم يوجد لم يجب 
عليها الحج. لقوله يَكَِةِ: «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم)17 وحديث: 
«لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج»”'". ٠‏ [ 00 
وضابط امحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتها. وهذا يشمل امحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرةء فخرج بالتأبيد: زوج 
الأحت أو العمة» فإن تحريمه مؤقت. وخرج بالمباح: أم الموطوءة بشبهة وبنتها. 
وخرج بكلمة الحرمتها»: الملاعنة. واستثنى الإمام أحمد: الأب الكافرء فقال: 
لأايكون غرما'لقه المسلمة+ لأنه للا رومن مع أن ينتعيا غن بدينها: 

وفي حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذي محرم عليها»؛ قال ابن الشين: وقع الاختلاف (بين الثلاثة 
واليوم) في مواطن بحسب السائلين. وقال الحافظ المنذري: المراد يوماً بليلتهء 


وليلة بيومها. ظ 0 
والظاهر: الأخذ بأقل ما ورد (وهو اليوم والليلة) لأن ما فوقه منهي عنه 
بالأولل. 


وأوجب الشافعية الحج على المرأة مع نسوة ثقات» لا مع واحدة فقطء وفي قول 
يجوز مع واحدة؛ وكون النسوة (امرآتين) أوثلاث هو شرط وجوبء, لكن يجوز 
الخروج لحجة الفريضة مع المرأة الثقة على الصحيح في شرح المهذب وشرح مسلم. 
وكذلك أوجب الالكية عليها الحج مع رفقه مأمونة من النساء فقط أو الرجال 


)١(‏ حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


3( رواه الدإرقطنئىء و صححه أ« عوانة. 
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أمنت المرأ: الفساد على تفسهاء لزمها ل 


وهذا قُْ حج المرض» لا ُْ التطوع أو النافلة. أو السياحة ونحوها من 
النزهات. 


3 ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة: لأن الله تعالى نبى المعتدات عن 
- 2 عله جس لو ع سر 
الخروج بقوله عز وجل : «إلا ححرِجَوهن من يهن ولا يَخْرحْنَ) [الطلاق: .]1١/15‏ 
النيابة في الحج 


أجاز جمهور الفقهاء في حجة الفريضة والقضاء والنذر''' النيابة عند العجز أو 
الضرورة كالمريض المعضوب الذي لا يتمكن من ركوب الراحلة (وسيلة السفر) 
بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسهء لقوله كه لشخص يحج عن شئرمة : 
«ححّ عن نفسك. ثم حج عن شبرمة70'. 


قال النووي: تكون الاستطاعة بنفسه أو بغيره» فيجوز أن يحج عن الشخص 
غيره» إذا عجز عن الحج. بعرت ا ركس أو زمالة اوموفى لا رسن زوالة أو 
كان كبيراً لا يستطيع أن يثيت: عل الرائخلة أصلاء أو لآ يكت إلا بمعلقة سديدة: 
ولا يجوز الحج لمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زوالهء ويجوز ني الأظهر 
استنابة المعضوب عن نفسه» والوارث عن الميت. ويجوز الإحجاج بحجة الفريضة 
أو التطوع عن الميت؛ ولو من غير وصية» ويكون الحج من وطنه على نفقته ذهاباً 
وإياباء بل يجب الإحجاج عنه من تركته إذا مات ولم يحج حجة الفرضء» أو لم 
بل 0 

وم يجز المالكية النيابة في الحج عن الحي» ٠‏ في حج الفرض أو النفل» بأجرة أو 


' أما حج التطوع: فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعاً.‎ )١( 
رواه أبو داود وابين ن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 23 
.١7-1١17 7/7” إفرة الروضة‎ 


شروط الحج والعمرة وموانعهما . في 
لاء لأن الحج عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم. لكن إذا أوصى الميت 
بالحج عنه فيصح مع الكراهة» ويكره التطوع عنه بالحج. 

وأوجب الحنفية على المقصر الوصية بالإحجاج عنهء ويكون من بلده إن لم 
كين مكانا ارد 

وأدلة الجمهور بجواز الحج بالاستنابة أحاديث» منها ما رواه الجماعة عن ابن 
عباس : أن امرأة من َعم قالت: يا رسول الله» إن أب أدركته فريضة الله في 
الحج شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال: «فحجي عنه). 
شروط الحج عن غيره 

ذكر الحنفية عشرين شرطأً للحج عن غيره وهي : 

-١‏ نية النائب عن الأصيل عند الإحرام» لأن النائب يحج عن الأصيل» 
فيقول بلسانه: أحرمت عن فلان» ولبيك عن فلان» وتكفي نية القلب. 

ات كون الأصيل عاجرا عن آداء المع عن انفسة»..وله:مال: 

*اد أن سعير العجهز كاليس أو المرظن أو الموت: 

1- وجوب الحج: فلو طلب الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج أن يحج 
عن الفرض» لم يجز حج غيره. ظ 

4- وجود العذر قبل الإحجاج. . ظ 

5- أن تكون التفقة من مال الأصيل : كلها أو أكثرها عند الحنفية»ء إلا إذا 
تبرع الوارث بالحج عن مورثهء فتبرأ ذمة الميت بشرطين وهما : 

الآ .يكون انث قد أوضئن بالإحجاج عنه» أو أوصى بالحج عنه من ماله. 

واجاز الشافعية والحتابلة'تطوع اي شخص بالحي عن غير مظلقاً »: سواء 
أوصى الميت أم لم يوصء أذن أم لم يأذن» كمن تبرع بقضاء دين غيره. 


5 1 احج والعمرة 


- أن بحرم من الميقات عل النحو الذي طالب به الأصيل. 
الميقات» وألزم الحنايلة الحج على النائب من بلد الأصيل» لأن الحج واجب على 
العاجز أو الميبت من بلذه. 

4 الأمر بالحج دون ذكر استئجار: فلا يجوز عند الحنفية الحج عن غيره 
بغير إذنه» إلا الوارث» ولا يجوز عندهم أيضاً الاستئجار على الحج» وأجاز بقية 
الفقهاء الاستئجار على الحج. 

ري م أن تكو كنا زرالعا عاق ) بالأتفاقه اذ 
كان مميزاً عند الحنفية. 


أما حج الصرورة (وهو من لم يحج عن نفسه) فيجوز عند الحنفية» وكذا عند 
المالكية» لإطلاق حديث الخثعمية المتقدم : «حجي عن أبيك» من غير تقييد بالحج 
م ظ 

ومنع الشافعية والحنابلة النائب من الحج عن غيره ما لم يحجح عن نفسه. 
للحديث السابق: احج عن نفسكء» ثم عن شبرمة) وحديث ١لا‏ صرورة في 
الإسلام)”"'. 
اد يحج النائب راكباً: لأن المفروض على الأصيل هو الحج راكباً. 
فينصرف مطلق الأمر بالحج إليه. والمراد عند الحنفية: ركوب أكثر الطريق» إلا.إن 
فياف لقف فحج ماشياًء جاز. 

وكون وجوب الحج راكباً هو رأي الممهوووه نالك فأوجبوا الحج ماشياً 
بللا مشقة شديدلة. 

اك الس الناليم عن الأ مطل هق ترظنف إن اتسع ثلث التركة. في حالة 
الوضية بالحع: فإن 1 يشيع حنج عله من نحي أمكن. ظ 


)غ2 رواه بق داود بإسناد مي 


موانع المج ظ لاع 

وأوجب الشافعية والحنابلة الحج عن الميت من جميع مالهء لأنه دين واجب 
عليه كي الادمى: 

-١‏ أن يحج النائب بنفسه إن عينه الأصيل. 

5- ألا يفسد النائب حجهء وإلا لم يقع عن الآمر. حى ولو قضاه عند 
اط [ 

-١6‏ عدم مخالفة الآمر في كيفية الحج. إفراداً أو قراتاً أو تمتعاً. 

7- أن يحرم بحجة واحدة وهي عن الأصيل» فلو نوى عنه وعن نفسه لم يجر. 

-١‏ أن يفرد الحج عن واحدء لو أمره به رجلان» وإلا ضمن النفقة.. 

-١9 7‏ إسلام النائب والأصيل وتوفر العقل عندهماء وإلا لم يصح الحج. 

-٠‏ عدم الفوات: أي عدم اتويت الو كزفيه بعرفة > لذن الحج عرفة. 

فإذا خالف النائب أمر الأصيل. ضمن النفقة» إلا في حال الأمر بحجة مفردة 
أو رتعمرة متروقه انقرلة نينا سرقة الآ مكل انكديا ا عند العناحين لان 
وسقي وعيهد) :ورعتي "الكتافية و الخال [ 


وإذا ارتكب النائب مخالفة لمحظورات الحج. وجب عليه جزاء الخالفة. 
موانع الحج 

يمتنع الحج لاصنات هي : 

-١‏ الأبوة في حج التطوع : يجوز للأبوين وإن علا أحدتهما منع الولد غير 


المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة» لا الفرض» لآن خدمة الأبوين جهاد. 


-١‏ الزوجية: يرى الشافعية أن للزوج منع الزوجة من حج الفرض 
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الجمهور منع الزوجة من الفرضء. لأنه واجب على الفورء فإذا أحرمت 
بالفرضء لم يكن له تحليلهاء إلا أن يضر ذلك به. 

*- الرق: للسيد منع عبده من حج الفرض والمسنون» ويتحلل إذا منعه 
كا محصرء لأن منافع العبد كلها للسيدء اي ا ل 

5ك اين اظلما أن دو وهو معسرء فله التحلل. 

5- استحقاق الدين الحال لا المؤجل: للدائن منع المدين الموسر من السفرء 
وليس له التحليل» ولا للمدين أن يتحلل» بل يؤدي الدين. 

5- الحجر على المبذر: لا يحج السفيه (المبذر) إلا بإذن وليه أو وصيةء كما 
ذكر المالكية. 


مدة يرجى فيها كشف المانع. ويكون التحلل بذبح شاة ايها عد عتها + بولق 
أو يقصر عند الشافعية خلافا لغيرهم. ولا قضاء عليه عندهم. ويقضى عند 
انون نا لك ملاتا [ 
4- المرض: للمريض عند الحنفية خلافاً لغيرهم التحلل بالمرض كالنمحصر 
مواقيت الحج والحمرة 

للحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية. . 
الموافيت الزمانية 

فوقت الحج يكون عند الجمهور في ثلاثة أشهر وهي شوال وذو القعدة» وعشر 


من دي |الحجة. هد 0 المع أ أده 0 ار ار 0 0 


مواقيت احج والعمرة ا ا 


رم سق 5 ؛ 
وَألْحَج) [البقرة: ؟/185]. ولقوله كَلةِ: «يوم الحج الأكبر: يوم 00 526 
يجوز أن يكون يو م الحج الأكبر ليس من أشهره؟! وقوله تعالى: ([الحج أشهرٌ 
تَعْنُومَدت ) لا مانع من التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث» 0 
الثلاثة يحتسب منها الطهر الذي طلقها فيه. وقوله تعالى: «إفّمن وض فهِركت 
لج [البقرة: ]١97//7‏ أى في أكترهن. 

فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهرء انعقد حجاً عند الحنفية والحنابلة» 
ولا ينقلب عمرة» لعموم قوله تعالى : « وَأَيمًُا لَكَجّ وَالْمُبْرَة4 [البقرة: 193/1] لكن لا 
يفعل شيئاً من أفعال الحج إلا في أشهره. وينعقد إحرامه عند الشافعية عمرة» لأن 
الحج عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير وقتهاء انعقد غيرها من جنسهاء كصلاة 
الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل. 

ولا يصح في السنة إلا حجة واحدةء لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة 
الواحدة» فلا يمكن أداء حجة أخرى. 

وذهب الالكية إلى أن أشهر الحج: الأشهر الثلاثة كلهاء وهي: شوال» وذو 
القع اولواحي فهي كلها محل للحج. لعموم قوله سبحانه : : الحم 0 
ا م 6. ويكره ه الإحرام قبل بدء شوال» 0 عندهم» كما 
يكره ه الإحرام قبل مكانه الخصص له لأن وفته وقت كمال» لاا وقت وجوب. 

وأما وقت العمرة: فهو باتفاق العلماء في جميع أيام العام» في أشهر الحج 
القعدة» وف ال وقال: «عمرة في رمضان د م 7 

وقال انفيا: «دخلت العمرة في الحج - قالها مرتين - لا بل لك انو 
)010 رواه أبو داود. 
(0) رواأه أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. 


00 روأه أبو داود والترمذي والنساي ي وغيرهم من حديث أم معقل رضي لله عنها. 


(5:) رواه مسلم. 


والمعى: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به إيطال 
ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. 
المواقيت المكانية 

تختلف بين المكي وأهل الحل والآفاق القادم إلى مكة. 

أما ميقات المكي للحج ومثله الآفاتي المتمتع ومَنْ منزله في الحرم خارج مكة : 
مكة. فقال: «حتى أهل مكة يبلّون منها»”''. وندب إحرامه في المسجد الحرام. 

وميقاته في العمرة: من أدنى الجل» ليتحقق وقوع السفر. 

وأفضل بقاع الحل عند الحنفية والحنابلة : التنعيم» لأن النبي ود : «أمر عبد 
الرحمن بن أب بكر أن يُعمر عائشة من التنعيم»”"'» ولأنها أقرب الحل إلى مكة» ثم 
الجعرانة» ثم الحديبية” ". 

وأفضلها عند الشافعية: الجعْرانة» لأن النبي اعتمر منها”"» ثم التنعيم 
لأمره يلد عائشة بالاعتمار منه» ثم الحديبية. 
وغيرهم: فيحرمون من منازلهم» أو من حيث شاؤوا من الحل الذي بين منازهم 
وبين الحرم. ويجوز لهم دخول مكة من غير إحرام. 

وأما الآفاقي: الذي منزله خارج المواقيت فيحرم من الميقات الذي بمر به أو من 
محاذاته» والمواقيت خحمسةء كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس : «أنه َكل 
وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام: الجحفةء ولأهل نجد: قَرْن 


() رواه الشيخان (البخاري ومسلم). 

(0) متفق عليه. - ظ 

() التنعيم: المكان المعروف اليوم بمساجد عائشة» والجعرانة : قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ 
من مكة. والحديبية : بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة. والفرسخح: 00114م. 
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المنازل» ولأهل العم : يَلمْلم وقال: فهن هر ون أن عليهن من. غير 
أهلهن: لمن كان يريد الحج والعمرةة» فين كان دوعن مهله من أعله» بوكذلات 
حي أهل مكة يهلون منها"'' أي يحرمون. وقد حدد أربعة مواقيت» وأما ذات 
عرق للعراقيين ونحوهم فلحديث جابر مرفوعاً عند مسلم قال: «.. ومَهّل أهل 
العراق من ذات عرق) أي مو ضع إحرامه. 

أما ذو الحليفة (آبار على): فهو ميقات أهل المدينة» وهو أبعد المواقيت عن 
مكة (50]كم). 
مكة (/41١كم).‏ [ 

وأما ذات عِرّقَ: فهو ميقات أهل العراق والمشارقة» يبعد عن مكة (15كم). 

وأما يلملم: فهوميقات أهل اليمن وتهامة والحند»ء يبعد عن مكة (04كم). 

وأما قَرّن المنازل: فهو ميقات أهل نجد والكويت والإمارات والطائف يبعد 
عن مكة (954كم). ظ 

ومن تجاوز الميقات دولن إحرام؛ وجب عليه ذبح شاة» إلا إذا عاد إليه. 

ومن عاذي القاه وو أوخر ار معن» فين يدل حرام هدو المقات 
الذي هو إلى طريقه أقرب. 0 

وليست «جدة» ميقاتاً. ويحرم أهل السودان أو الأفارقة من محاذاة أقرب 
ميقات إليهم في طريقهم. [ 
استحباب الإحرام للداخل إلى مكة 

يستحب الإحرام بعمرة لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله إليها كالتجار 
والزوار ونحوه. ويكره الدخول بغير إحرام. 


)١(‏ متفق عليه. 


فر احج والعمرة 





أما من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقّاء والبريد والسائق 
إلا رما ورخص للحطابين)” ودقعا للمسشقة. 
الإحرام من أرض الوطن 

للفقهاء اتجاهان في تحديد مكان أفضلية الإحرام. 

يرى الحنفية: أن الإحرام من بلده أفضل إن كان في أشهر الحج» وأمن على 
نفسهء لقوله تعالى: « وََيَمُوا لْحجّ وَالْعيْرة يله [البقرة: ؟/151] قال على وابن 
مسعود . إتمامهما أن تحرم مهما من دويرة أهلك» ولقوله علد : امن أحرم من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرةء غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخخوة أو هيت له لطبي" والأنه اكز عملة. 

وذهب الجمهور: إلى أن الإحرام من الميقات أفضل» لفعل البي كله 
وأصحابه». فإنهم أحرموا من الميقات. ولا يفعلون إلا الأفضل. وقوله طَلِهِ: 

0 1 5 1 

!ار سدم احدكم بحله ما استطاع, فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه) ْ 

ويظهر أن الرأي الثاني أرجح دفعاً للمشقة» وبعداً عن محظورات الإحرامء 
. جراء تجاوز الميقات دون إحرام 

اتفق الفقهاء على أن من تجاوز الميقات بغير إحرامء ثم عاد إليه قبل أن يحرم 
وأحرم من الميقات, لم يجب عليه دم (ذبح شاة). 

ا لو أحرم بعد مجاوزة الميقات» وقبل أن يفعل شيئا من أفعال الحجء فهل 
يلزمه الرجوع إليه» وهل عليه دم؟ للفقهاء ثلاثة آراء. 





60 رواه ابن أبي شيبة» وفيه راو ضعيف. 
0( رواه أبو داود وأحمد عن أم سلمة رضى الله عنهاء وهو ضعيف. 
0 روأه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه. 
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أحديوض أنو عيية: أنه إن عاد إلى الميقات» ولبى» سقط عنه الدم» وإن لم 
يلبّء لا يسقط». لقول ابن عباس للذي أحرم بعد الميقات: «ارجع إلى الميقات» 
فلغ وإلا فلا حج لك». 


؟- ويرى الصاحبان والشافعية والحنابلة: أنه من جاوز الميقات» فأحرم. 
لزمه دم إِن لم يعد. وإن عاد سقط عنه الدمء لى اا يليه علم تحريم ذلك أو 
جهله. لأن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماء لا في إنشاء الإحرام منه» وسقوط 
الدم عنه» لما روى ابن عياس» عن النبي يك أنه قال: «من ترك نسكاء فعليه 
الدم)”'. ' 


اتفق الرأيان على سقوط الدم عنه بالرجوع إلى الميقات» ولزومه عليه» لكن 
الرأئ الأول يشترط القلية من الميقات © بوالقاق. لآ .يخترطها: 


لتعديه. [ ظ [ 


[ أعمال العمرة والحج 


أعمال العمرة: اوم وهى: الإحرام. والطواف» والسعى ند الصما 
والمروة» والحلق أو التقصير. [ 

وأعمال الحج عشرة وهى ما يأتي وهى أعمال العمرة وإضافة ستة أعمال 
اخرى + وكلها ثايثبالقران رالمتة. 


- الإحرام: نيه الحجء 0 العمرة. أذععن 0 ثم يلبى بعد صلاة .ركعق 


)00( روأه مالك وغيره مؤقوفاً بإسناد صحيح بلفظ «من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دمأ 


ورواه بعضهم مرفوعا. 


* احج والعمرة 


-١‏ دخول مكةء ثم المسجد الحرام» ثم طواف القدوم مبتدثاً بالركن الأسود. 
ويسن كون دخول مكة من أعلاها وهي كذاء. ودخول المسجد من باب بجي شيبة. 


*“- الطواف سبعاً وهو ثلاثة: .طواف القدوم» وطواف الإفاضة؛ وطواف 
الوداع. 


؛- السعي بين الصفا والمروة سبعا. 


- الوقوف بعرفة وبمئى: يسن الذهاب إلى «مؤى" في اليوم الثامن من ذي 
الحجة. وهو يوم التروية» فيصل فيها الظهر والعصرء ويبيت فيها. ثم يروح إلى 
عرفة بعد طلوع الشمس» فيجمع جمع تقديم بين صلاتي الظهر (أو الجمعة) 
والعصر مع الإمام في مسجد مرة أو في غيره» ثم يقف بعرفة بعد الظهرء ويسن أن 
يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل. 


1- المبيت بمزدلفة (ما بين عرفة ومئى) : ويصلى الحاج بالمزدلفة جمع تأخير بين 
المغرب والعشاءء ويصلىي الفجر في المشعر الحرام (آخر أرض المزدلفة) ويتضرع 
ويدعوء ثم ينطلق منها إلى مى قبل طلوع الشمس. 


/ا- رمي الجمار : يرمي الحاج يوم العيد بمى جمرة العقبة (الحمرة الكبرى) بعد 
طلوع التمس قدر زمه سم حخصيات. ونجور عند الشافعية الرمي ليلا . 


ثم يرمي سائر الجمرات الثلاث في منى في يومين أو ثلاثة, كل جمرة سبع ' 
حصيات بين الزوال والمغرب» مبتدثاً بالجمرة الصغرى (الأولى) وهي التي تلي 
مسجد الخيف من جهة عرفات» ثم الوسطى» ثم ججمرة العقبة. 

- الحلق أو التقصير للرجال والأول أفضلء وتقص المرأة ولا تحلق» وتقطع 
من جميع شعرها نحو الأنملة» ويدعو عند الحلق» وذلك يوم العيد بعد رمي جمرة 
العقبة» والذبح إن كان معه هدي. ثم يأتي مكة. فيطوف طواف الإفاضة وهو 
امرض 
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4- الذبح: يذبح بعد رمي مره العقبة. ويجوز الحلق قبل الذبح. والذبح قبل 
الجمرة» ويجوز ذبح الحدي قبل طلوع الشمس. 
-٠١‏ طواف الوداع للآفاتي غير المكتي: وهو مستحب عند المالكية» واجب 
عند الجمهور. 
أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما 


لكل من الحج والعمرة أركان وواجبات وسننء تختلف المذاهب في تعدادها 
وتوصيفهاء علماً بأن الركن لا يجزئ الدم (ذبح الشاة) بتركه» والواجب يجرئ 
الدم بتركه. 
العمرة 

لا سام ل ره 

-١‏ عند الحنفية: لما ركن واحد وهو الطواف» لقوله تعالى: (إ وليطوفوا 
بالتلت» العصينق 6 [الحم: 4:/97] وواجبها»الثان: السعى .ريق الضفنا: وامروةة 

وسننها: أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند أول شوط من الطواف. 

؟- عند المالكية: لما ثلاثة أركان: الإحرام من الميقات» والطواف بالبيت 
الحرام سبعاًء والسعي بين الصفا والمروة سبعاً. ويكره تكرارها في العام الواحد. 

وواعناقا: خلق الراسى »+ والسرو مد اغيظ وكقف الرعل راسة» والتلبية 
ووصلها بالإحرام»؛ ثمن تركها أو فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل» فعليه 
دم. ويلبى الآفاتي المعتمر من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم المكي. 

وسنلها الغسل. ولبسق الإزار والرداع. والتعلين 2 رجليه. وركعتان بعل 
الغسل وقبل الإحرام. 

وصيغة التلبية المأثورة: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك. والملك. لا شريك لك». 





-'٠‏ عند الشافعية: لما أربعة أركان وهي: الإحرام» والطواف». والسعي. 
والحلق أو التفضسن: ْ 

وواجباتها: الإحرام من الميقات أو الحل». وترتيب الأركان على النحو 
المذكور. والتجرد من امخيط للرجل. 

وسدنها: الغسل. والطيب» وصلاة ركعتين» والتلبية. ولكل وَكن سان 

5- عند الحنابلة: لما مثل المالكية ثلاثة أركان وهي: الإحرام؛ والطواف. 
والسعي. 

وواجباتها شيئان: حلق أو تقصيرء وإحرام من الميقات أو الحل. فمن ترك 
واتعاً ولو سهواً أو جهلاً فعليه دم فإن عجز عنه صام عشرة أيام كالمتم: . 

وبه يظهر أن الحلق أو التقصير في العمرة واجب عند الجمهورء ركن عند 
الشافعية. ‏ 2 

ويلا حظ أن أداء العمرة في أيام التشريق العلا نه (بعد يوم العيد) مكروه عند 
الحيج 

اح عند الينقية : له:ركنان*' : الوقوق بعرفةه .ولواف الإفاقنة:. .وقورات 
الركن يوجب البطلان. 

وواجباته”'؟ خسة : السعي بين الصفا والمروة. والوقوف بمزدلفة ولو بمقدار 


إنجازه. 


030 الواجب: ما يحرم تركه اعخيارا لعن قوورةة لكن ينجبر بالدم (ذبح شاة). 
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لحظة في النصف الثاني من الليل» ورمى الجمار بمنى» والحلق أو التقصير» ‏ 
وطواف الوداع. ويكون الحلق والطواف بعد الذبح» ويختص الذبح بأيام النحرء 
ولا يجوز قبلهاء والتلبية عندهم واجبة. 


وصئنه!١؟‏ هي # سل الإحرام والتطيي له والنظلق بالديةبوالتلبية عقب كل 
صلاة: فريضة أو نافلة» ودخول مكة ليلا أو نباراًء ثم دخول المسجد الحرام من 
باب بنى شيبة» والدعاء عند رؤية الكعبة سراً بقوله: «سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته وكرمتهء 5 ليا 
وتشريفا وتكرعا». 


ويبدأ غير المكي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود, ثم يطوف 
سبعة أشواطء يرمل في الثلاثة الأوّل» وعثى على هينته في الباق ويستلم الحجر 
حد. 

ثم يصلى ركعتين بعد المطاف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان تيسر له. 
وركعتا الطواف واجبة عند الحنفية دون غيرهم. 

ويخطب الإمام ثلاث خطب في ثلاثة مواضع : في اليوم السابع قبل يوم التروية 
وهى خطبة واحدة. ويوم عرفة وهي خطبتان» وفي اليوم الحادي عشر من ذي 
الحجة وهى خطبة واحدة بعد صلاة الظهر. ثم يصلىي الإمام بالناس يوم عرفة 
صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. دون تنفل قبلهما ولا بعدهماء كما فعل النبي 
يك ثم يروح الإمام والناس إلى عرفات عقيب الصلاة» يقفون فيها حجى غروب 
الكنمن» يذكروة ابل بويةعرته :و لوقب 


)1١(‏ البيئة © نا يثاب على فعله. ولا جزاء على تركه. 


”ع احج والعمرة 





وبسن المبيت بم ليلة الثامن من ذي الحجة وأداء حمس صلوات فيهاء وكذا 
اكمس املع مينة ع نو اس 

ويسن رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر قبل الزوال بسبع 
حصيات كحصى الخذف» تمسك بين السبابة والإبهام. ظ 

ويسن رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني كاف ويكبر مع 
كل حصاة» مبتدئأ بالجمرة الصغرى (الأولى) التي تلي مسجد الخيف» ويدعو الله 
عند الفراغ من كل جمرة. 

وتؤخذ الجمرة من المزدلفة أو من الطريق» اتباعاً لفعل النبي كله وتقطع 
التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة» كما فعل الني جَكِل. 

ويسن النزول بوادي ا حصب أو الأبطح (موضع بين مى ومكة حوالي ساعة) 
اتباعا لفعل الني وه وصحابته الكرام. 

7- عند المالكية: للحج أركان أربعة وهي: الإحرام (نية الحج) والسعي بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط»ء ووقوف عرفة ليلة العيد» ولو بالمرور بهاء وطواف 
الإفاضة سبعة أشواط بالبيت الحرام. ظ 


وواجبات الحج: كون الإحرام به أو بالعمرة من الميقات» وهو متفق عليه 
واقتران الإحرام بالتلبية» فهي واجبة كالحنفية» وطواف القدوم للمفرد والقارن 
فهو واجب في الأصح عندهمء ونية الطواف» والبدء به من الحجر الأسودء 
والمثي في الطواف والسعي للقادر عليه» والموالاة بين أشواط الطواف» وصلاة 
ركعتي الطواف» ووقوع السعي بعد الطوافء, والحلق أو التقصير في الحج 
والعمرة. وامتداد الوقوف لما بعد الغروب إن وقف نباراء والدفع من عرفة مع 
الإمام أو نائبه» والوقوف بالمزدلفة ولو بمقدار حط الرحال وجمع الصلاتين جمع 
تأخير وتناول شيء من الطعام والشراب» ورمي جمرة العقبة يوم العيد» وكون 
طواف الإفاضة في أيام النحرء وتأخير طواف الإفاضة عن رمي العقبة» ورمي 
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الجمار الثلاث في أيام التشريق» وعدم تأخير الرمي إلى الليل» والمبيت بمنى ليالي 
أيام التشريق» وترتيب رمي الجمار: الأولى» فالوسطى» فالعقبة» والتجرد من 
اط وكنفت :راس 'الذكر: والطمأنينة في وقوف عرفة» لل 
الحلق. وعلى طواف الإفاضة. 

وسان احج عندهم كثيرة منها 

سنن الإحرام: وهي عسل متصل بالإحرام» ولبس إزار وسطه» ورداء على 
كتفيه ‏ ونعلين في رجليه: وركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام. وإزالة الشعث قبل 
الغسل» بقص الأظفار والشارب وحلق العانة» ونتف شعر الإبط» وترجيل شعر 
والحط واليقظة من نوم أو غفلة» وعقب صلاة ولو نافلة» وعند ملاقاة الرفاق, 
والتوسط قُِ علو الصوت والترداد. وفي مكان الإحرام. وعند رؤيهة بيوت مكة 
ولطواف القدوم. 

وسئن الطواف: تقبيل الحجر الأسود إذا أمكن» وإلا أشار إليه بيده أو بعود. 
ويكبر مع كل تقبيل أو إشارة» قائلا : 

ا(بيسم الله والله أكبرء اللهم إععاناً بك لتصينا يكتابك . ووفاء ناخييل 1ك 
واتباعاً لسنة محمد ككل » واستلام الى قن اليمانٍ أو شرطء بوضع . يله اليمى 

والرمّل''؟ في الأشواط الثلاثة الأولى فقطء في طواف القدوم وطواف 
العمرة» فإن لم يطف طواف القدوم ندب في طواف الإفاضة. 

والدعاء بما يحب من خيري الدنيا والآخرة. 


وسان السعي : تقبيل الحجر الأسود فيل الخروج للسعي وبعل صلاة ركعت 


)00 وهو الإسراع في لمشي دون الحري. 
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الطواف». والصعود على الصفا والمروة» والإسراع بين الميلين الأخضرين فوق 
الرمل ودون لحري والدعاء على الصما والمروة. ويلدب فيه توافر شروط 
الصلاة من طهارة وسلر عورة» والجلوس اع مكروه أو خلااف 0 إلا 
لاج ظ 


وسنن الوقوف بعرفة: خطبتان كالجمعة بعد الزوال» بمسجد غرة» والجمع 
بين الصلاتين: الظهر والعصر جمع تقديم في نمرة وقصرهماء ما عدا أهل عرفة 
فيتمون» والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة وقصرهما إلا أهل 
مزدلفة» فيتمون. 

ويندب في الوقوف بعرفة: الوقوف عند جيل الرحمة» ومع الناس» والركوب 
حال الوقوف» والدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. 


ويندب المبيت بالمزدلفة والارتحال منها بعد صلاة الصبح» والوقوف بالمشعر 
الحرام. والإسراع ببطن سر (واد بين المشعر الحرام ومى). 


ويندب في الرمي بمئى: رمي العقبة ولو راكباً بمجرد الوصول لحا أول يوم 
العيد من طلوع الشمس إلى الزوال» بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة كحصى 
الخذف. ورمي غير العقبة بعد الزوال قبل صلاة الظهر متوضئاء مبتدئا بالجمرة 
الأولى التي تل مسجد الخيف. ثم الوسطى, ثم العقبة» ومشي الرامي في غير جمرة 
العقبة والتكبير بأن يقول: «الله أكبر» أو «بسم الله الله أكبرء رغما للشيطان 
وحزبه؛ ورضاءً للرحمن». وتتابع الحصيات بالرمي» والتقاط الحصى من أي 
مكان» إلا حصى العقبة فمن المزدلفة» وذبح الحدي والحلق قبل الزوال إن أمكن. 
وتأخير الحلق أو التقصير عن الذبح» والتحصيب «(النزول بالخحصب: بطحاء 
خارج مكة) في العودة من منى. 

ويندب في طواف الإفاضة: أن يفعل في ثوبي الإحرامء وعقب الحلق بلا 
تأخيرء إلا بقدر قضاء الحاجة. 
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'- الشافعية: أركان الحجح عندهم خمسة: الإحرامء والوقوف بعرفةء 
والطواف. والسعي. والحلق أو التقصير. [ ظ 
0 د الأول (القى تلي ا 5 م الوسط : ره العقبة (البي 
تل مكة) في كل يوم من أيام التشريق» ورمي ججمرة العقبة فقط يوم النحر. 

والميتك بالمزدلفة, والمستك بمئى »2 وطواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة 
9 

أ ا ' وهو تقديم م احج عل لمر فهو عندهم أفضل من القران 
والتمتع. 

اد التلبية: يكثر منها الحاج والمعتمرء ثم يصلىي على التى يذ ويسال الله 
ا حنة ورضوانه. رمحي ومن كان 

س-_ لاا لصوو ممما مار أما المعتمر 
فيجزئه طواف العمرة. 

د ركعتا الطواف ب بعل الفراغ منهدء خلف مقام إبراهيم عليه السالام 6 سير 
بالقراءة فيهما نماراًء ويجهر ببما ليلاً» أو في حجر إسماعيل» د 
المسجد. [ 

ه- التجرد عن اللخيط والخف والنعل الساتر أصابع الرجلين عند إرادة 
الإحرام. أما بعل الإحرام فيحرم الخيط ونحوهء ّ لجن إزار ورداء ابيقمة 
جديدين أو. تنظفين.. يديقف 7السِوًا” العيات البيض 0 وحديث: (اليحرم 
أحدكم في إذاد ووذاء وهاي . 


)201 بيقات الله الزنانه: أشهر الحج المتقدم بيانها وهي شوال وذو المقعدة وعشر ليال من ذي الحجة. 
وميقات العمرة : جميع السنة» والمواقيت المكانية للحج والعمرة حمسة تقدم بيانها. 
)0 زواء اعد:والترمدى:والساق واب ماجه والحاكم عن مرة بن جندب رضي الله عنه. 


(9) رواآه مق عوانة في صحبيحه. 
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7- إلقاء الإمام أربع خطب وهي يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد 
صلاة الظهرء ويوم عرفات ببطن عرنة ب في مسجد غمرةء ويوم النحرء واليوم 
الثاني من العيد بعد صلاة الظهر يرشدهم فيها ما يناسب أعمال الحج. 


3-3 سبعة. اقسال:* للوحرام. ولدخول مكةع ودخول الحرم. وللوقوف 
بعرفة» والوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام» ولكل يوم من أيام التشريق الثلاثة 
بعد الظهر للرمي» ولدخول المدينة. 


4- شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر قائلاً: «اللهم إني أسألك علما 
انعا وردقا ميغ + وشفاء من كل داء). 


وهناك سنن أخرى للإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة» والوقوف 
بالمزدلفة مشاببة في الجملة لمذهب المالكية» إلا أن اقتران الإحرام بالتلبية وطواف 
القدوم ونية الطواف». ونية السعي هو سنة لا واجب عند الشافعية» وبدء 
الطواف من الحجر الأسود وكونه وراء الحطيم» وستر العورة هو شرط لا واجب 
عند الشافعية» وجعل البيت عن يسار الطائف». وكون الطواف والسعي سبعة 
أشواطء والطهارة من الحدثين» وبدء السعى من الصفا هو شرط عند الجمهور. 
واجب عند الحنفية» والترتيب بين الرمي والذبح والحلق سنة عند الجمهور. 
واجب عند الحنفية. والموالاة بين أشواط الطواف». وركعتا الطواف والمثى في 
السعي للقادرء وامتداد الوقوف بعرفة إلى الليل» وجمع التقديم بالمزدلفة» وكون 
طواف الإفاضة في أيام النحرء وتأخير طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة 
وعدم تأخير الرمي إلى الليل سنة لا واجب عند الشافعية. 


5- الحنابلة : أركان الحج أربعة هي : الإحرام بمجرد النية» والوقوف بعرفة» 
وطواف الزيارة (الإفاضة) والسعي بين الصفا والمروة» فهم مثل الشافعية إلا في 
الحلق أو التقصيرء فهو ركن عند الشافعية» واجب عند الحنابلة. 


وواجبات الحج سبعة : إحرام من المشالكب ووفوف بعرفة نهارا للغروب» 
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ومبيت بالمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل» والمبيت بميى» ورمي الجمرات مرتبا كما 
ذكر بقية المذاهب» والحلق أو التقصيرء وطواف الوداع» فهم كالشافعية مع زيادة 
والصيرة. وفنا أطلق أو التقضيرة .والوتوفه يفرفة: خيارا :ولياذع الأول عدد 
الشافعية ركن» والثاني سنة. ظ 


وسئن الحج: مثل المبيت بمنى ليلة عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجةء 
وطواف القدوم والرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف». والاضطباع (إِلقَاء 
الرواة خل الات الاسر وكتشه: الأعن) واقلية» وامتعلدم الركتين (الاسرد 
واليماني) وتقبيل الحجرء والمشثى والسعي في مواضعهماء والخطب والأذكار 
والقعاف واوقاء الفهاابوا ١‏ ونوا لفقا نه و تيان البدة كان لاجر امم 
وصلاة ركعتين قبل الإحرام» وعقب الطواف» واستقبال القبلة عند الرمي. 

وسنن الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة» وبالمزدلفة» والرمي في مى 
كالمذكور عند الشافعية» إلا في اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف» وامتداد 
الوقوف لما بعد الغروب إن وقف نباراً واجبٌ عندهمء لكنه سنة عند الشافعية. 


أفعال مريد الإحرام 
يفعل مريد الإحرام ما يأتي : 


-١‏ يغتسل أو يتوضأء والغسل أفضلء لأنه أنظف»ء واتباعاً لفعل الذي كان 
يققيل: لأعر رود" بوكندله المزاة الك تش والتميات لديف ابو امن هر فوغا : 
«أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم» وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا تطوف 
بالف 

ويستحب إزالة مصادر الرائحة» فينتف الوبطء ويقص الشارب» ولقلع» 
الأظفارء ويحلق العانة» ويرجل الشعرء كما يفعل لصلاة الجمعة. 


غ0 رواه الترمذي والدارمى عن زيد بن ثابت رضى ألله عئه. 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
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”- يتجرد الرجل من الخيط» ويلبس ثوبين نظيفين: إزاراً ورداء جديدين أو 
مغسولين» ونعلين يكشف ببما أصابع الرجلين» لقوله يَكِه: «وليحرم أحدكم في 
إزار ورداء ونعلين» فإن ١‏ يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل م 
الكعبين76''). ولا يلزم قطعهما عند الإمام أحمدء لحديث ابن عباس : «ومن لم يجد 
تعلين» فليلبس خحفين؛70©. 


وإحرام المرأة في كشف وجههاء فإن مرّ رجال بهاء أسدلت الثوب من فوق 
رأسها عل وجههاء لفعل عائشة ومحرمات أخريات مخ رسول الله 1 


'- يتطيب الرجل في بدنه قبل الإحرام عند الجمهور خلافاً للمالكية» لحديث 
عائشة: «كنت أطيّبٍ النى ييلٍ عند إحرامه بأطيب ما أجد)2) 


وكرء الطب عند المالكة قبن الفمل أو بعده يما نكن .راكب" لققية 
صاحب الجبة» وهو أن رجلا أى الني يليه فقال: يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي كل - يعني ساعة» ثم 
قال: «اغسل الطيب الذي بك - ثلاث مرات - وانزع عنك الحبة» 0 
عمرتك ما تصنع في حجتك2". 


4- يصلي ركعتي الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام بالاتفاق» والأولى عند 
الحنابلة أن يكون الإحرام عقب صلاة مكتوبة» لحديث ابن عباس قال: «أوجب 
رسول الله كهِ الإحرام حين فرغ من صلاته)''' 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

459 مضق عليه [ 

() رواه أبو داود والأثرم عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) رواه البخاري ومسلم والنساي. ظ 

(0) متفق عليه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه سنة ثمانء لكنه منسوخ بحديث عائشة سنة عشر. 


)200 رواه أبو داود والأثرم. 
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- يلبى: وتكون التلبية في رأي الحنفية عقب الصلاة» لأآن «النى كيه لبى في 


م 


دبر نا 27 

ويلبي عند المالكية إذا ركب راحلتهء وأخذ في المثى» لما روى البخاري عن 
أنس وابن عمر: «أن النى يَكِِةِ لا ركب راحلته» واستوت به أهل». 

ويلبي عند الشافعية مع [الحيةة لخر مسلم : (إذا توجهتم إلى مئى )2 فأهلوا 
بالحج» والإهلال: رفع الصوت بالتلبية» والعبرة بالنية» لا بالتلبية. 

ولتجدد التلبية عند كل صعود وهبوط . وحدوث حادية ولقاء رفقة ) وخلف 
الخنيفة. 

وفت خطع التلبية [ ظ 

يرى الجمهور غير المالكية : أن الحاج يقطع التلبية عند ابتذاء الرمى لجمرة 
العقبة يوم العيدء غلك أول حصاة يرميها. لأنه يك «لم يزل ملبياً حى رماها»'؟: 
ولأنه يتحلل بالرمي. لكن إن حلق قبل الرمي. قطع التلبية حينئذ في رأي 
الحنفية» لأنها للدت لكف وأما المعتمر فيقطع التلبية عند الشروع 
بالطواف. 

ومذهي الالكية: أن الحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف» ويعاودها بعد 
أخيها كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة. 
الاشتراط ف الإحرام 

يجوز عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم اشتراط الإحلال من الحج 
)غ20 ا عياس. 
23 رواه الطحاوي عن أم سلمة رضي الله عنها. 


55 آ' الحج والعمرة 


بالإحرام إذا عرض له ما يحبسه عن الحج ولا شيء عليه» لأجاديث منها حديث 
ابن عباس : أن ضُباعة بنت الزبير قالت: (يا رسول الله إني امرأة ثقيلة”''» وإني 
أريد الحجء فكيف تأمرني أَهِلَ؟ فقال: أهلٍ واشترطي أن تل حيث 
حو واقال: (أدركع"""» وللسائ فبووايةة اوقال» أفإن للق على رتك ما 
حيتت [ 
الإحرام بما أحرم به فلان 
على على النبى كل فقال: «بمَ أهللت يا على؟ فقال: أهللت بإهلالٍ كإهلال 
النبى» قال: لولا أن معي الحدي لأحللت». 
كيفية أداء الحج .2 
أوجه أداء الحج والعمرة بالاتفاق: الإفرادء والتمتع» والقران» أي أداء 
الحج و-حده. والعمرة وحدها ويتحلل ». م ينوي احج 2 اليوم الثامن من دي 
الحجة من مكة المكرمة» والقران: العمرة مع الحج بطواف واحد وسعي واحد. 
بالعمرة. ظ ظ 
والمتمتع هو: الذي يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج ويتمهاء ثم يحرم بالحج في 
كه و | مور ش 


)20010 في رواية: لاوجعة). 
(؟) أي مكان إحلالي. 


() رواه الجماعة إلا البخاري. 
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والقارن هو: الآفاتي (غير المكي) الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج 
قبل وجود ركن العمرة وهو الطوافء فيأتي بالعمرة أولاًء ثم يأتي بأعمال الحج 
الأخرى قبل أن يحل فق العمرة بالحلق أو التقصين» سواء حرم يما شة والحدة 
أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل إليها الحج قبل طواف العمرة» لوجود معنى القران : 
وهو الجمع بين الإحرامين. 00 [ 

والأفضل عند الحنفية 'هو: القرانء لآن فيه استدامة الإحرام بلحم والعمرة 
من الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولقوله كْةِ: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في 
حجة»”''. ؤ [ 

والإفراد بالحج عند المالكية والشافعية أفضل من القران والتمتع» إن اعتمر 
من عامهء ولأن النبي يَكِةِ حج مفرداً على الأصحء قالت عائشة: «خرجنا مع 
رسول الله يَلْخِ عام حجة الوداع» أمنا من أهل بعمرة» ومن أهلّ بحج وعمرة. 
وأهل رسول الله وله بالحجح0” 0. ظ 

والأفضل بعد الإفراد عند المالكية : القران: بأن ينوي الحجح والخهر افا ] أو 
ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج. ولا يصح إرداف العمرة على الحج» لقوته. 
اليكل غيرهة وهةا انيه ورك لشاف ل 


والأفضل عند الشافعية بعد الإفراد: التمتعء ع القران» لأن د يأ 
بعملين كاملين. وأما القارن فيأتي بعمل واحد من ميقات واحدء فهم ينظرون 
لكثرة الأعمال: 

والأفضل عند الحنابلة: التمتع» ثم الإفراد» ثم القران» أي عكس الترتيب 
عند الشافعية» لأن النبي يَلِةِ كان متمتعاًء قال ابن عمر: «تمتم رسول الله بك في 
عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة»”". 
30 وواة الطحاوي عن أم سلمة رضي الله عنها. 


2,0 رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


14 [ [ احج والعمرة 


أما الإفراد فلا كراهة فيه لتمامه. ولا دم (شاة) عليهء وأما التمتع والقران 
فيجب فيهما الدم جبراً للنقص» بخلاف الإفراد. [ 

قال النووي رحمه الله2: والصواب الذي نعتقده أنه يكل أحرم بحجء ثم 
أدخل عليه العمرة» فصار قارناً.ء وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد 
المولِينٌ عندنا)» وعلى الأصح لا يجوز لناء وجاز للنبي وقد تلك السنة للحاحة. 


وأمر به في قوله : لالبعاك عمرة في حجة)”"'. 


والخلاصة: إن إدخال الحج على العمرة جائز بالاتفاق» لكن إدخال العمرة 
على الحج مختلف فيه فيصير قارنا وعليه دم عند الحنفية» وعند الجمهور: لا 
يصح الإدخال ولا يصير قارناًء لأن علياً رضى الله عنه منع من أراد ذلك" 
أنواع الطواف 

للطواف أنواع ثلاثة: طواف القدومء وطواف الإفاضة (الزيارة أو طواف 
الركن) وطواف الوداع. 

أما السعي فواحد. ولا يكون السعيى إلا بعد طواف» ويخوز السعي بعد 
طواف القدوم. [ 

وقد أجمع العلماء على أن المكى ليس عليه إلا طواف الإفاضة» وليس على 
المعتمر إلا طواف العمرة» فليس عليه طواف القدوم». وعلى المتمتع طوافان: 
طواف العمرة للتحلل منهاء. وطواف الحج يوم النحر. 

ولسن عل ررد يوم النحر (العيد) إلا طواف واحدء وعايه عند المالكية 
طواف القدوم. وهو سنة عند الجمهور. 


وأما القارن: فيجزئه عند | ا جمهور طواف واحذء وسعى واحد. عمل 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


2 اجموع للنووي /ا/ .١16١‏ 
() رواه الأثرم. 


أركان احج 0 وسننهما [ ,1 


عملا يمعي عل عاد مسعود. 
' وأجمع العلماء على أن الواجب من أنواع الطواف الثلاثة الذي يبطل الحج هو 
طواف الإفاضة» لقوله تعالى : وآ َأ بالتدت لْعَتِيقَ» [الحج : 757 وأنه 
لا يجزئ عنه دم (ذبح شاة). ظ 

وأجمعوا ما عدا بعض الالكية على أنه لا ييزئ طواف القدوم عن طواف 
الإفاضة إذا نسبى طواف الإفاضة» لكونه قبل يوم النحر. ظ 

واتجه جمهور العلماء إلى أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن 
طاف طواف الإفاضة» لأنه طواف بالبيت في وقت الوجوب الذي هو طواف 
الإفاضة» بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة. 

والقارن والمفرد بالحجح يطوف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم» وطواف 
الإفاضة» وطواف الوداعء ولا يكفي القارن عند الحنفية طواف واحدء بل عليه 
طوافان للعمرة وللحج» وطواف القدوم للمفرد والقارن إذا كانا قد أحرما من 

أما طواف القدوم: فهو سنة عند جمهور الفقهاء لحاج دخل مكة قبل الوقوف 
القدوم في حقهم. ٠‏ 

ا المالكية أن طواف القدوم واجب لمن دخل المسجد الحرام؛ وينوي 
وجوبه ليقع واجبا. ظ ظ 

0 طواف الإفاضة (الزيارة) فهو ركن باتفاق الفقهاء, لا يتم الحج إلا بهء 
لقوله عز وجل: ( وله و بالق لْعتِيقٍ» [الحج: 19/56] ثمن ترك هذا 
الطواف» روجع فن بلده مى أمكنه تحرماًء لا يجزئه غير ذلك. 


وأما لواف م ريج امن مخ فهو: مندوب عند امالكية. 
أن 0 ل 5 البيتء إلا أنه خفف ع اتام 46 

ويسن بعد كل طواف صلاة ركعتين : » وهما واجب عند الحنفية والمالكية. 
ويسن الوقوف في الملتزم (ما ب بين الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة) ملصقاً به 
صدره ووجهه ويبسط يديه عليه» ويدعو الله عز وجل» كما فعل النبي د 
ماء زمزمء ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكن أو يشير إليه بيده. 
شروط الطواف 

وقترطل الظزاقك ختروعط: منها :* 

1 ب لطر قر بون عدا نذا اميك اله مدال ركه لطر ف انه 


7 أ ووأ 


”- أذ يقع الطواف حول ايت الخرام في المسجد. لقوله تعالى : ( ول 

الكت الْعَجِيقٍ» [الحج: 19/51] وهو متفق عليه. 

؛- زمان طواف الإفاضة يبدأ حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا 
يجوز قبله» وليس لآخره زمان معين» وهذا شرط عند الحنفية والمالكية» فلو أخره 
عن يوم النحر لا شيء عليه؛ لكن عليه عند أبي حنيفة لتأخيره عن أيام النحر دم 
فإن رجع إلى أهلىء رجع إلى مكة بإحرامه الأول وعليه دم لتأخيره» ويدخل 
وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. 

ه- مقداره المفروض عند الحنفية أكثر الأشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر. 
الشوط الرابع» أما الإكمال إلى سبعة أشواط فواجب غير فرض. واشترط 
اللتميون كون الطواف ضبعة اشواظ. 


)١(‏ متفق عليه. 


أركان الحج والعمرة وواجياتهما وسننهما ١م‏ 


والطهارة عن الحدث والجحنابة والحيض والنفاس واجبة وليست بفرض عند 
الحتفية» فيجوز الطواف بدونهاء للآية الكرعة: ( وَلْمَطْوَوُوأ يليت الْعَتِيقِ»: 
وهى شرط عند بقية الفقهاء» وكذلك ستر العورة شرط عند الجمهور واجب عند 
الحنفية. ظ 


وليس الابتداء من الحجر الأسود بشرط عند الحنفية» بل هو سنة في ظاهر 
الرواية. وهو شرط عند الشافعية والحنابلة. وواجب عند المالكية. 

وليست الموالاة في الطواف بشرط أيضاً عندهم» وإنما هي سنة عندهم وعند 
الشافعية» وهى واجب عند المالكية والحنابلة ويشترط عند الجمهور جعل البيت 
عن يسارهء وهو واجب عند الخحنفية. ‏ 
حج المرأة الحائض أو النفساء 

تمارس كل أعمال الحج. ما عدا الطواف بالبيت فتؤجله الحائض حى تطهرء 
لأن رسول الله يَكخِ أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الطواقة ناابيقك؟ "أ لأن الطوات باليك:صلةة. 

وإذا حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة» انصرفت من مكة 
ولا شىء عليها لطواف الوداع ولا الفدية. 

وإذا اضطرت للسفر قبل انتهاء مدة الحيض أو النفاس» ولم تكن قد طافت 
طواف الإفاضة» فتغتسل» وتشد الحفاظ الموضوع في أسفل البطن شداً محكماء ثم 
تطوف بالبيت سبعاً»ء ثم تسعى بين الصفا والمروة» وعليها عند الجمهور ذبح بدنة 
(ماله مس سنوات من الإبل وأتم سنتين من البقر)» وتخير عند الحنابلة بين الشاة 
واليذلة. ظ 
سنن الطواف 


)١(‏ متفق عليه عن جابر. 


>'هء احج والعمرة 


-١‏ استلام الحجر الأسود باليد في بدء كل طواف وتقييله بلا صوت» ووضع 
جبهته عليه في رأي الشافعية بلا إيذاء» إذا أمكن», وإلا استلمه بعود ونحوه مع 
استقباله بجميع بدنه. فإن عجز أشار بيده ثم وضعها على نمه بلا صوت » وجاز 


2)10- . - 1 صلا‎ . - ١ 
والتقبيل لفعل الرسول يَكلإ''. ووضع الجبهة عليه لاتباع السنة ''. ويتكرر‎ 
الاستلام والتقبيل في كل طوفة» اتباعاً للسنة.‎ 
."' ولا يقبلهء لأنه كه كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني‎ 
؟- الدعاء من غير تحديدء وأفضله الدعاء المأثور في أول كل طوفة: «بسم الله‎ 
والله أكبرء اللهم إعاناً بك. وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك‎ 
. محمد كيدا‎ 
وليقل قبالة باب الكعبة: «اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمك». والأمن‎ 
أمنك. وهذا مقام العائذ بك من يط‎ 


وليقل بين الركنين اليمانيين:-«اللهم اتنا ف الدنا حسكةة يوق اللخ حملا 
وفنا عذاب النار»). 


ومأثور الدعاء أفضل من قراءة القرآن» للاتباع» والقراءة أفضل من غير 
مأئور الدعاء. ظ 


اد رلد ير ”8 اللرجال بوالصييا ندوة المناء قن الأشتواظ القلكنة الا ول وو 


0 .وواه-الشيتان: 

(0) رواه البيهقي. 

(©) رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) أي هذا هو الملتجئ إليك؛» المستعيذ بك من النار. 

(5) الإسراع في المئيى من غير ركض ولا هرولة. ‏ 


مرا 


أركان احج والعمرة وواجباتمهما وسنلهما ع 


الأشواط 'الباقية مخ .ظوافة عل فيته» .عملا ديت ام غمر عند السبحين: 
ويقول فق أتتاء الرمل : «اللهم اجعله حك ررناء ذا فكتوراء ما 
مشكوراة 
البي يكلد. 

4 - الاضطباع في رأي الجمهور غير المالكية: وهو جعل وسط الرداء تحت 
كتفه اليم وكشف الكتف» ورد طرفيه على كتفه اليسرى» لحديث: «أن النى 
عبد طاف فيط ع 7 

اي يرمل فيه ) ا ترمل المرأة ولا 
والتقبيل. 
السعى 
عليكم السعي) واكتب عليكم الى تمصو 

وواجباته #ادتركصكو 

ا التركيتب: أن 0 بالصما وحتم بالمروة. لأند كل فمل ذلك: وقال: 
لأبذقوا ينا بدا اللاجوة؟" وال 1 يضم الصعى. 


)001 رواه أبو داود اناد صحيح وابن ٠‏ ماحجه والترمذي و صححتححة . 
(0)رواهما أحمد. 


(09:.وواة انان بإساو عل كترظ شل 


4.4 الحج والعمرة 





"- أن يكون سبعة أشواط : بأن يقف على كل من الصفا والمروة أربع مرات. 
ٍ) 4- استيعاب المسافة بين الصما والمروة. فلو بقَى منها خطوة لم يصح السعي»ء 
اقتداء بالبى يَللِ. 

4- الموالاة بين الأشواط: شرط عند المالكية والحنابلة» سنة عند غيرهم 
كالطواف. ظ 

ولأ :تشترظ ف «السعى' الطياوة حن اتلنابة واطيض.» #الوقوف بغرفةه الأن 

وستنسها يان 

-١‏ استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الطواف وصلاة ركعت الطواف. 

؟- اتصاله بالطواف: أي الموالاة بينهما. 

؟”- الطهارة له من الحدث والخبث (النجاسة) وستر العورة. 

1ت المكى للقادر عليه لا الركوت: 

6- الصعود للذكر دون غيره على الصما والمروة بحيث يرى الكعبة من الياب. 

ات الذعاء .يما قياف :و الأدكايه «ويتول: هقة كن .عرد :الفا موا اروة: إتناعا 
للسنة: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء 
والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الانيو له شي 
من عي بيده الخير. وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أخجر 
وعذه » ونصر عبذه ) وهرم الأخ ان وحجلهة. لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»). 

اين 2 ل سب سس سه ده 00 و ساس ١‏ عر سح اراس سر >7" 00م 

ويمرا أية : 0 إن الصفا والمروة من سعاير الله فمن حجج البنت أو أعتمر 
تلا جتاح عَلَيْهِ أن يَطُوّك بِهمَا وَمَن مَطوّعَ حبرا ون ألَّهَ ساك عَليِمٌ ©©))» 
[البقرة: .]١68/7‏ 


أركان الحجج والعمرة وواجباتهما وستنهما م 
ثم الدعاء بما شاء من أمري الدين والدنياء ويستحب فيه قراءة القرآن الكريم. 
1- الإسراع للذكور دون النساء في وسط اميف اد بيخ الملية الاحضرين 

الملاصقين لجدار المسجدء. فوق الرَّمَل ودون الجري». أي المهمرولة. في الذهاب 

والإياب» كما روى مسلم. ْ 

/- تحري زمن اخاره لحي وكات 0 
57 ا لع اك بعد لد انا ب م عبد اللتقية: 
لتركه السعي بغير عدر. ولا يجبر السعي عند الجمهور بدم. ث 7 


الوفوف بعرقة 


هو أهم أركان الحج. لقوله يَكخ: «الحج عرفة»"'' أي إن الحج الوقوف بعرفة. 
ل وحلى ررب لجن من أرض عرفة ؛ ولو 


وعرفة كلها دم للحديث لنبوي قل وفمت ههناء وعرفة كلها 


موقف)! 0 


وحد عرفة : من الجبل المشرف عل عُرّنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يل خوائط 
بئى عامر. والمستحب الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل عرفة. 
وزمان الوقوف: من حين زوال الشمس «(الظهر) يوم عرفة (الوقفة) إلى طلوع 
فجر يوم العيدء لأن «النبى كَل وقف بعرفة بعد الزوال» وقال: خذوا عنى 
واو 
)01 ارواء ا والترمذي والنسا وين ٠‏ ماحه. 
7 درام ا داود وأبن غ ماجه. 


69 روأه ا وأبو داود والنسائي عن جابر رضي أله عنهما. 


55 الحج والعمرة 


الليل والنهار بعرفة» اتباعاً للسنة في حديث جابر. 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعاً للسنة. 

ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج في تلك السنة» لأن ركن الشيء ذاته. 
سنن الوقوف بعرفة 

يسن التوجه إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) والمبيت فيها إلى فجر 
عرفة» ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشمسء» فيقيم الحجاج بنمرة قرب 
عرفات اتباعاً للسنة» كما روى مسلمء ولا يدخلون عرفات. 

ثم يؤذن المؤذن بعد دخول وقت الظهرء ويصلى الإمام بالناس الظهر والعصر 
جمع تقديمء اناعا اللنطة كها نوف مسلم. 

وهذا الجمع نْسّك من أعمال الحج عند الحنفية» فيشمل المقيم والمسافر وقريب 
من هذا قول المالكية أنه يسن الجمع بين الصلاتين حت لأهل عرفة ومكة» ويسن 
قصرهما إلا لأهل عرفةء ولم يجز الحنابلة قصر الصلاة لأهل مكة وذهب 
الشافعية: إلى أن هذا الجمع والقصر وفي المزدلفة للسفرء لا للنسك» ويختصان 
يمن قطع مسافة القصر (89كم). ظ 

الاغتسال بئمرة ) ودخول عرفات بعل الزوال والصلاتين» وخطبية الإمام ‏ 
الصخرات الكبار في أسفل جبل ال رحمة» والبقاء في الموقف حتى تغرب الشمس. 
والوقوف راكباء واستقبال القبلة مع التطهر وستر العورة ونية الوقوف بعرفة 
والبروز للشمس إلا لعذرء وكونه مفطرأء وحاضر القلب» فارغاً من الشواغل 
عن الدعاء» والخذر من الخصام والكلام القبيح» والإكثار من عمل الخير في يوم 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وستنهما /اهء 


عرفة وسائر الأيام العشر من ذي الحجةء عملا بالسنة» والإكثار من الدعاء 
والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والتضرع والخشوعء والإلحاح في الدعاءء 
وتكراره ثلاثاًء والتسبيح والتحميد والتكبيرء والبكاء. و«أفضل الدعاء يوم 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء 


5 )20010 
كلير) . 


الوقوف بالمزدلفة 

ا ا ثمن تركه لزمه دم والمبيت بها واجب 

ركذو الر اج هند انه 599995 وكني التيلةة امعداد 
الوقوف إلى الإسفار جداء وعند المالكية بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين 
(المغرب والعشاء جمع تأخير) وعند الشافعية والحنابلة: الوجود فيها لحظة بعد 

ويستحب إتيان المشعر الحرام» لقوله تعالى: «هَإدآ أَفَضِكم يرن عَرَقَدب 
نَأَدْكُرْرا أسَّهَ عند المشعر الْكَرَامَ 6 [البقرة: ؟/198]» وقوله يل : من شهد 
صلا تنا هذه (أي صلاة الفجر) ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو ماراً. فقد تم حجه وقضى قي 


والحنابلة. أو بمقدار حط الرحال وصلاة العشاءين عند المالكية. 


مكان الوقوف: 
ما بين مئى وعرفة إلا بطن حُحْسَر (واد بين مئى ومزدلفة) لقوله يل : «عرفات 


(0١)‏ رواه الترمذي وغيره. 
00 رواه الخمسة و صعحيحه الترمذي. 


4ه : الحج والعمرة 


55 0 2 5-5 و 000 
كلها موقف إلا بطن عرنة» ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محرا وررف مم 
عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكيخِ: «نحرت ههنا وم كلها مُنحرء 
فانحروا في رحالكمء ووقفت ههنا وعرفة كلها موقفف. ووقفمت ههنا وجمع 
(مزدلفة) كلها موقف». 


زمان الوفوف 

عند الحنفية: ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس» وعند 
الجمهور: زمان الوقف هو الليل» أما عند المالكية فهو في أي جزء من أجزاء 
الليل. وعند الشافعية والخنايلة : ما بعد نصف الليل. 

ومن فاته الوقوف بالمزدلفة: وجب عليه دم عند الجمهور. وكذا عند الحنفية : 
إن فاته بغير عذرء فإن كان لعذرء فلا شىء عليه. 

سنن الوقوف 

الاغتسال فيها بالليل» والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخيرء 
وإحياء الليلة بالعبادة» وجمع حصى الجحمار من المزدلفة. والوقوف بالمشعر الخرام 
وكونه بعد صلاة الفجرء وصلاة الصبح في أول الوقت» وحمد الله تعالى وتكبيره 
واتتليلة وو حيذده») والإكثار من اكليم وتمديم الك من التسناغ والشيوخ 
ووس قل .طلوع الفنجن اإلى. .على البرسوا حمرة العقية» نومام برهم :إلى ضلاة 
الصبح. ظ ظ 


والإقراع لق يادي كن زوان خاصين وين مردلفة توفق) إن كان عاضا 
ورياك وا بعندان كاقد واف "اناه للبنة: 


)010 رواه أحمد عن جبير بن مطعمء ورواه اخرون عن صحابة أربعة آخرين» وهو ضعيف إلا حديث 
9 عباس »ع قال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
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رمي الجمار قي منى 

الرمي : القذف بالأحجار الصغيرة كالبندق» والجمار: جمع جمرة وهي: 
القدر الضهن (آ اللضاةاء وهو عول مادق عسوين. يذكن بقدرووة فقاوم 
الشيطان ومطاردته. ظ 

وحد مئى: ما بين وادى محسّر وحمرة العقبة. ‏ 

والجمرات ثلاث: الأولى (الصغرى) مما يلي مسجد الخيف» والوسطى» 
ورا لعقة (الكترع )ل ار مع هن بية ركه 

والرمي واجب بالاتفاق» ورمى جمرة العقبة يوم العيك. من تعفن قبل لتر 
عند الشافعية» لأن البي يي أمر أم سلمة بالرمي ليلة النحرء وبعد طلوع 
الشمس يوم العيد عند الحنفية والمالكية» لقوله كةِ: «لا ترموا حتى تطلع 
التس ا ٠ ٠‏ 

ويقطع المفرد بالحج» والقارن: التلبية عند الجمهور عند ابتداء رمي هذه 
الجمرة عند أول حصاة.» عملا بما رواه الجماعة عن الفضل بن عباس. 

وتقطع التلبية عند المالكية إذا زالت الشمس من يوم عرفة إذا راح إلى الموقف. 
ويلاحظ أن أعمال الحاج يوم النحر: أربع» الرمي لجمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذيحه؛ ثم الحلق والتقصير» ثم طواف الإفاضة» هذا هو الترتيب المشروع فيها. 
وهكذا فعل يكن فى حجته. كما جاء في الصحيحين. 

لكن لو عكس الترتيب صحء للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: «أن رسول الله يك وقف في حجة الوداعء فجعلوا يسألونهء فقال 
رجل: ل أشْعْر”" فحلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج» وجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي جمرة العقبة قال: ارم ولا حرج). 


(0) لم أفطن ولم أعلم. 


رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق 


وهو بالاتفاق بعد زوال الشمس في كل يوم (بعد الظهر) لقول ابن عباس . 
«رمى رسول الله يقي حين زالت الخ ويستمر إلى الغروب». فلا يجوز 
الرمي قبل الزوال. 

فإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية» وأداء عند الشافعية حت في 
باتي أيام التشريق» وذكر الحنابلة أنه لا يجزئ الرمي إلا ناراً بعد الزوال» غير 
السقاة والرعاة: فيرمون ليلا ونباراً. وأجاز الحنفية الرمي في الليل قبل طلوع 
الفجرء ولا شىء عليهء وأجاز أبو حنيفة الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق 
قل :الزواق» لقوق اين عبانبى :1ن قم النها و ينم العن ليام ١التشرين‏ لجاز 
الرهى », 


وأجاز الجمهور النفر الأول من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الزوال» لقوله تعالى: لإمَّمَن تَمَجّلَ في يَوْمَيْنِ 5 كم عَلِه 
[الشرةة 7/7 ]ء 
موضع الرمي 

الرمي يوم النحر: عند حمرة العقبة. وف الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع : عنك 
الجمرة الأولى (أو الصغرى) ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة (أو الكبرى). 
شروط الرمي 

يشترط فيه ما يأتي : 
الحنفية الرمى بكل ما كان من جنس الأرضء. كالحجر والمدر والطين وكل ما 
يجوز التيمم بهء ولو كفا من تراب. 


230 رواه أحمل والترمذي وابن ماحه. 
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-١‏ أن يكون الحصى كحصى الخذف: وهو أكير من الجمص ودون البندق» 
كالفولة أو النواة. ظ 

'- أن يسمى الفعل رمياً: فلا يكفي الوضع في المرمى» لأنه لا يسمى رمياء 
ولأنه خلاف الوارد في السنة» ويشترط قصد الحمرة (السارية) بالرمي» فلا يجزئ 
رمي غيرها. 


- أن يقع الحصى في المرمى» لا دونه. 

5- رمي السبع واحدة واحدة» أي سبع رميات» وترتيب الجمرات: الأولى 
(أو الصغرى) التي تل مسجد الخيف, ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة» اتباعاً للسنة» 
كما روى البخاري» وهو رأي الجمهورء وذكر الحنفية أن الترتيب بين الجمرات 


6 


يك . 


- أن لاي وله الإنابة عند العجزى بشرط أن يرمي 

وتؤخذ حصى الجمار من المزدلفة» أو من الطريق إلى مى من محسر وغيره» أو 
من أي مكان غير نجس. 

وترمى كل حمرة يسبع حصيات » فيكون المرمي في كل "55١‏ حصأة» وجموع 
الحصى 0 حمرة العقية ٠/ا‏ حصأة. 
سنن الرمي 

أن يرفع الذكر الرامي يده حتى يرى بياض إبطه» بخلاف المرأة والخنثى» وأن 
يكون الرمي باليد اليمئى» وأن يرمي حمرة العقبة من بطن الوادي». جاعلا مكة 
عن يساره» ومئى عن ,ينه ) ويستقبل العقبة. ولا يقف عندهاء ويقف عند غيرها 
للدعاء وذكر الله والتهليل والتسبيح بقدر قراءة سورة البقرة. ويستقبل القبلة في 
رمي الجمرات أيام التشريق» ويرمي في رأي الشافعية راجلاً لا راكباًء إلا ني يوم 


1 الحج والعمرة 





التفر. فيرمى راكياً لينفر عقيه. وف رأي ال حنايلة يرمى وكا اق زاخلا كيقما 
شاء. 


ويكبر مع كل حصاة قائلاً : 
« الله أكبر. الله أكبرء الله أكير كبيراً والحمد لله كثيراً: سيان الله بكرة 
وأصيلاًء لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى وبميت 


وهو على كل شيء فدير» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون» لا إله إلا الله وحجله » صدق وعذه) ونصر عبذه ) وهم الأحزاب 
وحدهء لا إله إلا اللهء والله أكير» اتباعاً للسنة"''. 


ويقطع عند الجمهور التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة» ويستحب كون 
الحجر مثل حصى الخذفء لا أكبر ولا أصغرء وأن يكون الحجر طاهراً. 

من أخر الرمي عن وقته أو فات وقته. وجب عليه دم. ولكن من أخر الرمي 
إلى يوم آخرء تداركه عند الشافعية والحنابلة في بقية الأيام» ولا شيء عليهء وإنما 
ترك السنة» ويخير عند الحنفية بين رمى ما ترك أو التصدق لكل حصاة بنصف 
صاع من حنطة» إلا أن يبلغ قدر الطعام دماء فينقص ما شاء. 


والمبيت بمنئى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحةة مغن الف 
لأن النبي كَِ أرخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية. 


وهو واجب عند باق الفقهاء. لكن رخص المالكية لراعى الإبل فقط بعد رمي 


)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث جابر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 
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العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيهء ويترك المبيت في هاتين الليلتين» ويأتيٍ في 
اليوم الثالث ١‏ من أيام العيد» فيرمي لليومين: الثاني الذي فاته» والثالث الذي 
حضر فيه. 

ودليل الجمهور اتباع السنة» وخير: «خذوا عن مناسككم)”'". 
ظ ويجوز المبيت بمكة لمن به عذر للحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
اك 


الحلق 1 التقصير 


هو واجب نسك عند الجمهور لقوله تعالى: (ثمّ لَيِقَصُواً فَكَهُمْ 6 [الحج : 
5 والتفث كما قال ابن عمر: حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك» 
وقال النبي يَلِِ: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين؟ 
قال: اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول اللهء وللمقصرين؟ قال: 
00000 [ ظ 


وهو ركن في الحج والعمرة عند الشافعية» لأنه نْسّك على المشهورء ولقوله 
ي: «لكل من حلق رأسهء بكل شعرة سقطت: نور يوم القنا م7" . 


ولا حلق على المرأة بالاتفاق» وإنًا عليها التقصيرء م المرأة» لقوله 
كإله: «ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير)”؟) ومن لا شع عل 
د جر الموس على رأسه وجوباً عند الحنفية» واستحباباً عند غيرهم». لقوله 
يكله: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»”. 
)١(‏ تقدم تخريجهء رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنهما. 
(؟) متفق عليه. 
() روآأه ابن حبان في صحيحه. 

(5) رواه الدارقطني وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. (0) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ْ 


5+5 الحج والعمرة 


مقدار التقصير 

الأفضل حلق ججميع الرأس» لقوله تعالى : « لقن رءوسك وَمِقَصَرنَ6 - 
4 لأن العرب تبدأ بالأهم والأفضل» 0 
اير بن لزنه وإزا عاق ريع الراضي ا 
الأصبع) والواجب عند الحنفية: ما يزيد على قدر الأملة للتيقن من استيفاء قدر 
الواجب. 

وفي رأي الشافعية: أقل الواجب: ثلاث شعرات»ء لقوله تعالى: «علَمَينَ 
70 2 والشعر امع وأقل الجمع ثلا 
زمان الحلق ومكانه 
مكانه. وجب عليه دم عند الخنفية » وكذلك عند المالكية إذا أخره عن أيام 
التشريق» لا في أثنائها. [ 
العقبة» ثم النحرء ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. 

ولا آخر لوقت املق والطواف والسعي ؛ لأن الله تعالى حدد أول وقت الحلق 
بقوله : ولا مملفوا * و و حَقَّ يِه لد يلم 6 [البقرة: 147/7] ولم يبين آخرهء ويبقى 
الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي» لكن الأفضل فعلها يوم 
النحرء ويكره تأخيرها عن يوم النحر وأيام التشريق» وبعد خروجه من مكة. 
حكم الحلق أو التقصير 


5 هو. صيرورة حرم حلا لا فيحل لَه كل شىء إلا النساء أي 
الاستمتا 
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وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يحل كل شىء بالرمي والحلق إلا عقد 
النكاح. والوطء والمباشرة فيما دول الفرج. للحديث الخاسك: ادا رمسم 
الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»”'؛ وحديث مسلم عن عثمان رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِِ قال: «لا ينكح انحرم ولا ينكح). 

ويقال للتحلل بعد الحلق : التحلل الأول أو الأصغرء وبعد الطواف: التحلل ‏ 
الاك 
حكم تأخير الحلق أو التقصير 

إذا أخر الحاج الحلق عن زمانه أو مكانهء» وجب الدم عند أبي حنيفة ١‏ 
وأوجب المالكية الدم إذا رجع إلى بلده بعد أيام التشريق جاهلاً أو ناسياً. 

ولا دم على التأخير عن أيام الرمي أو لما بعد العودة إلى بلده عند الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف. 

حطب الحج ثلاث عند الجمهور وهي في السابع من ذي اللحجة وهي خطبة 
واحدةء ويوم عرفة وضي خطيتان خميمتان لل 6 

ويوم العيد بمى .2 وهي خطية وخدم لتعليم الناس مناسكهم من اليد 
والإفاضة والرهئ 


وهي أربع عند الشافعية» بإضافة خطبة واحدة ثاني أيام مى» لتعليم الناس 


حكم التعجيل والتأخير ونوديعهم. 


ْ 6 رواه النسائي بإسئاد حيدك. 


ا الحج والعمرة 


كيفية التحلل من الحج 

للحج بالاتفاق تحللان: أصغر وأكبر. 

أما الأصغر (أو الأول): فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة. 
والحلق» وطواف الإفاضةء ويحل به اتفاقاً كل شىء إلا النساء (أي جماعهن 
ودواعيه). وكذا عقد النكاح عند الشافعية والجحنابلة. ويحل ما سوأه كالصيد 
وحلق الشعر وتقليم الأظفارء لقوله َِيْدٍ في المتفق عليه : «إذا رميتم وحلقتم» فقد 
حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا الساي” 7 

ولا يحل أيضاً عند المالكية الصيد والطيب» لقول عمر رضي الله عنه: (إذا 
ر ميتم ا جمرة. لك وحلقتم» فد 0 لكم كل شىء إلا الطيب ل 
وقوله تعالى : إل فوا ) لْصَّيِدَ لصَيْدَ وَأنَم ” [المائدة: 6/ 46]. 

وأما التحلل الأكبر (أو الثاني): فيحصل بفعل الشيء الثالث من الأشياء 
السابقة. فإذا رمى الحمرة الكرى. وحلق. وطاف طواف ف الإفاضة. حل له كل 
شيء من المحرّمات» وخرج عن إحرامه بالكلية إجماعاء وم يبق عليه إلا الرمي 


محظورات الإحرام 


هو ما يحرم على ا حرم بحج أو عمرة» حتى يحلق رأسه بمنى وهي أربعة أنواع : 
لبس الغخيط» وترفيه البدن وتنظيفه. والصيد» والنساء. 


أما لبس المخيط: فحرام على الرجل اتخاذ الساتر بمخيط أو غيره» سواء على 


60 رواه سعيد بن منصور في سننه عن عائيسّة رضى الله عنه , 


() هذا منقطع. 


رأسه ووجهه ولو بعصابة» أو سائر بدنه بمخيط» إلا لحاجة كمداواة أو حر أو 
برد. فيجوز له التغطية. ونجب الفدية. ودليل التحريم : (أنه يل قال قْ حرم 
الذي خر عن بعيره باه لا نختمروا واسقن فإنه يبعث يوم القيامة ا 
ويحرم ستر الوجه وسائر الحسد بغير إزار ورداء. 


ولا يحرم في رأي الجمهور الاستظلال بمظلة أو بيت أو سيارة أو شجر أو 


وفع الحنابلة من الاستظلال بمحمل ونحوه» أو بنحو ثوبء إلا لعذرء 
ويمدي. 


ولا يلبس خفاً ولا نعلاً مخيطء ويجوز غير المخيط» فإن احتذى خفين لزمه 
قطعهما من الخلف أسفل من الكعبين في رأي الحنفية والمالكية» لحديث ابن عمر 
الذى في آخره: «.. ولا الخفاف», إلا أحداً لا يجد نعلين» فليلبس الخفين» 
وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الزعفران ولا 
الورس""' أي فيحرم لبس المزعفر والمعصفر. 

ولا يلزم قطع الخفين عند الشافعية والحنابلة» لحديث ابن عباس قال: سمعت 
النبي يكل يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل»” " وهو متأخر عن حديث ابن عباس المتقدم» لكونه في خطبة 
عرفات» فيكون ناسخاً له لأنه لو كان القطع واجبأ لبينه للناس» لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. 


وضابط ما يحرم لبسه : فو ا للبوس والغمز لعل قدن البدن اوقد عضو نه 
بحيث يحيط به إما مخياطة وإما بغير خياطة» فيشمل القميص والسراويل والحبة 
والقباء والخف» والقميصء والدرع والجورب والملزق بعضه ببعضء. وال معقود في 
)١(‏ رواه أحمد والشيخان والنساثي وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
(0) متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


"5ع الحج والعمرة 





خيطاً في طرفه» ثم يربطه في طرفه الآخرء والمذهب المنصوص أنه لا يجوز عقد 
010 
الرداء . 


والعين ل اللبين: العاذة ف كك مليوس الاتية هيل الترقفه قلو ا رتدى 


ويجوز عند الحمهور غير المالكية تقلد السيف للحاحةء والحزام في الوسطء 
والخاتم والساعة. 


أما المرأة : ب 0 الوجه والكفين. هناك 
الرجل» لقوله تل : «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين 


ولكن ذكر الحبابلة”': أنه إذا احتاجت المرأة ال ستجرحيياة تدلتة هن 
وجهها لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بناء ونحن 
محرمات مع رسول الله كيد فإدا ا يُدَلك إحدانا لاضن رام 
على وجههاء فإذا جاوّزونا كشفناه»” 


وأما ترفيه البدن بالطيب ونحوه من إزالة الشعر وتقليم الظفر: فيحرم على 
ا محرم استعماله في ثوب أو بدنء لقوله يَكِهِ : «ولا يلبس من الثياب ما مسّه ورس 
أو زعفران»”*”' والورس طيب. 


ولا بحرم شم الطيب بلا قصد». ويستحب التطيب عند إرادة الإحرام. جور 


() الروضة للنووي .١777/7”‏ 

(؟) رواه البخاري وغيره. 

(9) المغننى 0/ ١55‏ ف 255٠0‏ ط تركي عبد العزيز. 
(5) رواه أبو داود والأثرم. 

(0) متفق عليه عن ابن عمرهء كما تقدم. 


محظورات الإحرام 54 


استدامته بعد الإحرام. ولا يضر بقاء لونه وريحه. للحديث المتفق عليه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «اكنت أطيّبٍ رسول الله لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت». 


وإنما يحرم ابتداء التطيب في حال الإحرام» وهو ما ذهب إليه جماهير الأئمة من 
الصحابة والتابعين» ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام لأنه طهارةء» وله 
الاكتحال. [ 

الفدية: للفقهاء آراء في فدية الطيب والشعر والظفر : 

يرى الحنفية : أنه إن حلق رأسه أو ربع رأسه أو ثلثه من غير عذرء فعليه دم. 
لا يجزته غيره» وإن حلقه لعذرء فعليه أحد الأشياء الثلاثة, لقوله عز وجل : 
«إمْن كن و مَرِيضًا أَوَ يوه أَذى من رَأيوء هَيْدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةَ أو ضكِ» 
[البقرة: .]١957/7”‏ 

وإن حلق دون الربع» فعليه الصدقة عند أبي حنيفة» وكذا إن حلق شاريهء 
عليه صدقة ) وإن نتف أحد الإبطين أو كليهماء فعليه كفارة واحدة وهو الدم 
وإذا قلّم ظفراًء فعليه نصف صاعء لكل ظفرء وإن قلم أظافر يد أو رجل من 
غير عذرء فعليه دم. ظ 

وذهب الالكية: إلى أنه في إزالة الشعر والظفر الواحدء والشعرات والأظفار 
العشرة لغير إماطة الأذى: حفنة من طعام. وني قتل القَمُْلة والقملات إلى العشرة 
اسار اطي ص يعي رن الم ا ففدية 
تلزمه. . 

والأظهر عند الشافعية: أن تددر لزان يك عام ل الشعرتين 
مدين» وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو.ثلاث أظفارة ولو كان ناسياً أو 


وتجب الفدية في ثلاث منهاء أو في التطيب واللبس»ء ولو في أثناء التمشيط» أو 
تخليل اللحية» أو كان ناسياً أو مكرهاً. 


٠‏ الحج والعمرة 


وأما النساء: فيحرم عقد الزواج ولا يصح عند الجمهور إلا في >0 
لزواجه ميمونة وهو محرم» ولا فدية فيه؛ فإن فعل فالزواج باطل» لقوله و: «لا 
يكح الحرم: ولا ينكحء ولا يخطب:”". وتكره الخطية للمحرم. 

وأجاز الخنفية الزواج والخطبة للمحرمء لحديث ابن عباس: «أن النبي بغ 
تزوج ميمونة وهو محرم)”"2. ورد الجمهور بحديث ميمونة : «أن البي وله تزوجها 
حلا لأ وبئى مها حال 00 , 


عر كير م ل سا عو 


وبجحرم الجماع في الإحرام ومقدماتهء لقوله تعالى: «آلْحَج أَشْهِرٌ مُعَلُومت 
فَمَن وض فهك ألحَجَ فلا فلا رَفْتَ ولا ضوف ولا جِدَالَ ال اد 
؟*//ا ١‏ ]. 


فإن جامع قبل الوقوف بعرفة» أفسد حجهء ومضى في فاسدهء وعليه القضاء 
بذلك. 

مو و فعليه دم. لكن لا يفسد 

وأما الصيد: فيحرم قتل صيد البرء إلا المؤذى مثل الأسد والذئب والحية. 


دساح للمحرم صيد 0 مطلقاء ٠‏ وذيع 1 الائمية رسفي ف الاب 
3 وولح | ساس 0 ب 


3 وَلِلسَيَّارة 00 علك3 صيد الب ما دمثم 40 [المائدة : و 


)١(‏ رواه مسلم. 


(7) متفق عليه. 
م رواه أبو داود والأثرم. 


محظورات الإحرام 000 


قتل الفواسق والمؤذيات: قال أكثر أهل العلم (منهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة): للمحرم أن يقتل الجدأة» والغراب» والفأرة» والعقرب» والكلب 
الفقورى كن ها هذا عليه أن اذامه ول فراع عليه القوله كلايه خرن كوا مقا 
يقتلن في الجل والحرم: الحيّة والغرابٌ الأبقع”'*: والفأرة»: والكلب العقورء 
ا [ 
جزاء الجنايات ظ 

الجناية: ما حرم من الفعل يسبب الحرم أو الإحرام» وهي نوعان: 

-١‏ جناية على الحرم المكي» ومثله المدني عند الجمهور غير أب حنيفة» وهي 
التعرض لصيد الحرم وشجرهء سواء من امحرم أو غيره» إذا كان الشخص مكلفا 
(نالغا عاقلا ) :ولو ناما أو قافا | وسكرها أ وكا .وذلك روسب نيان اتلد 
أى الشمة: 

؟- جناية الإحرام وهي: ارتكاب مخالفة لأعمال الحج أو العمرة» أو اقتراف 
محظور من محظورات الإحرام السابقة؛ وترك واجب من واجبات الحج» ولو كان 
الجاني ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مخطتاً أو مغمى عليهء في رأي الجمهور. 
بشرط كون الحاني عند الحنفية ره الغا فلا شىء على الصبي عندهم» لآن 
عمده خطأ». لكن لو وطئ يفسد حجه ويمضى في فاسده» وفي وجوب القضاء عليه 
عند الحنابلة وجهان: الأول: لا عب لحك كله والثانن يجب كوطء البالغ. 

وأوجب الشافعية في الأصح على الصبي الفدية والقضاء إذا ارتكب أحد 
محظورات الإحرام»: وكان غاهدا » لا ناميا أوعكرها: بناء على أن عمده عمدء 
وهو أحد القولين المشهورين. ظ 

والمقرر عند الشافعية أيضاً أن الاستهلاكات كقتل الصيد وقلم الظفرء 
والحلق» الناسي فيها كالعامد كما في إتلاف الأموال. وأما غير الاستهلاكات ‏ 


)١(‏ غراب البين. 
ه66 روأه أحمد والبخاري ومسلم والنساي وأابن ماحجه. 


2*0 الحج والعمرة 





فليس النابي ونحوه كالجاهل والمكره والمخطئ كالعامد''': عملاً بحديث: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 

والجناية على الإحرام: إما أن توجب دماً واحداً أو أكثرء أو صدقة أو دون 
ذلك». أو قيمة. 

أما الجناية التي توجب دماً واحداً وهو بدنة (ناقة أو بقرة) يوزع لحمها على 
فقراء الحرم فهي اثنتان: 

-١‏ الجماع في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول وبعد وقوف عرفة» ويفسد 
حجه عند الجمهور خلافاً للحنفية» وبمضى في فاسدهء ثم يقضيه بالاتفاق فوراً في 
العام القادم إن كان حجاّء وبعد تمام لاسن إن كان عمرزة: 

؟- إذا طاف طواف الإفاضة جنباً أو حائضاً أو نفساءء ويكتفي بشاة واحدة 
فراع ابن ثبمية تدين. 

والجناية التي توجب دمين: هي جناية القارن في رأي الحنفية» ودم واحد في 
رأي الجمهورء. لأن القارن كالمفرد في الأفعال» فكان كامفرد في الكفارات. 

والجناية التي توجب دماً واحداً وهي بدنة أو شاة على التخيير أو الترتيب هي 
قي : 

ا لبن الخيط وتغطية الرأس يوما كاملا والخلق وقضن الأظفار:والتطيب»: 
فعليه عند الحنفية شاة» وإن كان أقل من ذلك» فعليه صدقة. 

وذهب الجمهور: إلى أنه إذا لبس امحرم الخيط أو حلق شعرهء أو قلم أظفاره. 
فى تطبه أو اذهن أو آزال ثلاث شغعرات» فتوالية أو أزال أكثر عن شعرتين :أو 
ظفرين عند الحنابلة» يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم» أو 


ما 


ع6 


)١(‏ الوسيط في المذهب للغزالي ؟/157877. 


(0) رواه الطبراني عن ثوبان رضى الله عله وهو صحيح. 


محظورات الإحرام/ر ‏ ظ 0 


صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع"'"؟. لقوله 
تعالى: «إمّن كن مد غَرِيضًا أو يوه أَدى ين رَأييو- هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
شك )6 [البقرة: .]١95/7‏ 
ْ و ننجب هله الفدية عند الشافعية والحنابلة ف مقدمات الجماع بشهوهة كإمناء 
بنظرة ومباشرة بغير إنزال» وإمذاء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة. وتجب 
أيضاً في الجماع الثاني بعد الجماع الأول» وفي حالة الجماع بين التحللين» 
والإنزال بغير الاحتلام كالجماع علد المالكية يفسد الحج ويوجب الهدي. 

-١‏ الجماع ومقدماته: يرى الحنفية: أن ا حرم إن قبل أو لمس بشهوة» أنزل أو 
م ينزل في الأصح أو استمئى بكفه. فعليه دم» لأن دواعي الجماع محرمة في 

وإن جامع ولو ناسياً أو مكرهاً قبل الوقوف بعرفة» فسد حجهء. ووجب عليه 
شاة» وبمضى في حجه الفاسد كغيره ممن لم يفسد حجه» وغلة القضاء توراء ولو 
كان حجه نفلاً. لوجوبه بالشروع فيه. أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل 
الوقوف والحلق, فعليه شاة. لبقاء إحرامه في حق النساء. 

وأوجب غير الحنفية على المجامع مطلقاً بدنة» وفي مقدمات الجماع شاة عند 
المالكية» ويخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين» عند الشافعية 

*- ترك واجب من واجبات الحج» ل كاة انفانا. 

وأما الجناية التي توجب صدقة : وهي عند الحنفية نصف صاع من القمح أو 
قيمته من الدراهم» فهي عند الحنفية على سبيل المثال ما يأتي:. 


010 الصاع ١‏ غم عند ا جمهور. و١٠78‏ غم عند الخحنفية. 


574 لحن والممرة 


١‏ - إن طيب المحرم أقل من عضو كامل. 
- إن حلق أقل من ربع الرآأمن .أو اللحية أو خلق شاريه: 
- إن لبس اللمخيط أو ستر رأسه أقل من يوم أو من ليلة. 

- إن قص أقل من حمسة أظافرء فلكل ظفر صدقة. 

ه- إن طاف للقدوم أو الوداع أو أي طواف تطوع محدثاء فإن طاف للقدوم 
جنا أو نطاف طواقته الاياره نعيدثا و تعكنه قاقد وان طاك لديا ا ااه 
بدنة» وإن طاف للوداع جنباً فعليه شاة. ظ 

5- إن ترك أحد أشواط الطواف أو السعىء. أو نقص حصاة من إحدى 
الهاو 

- أن يحلق ا حرم رأس غيره. 

وعند المالكية: إن قلم ظفراً فعليه حفنة طعام» وإن أزال شعرة أو شعرات أو 

ويرى الشافعية والحنابلة : 2 الشعرة والظفر ف طعام. وي ابعر تيرد 
والظفرين نصف صاع. وفي ثلاث شعرات أو أظفار فدية (شاة). 

ا 09 ين ا مكلت د القاها مح وده أن رده أل ألتن ازري 
بالشمس لتموت. أو دل عليها غيره. يتصدق بما شاء مثل كف طعام (أو حفنة). 


د ويرى الجمهور أنه يجب المثل في 
الكناكه أن لقي لقره سان تان ان اما ا قرا الصيك راك حر وت 


دين 


2-7 ا له 7 ع سه 7 ٠‏ و ال 7 و م 0 
نلٌ مِنكم مُتَعِيَدَا هَجَوْآهٌ مَثْلُ ما قل مِنَ النَمَو يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ مِنَكمَ هديا بلغ 


الْكبَةَ أو كَخََرَةٌ طَعَامٌ مَمَككينَ أو عَذَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا ليَدُوقَ وَل مرف »© [المائدة: 
ه/ 66 ]. ْ 

الفوات وال حصار 
الفوات 

تفويت أداء الحج لسبب من الأسباب» كموت دابته أو تعطل سيارته» بأن ل 
يتمكن من الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر. 

5700 عند الحنفية وجوب التحلل بأفعال العمرة» وك لسع اك 
أو يقصرء ثم يقضى الحج من العام القَابل. ولا وبال د سورع 
بأفعال العمرة. 

ويرى الجمهور إضافة لما قرره الحنفية وجوب الهدي عليه في وقت القضاء. 

ودليل الفوات: قول النى عَكِهِ : احج عرفة. تمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة 
جمع (المزدلفة) فقد تم حجه""'' يدل على فواته بخروج ليلة المزدلفة. وفي حديث 
آخر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج. لحاس ك0 فليحل 
تعمرة؛ وعلية 0 من ا 
ابن عباس. 

ولزوم الهدي عند الجمهور (غير الحنفية): لقول الصحابة المذكورين» ولا 
روى عطاء: أن البي كك قال: «من فاته الحج فعليه دمء وليجعلها عمرة. 
وليحج من قابل)”". 

[ رواه تي أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عبد ال رحمن بن يَعْمر.‎ )١( 


0( رواه الدارقطني عن ابن عمرء وضعفه. 
2 روأه النجاد بامعه. 
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الإحصار 


الإحصار لغة: المنع. ٠‏ واصطلاحاً عند الحنفية : منع ا محرم من أداء الركنين 
(الوقوف والطواف) من فذر على أحد الركنين فليس بمحصرء فإذا قدر على 
الوقوف تم حجه. وإذا قدر على الطواف». تحلل به. وعند الجمهور: منع ا حرم من 
جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. 

وسبب ال منع عند الحنفية: عدوء أو مرضء» أو ضياع نفقة. ال سن د هر 
فرعا 

وسبب ال منع عند الجمهور: ما يكون بعدو فقط. ولا يجوز التحلل بعذر المرض 
وعلى المدين أن يؤدي الدين» وبمضى في حجهء ومن حبس لزمه السير إلى مكة. 
ومحلل بعمرة» وعليه القضاء.ء ومن دهبت نمقته ) كان على إحرامه حتّ يقدر عل 
الوصول إلى البيت الحرام. فكل من منع بغير العدو» يصبر حتى يزول عذره. 
شرط التحليل: يجوز في أثناء الإحرام اشتراط التحلل بمرض أو غيره» وعليه 
الشرط: ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «دخل رسول 
الله يِه على ضباعة بنت الزبير» فقال لها : أردتٍ الحح؟ فقالت: والله ما أجدني 
إلا وجعة. فمَال: حجي واشتر طي . وقولى : اللهم تح حيث حبستني» وهذا في 
المرض» فيقاس عليه غيره. 

ودليل الحنفية : على عموم أسباب الإحصار عموم قوله تعالى : إن حورت فا 
اس ير أَهْدَيٌ 4 [البقرة : ”7/7 ]١945‏ والمنع يكون بعذو 5 بغيرهء والعيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء ٠‏ لأن الحكم يتبع اللفظ لا السبب. 


ودليل الجمهور على قصر أسباب الإحصار على العدو: أن الآية (تَإِنَ 


الفوات والإحصار 3 





تيزم #انرلث فى أصحاب رسول الله كللايعين الحصر وا هن المدو» برق لخر 
الآية دليل عليه وهو «إفَإدآ مم6 والأمان يكون من العدو. وقال ابن ن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم: «لا حصر إلا من عدو). 

رفض الإحرام: إذا امتنع المحرم من إتمام أعمال الحج أو العمرة» فلبس 
الثياب وذبح الصيد وعمل عمل الحلال» ظل محرماء وتلزمه أحكام الإحرام. 
لاحر نو واي وإن وطبع عليه 


بدنة ) ويمسد ححجه. 


تحليل الزوجة من حج التطوع : للزوج في رأي الحنفية والشافعية تحليل زوجته 
من حجج التطوع. ومنلعها منه 2 الايتداء. ولا هدي عليها عند ا حنفية. وعليها 
المهدى عند الشافعية. ظ 

لكن ليس للزوج تحليل المطلقة الرجعية أو البائن؛ بل يحبسها للعدة» فإن 
انقضت عدتبهاء أتمت عمرتبها أو حجها إن بقى الوقث». وإلا تحللت بعمرة: 
ولزمها القضاء ودم الفوات. 

أحكام الإحصار: يتعلق با محصر حكمان في الأصل: جواز التحلل (فسخ 
الإحرام والخروج منه بالطريق 00 لاسكا ارو مان 


ومشروعية التحلل للآية ل إن حورم ها أسَتَيْسَرَ هن نّ أَطَدَيٌ »4 [البقرة: ”/ 
.]١5‏ 


والذي يتحلل به: إن أمكنه الوصول إلى البيت الحرام» تحلل بعمل عمرة» 
وإن تعذر عليه ذلك» ذبح الهدي (شاة أو بقرة أو بدنة). 

والقارن عليه عند الحنفية م محرم بإحرامين» وعند الشافعية: دم 
واحد. 

وعند الحنايلة : إن كان مع المحصر هدي. وعجز عنه 2 صام عشرة أيام. ثلا ثة 
في الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله. وينتقل عند الشافعية إلى الإطعام» فيقوٌم 
الشاة دراهمء ويخرج بقيمتها طعاماً. فإن عجزء صام عن كل مد يوماً. 
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والتحلل عند الشافعية والحنابلة بثلاثة أشياء: ذبح» ونية التحلل بالذبح. 
وحلق أو تقصيرء اتباعاً لفعل النبي يكللهء وقوله: (إنما الأعمال بالنيات)”''. 

والحلق شرط عند المالكية» وإن لم يكن شرطاً للتحلل. 

ويحل المحصر عند أبي حنيفة ومحمد ات دون الحلق. 

د سم 

5 هذى ع6 [البقرة 195/7] 9 سبحانه عن الذبائح اث يجلها 2 
لبَيَتِ التق » [الحج: ]"/97١‏ أي إلى البقعة الى فيها ا 

وذبح الجمهور: الواسين قال دبج فالسيت حمر 2 في حل أو حرم وقت 

حصرهء لإطلاق الآية الكرعة ؤ إن أُحَوِرٌْ فا أسْتَيْسَرَ مِنّ اطَدَقٍ) [البقرة: ؟/147] 

ولآن النى يَكدِةِ حينما منعه كفار قريش» ل له قبل يوم 
الفح 
القرآني» ولأنه لتعجيل التحلل» وف رأي الصاحبين: لا يجوز الذبح للمحصر 
بالحج إلا في يوم النحرء كدم ال والقران» وعند الجمهور: جيك أخصر زهان 
ومكانا 

ويستحب عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة للمحصر الانتظار» رجاء زوال 
الحصر. 

القضاء: يرى الحنفية أن ا محصر إذا تحلل بالحج» عليه حجة وعمرة قضاء ما 
فاتهء» وكذلك إذا نحلل بالعمرة» عليه قضاء ما شرع فيه» وعلى القارن حجة 
وعمرتان» عمرة كفانثت الحجء وعمرة لخروجه منها بعل الشروع فيها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن عمر رضى الله عنه. 


الهمدى اع 


لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق» ولا قضاء لما إذا كان التحلل لعدو أو فتنة أو 
والشاففية: ظ ظ 

والخلاصة: يجب على المحصر القضاءء لأن النبي كد لما تحلل زمن الحديبية» 
فضى من فابل» وميط+عهرة الضاءه ولا قضاء عليه عند الجمهور. لكو يظل 
الواجب في ذمته عند الاستطاعة. ‏ 

زوال الإحصار: اتفق العلماء على أنه إذا زال عذر الإحصار قبل التحلل». 
وجب عليه المفى في إحرامه لإتمام نسكه إن أمكن» وإن زال الحصر بعد فوات 

الهدي 

الهدي ني الاصطلاح الشرعي: ما يبدى إلى الحرم من الأنعام (الإبل والبقر 

وأفضل الهدي: البدنة ثم البقرة» ثم الضأنء ثم المعزء لأن الني كَل لل أحصر 
بالحديبية نحر البَدّن (الإبل) وكان يختار من الأعمال أفضلها. 

وامجزئ في الهدي : مأ يجزئ في اللأضحية» وهو الثني تفاع : وهو ني رأي 
الحنفية: من الإبل ما أتم حمس سنين» ومن البقر سنتان» ومن الغنم سنة» ومن 
المعز: ماله سنتان. ويجزئ عند الحنابلة الجذع من الضأن: وهو الذي أتم ستة 
أشهره لديف «عرىة فو الشفآن اضدية؟""'" والمف :كله 


10 اجوراة ان شاه 


ممع الحج والعمرة 


أنواع الهدي 


أما هدي التطوع : فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله تعالى» دون إيجاب سابق. 


,-10 
ا 


وأما المحدى الواجب: فهو نوعان: واجب بالنذرء وهو ما أوجبه الناذر عل 

شروط هدي التمة : يشترط لوجوب هدي التمتع خمسة شروط وهي : 

أذ أن بحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو المعذة وذو الحجة. 

- أن يحح من عامهء لا من عام آخر. 

عت ودر بين احير ماع - د فيه الصلاةء يكار ف . 
- فإن خرج 0 فليس بمتمتع 

ولا هدي (دم) على من عاد إلى المقات عتد الشافسة: أو عاد إل بلذة عتك. 
الحنفية» أو إلى بلده أو أبعد منه عثد المالكية. 

4- أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج: فإن أدخل الحج على العمرة 
قبل حله منهاء كما فعل النى يك وصحابته؛ يصير قارناً» ويجب عليه حينئذ دم 
القران. 


0010( رواه البخاري ومسلم. 


المدى ١م‏ 


5 7 #00 110 1 9 / ٠ ٠ ا‎ 

ححاضرى الْمَسَجِدِ الحاو 4 الشره 15 

وحاضرو المسجد الحرام: من دون الميقات عند الحنفية» وأهل مكة وذي 
طوى عند المالكية» وأهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر في 
رأي الشافعية والحنابلة. [ 

الصيام بدل دم التمة : إن لم يجد المتمتع اللحهدي. صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة أيام إذا رجع لأهله (وطنه) بالاتفاق» لقوله تعالى: ( فَإدَآ م م 
لمر إِلَ الج نا سر ون افَدَي هن لم يذ مهام تَكَمَوَ بر في للج وَسَبْمٍَ ذا يجَتم 
ِلك عَكَرَه 4 [البترة: 195/5]. 2 
الثلاثة قضاء في وطنه عند الجمهورء ويفرق بينها وبين الأيام السبعة عند 
الشافعية. [ 
الأكل من الهدي 


أباح الحنفية للمهدي الأكل من هدي التطوع» والتمتع» والقران» إذا بلغ 
الحدي محلهء كالأضحية. ولم يجيزوا الأكل من بقية الحدايا كدماء الكفارات 
والنذور والإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله؛ ومحله: منى أو مكة. ظ 


وأجاز المالكية لصاحب الحدايا أن يأكل منها إلا من أربعة: جزاء الصيدء 
ونسك الأذىء» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل تحِله (منى أو مكة). 


ولا يأكل عند الشافعية من واجب بالإحرامء كدم الكفارة» وهدي ال م 
والقران والمنذورء ودم الجحناية. ويجوز للمهدي الأكل من هدي التطوع. 


كا لا ضحية. 


ممع احج والعمرة 


وفريب منهم مذهب الحنابلة» فإ فإنهم لم يجيزوا الأكل من كل واجب 000 
تعيين» إلا من هدي التمتع والقران» فيجوز الأكل منهماء لأن أزواج الني كله 
تمتعن معه في حجة الوداع. ٠‏ ثم ذدبح عنهن البي كك البقرة. فأكلن من لحومها. 
ويستحب للمهدي الأكل ال 0 (مَكلُوا ينبَا4 [الحم: 


. 7 


والظاهر جواز الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. لما رواه أحمد ومسلم عن 
جابر قال: (- حَج النبي يل ثم انصرف إلى المنحرء فتّحر ثلاثاً وستين بدنة بيده. ثم 
أعطى علياً عليه السلام» فنحر ما غَبْر”'' وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بَدَنة 
ِيَضْعَة*"» فججعلت في قِذْرء فظبخت»ء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها». 
وغتاك اشاديس'أخرى "> ابفول سشسيورعيا عل أنه قرت الأكن اللعى من 
الحدي الذي يسوقه. قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع 
وأضحيته سنةء ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( فكلوأ سا4 [الحج: 8/56 1] ولم 
يفصل النص بين التطوع والفرض 
ذابح الهدي 

اتفق العلماء على أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن أحسن ذلك» لأنه 
قربة» والعمل بنفسه في القربات أُولى لما فيه من زيادة الخشوعء إلا أنه يشهد عند 
الذبح إذا لم يذبح بنفسه. ولأن النبي كَل نحر هديه بيده» قال جابر: «نحر رسول 
الله كله ثلاناً وسَتين بدلة نباذهوء ثم أعطى علياً» فح ا اها انق 


والأفضل أن يتولى صاحب الهدي تفريق اللحم بنفسهء لأنه أحوط وأقل 


)010( بقي. 
(9) نيل الأوطار 6/ .٠١86‏ 


200 رواه أحمد ومسلم. 


المدى عم 





فووا غل, المشاكين» وإن خلى بينه وبين ار جاز» لقوله 42و : «من. شاء 
اقتطع)”9". 

ونجوز المشاركة ف الوبل والبقرء للحديث المتفق عليه عن جابر قال : «أمرنا 
رسول الله كك أن نشترك في الإبل والشق كل سبيفة نا في بدنة). 
مكان توزيع لحم الهدي 

يرى الحنفية والمالكية: أنه يتصدق به على مساكين الحرم وغيرهم» لأن الصدقة 
قربة» وهي مقبولة على كل فقير. 

ويرى الشافعية والحنايلة : : أنه يتتصدق به على مساكين الحرم إن قدر على ذلك» 
لقوله تعالى : ثم ل ِلَ لْبَيَتِ لْعميقَ» [الحج: 71/17]. 
الانتفاع بالهدي 


يجوز عند الحاجة الانتفاع بالحدي ركوباً وحملاً عليه» لما ثبت «أن رسول الله 

يكل رأى رجلاً يسوق بَدَنة فقال: اركبهاء فقال: يا رسول الله 5 بيدنة ) 

اركبهاء ويلكء. في الثانية أو الثالثة»”'"' وعبارات الفقهاء في ذلك 

وفنا نه ققال اتخقية: يركهها عند الضرونة أو الخاحةه بون انفقق عنها 1 

يركبهاء لحعلها خالصة لله وعبارة المالكية: يندب عدم ركوب الحهدي والحمل 
عليه» ويكره عند عدم العذر. 00 ظ 


وقول الشافعية : للمحتاج دون غيره ركوب المهدي والشرب من لبنه » ولو 
تصدق به كان أفضل» والحنابلة قالوا: له ركوب الحهدى على وجه لا يضر به. 


)١(‏ رواه أبو داود عن عبد الله بن أقرط. 
(0) حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 


٠ 000‏ الحج والعمرة 





تقليد الهدي وإشعاره 

التقليد: تعليق قلادة في عنق الحدي؛ كحبل أو نعل» والإشعار: شق سنام 
البدنة» الأبمن في رأي الشافعية والحنابلة» والأيسر في رأي المالكية. 
وأصحابه الرأي تقليد الغنم وكأنه لم يبلغهم الحديث. 

ويرى الحنفية : أن الإشعار مكروه». لأنه تمثيل بالحيوان وتعذيب له» فلا يجوز. 

ويرى الجمهور: مشروعية الإشعارء فيشق فيه موضع السنام» ويساق إلى 
موضع النحر» وذلك في الوبل والبقر دون الغنم. 

ودليل المشروعية أحاديث ثابتة» منها ما رواه أحمد والبخاري لاض داود عن 
المسو :به خخومة :وتران قال "احرج الى ب من المادييه في بصع عتترة :ينه هبن 
أصحابه حى إدا كانوا بذي الكل قلْد النبي علد الهدي. وأشعره» وأحرم 
بالعمرة». 
عطب الهدي في الطريق 

العطب: الحلاك أو مقاربة الحلاك» فإن كان تطوعاًء ذيحه أو نحره» وخخلّ بينه 
وبين الناس. ولا يأكل منة ). ولسن عليه غيره» لحديث أبي 1 دؤيب سن 
حَلّحلة قال: «كان البي يل يَبْعثْ معه بالهدي» ثم يقول: إن عَطِب منها شىء. 
فخشيت عليها موتاً فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب به صَمُحتهاء 
ولا تطعمها أنت» ولا أحد من أهل 30 

وأما إن كان الهدي واجباً كالمنذورء فيلزمه ذبحهء وإن تركه حتى هلك, لزمه 
ضمانه أي إقامة غير مقامهء كما لو فرط في حفظ الوديعة حى تلفت» فإن أكل 





)غ2 رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 


المدى مخ 


منه صاحبه ضمن مقدار المأكول» لأن هذا الحدي مستحق للفقراء» ولا حق فيه 
ومن بعث ببدي لم يحرم عليه شيء من الأمور التي تحل له في رأي جماهير 
العلماء» خلافاً لابن عباس» ودليلهم ما رواه الجماعة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله يله هدي من المدينة فأَفتِلُ قلائد هديه» ثم لا يْتَيِب شيئاً مما يجتنب 


الخرم». 


ِء عع ٍِ 
٠6‏ نذا نذا 


الإيما: 


تعريف اليمين وأنواعها ومدى مشروعيتها وحكم كل نوع» وصيغة اليمين. 
وشروطهاء وأحوالحاء وهل تبنى الأبمان على النية أو العرف أو صيغة اللفظ 
اللغوية؟ 

تعريف اليمين ومشروعيتها 

تطلق اليمين في اللغة على الحلف». لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل 
اعادو بي ماس و 0 

واليمين مشروعةء. لقوله تعالى : 4 أنّهُ بالَغِْ ف وه 3 
6 كتين 5 واه 2 م [البقرة: ؟/ 6؟؟]» وقوله كَل : 
١ن‏ والله إن شاء الله له أل ع فأرى غيرها ا منهاء إلا اتيت 
الذئئ :هو عفير» يو لهي . 


أنواع اليمين 
اليفين ناه تعال تازه أنواع : عين منعقدة» وبمين الغموسء. وبين اللغو. 


)010 أي ما يعمد عليه الحالف نيته» أي يربطه به نيته وعزعته. 


62 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساي عن أبي مومىن, الأشعري رضي الله عله . 


أنواع اليمين ظ ظ 0 بمة 


- اليمين الخموس 


هي في تعريف الحنفية والمالكية: اليمين الكاذية قضيدا 58 الماضي أو في الحال» 
مثل: والله لقد دخلت هذه الدارء وهو يعلم أنه لم يدخلها. وحكمها: أنه يأنم ‏ 
فيها صاحبهاء ويجب عليه التوبة والاستغفارء ولا كفارة مالية عليه في رأي 
الجمهور. لقوله ككهِ: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ 
مسلمء حرم اللهغلية اتلقة و اوخلة العا وفي الصحيحين: «لقي الله وهو 
عليه غضبان». وفي حديث آخر: «من الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس » والبمين الكموت 2 

وسميت غموساًء لأنها تغمس صاحبها في الثم أو في النار. 

وذهب الشافعية: إلى أن الكفارة واجبة في اليمين الغموسء. لوجود الحلف 
الله وامخالفة مع القصدء ولقوله تعالى : «إلا يدك أله امو ف يي ولك 
يوَاِنْرَحكُم يما عفدم لسن 4 [المائدة: 45/0]. وهذا النص عام يعم فنعو 
الماضي والمستقبل» فتكون الآية موجبة الكفارة في اليمين الغموسء. لكونها من 
الأعاة المتعقدة» وتلق 9 فيها لا يبمنع الكفارة» كالظهار فيه إثم» ويوجب 
الكفاوة 


؟- اليمين اللغو 


هي في رأي الجمهور: أن يخبر عن الماضى أو عن الحال» على الظن أن امخبر به 
كما أخبرء وهو بخلافه» في النفى والإثبات». مثل: «والله ما كلمت فلاناً» وف 
ظنه أنه لم يكلمه..ولا لغو في المستقبل» وإغا تعتير اليمين على أمر في المستقبل بمينا 
010( رواه ابن عانق مجه عن أن أمامة برضن الل عله 


68 رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


4044 الأمان 


ويرى الشافعي أن اليمين اللغو هي : ما لم تنعقد عليه النية» أو هي التي يسبق 
اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناهاء. 00 للاية 
المتقدمة: «إلا يوَاحِدْكُم أّهُ بِالْلَمْو فيه أَيَمنيَيُ و1 ' يويك يما عَقّدتم لسن 6 
أي 0 را يد 1 واد ا كسيث كي ا ماعه 
١ 0‏ 
٠ 5-7 3‏ 


تفق الفقهاء على أنه لا كفارة فيهاء للآية الكرعة : «الا بُوَانِدّك أَلّهُ بالْلّْر في 

0 [البقرة: ؟/ 6؟١].‏ 
؟- اليمين المنعقدة 

هي بالاتفاق ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعلهء وتجب فيها 
الكفارة عند الحنث”"“ » للآية: «ولكن يُوَاِنْرَكُم يما عند يمن فكفلريهب )6 
[المائدة: 84/0] والمراد به: اليمين في المستقبل» بدليل قوله تعالى: ( واأحمظواً 
يتك» [المائدة: 89/6] 0 يتصور الحفظ عن الحنث والخالفة إلا في المستقبل. 
ولقوله سبحانه: (إولا لنقضوأ الْأَيْمنَ بَمَدَ تَكيدِهًا)4 [النحل: 11/17] والنقض 
إغما يتصور ف المستقبل. 

ولة قرف عفد اللقا تعةتدين لاقت واقافى والبقتد] » اقين حاتت :قاصندا 
اليمين» ثم حك وت له القن 0 


فإن كانت هذه اليمين على فعل واجب مثل: «والله لأصلين صلاة الظهر 
اليوم» ثم امتنع عن اليد" أثم وحنث» ولزمته الكفارة. 


)١(‏ نقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين» ورواه البخاري 
والشافعي ومالك موقوفاً على عائشة رضي الله عنها. ظ 

(؟) الحنث: الإثم أو الذنب. 

() قالوا: وتصح اليمين على ماض ومستقبل. وهي مكروهة إلا في طاعة؛ فإن كان الحالف عامدا 
فهي اليمين الغموسء مغني امحتاج 4/ 0؟5. 

(5) البر: الموافقة لما حلف عليه. والحنث: مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. 


أنواع اليمين 44 





وإن كانت اليمين على ترك واجب أو فعل معصية؛ مثل : «والله لا أصلي صلاة 
الفرض» أو «والله لا أشربن الخمر» فيجب عليه في الحال الحنث والكفارة والتوبة 
والاستغفارء لأن عقد هذه اليمين معصية. والرسول كلٍِ قال: «من حلف على 
عينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفرٌ عن يمينه)7"". 


وإن كانت اليمين عل ترك مندوب». مثل الا أعود فويض ا أو على فعل 

مكروه مثل : «والله لا ألتفت في الأصل» فالأفضل له ألا يفعل المكروه» ويفعل» 

أي يحنث» بكو عن ينه للحديث السابق : امن حلف على بمين ظ 
ار لدعراء بان 50 000 

ولا انة 00 عد تتكبرعا» 1 [التحل: ]51١/13‏ وله أن محدث نفسه د 

عن بمينه» ويرى الحنابلة تخييره بين أن يفعل المباح . أ يؤدي عنه 00 الهون: 

الناسي والمحكره والمحطئ 
للفقهاء في حكم هؤلاء الحالفين اتجاهان : 
- ورك اللنفية.والمالكية» أن الكنارة تيه فى "البميق: المتعقد 4 سواء كان 

الخالفه الحانتث عامدا أو ساهيا أو كا أو ثاماً (مدركا ها يقول) 3 0 

أ 2 - 

عليه أو مجنوناً أو مكرهاً. لأن الآية الكريعة: «وَلكن يكم يما , 

لسن 4 [المائدة : 0ل|لم تفرق بين عامد وناس وغيرهماء وَقاضَا لا 

والطلاق فا ذلا قُْ الحديث: ناد نة جذهن حل وهزهن عل النكاح والطلاق 

2010 رواه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وصححه عن أبي 00 رضي الله عنه. 

0),0 لسن في الحديث : اليمين. وإغا الرجعة» وقل رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديتث حسمن . ٠‏ 
غريب» وابن ماجهء والحاكم وصححه في المستدرك: والدارقطني» والبيهقي (نصب الراية "/ 
59) قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. دل الحديث على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو 
طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك». وهو في الطلاق مذهب الحنفية والشافعية وآخرين. 
وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية» وبه قال الصادق والباقر 
والناصر (نيل الأوطار 5/ 770). 


1 الأيمان 


- ويرى الشافعية والحنابلة : أن لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي 
واحتون والنائم» لقوله يك : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النام حمق تشفط » وغ انون" خق يفيق78".. .ولا كفارة أيضا حل. امم 
عليه؛ والسكران غير المتعدي بسكره (الذي سكر بغير اختياره) والساهي» لأنهم 
في معنى المذكورين في الحديث» فلا تنعقد اليمين منهم» كما لا تنعقد من المكرّه 
ولقوله كَلِِ: «ليس على مقهور بمين)”"' وقوله أيضاً عليه السلام: «رفع عن أمتي 
الخطا والسحاق زه استكرهوا علني” : 
أنواع اليمين المنعقدة 


لأبد فو كون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف» فتكون أنواع 
اليمين المنعقدة ثلاثة: على ما هو متصور الوجود عادة. ومستحيل الوجود. ولا 
يو جل 2 العادة. 


النوع الأول - اليمين على ما هو متصور الوجود عادة: 
مان يكون الحلف في حال الإثبات» أو في حال النفي : 


ففي حال الإثبات. إن كان الحلف مطلقاً عن التافيت: مثل : «والله لأدخلن 
الدار» فم دام الحلف وا نمخلورف عليه قاغين» فاليمين باقية لا بحنثء» فإذا هلك 


الحالف أو المحلوف عليه» حنث لحصول العجز عن تحقيق مقتضى البر باليمين» 
لكن في حال هلاك المحلوف عليه يحنث وقت هلاكه, وفي حال هلاك الجخالف 
يحنث في آخر جزء من أجزاء الحياة. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وابن حبان في صحيحهء. والحاكم وصححهء من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة» لكنه ضعيف» وقيل : ارم 

() رواه ه الطبراني في الكبير عن ثوبان» وغيره عن غيره بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي..1 وفي لفظ 
عن أبي الدرداء وثوبان: «إن الله تجاوز عن 5 ثلاثاً..» وعند ابن عدي في الكامل من حديث أبي 
بكرة؛ يلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيان». والأمر يكرهون عليه» لكن فيه ابن 
شيعة» وحديئه حسن وفيه ضعف, فاللفظ المذكور في الصلب غير موجود. 


أنواع البدية ١غ‏ 


وأما إن كان الحلف مؤقتاً: مثل «والله لأدخلن هذه الدار اليوم» فما دام 
الحالف والمحلوف عليه قائمين» والوقت باقيأء لا يحنث» فإذا مغى الوقت» حنث 
باتفاق الحنفية» لأن اليمين محددة بوقت. [ 

لكن إن هلك الحالف في الوقت المحددء. فلا يحنث في رأي الحنفية والحنابلة, 
لآن الحنث في اليمين المؤقتة بوقت يقع في آخر أجزاء الوقت» وهو في تلك 

وإن هلك المحلوف عليه قبل مضى الوقت» بطلت اليمين في رأي أبي حنيفة 
وتحمدل ورفر. ظ 

ولا تبطل اليمين ويحنث في رأي أبي يوسف والشافعية والحنابلة» وتجب 
الكفارة. 

وفي حال النفى: إن كان الحلف مطلقاً عن الوقتء» مثل : «والله لا أدخل هذه 
الدار»ء فإن دخلها مرة حنث» لأنه لم يبر في بمينه. وإذا هلك الحالف أو المحلوف 
عليه قبل الفعل» لا يحنث» لأنه تحقق منه شرط بره في اليمين» وهو الامتناع عن 
الفعل. 

وإن كان الحلف في النفي مؤقتاً. مثل: «والله لا أدخل هذه الدار اليوم) 
ومضى اليوم ولم يدخل» بر في يمينه. وكذلك لا يحنث في يمينه إن هلك الحالف أو 
امحلرف عليه في اليوم» لتحقق مقتضى اليمين. 

النوع الثاني - اليمين على ما هو مستحيل الوجود: 

المراد به المستحيا عقلاً. مثل : (والله لأوة ضَجَن دين فلان غداً» فأبرأه الدائن 
الخطاب من الحنابلة.» لتعذر الير باليهان: 


وذهب أبو يوسف والشافعي والقاضي أبو يعلى من الحنابلة: إلى أن اليمين 


147 [ الأبمان 


تنعقد موجبة للكفارة في الحال» لأن الحالف حلف على فعل نفسه في المستقبل» 

ولا يشترط في رأبهم أن تكون اليمين على أمر متصور الوجود. 

النوع الثالث - اليمين على ما هو مستحيل عادة: ؤ 

كالصعود في السماءء وتحويل الحجر ذهبا» تنعقد اليمين عند أكثر الفقهاء غير 
زفر» وتجب عليه الكفارة» لأن اللر متصور الوجود فى نفسهء بأن يقدر الله تعالى 
الحالف على ذلك» كما أقدر الملائكة وال اوهل سعرة اسان وأمكن 
تحويل الحجر ذهباً بفعل الله تعالى. ظ 

يمين الفور: هي كل بمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمرء فتتقيد بذلك 
بدلالة الحال» كقول شخص لآخر: «تعال تغد معى» فقال: «والله لا أتغدى) 
فلم يتغد معه» ثم رجع إلى منزلهء فتغدى» فلا يحنث في بمينه استحساناً. لأن 
كلام الحالف خرج جوابا للسؤال؛ فينصرف إلى ما وقع السؤال عنه» والسؤال 
وقع عن الغداء المدعو إليهء فينصرف الجواب إليهء كأنه أعاد السؤال وقال: 
«والله لا أتغدى الغداء الذي دعوتي إليه». 

وقياساً: يحنث». وهو قول زفرء لأن الحالف منع نفسه عن تناول الغداء في 
جميع الحالات. 

وفاء الحق قبل وقته: من حلف أن يقضي حق غيره في وقتء فقضاه قبله. م 
يحنث بيمينه في رأي الحنفية والحنابلة» لتحقق مقتضى اليمين» وزيادة خيرء ويرى 
الشافعي أنه يحنث إذا فعل ذلك. لتركه فعل ما حلف عليه مختارا. 

فعل بعض المحلوف عليه: من حلف ليفعلن شيئاًء لم يبر في رأي الحنابلة إلا 
بفعل جميعه. ولا يكفى بعضه. 


صيغة اليمين 


اليمين بحسب اللفظ المقسم به خمسة أنواع : بالله تعالى صراحة واستعمال أحد 
أسماء الله الحسئى» وبالله تعالى باستعمال صفة من صفات الله» وبالله تعالى كناية. 
ومن حيث ال معئى. وبغير الله تعالى. 


صيغة اليمين 6 


أسماء الله الحسيى» وبالله تعالى باستعمال صفة من صفات الله» وبالله تعالى كناية» 
ومن حيث المعنى» ويبغير الله تعالى. 

-١‏ أما اليمين بأحد أسماء الله الحسئى: فهو مباح» ويكون الحلف بغير الله 
عصياناًء ويراد بأي اسم من أسماء الله كالعليم والحكيم: الخالق بدلالة القسمء 
لأن القسم بغير الله تعالى لا يجوز. 

ولا فرق بين حروف القسم وهي: الباء والتاء» والواو». مثل باللهء وتالله: 
اه 

ودليل قصر الحلف بالله أو أحد أسمائه أو صفاته: قوله يي فيما يرويه ابن 
عمر: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لِيَصْمُتاء قال عمر: «فما حلفت بها بعد ذلك ذاكراً ولا آثرأً”'2 أي لا حال 
تذكر مني وعلم» ولا بالرواية لما عن أحد أنه حلف بأبيه» وفي حديث آخر : (لا 
تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»”". 

- وأما اليمين بإحدى صفات الله تعالى: فهي بمين منعقدة» سواء كانت 
الصفة هي المستعملة في عرف الناس لله وحده مثل: وعزة الله أو جلاله» أو 
كانت مسععبلة :ضفة الله بولغيرة.غل ‏ السواقاء مكل وقدرة الله تواقوتة. ومشيته. 

ويلحق بذلك في رأي الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) قول الحالف: 
(وأمانة الله)» لأن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسمء يراد بها صفتهء ولا 
تنعقد اليمين عند الشافعية بأمانة الله» إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى» لأن 
الأمانة تطلق على الفرائض» والودائع والحقوق» ويكره الحلف بأمانة الله وهي 
الطاعة والعبادة والأمان. لحديث: «ليس منا من حلف بالأمانة)”© لأجل الأمر 
بالخلف بأسماء الله وصفاته. ظ 





)١(‏ رواه أحمد ومالك والبيهقى وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رفى الله عنهما. 
(5؟) رواه النسائي عن أبي هريرة رضى الله عنه.. 


(9) رواه أبو داود من حديث بريدة رضى الله عنه. 


.6 الأعان 


ولا تنعقد اليمين عند الحنفية باستعمال صفة لله تعالى ولغيره» وكان استعماطا 
في غير الصفة هو الغالب» مثل: «وعلم الله أو رحمته أو كلامه أو غضبه» لأنه 
يراد هذه الصفات آثارها عادة» لا ذاتها. فيراد بالعلم المعلوم» وبال رحمة الجنة» 
وبالغضب أثره وهو العذاب والعقابس». ولا يراد بها ذات الصفة» فلا يصير 
بذلك حالفاً إلا إذا نوى الصفة. 


وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الحلف مبذه الصفات بين إلا إذا نوى بها 
أثارهاء فأراد بالعلم المعلوم. وبالقدرة المقدور. 

الحلف على المصحف أو القرآن : بمين باتفاق العلماء» لأن الحالف به إنما قصد 
الحلف بالمكتوب فيه» وهو كلام الله»ء وهو من صفاته تعالى» وتعارف الناس 
الحلف به. 


الحلف بحق الله: ليس بين في رأي أبي حنيفة ومحمدء لأن حق الله يراد به 
طاعقة ,ومقروظياتةة. ,هذا لس عشة: بن سحانة يوعد الك فينافن براك 
الجمهورء لأن الحق أحد أسماء الله تعالىم» أو صفة لله تعالى يستحقها لنفسه من 
القاء والننظية»ر الحلان: 

للق امس اله هون عبن :| ووو أنه عيفة :نان كا لالش فاه ال 
سبحانه» وذهب الشافعية إلى أنه إن قصد اليمين فهي يمين وإلا فلا. 


الحلف بلفظ - أقسم با لله ونحوه: بمين عند الجمهورء سواء توى اليمين أو 
أطلق» عملاً بعرف الناس واستعمالهم. وذهب الالكية إلى أنها بمين إن نوى 
الحلف على الغير: بأن قال شخص لغيره: أقسم عليك بالله» وأراد يمين 
نفسه ) فهو بمين عند العلماء. وعليه الكفارة. ويسن للمخاطب إنزرارة) لم روأه 


البخاري ومسلم وأحمد عن البراء رضي الله عنه : : "أن النبي وك أمر بإبرار الميم» 
وهذا على سبيل الندب» لا الإيجاب. 


صيغة اليمين د 


الخحلف بالأقسم) دون ذكر المقسم به . عين عند حمهور الخنفية» والحنايلة عل 
الراجع» لأن القسم لا لم يجر بغير الله تعالى» دل على أن هنالك مقسما به 
محذوفاء وهو اسم الله تعالى» وهي بمين عند المالكية إن نوى اليمين بالله» وليست 
بميناً عند الشافعية» وإن نوى» لأن ذكر المقسم به أحد أركان اليمين. 

تكرار المقسم به: إذا كرر الحالف المقسم به من دون حرف العطف.». مثل 
قوله: «والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك» كان يبميناً واحدة بلا خلاف. 
وإن ذكر حرف العطف مثل قوله : «والله والله» أو «والله وال رحمن» لا أفعل كذاء 
كان بمينين عند جمهور الحنفية ما عدا زفرء لأن العطف يقتضى المغايرة» فالمعطوف 
غير المعطوف عليه؛. فكان كل واحد منهما بمينا على حدة. وهى يمين واحدة عند 
زفر في الحالتين.» لأن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف» وقد يستعمل 

تكرار الخبر المقسم به: إذا كرر الحالف الخبر المقسم عليه بأن قال: «والله لا 
أفعل كذاء لا أفعل» كان بمينين عند الحنفية إلا إذا أراد بالكلام الثاني الإخبار عن 
الدولة فيصير بميئأً واحلة. 

“- وأما اليمين بالله تعالى بالكناية: كقول الحالف: (إن فعلت كذا فأنا بودي 
أو نصراني أو بريء من الإسلام» ونحو ذلك» فهو يمين فيها كفارة» في رأي 
الحنفية» إذا فعل الشىء ا لمحلوف عليه» لتعارف الناس الحلف بذه الألفاظ في كل 
زمان» ولولم يكن ذلك حلفا لما تعارفواء لأن الحلف بغير الله تعالى معصية» فدل 
تعارفهم على أنهم جعلوا المذكور كناية عن الحلف بالله عز وجل. 

وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يكون بميناء لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى أو 
صفته »2 ولا كفارة عليه بالحنث فيه » والحلف به معصية وحرام. فإن حلف على 
قصد الرضا بالتهود وما في معناه. إذا فعل الفعل» كفر في الحال. 

هذا في الحلف على المستقبل» فإن أضاف اليمين إلى الماضى» كاذباً قصداًء فهو 
بمين الغموس». ولا كفارة فيه عند االحمهور غير الشافعية. ولكن في الصحيح عند 


5 الأعان 


الحنفية أنه لا يكفرء لأنه ما قصد به الكفرء ولا اعتقده» وإنما قصد به ترويج 
كلامه. 


الحلف بتحريم شيء من ماله: إن قال: «الحلال على حرام» أو قال: «هذا 
حرام علي إن فعلت) م فعل» فهو بمين عند الحنفية والحنابلة. وعليه الكفارة 
بامخالفة. وليس بميناً عند المالكية والشافعية. ولا شىء عليه لأنه قصد تعيير 
المشروع. فلعغا قصله. 

هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف؟ : اليمين في الدعاوى أمام القضاء 
اتفاقاً بحسب نية املف أو المستحلفء لقوله يَلِِ: «اليمين على نية المستحلف» 
وف رواية «عينك على ما يصدقك به ا 

وأما في غير القضاء: فيرى الحنفية والحنابلة أن اليمين على نية الحالف إذا كان 
مظلوماًء لأنه لا يقتطع بيمينه حقاًء وعلى نية المستحلف إن كان ظالاً» لأنه يكون 
حول نا إذ توق يد قن ها لف قلي 

وف رأي. المالكية: اليمين على نية المستحلف. ولا تقبل نية الحالفء لأن 
الخصم كأنه قبل هذه اليمين عوضاً عن حقهء وعملاً بالحديث المتقدم. 

ؤقال: الشافعية ؟ الغيزة ق"اليمين فية الحالك». لآن القصوة من :الأعات نهو 
المعنى القائم بالنفسء. لا ظاهر اللفظ. 

4- وأما اليمين بغير الله تعالى: كالإسلام أو الصلاة أو الصوم أو الأنبياء أو 
الملائكة» ومنه «لعمرك أو حياتك وحقك» فليس يمينا بالإجماع. وهو عند المالكية 
وجمهور الشافعية والحنابلة مكروه كراهة شديدة وحرام لدى جماعة كابن حزم 
الظاهري. لنهي الشرع عنهء قال رسول الله كَلهِ: «لا تحلفوا بأبائكم ولا 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة رض الله عنه. 


صيغة اليمين ةع 


بالطواغيت""'". (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم . ٠‏ فمن كان حالفاً فليحلف بالل 
أو ليذر»”'" «مر: حلف بغير الله فقد أشرك»”" ودلت الأحاديث على أن الحلف 
بغير الله لا ينعقد. لأن النهى يدل على فساد المنهي عنه» وهو مذهب الجمهور. 

ه- وأما اليمين بغير الله تعاللى صورة: كالحلف بالقربات إلى الله تعالى» وهي 
الحلف بالطلاق والعتاق أو المثي إلى مكة أو الصوم والصدقة ونحو ذلك» مثل : 
إن دخلت الدار فأنت طالق» أو على صوم أو صلاة» فيلزمه تنفيذ المحلوف بهء لا 
كفارة فيه. 

ولو قال لامرأته: «كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق» يحنث بدخوها الدارء 
ويتكرر وقوع الطلاق بتكرر الدخول. في زوجية واحدة» فإن طلقت ثلاثاًء 
فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول ودخلت الدارء لم يقع الطلاق 
عند الحنفية ما عدا زفرء لأن كل الجزاء قد فات. 


ولو قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة» تطلق عند الحنفية 
لوجود الشرط6 ولو تزوجها تأنية) 5 تطلق., لآنه ربط 00 
وقد حدث في المرة الأول 

ولو جمع الحالف بين شرطين في بمين بحرف العطف. مثل: «إن دخلت هذه 
الدار وهذه الدار»). لا يمع الطللاق إلا عئل وجود الشرطين بع وهو دخول 
الدارين» بحسب طبيعة حرف العطف. فالواو لا ترتيب فيه» والفاء يتطلب 
الترتيب مع التعقيب بلا تراخ» و«ثم» تتطلب الترتيب مع التراخي 

تكرار الأبمان في مجلس واحد أو أكثر: من كرر اليمين مثل قوله: «والله لا 
أكلم فلاناً» ثم قال في المجلس نفسه أو في غيره» فهما بمينان إن لم ينو شيئاًء أو 
)21 رواه مسلم والنساي». من حديث عبد ال رحمن بن محمرة رضي الله عنه. 
واه فالك و ان والبيهقيى وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


2 رواه أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهماء وفي رواية أخرى : «من حلف بغير الله فقد كفر) أو «افقد 
كفر هوام لقا 
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نوى باليمين الثانية التغليظ أي التشديد. فإن نوى باليمين الثانية الأولى» كان عليه 
بمين واحدة.ء لأنه نوى التكرارء ويراد به في العرف التأكيد. 
شروط اليمين 

تشترط شروط قِ الحالف» وف المخحلورف عليه وفي المخحلوف به. 

أما الحالف فيشترط فيه شرطان: 

الأول - أن يكون الحالف عاقلاً بالغاً قاصداً إلى اليمين» فلا يصح بمين 

الثاني - أن يكون مسلماً: فلا يصح عند الحنفية بمين الكافرء لأن كفارة 
اليمين عبادة» والكافر ليس من أهلهاء وقال الجمهور: تصح بمين الكافرء وعليه 
الكفارة أثناء كفره. أو بعد إسلامه. لأن عمر رضى الله عنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف في المسجد الحرام» فأمره النى كِِ بالوفاء بنذره''". 

وأضاف الشافعية والحنابلة شرطأ ثالثاً. وهو أن يكون الحالف مختاراء فلا 
تنعقد بمين المكرهء لأنه قول حمل عليه بغير حق. فلم يصح مثل كلمة الكفر. 

وأما المحلوف عليه: فيشترط فيه عند الحنفية ما عدا أيا يوسف أن يكون 
غل اهز اف المستقيل. 
المقسم عليه والمقسم به. فيشترط فيه أن يكون باسم من أسماء الله تعالى أو بإحدى 
صفاته » باستعمال أحد حروف القسم (الباء والواو والتاء) أو بصبعة اليمين 
المتعارفة» مثل أقسم بالله» وايم الله" '» ولعمر الله وغير ذلكء» لا رواه أحمد عن 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
030 أصله : كين ألله ويجمع على أمن ع فيقال: وأعن الله. 


تعليق اليمين على مشيئة الله 1 


عائشة أن امرأة أهدت إليها قمرآ في طبق» فأكلت بعضه وبقي بعضه.ء فقالت: 
أقسمت عليك إلا أكلتٍ بقيته» وللحديث المتفق عليه عن ابن عمرء عن الني كَل 
أنه قال في زيد بن حارثة : «وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة» والحديث المتفق عليه 
عن ابن عمر أيضاً في حديث الإفك: «قام النبي يله فاستعذر من عبد الله بن 
أبي» فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لتقتلئه». 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستثناء) 

إذا قال الحالف: «لأفعلن الشىء الفلاني إن شاء الله تعالىي» ونحوه مثل: إن 
أعانني الله» أو «إلا أن يبدو لي نهدا وهو المعبر عنه بالاستثناء في اليمين» ١‏ 
تنعقد اليمين اتفاقاً لقوله يكلِ: «من حلفء فقال: إن شاء الله لم يحنث)”"', 
وقوله انها : 5 حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)”". وعن 
ابن عباس أن النبي كَل قال: «والله لأغزون قريشاء ثم قال: إن شاء الل ثم 
قال: والله لأغزون قريشاًء ثم قال: إن شاء الله» ثم قال: والله لأغزون قريشاًء 
ثم سكتء ثم قال: إن شاء الله ثم لم يغزهم)”". 

دلت هذه الروايات على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل 
انعقادهاء وهو قول جمهور الفقهاءء وادعى عليه ابن العربي الإجماع» قال : أجمع 
المسلمون على أن قوله: إن شاء الله بمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاء ولو 
جاز منفصلاء كما روى بعض السلف» لم يحنث أحد قط في بمين» وم يحتج إلى 
ا 


ومثل ذلك الحلف بالطلاق أو العتاق» فإن التقييد بالمشيئة بمنع الانعقاد وهو 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة: أحمد والترمذيء. والنسائي وفي لفظه «فقد استثنى». وابن ماجه 
وعنده: لافله ثلياه». ظ 

(6؟) رواهالخمسة (أحمد وأصحاب السان) إلا أبا داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(9) رواه أبو داود. 

(:) نيل الأوطار 8/ .57١‏ 
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قول الجمهور. واستثنى الإمام أحمل العتاق» لحديث روأه: «إذا قال : انع طالق 
إن شاء الله» لم تطلق. وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حراء أما النذر 
فلا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة. ظ 
الاستثناء ما لم يقم من مجلسهء وقال قتادة: مالم يقم أو يتكلم. وقال عطاء: قدر 
حلص ثاقة ظ 
وما جاء في الحديث الثالث: «ثم سكتء ثم قال: إن شاء الله» لم يقيد هذا 
السكوت بالعذرء بل ظاهره السكوت اختياراً» لا اضطراراء فيدل على جواز 
ذللتة 


أحوال اليمين 

يحلف الإنسان عادة على الأحوال المحيطة به من أكل وشرب» ودخول. 
وخروجء وجلوس» وركوب» وسكبى. رع وكلام» وضرب ونحو ذلك 
قاصداً حث نفسه أو غيره على فعل الشيء أو المنع منهء فإن خالف مقتضى ينه 
حنث. ووجبت عليه الكفارة. ظ 
هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ؟ 

للفقهاء آراء اجتهادية ثلاثة في هذا اليو 

فذهب الحنفية: إلى أن الأيمان مبنية على العرف والعادة. لا على المقاصد 
والنيات». لأن غرض الحالف هو: المعهود المتعارف عنده» فيتقيد بغرضه. 


وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن المرجع في الآيمان هو: النيةء» أي نية 


2١51/7” الاعتصام للشاطبي‎ »١١77/* تبين الحقائق للزيلعى‎ 27١4/١ رسائل ابن عابدين‎ )١( 
الشرح الكبير للدردير ؟/ 2179.118 مغني المحتاج 54/ 85*”؛ المغني 8/ 17لا وما بعدهاء منار‎ 
.1/17 4-177١ السبيل : ص‎ 


أحوال اليمين ش ١م٠هة‏ 


الحالف» فإن وى ما نحتمله اللفظطء انصرفت ينه إليه للحديث المشهور أ 
المتواتر: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى06". 


وأضاف المالكية أنه إن لم ينو الحالف شيئاً » روعيت قرينة الحال» فإن عدمت» ‏ 
فعرف اللفظ. أي ما قصد الناس من عرف أيمانهم» فإن عدم فدلالة اللغة» لكن 
هذا في غير مجال القضاءء أي في الأحوال الذاتية وكذا في حال الاستفتاء» يراعى 
هذا الترتيب», أما في مجال القضاء: فلا يراعى إلا اللفظ. إلا أن يؤيد ما ادعاه 
من :إلقة 'قرينة اخال اق العرى: 


الحال» فإن حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار» واي 0 
جهة الدار لضرر منها أو منه بباء اختصت بينه مباء وإن كان لغيظ لحقه من 
المرأة» لم يكن له الإيواء مع امرأته في أي دارء فإن عدم النية رجع إلى التعيين» 
فإ علي قله العل ده (النية والسشف والتعيين) 0 إلى ما يطلق عليه الاسم 
شرعاً» فعرفاً: فلغة. 

وذهب الشافعية: إلى أن الأيمان مبنية على الحقيقة اللغوية» أي بحسب صيغة 
اللفظء لأن الحقيقة أحق بالإرادة والقصدء إلا أن ينوي شيئاً فيعمل بنيته. 

فمن حلف ألا يأكل .راوسا فأكل رؤوس أسماك». يحنث في رأي الشافعية» 
بأكل أي أن لدلالة اللغة عليه ولا تحلث عند الحنفية: مراعاة. للعرف» 


فالرؤوس تنصرف عادة إلى رؤوس المواشي, والمعول في رأي المالكية والحنابلة على 
النية إن وجدت. وإلا روعيت قرائن الأحوال. 


)2000 رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنة: 
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كفارة اليمين 

إذا حنث الحالف بيمينه (خالف مقتضى اليمين) وجبت عليه الكفارة» وهي 
أحد أمور ثلاثة بالنسبة للموسر وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة عند الحنفية» ورقبة مؤمنة عند الجمهورء 0 
الثلاثة فيصوم ثلاثة ة أيامء ٠‏ لقوله تعالى : ولا يدم أنه العو ذ سيك و2 
ُدُحكُم يما عند لمن مد ره : إطعام عشم رك ف أرسطل 3 
أهليكم أو كسوثهر أو ححَرِيرٌ عن لد 2د طييا | كك يو وق كل؛ 
يليك إِذا عق [المائدة: 6/ 49]. 

والمقصود بالإطعام عند الحنفية: مجرد الإباحة (كوليمة مثلاً) ولا يشترط 
العولتك:: لذن الإطعام في اللغة هو: التمكين من الشىء المطعوم» لا التمليك 
ويشترط عند الجمهور التمليك. ككل الواجبات الالية» حتى يتحقق العلم 
بالقدرء أما الطعام المباح للغير فليس له قدر معلوم. 

وقدر الطعام عند الحنفية : نصف صاع من شمح أو : شعير أو تمر أو قيمة هذه 
الاكناء من النقود. ومقدار طعام الاناعة أكلتان مشيعتان + غذاء وعفاة أو غداء 
وسحور أو عشاء وسحور أو غداءان». لأنهما أكلتان مقصودتان. ولو أطعم 
بك نهدا عشرة أيام أو أطعم عشرة مساكين في يوم غداءء ثم أعطى كل 
واحد. هذا .مع. الحنطة أو دق رجلا واحدا غشرية. وما .جاز»: اتحقيق 
المقصودء أما لو أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة» في يوم واحدء دفعة واحدة» 
لم يجزء لآن الله تعالى أمر بسد جوعة عشرة مساكين إما مرة واحدة أو موزعة على 
الأيام» وهذا لم يحصل هنا. 

ومقدار الطعام عند الجمهور مد (5ا1غم) من الحنطة كصدقة الفطرء وثي 
رأي ابن القاسم: يجزئ المدّ في كل مدينة. وأجاز الشافعية مدّ حب من غالب 
قوت بلد الحانث. ولا يجوز عند الجمهور إخراج قيمة الطعام والكسوة. 


كفارة ال لبعد ْ : مما وم 


ويدفع الطعام إلى المساكين الأحرار المسلمين في رأي الجمهور» وأجاز الحنفية 
دفعه إلى ذمى لأنه مسكين, وقالوا كالشافعية: يجوز دفعه إلى الصغيرء ويقبضه 
اعنه وليه | 0 

وكلام الفقهاء عن الكسوة متقارب» ففي عبارة الحنفية: أدنى الكسوة: ما 
يستر عامة البدن». ولدى المالكية يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم ضميص أو إزار» أو 
سراويل أو عمامة» وكذلك قال الشافعية: يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة 
من إزار أو رداء أو جبة أو تميص أو ملحفة أي ما يلحف (يتغطى) به والحنابلة 
قالوا: تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه فهي للرجل ثوب تجزئ الصلاة فيه 
وللمرأة: فميص وحمار رأس ظ 

وأما صيام ثلاثة ياد الس تي د ها ول كنموة ولا عم رديةة 
فيشترط فيه في مذهب الحنفية والحنابلة التتابع لقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة 
أيام - متتابعات» وهذه القراءة الشاذة بمثابة خبر الواحدء وهو حجة. ويبطل 
التتابع بإفطار يوم لعذر كمرض أو سفر أو حيض ١»‏ أو لغس عذر: 

ولا يشترط التتابع في رأي المالكية م في الأظهرء وإنما يستحب» 
لإطلاق الآية القرآنية المتقدمة: إفصيام ثلاثة أيام» حيث لا يشترط فيها التتابع. 
وأما قراءة ابن مسعود فهي منسوخة التلاوة والحكم. 
تفديم الكفارة على الحنث 

للفقهاء آراء ثلاثة في الموضداء'") 

ري : اكتف + ]نهد اعون اتقدم الكنازة خن. الكتكن بويخارط فغليا بعد 
الحنث. بدليل الحديث المتفق عن عبد الرحمن بن سمرة. قال: قال رسول الله 
يه : «إذا حلفت على بمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خيرء وكمر 
عن يمينك» وفيٍ لفظ: «إذا حلفت على عين» فكفر عن ,عينك» ثم ائت الذي هو 
خير»”'' وهو صريح في تقدبم الكفارة على الحنث. وأما رواية «فائت الذي هو خير 
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20 واه النسائي وأبو داود. 


27 [ الأمان 


وكفرً فلا تعارض ما سبقء لأن الواو لا تدل على ترتيب» وإنما هي لمطلق 
الجمعء بل إن رواية (فكفر عن عينك » واقت الذي هو خير) تخالفها. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الكفارة بعد الحنث أفضلء» لما فيه من الخروج 
من الخللاف» وحصول اليقين بيراءة الذمة» فيجوز تقديم الكفارة المالية للصوم. 
واستثنى الشافعي الصيامء. فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث» قال الشافعية: وله 
تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز أي غير معصية. 

واتجه الحنابلة إلى أن الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة. 
شروط وجوب الكفارة 

يشترط لوجوب الكفارة خمسة شروط ذكرها الحنابلة''' وهي : 

0 كون الحالف 1 فل" تجب الكفارة على ناتم. وصعر » ومجلول» 
ومغمى عليه لأنه لا قصد لهمء. ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن امجنون 
المغلرب على عقله حقى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ.» وعن الصبي حى 

00 
يحتلم) ٠:‏ 
؟"- كونه قاصداً لليمين : فلا تنقعدذ ممن سبق عل لسانه بلا قصد: كقوله: لا 
' يااع 2 م الإسظى. ‏ وس 
واللهء وبل واللهء ف اثناء حديته (عرَض حديثه) لقوله تعالى : ولا ادكه أله 
للعو ف أَيَميِيم )6 [المائدة: 7/0 489] وعن عائشة مرفوعا * «اللغو بي اليعين: كلام 
الرجل في يله . له واللهء وبل نينا ظ [ 

"- كونه مختاراً لليمين: فلا تنعقد من مكرّهء لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ 
والتبسات وما" اسك وفوا ا ؤ 

: - كونها على أمر مستقبل بمكن فيها البر والحنث: قال ابن عبد الير: اليمين 
التى فيها الكفارة بالإجماع : التى على المستقبل» كمن حلف ليضربنّ غلامه» أو لا 


)١(‏ منار السبيل وحاشيته الأنوار للشيخ إبراهيم بن ضويان ص”7/. 
(6؟) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما. 
(*) رواه أبو داود» والبخاري وغيره موقوفا. 

)0 رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه: 


كفارة اليمين هه 


يضربه. فلا كفارة على ماضصء بل إن تعمّد الكذب فحرامء لأنها اليمين 
الغموسء ولا كفاره لها في قول الأكثرء كما تقدمء وإلا فلا شىء عليه. 

- الحنث بفغل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعلهء مختاراً ذاكراً 
ليمينه. فإن لم يحنثء» فلا كفارة» لأنه لم يبتك حرمة القسم . فإن حنث مكرهاً أو 
ناساء. فل كقارة غدد العا فعة و التائلة: خلا فا لغيرهم. لأنه غير آثم» لحديث : 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 


النذور 


تعريف النذر وشروطه وحكمه 
تعريف النذر وأركانه 
النذر لغة: الوعد بخير أو شر وقرعاً: : الوعد مخير خاصة. 
وله ركن واحد عند الحنفية وهو: الصيغة الدالة عليه مثل قول إنسان: «لله 
علي صوم أو صدقة أو صلاة». 
غك الحمهون أركائه ثلاثة “.الناذن» والمذؤو» وضبخة النذر. 


أما الناذر: فهو كل مكلف مسلمء فلا نذر للصبى والمجنون والكافر. 
علي نذرء وفيه في رأي المالكية كفارة يمين. والمعين: أربعة أنواع: قربة» فيجب 
الوفاء باء ومعصية ) فيحرم الوفاء مبأء ومكروه. فيكره الوفاء به . ومباح. 
فيباح الوفاء به وتركه. 

وأما الصيغة فنوعان: مطلق. ومقيد. أما المطلق: فما كان شكراً لله على نعمة 
او القن سين" مكل لله علي أن أصوم كذاء أو أصلي كذاء ولك تتتافان الزن 
المالكية و جب الوفاء به. 


شروط النذر [ /ا٠ه‏ 


وأما المميد بشرط.ء مثل : إن شهى أللّه مريضي أو رزقفت ولداء فعلٍ كذاء 
وحكده با لاتفاق : أنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرطء لقوله تعالى : (وليوفواأ 
دُورَهُمَ 6 المج : 17 ] ووصف الله المؤمنين بقوله : ([ بودُونَ بأنَدْر)» [الإنسان: 
ا وهو مباح ) وقيل : مكروه. 

شروط النذر 

تشترط شروط في الناذرء وف المنذور به. 
شروط الناذر 

هي: التكليف (البلوغ والعقل) والإسلام» فلا ينعقد نذر المجنون والصبي 
والمغمى عليهء لعدم تكليفهم. ولا يصح نذر الكافر حال كفرهء لعدم أهليته 
30 ال الله تعال: اباس 
اارفع عن ا والنسيان وما ييا 5 
شروط المنذور به 


١‏ - أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعاً : فلا يصح النذر بما لا 
يتصور وجوده شرعاًء كمن قال: «لله على أن أصوم ليلاً» لأن الليل ليس محل 
الصوم. ئ 

-١‏ أن يكون المنذور به قربة: كصلاة وصيام وعيادة مريض..إلخ. فلا يصح 
النذر بما ليس بقربة» كالنذر بمعصية»ء مثل قوله: «لله على أن أشرب الخمر» أو 
«أن أقتل فلاناً». وهذا الحكم متفق عليهء لقوله يِِ: «لا نذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملكه ابن آدم»”'' وقوله أيضا * فرغ نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)”" ولأنه يحرم الوفاء بالمعصيةء ولا كفارة عليه عند 
الجمهورء وعليه كفارة بمين عند الحنفية. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه. 
(؟) رواه مسلم وأبو داود والنسائي.عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
0 راواه والجارق وأصكات المت الأرينة عن غاردة رصي الله عنها. 


1 ْ [ النذور 


- أن يكون قربة مقصودة: فلا يصح النذر عند الحنفية 'بعيادة المرضى وتشيبء 
الحنائز, وتكفين المونى. والاغتسال.». ودخول المسجدء ومس المصحف» 
والآذاة وتات المساععد: لآن هذه الأغعمال:» واق كانت قرية لله إلا أعيا لبسيت 


قربة مقصودة لذاتها عادة. 


وإنما يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف. ونحوها مما 
يوجد من جنسها واجينا شرغاء للحديث المتقدم : من نذر أن يطيع الله فليطعه». 


أن الشارع رغب فيها» والعبد يتهرب مبأ » فهى كالعبادات. 


- أن يكون المتذوو يه ماركا للناذر وقت النذر» أوعفانا إلى الملك أو إلى 
سبب الملك» فلو نذر في الحال التصدق بما لا يملكهء لا يصح بالاتفاق» لقوله 
ّْ علد : ره نذر فيما لا علكه ابن أدم) كمأ تقدم. 


ويصح النذر عند الحنفية خلافاً للشافعية مضافاً إلى الملك مثل: كل مال 
أملكه في المستقبل فهو صدقة؛ أو مضافاً إلى سبب الملك مثل: كل ما أشتريه أو 
أرئه فهو صدقة, لقوله تعالى: (( 8# وهم نَنّْ عله أله لَيِتْ َاتَدنَا من فَضْلِوء 


ذه آآ آذ م 


نصَّدَكنَ ولََكوننَ مِن ألصَّيلِحِينَ 29 [التوبة: 9/ ه/]. 
واستدل الشافعية بالحديث السابق: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا مملكه 
ابن آدم». ْ ظ 
0- ألا يكون المنذور فرضاً أو واجبا كالصلوات الخمس وصوم رمضان 
والجهاد وصلاة الجنازة» والوتر وصدقة الفطر واللأضحية التي هي واجبات عينية 
عند الحنفية» وكذا الكفائية كتجهيز الموق وغسلهم ورد السلامء لأن إيجاب 
الوراحي له متضور. 


حكم أصل النذر وأنواع النذر المنعقدة [ مه 


حكم أصل النذر 


العلياء راع ثلاثة) ذكر الحنفية أن النذر في الطاعات مباح ) وذكر المالكية أن 
النذر المطلق مندوب »© وهو لبن معلقا على شيءغ) ولا 00 بتكرر الأيام, كندن 
صوم كل يوم حميس » وأما المعلق على شيء فهو مكروه ني رأي الباجي. مباح في 
رأي ابن وله 

وذكر الشافعية والحنابلة أن النذر مكروه كراهة تنزيه لا تحربم؛ لحديث ابن 
من البخيل» وفي لفظ (إنه لا بان 0 
فل را يج بال افر ابر 


أنواع النذر المنعقدة 
ذكر الشافعية والحنابلة”'' ستة أنواع للنذر المنعقد» ولكل نوع حكم وهي: 
-١‏ النذر المطلق: كقوله: لله تعالى على نذرء فيلزمه كفارة اليمين» في قول 
أكثر الفقهاء إلا الشافعى». لحديث عقبة بن 07 عه «كفارة النذر إذا لم 
يسم : كفارة يمين»”' وحمله الأكثرون على النذر المطلق. ودليل الشافعى حديث : 
«من نذر ومعمى فعليه ما )40 ويحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ رواهالجماعة إلا الترمذي. 

00( مغيني امحتاج 4/ 55" وما بعدهاء منار السبيل: ص17 وما بعدها. 

(9) روأه ابن ماجهء والترمذي وقال: حسن صحيح غريب» ويؤيده حديث موقوف عن ابن عباس » 
رواه أبو داود وابن ٠‏ ماحجه: : «من نذر نذرأ ولم يسمه فكقارته كفارة عين؟ وجل الشاقعية عل ندر 
لتنا 


(5) قال عنه الزيلعي في نصب الراية ”/ :7٠١‏ غريب. 


هدام 1 ْ النذور 





التتابع» لأن إطلاف الشهر يقتضيه. 

؟ - نذر اللجاج والغضب أو الغلق : وهو الذي خرج حرج اليمين» ا 
يقصد الناذر حث نفسه على فعل شىء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة» 
مثل: إن كلمت فلاناً أو إن لم أعطك., فعلي صوم سنة أو شهر أو حج أو مالي 
صدقة » فيخير الناذر بين الفعل والوفاء بماأ الترم وبين كمارة اليمين لحديث 
عمرانث بن حصين : لاا نذر في عضب » وكمارته كنار عي 

*- نذر المباح : مثل : لله على أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي» لا كفارة عليه 
عند الجمهور. لعدم انعماد النذر. وقال الجحنايلة : بجير بين فعله وكفارة بمين». 
لخديف :دان اشراة قالبهذ :نا برمول :للق إن تذوك: أن اغري فا .رانات 
بالدف». فقال النى تَللِتهِ: أوفي بنذرك)”"“. 

- نذر مكروه: كطلاق ونحوه. يسن أن يكفر ولا يفعله. أن تركه اول 
وإن فعله فلا كمارة. لعدم عاذي 

6- نذر معصية : كشرب حمر وصوم 2 العيد» وضرب فلا ن أن كشهه أو 
فتله. بحرم الوفاء به اتنا قا لحديث عائشة مرفوعاً : امن نذر أن يطيع الله 
فلبطعه. ومن نذر أن يعصى الله ا وحديث عمران بن حصين : لا 


لدو لو ل 


ولا كفارة عليه في رأي المالكية والشافعية وغيرهمء للحديثين السابقين 
وغيرهماء وعليه كفارة .مين في رأي الحنفية والحنابلة» لحديث عمران بن الحصين : 


010( روأه سعيد بن منصور في سلنه» والنساي. 
6 رواه أبو داود وسعيد بن منتصور. 


0 بوواة القواعة الا معيلها: 
20 رواه مسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقى. 


وقت الوفاء بالنذر ظ أإآه 


1 2 ١ ٠. ٠ َ مض‎ ٠ ٠, 

«لانذر فى معصية الله وكمارته كقارة ين ” يعدية ابن عباس أن النى مك 
- ا ب * ع 9 .5 0 . ّ ٠‏ 55 6 
قال: #مين تذن كذرا فق :معضية» فكفازته كفارة عين و" . 


وعلى رأي هؤلاء: يقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدهاء 
فتصح القربة. ويلغو التعيين. لآنه معصية. 

-١‏ نذر التبرر: بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة» فيجب عليه 
الوفاء بنذره إذا حصل الشرط المعلق عليه لحديث عائشة المتقدم. 


وقت الوفاء بالنذر 

كلك الك حب نوع الندر: 0 

- فإن كان النذر مطلقاً أي غير مقيد بشرط أو مكان أو زمان» مثل: لله علي 
صوم شهرء أو حجةء أو صدقة أو صلاة ركعتين ونحو ذلك» فيجب عليه في 
الحال. لأن سبب الوجوب وجد مطلقاء فيثبت الوجوب مطلقاء لكن يندب 
التعجيل. ظ 

- وإن كان النذر معلقاً بشرط» مثل : إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر 
ونحوهء فعليه الوفاء بالنذرء لأن المعلق بالشرط كال منجزء ولا يلزمه في وقت 
معن أن رقت الركات .لذن فين العمر كلق 

- وإن كان مقيداً بمكان كقوله : لله علي أن أصلٍ ركعتين في موضع كذاء أو 
أتصدق على فقراء بلد كذاء يجوز عند الحنفية أداؤه في أي مكانء لتحقيق المقصود 
من النذر وهو التقرب إلى الله تعالى. وليس لذات المكان دخل في القربة. ويجوز 
عندهم لمن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام الأداء في مكان آخرء والأفضل في 
المسجد الحرام؛ ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى, ثم الجامع. ثم مسجد 
الحي؛ ثم مسجد البيت» لأن المقصود القربة إلى الله تعالى» وهو يتحقق في أي 
مكان. 
)١(‏ هوالحديث السابق. 


ه64 رواه أبو داود. 


؟أه النذور 


ويلزمه عن المالكية أداء المنذور في المكان المسمى إن نوى صلاة أو اعتكافاً في 
مكان أو سممى أحد المساجد الثلاثة. 


وكذلك قال الشافعية: يلزمه الوفاء بالتزامه إن نذر التصدق بشىء على أهل 
بلد معين» ويلزمه أداء الصلاة في أحد المساجد الثلاثة إذا نذر الصلاة في أحدهاء 
لعظم فضلهاء لقوله يَكِنْةّ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 


ومسجدىي هذاء والمسجد الأقصى)"') 


. أما من نذر الصلاة في غير هذه المساجد. 
فلا يلزمه في المكان المحدد»ء ويصح في أي مسجدء وكذلك إن نذر صوماً في بلد. 
لزمه الصوم. ولم يتعين مكان معين للصوم. ودليلهم على تعين مكان الصدقة 
بالنذر: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت البي يك 
فقالت: يا رسول الله» إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذاء لمكان كان يذبح 
فيه أهل الجاهلية» قال: لصنم؟ قالت: لاء قال: لوثن؟ قالت: لاء قال: أوفي 


بن 


ووافق الحنابلة الجمهور في وجوب أداء النذر كاعتكاف ونحوه في أحد المساجد 
الثلاثة إن نذر الاعتكاف فيها. 


وقال ابن تيمية رحمه الله : النذر للقبور أو لأهلها نذر معصية لا يجوز الوفاء 
به؛ وإن تصدق بما نذره من ذلك» على من يستحقه من الفقراء والصالحين. كان 
خيراً له عند الله وأنفع» ومن نذر إسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة» ونحوهف 
م يجز الوفاء به إجماعاًء ويستحسن صرفه في نظيره من المشروع» وفي لزوم الكفارة 
خلاف”". ظ ؤ 

- وإن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل: مثل قوله: لله على أن أصوم رجب». 
أو أتصدق في يوم كذاء فوقت النذر: هو الوقت المحدد. لكن يجوز عند الحنفية 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقى؛ وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي». من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
2 رواه أبو داود في سلنه. 


]متاك السسان عت لا 


كيفية ثبوت حكم النذر عازه 


غير محمد تقديم المنذور به على الوقت». لأن الوقت للتقديرء لا لتعين الواجب» 
لأن الأوقات في معنى العبادة سواء. 

- إن أضيف إلى وقت مبهم مثل: لله علي أن أصوم شهراء فهو كالواجب 
المطلق. فذهب بعضهم إلى أنه على الفورء وذهب الأكثرون إلى أنه على التراخي» 
لكن في الاعتكاف يلزم الناذر عند الجمهور غير الشافعية بالتتابع ليلا ونماراء 
لأن معى الاعتكاف هكذا. 

- وإن أضيف النذر إلى وقت معين: مثل لله على صوم غدء وجب عليه صوم 
العيدين والتشريق» ويكتفى بصوم رمضان. 


ما عزاو واو 
جه ؟ ححجه و © جه و و حنه 
َ 2 لذلى 


الإضاحق 


تعريف الأضحية وحكمهاء وشروطهاء ووقتهاء نوع الحيوان المضحى به 
وصفاته. آداب التضحية. حكم الأكل من الأضحية وتوزيعها. [ 

الأضحية لغة: اسم لما يضحى بهء واصطلاحاً : هي ذبح حيوان من الأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) في أيام الأضحىء تقربا إلى الله تعالى. 


وشرعت بقوله تعالى: (إفَصل لربك والمحر 462 [الكوثر: ]2/٠١8‏ وقوله 


ان 


سبحانه : 9( والبدت 21 من شعكير دو 6 [الحج: 87/77] أي من أعلام 
دين الله.وبأحاديث صحاح 050000000 أنس قال: «ضحى رسول الله عَلِل 

بكبشين أملحين''' أقرنين» فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهماء يسمي ويكّرء 
اتضينا ين" ومتهاحدية عاب الفااعس ابو ايوم الجر عيد حب 
إلى الله تعالى من إراقة الدمء إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء 
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبوا بها 
0 


وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين. 


)١(‏ الأملح: الأبيض الخالص أو الغالب البياض على السواد. 
(؟) أخرجه الجماعة. 


(*) أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


شروط الأضحية ووقتها هاه 


وحكمة مشروعيتها: شكر المنعم على نعمه العديدة» وعلى بقاء الإنسان في 
حال الحياة عافن بعد عام. وللتوسعة على أهل البيت وغيرهم»؛ باخاواتاب 
وتكفير الخطايا. 

ونحكيته]: :أن اواعة علق القفية الام القرآني بها: «إفصل لربك والمحر 
29 وللحديث النبوى: «من وجد سعة ة فلم يضحٌ» فلا يمرين لا 

وهى سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء. لأحاديث منها حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله عَكَئلد قال : «إدا رأيتم هلا ل دي |الحجة. وأراد أحدكم أن 
يضحي ١‏ فليمسك عن شعره ال ا 

ولكنها عند الشافعية سنة كفاية لكل بيت» لحديث عُنّف بن سُلَِيم قال: ١‏ 
وقوفاً مع النبي كلو فسمعته يقول: يا أيها الناس» على كل أهل بيت في كل عام 
0 وهى سنة عين للمنفرد في العمرة مرة واحدة. لأن الأمر عندهم لا 
يقتضي التكرار. 

شروط الأضحية ووقتها 

تطلب الأضحية عند القدرة عليهاء فلا يطالب بها العاجز عنهاء وهو عند 
الحنفية من لا ملك نصاب الزكاة وهو مئتا درهم. والقادر عليها: من عملك هذا 
النصاب زائداً عن حاجته وحاجة عياله. 

وعند الشافعية هو : من يملك تمنها زائداً عن حاجته وحاجته عيال أيام العيد» ‏ 
لآن ذلك وقتهاء مثل زكاة الفطر. 

وشروط صحتها ما يأ : 


0ع( أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
2 أخر جه الجماعة إلا البخاري. 


م2 أخر جه الترمذي وصححه وابن ماجه. 


0ك ظ الأضاحى 





-١‏ سلامة الحيوان المضحى به من العيوب المؤدية لنقص اللحم أو الإضرار 
بالصحةء وهي الأربعة المذكورة في السنة: العور البيّنء والمرض البيّن 
والعرج» والعَجّف (الحزال). ظ 

؟- كون التضحية في وقت لمخحصوص: وهو عند جمهور الفقهاء ثلاثة أيام 
فقطء يوم العيد ويومان بعده. لما روي عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا : 
أيام التحر كلؤانة نعلي وكان ابن عمر يقول: «اللأضحى يومان بعد 
يوم الأضحى»”". 

وعند الشافعية: أربعة أيام. يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعد العاشرء 
لقوله كَلخِ: «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها منحر»” "2 وفي رواية 
أخرى: «كل أيام التشريق ذبيح»”*". 

ويبدأ وقت التضحية عند الحنفية عند طلوع فجر يوم الأضحى» ويستمر 
عندهم وعند المالكية والحنابلة إلى غروب همس اليوم الثالث» ويكره تنزيهاً الذبح 
ليلاء لاحتمال الغلط في الذبح في ظلمة الليل» لكن لا يجوز عند الحنفية الذبح 
إلا بعد الصلاة ولو قبل الخطبة» لحديث أنس عند البخاري: «من ذبح قبل 
الصلاة فلبعد» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. وأصاب سنة المسلمين». 

ويبدأ وقت التضحية عند غير الحنفية بعد صلاة العيد والخطبة» ولا يجوز قبل 
ذلك. لحديث البراء ابن عازب في الصحيحين: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا 
نصليء ثم نرجعء فننحراء» وحديث جابر عند أحمد ومسلم للمالكية القائلين 
بكون التضحية بعد ذبح الإمام أضحية : أن النبي يكْهِ أمر من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي. ظ 

وأضاف المالكية شرطين آخرين وهما: إسلام الذابح» فلا يصح ذبح الكافرء 
وعدم الاشتراك في من اللأضحيةء فالشاة المشتركة بين اثنين أو أكثر لا تجزئ عن 
)١(‏ قال عنه الزيلعي: غريب جدا. 
(؟) رواه مالك في الموطأ. 

0" 5 وصححه ابن حبان. 


0 روأه أحمد وابن. حبان في صحيحه والدارقطبي, لكن رواية ابن حبان ذكر فيها حرف في كل». 





نوع الحيوان المضحى به وصفاته /ااه 


واحد منهما. ويصح الاشتراك عند غير المالكية بين سبعة في ناقة أو بقرة إذا ساهم 
كل واحد منهم بالسبع» ولا يصح أكثر من سبعة» ولا المساهمة بأقل من السبع. 

ويشترط في المكلف بالأضحية: أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً مقيما 
مستطيعاًء فلا أضحية على الكافر حال كفره» ولا على الرقيق» والصغير في رأي 
الشافعية والحنابلة» وتسن له في رأي المالكية» وتجب في مال الصغير عند أبي 
حنيفة » وأبي يوسف. والمجنون» والمسافر في رأي الحنفية» وتسن له في رأي بقية 

وتشترط نية الأضحية» فلا تجزئ بدونهاء لأن الذبح قد يكون للحم» وقد 
يكون للقربة. والفعل لا يقع قربة من دون النية. للحديث المشهور عن عمر في 
الصحيحين: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

نوع الحيوان المضحى بيه وصفاته 

لا 0 الأضحية بالافاق إلا بالأنعام (الإبل والبقر والغنم) لقوله تعالى : 

“ د وي لاعس ماس ا سويز 6 يع .2< ررض. سح ضوعو - مربي 
(رَلِكلٍ أمَهَ بعلا منسكا لِددواْ أسم أله عل ما رزقهم ين بَهِيمَةَ 
الأشثر )4 [الحج: 2151/5١‏ ولم ينقل عن النى كَكِلةِ ولا عن أصحابه التضتحية بغر 
الأنعام. 

لكن الأفضل منها مختلف فيهء ففى رأي الحنفية: الأكثر لحماً هو الأفضل. 
لتحقيق زيادة النفع» ومثلهم الشافعية والحتابلة الذين قالوا: أفضل الأضاحي : 
الإبل» ثم البقرء ثم الضأن» ثم المعز. 

أما المالكية فقالوا: الأفضل الضأن لطيب لحمه»ء ثم البقرء ثم الإبل» ولأن 
النى يَكلِنةِ ضحى بكبشين» ولا يفعل إلا الأفضل. 


وسن الحيوان المضحى به مختلف فيه : 


مه [ ظ الأضاحي 


فجّء"'؟ الضاة :هو ما أ جسنة أشهر ودغل فق السابع» "راي الطنفية . 
والحنابلة, لقوله عقِيْهِ : «يجزئ الجذع من الضأن ابي [ 

وهوما أتم السنة الأول ودخل في الثانية في رأي المالكية والشافعية» لخبر أحمد 
والنسائي: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائزا. [ 

أما بقية الأنعام: ففي مذهب الحنفية والحنابلة: المعز ما أتم سنة ودخل في 
الثانية» والبقر والجاموس: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة» والإبل: ما أتم مس 
سنوات» ودخل في السادسة. 

وعند المالكية: المعز: ما أتم سنة. والبقر والجاموس: ابن ثلاث سنين» 
والابل: ابن حمس سنوات. ظ ظ 

وعند الشافعية: المعز والبقر: ما أتم السنة الثالثة» والإبل: ما أتم السنة 
الخافتة ,وده ف البادسة: 

وبه يظهر أن سن الإبل حمس بالاتفاق» وسن البقر : سنتان في رأي» وثلاث 
فراع أعرزمين المترمطلة كالضان براي اللسيرو وثلاف ستواض: وبران 
الشافعية. 


والمجزئ عنه بالاتفاق: كون الضأن والمعز عن واحد فقطء والبدنة (من الإبل) 
والبقرة عن سبعة أشخاص» لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله يل بالحديبية : 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»”"'» وشرط الالكية في إجزاء الإبل والبقر عن 
5 إذا كان الاشتراك في الثواب قبل الذبح شروطاً ثلاثة: أن يكون قريباً له 
وينفق عليه؛ وساكنا معه. 


وأجاز المالكية والحنابلة : أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة» أو بقرة» 
)١(‏ هوالشاب الثني. 


2,0 أخر جه أحمد وابن ماجه. 


() أخرجه الجماعة. 


نوع الحيوان المضحى به وصفاته 4ه 


أو بدنة» لحديث عائشة: «أن النى يَليهِ ضحى بكبش عن محمد وآل محمد. 
وضحى بكبشين أملحين أقرنين: أحدهما عن ون و اي وحديث أبي 
انوت لح الح ل مي ال رار أهل بيته» فيأكلون 
وبطعمرن" 


والمستحب. منها بالاتفاق: أن يكون: الكبش: سينا أفرن». املح (ابيضن) 
فحلا فهو أفضل من الخصي عند الجمهور لقوته» ولحديث أب سعيد أن النبي 
دنه ضحى بكبش أقرن فج 7 والتدى انفضا عن القخر عند الف لكثرة 
كةو انهاه العنات عات عمد لني يك ودليل أفضلية الخصي عند 
|الحنفية : أن البي وه ضحى كن جد موجوأين شي . لوجر 


منزوع الأنثيين. 
والأفضل : ما كان كامل الخلقة» دون أي نقص فيه. 


والمكروة متها شرق الآأذن» والمثقوبة الآذن» وعديعة الأذن. والمقطوع 
ىء من أذنهاء 'ومكسورة القرن أو عديمة' القرن'أو المكسور غلاف قرنهاء 
ومجزوزة الصوف» والحولاء (التي في عينها حول) ؤساقطة بعض الأسنان لكير 
ونحوهء للنهي عن ذلك ف السنة النبوية هي تتزية. ١‏ 


والممنوع منها: ذات أحذ العيوب الأربعة بالاتفاق وهي: العور البيّنء 
والمرض البيّننء والعرج. والعغجفء. لحديث البراء: «أربعم لا تجرئ في 


60 أخرجه مسلم وأبو داودء وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة. 

20,0 أخر جه الترمذي وبتك وابن ٠‏ ماحه. 

2 أخرجه أحمل وصححه الترمذي وابن ٠‏ حبانل. 

20 ثبت ذلك فيما رواه أحمد عن عائشة وأبي رافع. وفيما رواه ابن ماجه عن أبي سلمة عن عائشة 
وأبي هريرة رضي الله عنهم. ا 


م الأضاحي 





5 العوراء العن عورهاء والمريضة 0 مرضها. والعرجاء السرة 

ملغيا »بو الكسير أن العتحناء الى 7 نْقي0"'' أي المهزيلة التي لا مخ في عظامها. 

وقاس الفقهاء على هذه الأربعة ما في معناها أو أقبح منهاء كالعمى. وقطع 

ولا يجيز المالكية والحنقية : مقطوعة الأكثر من ثلث القرنء والحنابلة : الأكثر 

من النصف». والشافعية لا يجيزون قطع البعض وإن كان يسيراً. 

ومكسورة القرن تجزئ عند الحنفية ما لم يصل الكسر إلى مخ العظمء وتجزئ 

عند المالكية إن برئ ولو كسر كله. وعند الشافعية: تجزئ ما لم ينقص اللحمء 
وعند الحنابلة : تجزئ إن ذهب أقل من النصف. 
آداب التضحية 


ذكر الفقهاء آداباً للتضحية وهي : 


قال الحنفية: يستحب للمضحى قبل التضحية: ربط الأضحية قبل النحر 
بأيام» استعداداً للقربة» وأن يقّدها9" وبجللها كالهدي. لشي اواك القولة 


تعالى : «إدَل ِكَ وم بِْظِمْ سَعتيرٌ أله َإِنّهَا من تقوف الْقَلُوب 69 © [الحج: ١١/؟5]‏ 
وأن يسوقها إلى المذبح سوقاً جميلاً» لا عنيفاًء ولا يجرها برجلها. 


ويكره له حلبهاء وجز صوفهاء والانتفاع ها ركوياً أو حملاء لأنه عينها 
للقربة» ولأن الانتفاع بها ينقصهاء فإن حلبها تصدق باللبن. ويكره له أيضاً 
بيعهاء لتعينها قربة بالشراءء ويذبح معها ولدها إن ولدت. 

ويستحب للمضحى في حال التضحية : أن يذبح بنفسه إن قدر عليه» لأن النبي 
عَكَِيهّ ساق مئة بدنة هدية للحرم». فلحر منها 58 وسكين بيده الشريفة. ثم أعطى 
030 التقليد: تعليق شيء في عنق الأنعام ليعلم أنها هدي. 


آداب التضحية أ"ه 





المذية لعلى رضى الله عنه. فنحر الباقي. فإن لم يحسن الذبح أناب عنه غيره مسلماء 
لا كتابياً» لأن ذبح الكتابي مكروه. أما ذبح المجوس فحرام» لأنه ليس من أهله. 

ويستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة» اتباعاً لفعل النى يي فى حديث أنس عند 
الجماعة» وإضجاع الذبيحة على جنبها الأيسرء وحضور المضحي الذبح» لقول 
النى يلل لفاطمة رضى الله عنها : «قومى إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك 
عَيك أل قفطرة من دمها كل ذنب يي . 

ويدعو المضحى قائلا : «اللهم منك» ولك صلاتي ونسكق ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين». لحديث فاطمة 
الشادة . 

ويستحب كون الأضحية مينة حسنة عظيمة» لزيادة الأجرء .وكون الكبش 
أملح (خالص البياض) أقرن» موجوءاً (خصياً) لحديث جابر عند أبي داود 
والبيهقي» وأن تكون آلة الذبح حادة من الحديد. والانتظار بعد الذبح قدر ما 

وقال الجمهور: يستحب لريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا 
يحلق شعره» ولا يقلم أظفاره حى يضحي. وهو مكروهء وحرام عند الحنابلة 
حدوة أم سلمة أن رسول الله كلِيدِ قال: (إذا زاك هلال ذي الحجة» وأراد 
أحدكم أن يصحى » فليعسك عن شعره افاي 

ويندب كما ذكر الحنفية توجيه الذبيحة إلى القبلة على جنبها الأيسر إن كانت 
من البقر والغنم؛ وأن يقول الذابح: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك 
والبلف اتباعا للسنة كما سيق إيراذه عدن الف 





010 رواه الحاكم والبيهقي والحاكم من حديث عمران بن -خحصين رضي الله عنة ) وف إسئاده مقال. 
20 رواه اجماعة إلا البخاري. 


017 الأضاحي 


يسم الله والصلاة عل النى عند واستقيال القبلة بالذبيحةء والتكبير قبل 
التسمية أو بعدهاء والدعاء بالقبول بأن يقول الذابح: «اللهم هذه منك وإليك» 
أي إنها نعمة صادرة منك». تقربت بها إليك. 2 


والأفضل أن يذبح الرجل بنفسه إن أحسن الذبحء» اتباعا لفعل النبي ولو 
كما تقدمء والسنة للفراة أن توكل عنهاء ون يحضر المضحى أضحيته بنفسه ) 
عماذ بالتلتوظلا للمعئوةة وأن رتعيا ستيه لاا قري 


ويكره في رأي المالكية: جز الصوف قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء الصوف 
لحر ونحوهء وسصرب لبنهاء لآنه نواها للّهء» ولا يعود الإنسان قُْ فربته ) ويكره 
للإمام عدم إبراز الضحية للمصلى. ولغيره يندب » لأن البى يَكْةِ كان يذبح وينحر 
نا 0 


وفي الحكم تفصيل عند الشافعية والحنابلة: فلا يشرب المضحي من لبن 
الأضحية المعينة إلا الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب 
يضر مها أو ينقص لحمهاء لم يكن له أخذه. لقول على رضي الله عنه: «لا يحلبها 
إلا ما فضل عن تيسير ولدها). وكذلك الصوف إن كان جزه أنفع لها كما في وقت 
الصيف أو الربيع» جاز جزهء لأنما تخف وتسمن» ويتصدق به وهو الأفضل» أو 
يتتفع به كاللين» وإن كان لا يضر بها الصوف أو كان بقاؤه أنفع لماء كما في 
وقت الشتاءء لم يجز جزه ولا أخذهء لأن الحيوان ينتفع به لدفع البرد عنه. 


ويجوز عندهم الركوب على الأضحية المعينة الحاجة فقطء بلا ضررء لأن النبي 
لي قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهراً»”''. 


)١(‏ رواه البخاري وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) رواه أبو داود. 


حكم الأكل من الأضحية وتوزيع لحمها 01 





حكم الأكل من الأضحية وتوزيع لحمها 
تفق الفقهاء ء على جواز الأكل من الأضحية غير المنذورة عند الحنفية والشافعية 

وغير ع بالشراء عند الحنفية » وغير المعينة عند الشافعية. لقوله تعالى: 
( كوأ » 5 فا راطيئرا الما لْمَانِعَ والمع 0 [الحج : 00 ولما روآاه تويان قال : مج ٠‏ 
رسول اله أضحيه» ث قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذهء فلم أزل أطعمه منه 
حىّى قدم المدينة»"' 0 وهذا متفق عليه في المتطوع 5 

وأباح المالكية والحنابلة الأكل م من المنذورة كالمتطوع بها. 

وم يجز الشافعية الأكل من الأضحية لعي بقوله مغلا : «هذه أضحية». 

والمستحب في رأي الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاء فيأكل 
الثلثء ويهدي الثلث لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء»ء ويتصدق بثلثها على 
المساكين. للآية المتقدمة» ولما روى ابن عباس في صفة أضحية الني مَك : ااويطعم 
أهل بيته الثليث» ويطعم فقراء جيرانه الثلقة ويتصدق على السؤّال بالثلث)”". 

وهذا هو المستحب أيضاً عند الشافعية في المذهب الجديد. ظ 


و 


وأجاز المالكية والحنفية أكل جميع الأضحية» مع الكراهة, ا أكل الأكثر 
عند الحنابلة» وأوجب الشافعية التصدق عضن الأآضحيةء ولو جزءاً يرا ا 
00 

ودليل المالكية على عدم وجود نسبة للتوزيع : أحاديث عائشة» وجابر» وسلمة 
ابن الأكوع. وأبي سعيد الخدري وبُريّدة وغيّرهمء الت فيها : «كلواء وادخرواء 
00 فيجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامء لقوله كَكلِ: ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 

(6) رواه الحافظ أبو مومبى الأصفهاني وقال: حديث حسن. ظ 

() حديث عائشة وسلمة متفق عليه» وحديث جابر رواه مسلم والنسائي» وحديث أبي سعيد رواه 
مسلمء وحديث بريدة رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. 


0014 ظ الأضاحي 





يك عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الداقة'''» وقد جاء الله 


بالسعة» فادخروا ما بدا لكم»”''»: وفي حديث عائشة المتفق عليه : «إنما نبيتكم من 
أجل الدافة» فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

ويحرم عند اا جمهور غير الشافعية بيع جلد اللأضحية وشحمها ولحمها 
وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبجها. 
واجبة كانت أو تطوعاء لأن النبي كَل أمر بقسم جلودها ونمى عن بيعهاء فقال : 
لمن باع جلد أضحيته. فلا أضحية 21 

ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها بصفة أجرة للذبح» 
لقول علي رضي الله عنة . «أمرنني رسول الله عَلنَعَِ أن أقوم على بُزْنه/*' ون كسم 
جلودها وجلالها"”'. وألا أعطي الجازر شيئاً منهاء وقال: نحن نعطيه من 


7 


واتفق الفقهاء على أن للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية لاستعماله في البيت» 
لكن قال الشافعية: التصدق به أفضل إن كانت أضحية تطوعء أما الواجبة: 
شراء شيء استهلاكي كالتقوة والماكو لات والمشرويات» 

ولا يجوز نقل الأضحية من بلدهاء على النحو المقرر في نقل الزكاة. 


أجاز الحنفية والحنابلة الأضحية عن الميت» ويتصدق بها كضحية الحي» 


)١(‏ جماعة من الأعراب قدموا إلى المدينة طلبأ للزادء لقحط البادية. 
(؟) رواه مسلم. 

() رواه البيهقي؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(5) أي عند نحرها. 

(5) ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

(1) متفق عليه. 


هل يضحي عن الغير؟ 5 


اليك مرو 


وذهب الشافعية إلى ألا يضحى عن الغير بغير إذنه» ولا عن ميت إن لم يوص 
بباء لقوله تعالى: «إوَأَن لت للإشكن إِلَّا مَا سَعن 9 [النجم: +ه/4"] فإن 
أوصى بها جازء ويجب التصدق بجميعها على الفقراء. الجن لديا ولا لحب 
من الأغنياء الأكل منهاء لتعذر إذن الميت في الأكل. 


ويرى المالكية أنه يكره فعلها عن الميت إن لم يكن عينها قبل موته» فإن عينها 
بعير النذرء نذبت للوارث إنقاذها. [ 


العقيقة وأحكام المولود 


مع العقيقة وحكمها. وصفاتماء وعددهاء ووقتها. وحكم لحمها وجلدها. 
وأحكام المولود المسنونة والمكروهة والممنوعة. 
معنى العقيقة وحكمها 

العقيقة: الذبيحة الت تذبح عن المولود في اليوم السابع بعد الولادة. وهي على 
الأب سنة من ماله عن المولودء لأن النى كَلِةِ في حديث ابن عباس : «عقّ عن 

ل 00 د 1 1 0 

الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا»”'' وقال أيضا: «مع الغلام عقيقته. 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى»”"'. كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه 
يوم سابعه. ويسمن فيه ) وحلق وه 


صمفات العقيفه 


هي مثل الأضحية من الأنعام: الإبل والبقر والغنم. وقيل: لا يَعُق بالبقر ولا 
بالإبل. 
وعددها 


في رأي المالكية: شاة عن الذكر أو الأنثى. لحديث ابن عباس المتقدم. وعند 


)١(‏ رواه أبو داودء والنسائي وقال: «بكبشين كبشين». 
(7) رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضَيت. 


00 رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السن) وصححه الترمذي. من حديث سمرة بن جلدب. 


حكم لحم العقيقة وجلدها لاه 


الشافعية والحنابلة : عن الغلام شاتان». وعن الأنثى شاة» لحديث عائشة: «عن 
الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجارية شاة»”''. وكالشاة سبع بدنة أو بقرة. 
وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. 
وفت العقيقة 

يوم سابع ولادته» ويحسب يوم الولادة من السبعة» ويجزئ في رأي الشافعية 
والحنابلة الذبح قبل السابع أو بعده. واختار جماعة من الحنابلة أن للشخص أن 
يعق عن نمسه اليكحايا : ويعق الأب عن المولود ولو بعد بلوغه. لأنه لا آخر 
لوقتها. [ 

ويقول الذابح بعد التسمية : «اللهم منك وإليك عقيقة فلان» لخبر رواه البيهقي 
بإسناد حسن )2 وقالت عائشة رضى الله عنها : إن النى د عق عن الحسن 
والحسين. وقال: «قولوا: بسم اللهء اللهم لك وإليك» عقيقة فلان». 

ويكره تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة» خلافاً لما كان عليه الجاهلية من تلطبخ 
رأسه بدمها. 
حكم لحمها وجلدها 

هي كالضحاياء يؤكل من لحمها. ويتصدق مله ) ولا يباع سىء منهاء ويسن 
طبخهاء ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم. 

ويكره عند المالكية جعلها وليمة يدعى الناس إليها. 
خلاف الأولى. [ [ 

ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة» لما في مراسيل أبي داود : أن البي كَكِْةٍ قال 
في العقيقة الى عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين : «أن يبعثوا إلى القابل برجل» 
وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظماً» وهذا النهيى خلاف الأولى كما تقدم. 


)201 رواه أحمد والترمذي وصححه . 


8م"ه العقيقة وأحكام المولود 


أحكاءم المولود المسنونة والملكروهة والممنوعة ‏ 
المستحبات أو المندوبيات 

- يستحب للوالد الأذان في أذن المولود اليمئى» وتقام الصلاة في اليسرى حين 
تولك ديف أن رافع : أن البى يَهِ أذن في دن سوه شين ولدثة فاطية ”7 
أذنه اليسرى)”"“. ئ 

- ويسن أن يقول المؤذن في أذن المولود اليمئى: «إني أعيذها””' بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم». 


-:ويسن. مخنيك المولوة بتمرة: بأن مضغ ء ويدلك مها داخل نمه ويفتح ثمهع 
حت ينزل إلى جوفه منها شيء, فإن لم يكن تمرء فيحتكه بحلوء لخبر الصحيحين 
عن أبي موسى قال: «ولد لي غلام» فأتيت به النبي كله فسماه إبراهيم» وحنكه 
بتمرة» زاد اليخاري : «ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وكان أكبر ولد أبي موسى 6. 
- ويندب أن يهنأ الوالدء بأن يقال له: #بارك الله لك في الموهوب لك». 


وشكرت الواهب». وبلغ ا ورزفكت بره). ويرد الوالد عل المهنوع بقوله : 
«بارك الله لك». وبارك عليك» أو (أجزل الله ثوابك). 


- ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته» وتسميته» بعد ذبح 
العقيقة. والتصدق يبوزد شعره ذهياً أو فضه » لآنه يَكَهِ أمر فاطمةء فقمّال: (رنيٍ 
شعر الحسن» وتصدق بوزنه فضة». 
210 رواه ا داود والترمذي وصححأه. 


0( روأه البيهقي . وفي إسناده ضعفا. 
02 اع ال تنه : 


المكروهات والممنوعات )"0 


- ويسن تحسين اسم المولودء لخبر: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم. 
وأمماء آبائكم , فحسنوا أسماءكم»)» وأحب الأسئاء : عيد الله وعبد الرحمدن 
لخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله» وعبد ال رحمن» وهكذا كل ما 
أضيف إلى أمماء الله الحسئى» وكذا أسماء الأنبياء» أو الملائكة. 

ووز اللسيهية يا كان من اسم واحدء ويقتصر على اسم واحدء وهو 
الأولى» لفعله كَكلِيْدِ بأولاده. 

- وتجوز التسمية ب«عبد النى» إذا قصد به التسميةء لا النبى وَيْةٌه ومال 
الأكثرون إلى المنع منهء خشية التشريك في حقيقة العبودية. 
المحكروهات [ 

- يكره الختان يوم الولادة ويوم السابع عند الحنفية» لأنه من فعل اليهود. 
ويستحب فيما ذهب إليه الشافعية أن يكون الختان في اليوم السابع من ولادة 
المولود. 

- والختان سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية» والخفاض ف النساء مكرمة. 

- وتكره الأسماء القبيحة» كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليينة وما يتشاءم 
بنفيه عادة كنجيح وبركة. لخبر مسلم : «لا تسمين غلامك : أفلح. ولا نحا 
لسار دول احا فإنك إن قلت: أثم هو؟ قال: لا». ويسن تغيير الأسماء 
القبيحة» وما يتطير بنفيه» لخبر مسلم: «أنه كَل غيّر اسم غاهنة :فال انك 
جميلة» وني الصحيحين أنه غيّر اسم بَرّة إلى زينب» وهي زينب بنت جحش. 
الممنوعات. 

- لا تجوز التسمية بملك الأملاك وشاهان شاه أي ملك الأملاك» لأن ذلك 
لضن لذ الله 


اه العقيقة وأحكام المولود 


عرولا قور :السيية سيد الكية وغية العز, 
- ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه؛ كالأعور والأعمش. 


- وتحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله» كقدوسء. والبرء وخالقء وال رحمن. 
لأن معنى ذلك لا يليق إلا بالله تعالى. ظ 


مو مو و 
2 نك 2 


الصيد والذبائح 


الكلام عن الصيد يتطلب تعريفه وحكمه وشروط إباحتهء ما يباح اصطياده 
من الحيوان في رأي الحنفية والمالكية» وبيان وقت تملك الصائد المصيد. 
الصيد وحكمه 
الضيد أو الاصطاة لغة الأخذ» وشرعا :: اققناضص حيوان »خلال متوحش 
طبعاء غير مملوك ولا مقدور عليه. والمصيد: كل حيوان توعان لعا جسم 
عن الآدمي, مأكو لا أو غير مأكولء ل 56 إلا حجيلة. ‏ 


وحكمه: الإباحة في غير حرمي مكة والمدينة» لغير اخحرم بحج أو عمرة. 
ويؤكل المصيد المباح أكله شرعاًء لقوله تعالى: (إوَإِدًا حلم تامام » [اماسة: 61/0 
وقوله سبحانه : «أيل كم ميد الوم ا 
مك الى ماكر سا [المائدة: 47/0] 0١‏ (قُلٌ أجل لك الطَيَباتُ 
لل لاع فكي ين تومن يا علخ ان كوأ م يآ أنس ع2 10 
سم لله عليه وَأنَقُوأ اله أ سرع أْسَاِ) [المائدة: 0/ 4]. 

وورد في السنة النبوية أحاديث في مشروعية الصيد منها: أن النبي كي قا 
لعديّ بن حاتم : «إن أرسلت كلبك» وسميت» فأخذء فقتل» فكل» وإن أكل منه 
فلا تأكل» فإنمًا أمسك على نفسه)”'". 


)010 متفق عليه , بين أحمد والبخاري ومسلم. 


ون الصيد والذبائح 


والصيد أفضل مأكول. لأنه حلال لا شبهة فيه. سواء في الأشهر الحرم أو 
غيرها. ظ ظ 

ويكره الصيد لوا لآنه عبيثٌ 2 لقوله علد : للا تتتخذوا شيئاً فيه الروح 
غرضاًن"' أي هدفاً. وقوله: «من قتل عصفوراً عبثاء عجّ إلى الله يوم القيامة 
يقول: يا رب» إن فلاناً قتلني عبثأء ولم يقتلني منفعة» '“. 

ويحرم الصيد إن كان فيه تعد على زروع الناس وأموالهم». لوجود الظلم 
والعنو ان [ 

ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكلء» للانتفاع تجلدة أو 
شعره أو قرنه أو للتخلص من شره وأذاه. 
شروط إباحة الصيد 

صيد البحر جائز مطلقاً سواء صاده مسلم أو كافرء أو وجد ميتا طافياً في 
«هو الطهور ماؤّه. الحل ميتته )” ", [ 

ويشترط لإباحة صيد الير شروط في الصائدء وفي آلة الصيدء وق المصيد. 
شروط الصائد 

اشترط الحنفية في الصائد خمسة شروطء والالكية وغيرهم سبعة شروطء 
أذكرها بإيجاز : 

1ك أن يكوق الضاتة سيلما قافا أو كايا قاد عور هيد الولى نواارية 
والمجوسى والباطى الذي يؤله غير الله تعالى اتفاقاً. ولا يجوز صيد المجنون عند 
الجمهور غير الشافعية» لأن الصائد كالذابح» تشةزعل قه الأهلة > وعوز صيد 


)010 رواه مسلم والنساي وابن ماجه من حديث فن عباس رضى ألله عنهما. 
0( رواه الشافعى وأحمد والنساي وأابن حجان عو عجوو جه الشر معن اننةه 
(6) أخرجه أصحاب السئن الأربعة» وابن أبى شيبة» واللفظ له.» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


شروط إباحة الصيد 00 





؟- ألا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده : وهو شرط متفق عليه» لحديث 

عدي بن حاتم المتقدم : اما لم يشركها كلب ليس معها» أي لا يحل أكل ما شارك 
فيه كلب آخر في الصيد. فلو شارك مجوسي مسلماً في | لصيد أو الذبح» أو اشترك 
اثنان» مسلم ومجوميى في إرسال كلبين أو سهمين» ولم يسبق كلب المسلم أو 
سهمهء فجرحا المصيد» ٠‏ أو جهل الجارح. لم يؤكل المصيد أو المذبوح. لاجتماع 
المبيح وامحرم» فتغلّبٍ جهة الحرّم احتياطا. [ 

“- أن ينوي الصائد الاصطياد أو يوجد منه إرسال الجارحة على الصيد: وهو 
شرط متفق عليه» فإن لم ينو الصائد الصيدء أو استرسلت الجارحة بنفسها. 
فقتلت» لم يبح المصيدء لقوله يل في حديث عدي بن حاتم المتقدم: «إذا أرسلت 
كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله عليهء فكل ما أمسك عليك». 

كت الا يتركف السمية كايدا * .وهو شرل عند التههور ‏ .واسن بشرط عيد 
الشافعية» والسنة بالاتفاق التسمية عند الرمي أو إرسال الجارح. 

ودليل الجمهور: قوله تعالى: «إوَلَا تَأمِكُلُوأْ ِنَا ل يذ أسْمْ أله عَلنْه ونم 
يت ا" 

ودليل الشافعية: حديث «المسلم يذبح على اسم الله سممى أو لم يسمٌ) 
والنهي في الآية السابقة: ولا تَأكُلُوا4 هو ني حال كون الذبح فسقاًء وهو ما 
أهل (ذبح) لغير الله تعالى. والأحاديث المطالبة بالتسمية محمولة على الندب. 

ه- ألا يشتغل الصائد بين الإرسال 0 المصيد بعمل آخر: وهذا شرط 
ل المالكية» لأن الصائد مطالب بملاحقة ممه الندقه إن أدركة يا قن 
روح» فإن قصر في ذلك ومات الصيد وم يذبحه» لم يؤكل», لأنه فو هن النكاة” 
(الذبح) الاختيارية» فلا تجزئ الذكاة الاضطرارية لعدم الضرورة» أي إن موت 
اليد عب أن يكوة «الضيل ننس “نسي اخ 


4 
2 


)١(‏ حديث غريب بهذا اللفظء كما قال الزيلعي؛: والصحيح عند ابن حبان أنه موقوف على ابن 
عباس. 


5 مام الصيد والذبائح 


والعيرة عند الحنقية بإدراك المصيدء فإن كان فيه حياة فوق حياة المذبوح. 
وجب دذنحهء عند القدرة أو الإمكان» وإن لم يكن فيه حياة مثل حياة المذبوح, أو 
عجز عن ذنبحه لضيق الوقت أو لفقد السكين. فلا يلزم ذبحهء ويؤكل. 

وقرر الشافعية والحنابلة أنه يحل أكل المصيد إن تعذر ذبحه بلا تقصير من 
الصائد. ولا حل أكله سبي التقصيرة كعدم وجود سكين ء أو كانت الشيكين 
عير متحددة. 

1- ألا يكون الصائد محرماً بحج أو عمرة: وهذا م متفق عليه , 0 
البري في أثناء الإحرام أو في أحد الحرمين» للآية السابقة : ( وحرم عليِكم صَيْدٌ 
أأبر .ما دَمثر 6 [المائدة: 5/6ة]. 
عند الجمهور غير الحنفية» فلو علم الصائد بالمصيدء ولو كان أعمى» فأرسل 
كلبه المعلم. فقتل المصيدء فيؤكل عند المالكية والحنابلة» لأنه يجوز صيد الأعمى 
عنذهمء ولا بحل صيد العم 5 الأصح عند الشافعية» لعدم صصححة قصذه» 
حالة غيبة المصرع 

إن رمى الصائد المصيدء فغاب عن عينه» فوجلده ميتاًء وليس به إلا أثر 
سهمه )2 يباح أكله ف رأي الحنفية والحنابلة.» إن تابع طليه والبحث عنه» فإلن 
تشاغل عنه ) ثم وجدهء م يبح أكله. للاحتمال فوثة سي ادر 

وكذلك عند الشافعية والمالكية يؤكل إن علم أو ظن أنه مات بضربهء فإن لم 
يعلم ذلك». أو وجد فيه أثر سبعء ف وجده ميتأ بعد يوم أو يومين. لم يؤكل. 
لاحتمال موته بسبب آخر. 

وإذا وقع في ماءء أو تردى بعد صيده من مكان عال كجبل . أو سطح عل 
الأرضء» أو وطئه شيءء فمات. لم يؤكل بالاتفاق. لأنه يمكن الاحتراز عنه. 


شروط إباحة الصيد وعاه 


لكن إن وقع على الأرض مباشرة بعد الصيدء أكلء لأنه لا يمكن الاحتراز عنه 
شروط أآلة الصيد 
الآلة إما سلاح وإما حيوان: 


أما السلاح : فيشترط كونه محدداء كالرمح والسهم لد والبارود أو 
الرصاص الحديث» فيؤكل ما صيدل به. 


ولا يؤكل ما صيد بمثقّل كالحجر والحصاة والطين المتحجر والسوط والخشبة 
إلا أن يكون له حدء ويتيقن أنه أصاب بهء لا بالرضء لأن ما قتله بحده بمنزله 
ما طعنه برنحه» ورماه بسهم» وما قتل بثقله لا يؤكلء» لما قال عدي بن حاتم للنبي 
يك : إني أرمي الصيد بالمعراض”'"» فأصيب» فقال: «إذا رميت المعراض"''. 
فخزق - نفذ - فكلهء وإن أصاب بِعُرْضه - ثقله - فلا تأكله»"'. 


وأما الحيوان الجارح: فيحل الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا كانت 
معلّمة» ولم تأكل من الصيد عند الجمهورء لقوله تعالى: (إوَمَا عَلَّمْثّمِ ين للْوَارِج 
مَكَلْبِينَ 4 [المائدة: /7]4". قال ابن عباس : هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلّم 
الصيد. والفهود والصقور وأشباههاء أي يحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. 
ولحديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كَلِِ عن صيد البازي» فقال: (إذا 
أمسك عليك فكل). 

واستثنى الإمام أحمد من الكلاب: الكلب الأسود البهيم (خالص السواد) 
لأنه حم اقتناؤه» ومثله الخنزير. 

واستثنى أبو يوسف: الأسد والدب. لأنهما لا يعملان لغيرهماء الأسد لعلو 
)١(‏ المعراض: فس كدر أعرها كما فدات زانها: 
20 رواه أحمد والشيخان. 
افره الكواسب» ومكلبين : من التكليب وهو الإغراء. 


5م الصيد والذبائح 


وقال المالكية: يؤكل الصيدء ولو أكل منه الحيوان الصائدء لعموم قوله 
تعالى : « فكوا مآ 2 0 [المائدة: 6/ غ]. 
شروط الحيوان الصائد 

يشترط في الحيوان الصائد ستة شروط : 
الصائد كالآلة. لا صائداً لنفسه. [ 

وتعليم الكلب في رأي الحنفية: أن يترك الأكل ثلاث مرات» ويؤكل في رأي 
أبي حنيفة خلافاً للصاحبين ما اصطاده في المرة الثالثة. 

وللتعليم أوصاف ثلاثة عند الشافعية والحنابلة: إذا أرسله صاحبه استرسل» 
وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه. 

ولا يشترط الشرط الثالث عند المالكية» فيؤكل الصيدء ولو أكل منه الحيوان 
الصائدء للآية الكرعة: (ز فكوا ما أمسك ك4 [المائدة: ه/ 5]. 

ولا يغسل معض الكلب (أثر فمه) عند المالكية. لأن الكلب طاهر عندهم. 
ويجب غسله عند الشافعية» وكذا عند الحنابلة على الراجح» لأن الكلب نجس» 
ويغسل سبعا إحداهن بالتراب. 

-١‏ أن يذهب على سنن الإرسال» ولو من غير تعيين الصيد في رأي الحنفية؛ 
ولابدٌ عند الجمهور من إرساله على الصيد بعد أن يراه ويعينه» فإن انبعث من 
نفسه لم يؤكل اتماقا. ظ 

*- ألا يشاركه ني الأخذ ما لا يحل صيده: كالجارح غير المعلّم» وهو شرط 
كلبيء فأجد معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكل» فإنك إنما ميت على كلبك» ولم تسم 
على الآخر). 


شروط إباحة الصيد قله 


الشافعية» لأن قتله بغير جرح أشبه بقلته بالمتقل كالحجر والبندق» ولأن الله حرم 
الموقوذة (المضروبة). 

وذهب الشافعية إلى أنه لو تحاملت الجارحة على صيدهء فقتلته بثقلهاء حل في 
الأظهر. لعموم قوله تعالى : ([ فكلوأ م 0 ع6 [المائدة: ©6/ 5]. 

- ألا يأكل من الصيد: فإن أكل منه لم يبح» وهنا شرط عند الجمهورء 
وأجاز المالكية الأكل مما أكل منه الكلبء. لعموم الآية السابقة: ([فَكُلُواْ مآ 
تسق عم 

ودليل. ا جمهور واضح وهو حديث عدي بن حاتم : (إذا أرسلت كليبك 
المعلم»ء وذكرت اسم الله تعالى» فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال : 
وإن قتلء إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكلء. فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسه». والإمساك في الآية: يكون بعدم د من الصيد. 
فا ا كلف ا وهذا 1 عند المالكية: 

وكل هذه الشروط إذا قتله الجارح» فإن لم يقتله وأدركه القانص. ذبجحوأكل. 
شروط المصيد 

للمصيد خمسة شروط عند الحنفية والمالكية وهي بحسب منهج المالكية ما يأتي 


ا اكرة العد يواح الأكن برعا : لأن الحرام عند الجمهور لا يؤثر فيه 
الصيد ولا الذكاة (الذبح). 

؟"- أن يكوت متوحثشاً لا مستأنسا : بآن يعجز الإنسان عن أخذه فى أضل 
خلقته كالوحوش والطيور. أما المستأنس كالإبل والبقر والغنم» ثم توحشء فلا 
يؤكل بالصيد عند المالكية» ويؤكل عند الجمهورء لأن الصيد يعد حينئذ ذكاة 
اضطرارية» تباح للضرورة. 


مام الصيد والذبائح 





الجارح. وهذا شرط عند الجمهورء وأجاز الشافعية ما قتله الجارح بثقله. 
كالصدمة بصدره أو جبهته. [ 


4- ألا يشك في عين المصيد الذي أصابه في حال غيبته عن عينه» هل هو أو 
غيره؟ ولا يشك في أنه هل قتلته الآلة أو لا؟ فإن شك لم يؤكل. ولو غاب عنه 
الصيد ليلة. ل م يؤكل عند المالكية» ويؤكل عند غيرهم إن تابع 
طليه. وتأكد أنه صيذده. 


6- أن يذبحه إن أدركه حياً وقدر على تذكيته : لحديث عدي بن حاتم : «وإن 
أدركته حياً فاذبحه». فإن أدركه ميتأء أو نفذت مقاتله» أو صارت حياته كحياة 
المذبوح» أو عجز عن تذكيته بسبب مقاومته مثلاً حتى مات ول يذكه؛ أكل من 
غير ذبح اتفاقاً. 

ويؤكل إن قتله الجارح قبل أن يقدر الصائد على ذبحه» بشرط أن يقتله جرحاًء 
لا خنقاً كما تقدم في شروط الآلة. 


فإن لم يكن مع الصائد سكين؛ أشلى (أغرى) الصائد الحيوان على الصيد حق 
يقتله» فيؤكل عند الحنابلة خلافا لغيرهمء لأما تدك ابطر 70 


ما يباح اصطياده من الحيوان في رأي الحنفية والمالكية 


يباح لع ال والمالكية اصطياد كل ما في البر والبحرء مما يحل أكله وما 
لا يحل أكلهء فالمأكول يؤكل» وغير المأكول ينتفع بجلده وشعره وعظمه» أو يدفع . 
أذاه وشرهء إلا صيد الحرمين في مكة والمدينة» فإنه لا يحل صيده اتفاقاء إلا 
المؤذي منهء لقوله تعالى : أو روأ أنَآا جَعَلْنَا رما ينا [العنكبوت: 507//54]؛ 


وقت تملك الصائد المصيد د 





وقول ابي يق في حرم مكة: «ولا ينفّر صيده"'' وفي صيد المدينة: ١لا‏ ينفر 


نه 27 


أما المؤذيات: فيجوز قتلهاء لقوله عله : «خحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : 
الغراب» والحدأة. عاسم والكلب د 
قرك عال: وليل لخ عيذ از بطلاثل كك ل وك م عن 
1 ار ها ير شر [المائدة: 945/0]» وقوله يكيم «صيد الير لكم 1 
ذأ حرم ما لم تصيدوه. ل لصنل 0 


وقت تملك المصيد 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الصائد يملك الصيد إما بالاستيلاء الفعلي 
أي بوضع اليد والأخذء وإن لم يقصد تملكهء كسائر المباحات» فمن أمسك طيراً 
ف اصطاده جرح مميت أو إزالة القدرة على الطيران ملكه. ومن رأى صيداء 
فصاده آخرء كان لمن صاده. ظ 

وإما بالاستيلاء الحكمى بتهيئة الآداة أو الآلة» فمن نصب شبكةء فتعلق مها 
ظائل ان غبرهه ملكة و سيراء قفي اللا ميطناد آم لزاه :اننا ل العيمينا [اتحقي ناد 
فلا بملكهء لأنه قصد مغاير للاصطياد. ولو دخل ضيد داراه فأغلق صاحبها 
الباب عليه وصار بحال يقدر على أخذهء ملكهء وإن أغلق الباب ولم يعلم بى 
لآ بملكهء ومن صنع بركة لصيد السمك» فما وقع فيها ملكه. 


ويكفي قصدالاصطيادء فمن رأى صيداًء فظنه حيواناً غير الصيدء فرماهء 
فقتله» ملكه. ولا يضر الجهل بحقيقته. 





)١(‏ متفق عليه ب بين أحمد والشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

فه روا اجات الكتب الستة ما عدا ابن ماجه عن على رضى الله عنه. 

(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين من حديث عائشة رض الله عقي 

(1)4زواء الكمسية (أل:واضحات السنن) إلا ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


غ0 الصيد والذبائح 





الذبائح 

الكلام فيها في تعريف الذبح وحكمهء والذابح وأصنافهء وأوصاف الذبح 
وشروطه وسننه ومكروهاته؛ وأنواعه وأثره في الحل والجنين وني المشرف على 
الموت وني غير المأكول» وآلة الذبح» وأنواع الحيوان الذبيح. 

الذبح أو التذكية أو الذكاة لغة: إزهاق روح الحيوان» واصطلاحاً في رأي 
الحنفية والمالكية هو: فري العروق الأربعة: الحلقوم؛ والمري» والودجين» أي 
العرقين في جانبي العنق. 

وفي رأي الشافعية والحنابلة هو: ذبح حيوان مقدور عليه» مباح أكله. بقطع 
ال حلقوم والمري. 

وحكمه: أنه شرط حل الأكل من الحيوان البري المأكول» لقوله تعالى: (إوَمَآ 
كل لسّبُعٌ إلا ما ذَكْيَثمْ4 [امائدة: ه/*] فقد علق الحل بالتذكية» ولقوله يَكْ عن 
رافع بن خديج: ما أنبر الدم» وذكر اسم الله عليهء فكلوا ما لم يكن سنا أو 
ظفرآء وسأحدثكم عن 'ذلك» أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة00"©. 

وحكمة الذيح : مراعاة صيفة الإنسانء ودفع الضرر عنه ) بعصل الدم عن 
اللحمء لأن تناول الدم حرامء لإضراره بالإنسان» بسبب كونه مباءة 
الفيروسات» ولاختلاف زمر الدم» فيمنع الاختلاط بين الدماء وقاية. ‏ 

أصناف الذابح 
الذابح ثلاثة أصناف: من تحرم ذكاته» ومن تجوز ذكاته» ونوع مختلف فيه. 


أصناف الذابح ١ه‏ 


أما من حرم تذكيته وذبيحته اتفاقاً : فهو الكافر من غير أهل الكتاب» 
كالمشرك والوثنى عابد الأصنام» والملحد الذي لا يدين بدين» والمرتد والزنديق 
والباطنى» لقوله تعالى: «إوَمَا ديح عَلَ النّضّبِ» [المائدة: 8/0] وقوله في الآية 
السابقة نفسها: «إوَم] أَهِنَّ لمَيْرِ أ بدء» [المائدة: /"]. 

وأما من تحل ذبيحته اتفاقاً: فهو المسلم البالغ العاقل الذكر الذي لا يضيع 
الصلاة لقوله تعالى في الآية المتقدمة (إإِلَا ما دَكْنََ6 والخطاب فيه لجميع 
المسلهون: [ 

وأما المختلف في مشروعية ذبيحته : فهم أهل الكتاب» واغجوس». والصابئون. 
والمرأة والصبى وايمنون والسكران» والسارق» والغاصب. [ 


أما الكتابي (اليهودي والنصراني) : فتكره ذبيحته عندال مالكية كما تكره لحوم 
الوبل وديم الخالصة 0 5 الآية الكرعة : 9وَعَل ايت شادوا 
حَرَّمْنَا كل ذى ظفرٍ و وك فرت القن وَالغْنَج م عَلِيْهِمَ شحومهما 6 
[الأنعام : 115/5 ). وتكره 6 المذبوحة لكنائسهم وأعيادهم. لما فيها من تعظيم 
شركهمء وكذلك تكره الذبيحة عندهم إذا عُلم أن الذابح سمى على الذبيحة غير 
الا يي أو العزيرء ولكن هذه الحيد كرام اا ميو مره تعالى : 
(وَما أَهِلَّ لعَيرٍ أشَّو6 [المائدة: ه/*]. 


واشترط الشافعية لحل ذبيحة النصراني والزواج بالنصرانية أن يعلم دخول قوم 
0 2 0 0 ا نسخه وخحريفه, وألا 00 دخحول أول آباء 


كن هود العلماء 00 إنائعة ذبيحة الكتابي» لقوله تعالى : ( وَطَعَام 


نغ 


لذن ووأ الْكنبّ ع 58 ا ب ل( [المائدة : 010 


انا اجحوسي (الذي يعتقد بخالقين اثنين للخير والشر): فلا تؤكل ذبيحته 
اتقاقاء. لأنه.مشرك ليس .من آهل الكتاب». ولقولة كلة: #استوا بيه سثة أهل 


2ه الصبد والذبائح 


الكناني غير اأكس انيه ولا اك اسه "ابول محديف اح دللوبروإن كان 
ذبيحة مجومبى فلا تأكلوا»”'". 


وأما الصايئة (وهم جنس من أهل الكتاب». أو قوم كانوا يعبدون النجوم) : 
يوافقوا أهل الكتاب. 

وأما المرأة: تحل ذبيحتها اتفاقاًء لكن الأفضل ذبيحة الرجل لأنه أقوى على 
الذبح من المرأة. - 

وأما الصبي المميز: فتحل ذبيحته مع الكراهة عند الشافعية» ولا تصح ذبيحة 
غير المميز عند الجمهور. لأنه لا قصد لهء فلا يعقل التسمية. 

وأما المجنون والسكران: فلا تحل ذبيحتهما عند الجمهورء لأنه لا قصد لمما 
كشن المميوة وتحل ذبيحتها مع الكراهة عند الشافعية. لأن لهما قصداً في الجملة. 

وأما السارق والغاصب : : فتجور دييحيه عند الجمهور غير الظاهرية. لآن 
ليا قدا مسحيها. 


شروط الذابح 


يشترط في الذابح: أن يكون عاقلاً» مميزاً على الأقل» مسلماً أو كتابياً 
قاصداً التذكيةء ذكراً أو الع أو أعمى عند ا جمهور. عدلا أو فاسقاء لعموم 
الأدلة وعدم اللخصصء فلا يصح ذبح المجنون غير المميزء والسكران عند الجمهور 
غلاها الشافة :ولا توك ونبيحة امقر لفو اوس بو الوق :والارتف وتكره في 
الكتابي والفاسق وتارك الصلاة» وكذلك تكره عند الشافعية ذكاة الأعمى» وغير . 


)١(‏ غريب ببذا اللفظ. وهو من حديث عبد الرحمن بن عوف في مطلعه فيما رواه الشافعي (سبل 
السلام ذخ وروأه الترمذي بلفظ لاسلوأ با ججورس سنة أهل الكتاس4. 


(؟) رواه أحمد عن قيس بن سكن الأسدي رضى الله عنه. 


أوصاف الذابح عه 


المميز. 5 والسكران؛ وقل أذن البي يَهِ بأكل ذبيحة المرأة وهي جارية 
كسيدية نا للك: 


أوصاف الذبح 
للذبح أوصاف كثيرة تعرف فيما يأتي : 
-١‏ عدد المقطوع 


يقطع الودجان واللرق والحلقوم؛ وهل يجب ب قط الكل؟ اشترط الإمام أبو 
حنيفة قطع الأكثر أي ثلاثة من أربعة» للحديث النبوي : ١أَْر‏ الأوداج بما 
شئت""'' والأوداج اسم جمعء أقله ثلاث» والوَدّجَ: عرق في العنق. 

وقريب منه قول الالكية: لابد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين؛ وهو 
المعقول». ولا يشترط قطع المري في رأيهم. لأنه لا يمكن قطع الودجين من دون 
الحلقوم. ولحديث رافع بن خديج», لأن إنهار الدم يقتضي قطع بعض الأوداج 
فقط. وحديث أب أمامة: «ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أوجرٌ 
ظفر)”"'. 

واشترط الشافعية قطع الخلقوه ل النفي) والمرى (بجرى الطعام) لذن 
الحياة تفقد بفقدهماء ويستحب قطع الودجين (وهما ابا اراي 
فيه من الإحسان في الذبح. 


؟- موضع القطع 

إن قطعت جوزة الحلقوم في نصفها . حلت بالا تفاق. فإن لم تقطع الجوزة وبقيت 
في جهة البدن» فلا تؤكل الذبيحة في رأي الجمهورء لأن قطع الحلقوم شرط في 
الذكاة» وتؤكل في رأي الحنفية وبعض الالكية» لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته. 


ظفراً». 
3( رواه الطبران ف محعجمه. 


5ه الصيد والذبائح 
"- الذبيح من القفا 
يكره الذبح من القفا أو من صفحة العنق في رأي الجمهورء لا فيه من تعذيب 
ويرى المالكية أنه لا يؤكل ما ذبح من القفا أو من صفحة العنق» لأنه يصيب 
النخاع الشوكي . وهو مقتل من المقاتل» فيحصل الذبح كه 
5- قطع النخاع 
يكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع أو كل الرقبة» في رأي الجمهور غير 
الحنابلة» لما فيه من زيادة التعذيب» لنهى عمر رضى الله عنه عن النْحَع (بلوغ 
بأكله. 
0- فورية الذبح 
يشترظ فى ارأئ الجمهور الإسراع في إكمال الذبح. فإن تياعد ذلك لم يؤكل 
الحيوان» لطروء التذكية على منفوذ المقاتل أي الى نفذ فيها أثر القتل قبل الذبح. 
ويرق الحنفية استحباب ذلك. لحديث: اوليرح ذبيحته)7'. 
والفورية عند الجمهور؛ وهي: 


-١‏ النية: أي قصد الفعل لتؤكل لا مجرد إزهاق الروح»ء ليتميز الذبح الشرعي 
عن غيره من الأفعال العادية كأن حرَّت السكين المنصوبة عنق الحيوان من غير 
قصل فلك يؤكل. 


)010( رواه أحمد ومسلم والنساي وابن مأجه عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 


سان الذبح هه 


ال : بأن يقول: عر عد ارسي 


تعالى: «إولا تأحكلوأ يا ل ولد أسم الله عَلْيَهِ وإ نّم لفْسقٌ 4 [الأنعام: 171/5]. 
ويسن التكبير مع التسمية بأن يقول: بسم الله والله أكبرء وتسقط التسمية 


وراف العتافية انميق التبسة» القولة فال 2 ب« مكلا مِنَا ذكرَ أمْمْ أله 
عَليّهِ4 [الأنعام: 1118/5 فلو ترك التسمية عمداً أو سهواًء حل الأكل. ولأن الله 
تعالى أباح المذكى في قوله: «إِلَّ ما َكب 6 [المائدة: 5/*] ولم يذكر التسمية» 
ولحديث: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر)”''. 


وأما الذبيحة امحرم أكلها فهي التي ذكر اسم غير الله اه دض ا 


تذبح للأصنامء وهي المقصودة نالآية المتقدمة : (ولا تأكار تَأكلر ءٌٍٍ ام 
َه عَلْتَهِ4. ظ 
سان الذبح 


-١‏ التسمية عند الشافعية الذين لا يوجبومهاء وكذا ال فيقول: 
اأبسم الله والله أكير). 

0 كون 0 بالنهار : ا‎ -١ 
إل السلة:‎ 

؛- إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق» ورأسها مرفوع : ثم يأخذ الذابح 
جلد حلقها من اللحي الأسفل» فيمذه» حى تتبين البشرة. م يمر السكين على 
الحو كت جرد حتى يقف في عظم الرقبة. 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل. 


5 الصيد والذبائح 


0 وتترك رجلها اليمق. وتشد باق القوائم لقوله تعالى في الإبل 52007 

نم أل عَيَا صوَآتٌ 6 [الحج: ]قال ا عاض اى قياماً على ثلاث» أما 
الشاة فلحديث الصحيحين : «أنه عَكلِيَةِ أضجعها) وقيس عليها البقرة وغيره. لآنه 
أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين» وإمساك الرأس باليسار. 


5- قطع جميع الأوداج. والإسراع ُْ الذبح. 

ا- إحداد الشفرة (السكين) قبل الإضجاعء لا بمرأى البهيمة: لأا تعر 
الآلة الحارحة كما تعرف المهالك. فتتحرز عنهاء قال كللِيْهِ: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحستوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الك 
وليحد أحدكم شفرته ‏ وليرح أ 

ويستحب ألا تذبح شاة» وأخرى تنظر إلى الذبح. مارو ابن مر "أن 
رسول الله يك أمر أن تحد الشفارء وأن توارى عن البهائم» ". 

4- الترفق بالبهيمة: فلا يضرب بها الأرض» ولا تبر برجلها إلى المذبح» لأنه 

الحاق زيادة ألم بها من غير حاجة. 

مكروهات الذبح 

يكره ترك السئن المتقدمةء مثل ترك التسمية في رأي الشافعية الذين لا 
يوجبونهاء وتوجيه الذبيحة لغير القبلة» ونحر الشياه وذبح الإبل في رأي الحنفية» 
ولا يكره ذلك عند الشافعية والحنابلة» وتعذيب الحيوان بلا فائدة بمثل قطع 
الرأس» وكسر الرقبة» وبلوغ النخاع» والذبح من القفاء وجر الحيوان برجله إلى 
المذبح ‏ وحد الشفرة أمامه بعد الإضحاع. والذبح أمام سيحة أخرق: والسلخ 


)١(‏ النحر في اللبه كالذبح في الحلق. واللّبه: موضع القلادة من الصدرء وهي الوهدة التي بين أصل. 
عنقها وصدرها. 

. سيق تخريجة. رواه أحمد ومسلم والنسائي واء ونا عه عن قاين انين برقي الله عنه‎ )١( 

فر رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه. 


أنواع الذبح 5ه 


قبل أن يبرد الحيوان» .والذبح بالسن والظفر والعظم المنزوعين في رأي الحنفية 
الذين يجيزون الذبح مهاء مع الكراهة» أما بالذبح بالقائم غير المنزوع من الظفر 


ونحوهء فلا يحل. اا 0 
أنواع الذبح 
ذهب الجمهور غير المالكية إلى أن الذبح نوعان: اختياري واضطراري في معنى 


+ الصيد: 


أما الاختياري: فهو الجرح في الحلقوم ما بين اللّبه واللحيين» عند القدرة على 
الحيوان» ولابدٌ من ذبح المستأنس». لأن الاضطراري مقصورة على حالة العجز. 

وأما الاضطراري: فهو الجرح في أي موضع كان من البدن عند العجز عن 
الحيوان» أي كأنه صيدء فيستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام. 
فيستعمل إذن في الحيوان المتوحشء. أو الحيوان المستأنس إذا شردء ولم يمكن 
الحصول عليه؛ لأن التكليف بحسب الوسعء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا)"''. 

ويكون بآلة جارحة لا بمثقل أو حجرء أي بالجرح اي السعن او إنبار الدم ني 
ا اا وا بجيث يسيل دمه. 


- نين ٠ ٠‏ 7< - ل 7 و 8 من 
الأنعام. 


ما يحرم تناوله من اا الذبيح 


الدم المسفوحء سه ل (الخصيتان) 0 والغدة”" ' والمثانة: 


20 رواه الجماعة» والمراد بالأوايد أن لما ع 


4ه الصيد والذبائح 


رد شير ٠‏ موس صمنه سر عر رصم خط : 
والمرارة» لقوله تعالى: ( فاذكروأ أسم الله علئها صواف » [الحج: ؟7/51"] وهذه 
الأشياء تستخبثها الطباع السليمة. 

هل يحل الجنين بذبح أمه 
يرى الجمهور غير أبي حنيفة : أنه يحل أكل الجحنين إذا خرج ميت بذبح أمهء أو 
وجد ميتاً في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح. للحديث 
النبوي: «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ أشعر أو لم يشعر""''. واشترط المالكية أن يكون 
قل نبت شعره» لقول كعب بن مالك : «كان أصحاب رسول الله كي يقولون : إدا 
أشعر الجنين. فذكاته ذكاة أمه). 


أخر الذيح في الحيوان المشرف على الموت بسبب اعتداء 


لنتذ» [المائدة: 0/]. 

ب- إن أدرك حياً» فذبح» أكل إجماعاً للآية السابقة: «إوَمَآ أكَلَ أَلسّبِمٌ إلا ما 
دَكَْمَ 6 [المائدة: 5/"]. ظ ؤ 

ج- المقطوع بموته (منفوذ المقاتل): لا يؤكل في رأي المالكية» ويؤكل عند 
الشافعية والحنابلة» إذا كانت فيه حياة مستقرة» مثل الشاة الى اعتدى عليها 
الذئب فبقر بطنها. 

د- الميئوس من حياته ولم تنفذ مقاتله» أو المشكوك في أمره: يؤكل عند الحنفية 
والمالكية مادامت حياته محققة. وكذلك عند الشافعية والحنابلة يؤكل المكونين مث 
حياته إذا كان فيه حياة مستقرة» ولا يحل المشكوك في أمره. 


)01( رواه أبن الممارك عن أبن أبي ليق 





أثر الذبح في الحيوان المريض 


يكل فق:رائ أكثر الفقهاء الحيوان المريض الذي أشرف على الموت إذا ذبح 
وكانت فيه حياة مستقرة وهي: التى يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن 
وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة كانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمري. 
والحركة الشديدة. 


أثر الذبح في الحيوان المحرم أكله 


يرى الحنفية والمالكية: أنه إذا ذبح ما لا يؤكل كالسباع وغيرهاء يطهر لحمه 
وشحمه وجلده إلا الآدمى والخنزير؛ لأن الذبح يؤثر في إزالة الرطوبات النجسة 
والدماء السيالة. [ 

ويرى الشافعية والحنابلة : أنه لا يؤثر الذبح في الحيوان غير المأكول» لأن أثر 
الذبح في إباحة اللحم هو الأصل. والجلد تبع للحم» فإن لم يؤثر الذبح في 
اللحمء لم يؤثر فيما سواهء كذبح الموسى أو الذبح غير المشروع. [ 

آله الذبح 
زجاج يحل الذبح به بالاتفاق» واختلف الفقهاء في ثلاث وسائل: السن والظفر 
والعظم. قل «واين: 

5 أجاز الحنفية والمالكية الذبح بها بشرط كونها منزوعة من محلها في رأي 
الحنفية» فيجوز حينئذ الذبح بها مع الكراهة لما فيها من الضرر بالحيوان. 
للحديث النبوي: «أنهر الدم بما شئت"6''' أو «أفر الأوداج بما شئت)”" ولأنها 
1 جارحة. ولا يحل الذبح بها وهى قائمة في محلها. 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 





0( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : «كل ما أفرى الأوداج إلا 


ست وظفرأ». 


٠وهة‏ الصيد والذبائح 


وبشرط ألا يوجد غير السن والظفر عند المالكية» ويجوز عندهم الذبح بالعظم 
المحدد. [ 

- وأجاز الشافعية الذبح بكل آلة محددة غير السن والظفر والعظم مطلقاًء أما 
الحنابلة فهم مثل المالكية أجازوا الذبح بالعظمء لكنهم لم يجيزوا الذبح بالسن 
والظفرء عملا بحديث رافع بن خديج المتقدم: «أما السن فعظمء وأما الظفر 
نمدى الحبشة)». 

السكين الكالّة: يحل عند الشافعية والحنابلة الذبح بها على ألا يحتاج القطع إلى 
قوة الذابح» وأن يقطع الحلقوم والمري قبل انتهاء الحيوان إلى حركة مذبوح. 

أنواع الحيوان الذبيح 

أما الحيوان المائي: فلا يحتاج إلى ذبح» والحلال منه مختلف فيه. فذهب الحنفية 
إلى أن جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة. فإنه يحل أكله 
دون ذبح إلا الطافي منهء لقوله تعالى: «حُْرَمَتَ عَلبَكدْهُ ألْمَيمّة6 [المائدة: 5/"] 
وقوله سبحانه : وَيحَرِمُ عَلَيَهِمٌ الْحَبَنيِتَ4 [الأعراف: 107/7]. فلا تؤكل عندهم 
عتاير :لاما لقا لكر أو واعية فكلوو»: ونا عاتف فيه انطنا نفل تال . 

وذهب الجمهور إلى أن حيوان الماء: السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء 
كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك. حلال يباح بغير ذبح» كيف 

ظ ا .و مءسة الع مرو دما 2 0 

ماتء لقوله تعالى: أل لَكمْ صْيدُ البحر وطعَاممٌ مدعا لك وَلِلصَيّارة [المائدة: 
20 لكن كره الإمام مالك خنزير الماء» وقال : ام تسمونه اير [ 

وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البرء فهو ثلاثة أنواع : 


.)517/١ حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه (سبل السلام‎ )١( 


أنواع الحيوان الذييح اوه 





الأول: ما ليس له دم أصلاً» كالجراد والذباب والثمل والتحل والصرصار 
والعقرب... إلخ؛ لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة؛ء لاستخبائهاء والجراد لحديث: / 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت. وأما الدمان فالكبد 
07 [ 


واشترط المالكية ذبح اراد اعرف يبيد يتلم عضرا يني أو بالإحراق أو 
فعله فى الماد اكلا ديكره ه عند الحنابلة بلع الجراد حي ء لأن فيه تعذيباً له» كما 


الا 7 حم اليس اله رو سنال .كاي .ولو رع بأنراع سام رصن بويع 
الحشراتء وهوام الأرض من الفأر والقراد والقنفذ وابن عرس والدود ونحوهاء 
يحرم أكلها. لاستخباثها وكونها ذوات سموم. 

وحرم الحنفية الضب لأنه كل نبجى عائشة حين سألته عن أكله""؟, وأباحه 
الجمهور. 0 الفيبية ني بده" 0 [ 


والسّمور 1 


الثالث: بم 00 اوتواترفاد: مما لبن ومتوحش. 


أن المستأنس الوا فبحل مه الأتعام (الإبل والبقر والغنم) بالإجماع : 
لقوله: تعال + و رالا حَلقَهَ در فبها وِفْءٌ كع نهنا كم 
©2 [النحل : 15/ة]. [ 


)01 0 ماجة من ديك أبن عمر رشي الله عنهما ؛ لكن الإجماع على 
أن الكبد والطحال حلال (سبل السلام .)515-56/١‏ 


0 روأه النسائي وأء ا 


0 الفنك : حيوان له فرق ليخ وخفيف »؛ والسمور: يسشبة ار وهما من تعالت الك 


هه الصيد والذبائح 





ويحرم أكل البغال والحمير الأهلية» ويحل لحم الخيل بأنواعه» مع الكراهة عند 
أبي حنيفة» لاستخدامها للركوب والجهادء وتحرم الخيل عند المالكية. 

ودليل الجمهور حديث جابر: «نهى رسول الله يكِِ يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأذن في لحوم ب 7 

- اللتوحش : رم عند ار أكل 00 دي ناب من 0-00 م 
تأكل الميتة؛ وله ابي غير تن من أجل كل في نات من السباع:وكل دي 
حلت من الطر”"". 


وتكره السباع عند الإمام مالك. وتحل الطيور الجوارح. لظاهر الآية: «إقل 
أَحِدٌ فى مآ 6 اك حرم عل طاعم م يطعمه:» [الأنعام : .:5/ 146]. 


(الزاغ) لأنه يأكل الزرعء وأجاز الحنابلة أكل الضبع واليربوع». أما الضبع 
فلحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله كَككِةِ بأكل الضبع» قلت: صيد هي؟ قال : 
يه وأما اليربوع: فلأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها تحريم. 
تفق العلماء على حل أكل كل ما عدا السباع وذوات امخالب من الطيورء 

5 وبقر الوحش» لأنها ادم رمن الطيات” ولقوله وك في حمار 
الوحش : اكلوا من لحمه؛ وأكا يو ظ 

ويباح أكل الأرنب» لأنه حيوان مستطاب لا ناب له كالظبي» وأكل ما لا 
تخلب له كالحمام والحبارى والعصافير والكركي وغراب الزرع (الزاغ). 


سم 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

20 روأه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه , 
م2 رواه أبو داود. 

() رواه الصحيحان. 


أنواع الحيوان الذبيح ؟مه 


وأجاز الحنفية أكل العٌقعق (القاق) لأنه يخلط بين أكل الحب والحيف». وحرمه 
الشافعية والحنابلة» كما حرم الشافعية أكل العَدّاف الكبير (الغراب الحبلي) 
لخبثهماء والظاهر عندهم حل أكل الغداف الصغير (أسود رمادي اللون). 

وأما الحيوان البرمائي: وهو الذي يعيش في البر والماء معأء كالضفدع 
والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوهاء ففيها ثلاثة آراء : 

حرمها الحنفية والشافعية لآنها من الخبائث» ولسمية الحية. 

وأباحها المالكية» لعدم ورود نص في تحريمها. 

وفصل الحنابلة» فلم يحلوا في الأصح عندهم ما لا دم له كطير الماء والسلحفاة 
الضفادع», لأن النبي يل مى عن قتله'''» مما يدل على تحريعه ولا يباح أيضا 
لديهم أكل التمساح. 


)0 رواه أحمد والنساي وأبو داود وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والحاكم عن عبد ال رحمن بن 


عثمان التيمي. 
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الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
٠ 209‏ 
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الجرء الثاني 


ا موضوع 
عقود المعاملات المدنية 
عقد البيع ......... 110 


أنواع شروط البيع ا عا و د وميد 26 
أولاً : شروط اتعقاف البيغ. سم بدو دسي 51 
شروط الإيجاب والقبول 8م م .اث وه 6ه ماوعا م .امام و وا مه وها 


الفرق بين المبيع والثمن 00 2 
أحكام المبيع والثمن ا 000 
حبس المبيع ........ 0000 570 
التسليم أو القبض وطرقه 000 ل 
البيع الصحيح وغير الصحيح .... ل 0 
أنواع البيع الباطل 2252110 0 
أنواع البيع الفاسد ز[ ز ز 000000000000000 270111 
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ال موضوع ( 00200 الصفحة 
*- حيار التعيين 17 دن وار لت بت انه وني ل م ا 117 

4- خيار الغبن مع التغرير م ا ا 1 

6- خيار كشف الحال تحدمق لابخ ا مه لادلا كاكابا را و ا و 0 

"- خيار الخيانة .... ا ل ا اا ار مر ا ا 16 

/ا- خيار تفرق الصفقة ا ا ا 

4- خيار إجازة عقد الفضولي اما نيعت معو ع مالي ع ممع ع عا تي با لوم 1101 

8- خيار تعلق حق الغير بالمبيع 0 

101 خيار الكمية للبائع د بويع د اتاد بسع سودق ال قوق ب قار واوا معي كه‎ -٠١ 

1“ خيار الاستحقاق لجووج ا اجن و و ول عا مس اس و‎ -١ 

7 خيار القبول أو الرجوع يح ع ال اطع و اس امج حو و‎ -١ 

101 خيار الشرط ع و د اا مونو طم سد لعا ار و ا ا ل‎ -١7 

4- تيار العين ا ا 

6- خيار الرؤية ٠...‏ اا اا 00 0 01 
أنواع البيوع 000 وشا ا 
عقد السلم (السلف) و ا ل ا م م ا 
الاستصناع اع انيع ون ابر ب ال وقح حي و3 سل و لاك م ورج بل ا ل ا ٠‏ 201/0 
عقد الصرف ل ل 1 ل اسل وا بلطا لمم اجام يما ا ا يو 5 
بيع الجزاف يي ل 2 
الربا اا ااا 
تعريف الربا وجريعه ا ا 0 عا عاق اداع لص ا 9010 
أنواع الربا ل ود و اا ل ول ا 1 
علة الربا عند الفقهاء اع وماق ديو عاو ولاج اع و لاط مغ روا ماسر ل اواو و اي 
قواعد الربا ا 00 كا 
أثر اختلاف الفقهاء في علة الربا 20000 5-00 م 11 


بيوع الأمانة ف و لع ار اانا قاد ا 1 درا اموا وات لقره وام 0111 ا 


المحتوى 


ا موضوع 
الإقالة ........ 000 
القرض أو السلف ا 0 1*#500000ظ1 
الإجارة ري ا ل 
الجعالة ل 0 
الشركات تن ور سي و اج ورلا يلوتست و ااي يس لي د 
تعريف الشركة ومشروعيتها 001 
أقسام الشركة وأنواعها جع طائاي مكاعر وقوه مساو الوه 
كيفية انعقاد شركة العقود و ا وطاناة والد و ار ا 
شروط شركة العقود مكمه اد او ون ل 0 
أحكام شركة العقود ا 5ط 
أحكام شركة المفاوضة 0000 
صفة عقد الشركة وحكم يد الشريك 500 
عظل !9 فك | لمكي 28: رن 44و دمتيته اقطا و نان عدو اير لعا ب 25075700 
المضاربة ل ل ا 
الهبة ا يي ا ا ا 00 
الريداع متو تله ب لان لاد وملا شرق لور ول وال بو مرف ا 
الإعارة ال 000 5ط 
الوكالة ل 
الكفالة 00 
الحوالة 515111011000 
الرهن . ا ا ا ا ا ل ا ل لات 
الصلح ااااطاكة اوا مه الطو ا حت او تي ا و ا اسان و ا 
[ قات العقود 
الإبراء ل 





م المحتوى 
ا موضوع الصفحة 
المقاصة خض وو امف اوج ا ا ف ات ا نطق ل در ع نه وه واو وا الاو وو عي 119047 
الإكراه اماع وموم سا الل ع الوح الاق لق ور اي ألا جا سدم عا او م 3 3 ري 161 1597 
الحجر 001012111 ا 
تعلق الدين بالتركة ل 11[ 1[ اا 
الملكية وتوابعها 
تعريف الملكية 221010101170101 و ل ا ل ل 
قابلية المال للتملك وعدمها عو سما لج امو بن مسيم ا يدت اي 11 
أنواع الملك وأسبابه 8 ا ا يي ااا ااا ااا 
خواص حتق المنفعة الشخصى ل 
خواص حتق النفعة العيني (حق الارتفاق) ع تنه مون اط ا و 580 
أسباب الملك التام ا ااا 
توابع الملكية 
أحكام الأراضي اا 0001 ا 
أولاً: الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالفتح 1 
انيا: الأراضى الإسلامية الإقليمية ل يي 1 
إحياء الموات 0 ل 0 
أحكام المعادن 1 
حقوق الارتفاق (إحالة) .... ا ا ا 
عقود استثمار الأراضي اي 1 1 [ 1 ا 
المزارعة ا ا ا 
المساقاة ا 11 
المغارسة ل م ا 
القسمة ا يي اا 0000000101 
قسمة الأعيان (الذوات) .... 5206 111 0 ا 0 
قسمة المنافع (المهايأة) بون ونان ورلا 1 فسوي ب و لم وت لط ريق 1 511 
الغصب والإتلاف يي 


الإتلاف 111 53211111111 


اللقطة واللقيط ............... ا 02000000 


حد السرقة 0000 ا 


حد الحرابة (قطع الطريق) عا ا لوده ره د دوك م ا ا ا 
البغاة ا 1 1 077111ظ2ك1 


ملحق بالحدود فففة ف ة ةن ةن ت ممالل ع3 وتو ال جم ا اع" لم اه 4ه و 1 
أولاً: تداخحل الحدود لا لا لد ل ره امي ها لاه ه74 ذف كا يفن ماه ونا 21 


كأنا 7 إسقال تنود والتوية ”و2 


العا : كون الحدود زواجر أو جوابر ا 2 


القتل وعقوبته وأنواعه اه ا ا ور ا ا 


أنواع القتل يي 


٠‏ المحتوى 
ال موضوع الصفحة 
أركان القتل العمد ل 0 
عقوبة القثل ا 000 ا ل 1 
النوع الأول - القتل العمد وعقوبته يي ا الي ا 

- العقوبة الأصلية: القصاص 1 ا 

- العقوبة الثانية: الكفارة ل 

- العقوبة البدلية: الدية والتعزير 010101211 0 00 

- العقوبة التبعية: الحرمان من الإرث والوصية 10 
النوع الثاني - القتل شبه العمد وعقوبته .. وحار لاه اسم اا و عو 5085 

- العقوبة الأصلية الأولى لشبه العمد (الدية) 00 

- العقوبة الأصلية الثانية لشبه العمد (الكفارة) م 

- العقوبة البدلية في شبه العمد 0 

- العقوبة التبعية في شبه العمد 000 

النوع الثالث - القتل الخطأ وعقوبته اوس و ل ال ا ع م 
الدية وأحكامها ‏ ا ا 1 1 1 ا 
الجناية على مادون النفئس ا 1 اا :8 السام الع ال ع بعر تزع لامعو ل 5101 

أولأ سعقورية اللسابة العودية ا 

ثانياً - عقوبة الجناية على مادون النفس خطأ 2 

الجناية على نفس غير مكتملة (الحنين) وين موا سار و م ور لأا 
التسبب في الاعتداء ١‏ اسه وده لجن جر الب انبا وق ل و ا و ل ا ا ا 33 
جناية الحيوان ل ا 
جناية الحائط المائل ل موي 111 
طرق إثبات الجحناية 00000000 ا 
طرق الانيات العامة 1000 ا 000 ا 
إناث اللنانة طاريق خاضن شو القسامة” ١‏ 00 


المحتوى ١١‏ 
الموضوع 0 التضيد 
العلاقات الدولية ني الإسلام 00 
الجهاد وقواعده ... 0 00 ا 538 
انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة ل ل امه 
انتهاء القتال بالإسلام ا “0 
انتهاء القتال بالأمان 5000 52 50000 ا “اده 
انتهاء القتال بالحدنة 001777 ل 5 
انتهاء القتال بعقد الذمة ل 0 
حكم الأنفال والغنائم 20000000 ات 
حكم الأسرى والسبي م ا مل 618.000 
ظ القضاء وطرق الإثبات 2 
القضاء فى المحاكم تاجو ا يي ره ره وده ات و1 1 رف 
عورفب القشاء ومشروعنه 0 5710 بع ايام 
شروط القفاضيى تجنر انق امسو 3 زوك تينع دجا عاج اك عا نل و لوو وا لع اب و و .9:15 
حكم قبول القضاء ل 80 
صلاحيات القاضى 4 لج الود د ا اه سي الج و ا ا ا 8110 
واجبات القاضى 14 2 لدشجوما 6ه وا واج و يلالق قن ال وار ل انان الا ل اماه اواج ام 1 91171 
آداس القضاة 00 
انتهاء ولاية القاضي 0111111 0 ااا ا 
الدعوى والبيئنات 141 1ق تجن رهظ العو دو اط ل اله ل لجل لوو الل و و وتو 811710 
الدعوى مجعم ع لوطع لمفنة ل سيع ل قدا ل اق تفنو رو مع لاه ود ا ل بل مك واي واوا و ا 911 
تعريف الدعوى ومشروعيتها وركنها 5 
شروط الدعوى لال جم وأا ذم لتر د عن وك نط ل شي أب انها ع3 ازع فم إلا وا ما لي 9117147 
لها لوف + م 0 
حكم الدعوى املاع أ جه ا واوا مجو الأ ف فكو باللا نط1 ولاج ارو لل 301 0171 
تعارض الدعويين مع تعارض البينتين ا ا ا ا 3001 





؟١‏ 
اغتوى 
تصرفات العلو والسفل 5ظ152 0 
ع 3 ا 
0 ل 
وا لاا ارا 
ووو 0 
مياه الا 0 
سوب وخا 0 2ح 
0 : واج الوم ا 81 
عب 0 . ١‏ توق الل لأ يووا جع تار 10 وا لل ليك بود وار كا واف ٠‏ 911 
نت 1 :8135 وس ججويو ا م و عاط اييو ‏ ليل8 
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الكلام عن عقود المعاملاات المدنية يشمل البيع وأنواعه ل سلم واستصناع 
وصرف وجزاف ورباء وبيوع الأمانة (المرابحة والتولية والوضيعة) والإقالة ثم 
القرض». والإيجار. والجعالة. والشركة. والهبة. والإيداع والإعارة» والوكالة, 
والكفالة» والحوالة» والرهن» والصلح. [ 

ويتبعها الكلام 2 الإبراء والاستحقاق والمقاصة والإكراه والحجر. 
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عقد البيع 
: تعريفه ومشروعيته وركنه أو أركانه وشروطه. وحكمه. البيع الصحيح وغير 
الصحيح. 


أهم أنواع البيع الباطل والفاسد». الخيارات. 
تعريف البيع ومشروعيته 


البيع لغة: مقابلة شيء بشيء. واصطلاحاً : مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكا. 
والمال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس» وهذا في رأي الحنفية» فلا تعتبر 
المنافع والحقوق امحضة مالاً عندهمء والصواب رأي غيرهم من المذاهب, 
والحقوق والديون» فهي أموال وهو الموافق للقوانين المدنية الوضعية ولعرف 
الناس وتعاملهم. 

والبيع مباح» لقوله تعالى: «وَكحَلّ أَلَهُ ألْبَهعَ وَحَرَمَ الرْبأ6 [البقرة: ؟5/0/7]ء 
وقوله يله حينما سئل عن أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع 


مبرور20: أي لا غش فيه ولا خيانة» وقوله أيضاً: «إنما البيع عن تراض»”". 


أركان البيع 
للبيع ركن واحد عند الحنفية وهو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما 


يقوم مقامهما من المعاطاة. مثل بعت واشتريت» والمعاطاة: المبادلة دون كلام من 
العاقدين أو من أحدهما. 


.)١(‏ روأآه اليزار وضححه الحاكم. من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه. 
(؟) رواه البيهقى وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ‏ 
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والجمهور يرون أن للبيع أركاناً أربعة هي : البائع والمشتري (العاقد) والصيغة 
(الإيجاب والقبول) والمعقود عليه (محل البيع والثمن). 

والإيجاب عند الحنفية : إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاً من 
كلام أحد العاقدين (البائع أو المشتري). 

والقبول: هو ما ذكر ثانياً من كلام أحد العاقدين. 

زغتك, رق النقيابة "الككان؟ تن ما تصدن من : الممللف ولا أل اخراء 
والقبول: ما ضدر من المتملك. 
ألفاظ الإيجاب والقبول 


الإيجاب أو القبول يتم إما يلفظ اماي مثل بعت واشتريت . ا قار 


وقد اتفقت ت المذاهب على انعقاد البيع بلفظ الماضي» ولو من غير نية. أما 
المضارع فينعقد به البيع عند الحنفية"'' بالنية للحال» لأن المضارع يدل على الخال 
أو الاستقبال»: فيتحدد المراد .بالنية للحال: .ولا يضم البيع. بالمضارع المقترن 
بالسين أو سوفء. مثل سأبيعك». لأن ذكر السين يناقض إرادة الحال. ويصح 
البيع عندهم بلفظ الأمر أو الاستدعاء»ء مثل: بعني أو اشتر مني» إذا انضم إليه 
لفط الكدين: الوضية الأوناه. .ان يفول اشتريت 


لكن يصح عندهم الزواج بهذا اللفظء لأن قوله: «زوجئ» توكيل بالزواج» 2 
فإذا زوجه امتثل أمرهء والشخص الواحد يتولى طرفي عقد الزواج» بخلاف 
البيع ؛ بق امن بيده العافد. 

وذهب اللجمهور”” إلى أنه ينعقد العقد سواء كان بيمً أو زواجاً بكل ما يعد 


)010( البدائع 15/6 


00( الشرح الكبير مع حاشية الدسوق 0 كفاية الأخيار 5١‏ »6 المعتمد 2 فقه الإمام أحمل 
8 
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عقداً في العرف بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمرء واختاره النووي من 
الشافعية» لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ. فوجب الرجوع فيه إلى العرف 
ا واختاره أيضاً المتولي والبغوي وغيرهماء لأن المعول على التراضي» فكل ما 
أدى معنى البيع ينعقد به. . 

قال الحصنى الشافعى في فنا اكع 111 ,وما يف .نه اللو نفكاذ 
العيقار شرا الخرا »وا تروت اقب الزادةى سائر :التلاق وقد تدعو الضرورة 
إلى ذلك» فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائراً مع العرف. 


ويصح البيع أيضا بالمعاطاة: وهو انا يتفق المتعاقدان على تمن ومثمن» ويعطيا 
من غير إيجاب ولا قبول». وقد يوجد لفظ من أحدهما. بَأذنيخذ اللشترق المبيع 
بعل دفع الثمن. دون كلام وهذا ما اختاره ماعة من الشافعية كالنووي 
: . د 5 ا 7 
والبغري والمتولي في كل ما يعذه الناس ما بيعاء كما تقدم : 


خيار ا مجلس : يلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول في رأي الحنفية والمالكية. 
ولا يحتاج إل بان خلين» الققوله تغالى * :رياني لدت موا ودرا الْمقُود 6 
[المائدة : 64/ .]١‏ 


ويثبت في رأي الشافعية والحنابلة خيار المجلس للعاقدين» ما داما في مجلس 
العقد» من غير تغير ولا تبدل؛ عملا بالحديث الثابت: «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء أو يقول أحدهما للآخر: اختر»”", أي اختر اللزوم أو الفسخ. 


)١(‏ المكان السابق. 
)١(‏ مغن المحتاج 7/" 


(©) رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ. لفظ حديث حكيم بن حزام: «البيّعان - يعني البائع 
والمشتري - مالم يتفرقا أو قال: حتى يفترقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لمما في ا وإن كذبا 
وكتما تحقت بركة بيعهما» ولفظ حديث ابن عمر: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر..» (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 0/ .)١184‏ 


عقّد البيع و 





أنواع شروط البيع 

للبيع أربعة أنواع من الشروط وهي: شروط الانعقاد»ء وشروط الصحةء 
وشروط التفاذ» وشروط اللزوم: - 
أولا - شروط انعقاد البيع 

هي أربعة أنواع: في العاقدء وفي نفس العقدء ومكانه» والمعقود عليه. 

أما شروط العاقد فهي شرطان: 

١‏ - أن يكون العاقد في رأي الحنفية والمالكية عاقلا 0007 لياف بن 
المجنون والصبي غير المميز. 

دا ب لتصرفاته فهي ثلاثة أنواع : 

أ) التصرفات اناف ها عه #الاتسطاب. والاتحفاض :والامطاد 
وقبول المهبات» تصح من المميز مطلقاء لأنها لنفعه التام. 

؟) التصرفات الضارة ضرراً محضاً كالهبة والإقراض والكفالة والطلاق» 
ومس مح من لويد لا ميان العرور. 

؟) التصرفات المترددة بين الضرر والنفع: كالبيع والإيجار والزواج والشركة». 
عوج الم نوه عل إاقررله ارزع ره ع ولج بام محا اراجام 
بنفسه بعد البلوغ. 

؟- تعدد العاقد: فلا ينعقد البيع بواسطة وكيل عن الجانبين إلا إذا صدر من 
الأب ووصيهء والقاضيء والرسول من الجانبين. والفرق بين الرسول والوكيل 
أن الرسول لا عدون دن من حقوق العقد. والوكيل يتحملها. وذلك إلا في 
عقد الزواج فيصح كون الشخص وكيلا من الجانبين» لأن العاقد فيه لا يتحمل ‏ 
شيئا من حقوق العقدء وإنما هو كالرسول مجرد سفير محض. 
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أما البيع ففيه حقوق متضادة مثل التسليم والتسلمء والمطالبة بتسلم المبيع 
وفيض الثمنء و بالعيب» والخيار» ولا يتصور كون الششخص الواحد قِ 
زماك واحد مسلّماً ومتسلماً. انا ومطالباً. 
بم الأب لتوافر شفقته ) 50 وصبية ) والعاضي لا وت إليه حقوق 
وشرط نفس العقد واحدء وهو توافق القبول مع الإيجاب أو تطابقهما. 
وشروط المعقود عليه أربعة: 
على الشجرةء ولا ما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج أي ولد ولد الدابة. 


والاستصناع وبيع الثمر على الشجر بعد ظهور بعضه 

00 ال ا 0 
فر 3 0 أو حنلة خلاقا اه ونقية الاغة بيع آللات للق 
. لإمكان الانتفاع بالأدوات المركبة منها. 

*- أن يكون مملوكاً في نفسه: أي محرزاً في ملك صاحبه»ء فلا يصح بيع ما 
ليس بمملوك لأحد من الناس» كبيع الكل ولو في أرض مملوكة» والماء غير 


)21 داء ا الله عنهما. 
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اروم تكلب واللقيش بزالهية فى البرية: والقراب وأشعة الشمس واغواء. 
ونحوها من المباحات لجميع الناس. 

- أن يكون مقدور التسليم عند العقد: فلا ينعقد بيع معجوز التسليم» و 
كان مملوكا كايواة الشنارد». والطلين:ق المواء:-والسعف ف اللاء. 
شروط الإيجاب والقبول ثلاثة 

١‏ - أهلية الأداء: أي القدرة على ممارسة التصرف: بأن يكون العاقد في رأي 
الحنفية والمالكية عاقلاً مميزء والتمييز عند الخنفية بتمام سبع سنوات» وعند 
الجمهور ببلوغ السّبع سنوات. والتعبير يكون بالكلام أو بالكتابة أو الإشارة. 

واشترط الشافعية والحنابلة البلوغ مع العقل» فلا ينعقد بيع غير المميز. لكن 
أجاز الحنابلة تصرف المميز فيما أذن له وليه فيه» وكذا تصرف أي صبي ولو غير 
مميز في الشيء اليسير. وكذلك أجاز الشافعية تصرف المميز فيما جرى فيه العرف 
للضرورةء كما تقدم. ظ 

أن لأضغار أن الفاراعة فى قرط هس العزاقية واطابلة: 

فلا ينعقد بيع المكره ني ماله بغير حق» لقوله تعالى : إلا كن تكرت مسر 
عن راض ك6 [النساء: 9/5١؟).‏ 

وأما الإكراه بحق: فلا يمنع من انعقاد العقدء مثل بيع مال المدين جيرا عنه 
لوفاء الدين» وبيع مال المحتكرء والإجبار على بيع الأرض أو الدار لتوسعة 
مسجد أو طريق أو مقبرة أو مصنع حيوي. 

ويرى جمهور الحنفية أن بيع المكره وافاتيك»: لأف الاكراه يزيل الرضا الذئ_ هو 
شرط في صحة العقود. وذهب زفر إلى أن الإكراه يجعل العقد موقوفاً غير نافذء 
ورأيه أوفق مع المذهب وأقوى دليلا. 

أما المالكية فجعلوا عقد المكره غير لازم. أي إنه يخير بين فسخ العقد أو 
إفكماكة. 


ع8 
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وبيع المضطر: هو أن يضطر شخص إلى بيع شىء من ماله ولم يرض المشتري 
إلا بشرائه بدون تن المثل بغبن فاحش. وحكمه عند الحنفية : أنه فاسدء وأجازه 


بعض الفقهاء للضرورة. 

وبيع التلجئة : هو أن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما بملك» فيتظاهر هو 
بسبعه لشخص ثالث» قزارا مه ويتم العمّد موقا أركاتة وشروطه. وحكمه: 
أنه عند الحنفية والشافعية بيع صحيح, لتوافر عناصره المطلوبة شرعاً. وهو عقد 
باطل عند الحنابلة لأن العاقدين ما قصدا البيع. فلم يصح منهما كالحازلين”''. 


وبيع السمسرة: هو البيع الذي يتم بوساطة بين البائع والمشتري. وهو جائزء 
والعوض الذي يأخذه السمسار مباح» لأنه أجر على عمل وجهد معقول. 


ولا بأس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الثىء بكذاء وما زاد فهو لك». أو 
بيني وبينك» لحديث: «المسلمون على شروطهم)”'". 


7- توافق (تطابق) القبول مع الإيجاب : بأن يرد البيع على كل ما أوجبه البائع 
وبما أوجبه. فلو قبل المشتري بأكثر مما طلب البائع» انعقد البيع اتفاقا. ولو قبل 
بأقل لا ينعقدء ولو قبل بخلاف وصف الثمنء كأن قبل كون الثمن مؤجلاً لوقت 
معين.» وأوجب البائع بثمن حالء. لم ينعقد العقدء لعدم تطابق القبول مع 
الاضات: 


*- اتحاد مجلس العقد: بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. ومجلس 
العقد: هو الذي يجمع جميع مشتملات الصفقة. واتحاده بأن يستمر الكلام في شأن 
العمّدء دون انشغال ناهر اخرج ولا تفرق بالابدان: بأن يموم القاعد. وى 
الواقف خطوات ثلاث فأكثرء ولا يضر مثثى خطوة أو خطوتين. [ 
)١(‏ كشاف القناع ”/ ١9‏ 


230 رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أي هريرة رضي الله عية. 
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وهذا رأي الحنفية والمالكية» فلا يضر الفصل بين شطري الإيجاب بما هو 
متعارف عليه» إلا أن يخرج الطرفان عن البيع لشأن آخر عرفاً. 

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يفصل بين شطري العقد فاصل كثير: وهو ما 
أشعر ببالاغر اضن غن القبول2 ولا يضر الفصل اليسيرء لعدم إشعاره بالإعراض 
عن القبول» ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرا بين الإيجاب والقبول. 

وعبارة الشافعية في هذا ألا يطول الفصل بين لفظيهما بسكوت ولو يسيراً إذا 
قصد به القطع”''؛ وعبارة الحنابلة: ألا يوجد فاصل يدل على الإعراض عن 
البيع عر 

وإذا كان التعاقد بين غائبين فيعتبر اتحاد ا مجلس ما دام العاقدان يتكلمان في 
موضوع العقدء أما إن بلغ الخبر إلى الغائب فقال: قبلت» فلا ينعقد العقد. 

وإذا كان التعاقد بواسطة رسول فيعتبر مجلس أداء الرسالة» وفي المراسلة أو 
الكتابة يعتير مجلس بلوغ الكتاب. وللكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهودء 
بشرط كون الرجوع قبل قبول الطرف الآخر ووصول الرسالة. 

ويرى المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر 
العرف مداها. وإذا حدد الموجب للقابل مدة للقبول» التزم بباء لأن المسلمين على 
شروطهم. [ 
ثانيا - شروط النغاذ 

الملك أو الولاية 

أما الملك فهو: حيازة الثبىء متى كان الحائز له قادراً وحده على التصرف فيه 
عند عدم المانع الشرعي» فلا يعد القيّم على المجنون أو السفيه. ولا الوصى على 
)١(‏ خباية المحتاج للرملي 1/1 ظ 


00 كشاف القناع ع با١‏ 


1 ظ ظ عقود المعاملات المدنية 
القاصر مالكاً يتصرف في الشىء. لكنْ كل من المجنون والسفيه والقاصر يعد 
مالكاء وإن وجد مانع له من التصرف لكونه تحت ولاية غيره. 

وأنا" ]لو لكر قوى ١‏ سملطلة رض تقد ع العقة بوررفة نوهو توعان 

أ- أصلية: وهي أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه. 

ب- ونيابية : وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية امانانانة 
المالك كالوكيل» أو بإنابة الشرع كالأولياء وهم: الأب والجد والقاضيى» ووصي 
الأب أو |الحد (الوصي الختار) ووصي القاضى (الوصي المجر) وثرتيبهم ع 
الحنفية: الأب ثم وصيهء ثم الجد ثم وصيهء ثم القاضى ثم وصيه. 

ويترتب على هذا الشرط أنه في رأي الحنفية والمالكية لا ينفذ بيع الفضولي لعدم 
الملك أو الولاية» وإنما يكون موقوفاً على [جازة المالك؛ ويعدٌ تصرف الفضولي 
عند الشافعية والحنايلة باطلا. 

شروط الانها و اكول القفة انا زه عند الوق قرط 


الأول - أن فرط اللعقل عد اله العقن: وعرض يطعم إعدار العد 
بنفسة: فإن: لم يكن للعقد جين فلا يتعقد العقدة.. . [ ظ 


الثاني - أن تكون الإجازة حين وجود البائع والمشتري والمالك والمبيع: فلو 
حصلت الإجازة بعد هلاك أحد هذه العناصر. بطل العقدء ولم تفد الإجازة 
شيئاًء لأن قيام العقد بقيام العاقدين والمعقود عليه 
ثالثاً - شروط صحة البيع 

يشترط لصحة البيع خلوه من عيوب ستة هي : 

: الجهالة الفاحشة: وهي التي تفضي إلى المنازعة» وهي أربعة أنواع‎ -١ 


أ - جهالة المبيع بالنسبة إلى المشتريء جنسا أو نوعاً أو قدراً. 





عقد البيع ٠ ٠‏ هه" 


جد خهالة الكل + اق مناه عليه العدن او المبع الوص وفهيديا ل اللامة: 
وحيالة يد خيان ارط ظ 0 ظ 

د - جهالة وسيلة التوثيق: من كفالة أو رهن» فلا بد من تعيين الكفيل 

"- الإكراه وهو نوعان: 

أ - ملجئ أو تام: وهو التهديد بأمر خطير كالقتل أو الضرب الذي يخثى 
إتلااف عضو. 

ب - غير ملجئ أو ناقص : وهو التهديد بأمر غير خطير كالحبس أو الضرب 
غير المتلف عضواً» أو إلحاق ظلم أو أذى بالمكرّه كمنع توظيفه أو ترقيته أو إنزاله 
ورجة. .و الأكراه ترعيه غدل العقد قاتيدا :عقن كييزور الشة قرفا عقن رقرء 
وهو الأدق. ْ 

*- التوقيت: أي تأقيت البيع بيلاة كير أوييثة» افشعله فانيوا لآن طيية 
البيع التابيدء وملكية العين لآ تقبل التأقيت: ظ ظ 

4- الغرر: أي غرر الوصف: كبيع بقرة على أنها تحلب كذا رطلاً» فالعقد 
النتاج وبيع الحمل الموجود في البطن» فيجعل البيع باطلاء لأن الني يَكِةِ نبمى عن 

م000 
بيع الغرر”''. 
ه- الضرر: أي إلحاق الضرر بالبائع» كبيع جذع من سقف, وبيع ذراع من 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ثوب يضره التبعيض» يجعل العقد فاسداًء فإن تحمل البائع الضررء وسلَّم المبيع: 

5- الشرط المفسد: وهو ما كان فيه نفع لأحد العاقدين» ولم يرد به الشرع. 
ولا جرى به العرف». ولا اقتضاه العقدء ولا يلاثم مقتضاه » كبيع دار على أن 
يتتفع بها البائع مدة شهر فأكثرء يعد البيع فاسداً. 

والقاعدة عند الحنفية: أن الشرط الفاسد في المعاوضات الالية يفسدهاء وني 
التبرعات لا يؤثر عليها. 

فإذا تعارف الناس شرطاً فاسداً» صار البيع صحيحاً ملزماً» لعدم إفضائه إلى 
المنازعة. 
رابعا - شروط لزوم البيع 

يلزم البيع إذا خلا من أحد الخيارات» كخيار الشرط»ء وخيار الرؤية» وخيار 
العيب. فإذا وجد خيارء كان لصاحبه الحق في فسخ البيع أو قبوله» إلا إذا حدث 
مانع من ذلك؛. كتلف المبيع أو تعيبه بآفة سماوية أو بفعل البائع. 

هذه شروط البيع» فإذا فقد أحد شرائط الانعقاد» كان البيع باطلاًء وإذا ل 
يتوافر أحد شرائط الصحةء كان العقد فاسداً. وإذا لم يوجد أحد شرائط النفاذ 
كان البيع موقوفاً. وإذا وجد أحد الخيارات كان البيع غير لازم» فيكون 
لصاحب الخيار الحق في فسخ العقد. 1 


حكم البيع 


أي الغرض والغاية منه» وهو الحكم الشرعي الثابت بالبيع» وأثره المترتب 
عليه» فأثر البيع : ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وثبوت الملك في الثمن للبائع: 
إذا كان البيع لازماً لا خيار فيه. 


وحكم البيع يختلف عن حقوق العقد. لأن حكم العقد: هو الأثر الجوهري 


عقد البيع- [ ظ ذا 





أو الغاية النوعية المترتبة على العقدء وأما حقوق العقد: فهى الأعمال الى لا بد 
منها للحصول على حكمه؛ كتسليم المبيع؛ رلن الثمن» والرّد بالعيب أو بخيار 
الرؤية أو الشرط ونحوهاء بعاد ره لمن 1 سوه 
الفرق بين المبيع والثمن - 

لمبيع غالباً: هو ما يتعين بالتعيين» كبيع سلعة ماء والثمن: هو ما لا يتعين 
بالتعيين » فيكون غالبا ديناً في الذمة» كنقود أو حبوب أو أقطان 0 أو 
عدديات متقارية كالجوز والبيضى: 

٠‏ ويختلف الثمن عن القيمة والدين. ونا لات ا وهو مأ 

والقيمة : هي ما يساويه الشىء. 

والدين : كلها فخ اق الذمةا بأحد اسان الألمزا الم 5 
والإتلااف والغصب ونحوها. 

كيف نميز بين المبيع والثمن؟ 

محال يوني أموال المعاوضات رع : النقودء والتعياتة والمثليات. 

ففي النقود المعدنية أو الورقية: تعد النقود هي الثمن» ومقابلها وهي السلع 

في الع طلا سواء دخل عليها حرف الباء أو دخل على مقابلها ٠‏ مثل : : بعتك 
. هذا بديئارء أو بعتك ديناراً ببذه السلعة. 
والتقود عند الحنفية لا :: تتعين بالتعيين في المغاوضات في حق الاستحقاق لذات 


العملة النقدية. لتماثلها في القيمة. وحلول بعضها محل بعض » فلو هلك المشار 
إليه لا يبطل العقد. 


ويرى الشافعي وزفر: أن النقود تتعين بالتعيين» ويستحق البائع على المشتري 
ذات الدراهم المشار إليهاء كسائر الأعيان» لأن الشخص قد يكون له غرض 
فيهاء فلو هلك المشار إليه قبل القبض بطل العقدء كسائر الأعيان. 
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فإن لم يكن الثمن من المسكوكات,. قبل التعيين كسائر السلع. 

وأما القيميات: فهي التي تتفارت أفرادهاء فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا 
فرق» كالثياب والدور والأراضى والعدديات المتفماوتة كالغنم وسائر الدواب» 
والبطيخ إذا بيع بالعددء لا بالوزن. 0 

فإذا قوبلت باللمثليات المعينة» تعد هي المبيع» والمثلي هو الثمن مطلقاء دون 
نظر إلى حرف الباءء لآن الثلى أليق بالثمنية» من حيث قابليته للثبوت في الذمة 
كالنقود. [ لاا 

وإذا قوبلت بالأموال غير المعينة» أي الملتزمة في الذمة» فالعيرة في الثمنية 
لمقارنة حرف الباء» فما دخل عليه حرف الباء كان نا والآخر عا مثل : 
بعتك هذا المتاع برطل من السكرء فالسكر هو الثمن. 

وإذا قال: بعتك رطلاً من السكر بهذا المتاع» كان السكر هو المبيع» والمتاع 

وإذا بيعت القيميات ببعضهاء اعتبر كل من العوضين مبيعاً من وجه ومناً من 
وجه آخر. 

وأما المثليات: فهي التي تمائلت أحادها أو أجزاؤها بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق معتير. وهي أربعة أنواع : 

١‏ - المكيلات: وهي الت تباع بالكيل كالحبوب والسوائل. 

"- والموزونات: وهي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت. ؤ 

*- والذّرْعيات: وهي التى تباع بالذراع ونحوه كقطع المنسوجات» 
والأراضي. 

5 والعدديات المتقاربة: وهي التي لا تنفاوت آحادها إلا تفاوتا بسيطأ 
كالبيض والجحوز. والمصنوعات المتماثئلة من صنع المعامل كالكؤوس وقطع الغيار. 
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ال يي وإذا قوبلت بأمثالها » فما كان منها معينا 
فهو المبيع؛ وم كان منها بور ضعوانا في الذّمة فهو الثمن. 
كاد كل رسيا بعر ني الث نما صحبه حرف الباء؛ كان معنا 

لس يايد 
يترتب على التمييز بين المبيع والثمن أحكام تسعة» وهي في اصطلاح الحنفية : 

- يشترط لانعقاد البيع أن يكون اللمبيع مالا متقوماء ولا يشترط ذلك في 
-١‏ يشترط لنفاذ البيع أن يكون المبيع موجوداً ني ملك البائع» ولا يشترط 

ذلك في الثمن. ظ ظ [ 
"- لا يجوز تأجيل الثمن في بيع السلم» ويجب تأجيل المبيع المسلم فيه. 
؛- كلفة تسليم الثمن على المشتري». وكلفة تسليم المبيع على البائع. ظ 

0- إذا لم ب يسم الثمن في البيع فهو فاسدء وإذا لم د يسم المبيع فالبيع باطل. 
5- هلاك المبيع بعد النقايض (المقايضة) يمنع إقالة البيع» ولا بمنع ذلك هلاك 

. لا- هلاك المبيع قبل التسليم مبطل للبيع» ولا يبطله هلاك الثمن. ‏ 
اع جرد عرفب لحري ل الع لخر كل البق ويصح تصرف البائع 

في الثمن قبل قبضه. 

حبس المبيع 


يستوقي و السىء ولو درهما واحذا. 
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يشترط لثبوت حق الاحتباس شرطان: 
أ- أن يكون أحد البدلين عيئاً والآخر ديئاً”'' كبيع سلعة بدينار»ء فإن كانا 
عينين أو دينين» فلا يثبت حق الحبس» نل :سلما بفيعا: | 
- أن يكون الثمن حالاً : فإن كان مؤجلاًء فلا يقبت حق الحبس» لأنه سقط 


ءٍِ 


بالتاجيل. 

وهذا متفق عليه بين الحنفية والمالكية» وهو رأي الشافعية أيضاً حيث أجازوا 
بائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته. وكذا يحق للمشتري حبس 
الثمن إن خخاف فوت المبيع. 


أما الحنابلة : فإهم لم يجيزوا للبائع حبس المبيع لقبض الثمن» لأن التسليم من 
مقتضيات العقدء فإن اختلف العاقد في وقوع التسليم» أجير البائع على تسليم 
المبيع أولاً. ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن. 


التسليم أو القبض وطرقه 


التسليم أو القبض هو: أن يل البائع بين المبيع وبين المشتري» برفع الحائل 
بينهماء على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه. وله خمسة طرق: 


١‏ - التخلية: وهي أن يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع» مثل تسليم المفتاح. 
للمشتري؛ سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون 
بكيله أو وزنه. 


)١(‏ المال إما عين وإما دين» والعين هي : الشيء المعين المشخص بذاته؛ كقلم وبيت» والدين هو: ما 
يثبت في الذمة» كمبلغ من المال في ذمة رجل. ويطلق الدين على أحوال أخرى؛ وهي المقدار 
الغائب غير الحاضر من الدراهم» والمقدار المعين من الدراهم أو صبرة الحنطة قبل الإفراز» أي 
الكمية على وجه الشيوع كالتصف والربع» لا المعين ذاتاً. وما سوى الثابت في الدّمة هو من قبيل 
الأموال المادية» لأنه أعيان. 


عقد البيع 7 


وهني :1لا لكنة و الشاففية إلى الفدقيفن اعقاو كال ارين والبناة كون العلة. 
بيق المع والمشترئ: وتكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت» وفبرضص 
المنتقول كالانهدة كرون سيب العر في الخارك بين النامين: 


وقرر الحنابلة: أن قبض كل شيء بحسبهء فإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه 
بكيله أو وزنهء أي يجب الرجوع في القبض إلى العرف. 

"- الإنلاف أو التعييب: لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع». عبان فاقيا 
للمبيع» وتقرر عليه الثمن» لأن التخلية تمكين ٠‏ من التصرف في المبيع» والإتلاف 
تصرف فيه حقيقة. . وكذا لو أمر المشتري البائع بالإتلاف. ففعل ؛ أو أمره بطحن 
الحنطة فطحن» ٠‏ لأن فعل البائع بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري نفسه. 


والتعييت كا لإتلاف : وهو أن يحدث المشتري ُْ المبيع عيبا كأن يقطع يده 
أو يشج رأسه. أو أن تشقصضى هئ شننا: 


'- إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته إياه: لو أودع البائع المبيع عند 
المشتري ». أو أعاره منه © بيصير المشتري بذلك 0 لأن الإيداع والإعارة 
للمالك لا يصح. 


وكذا لو أودع المشتري المبيع عنذ أجنبي أو أعاره. وطلب من البائع تسليمة 
إلبفه ,نين فا يا : لأن الإعارة والإيداع عند آخر عمل صحيحء فقد أثبت يد 
النيابة لغيرهء ويك أمينة كيذه » فصار ايا 

أ لو أودع المشتري الشىء عنذ البائع أو أعاره له أو أجرهء فلم بكرم ذلك 
قبضاء لأن هذه التصرفات لم تصح من المشتري. 

- اتباع الجحاني بالجناية على المبيع : لو جنى أجنبي على المبيع» فاختار المشتري 
اتباع الجاني بالضمانء كان اختياره بمنزلة القبض في رأي أبي يوسف,. لأن تلك 
الجناية حصلت بإذن المشتري وأمره ا 
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ويرى محمد: أنه لا يصير قابضاء ويبقى المبيع في ضمان البائع» ويؤمر 
بالتسليم إليهء ويكون الحلاك على البائع» ويبطل البيع ويسقط الثمن عن 
المشتري» لأن قيمة العين قائمة مقامهاء فيكون الحلاك على البائع. 

ه- القبض السابق: إذا كان المبيع قبل البيع في يد المشتري» فهل يعد قابضاً 
بمجرد الشراء أو لا بد من تجديد القبض ليتم التسليم؟ "2 

القاعدة في هذا أن القبض السابق ينوب عن القبض اللازم في البيع إذا كانا 
متجانسين في الضمان وعدمهء أو كان السابق أقوى» فقبض الضمان ينوب عن 
قبض الأمانة وعن قبض الضمان. وأما قبض الأمانة فلا ينوب إلا عن قبض 
الأمانة فقطء ولا ينوب عن قبض الضمانء لأن الأدنى لا يغني عن الأعلى” ''. 

وقبض الضمان: هو ما كان القايض فيه مسؤولاً عن المقبوض تجاه الغيرء 
فيضمنه» إذا هلك عنده» ولو بآفة ماوية» كالمغصوب في يد الغاصصبء والمبيع في 
يد المشتري. 

وقبض الأمانة: هو ما كان فيه القابض غير مسؤول عن المقبوض إلا 
بالتعدي» أو التقصير في الحفظ #الرقيعة ار العارية أو الأعور أو مال الشركة في 
يد الوديع أو المستعير أو المستأجر أو الشريك. 

فإن كانت يد المشتري على المبيع يد ضمان بنفسه وهي يد الغاصب» فالقبضان 
متجانسان» لأن المبيع بعد القبض مضمون بنفسه» فينوب أحدهما عن الآخر. 

وإن كانت يد المشتري يد ضمان لغيره كيد الرهن» فإنه لا يصير قابضاًء إلا 
أن يكون الرهن حاضراً في مجلس العقد»ء أو يذهب إلى حيث يوجد المرهون. 
ويتمكن من قبضهء لأن الرهن أمانة في الحقيقة» فكان قبضه قبض أمانة؛ 
الهو لس شين ١‏ كني بن يت سرس انرو انا الى لبو قسن 
بنفسهء فلم يتجانس القبضان. 


5١7 مجمع الضمانات للبغدادي: ص‎ )١( 


عقد البيع م 


وإن كانت يد المشتري يد أمانة؛ كيد المستعير أو الوديع» فلا يصير قابضاً؛ إلا 
٠‏ أن يكون ا مبيع بحضرتهء أو يذهب إليه. فيتمكن من قبضه بالتخل . د نيك 


الأمانة سيت من جنس يذ الضمانء» فلا يتناوبان. 
البيع الصحيح وغير الصحيح 


البيع الصحيح هو : الذي استجمع أركانه وشروطه؛ وصحته تعن ترتب آثاره 
عليه؛ وهي تملك المشتري المبيع» وتملك البائع الثمن» وحل انتفاع كل منهما بما 
ملك. وهو عند الحنفية: ما كان مشروعاً بأصله ووصفهء ولم يتعلق به حق الغير 
ولا خيار فيه؛ وحكمه: أنه يغبت أثره في الخال» أي بمجرد الانتهاء من الإيجاب 
0 


لي 0 [ 


ولا فرق بين الباطل والفاسد عند جمهور الفقهاء. فكل منهما لا يترتب عليه 
شيء من أحكام البيع أو آثاره. 
وفرق الخحنفية , بين الباطل والفاسدح ار 


البيع الباطل هو : ما اختل ركنه أو محلهء أو هو ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا 
بوصفهء أي بأن يكون العاقد ليس أهلاً للعقدء أو أن يكون محل البيع ليس قابلاً 
له .وحكمه: أنه لا يعتبر منعقداً فعلاء مثل بيع الطفل غير المميزء أو المجنون: 
وبيع ما ليس بمال كالميتة؛ أو ما ليس بمتقوم (لا يباح الانتفاع به شرعاً) كالخمر 
والخازير. 


ظ فهو لا يفيد الملك بالقبضء فلو هلك المبيع في يد المشتري» كان حكمه كهلاك 
حا لا من المفيوضن عل 00 الشرامة 
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والبيع الفاسد: هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفهء أي أن يصدر من أهل 
له في محل قابل للبيغ ؛ ولكق عرض له وصف غير مشروعء مثل بيع اججهول 
جهالة تفضي للنزاع» كبيع دار من دورء ومثل إبرام صفقتين في صفقة كبيع سلعة 
على أن يقرضه مبلغاًء وكاشتمال البيع على رباء فإنه يجعل العقد فاسداً. 
وحكمه عندهم: أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك صراحة» أو دلالة 
كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه. [ 
وضابط تمييز الباطل عن الفاسد: أنه إذا كان الفساد عائداً للمبيع» فالبيع 
باطل» كبيع خمر أو خنزير أو ميتة أو دم أو صيد حرم أو إحرام» لأن الخلل واقع 
وإذا كان الفساد يرجع للثمن. فإن كان الثمن مالاً في بعض الأديان أو 
فرطو عند عقن الناين كالم بترن وصمد الحرم والإحرامء فالبيع فاسد» 
أي ينعقد العقد بقيمة المبيع» ويفيد الملك في المبيع بالقبض. 
وإذا كان الثمن ميتة أو دما فالصحيح عند الحنفية أن البيع باطل؛ لأن المسمى 
ا لسن يمال اميل 
أنواع البيع الباطل 
أذكر هنا سبعة أنواع من البيع الباطل وهي ما يأتي: ‏ 
-١‏ بيع المحدوم 
الحبلة وهو ولد ولد الحمل. ومثال ما له خطر العدم أو الوجود: بيع الحمل 
الموجود. وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره. ودليل البطلان : أن النبي وَلةِ «نبى عن 
بيع حبل الحبلة)”'' أي نتاج النتاج. ونبى أيضاً عن بيع المضامين (ما في أصلاب 
)١(‏ رواه مالك والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) ما عدا ابن ماجهء من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


الببع: أنواع البيع الباطل ْ م 
الذكور) والملاقيح”'' (ما في بطون الإناث) وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه”"" 

ويلحق بالمعدوم عند الشافعية والحنابلة: بيع لؤلؤ في صدفء وبيع اللبن في 
الضرع» وبيع الصوف عل ظهر الغنم» ومنه بيع الكتاب قبل طبعة . 

ويرى الحنفية ما عدا أبا يوسف أن بيع اللبن في الضرعء واللؤلؤ في الصدف 
والصوف عل ظهر الغنم فأسدء للجهالة. وللنهي عله . 

وأجاز الإمام مالك , بيع الصوف على ظهر الغنمء يا 
000 ا 


57 لايع مع الوم عند لق إذا كان محقق الوجود في 
المستقيل بحسب العأدةٌ, لعدم ثبوت النهيى عن بيع المعدوم له ف الكتات ولا قُْ 
السنة ولا في كلام الصحابة» وإنما ورد النهي عن بيع الغرر: وهو اما لا يقدر على 


؟- بيع معجوز التسليم 
ا 0 9 راد 


لآ يعود جائزاً: ا وقع باطلاً. 


بطل الي أيضا إذا جدل عجر التسليم ذا لان اشن إذا كان عي دي 
بي نين جع ل بحن اصابعية ظ 


220 رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر أيضاً. 


00 حديث مرفوع رواه الطبراني في معجمه: والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : «(عبى البي وَلْل 
أن يباع تمر حتى يُظعَمء أو صوف على ظهرء أو لبن في ضرع. أو سمن في لبن». 
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ودليل البطلان : ا 6 وروىك 
0 ما ف رن 9 حقى تضع » وعن ب ما ف ضروعهاء وعن 0 


الغناتم حتى اعد 
وإذا قدر البائع على التسليم في المجلس لا يعود عند الحنفية جائزاًء لأنه وقع 
باطلاً. ظ ظ 


وإذا كان الطائر يذهب ويعود كالحمام الأهلي» لا يجوز بيعه أيضاً عند الحنفية 
في ظاهر الرواية» لعدم القدرة على التسليم في الحال. 


"- بيع الدين 


الدين: ما يثبت في الذمة» كثمن مبيع وبدل قرض ومهر افرأة» وأجرة مقابل 
منفعة . ا جناية؛ وغرامة متلف»ء وعوصضص خلعء ومسلم فيه. 


وبيع الدين إما في الحال وإما نسيئة. 


أما بيع الدين نسيئة (أي لأجل): فهو بيع الكالئ بالكالئ» أي بيع الدين 
بالدين» فإن الكالئ هو ما تأخر قبضهء وهو ممنوع وباطل بالإجماع لأنه من 
أمثلة الرباء وبالحديث المروي: «أنَ النبي يل نبى عن بيع الكالئ بالكالئ»”*' 
والنهي يقتضى فساد المنهي عنهء سواء كان البيع للمدين أو لغير المدين””". 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي واب جما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد وابن ماجهء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. [ 

(9) الأركن : العوضن المالى المقدر شرعاء عوضا عن الجناية التي ألحقت بعضو ما. 

(5) رواه الدارقطني عن ابن عمرء وصححه الحاكم على شرط مسلمء ورواه الطزنا و افون 
خديج رضي الله عنهء تفرد به موسى بن عبيدة الربذي؛ وفيه كلام (نيل الأوطار 7/8 .)١55‏ 


(0) أصول البيوع الممنوعة للشيخ عبد السميع إمام: ص ١١7 - ١١5‏ 


البيع: أنواع البيع الباطل 3 


وبيع الديخ للمدى : مثل أن يكون لشخص على آخر فين قدا رم مع ينان 
فاتفق الدائن مع المدين على أن يتنازل عن هذا المبلغ مقابل أخذ عشرين رطلاً من 
النكر هن مدن برد ين أن يرو وهذه الصورة تسمى فسخ الدين بالدين») 
لأن ما في ذمة المدين من الدين الأول قد فسخ وزال بالتزامه دينا آخر بدله. 

وبيع الدين لغير المدين: مغاله أن يكون لرجل دين» وهو مئة دينار» فيشتريى 
نع برعل آخر نين وظل بهن الأرز يقنضيها عنه بعلا شه 


وأما بيع الدين نقداً في الحال: ففيه تفصيل : 


أ- فإن كان يبعا للدين إلى المدين : فأجازه جمهور الفقهاء غير الظاهرية لأن 
المانع من صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم 
في هذه الحالة» لأن ما في الذمة مسلّم له. 

ب - وإن كان بيع الدين لغير المدين: فلا يجوز في رأي الحنفية والظاهرية"''. 
لأنه معجوز التسليم» أي إن الدين غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه في حق 
البائع. [ ظ [ ظ 


وأجازه بعض الشافعية» والمعتمد عندهم أنه لا يجوز''': كما أنه لا يجوز عند 
متقدمي الحنابلة”'': للعجز عن التسليمء أما الأموال الربوية من نقود 
ومطعومات عند الشافعية فيحرم بيع بعضها ببعض أي استبدالها بغيرهاء لأن 
الاستبدال مقيد بوقوع التقابض في مجلس العقدء كما يحرم عند الحنفية والحنابلة 
بيع المكيلات والموزونات ببعضها أيضاً من غير تقابض في المجلس. 


)١(‏ البدائع 158/0. المحل 7/4 وما بعدها. 

)١(‏ المجموع للنووي 791/9 - 2730٠١‏ أسبى المطالب 7/ 486» بجيرمي الخطيب ”/ »7١‏ إعانة الطالبين 
للغية الكرئ الدواطن ات 1 

(9) كشاف القناع 5/ لا””,. غاية المنتهى 8١/7‏ وما بعدها. 
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وأجاز المالكية"'' بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية تبعده عن الربا والغرر 
(الاحتمال) وأي محظور آخرء كبيع الطعام قبل قبضه. وتختصر هذه الشروط في 
د ظ ( 

الأول - ألا يؤدي البيع إلى محظور شرعي كالربا والغرر ونحوهما. 

الثاني - أن يغلب على الظن الحصول على الدين» بأن يكون المدين حاضراً في 
بلد العقدء وأن يكون أهلا للالتزام بالدين بألا يكون قاصراًء ولا محجوراً عليه 
وألا يكون بين المشتري وبين المدين عداوة» حىّ لا يتضرر المشتري» أو حىّ لا 
يكون في البيع إعنات للمدين بتمكين خصمه منه. 

والخلاصة: أنه باتفاق المذاهب الأربعة لا يجوز شراء دين قيمته سبعون ألف 
دينار مؤجلة بستين معجلة. أو أن يبيع شخص ديناً له على شخص آخر بالتأخيرء 
ظ فهو بيع دين بدين أو كالئ بكالئ» وهو ممنوع اتفاقاًء ولا يجوز أيضاً فسخ دين 
بدين» كأن يدفع المدين للدائن ثمرة يجنيها أو دارا يسكنها لتأخر القبض في ذلك» 
واشتماله على الرباء كما لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. 

ويجوز بيع الدين ممن هو عليه (المدين) بعين حاضرة أو بشيىء حال لا بمؤجّل. 
4- بيع الغرر 

الغرر في اللغة: الخطر أو الاحتمال أو الخداع» واصطلاحاً: هو ما كان 
مستور العاقبة») وبيع الغرر: هو العقد الذي يتضمن خطراً يلحق بأحد 
المتعاقدين» فيؤدي إلى ضياع ماله. أو هو بيع الأشياء الاحتمالية غير امحققة 
الوجود أو الحدود.. وهو ممنوع اتفاقأء لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه 
بالقمار» ولما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة «أن البي يَكِلة نمى عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر»ء وروى أحمد عن ابن مسعود أن النبي كَكِِ قال: «لا 
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر). 


1 الشرح الكبير وحاشية الدسوق‎ 2١57/7 شرح الخرشى 5/ /الاء بداية المجتهد‎ )١( 


البيع: أنواع البيع الباطل 0 


والغرر الذي يبطل العقد هو: غرر الوجود: وهو كل ما كان المبيع فيه محتملا 
للوجود والعدم. أما غرر الوصف شمفسد للبيع في رأي الحنفية» كما تقدم. 


قال النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع» يدخل 
تحته مسائل كثيرة جداً: ويستثنى من بيع الغرر أقرات: 

أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعأء بحيث لو أفرد لم يصح بيعه كبيع أساس البناء 
تبعاً للبناء» واللين في الضرع تبعاً للدابة. 

والثاني : ما يتسامح بمثله عادة» إما لحقارته» أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه 
كدخول الحمام بالأجرء مع اختلاف الناس في الزمان» ومقدار الماء المستعمل» 
وكالشرب من الاء المحرزء وكالجبة المحشوة قطناً"''. ظ 

والنوع الثاني هو الغرر اليسيرء وهو متفق فذق هل جرار ابن المشتمل عليه. 

أما الغرر الفاحش: فهو ممنوعء ولا يصح البيع المشتمل عليه» كبيع اللبن في 
الضرع. والصوف على الظهر في رأي الأكثرين» واللؤلؤ في الصدف» والسمك 
في الماء والطير في الحواء قبل صيدهماء وبيع فال الغبر عل أن كترية فتسلم: 

ومن بيوع الغرر الممنوعة اتفاقاً ما كان في الجاهلية وهي: بيع المضامين 
والملاقيح» وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة”''» وبيع ضربة القانص (مثل : بعتك 
ما يخرج بهذه الشبكة مرة بكذا) وبيع ضربة الغائص (مثل : بعتك ما أخرجته بهذه 
العوضة .بكذا): 

ومنها: بيع المزابنة: وهو بيع الرطب أو العنب على النخل أو الكرمة بتمر 
مقطوع أو زبيب كيلاً. جاء في القاموس الزين: بيع كل عر على شجره بشمر 
كيلاً » أو , ع الرطي عل رؤرين النعل بالتمر. ومثله , بيع الزرع بالحنطة كيلاً. 


ل 0 
ارم بهذه الحصاة؛ فعلى أي متاع هنا وقعت فهو لك أو ما بلغته الحصاة من الأرض. 


6 [ عقود المعاملات المدنية ‏ 


ملاح از ييه ل كله بالط 


وكلا هذين البيعين ممنوع» لأن النى يٍَِ «نبى عن المزابنة واحاقلة)” لما ْ 
ذلك من الربا لجهالة مقدار المبيع» ومبادلته بمجهول» ومن المعلوم أن الرطب 
والعنب من الأموال الربوية» فلا يجوز بيعها بجنسها إلا متماثلين. 


لكن يجوز بيع العرايا"'“ للحاجة في رأي الجمهور غير الحنفية وهو: بيع 
الشجر خرصاً بزبيب في الأرض كيلاً» فيما دون خمسة أوسق (707 كغ) بشرط 
التقايض في المجلس عند المالكية. 

وأجاز الحنفية بيع العرايا للضرورة فقط. 


ومنها بيع المعاومة وهي: بيع الشجر أعواماً كثيرة» وبيع السنين: وهو أن 
يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحدء وكلاهما لا يجوزء لأنه بيع غررء 
لكونه بيع ما , يوجدء لحديث جابر قال: «نمبى رسول الله كَلِةِ عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والخابرة”"». وفي لفظ بدل «المعاومة»: لوعن بيع السنين»”*'. 


6- بيع النجس والمتنجس ظ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

(0) العرايا: جمع عرية وهي النخلة المعراة والتي أكل ما عليها. . 

() الخابرة: المزارعة وهي: العمل على الأرض ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من مالكهاء أو 
هي المعاملة بأن يزرع على النصف ونحوه. وعند الشافعية هي: العمل على الأرض ببعض ما يخرج 
منها والبذر من العامل. 

(54) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


البيع: أنواع البيع الباطل ١‏ 





ينال اضيلا. القولة 16 «إن الله بووسوله خمرم .بع اللثمن ,والمنة واتقادير 
والأصنام)»”''. 

والأاونقك انعا عند اللديرو زعي )تيع الكلب ولق كان معلماء 
وحلوان الكاهن»'". ٠‏ . 

ولا ينعقد كذلك عند الجمهور بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت 
وعسل ومممن وقعت فيه نجاسة. ويجوز بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كثوب. 

ولا ينعقد أيضاً عندهم بيع ما نجاسته أصلية كالزبل من غير مأكول اللحم في 
رأي المالكية» وأي زبل قُْ رأي الشافعية والحنايلة. وكالعذرة وعظم ميتة 
وجلدها. وأجاز المالكية: بيع روث البقر والغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها 
لتسميد الأرض وغيره من أنواع الانتفاع. 

ولا جور عندهم بيع السرجين ونحوه من النجاسات» وما لا متمعة فيه 
كالحشرات وسباع البهائم التى لا يصطاد بها كالأسد والذئب» ولا المتنجس الذي 
لا يمكن تطهيره كالخل والدبس». ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب 
ونحوه. ش 

ويكره عند الحنفية بيع العذرة» ويصح عندهم بيع السرجين (الزبل) والبعرء 
لأنه منتفع بهء وبيع الخلوط كالزيت الذي خالطته نجاسة» وبيع كل ذي ناب من 
السباع كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهاء لأنه ينتفع به 
حقيقة في الحراسة والصيدء فكان مالاً. ظ 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد (الجماعة) والموطأ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
(؟) رواه الجماعة. [ 
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والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجدء ما 
عدا دهن الميتةء فإنه لا يحل الانتفاع به. - 


والضابط عند الحنفية: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاء فإن بيعه يجوزء لأن 
الأعيان خلقت لنفعة الإنسان» لقوله تعالى: «هُمٌ ألَذِى عَلْقََّ كم 0 
َلأَرْضٍ جمِيعًا [البقرة: ؟/14]. 


-١‏ بيع العربون 


هو أن يشتري الرجل شيئاًء فيدفع إلى البائع من من المبيع مبلغاً من المال» على 
أنه إن نفذ البيع بينهماء احتسب المدفوع من الثمن» وإن لم ينفذ يجعل هبة من 
المشتري للبائع. فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري: إن أمضى البيع كان العربون 
جزءاً من الثمن» وإن ردٌّ البيع فقد العربون» ومدة الخيار غير محددة بزمن. وأما 
البائع فإن البيع لازم له. وعرفه الإمام مالك بما يشمل الإجارة. 

وحكمه عند الجمهور (غير الحنابلة) أنه ممنوع» فاسد عند الحنفية» باطل عند 
غيرهم» لأن «الني وَْيْدٌ نمى عن بيع العربان»"'': ولأنه من باب الغرر والخاطرة 
وأكل المال بغير عوض» ولأن فيه شرطين فاسدين: شرط الهبة» وشرط الرّد على 
تقدير ألا يرضى المشتري. ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض» فلم يصحء كما 
لو شرطه لأجنبي» ولاشتماله على خيار مجهول المدة. 

وأجازه الحنابلة» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. من حديث زيد بن أسلم 
أنه «سئل رسول الله يه عن العربان في البيع فأحله)”". وما رواه نافع بن عبد 
الحارث: «أنه اشترى دار السجن من صفوان بن أمية» بأربعة آلاف درهم» فإن 
رضي عمر كان البيع نافذاًء وإن لم يرضّ فلصفوان أربع مئة درهم». وجرى به 
)١(‏ حديث منقطع رواه مالك في الموطأء وأحمد والنسائي وأبو داودء وفيه راو لم يسمّء وسمي في 


وومةه ات[ هو سعيقك رط الا از فو قال 4 واد عفرو رن عاط أبن عزن عله 
00( حديث مرسل . وي إسئاده إبراهيم بن يحيى ١‏ وهو ضعيف. 
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العرف في التعامل الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التععال 
والانتظار. 


17 بيع الماء 
الماء إما مباح أو غير مباح» والمباح حق لجميع الناس ينتفعون به كماء البحار 
والأبار العامة :: لقوله كله : «اللسلمون شر كاء فى ثللانف: الماءبوالكلا والنان»*. 
وغير المباح أو المملوك هو: ما يدخل تحت الملكية الخاصة» لفرد أو لجماعة» 
ويشمل الماء ا لخصص لجماعة كأهل قرية» والماء ا محرز في الأواني. 
مملوكاًء ولا يجبر المالك على بذل الماء» إلا في حال الضرورة لإنقاذ من اشتد به 
العطش وخاف الموت» فيجب سقيهء فإن منعه فله أن يقاتل علية. 


وأجاز الجمهور بيع الماء غير المباح كماء البئر والعين وامحرز في الأوانٍ 
وغيرهاء للحديث الصحيح: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بثر رومة 
من بودي في المدينة» وسبّلها أي وقفها على المسلمين» بعد أن سمع الني وله 
يقول: ١من‏ يشتري بثر رومة» فيوسع بها على المسلمين وله الجنة»”"'» ولأن بيع 
الماء المباح مثل بيع الحطب بعد إحرازه» فإن النبي ل أقر الاحتطاب وبيع 
ال 


لاعن الظاهرية بع الادمللقة: ٠‏ لأن ابي يكل قال : "لا بياع فضل اما 
ليباع به الكلا»"". وصح «أن النبي كك نمى عن بيع فضل الماء»””' 1 ٠.‏ ونوفش ذلك 


)01 17 أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن رجل من الصحابة» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس . 
ورواه ه الطبراني عن ابن عمر رضي 0 

(؟) نيل الأوطار ١577/0‏ [ 

0 روم اعد والجاري رسام رااان واين ن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه. 

45 وز ان اسم ]لخو ا سهانب قرا الا ادوس اتاه ,متعم لماك عن لان ان لا ا 
أحمد وار بن ماجه عن النبي يليه مثله. 
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بأنه معارض بحديث شراء بئر رومة» أو بأن النهي محمول على حالة خاصة وهي : 
أنواع البيع الفاسد 

للبيع الفاسد عند الحنفية أمثلة كثيرة أهمها ثلاثة عشر نوعاً وهي ما يأتي : 

-١‏ بيع المجهول 

بيع المجهول جهالة فاحشة (وهي الت تفضى إلى المنازعة) فاسدء. لأن هذه 
الجهالة مانعة من التسلم والتسليم» فلا يحصل مقصود البيع. 

أما اجهول جهالة يسيرة (وهي الت لا تؤدي إلى المنازعة) فيصح بيعه» ولا 
يفسد به البيع» لأن هذه الجهالة لا تمنع من التسلم والتسليم» فيحصل مقصود 
البيع. ظ 
«ماركة» الآلةع فتكون الجهالة فقاحشة. وأما بيع رطل من صيرة حب معينة» أو 
ثوب من عِذْل ثياب متشابهة» ففيه جهالة يسيرة. 

وبيع واحد من شيئين أو ثلاثة فقط مع اشتراط الخيار للمشتري في أخذ واحد 
فو الباتاه بوهئ المبروقع غناو «النعبة::. ناف انتحييانا. التحاعة» واد 
تتحمق بالتحري ف ثلا ئة أشياء » لتردد اللأصناف ف العادة بين جيد ووسط 
ورديء» وما زاد عن ذلك فلا حاجة إليه» فيكون بيع واحد من أربعة مثلا 
فاسداًء للجهالة الفاحشة وعدم الحاجة إليه. 

حالات الجهالة الفاحشة: هى في الغالب أربع وهى : 

الأولى - جهالة المبيع: جنساً أو نوعاً أو قدراً بالنسبة للمشتري. 


الثانية - جهالة الثمن : كبيع هذا الثوب بقيمته» وشراء هذا الثىء بحكم فلان 
أو بحكم أحد العاقدين» فالبيع فاسدء لأن القيمة مجهولة ونختلف باختلااف 
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المقومين». 'فيكون الثمن مجهولا ولأنه لا يدري بمادا يكون حكم فلان أو 
العاقل» ومثل بيع شيء بأحخد نوعين من الحبوب رطل حنطة أو رطلين شعيرء 
يكون البيع فاسداًء لأن الثمن مجهول. ومثل بيع الشىء بخمسة نقداً وبسبعة 
مؤجلاً» فقبل دون تحديد أحد الوصفين» فالبيع فاسد» لعدم استقرار الثمن على 
وصف. وهو الذي ورد فيه النهي» فقد نبى الرسول ويل ااا 

والبيع برأس مال مجهول أو بالرفُم أي بما طبع عليه دون معرفة المشتري به: 
فأسد»ء لم00 6 عاو حاترا اتشكييانا ل 

في امجلس. 
المح 1 ال حنفية. وهو الييه ممن عامل 1007 أو ام أو سان أو 
غيرهم2) يأخذ منه كل يوم شيئأ معلوماًء ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو البنة عل 
الجميع ويعظيه عئة + فته الأكترون وجعلوا القبض به غر ناقل للمللك»؟ 
قبض فاسدء يجري مجرى المقبوض بالغصبء» لأنه مقبوض بعقد فاسد. وهو 
ات في دأي أبن لهي 11 00 وهو منصوص 0 أحمدء فغاية البيع 
الحمام. والإجارة 1 شل ولا تقوم 0 8 0 


الثالثة - جهالة الأجل : كالبيع إلى أجل كذا أو كذاء يفسد البيع» لأن الأجل ‏ 
مجهول. والبيع بخيار شرط مجهول المدة. 

ولو باع إلى قدوم الحاج أو موسم الحصاد أو القطاف أو الجزاز (جرّ 
الصوف): البيع فاسد لوجود الغرر بسبب جهالة المبيع» ولإفضاء هذه الجهالة إلى 
النزاع» وأجاز المالكية هذا البيع» لأنها آجال معروفة”". 
)١(‏ أعلام الموقعين 0/4 - 5. ط محي عبد الحميد. 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوق 8/ ١١‏ 
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الرابعة - الجهالة في وسائل التوثيق: كاشتراط البائع تقديم كفيل أو رهن غير 


معين بالثمن المؤجل» البيع فاسدء لوجود الجهالة. وأجازه المالكية''' عملا 
بالعرف» وكون الجهالة يسيز 5. 


ويلاحظ أن الغرر أعم من الجهالة» فكل مجهول غررء وليس كل غرر 
مجهولاً: فقد يوجد الغرر دون جهالة» كشراء الآبق المعلوم الصفة. 

؟- البيع المعلق على شرطء والبيع المضاف 

البيع المعلق على شرط هو: ما علق وجوده على وجود أمر آخرء ممكن 
الحصول بإاحدى أدوات التعليق. ٠»‏ مثل إن» وإذاء ومىى ونجحوهاء. كوهد 
الدار إن قدم فلاان من السفرع أو إن باع لي فلان داره. 


والبيع المضاف : هو ما أضيف فيه الإيجاب إلى زمن مستقبل» ال : بعتك هذه 
الأضن عن أون البفة الحديية ركذ 


هذان البيعان فاسدان عند الحنفية» باطلان عند غيرهم» لأن البيع من عقود 
التمليك للحال» فلا يقبل الإضافة للمستقبل» ولا التعليق بشرطء لا فيه من 
المقامرة» أي التعليق بامخاطرة» وعلة فساد هذين البيعين: ما اشتمل عليه كل 
منهما من الغررء لأنه لا يدري العاقدان في البيع المعلق متى يحصل الأمر المعلق 
عليه» وهل يحصل أو لا؟ وني البيع المضاف لا يدري العاقدان كيف يكون المبيع 
في المستقبل» وكيف يكون رضاهما بالعقد ومصلحتهما فيه عند ترتب أثر البيع 
عليه. 


؟- بيع العين الغائبة أو غير المرئية 
العين الغائية هي : العين المملوكة للبائع , الموجودة في الواقع. ولكنها غير 
مرئية. 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 5/ 6لا 





البيع: أنواع البيع الفاسد /5 


أخاد الخنفية ب بيع العين الغائية من غير رؤية ولا وصف. فإذا راها المشتري» 
ا ؛ وإن شاء رذه. وأحازوا ا البيع على الصفة 
مع ثبوت خيار الرؤية» ولو جاء على الصفة التي عيّنها البائع» كشراء فرس 
مغطاة» وشراء متاع في صندوق» أو مقدار من الحنطة في هذا البيت» لأن وجود 
خيار الرؤية يرفع الغرر أو الجهالة» فلا تؤدي الجهالة إلى النزاع مطلقاً. 

5 حديث: «من اشترى ما لم يرهء فهو بالخيار إذا رآه)"' 
ار فإذا ل كان البيع لزيا أن 
هذا من الغرر اليسير. [ 

فإن خالف الصفة المتفق عليهاء فللمشتري الخيار. 

لكن أجاز المالكية في المشهور بيع الغائب بلا وصف لجنسه ونوعه في حالة 
معينة هي «البيع على البرنامج» : وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من 
اليا المبيعة. دون اطلاع البائع على لجنس والنوع, والحواز للضرورة ‏ وذلك 
لما في فتح الوعاء من الحرج والمشقة على البائع» فأقيمت الصفة مقام الرؤية. 

وم يجز الشافعية والحنابلة بيع الغائب» وهو ما لم يره العاقدان أو أحدهماء 
حبسي عا مرو 0 مى الرسول صلل الع 

وأما حديث خيار الرؤية «من اشترى ما لم يره..؟ إِلخ فهو ضعيف كما قال 
البيهقي وغيره» وباطل ١‏ 5 كما قال الدارقطبي. 
ال 0 فيه على الصفة. للحاجة. 


)١(‏ رواه الدارقطني مسنداً عن أب هريرة» ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي برشلا عق 
مكحول. وهو ضعيف بالاتفاق. 
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وأجاز الخحنفية والمالكية بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت والبطاطاء أو ما 
في رؤيته مشقة وضررء كالأطعمة المعلّبة» والسوائل والغازات الت لا تفتح إلا 
عند الاستعمال» أن المبيع معلوم بالعادة. والغرر فيه يسير. 

وأبطله الشافعية والظاهرية» لاشتماله على الغرر والجهالة المنهي عنهما. 

#- بيع الأعمى وشراؤه 

أجاز الجمهور بيع الأعمى وشراءه وإجارته ورهنه وهبته» وله الخيار إذا عرفه 
الأشجارء ووصف الدور والأراضى» لأن الوصف يحقق التعرف على المبيع» 
فأشبه بيع البصير. 

لكن لا يثبت الحنفية والمالكية خيار الرؤية للبائع ل ير ل 
أعمى. ؤ 

ولم يجز الشافعية بيع الأعمى وشراءه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى» با 
يتغير كالحديد ونحوه. لقصور الأعمى عن إدراك الجيد والرديء» فيكون المعقود 
عليه بالنسبة له مجهولاً. ظ ظ 

6- البيع بالثمن المحرّم ‏ 

البيع بالثمن ا حرم كالخمر والخنزير فاسدء وينعقد البيع بالقيمة» لأنه غير 
متقوم شرعاًء أي لا يباح الانتفاع به شرعاً. ظ 

أما بيع الخمر والخنزير ذاته بالدراهم فهو باطل. 

والبيع في الحالتين عند الجمهور باطل. 
6- بيوع الآجال وبيع العينة 

فرق المالكية بين بيوع الآجال وبيع العينة» أما ببوع الآجال فهي: بيع 
المشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل. وبيع العينة: أن يقول شخص لآخر: 
اشتر صلعة بعشرة نقداء وأنا أشتريبا منك باثئى عنشر لأجل. 
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وكلا النوعين عند المالكية والحنابلة باطل. 
. وصحح الإمام أبو حنيفة والشافعية والظاهرية بيع العينة في الظاهرء لتوافر 
ركنه وهو الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة» وأركانه عند غيره» ويترك أمر النية لله 
تعالى وحده يعاقب عليها صاحبها. . ظ 


وبيع العنة غمددرطس المالكة هو.: بمعنى البيع لأجل. وهو الذي يكون حيلة 
ظاهرة للقرض بالربا. بأن يبيع شخص شيا بثمن لأجل. تم يشتريه 2 الحال. 
وسمى بالعينة» 'لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلما عيناء أي نقدا حاضرا. 

وعكسها مثلهاء وهو: أن يبيع الشخص سلعة بثمن إلى أجل معين» ثم يشتريها 
يشمن آخر إلى أجل آخرء أو نقداً بثمن أقل» ويدفع الثمن كله في نباية الأجل 
الذي حدد ني العقد الأول. فيكون الفرق بين الثمنين فائدة أو ربا لصاحب المتاع 

مثل أن يبيع شخص لآخر سلعة ب ١7‏ ل.س تدفع بعد شهر مثلاً؛ ثم يبيع 
المشتري نفسه هذه السلعة لبائعها الأول ب ٠١‏ ل.سء فيكون الفرق بين الثمنين 
فائدة أو ربا لصاحب السلعة. والعملية مجرد جسر للربا. 

هذا العقد الثاني باطل عند المالكية والحنابلة» سدّاً للذرائع» ولحديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها وهو: أن العالية بنت أيفع قالت: دخلت وأم ولد زيد بن . 
أرقم على عائشة ئشة رضي الله عنهاء فقالت أم ولد زيد , بن أرقم : ايد 
من ريك , بن أرقم بثمان مئة درهم إلى العطاءء ثم اشتريته منه بست مئة درهم ' 0 
فقَالت عائشة ل لت 
د لد إن يد يتى2"76. 


0١‏ أي حال 
20 رواه أحمل والدارة 262 وقال الشأة : أنه لا د . 
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وحديث آخر : «إذا ضَنْ الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعيئنة » واتبعوأ 


أذناب 00 20 الجهاد ف سبيل اللهء و الله هم بلاعء فلا يرفعه حى 


ظ وذهب أبو حنيفة : إلى أنه عقد فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين 
المالك والمشتري المقترضء لأن الثمن في البيع الأول إذا لم يستوف لم يتم البيع؛ 
فيصير الثاني مبنياً عليه فليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً ممن لم يتملكه بعد 
فيكون البيع الثاني فاسداء لوروده على ما لم بملكه صاحبه. 


وذهب الشافعي وداود الظاهري: إلى أن هذا العقد صحيح مع الكراهة. 
لتوافر ركنهء وهو الإيجاب والقبول الصحيحانء ولا يبطل العقد عندهما بالنية 
التي لا نعرفهاء لعدم وجود ما يدل عليها. وهذا يتفق مع مبدئهما في الحكم على 
ظواهر العقودء ويترك شأن النية الآمة إلى الله تعالى» يحاسب عليها صاحبها. 


والخلاصة: أن جمهور الفقهاء غير الشافعية حكموا بفساد بيع العيئنة» لأنه 
ذريعة إلى الرباء وبه يتوصل إلى إباحة ما : نبى الله عنهء فلا يصح ء أي إن الباعث 
الخبيث يفسد العقد. 

-٠‏ بيع العنب لعاصر الخمر 

يرى المالكية والحنابلة كما قرروا في بيوع الآجال وسيم البيع باطل» 

1 5 0 5ه 7 
ومثله بيع السلاح لأهل الحرب أو لأهل الفتنة أو لقطاع الطرق 'ء سذا 
للذرائع» لأن ما يتوصل به إلى الحرام هو حرامء ولو بالقصدء ولقوله تعالى: 
( داو ل ” 55 9 58 1 عل الا وَالْمرُون » [المائدة: 7/0]» وهذا 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داودوالطبراني عن ابن عمرء قال الذهبي: إن هذا الحديث من مناكير عطاء 

الخراساني. 
(؟) ومثله أيضاً نكاح التحليل. 
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ويرى أبو حنيفة والشافعي اللذان لا يأخذان بسد الذرائع: أنه يصح في 
الظاهر بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر والنبيذ (أي لمتخذها لذلك) بأن يعلم 
منه ذلك أو يظنه ظنا غالباًء وبيع السلاح لباغ وقاطع طريق ونحوهماء وكذا كل 
تصرف يفضى إلى معصية» لعدم التحقق من اتخاذه خمراً أو مقاتلة المسلمين 
بالسلاحء ويؤاخذ الإنسان عل مقاصده. دون العمّد نفسة . 

أما إذا شك البائع في إيقاع المعصية أو توهمهء فالبيع مكروه'''. 

4- البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد 

هما بمعنى واحدء بأن يقول البائع للمشتري: بعتك السلعة بألفين نسيئة 
أو مؤجلاء فإن حدّد أو عيّن نوع الصفقة» صح البيع. 

أو يقول البائع لغيره: بعتك هذه الدار على أن تبيعنى أرضك الفلانية 
والصورتان ممنوعتان شرعاً: للنهي عنهماء في حديث 5 هريرة رضي الله عنه 
قال: «نهى النبى يَكةِ عن بيعتين في بيعة)”"'» وحديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما قال: قال رسول الله عله : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا 
ربح ما لم يَضْمَنء ولا بيع ما ليس عندك»” "». ولاشتمال الصورة الأولى على غرر 
بسبب الجهل بمقدار الثمن» ومنعاً في الصورة الثانية من استغلال حاجة 


وفسر الشرطان في بيع: بأن يقول: بعتك هذه السلعة بألف نقداً أو بألفين 


)001( مغنى امحتاج اا ار 
(؟) رواه أحمد والترمذي والتّسائي» وصححه الترمذي وابن حبان (سبل السلام 177/7). 
(5) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السانن الأربعة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وربح ما لم 


يضمن بأن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها. أي ما لم يقبض المشتري من البائع الأول (منتقى الأخبار 2 
مع نيل الأوطار 179/0). 
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نسيئة (مؤجلاً) فهذا بيع واحد تضمن شرطين» يختلف المقصود فيه باختلافهما. 
ولا فرق بين شرطين وشروط. وهذا تفسير زيد بن علي وأبي حنيفة. . 

وكين يفا وأ نستول: يع نزي كد اسوفل تارف اد شاط وهذا فاسد 
عند أكثر العلماء فلا فرق عندهم بين الشرط والشرطين» وقال أحمد: إنه 
صحيح» فهو يجيز الشرط الواحدء لاضن كرظن أى أكتنه لضم مناة أن 
يقول: بعتك ثوب على أن أخيطه. ولا يصح أن يقول: على أن أقصره وأخيطه. 

أما الفقهاء. فقال الحنفية: البيع فاسدء لأن الثمن مجهول» لا فيه من تعليق 
وإبهام دون أن يستقر الثمن على شيء واحدء أهو حالاً أو مؤجلاً؟ فلو رفع 
الإبهام وقبل على إحدى الصورقين: صح العقد. 

وتان الأنام الاك يعم هذا الب دكن بوريس خا روطع رن لقا 
إلى إحدى الخحالتين. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن هذا العقد باطل» لأنه من بيوع الغررء 
سعية اتهالة»-لآن البائع لم يجزم ببيع واحدء ولأن الثمن يول نولان: اد 
العرضين غير معين ولا معلوم؛ فلم يصح. 

9- بيع الأتباع والأوصاف بنحو مقصود 

هو أن يبيع شيئاً تبعاً لغيره» مثل بيع ألية أو لحم من الشاة الحية» وذراع من 
ثوب» ورأس من حيوان» وجذع من سقف» وآجر من حائط. 

كل هذه الأمثلة ما عدا بيع الذراع من الثوب» البيع فيها باطل غير منعقد؛ 
لأنه بيع لمعدوم. لأن اللحم لا يصير لحما إلا بالذبح والسلخ. 

أما بيع ذراع من ثوب: فإن كان يضره التبعيض كالثوب المهيأ للبس 
كالقميص» كان العقد فاسداً؛ لأنه تبع لغيره» ولا يمكن تسليمه إلا بضرر م 
يوججبه العقّد. وهو قطع التو آذ - الجذع قبل أن يفسخ المشتري العقد. 
عله إل "الشترى وهاه النقد هيد .ارال المقستك اقل نقظن البع: 
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وإن كان المبيع لا يضره التبعيض» مثل مذ أو رطل من صبرة» جاز البيع 
لأنه ليس في التبعيض ضررء وليس المبيع أيضا تبعا لغيره. 

-٠‏ بيع الشيء قبل قبضه 

لا يجوز في رأي الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر بيع ما لم يستقر ملكه عليه قبل 
قبضهء عقاراً كان أو منقولاًء عملاً بعموم النهي عن بيع ما لم يقبض. في الحديث 
يصمن ١‏ ولاعيع ها ليش غندك7, وهذا البيع من قبيل بيع ما لم يضمن. لآن 
معناه: لا يحل أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعاء ويبيعه إلى 
آخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع باطل» وربحه لا يجوزء لأن المبيع في ضمان 
البائع الأول وليس في ضمان المشتري» لعدم القبض. فقوله: «ما لم يضمن» قيل 
معناه: ما م ملك وذلك هو الغصب»ء, وقيل معناه: ما لم يقبض » وهو الظاهرء 
وحكمة النهي: الشبه بالرباء لأن المشتري الذي يبيع ما لم يقبض بعد أن دفع 
دراهمه للبائع في سلعة. كأا دفع دراهمه (افشفاة بها عرها بمجرد دفعها للبائع 
دون القيام بعمل ما. 
المنهى عنه - لأنه هو الذي يحتمل الهلاك؛ مما يؤدي إلى بطلان البيع الأول 

وأما العقار كالأراضي والدورء فيجوز بيعه قبل القبض في رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف استحساناً. لأنه لا يتوهم هلاك العقار. والةقزاك قروم غالا بعد 
وقوع البيع وقبل القبض. 

وما المالكية: فاقتصروا على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل القبضء ربوياً كان أو 


)١(‏ رواه الخمسة إلا ابن ماحه» فإن له منه : «ربح ما لم يضمن» وبيع ما ليس عندك» (جامع الأصول 
رقم 277 سبل السلام 2.١7/7‏ منتقى الأخبار ونيل الأوطار 5/ .)١78‏ 
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قي ريوى”؟ للعدية الثايت: أن رسول الله عله قال : «من ابتاع طعاما :قاذ زيغية 
حق يقبضه)”". 

وأمااغين الطعاء "تجوز ريع قبل قيفي لغ ة ضقن الطقاء م خلا ما سواه» 
وأخذاً بمفهوم الحديث السابق. وعلة المنع: أنه قد يتخذ بيع الطعام ذريعة 
للتوصل إلى ربا النسيئة» فهو شبيه ببيع الطعام بالطعام نَسَاءً. 
وضيق الحنابلة المنع أيضاً فقالوا: لا يجوز ببع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلاً 
أو موزوناً أو معدوداً» لسهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادةً» فلا يتعذر 
عليه القبض. واستدلا لا بمفهوم حديث النهى عن الطعام المتقدم ولم يصح غيره 
من الأحاديث. واشتراط الكيل أو الوزن أو العددء لأن المكيل والموزون 
والمعدود لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن أو 
العددء وقد نهى الرسول كَككْهِ عن بيع ما لم يضمنء فتكون العلة في منع هذا البيع 
هي الغررء كما قال الحنقية. 

-١‏ تأجيل المبيع المعين والثمن المعين 

إذا اشترط لتسليم المبيع أو الثمن المعين» كان البيع فاسداًء لأن الأصل 
وجوب التسليم حال العقد في عقد المعاوضة» والتأجيل ينفي وجوب التسليم 
للحال» فكان مغيراً مقتضى العقدء فيوجب فساد العقد”". 

ولكن يجوز تأجيل المبيع في عقد السلم: وتأجيل الثمن الثابت ديئاً في الذمة إن 
كان الأجل معلوماً كبيع شيء لشخص وتأجيل الثمن عنهء لأن التأجيل يلات 
الديون» ولا يلاثم الأعيان» لمساس حاجة الناس إليه في الديون» لا ني الأعيان» 
لتمكين صاحب الأجل من اكتساب الثمن في المدة المعينة» ولا حاجة لهذا في 
الأعيان. 


)١(‏ أي المقتات المدخر وغير المقتات كالفاكهة والخضروات. 
() فيه حديثان» حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وحديث ابن عمر. 
0 رد امحتار مع الدذر الختار ١/5‏ 
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-١١‏ البيع بشرط فاسد أو مفسد 
ار وي ل بريه ورا سئي و لوا قاور تر يله ياد 
لت أو قماش على أن يخيطه البائع قميصاء أو ء على أن يترك المبيع في 
دار 8 شهر ا أو بيع دار على أن يسكنها البائع يرا ثم يسلمها إليه» أو 
أرضاً عل أن يزرعها سنة » أو داية على أن يركبها شهرآء أو عل أن يمرضه 
امقر قرفا أورييية لجنة توغو :ذلك 

فالبيع في هذه الأمثلة فاسد. لأن زيادة منفعة مشروطة في العقدء تكون رباء 
باعتبارها زيادة لا يقابلها وض إن الب وهو عون الو 

ومحترزات هذه القيود تجعل العقد صحيحاًء فالشرط الذي يقتضيه العمّد 
كاشتراط تسليم المبيع على البائع: أو تسليم الشمن على المشتري : شرط صحيح ؛ 

وكذا الشرط الذي يلاثم مقتضى العقد. كاشتراط تقديم كفيل معين أو رهن 
معين بالثمن المؤجل. لا يفسد العقدء. لأن الكفالة والرهن استيثاق بالثمن» 
فيلا ثم البيع ؛ ويؤيد الس [ 

والغوط الذى رديه اقرع كقرط: الأجل وغياو القرط لاحن العاقدين: 
صحيح ». لورود الشرع يجوازه. | 

والشرط الذي جرى به العرف كبيع نعل على أن يضع له البائع الشراك 
(الرباط) شرط صحيح ١‏ لا يؤدي إلى منازعة بين العاقدين» فلا يفسد البيع. 

والشرط الفاسد فيسل المعاوضات المالية. ولا يسك الترعات ف مذهب 
الحنفية» سواء اقترن بالعقد أو لحق به في رأي الإمام أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه في 
الشرط الملحق. 


)١(‏ رد المحتار لابن عابدين ١7//54‏ وما بعدها. 
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والشرط اللغو أو الباطل: وهو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين» كبيع شيء 
بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبهء البيع جائزء والشرط لاغ باطل» لأنه لا 
منفعة فيه لأحدء فلا يوجب الفساد. 

مذهب المالكية في الشرط فيه تفصيل : 

بإ اقتضى الفرظ تع المستري من صرف خاصض أن عام كفرط آلا بيع 

المبيع أو لا يهبهء فيبطل البيع والشرطء لأنه تقييد لحقوق المشتري في المبيع. 

- وإن اشترط البائع شرطأ يخل بالشمن» جاز البيع» وبطل الشرطء كأن 
يشترط (إن لم يأته بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما» أو يقول البائع للمشتري : 
«مق جئتك بالثمن رددت إلي المبيع» وهو بيع الوفاء عند الحنفية. 

- وإن اشترط البائع منفعة لنفسهء كركوب الدابة أو سكي الدار المبيعة مدة 
معلومة كشهر أو سنةء جاز البيع والشرطء عملاً بحديث جابر الذي باع جمله 
للبي كل واشترط حُملانه عليه إلى المدينة ا 

مذهب الشافعية في الشرط: هو الآتي: 

- إن كان الشرط مما يقتضيه العقد. كتسليم المبيع والرد بالعيب ونحوهماء 
صح العقد والشرط. لأن الشرط مبين لما يقتضيه العقد. 

- وإن كان الشرط لا يقتضيه العقدء ولكن فيه مصلحة لأحد العاقدين تلام 
مقتضى العقدء كالخيار والأجل والرهن والكفالة» صح الشرط اليه أيضاً. 
لآن الشرع ورد يجوازه. ولأن الحاجة تدعو إليه. 

- أما سوى ذلك من الشروط الى تنافي مقتضى العقد ولا تلائمه» كاشتراط 
اناف عل المشكرى ازا رمم اليم أو الا عبيده أل أن ربيف قينا ال ترس ملا من 
المال» أو أن يسكن الدار المبيعة مدة» أو اشتراط المشتري على البائع أن يخيط له 
الثوب الذي اشتراه منه» أو يحصد له الزرع الذي اشتراه هنهء أو محذو له قطعة 


.)178/05 حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن جابر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
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الجلد التى اشتراهاء ففي جميع هذه الأمثلة» يكون البيع باطلاًء للحديث المروي 
عن الني يَكِ: «أنه نبى عن بيع وشرط""''. أي إنهم لم يتعرضوا لشرط جرى به 
لجرت 

مذهب الحنابلة فى الشرط فأكثر : 

القاعدة عندهم خلافا للمذاهب الأخرى أنه لا يبطل العقد بشرط واحدء 
وبيع ) ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك». 

اراق" بالقروظ ف بها لبسنا تمن «متضايخةة النقدكقر أ تويبو القت اطا هل 
اشترط شرط واحد من هذين الشرطين» فالبيع جائز. 

والشروط عندهم أربعة أنواع هي : 

أ- ما هو من مقتضى العقد: كاشتراط التسليم» وخيار المجلس» والتقابض في 
الحال» هو شرط صحيح.ء لا يؤثر في العقدء كما قال بقية المذاهب. 

؟- ما تتغلق به منضلحة لأحذ العاقدين أو لكليهما كالأجل والخيار والرهن: 
والضمين أو الكفيل» والشهادة على البيع» واشتراط صفة مقصودة عادة في 
البيع» إنه شرط جائز يلزم الوفاء» كغيرهم من المذاهب. 

#- ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاهء فهذا 
توعان : [ [ ظ 

الأول - اشتراط منفعة للبائع في المبيع : فإن كان شرطاً واحداء فلا بأس بهء 
كاشتراط المشتري على البائع أن يخيط له الثوب المشترى» أو اشتراط حمل حزمة ‏ 


)0 أخرجه الحاكم من رواية أبي حنيفة» وعبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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الحطب إلى موضع معلوم أو إيصال البيع إلى المنزل أو المتجرء أو سكئ الدار مدة 
شهر مثلاً أو ركوب الدابة المبيعة إلى مكان معين» الشرط جائز عندهم» كما 
قرر المالكية؛ لحديث جابر المتقدم. وهو أن النى كله اشترى من جابر بعيراً. 
واشترط حُملانه عليه إلى أهله في المدينة. وهذا في غير المثال الأخير انفرد به 
الختابلة. 
يسري مه )» أو يؤجرهء أو يزوجهء أو يسلفه (يقرضه) أو يصرف له الثمن أو 
غيره» فهذا شرط فاسد يفسد به البيع» كغيرهم من المذاهب, للنهى عن بيعتين في 
بيعة» كما تقدم. 

- اشتراط ما ينافي مقتضى البيع : مثل أن يشترط ألا يبيع المبيع» أو ألا يببه: 
أو أن سيحة أو يقفه على شخص أو جهة خيرية» الأصح عندهم أن البيع 

-1١‏ بيع الثمار أو الزروع قبل وجودها أو صلاحها 

اتفق العلماء على أن بيع الثمار أو الزرع قبل أن تخلق لا ينعقد. للنهي في 
السنة النبوية عن بيع ما لم يخلق”''» وعن بيع السنين والمعاومة”" 2 وعن بيع الغرر 
(الأضياة الاحتمالية المترددة بين الوجود والعدم)”". 

واتفقوا أيضاً على جواز بيع الثمار بعد قطعها. 


وفصل الفقهاء في بيع الثمار بعد أن تخلق» قبل بدو الصلاح وبعد بدوه. وهم 
منهجان في ذلك. 





() هذا داخل تحت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» وعن بيع حبل الخحبلة؛ وبيع الغرر؛ كما 
تقدم. 

00 سبق أيضاً تخريج هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه بألفاظ متقارية. 

() سبق أيضا تخريجه. 
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درىق ا حنفية : إما أن يكون البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر أو بعد بدوه. 
فإن كان البيع قبل بدو الصلاح”'" : 

أ - إن كان بشرط القطعء جاز. 

ب - وإن كان البيع مطلقاً عن الشرطء جاز أيضاًء لأن الترك ليس بمشروط 

جد وإ كان قرط الترف: فالعقد«فاسدع لأنه فرظلا يقتضيه العقك > :وافيه 
منفعة لأحد العاقدين» وهو المشتري» ولا يلاتم العقد. ولا جرى به التعامل بين 

وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح : 

أ - فإن كان بشرط القطع جاز. 

+دوات كان مطلقا عن الشرط يعار أيضا: 

ج - وإن كان بشرط الترك : فإن لم يتناه عظمه» فالبيع فاسد اتفاقاً. وإن تناهى 
عظمه» فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضاًء لأن شرط الترك فيه منفعة 
للمشتري . والعقد لا يقتضيه ولا يلائمه. ويرى محمد: أنه يجوز استمحساناً لتعارف 

أما الشمرة المتجددة في مدة الترك: فهي للبائع لأنها نماء ملكه؛ إلا أن يسامح 
مها المشتري. فإن اختلط الحادث بعد العققد بالموجود غندة حيث: لا عكن التميز 


)١(‏ بدو الصلاح أو الزهة: ظهور الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل» وظهور الحلاوة واللين والاصفرار 
قِْ ثمر العنب» وفيما عدا ذلك أن يبدو النضج. 
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- إن كان ذلك قبل التخلية للمشتري». بطل البيع» كما ذكر الكاساني. للعيفة 
عن التسليم بالاختلاط. 


٠‏ - وإن كان بعد التخلية: لم يبطل البيع» لأن التخلية قبض» والثمرة تكون بين 
لباك و مسار والقول ف “تدان الويادة اقول" مكار الاأنهه ابي يد 
وخيارة. 

ويرى بقيه المذاهب 


أنه إن بدا صلاح الثمرء أو بشرط القطع. أو بشرط الترك على الشجرء جاز 
البيع . ظ ظ 


وَأفا قبل بدو الصلاح: فإن كان البيع بشرط الترك أو البقاء» فلا يصح 
إجماعاً أن «النى علط نمى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نبى البائع 
والمبتاع»”''» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 


وإن كان البيع بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع» لعدم إثارة أي مشكل. 


وإن كان البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً دون اشتراط تبقية ولا قطع. فالبيع 
باطل؛ وإطلاق العقد يقتضى البقاء» لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. ودليل 
البطلان: «أن البي يك نمى عن بيع الثمارء حتى تزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ 
قال : نحمر وتصفرء قال * أرانت إذا منع الله الثمرة. بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه ؟ )ع وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. فصح بيعه؛ كما لو بدا صلا حه. فإن 
لم يقطع وبقيء لم يصح البيع؛ كما تقدم. عملاً بالنهي النبوي» فإنه أطلق النهي 
عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح (الزهو) فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه 
التبقية» يتناولهما النهي جميعاً. 





)غ2 روأه الموطأ والشيخان (البخاري ومسلم) وأبو داود والستاق والترمذي. عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


لكن رجح ابن عابدين في رسالته (نشر العرف..) جواز بيع الثمار مطلقاً قبل 
بدو الصلاح أو بعده؛ إذا جرى العرف بترك ذلك ٠‏ لآن الشرط الفاسد إذا جرى 
به العرف. صار صحيحاًء ويصح العقد معه استحساناً”''. 


الخيارات 


العقد اللازم كما تقدم هو : : الخالي من أحد الات التي تجيز لأحد العاقدين 
فسخه أو إمضاءه. ٠‏ 

يعدن لحان "آذ كرون داقن الى بق نام العقه أو ننبيقه إن كان 
الخيار شرط أو رؤية أو عيبء أو اختيار أحد المبيعين إن كان الخيار خيار تعيين» 
وهكذا يكون مفعول الخيار بحسب نوعه. 

واكخبازات: ل واىئ الشية فيفة عفر كارا وه حيار الشترط و والوقية 
والعيبف» والوصف. والنقد. والتعيين» والغيبن 0 التعوين: وهذه السبعة هى 
التي ذكرتها امجلة (م )”5٠ - 7٠٠‏ وخيار الكميةء والاستحقاق» والتغرير 
الفعلي» وكشف الحال» وخيانة المرابحة» والتولية» وتفريق الصفقة ببلاك بعض 
1 1 ار لو 000 أو 

وأذكر 15 هذه 55 وشروطهاء وأهم أحكا مها : نم ملا حظة أن 
التغرير الفعلي يكون بحثه حالة التصرية» والخيانة تشمل خياري المرابحة والتولية. 
-١‏ خيار الوصف 

هو أن يكون المشتري مخيراً , من اهل كل القن اسمن أو أن يشخ الليعء 


حيث فات وصف مر غوب » في بيع شيء غائبي عن مجلس العقد. كان شترق 
جوهرة على أنها أضلةة فتبين أنها تقليد صناعي للأصلية. 
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وسبب الأخذ بجميع الثمن عند الحنفية: أن الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الثمن» لكونبها تابعة في العقد. 
ومشروعيته: الاستحسان المصلحي. وهو عند بقية المذاهب داخل في خيار 
العيب. 
وشروطه ثلاثة : 
١‏ - أن يكون الوصف المشروط مباحاً شرعاء لا حراماً. 
أن يكون الوصف مرغوباً فيه عادة» وإلا لغا الجر 
#ك: اله ركون عدين الوضفت الرغوت فيه ندديا إن 00 فاحشة مفضية 
للنزاعء وإلا فسد البيع والشرط. 
ظ أحكامه : 
-١‏ خيار الوصف يورث. 
-١‏ يبطل هذا الخيار إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك. 
اا ا ا لد ل لان 
؟- خيار النقد 
إنه فرع عن خيار الشرط». وهو أن ل ا إذا 
لم يدفع المشتري الثمن في الأجل المعين. وهو ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما.. وهو 
مشروع عند الحنفية والحنابلة. [ 


والأصل فيه عدم اللزوم». أما خيار الشرط فالأصل فيه اللزوم» فإذا انتهت 
المدة المشروطة. دون فسخ لزم. 
حالات سقوطه: يسقط هذا الخيار في الحالات الآتية : 


الخيارات ا0 2 


؟- إذا تصرف المشتري بالمبيع قبل نقد الثمن. 

*'- إتلاف المشتري أو الأجنبي المبيع في مدة الخيار بعد القبض. 

4- إحداث المشتري فيه عيباً بمنع رده للبائع. 
"- خيار التعيين ظ 

هو أن يتفق العاقدان على تأخير تعيين المبيع إلى أجل» على أن يكون حق تعيينه 
لأحدهماء كشراء ثوب من اثنين أو ثلاثة» على أن يأخذ واحداًء في مدة ثلاثة 
أيام. 

وهو جائز عند الحنفية استحساناً لحاجة الناس إليه» على الرغم من الجهالة. 
وغير جائز عند الشافعية والحنابلة. [ 

شروطه هي : 


-١‏ أن يقتصر التخيير على شىء واحد من اثنين أو ثلاثة» لتحقق الحاجة 
بذلك: ظ 


. أن يوافق البائع صراحة عليه.‎ -١ 

؟- أن يكون البيع في القيميات كأنواع الألبسة والمفروشات» ولا يصح في 
المثليات. 0 ظ 
4- مدته كمدة خيار الشرط»ء وهي : ثلاثة أيام عند أبي حنيفة» أو أكثر عند 
الصاحيين. ظ 

أحكامه : ظ ظ 

١‏ - يلزم البيع في واحد غير معين من أفراد المبيع المتفق عليها. 

؟- يورث هذا الخيار عند الحنفية» خلافاً لخيار الشرط. 

'- ببلاك أحد الأشياء أو كلها يتعين الباقي. والتعييب كالفلاك. 
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- حيار الغبن مع التغرير 

أجاز الحنفية هذا الخيارء وهو أن يغرر البائع المشتري أو على العكس تغريراً 
قولياء وهو التغرير في السعر. أو تغريراً فعلياً وهو التغرير في الوصف. إذا كان 

وتغرير السعر بتحديد أكثر من قيمة الشىء» وتغرير الوصف بتزوير المبيع بما 
يوهم المشتري. كتوجيه البضاعة بجعل الجحيد في الأعلى» والرديء في الأسفل. 

وحكمه: إعطاء المغبون الحق في فسخ العقد دفعاً للضرر عنه. 

ويسقط حق المغرور في الفسخ إذا تصرف المشتري في المبيع بعد اطلاعه على 
الغبن الفاحش. ظ ظ 

وأجاز الحنابلة للمشتري فسخ البيع بمجرد الغبن الفاحش في أحوال ثلاثة 
هي : 

-١‏ تلقي الركبان: وهو تلقى تجار المدينة القادمين بأمتعتهم» وشراؤهم إياهاء 
وهو حرام عند ا جمهور. مكروه تحرعاً 5 ا حنفية. لقوله ليد : لا تلقوا 

الحلبه فين تلقاء ع فامتزى هه افاذاأى الوق قيو بالا 7 

؟- بيع النخّش: وهو أن يزيد شخص في السلعة» دون قصد شرائها بالفعل.'” 
وهو حرام لحديث: «غبن المسترسل ربا»”'*» ولا فيه من تغرير المشتري وخديعته. 
فإن زاد بغير مواطأة مع البائع» جاز ذلك» وهو بيع المزاد. 

'- بيع المسترسل: وهو الجاهل بالقيمة» من بائع ومشترء ولا يحسن 
المماكسةء فله الخيار إذا غبن غبناً فاحشاء ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بالقيمة. 

وخيار الغبن كخيار العيب على التراخي عند الحنايلة. 


6 رواه مسلم من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. 


(؟) رواه البيهقي عن أنس وجابر وعلي رضي الله عنهم. 


الخيارات ْ م 


وخيار التدليس: هو بسبب التغرير» وهو نوعان: 

<١‏ كتمان العيب: وهو خيار العيب عند الحنفية. 

-١‏ فعل يزيد به الثمن» وإن لم يكن عيباً» كتجميع مياه الطاحون عند عرضها 
للبيع» ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه»ء فيوهم المشتري يما فعل. 

وخيار العيب عند الحنابلة : يكون بسبب نقص عين المبيع» كخصاء ونحوه. 
ه- خيار كشف الحال 

هو أن يشتري شخص شيئا بوزن غير معلوم القدرء أو بكيل غير معلوم 
المقدارء كزنة هذا الحجرء أو هذه الصيرة (الكومة) كل صاع بكذا. يكون 
للمشتري الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه. 
1- خيار الخيانة 

وهو الذي يثبت في بيوع الأمانة من مرابحة وتولية ونحوها إذا أخير البائع 
المستري بزيادة في الثمن ونحوها كإخباء تأجيله» ثم يظهر كذبه أو خيانته بإقرار أو 
برهان على ذلك, أو بنكول عن اليمين في رأي الحنفية» ويخير المشتري عند الحنفية 
والمالكية ب بين أخذ المبيع بكل ثمنه أورده لفوات الرضاء وله الحط من الثمن بقدر 
الخيانة في التولية (البيع بمثل الثمن الأول). 


وليس للمشتري الخيار في رأي الشافعية والحنابلة» وإنما له الحظ من الثمن 
نحتداو ابليانة. ظ 
-١‏ خيار تفرق الصفقة 

هو الذي يثبت للمشتري بسبب تجزئة المبيع» فيكون له الخيار بين فسخ البيع 
واسترداد الثمن كله إن دفعه » أو أخذ باق المبيع » مع حسم ما يقابل | العيب ٍ 
الحلاك من الثمن. 
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ويثبت عند الحنفية ببلاك أو تعيب بعض البيع عند البائع قبل قبض المشتري. 

ويثبت عند المالكية بالتعيب أو استحقاق بعض البيع» أو باشتمال الصفقة على 
حلال وحرام؛ كسلعة وخمرء فالصفقة باطلة. 

ويثبت أيضاً عند الشافعية في أحوال ثلاثة: تلف أحد المبيعين قبل القبض» "2 
واشتمال العقد على حلال وحرام» فيتفسخ البيع في التالف». ويصح في الحلال 
ويبطل في الحرام» واجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة» فيصح العقدان في 
الأظهر. 

ويثبت كذلك عند الحنابلة في ثلاث حالات: بيع معلوم ومجهول». فلا يصح 
البيع فيهماء وني بيع مشاع بين شريكين من غير إذن الشريك» فيصح البيع في 
مقدار نصيب البائع» وفي بيع متاعه ومتاع غيره بغير إذنه صفقة واحدة» فيصح 
البيع في متاعه بقسطه دون متاع غيره. وإذا تلف بعض المكيل أو الموزون قبل 
قبضهء أخذ المشتري الباق بحصته من الثمن. 
4- خيار إجازة عقد الفضولي 

هو الثابت للمالك إذا باع غيره عنه ما بملكه بغير إذنة» وهو موقوف عند 
الحنفية والمالكية» ويخير المالك بين إجازة العقدء فيصير نافذاً» وبين ردّه فيبطل. 


ه- خيار تعلق حق الغير بالمبيع 


هو الثابت لمن له حق في المبيع من دائن مرتهن أو مستأجر» فيخير المشتري بين 
الفسخ وعدمهء دفعاً للضرر عن نفسه. فإن أجاز المستأجر أو المرتمن فلا خيار 
للمشتري» وإن لم يجز ثبت للمشتري الخيار بين أن ينتظر حتى نهاية مدة الإجارة . 
-٠١‏ خيار الكمية للبائع 


في يد أو وعاء المشتري. ويسمى هكذا عند الخحنفية؛ وليس هو خبار رؤية: لأن 
هذا الخيار لا يثبت في النقود. ‏ 


إك لخيان الاستحقات 


هو الثابت للمشتري بسبب استحقاق المبيع كله أو بعضه. ولم يجز المستحق 
البيع ؛ فإن أجازه لزم البيع» لأنه لا ضرر على المشتري. 


والاستحقاق: أن يدعى شخص ملكية شىء ويثبت ذلك بالبينة» ويقضى له 
القاضى به. [ [ 


7 خيار القبول أو الرجوع‎ -١١ 


ظ هو عند الحنفية ما يثبت للعاقد قبل إبرام العقد. فيكون للموجب أن يرجع 
عن إيجابه قبل قبول الآخرء وللآخر الخيار إن شاء قبل في ا مجلس وإن شاء رد. 

ويقابله خيار المجلس عند الشافعية والحتايلة» عملاً بحديث : «البيّعان بالخيار 
ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر»"'". أي اختر الفسخ أو الإمضاء 
واللزومء وذلك بعد إبرام العقد مدة البقاء في مجلس العقدء ما لم يتفرق المتعاقدان 
بأبدائهما أو يتخايرا. وتأول الجنفية الحديث بأن المراد التفرق بالأقوال لا 
بالأبدان وأحلوا بعموم الآية: ( ووأ بالعقود 4 [المائدة: ©86/ ]١‏ وم بأأخذ الإمام 
مالك بهذا الحديث لأن إجماع أهل المدينة على خلافه. 


17- جار الشرط 


اغا وان اا ع اا ا مدة مجهولة. مثل : 0 
السماء أد يأقي فلان. 


)0 رواه مالك والشيخان (الببخاري ومسلم). 
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ودليل مشروعيته حديث حَبَّانَ بن مُنْقِذْ الذي كان يغبن في البيوع» فشكا أهله 
إلى رسول الله كلل فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة”''» ولي الخيار ثلاثة 
00( [ 
أيام» ". 
مدة خيار الشرط 
للفقهاء رأيان في مدة هذا الخيارء» رأي بتحديد المدة ورأي بعدم التحديد. 
فيرى أبو حنيفة وزفر والشافعي: أنه لا تزيد المدة على ثلاثة أيام» عملاً بما 
ورد في نص الحديث المتقدم عن حبان بن منقذء فإذا زيد عليها فسد العقد عند أبي 
حنيفة وزفرء وبطل عند الشافعي» لأن الوارد في الحديث رخصة» فيقتصر 
والعلماء الآخرون أجازوا الزيادة على المدة الواردة في الحديث السابق» 
فذهب صاحب أبي حنيفة والحنابلة إلى أنه يجوز اشتراط مدة الخيار بحسب ما يتفق 
عليه البائع والمشتري» قلت المدة أو كثرت» لأن ابن عمر: أجاز الخيار إلى 


-. 


سهرين. 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز الخيار بقدر الحاجة» بحسب المبيعات» ففى الفاكهة 
الدابة: ثلاثة أيام» والأرض البعيدة يجور أكثر من ثلاثة أيام» والدار ونحوها مدة 
شهرء لأن الخيار مشروع لحاجة العاقد» فيقدر بها. ظ 
حكم هذا الخيار 

أن يجعل العقد غير لازمء ويصبح لازماً إذا سقط الخيار بعد ثبوته, 


(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائ والموطأ والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله 
0 


وإمقاطهة إن بصريح الإسقاط مثل : انقطت اكار أن انظلته آى جوت البيم» 
اماه الإنقاط ولالة أ :فعا »كان .ريسن تصرقه يدلضل, إجازة البيع .رزانات.' 
لمك كالعرض على البيع ؛ أو البيع فعلاً» أو الرهن» أو الهبة» أو ترميم الدار . 
أو إسكان المشتري رجلا فيها بأجر أو بغير أجرء أو سقي المشتري الزروع 
والثمار ونحو ذلك. وإما بالإسقاط بطريق الضرورةء كمضي مدة الخيار دون 

تخ الع ا رت الشروط له الكبان» و التعرضن .لا هلمعو لنت 
كالحنوة والإغماء والنوم والشكر والادة واللحاق بدار الحرب» وهلاك المبيع في 
مدة الخيار سواء قبل القبض أو بعده» وتعيب ابيع 


حكم العقد في مدة الخيار 

فيه ثلاثة آراء : 

- يرى الحنفية أن البيع في مدة الخيار موقوف إلى وقت سقوط الخيار. 

وهو رأي الشافعية إن كان الخيار لكلا البائع والمشتري. 

- وذهب المالكية والشافعية إلى أن ملك المبيع زمن الخيار للبائع إن كان الخيار 
لهء حتى ينقضي الخيارء وهو للمشتري إن كان له الخيار. 


-:وؤرأئى الطتائلة : أن للك يققن إل الممتزى ومن الخبان:سواء كات الخبار 
للعاقدين أو لأحدهما. 


- خيار العيب 
هو خيار ثابت فرعا وبالشرط دلالةء لأحاديث اكتيوة تهنا : 


- أن النبي كه قال : «المسلم أخو المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاء 
وكه عيبس إلا ديه 0 


)١‏ رواه 5 وابن ماجه والدارقطنيى والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
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0 ١لا‏ يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه ولا يحل لأحد 
يعلم ذلك إلا بّنه 3 

- وثبت أن النبي يَيةِ مرّ برجل يبيع طعاما (حبًا) فأدخل يده فيه فإذا هو 
مبلول» فقال: «من غشّنا فليس منا»”". 

+ وكديية التصريرة "وفوا لامر انار قاء شغد" اورسوها مضه انه افهن 
بخير النظرين ثلاثة أيام»» وني رواية: «فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة أيام: إن شاء 
"أهبيك: وإن شاء برد ورد مغها ضاعا عن 02 


والتصرية: تغرير فعلي في الوصف. رد خياراً في فسخ العقد. 
حكم البيع لشيء معيب 

هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال». فإذا لم تتوافر سلامة المبيع من 
لحكم خيار الشرطء عدم اللزوم فيه في أصل العقد. 
العيب الموجب للخيار 


هو كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ويوجب نقصان الثمن في عرف 
التجار. تقضانا كن سد 


فهو إما أن يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر كالعمى 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم» وفي بعض رواته كلام. بسبب الاختلاف في تقييمه. 

(؟) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هزيرة. 

0 هي .ربط تلبات الثاء أو الناقة» ا ؛ فيكثر» فينخدع المشتري» ويزيد 
في تمنها. 

(4:) أي جمع اللبن في ضرعها. ظ 

(5) رواه مالك في الموطأء والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب اد هريرة رضي الله 


الخيارات ظ | 7/١‏ 


والعور والحَوّل والشلل والقرع والمرض المزمن ونقص إصبع». وسن ساقطة أو 

سوداء أو زائد» اومتواصوة وصمم وخرس وبكم.. إلخ. ظ [ 
زاف ايوب لاوس داس يجين الدابة» وبطء غير معتاد في 

سيارة ونحوها. 

شروط ثبوت هذا الخيار 


بو +ه 


تشترط شروط مستمدة مه من الواقع و 

١‏ - ثبوت الخيار عند البيع د بده قبل السليم. 

؟5- ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع. 

'- جهل المشتري و العيب عند العقد والقبض. 

4- عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيعء كما سأبين. 

4- أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب. 

- ألا يزول العيب قبل الفسخ. 

- ألا يكون العيب يسيراً مما بمكن إزالته دون مشقة ويتسامح الناس فيه 


عادة. 
مقتضى الخيار 

إذا ظهر العيب في المبيع ٠‏ » كان المتتر اغخيرا به بين إمضاء العمّد» أو فسخهء 
اتفاقاً. 


وخيار العيب في رأي الحنفية 0000 على التراخي. فمتى علم العيب». 
فأخَر الرّد لم يبطل خياره حىّ يوجل منه ما يدل :عل الرضاء لأنه خيار لدفع 
ضرر متحمق » مظان على التراخي كالقصاص. 
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ويزول الخيار عند المالكية"'' بالتقصير عند الاطلاع والمكث من غير عذر 
فيبطل الرّد. وقريب من هذا الاتجاه ما رآه الشافعية”'' أن ردّ المبيع بعد العلم 
بالعيب على الفورء فلو علم ثم أخََر ردَّه بلا عذرء سقط حقّه في الرّد. والمراد 
بالفور: ما لا يعد تراخياً في العادة» فإن أخََر لأداء صلاة أو مرض أو خوف من 
شىء ١‏ لم يسقط حقه في الرد. 
موائع الرّد بالعيب 

بمتنع الرّد بالعيب للأسباب الآتية : 

اعاارقا ال مد رفن ب 

؟- إسقاط الخيار صراحة أو دلالة كالتصرف بالمبيع. 


'- وجود مانع من الرّدء والمانع إما طبيعي كالحلاك» أو شرعي كزيادة المبيع: 
أو بسبب حق البائع كحدوث عيب جديد عند المشتري بعد قبضه» أو مانع بسبب 


حق الغير كالتصرف في المبيع. 

؛- إتلاف المشتري المبيع كقتل الذّابة وتمزيق الثوب ونحوه. 
شرط البراءة من العيوب 

للفقهاء اتجاهات ثلاثة في هذا الشرط: موسع ومضيق وناي. 

الموسع هم الحنفية الذين يجيزون البيع بشرط البراءة من كل عيب» عملا بمبدأ 
التراضي. [ 

والحمضيق هم المالكية والشافعية» فإن المالكية لا يجيزون هذا الشرط إلا في 
عيوب الرقيق التي لا يعلم بها البائع. وقصر الشافعية مشروعية شرط البراءة عن 
كل عيب على كل عيب بالحيوان خاصة. 00 ظ 


() الذخيرة للقرافي ٠١/0‏ 
»)0 مغني امحتاج 2/3 





والنافي هم الحنابلة فإنهم قالوا في الراجح : لا يبرأ البائع إلا أن يعلم المشتري ‏ 
بالعيب» سواء علم به البائع أو لم يعلم. 
6- خيار الروية 


خيار الرؤية بمنع تمام البيع»ء وكل من خيار الشرط 555 البيع. 
وللعلماء في مشروعية خيار الرؤية اتجاهان: مجيز وهم الجمهورء ومانع هم 
الشافعية. ظ 

أما الجمهور: فإن الحنفية يجيزونه للمشتري دون البائع» في شراء العين الغائبة 
من غير وصف أو بالوصفء فيكون للمشتري الخيار إذا رأى المبيع» إن شاء 
أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ردّهء ودليلهم حديث أبي مريرة وابن عباس رضي 
الله عنهما: «من اشترى شيئاً لم يره: فهو بالخيار إذا رآه»”''. وأثر عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: (أنه باع أرضاً له من طلحة بن عبد الله رضي الله عنه» ولم 
يكونا رأياهاء فقيل لعثمان: غبنتٌ» فقال: لي الخيار» لأني اشتريت مالم أره. 
فحكّما في ذلك جبير بن مطعمء فقضى بالخيار لطلحة)”'". 


وأجاز المالكية والحنابلة خيار الوصف للمشتري فقط إذا اشترى عيناً غائبة لا 
تتغير قبل القبض» بالوصف» لأنه بيع بالصفة» فصح كالسلم» فإذا جاء على 
العفة :هار الفقد لآازفاء ولم يجيزوا البيع من غير وصف. لأن 2 
عن بيع الغرر» ". ؤ 

وأما الشافعية: فلم يجيزوا خيار الرؤية» وقالوا: لا ينعقد بيع الغائب أصلاًء 


)١(‏ روي مسنداً عن أبي هريرة أخرجه الدارقطنئى» رفرس فو كه وتوم ف رمه ابن أن قي 
والدارقطني والبيهقي, تقل التووي :اتفاق الكقاظ عل تمتعيفهء [ 

(؟) رواه الطحاوي والبيهقي عن علقمة ب بن أبي. وقاص رضي الله عنه. 

(9) رواه الخمسة (أحمد وافينات السنن الأربعة) عن أبي هريرة رضي الله عنهء ورواه الطبرانى في 
.الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه» وني الأوسط عن ابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. 
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سواء بالصفة أو بغير الصفةء للنهي عن بيع الغرر كما تقدم. وفي هذا البيع غررء 
وتشترط رؤية المبيع في شراء ما لا يتغير غالباً إلى وقت العقدء كالأرض والحديد. 
دون ما يتغير غالبا كالأطعمة؛ وتكفي رؤية بعض البيع إن دل على باقيه. 
وفت ثبوت هذا الخيار 


يثئبت خيار الرؤية للمشتري عند رؤية المبيع: لا قبلهاء فلو أجاز البيع قبل 
الرؤية لا يلزم البيع» ولا يسقط الخيارء وله أن يرد المبيع» لأن الني وَل أثبت 
قيار للمغترى يعد الرؤية. [ 


لكن الصحيح عند الحنفية أن المشتري يملك الفسخ قبل الرؤية» لا لسبب 
الخيار» تاي ركه راك لد كر امار ووه لكر مسر راكاد 
محلا للفسخ. كالبيع الذي فيه خيار العيب. 
مدة الخيار: 

يثبت هذا الخيار في الأصح عند الحنفية مطلقاً في - جميع العمر إلا إذا وجد ما 
٠ 55‏ لأنه خيار تعلّق بالاطلاع على حال د 0 الرّد بالعيب. 


ويرى بقية المذاهب أنه كخيار العيب» يثبت على الفور بحسب الإمكان في 
العادة. 
صفة البيع وحكمه 

البيع الذي فيه خيار الرؤية غير لازم» فيخير المشتري بين الفسخ والإجازة إذا 
راع المبيع» لأن عدم الرؤية بمنع تمام الصفقة. 

وحكم البيع المشتمل على هذا الخيار أنه يترتب عليه انتقال ملكية المبيع إلى 


المشتري وملكية الثمن للبائع فور تمام العقد بالإيجاب والقبول. ولكن بمنع لزوم 
العقدء خلافاً لخيار الشرط عند الحنفية. 


الخيارات [ / 


شروط ثبوته 

ع لياه من الأعيان لا ديناً: فيثبت في بيع سلعة معيئة؛ 
ام يبت 2 3 0 0 وهو عمد 00 لأنه لا فائدة فيه» 00 

3 اع ل فإن رآه المشتري قبل الشراء» لم يثبت بشت له الخيار إذا 
كان لا يزال على حالته الى رآه فيهاء وإلا كان لها راتخن 
معيار الرؤية ظ 

يكفي رؤية ما يدل على المقصود من المبيع ويفيد المعرفة به. فقد تكون الرؤية 
لجميع المبيع كالعدديات المتفاوتة من الدواب والثياب» أو لبعضه كظاهر الصبرة 
(الكومة) من الحبوب» ورؤية وجه الدابة وكملها (عجزها) في رأي أبي يوسف. 
ورؤية جميع الثوب بعد نشره على اغنتار عند الحنفية» ورؤية كل ما يختلف وجهه 
وظهره من البسط والطنافس. ورؤية ظاهر الدار وداخلها. وخارج البستان 
ورؤوس الأشجارء ورؤية أغوذج من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
كالجوز والبيض» والمغيب في الأرض كالجحزر والبصل والثوم والبطاطا. 

أما الأعمى: فما يعرف بالنظر يعتمد على الوصفء. وما لا يعرف بالنظر 
فيعتمد على الجس فيما يجس. والذوق فيما يذاق» والشم فيما يشم 
مسقطات هذا الخيار 
لا يشقط خيار الرؤية بالإسقاط الصريح كأن يقل المشتري: أسقطت خياري» 
وإنما يسقط بأحد نوعين: اختياري وهو صريح الرضا أو دلالته» واضطراري. 
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ْ فصريح الرضا كأن يقول: أجزت البيع أذ وضبيةةأد اغارت: 

أو ما يجري مجرى الصريح من لفظ يدل على الرضا. ودلالة الرضا: أن يوجد 
تصرف في المبيع بعد الرؤية» لا قبلهاء يدل على الإجازة والرضاء كهبة المبيع 
وتسليمه لغيره» ورهن الشيء وتسليمه» وإجارته لغيره أو بيعه. 

والمل لساري بحو كل رطام مقطا ب خسان اشر فز و لقي كرت 
المشترى: يك الشريكين دون الآخر ما اشترياهء وهلاك المبيع. كله أو 
بعضهء وزيادته زيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن» أو متصلة متولدة كا لحسن 
والسمن» أو غير متولدة كصبغ الثوب أو خياطته» والبناء أو الغرس على 
الأرض» وتعيب المبيع. 


أنواع البيوع 
البيوع بالنسبة للبدلين أربعة أنواع : 
-١‏ بيع المقايضة: وهو بيع عين بعين» كبيع سلعة بأخرى» مثل القماش 
بالحنطة. [ ظ 
؟- البيع المطلق: وهو بيع 0 أي بيع شيء معين بذاته بدين ثابت في 
الذمة. 0ت وبيع أرض وردقت الايد نار" 


الذمةع 3 عملة نقدية 00 5 نقدية أخرى كالدولار. 


ا بشىء معين مقابل له كمبلغ من النقود يدفع حالاء فإن المسلم فيه وهو 
القطن بمثابة المبيع» وهو دين مستحق في ذمة البائع» ورأس المال بمثابة الثمن» 
لكن يشترط قبضه كله في مجلس العقدء حتى يصير عيناء فلا يقابل ديناً. ظ 


'والبيوع بالنسبة للشمن أربعة أنواع وهي بيوع الأمانة : 


عقد السلم (السلف) 00 0 
- بيع المرابحة: مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول (رأس المال) وزيادة ربح 


بع التولية: المبادلة مات من غير زيادة ولا تقصان. 
055 
0 أنواع أخرى من اعرد ذات طبيعة خراص وهي الاستصناع وعوف 
بين مختلف أنواع البيوع بإيجاز. 


عقد السّلم (السّلف) 


تعريفه وعناصر تكوينه» ومشروعيته» وشروطه. وحكمه والفروق بينه وبين 
ا 
لبن يسا بع آجل بعاجل؛ اديع ثيه موصوف في الأ ني إن 


أسلفتك آلف 0 د الا قن معين ) كمحافظة درعا رخزي 3 


سورية؛ أو قنطاراً من القطن المصري طويل التيلة يتم تسليمه في موسم الحصاد أو 
جني القطن» على أن يتم دفع كامل الثمن في مجلس العقدء فيقبل الآخر. 
ويتم تكوينه بالإيجاب والقبول» وهو ركن كل عقد عند الحنفية. وبأركان ثلاثة 
عند الجمهور #عاقة (سبدك ,وسلك زليه ) ومعقوة عليه إراس ال اناك ووز اساي 
فيه) وصيغة (إيجاب وقبول). 

بحن اللكاري: رت العك آل اسلو وا لبائع ممى ١‏ ادلم الوه بو ليع ' 
المسلم فيه» والثمن: رأس مال السلم. 


4لا 000000 عقود المعاملات المدنية 


وألفاظه عند الجمهور 0 ولا ينعقد السلم عند زفر 
والشافعية إلا بلفظ السلم أو السلف. لأن الأصل عدم جوازه كه د 
عدوم ء لكن الشرع ورد ججوازه يدون اللفظين. 
مشروعيته 

0 متروع بالقرآن والسنة» أما القرآن فآية الدين: «يأيُهَا الدرح اموا 
ذا دانم دين 4 أجل مك ا أدبو 6 [البقرة : ؟/587). قال ابن عباس : 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه وأذن في ثم قرأ 
هذه الآية”''. 
في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شىء فليسلف في كيل 
معلوم . ووزت معلوم . إلى أجل معلوم»”'". 
شروطه 

تشترط شروط في رأس مال السلم (الشمن) وف المسلم فيه. 
شروط رأس اال مال 

هي ستة كما ذكر | حنفية : 

5-١‏ بيان الجنس (حنطة أو قطن مثلاً) والنوع (حنطة سقي أو بعل مثلاً) 
والصفة (جيد أو وسط أو رديء) منعاً من التورط في الجهالة الى تؤدي إلى فساد 
العقد. 

ات وعرقة قدو رانين لمال: من نقود بمبلغ معينء افخيرها سن الآثان اله 
مثل قنطار من الحبوب ونحوها مما يتفق عليه» منعا من الوقوع في الجهالة المفسدة 
للعقد. 


)01 روأه الشافعي والطبران والحاكم والبيهقي. 
2 رواه أصحاب الكتب الستة. 


عقّد السلم (السلف) [ 4/ 


ه- كون الدراهم والدنانير منتقدة في رأي أبي حنيفة حنيفة» أي يعرف مدى جودتها 
أو زيفهاء وهذا مفهوم بداهة في الأوراق النقدية 56 بأن تكون رائجة غير 
مزورة ولا ملغية التعامل. 


1- - تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في المجلس قبل تفرق المتعاقدين : فإن تفرق 
العاقدان قبل قبض جميع الثمن» بطل العقد وانفسخ, حتى لا يصير العقد بيع دين 
بدين» ولأن الحديث «أسلفوا في كيل معلوم»"'' يتطلب تقديم الشمن» فلو تأخر 
تسليم كامل الثمن عن مجلس العقدء لكان التأخير في معنى مبادلة الدين بالدين» 
وقد 3نهى الرسول ككل - كما تقدم - عن بيع الكالئ بالكالى» >" أي بيع الدين 
بالدين. 


الله: أجاز تأخير قبض رأس الال إلى أقل من ثلاثة أيام» لأن «ما قارب الشىء 
يعطى حكمه». فإن كان التأخير بشرط عن ثلاثة أيام» فسد السَّلَمء وكذا على 
المعقنف: إن" كان «النا كين رع بسقررطل: 
شروط المسلم فيه 

بسو 0 
والصفة ( جيد 1 رديء أو 5 لإزالة الجهالة. - 


- أن يكون ار القذو كاذ أويوننا أو درها أو عَدَا) : لإزالة اخيالةة 
وعمل بالحديث المتقدم : من الات فليسلف 2 كيل معلوم ووزك معلوم). 


)١(‏ مأخوذ من الحديث السابق: «من أسلف في مره فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم..» 
000 رواه )0 وأر ل ا 0 من حديث أبن عمر 


٠م‏ عقود المعاملات المدنية 


| 5- ألا يشتمل العقد على ربا النسيئة: بأن يكون فيه أحد وَصْمَئْ علة ربا 

الفضل » وهو إما الكيل أو الوزن» وإما اتحاد الجنس» فإن بيع أحد المكيلين بآخر 
كحنطة بشعير» أو بيع شيء بجنسه كحنطة بحنطة, كان العقد مشتملا على الرباء 
فلا يصح. أو يتم بيع ذهب بفضة» أو ذهب من عيار 7١‏ بذهب من عيار 18) 
فسد العقدء لوجود الريا فيه. 


- أن يكون المسلم فيه مما يتعلق بالتعيين : كالقطن أو الحديد أو الأرزء فإن 
كان المسلم فيه مما لا يتعين بالتعيين كالنقودء لم يجز السلم» لأن المسلم فيه مبيع» 
والمبيع مما يتعين بالتعيين» ولا يجوز كونه دينا حتى لا يقابله دين آخر وهو 
الثمن» فيكون البيع بيع دين بدين» وهو محظور إجماعا. 

/ا- أن يكون المسلم فيه مؤجلاً لا معجلا : في رأي الجمهور. فلا يصح 
عندهم السلم الحال؛ للحديث المتقدم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم؛ ووزن معلومء إلى أجل معلوم» فهو أمر بالأجل» والأمر يقتضي 
الوضوت: 


وخاز الإمام الشافعي د ادال كالسلم المؤجل . لآنه إذا جاز السلم 
موا فلآن جور حال بالأولى» لبعده عن الغرر (الابجحعنال) والمزاة رخ 


الحديث السابق: (إلى أجل معلوم» هو العلم بالأجل» لا اشتراط الأجل ذاته. 

ومدة أجل السلم: في رأي الحنفية والحنابلة هى شهر أو ما قاربه» لأنه أدن 
الآجل وأقصى العاجل. وفي رأي المالكية: أقل الأجل نصف شهرء لأن هذه 
المدة مظنة اختلاف الأسواق غالباً» واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه. 

ولا بد من كون الأجل معلوماًء للآية الكرعة: ادا 0 ِدَيْنِ إل أجل 
م كج تحتو [البقر: 7/7 87لا]. 

ولا بد في رأي الجمهور أيضاً من تحديد زمان بعينه. لا يختلف. فلا يصح 
التأجيل للحصاد والدياس والنيروز (أول السنة القبطية وأول الربيع) والمهرجان 


عقد السلم (السلف) 41 ' 


ونحوهاء للحديث المتقدم: «إلى أجل معلوم» والتحديد بهذه الأوقات مثار النزاع 
ابن عباس: «لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر 
معلوم»”''. ظ ' 

وأجاز المالكية السلم إلى هذه الأوقات» ويعتبر ميقاتها هو: الوقت الذي 
بحصل فيه غالب ما ذكرء وهو وسط الوقت الْعد لحا الذي يغلب فيه الوقوع. 
لأن هذا الأجل معروف في العادة ويتسامح الناس فيه عادة. 


4- أن يكون جنس المسلم فيه (المبيع) موجوداً في الأسواق بنوعه وصفته» من 
وقت العقد إلى وقت حلول أجل التسليم» ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس» 
كالحبوب, وإلا لم يجز السلم. وهذا رأي الحنفية» وهذا يعني أن المسلم فيه ينبغي 
أن يكون من نتاج إقليم معين كالعراق أو الشام» أو من نتاج بلد كبير كسمرقند. 

واكتفى بقية المذاهب بأن يكون المسلم فيه عام الوجودء مأمون الانقطاع. 
وقت حلول الأجل فقطء. سواء وجد عند العقد أو في أثناء الفترة بين العقد 
والتتلبي لأن الهم هو القدرة عل التسايع» فيعن واقت وجوت السلبي» بولآن 
الحديث المتقدم: «من أسلف» لم يشترط وجود المسلم فيه حال عقد السلم. وهذا 
يتطلب ألا يكون المسلم فيه من نتاج قرية بعينها. 

4- أن يكون العقد باتَاء ليس فيه خيار شرط كثلاثة أيام» فيفسد العقدء لأنه 
يجب تسليم رأس مال السلم (الثمن) في مجلس العقد. واشتراط الخيار يؤدي إلى 
عدم دفع الثمن ني مجلس العقد. لكن يثبت في رأس مال السلم خيار الرؤية وخيار 
العين 6 لأن:غذين اليارين: لا عغان ثبورت الملك"ق البدل..ولا'يثيت خبار 
الرؤية في المسلم فيه (المبيع) بالاتفاق» ويثبت فيه خيار العيب» لأنه لا يمنع تمام 
القبض الذي تتم به الصفقة. 


)21 رواه البيهقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعى. 


م عقود المعاملات المدنية 


-٠١١‏ بيان مكان التسليم إذا كان للمبيع كلفة ومؤونة كالحبوب في رأي الإمام 
أبي حنيفة ) خلا فا للصاحبين. وقال الصاحبان والحنايلة : يحون مكان العققد 
للتسليم عند الاختلاف» فلك يبقى جهالة. 
والأحسن عند المالكية اشتراط مكان التسليم» فهم قريبون من الرأي الثاني. 
والمذهب عند الشافعية: أنه يشترط بيان محل تسليم المسلم فيه» لتفاوت 

الأغراض فيما يراد من الأمكنة» كتسليمه في موضع لا يصلح للتسليم» أو كا 

-١‏ أن يكون المسلم فيه في رأي الحنفية مما ينضبط بالصفات التي يختلف 
الثمن باختلافها ظاهراً وهى المثليات (المكيلاات» والموزونات» والذرعيات» 
بالوصف كالعدديات المتفاوتة كالدور والعقارات والجواهر واللآلئ والجلود 
والأخشاب ونحوها. و جور عندهم ا 2 العدديات المتقاربة مطلقاً : كيلا 
ووزناً وعذداً. 

وهذا أيضاً رأي الشافعية والحنابلة. 

وصحح المالكية السلم فيما ينضبط وفيما لا ينضبط بالوصفء. إذا اشترط رب 
السلم منها شيئا معلوماً جنسه وصفته ومقداره» ويجوز السلم في العدديات 
المتقاربة عدداً في رأءهم ورأي الشافعية والحنابلة. ظ 
تطبيقات الشروط 

- السلم في الحيوان: منعه الحنفية» لحديث ابن عباس : «أن النبي يِه مى عن 
السلف في الحيوان)”''» ولأنه لا يمكن ضبط الحيوان» حتى وإن وصفء مما 
يؤدي إلى المنازعة. 


)0 رواه الحاكم والدارقطني عن ابن عباس » وفيه واهي الحديث. 


عقد السلم (السلف) 0 1 


وأجاز الجمهور السلم في الحيوان قياسأ على جواز القرض فيه»ء لما روى أبو 
.داود: «أنه كَككَِهِ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن يشتري شير 
ببعيرين إلى أجل» وهذا سلم لا قرضء لا فيه من الفضل والأجل. 

ويجوز السلم في الآليات والشحوم وزنا اتفاقا. 

- السلم في اللحم والسمك: لم يجز أبو حنيفة السلم في اللحم مع العظم أو 
دون العظمء لوجود الجهالة المفضية إلى النزاع بسبب السمن والهزال» ولكنه 
أجاز السلم في السمك الصغار والكبار لعدم الاختلاف في السمن والحزال. 

وأجاز الصاحبان وبقية المذاهب السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته جنساًء 
انوع وساء وصفة. وعوضفا: ودار وأععازوا اشنا السلم ُْ الفينك 


مطلقا. 

- السلم في الثياب: لم يجز الحنفية السلم قياساً في الثياب» لأنها من العدديات 
|الجنس والنوع والصفة والقدر. 

وأجاز بقية المذاهب السلم في الثياب» فصار الجواز متفقاً عليه. 

السلم في التبن: لا يجوز عند الحنفية السلم في التبن أو الحطب أوقاراً 
(أحرالاً) للتفاوت الفاحش بين حمل وآخرء ولكن يجوز السلم فيهما وا 5 
إثارة النزاع فيه. 

- السلم في الخبر : لم يجز الحنفية والشافعية السلم/ قُْ ا وا لوجود 
التفاوت الات ناطبق ل اللفوع: 
وأجاز المالكية والحنابلة السلم في الخبزء لأن عمل النار فيه معلوم في العادة, 
فيمكن ضبطه بالنشافة والرطوية. 


والمقرر جواز قرض الخبز عدداً أو وزناًء لحاجة الناس وتعارفهم إياه. ‏ 


4م [ عقود المعاملات المدنية 


حكم السلم 
الحكم الأصلي للسلم: أنه يثبت الملك فيه لربٌ السلم مؤجلاً» مقابل ثبوت 
الملك للمسلم إليه في رأس المال (الثمن). 
الفروق بين السلم والبيع 

هناك أربعة فروق بين السلم والبيع وهي كما ذكر الحنفية: 

-١‏ الاستبدال برأس مال السلم أو المسلم فيه 
وبدل ا غير و ا القائل . (لا 52 ا سلمك أو رافق 
مالك0”' أي عند الفسخ. أما تمن المبيع : فيجوز استبداله إذا كان ديناء لأنه لا 
يشترط فرضه ) والبدل يقوم مقامه معجى. ظ 

وكذلك لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل القبض» كاستبدال المبيع المعين» لأن 
المسلم فيه منقول» وإن كان ديناء وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز في رأي 
الحنفية وكذا الشافعية في المنقول وعيره. 

وهذا الحكم متفق عليه. 

؟- إفالة يعض السلم 

هو أنه راعلا بوت اليك (الممك لايسين راس مالم ريصن لخنم فنا بعاد 
حلول الأجل أو قبله برضا صاحبه. 

وذلك جائز عند الجمهورء لأنه إقالة للسلم فيما أخذ من رأس المال» ويبقى. 
السلم في الباق. ولا يجوز ذلك عند المالكية ويفسد العقد. عملا بالحديث المتقدم : 


(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف 
أو رأس مالهة. 


عقد السلم (السلف) ظ 3 


دلا تاخة ولا لمك وراب ساللقاء ورة امورو عل الكوبيانه الراقديه النين 
عن أخذ شيء آخر سوى رأس مال السلم والمسلم فيه. 

أما البيع فيجوز بالاتفاق إقالة بعضه دون بعض. 

2- الإبراء عن رأس المال ظ 

لا يجوز للمسلم إليه إبراء ربٌ السلم عن رأس المال دون قبوله ورضاهء فإذا 
ل عع ار وات ين لمر لأنه يترتب عليه عدم قبض رأس المال؛ 
يسبب الإبراء. فإن رفض رب السلم الإبراءء بقي عقد السلم صحيحا. 

أما البيع: فيجوز فيه إبراء المشتري من من المبيع » من غير قبول., إلا أنه يرتد 
بالرّدء لأن في الإبراء معنى التمليك على سبيل التبرع» وهو لا يلزم دفعاً لضرر 
المنة. وسبب التفرقة بين السلم والبيع: أن قبض الثمن ليس بشرط لصحة البيع 
وقبض رأس الال في ا مجلس شرط لصحة عقد السلم» فلو صح الإبراء من غير 
قبول الطرف الاخرء لانفسخ عقد السلم من غير رضا صاحبه. وهذا لا يجوز. 
لأن أحد العاقدين لا ينفرد بفسخ العقد. فلا يصح الإبراء» بخلاف الثمن» لا 
يترتب على الإبراء منه فسخ البيع» لآن قبضه ليس بشرط. 

أما إبراء ربٌ السلم عن المسلم فيه: فيجوز من غير قبول المسلم إليه؛ لأن 

قبض المسلم فيه ليس بشرطء فيصح من غير قبول. 

وأما الإبراء عن المبيع فلا يصحء لأنه عين معينة» والإبراء إسقاط» وإسقاط ‏ 
الأعيان لا يعقل. 

- الحوالة والكفالة والرهن برأس امال وبالمسلم فيه 

تجوز الحوالة برأس بالماام باضه ل وترين. على رجل حاضر في 
بجلس العقدء عو ا ير لتوافر ركن هذه العقود 
مع شرائطه. 


وكذلك تجوز هذه العقود بالثمن والمبيع» لكن :في ايلع لا بدن فبكن راس 
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مال السلم في المجلس من انحال عليه أو من الكفيل أو ببلاك الرهن قبل التفرق 
قبل افتراق العاقدين دون قبض» وبشرط كون قيمة الرهن مثل رأس المال أو 
أكثرء فإن كانت أقل» تم العقد بقدر الرهن» ويبطل في الباتي. 

أما المسلم فيه: فيبرأ المحيل فيه بنفس عقد الحوالة» وفي الكفالة: يكون رب 
السلم بالخيار: إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء طالب الكفيل. وفي الرهن: 
لرب السلم أن يحبس المرهون حتى يأخذ المسلم فيه. 

4- قبض رأس ال مال مشوبا بعيب 

إن وجد المسلم إليه رأس مال السلم مشوبا بعيب كثيرء فإن قبل به جاز 
العقد وإلا بطل السلمء لأن له حقا تام بقبض رأس مال سليم من العيب» إلا 
إذا استبدل مكانه شيئاً سليماً من العيوب» فيصح السلم. 

وأما العيب اليسير وهو الذي لا يمكن التحرز عنهء فلا يمنع صحة السلم. 

والحدٌ الفاصل بين العيب القليل والكثير في الأصح عن أبي حنيفة : أن الثلث 
فصاعداً في حكم الكثير»ء وما دونه في حكم القليل. 

وأما المسلم فيه: فإذا وجد رب السلم بالمسلم فيه عيبا بعد القبض : فله خيار 
.العيب» إن شاء قبل به» وإن شاء ردّه وأخذ المسلم فيه غير معيب» لأن حقه في 
السليم دون المعيب» ولا يثبت كل من خيار الرؤية وخيار الشرط في السلم. 

أما البيع: فتثبت فيه جميع أنواع الخيارء ولا يشترط فيه ردّ بدل المعيب في 
مجلس معينء أما في السلم فيشترط ردّ البديل إما في مجلس العقد أو في مجلس 
الروك لأن للزةشبها بالعقد» قا تلق لين الدة لين القل” 


١‏ لاستصناع [ مام 


الاستصناع 
تعريفه ومس روعيته ) وشروطه عند الحنفية حكمه وصفته 
تعريف الاستصناع 


الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة» والصنعة: عمل الصانع في حرفتهء 
وفقها هو: طلب العمل من الصانع في شىء خصوص على وجه مخصوص. أو هو 
عقد مع صانع على عمل شىء معين في الذَّمة. وكان في الماضى بسيطاً في أثاث 
المنزل والحلٍ والثياب والاأحدية. م تطور الاعتماد عليه 2 عصرنا الحاضرء 
فصار يلجأ إليه في صناعة البواخر والطائرات والسيارات والكابلات الكهربائية 
وها ظ 


والصانع هو.: البائع أو العامل كنجار وحداد وشراء ونحوهم. وا مستصنع : 
المشتري أو الراغب في إنجاز الصنعة» والمصنوع: الشىء المتفق على صناعته. 
وينعقد بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع. 
الثىء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع (البائع)» لكنه يختلف عن السلم 
ف أنه لا ل يا ولا بيأن مدة اصع والتسليم» 7 كون المصنوع 

وك ل الصانع يضع مادة 9 
المصنوع من ماله. [ 

والراجح عند الحنفية : أن الاستصناع بيع للعين المصنوعة» لا لعمل الصانع» 
لا مواعدة بين الطرفين. 


م8 عقود المعاملات المدنية 


مشروعيته 

أجاز الحنفية الاستصناع» استحساناً عملاً بالعرف والحاجة إليه في التعامل. 
وهو مستقل عن السلم والإجارة.. 

أما بقية الفقهاء فأجازوه على أساس عقد السلم وتوافر شروط السلم» ومنها 
ل ل ا وهذا صعب في الحياة العملية. ولا مانع عند 
المالكية من تأجيله كالسلم يوا أو يومين. ويصح عند الشافعية سواء حدد فيه 
أجل تسليم الشيء المصنوع أم لم يحدد. 

يؤيد مذهب الحنفية: أن النبي كَل استصنع خاتماء واحتجم وأعطى الحجام 
أجره.ء وأجاز العلماء شرب الماء من السّقاءء وأباح النبي كََفة وجود الحمام 
بشرط المئزرء ويتسامح ف المدة ومقدار الشيء المستهلك» والمعدوم قد يعتبر 
اتوجورد | كنا . 


شروطه 
تشترط شروط ثلاثة عند الخحنفية لجواز الاستصناع وهي : 


-١‏ بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مبيع» فلا بد من أن يكون 
معلوماًء والعلم يحصل بذلك» فإذا اشتمل على جهالة أحد هذه اللأوصاف» فسد 
العقد.ء لأآن الجهالة المفضية إلى النزاع مفسدة للعقد. 

- أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس: كالمصنوعات والأواني 
والأمتعة ووسائل النقل المختلفة والأحذية والثياب التى جرى العرف 
باستصناعها. 

- ألا يذكر فيه أجل محدد: فإذا ذكر فيه أجل معين لتسليم المصنوع» فسد 
العقل وانقلب سلما عند أبي حنيفة. والأجل: شهر فما فوقه. إلا إذا قصد 
بالأجل الاستعجال بلا إمهال. فإن قصد منه الاستمهال والتأجيل» لم يصح 
استصناعاء ولا سلماً إذا كان الأجل دون شهر. 


الاهه ستصناع ٠‏ ظ 4م 





و يشترط الصاحبان هذا الشرطء لأن العادة جارية بتحديد الأجل في 
الاستصناعء فكان شرطأ صحيحاً لتعارف الناس إياه. وهذا القول هو المقبول 


والغرظ اللحق القن يلق يه إذا كان قرط ضبخيها باتقاق الخسفية »وام ' 
' إن كان فاسداً فيفسد العقد عند أبي حنيفة كالشرط الداخل في العقدء ولا يلتحق 
الشرط الفاسد بالعقد في رأي الصاحبين. 
حكم الاستصناع وصفته 
حكمه هو: الأثر المترتب عليه. وحكمه: ثبوت الملك للمستصنع في العين 
اللضتوعة في الدّمة» .وتوت الملك للضائم في البدل المتغق عليه 
وصفة هذا العقد: أنه غير لازم قبل الصنع» وبعد الفراغ من الصنع» في حق 
الطرفين» فيكون لكل منهما إمضاؤه أو فسخه قبل رؤية الشيء المصنوع. 
وإذا جاء الصانع بالشيء المصنوع إلى المستصنع بحسب المواصفات» سقط خيار 
الصانع وما المسمتصنع فيثبت الملك غير لازم في حقه. ظ 
ورأئ أبق يوسك:رحة الله أن العقد لازم إذا :رأئ المستصنم التي إذا :وافق 
الصفة المتفق عليها. 
وأخذت بحلة الأحكام العدلية (م 97”) بهذا الرأي» وهو تصرف سديد 
وحكيم. ظ 
ولا يتعلق حق المستصنع في الشىء المصنوع إلا بعرضه عليه من الصانع » وهذا 
يدل على أن للصانع أن يبيع المصنوع وينتج غيره قبل عرضه على المستصنع. - 
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عقّد الصرف 


تعريفه ومشروعيته» وشروطهء ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس 
العقذ. 
تعريف الصرف ومشروعيته 

الصرف في اللغة: الزيادة» وشرعاً هو: بيع الدراهم (المصنوعة من الفضة) 
بالذهب وعكسه». أو هو بيع النقود بالنقود يجنسها أو بغير جنسهاء وف وقتنا 
الحاضر: هو بيع بعض النقود الورقية ببعض كالدولار بالدينار أو بالليرة أو 
الخنيه. وللشافعية تعريف ختصر هو: بيع النقد بالنقد من جنسه وو 

وعرفه الحنفية بقوهم هو: بيع بعض الأممان (النقود) ببعض2. كالذهب 


وهو مشروع؛ لأن الني كلخ أجاز بيع الأموال الربوية ببعضها عند اتحاد 
الجنس بشرط الممائلة وزناً أو كيلاً» أو عند اختلاف الجنس ولو مع التفاضل 
(زيادة أحد العوضين عن الآخر وزنا أو كيلاً) بشرط التقابض (قبض البدلين) في 
المجلس ذاته دون تأخير. وشرط التقابض (يداً بيد) متفق على اشتراطه» للحديث 
المتفق عليه عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَككِ: «الذهب بالورق”" 
زب الاتهاء وهاء؟) + وال بنالة ريا :اللا ساة وهاه والشسن بالقتعر ريا إلادهاء 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 10؛ وقصر المالكية الصرف على بيع النقد بنقد مغاير لنوعه؛ والمراطلة هي : بيع 
النقد بنقد من نوعه (حاشية الدسوق 7/؟١).‏ 

(") تبيين الحقائق للزيلعي ١75/5‏ 

(9) أي الفضة. 

(:) بالمد فيهما وفتح الحمزة: أي متقابضين فوراً في مجلس العقد, قال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند 
المناولة. 


عقد الصرف ظ اا 1١‏ 


وهاءً » والتمر بالتمر 3 إلا هاءً وهاءً) أي خل وهات». أو حل وأعط. ‏ 
فيتقابضان في المجلسء. و«التقدير: لا تبيعوا الذهب بالفضة (ومثلهما النقود 
الورقية الرائجة الآن في العالم) إلا مقولاً بين العاقدين: هاء وهاء. 
شروط الصرف 

-١‏ التقابض 


قبل الافتراق بالأبدان بين لس من الوقوع قْ ربا | اجا (التأخير) 
للحديث اموي «الذهب بالذهب مثلا 57 يذ بعك 00 بالفضة مثلا 


بمثل . يدا 008 أ وحديث: رايا فكرا عنهما غانا اج 0 


فإن افترق العاقذان قبل قبض: كلا العوضين ا مر الا ا 
العقد. لعدم نحقق شرط القبض». وعدم هذا موقع في الربا. 

"- التماثل 

لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة» أي بيع الشىء بجنسهء ولا 
غيرهما من الأموال الربوية» وإن اختلفا في الجودة ونفقة الصياغة» إلا متمائلين 
في الوزن في الموزونات» والكيل في المكيلات» للحديث المتقدم: «الذهب 
بالذهب مثلاً بمثل» أي يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل في القدر (الوزن أو 
الكيل) لا في الصفةء لأن القاعدة الشرعية في الربويات: «جيدها ورديئها سواء». 
؟- الخلو من خيار الشرط ظ 

لا يجوز في الصرف اشتماله على خيار شرط لأحد العاقدين أو لكليهماء لأنه 
يؤدي إلى تفويت القبض. فإن أسقط الخيار في المجلس» انقلب العقد جائزاً. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(0) رواه مالك في الموطأ عن عمر رضى الله عنه. 
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أما خيار العيب والرؤية فلا مانع منهماء لأنمما لا يمنعان ثبوت الملك في 
ا مبيع ) فلا ممنعان تمام القبض»ء لكن لا يتصور خيار الرؤية في بيع النقود وسائر 
.الديونء لأن العقد ينعقد على مثلها لا على عينها. 
5- الخلو من الأجل 

يشترط في الصرف أن يكون خالياً عن الأجل لكل من العاقدين أو لأحدهما. 
لأن الأجل يؤدي إلى تفويت قبض البدلين قبل الافتراق» فيفسد الصرف. 


مايترتب على اشتراط التقابض ‏ 


يكرتت هل :اشتراظ التقابقى لكلة البذلين فق غلتى العقد غلم جتوا د الإبراء أو 
الحبة من أحد العاقدين للآخرء وعدم جواز الاستبدال ببدل الصرف كإعطاء فضة 
بدلا من ذهبء. لأن بدل الشيء غير الشيىء» ولكن تجوز الحوالة ببدل الصرف 
والكفالة والرهن به بشرط استيفاء البديل في مجلس العقد من العاقد أو الكفيل أو 
مهلك الرهن. 

كذلك تجوز المقاصة استحساناً في دين ثبت قبل حدوث الصرفء أي دين 
متقدم لا متأخر عن عقد الصرف. 

واستثناء من شرط عدم جواز الاستبدال: أنه يجوز صرف ما في الذّمة بشرط 
التقابض» لحديث ابن عمر قال: «أتيت النبي كلد فقلت: إني أبيع الإبل 
. بالبقيع» ٠‏ فأبيع بالدنانير الي وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: لا 
بأس أن تأخذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا فيك شيع0 17 قال الشوكاني: فيه 
دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة وقيري» ولاه آنا اضر 
أحد البدلين» وهو غير اللازم» فيدل على أن ما في الذَّمة كالحاضر. وقال ابن 


)١(‏ رواهالخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة). 


بيع الجرّاف ١‏ 
تبمية الخد فى.محقى الأخبانة وفيه :وليل عل وان التصر فق العين قل قضةة 
وإن كان في مدة الخيارء وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف”'*. 
بيع الجراف 

معئأه ومسشروعيته » وشروطه. وأهم حا لاته. 
تعريف الجراف ومشروعيته 

الجزاف (مثلث الجيم والكسر أفصح) من الجَزْف: وهو البيع بالتخمين من 
غير وزن ولا كيل» ولا عذء واصطلاحاً : ساي أو هو بيع ما لم 
يعلم قدره تفصيلا تقصاهك : 

وهو 23 اليسيرة جداً أو في غير الربويات» أو فيهاء إذا كان 
الشارة9© الي لا 5 كيلها بالكيل لسن من العمر .9‏ 

وحخديث ابن عمر قال : «كانوا سَايَعون الطعاء جزافاً تافل السوقة م 
رسول الله كللِ أن يبيعوه حى ينقلوه» ا 

دل الحديثان على جواز بيع التمر يجازفة إذا كان 5 غير التمرء 
فإن كان الثمن تمراًء حرم البيع» لاشتماله على ربا الفضل. 
)١(‏ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١57/8‏ 
() الصيرة: ما جمع من الطعام (الحب) بلا كيل أو وزن. 


(0) رواه مسلم والنّسائي. 
(5) رواه الجماعة إلا الترمذي والنّساي. 
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شروط الجراف [ 


فق يد ا كما نكر ل 


و 


-١‏ أن يكون المبيع مرئياً بالبصر حال العقدء أو قبله» واستمر العاقدان على 
معرفة المبيع حين التعاقد» فلا يصح بيع غير المري جزافاًء ولا الببع من الأعمى 
جزافاء وتكفي عند المالكية والحنفية رؤية بعض البيع المتصل به كمغيب الأصل. 
وتكفي في الصبرة رؤية ما ظهر منها 


وهذا شرط متفق عليه بين المذاهب. 


علم أحد العاقدين فقط قدر المبيع وجهله الآخرء فإنه لا يجوز العقد عند المالكية 
والشافعية» منعاً من قصد الخداع. ولم يشترط الحنفية هذا الشرط. ول يثبت الخيار 
عند الحنابلةء وهو لازم. لكنه مكروه. 

- أن يكون البيع في كل ما كان المقصود منه الكثرة» لا الآحاد: فيصح 
الحزاف فِ المكيلاات كالحبوب» والموزونات كا لحديد» والمذروعات 5 يباع 
بالذراع ونحوه) كالأرض والثياب» ولا يجوز في المعدودات إلا إذا كان في عذه 
يققة): لآن الغذ معيسر لغالي+ الناسن: ظ 

وأجاز أبو حنيفة الجزاف في المكيل والموزون» وأجازه الصاحبان فيهما وفي 
المذروع والمعدودات المتقاربة أو المتفاوتة. والفتوى غك رأيهما للسسن» ورا 
الشافعية والحنابلة كالصاحبين. 

5- أن ور المبيع بالفعل من أهل الحزر (التخمين): فلا 3205085 


بيع الجرّاف 1 





فيما يعسر حرره» كطيور في مزرعة مسقوفةء ودجاج في مدجنة. إلا إذا أمكن 
جزافا. ووافق الشافعية على هذا الشرط. 

- أن يكون المبيع كثيراً كثرة غير هائلة : فإن كان كثيراً جداً بمنع بيعه جزافاً. 
وإن لم يكثر جداً يجوز بيعه جزافاً. لإمكان حزره. - 

5- أن تكون الأرض التي عليها المبيع مستوية» علماً أو ظناً: فإن لم تكن 
مستوية» فسد العقدء بسبب الغرر الكثير أو الجهالة. 

ووافق الشافعية والحنايلة على هذا الشرط. وفواعد الحنفية تمره. 


- ألا يشتمل العقد الواحد على جزاف من الحب» ومكيل منه؛ من جنسه أو 
من غير جنسه» ولا على جزاف من الحبّ مع مكيل من الأرض» ولا على جزاف 
من الأرض مع أرض مكيلة» لتأثر الشيء المعلوم بجهالة المجهول. 
أهم الحالات أو الأمثلة 

هذان مثلان من بيوع الجزاف في العادة : 


-١‏ بيع الصبرة من الطعام ونحوه: اتفقت المذاهب الأربعة على جواز بيع 
الصبرة جزافاًء والصبرة: الطعام المجموع من الحبوب المقتاتة» إذا كان الثمن 
ا آخر غير المبيع في دائرة الأموال الربوية» بدليل حديث جابر المتقدم» فإنه 
اذليل.غل: أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدارء لأن العلم 
بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه» ولا شك أن الجهل 
بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان, وما كان مظنة للحرام 
وجب جنبه. 


"- بيع النقود وال حلي والمحل جزافاً : فلا يجوز في دائرة الأموال الربوية بيعها 
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الرباء وقاعدة الحنفية في هذا: كل ما يجوز البيع فيه متفاضلاً يجوز فيه البيع 
مجازفة» وما لا يجوز فيه البيع متفاضلاء لا يجوز فيه البيع مجازفة» وهذا متفق 
اليا 


فريك الأبا' وقرهة. واتراعت علة التباء واثر اختلافه الثقياء نيا 
وقواعد الربا 
تعريف الربا وتحريمه 

الربا لغة: الزيادة» وكذلك في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة. إما 
المكيلات والموزونات عند الحتفية والحنابلة» أو المطعومات والأثمان عند 
الشافعية» أو المقتات المدخر والأثمان عند المالكية. 


وهو حرام بالإجماعء لقوله تعالى: «وَحَرّمَ الرِبذأ4 [البقرة: 1920/7 وقوله 
يليو : «(اجتنبوا السبع الموبقات.. - ومنها - أكل ا 0 ابن م 0 
لعن رسول الله لد آكل الرّبا وموكله وشاهده وات 


أنواع الربا 

إما أن يكون الربا في القرض بزيادة في أحد عوضيه عن الآخرء وإما في 
لببوع» اليكو لتنا حرم ترمين: 

أ - ربا النّساء (التأخير) وهو المأخوذ يسبب تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل 
جديدء إما لكونه تمن مبيع وإما لكونه قرضاً. وهذا ربا الجاهلية. ظ 
)١(‏ أخرجه مسلم وغيره عن أب هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه أبو داود وغيره. ورواية مسلم: «لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 
وقال: هم سوااءة: 


الربا [ اه 


-١‏ ربا البيوع في ستة أصناف (هي الذهب والفضة» والحنطة والشعير»ء والملح 
والتمر) وأشباههاء وهو ربا الفضلء وهو حرم سدّاً للذريعة حتى لا يتخذ وسيلة 
لبا اليه 


وريا الفضل عند الحنفية: هو بيع مال.ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 
فهو محصور عند الحنفية والحنابلة في كل مكيل كالحبوب أو موزون كالحديد» فلا 
ربا في المذروع والمعدود والأموال القيمية كأنواع السجاد والأثاث والعقارات ‏ 
والدواب والسيارات. فإذا بيع ذهب بذهب كغرام بغرام وربع أو نقود بنقود مع 
زياذة تان البدليق كن الاهر:: ود الرناة :وأما إذ1 يبعت «سيارة سعيارتين از 


ثوب بثوبين كل منهما معجل التسليم فلا ربا. 


وربا النّسَاء عند الحنفية: فضل (زيادة) حالّ على مؤجل» وعين (معين) على 
دين (ثابت في الذّمة» في فئة المكيلات.والموزونات عند اختلاف الجنسء وكذا في 
غير المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس» فإذا بيع رطل حنطة الآن برطلٍ شعير 
مؤجل التسليم لشهرء أو رطل تمر يسلم الآن برطل من تمر آخر مؤجل التسليم» 
وقع الرباء لأن ذلك في فئة الموزونات» وكذا إذا بيعت تفاحة الآن بتفاحتين 
قور رحد زاج ب د افد عي لكان وان ونه 1ن لمعل كال ليده من 
المؤجل» والعين خير من الدين» فيحدث الربا. 


وأضاف الشافعية وها نالعا هو ربا اليد: وهو البيع مع تأخير بصن 6 
العوضين» أو قبض أحدهما من غير تعيين أجل» كبيع قمح بشعير من غير تقابض 
في مجلس العقد. وهذا داخل عند الحنفية في ربا النّساء. وكل من ربا اليد وربا 

الور تيوتر كي لاروك ود وكرام التو النواقة 
داخل في ربا الفضل. 
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علة الربا عند الفقهاء 
الفقهاء في تحديد الأموال الي يجري فيها الرّبا بين موسّع ومتوسط ومضيق. 
أما الموسعون: فهم الحنفية والحنابلة الذين جعلوا الربا في كل ما يباع كيلاً أو 
وزناء أي المكيلات والموزونات من الأموال المثلية» ولا ربا فضل عندهم في 


الأموال القيمية كالدور والحيوانات وأنواع الأثاث والجواهر واللآلئ» فيجوز 
ماولة الكثير بالقليز كشاة كاتين » لآن القتميات لسخكدمن المقدرات» 


وعلة ربا الفضل عندهم هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس. 

ودليلهم أن النبي ككل قال : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيدء والفضل 
رباء والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد”'"» والفضل رباء والحنطة بالحنطة مثلا 
عتل هذا مده والفضل برنا» والقعن بالخبعير فقلا عمقل يذا بيده والفضل ريا 
والقص بالتهو كلذ بعد يدا بيدء والفضل رباء والملح لوكي 55 
والفقت. ربا0©. 


دل الحديث على أن ربا الفضل يختص بالمقدرات اثلية من مكيل أو موزون. 
ولا يوجل ريا فضل ف غير ذلك. 


ذهب آخرء وقع في الرباء وإن كان أحدهما أجود من الآخرء لأن الجودة في 
الاموال: الرنبوية لا تفقين. مق لذ تفل ذللفلتمرير الريا: 
وحكمة التحريم : دفع الغبن عن الناس وترك الإضرار بهم» مما قد يظن بأن 


)١(‏ أي متقابضين في مجلس العقد. 
(0) رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء ولفظه: «الذهب بالذهب» والفضة 


بالفضة » والبرَ باليرّء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء ا ني سواءً بسواء» 
يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد). 


الريا 4 


في أحد البدلين معن زائداً عن الآخرء فيكون تحربمه سدّاً للذرائع» وقد يكون 
هناك غبن كمبادلة كثير رديء في قليل جيد. 

والقدر الذي يتحقق فيه ربا الفضل من الطعام هو: ما كان نصف صاء"") 
فأكثرء فيجوز شراء حفئة قمح مجحفنتين يدأ بيد تتا لاحو لأنذلك 
دون نصف الصاع. 


والقدر الذي يتحقق فيه ربا الفضل من الموزون هو: ما دون حبة''' ذهب أو 


و 


وغلة ربا" العبيتة بوه ونا اتكاهنة عي : أحد وص علة ريا لفقي ] 
القدر المتفق (الكيل أو الوزن) أو الجنس المتحد. فإذا وجد القدر المتفق وحده 
كا لحنطة ا كيلا بكيل ؛ أد 00 المتحد ا دون 7 القدر 0 
00 ا 

والخلاصة أن اتحاد الحفين نفدم كاف عتد اطلئفية لوفوره :ريا الشسبيعة: 
التعامل . + وم 5 والرحمة. ا بالنامس. 

ا الريا هذه متحققة بنحو واضح في تعامل المصارف (الينوك) التجارية 


في الوقت الحاضر التي تقتصر مهمتها على كونها جرد وسيط بين المقرض 
والمقرض» 8 فائلة مثل 1 للآول» و شيل فائلة كر ان وهي /1/. 


0010( 7 بتقدير ال حنقية حوالي ١6‏ غم. 


(5) المراد: حبة شعير معتدل. قطع من طرفهاء ما دقَّ وطالء» والدرهم يساوي 0٠0‏ حبة وخحمسى 
5 
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الأول: أن ربا الفضل حرام في كل مكيل أو موزون بجنسهء ولو كان دون 
المقدار الشرعي» كتمرة بتمرة» وهذا موافق لمذهب الشافعية. ‏ 

الثاني: أن المعوّل في تحريم مبادلة الجنس بجنسه هو اتفاق الجنس» وإن اختلف 
النوع» فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص هما جنس واحدء كأنواع التمورء 
والأنواع تختلف باختلاف أصوطاء فأنواع الزيوت تعد أجناساً مختلفة. 

والحنفية وإن قالوا ذلك؛ إلا أنهم يعنعون بيع كل مكيل أو موزون بجنسه 
متفاضلاً. وإن تساوى معه في النوع والصفة» واختلاف الأنواع لا يؤثرء فهي 
من جنس واحد. [ 

وأما المتوسطون: فهم الشافعية حيث يجعلون العلة في الذهب والفضة وما 
ينوب منابهما الآن من النقود الورقية هي النقدية أو الثمنية» أي كونهما أعمانا 
اياف رولة يعظر التندة: الفكية :فى لدعي نو القفة» «والعلة اق يقية الأعتناف 
الأربعة المذكورة في الأحاديث هي الطعمية» أي كونمها مطعومة» والمطعوم: 
يشمل كل ما يؤخذ اقتياتاً كالحبوب» أو تفكهاً كالفواكه» أو تداوياً كأنواع 
الأدوية القديمة من زنجبيل وسنامكي وسقمونيا. 

وأما المضيقون: فهم المالكية الذين يتفقون مع الشافعية في علة تحريم الزيادة في 
الذهب والفضة وهي النقدية أو الثمنية» وأما الطعام: فالعلة فيه عندهم مختلفة 
بين ربا النسيئة وريا الفضل» ففى ربا النسيئة العلة هى مجرد المطعومية على غير 
وججه التداوى» وجري هذا الربا عندهم في الخضار والفاكهة والحبوب فقط. أما 
علة تحريم ربا الفضل فهي الاقتيات والادخارء فيقتصر هذا الربا عندهم على 
الحبوب دون الخضار والفواكه» وهذا بخلاف مذهب الشافعية.: 

لكن يختلف المالكية مع الشافعية في شيء آخر وهو توصيف الجنس» فيعتبرون 
القمح والشعير والسُّلْت (وهو نوع من الشعير) جنساً واحداًء والذرة والدّخن 
والأرز جنساً واحداء والقطاني السبع كالفول والعدس والحمص جنسا واحداء 
فلا يجوز التفاضل بين القمح والشعيرء ويجوز بين القمح والذرة. 


الرها 7 لبي 





وجواز التفاضل عند اختلاف الجس مأخوذ من حديث عبادة بن الصامت 2 
المتقدم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف.» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيده. 


قواعد الربا 


-١‏ «أنظرني أزدك» حرام اتفاقاً بأن يكون لشخص دين عند آخرء فيؤخره عنه 
على أن يزيده في قدر الدين». وهو ما كان العرب في الجاهلية يفعلونه. 

-١‏ اضع وتعجل» حرام بالاتفاق إذا نص على ذلك في عقد القرض» وأجاز 
الحنابلة في أثناء قيام القرض إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيل الباتي» دون 
شرط سابق» لأنه مجرد صلح. 

”و +- «التفاضل والنساء# كما تقدم. 

ه- بيع الطعام قبل قبضهء لنهي الني كله عنه. ' 
أثر اختلاف الفقهاء فْ علة الربا 


يظهر أثر الاختلاف بين الفقهاء في كل من ربا الفضل وربا النسيئة» وشرط 
التجانس. اا [ 


ما يتعلق بربا الفضل 

فيظهر أثر الخلاف في مسألتين: 

الشرعي» كبيع حفنة حنطة محفنتين» أو بطيخة ببطيختين أو تفاحة بتفاحتين أو 
بيضة ببيضتين» يجوز هذا عند الحنفية لعدم توافر العلة» وهي القَذْرء لأنه لا 
تقدين اف الشرع بأقل من نصف صاع في المكيلات» وبما دون الحبة في 
الموزونات» إذ لا قيمة له عادة وشرعاًء كما تقدم. ظ 
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ولا يجوز ذلك عند الشافعية لوجود علة الربا عنذهمء وهى الطعمء عمل 
بحديث : «الطعام بالطعام مغلا وكات طعامنا يومئد اشع 
والحنابلة لوجود القدر المتفق وهو الكيل أو الوزن. ويجوز ذلك عند الشافعية» 
لعدم وجود علة الربا وهي الثمنية أو الطعمء ومثلهم المالكية. 

واختلف الفقهاء في مدى توافر شرط التحانس في مسائل من ربا الفضل منها 
- بيع الدقيق بمثله أو بالحب 

الا ام ويا يساوي كرو ع وو 06 
شعير »2 د الجنس. 
ومتناضلا 50 الخيز وم واوا 

ولم يصحح الالكية والشافعية بيع الدقيق والحب بمثله مطلقاً إلا مثلاً بمثل 
دون زيادة» إذا اتحد الجنس» لعدم توافر الممائلة المتيقنة بينهما. ويجوز مع اختلاف 
الجنس بشرط التقابض في المجلس. لكن الشافعية لم يجيزوا بيع الخبز بالحنطة أو 
بدقيق الحنطة. وأجازوا ذلك عند اختلاف الجنس. 

والحنابلة مثل المالكية والشافعية في القول بعدم صحة بيع الدقيق بالحب 
المأخوذ منه مطلقاء لاشتراط التساوي في بيع الجنس الواحد ببعضه. وكذا في 
القول بعدم صحة بيع الخبز بالحب المأخوذ منه أو بدقيقه» كما ذكر الشافعية. 


)غ20 رواه أحمد ومسلم عن معمر بن عبد الله رضى الله عنه. 


(؟) ولا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله (الشرح الكبير للدردير 
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الربا م٠١‏ 
وأجاز الحنابلة كالحنفية بيع الدقيق بمثله كيلا ومن نفس الجنس» بشرط 

"- بيع الحيوان بلحم 

التعيين» لأنه بيع ما هو موزون بما ليس بموزون. 

ولم يجز بقية الأئمة هذا البيع» لما روى سعيد بن المسيب: أن رسول الله يك نمى 
عن بيع الحيوان باللحو”''. ولأن اللحم نوع فيه الرباء بيع بأصله الذي فيه منه. 
ما يتعلق بريا النسيئة 

فيظهر أثر الاختلاف بين الحنفية والشافعية فيما يأ : 
أولا - أشر الاختلاف فْ علة الربا 
ثمرة الاختلاف في مسألتين : 

-١‏ في بيع غير المطعوم: لا يجوز عند الحنفية والحنابلة بيع جصٌ أو حديد بآخر 
لوجود علة الربا وهي الكيل في الحصء والوزن في الحديد. ويجوز ذلك عند 
الشافعية ومثلهم المالكية. لعدم توافر علة الرباء وهى الطعم عند الشافعية» 
والقوت والادخار عند المالكية. 

-١‏ في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف: كما لو أسلم حنطة في زيت». 
يجوز ذلك عند الحنفية والحنابلة» لأن أحدهما مكيل والآخر موزونء» فكانا 
مختلفين قدرآء ولا يجوز ذلك عند الشافعية والمالكية» لوجود علة الربا كما تقدم. 


(0) رواه مالك 2 الموطأ عات وله شواهد» منها ما رواه البيهقي مُرسئلا لانبى عن بيع الحي 
بلليت». 
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ثانيا - أثر الاختلاف حال اتحاد الجنس وحده 

ا نحاد | لجنس وحده كحنطة معجلة بحنطة مؤجلة ولو تساويا قدو لا عرز صيد 
الحنفية» للحديث: «إنما الربا في النسيئة»"'؟ والنص مطلق» لم يفرق بين مطعوم 
ل ٠‏ [ * ,, 

ويجوز ذلك عند الشافعية» لأن تمحاد لجنس وحده لا يصلح علة لتحريم ربا 
النسيئة» كبيع حيوان معجل بحيوان مؤجل» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «أمرني رسول الله يَكِةِ أن أجهز جيشاً» فنفرت الإبل» فأمرني أن آخذ على 
قلاص”'' الصدقةء فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»” ". 

ولم يجز المالكية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أي إلى أجل» فيما تشاببت منافعه 
كناقة حلوب بناقة حلوب إلى أجل سد للذرائع» ويجوز فيما اختلفت منافعه 
كبيع بعير نجيب ببعيرين للجمولة. 

والحنابلة في الأصح مثل الشافعية في القول يجواز بيع الحيوان بجنسه أو بغير 
حسية: متا ويا وفتفا ضنلذ. 


ويجوز بالاتفاق بيع الحيوان بالحيوان في الحال لا المؤجل» إذا تم التقايض بين 
البدلين حالاً. 


بيوع الأمانة 


توصف بهذا الوصف للاعتماد فيها على أمانة البائع في الإخبار بأصل الشمن 
الا” ”5 ويريد بيعه إلى ارا إما 0 وهى ع 0 بأقل من 
التولية» وإما بيع بعض الثشيء وهو بيع الإشراك.. 
6 رواه البخاري ومسلم والنساي. 


(؟) جمع قلوص: وهي من الإبل: الفتية الشابة. 
() رواه الإمام مالك في الموطأ. 


جوع الأمانة ه١١‏ 


تعاريف أنواع بيوع الأمانة 

- بيع المرابحة : هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» سواء أكان الربح 
مقطوعاً كخمس أو سث»ء أو بالنسبة كعشرة في المئة أو خمسة. 

- بيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الأول (برأس المال ذاته) من غير زيادة 
ربح. كأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع. 


_ بيع الإشراك: هو بيع بعض المبيع ببعض الثمن الأصلل دون زيادة ف 


- بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شىء معلوم منه. 
وأفصل الكلام في المرابحة بصفتها أشهر هذه الأنواع وتعد أنموذجاً لحاء وذلك 
ببيا شروطهاء وصفة رأس المال وتوابعه. وما يبين فيها . وحكم ظهور الخيانة 
في الإخبار برأس المال وما يتعلق به. 
شروط المرابحة 
للمرابحة خمسة شروط هي ما يأتي : 
-١‏ العلم بالثمن الأول: بأن يعلم المشتري بقدر الثمن الأول» فإذا لم يعلم 

به» كان البيع فاسداً. وهذا شرط عام في جميع أنواع بيوع الأمانة. 

3 العام بالريح : ل سه ع ا والعلم 
والعدديات المتقاربة). فإن كان الثمن الأول من الأعداد المتفاوتة كالدور والثياب 
وأنواع الفاكهة, لم يجز بيعه مرابحة ممن ليس في ملكه ويده»ء لأن قيمته مجهولة, لا 
تعرف إلا بالحزر والظن» وفيه يختلف أهل التقويم. 
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ويجوز بيعه ممن كان في يده وملكه إذا جعل الثمن شيئاً متميزاً عن رأس 
المال» معلوماً كالدراهم أو ثوب معينء منعاً من الوقوع في الجهالة. 


ولا يجوز إن جعل الربح جزءاً من رأس المال» لوجود الجهالة» لأن قيمته 
مجهولة» لا تعرف إلا بالحزر والظن - والتقويم فيه اختلاف عادة. [ 

وأما بيعه وضيعة ممن يكون الشيء القيمي كالمتاع في يده وملكه. فعلى عكس 
المرابحةء فإن جعل مقدار الوضيعة شيئاً متميزاً عن رأس المال» معلوماً: لا 
يجوزء لأنه يحتاج إلى حظ ذلك القدر عن رأس المال» وهو مجهول. 

وإن جعل مقدار الوضيعة من جنس رأس المال» كوضع العُشّْر مثلاً من كل 
عشرة» جازء لأن الجزء الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم. 

4- ألا يترتب على المرابحة في الأموال الربوية الوقوع في الربا بالنسبة للشمن 
الأول كشراء المكيل أو الموزون في رأي الحنفية والحنابلة بجنسه مثلاً بمثل» فهذا 
جائزء لكن لا يجوز بيعه مرابحة بالئمن الأول وزيادة» لأن الزيادة في الأموال 
الربوية تكون ربا لا ربحا. 

والمعنى أن المرابحة في الأموال الربوية غير جائزة في حال بيع الشىء بجنسه. أما 
إن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة» كشراء دينار بعشرة دراهم» ثم بيعه بربح 
درهم أو توب بعيئه. 

8- 539 : فإن كان فاسداء لم يجز بيع المرابحة» لأن ٠‏ 
البيع الفاسد يثيت فيه الملك بة بقيمة المبيع لا بالثمن المتفق عليه. لعساد التسمية» 
فتكون زيادة ايع جد علق مجهول. 


رأس المال وتوابعه 


رأس المال: ما لزم المشتري الأول بالعقدء أي ما تملك به المبيع» ولا ينظر إلى 
ما تم دفعه فعلاء لأن المرابحة ومثلها التولية بيع بالشمن الأول» والثمن الأول 


بيوع الأمانة ١‏ 


هو: ما وجب بالبيع» فيكون هو الواجب على المشتري الثاني في التولية» ومع 
الزيادة المتفق عليها في المرابحة. 

ويلحق برأس المال: كل نفقة أنفقت على السلعة» وأوجبت زيادة في المعقود 
عليه؛ سواء في ذات المبيع (العين) أو في قيمته» وكانت هذه النفقة معتاداً إلحاقها 
برأس المال في عرف التجارة» كأجرة السمسار والسائق» والناقل» والحامل. ‏ 

ولا يلحق برأس المال: أجرة الراعي والطبيب والحجام والختّان والبيطار 
فيباع النىء دون ضم هذه الأجرة. 
ما يبين قي المرابحة وما لا يبين 

بيع المرابحة يعتمد على الأمانة في الإخبار عن الثمن الأول» دون بينة ولا 
بمين» فإن حدث عيب سماوي في المبيع» لم يجب بيانه عند جمهور الحنفية» لأن 
لاختلاف أغراض الناس في هذا العيب» ولأن العيب الحادث ينقص به المبيع. 

وإن حدث العيب. بفعل المشتري الأول أو بفعل أجنبي» لم يجز بيعه بالاتفاق 

وكذلك إن حدث في المبيع زيادة كالولد والثمرة والصوف واللبن» لم يجز بيعه 
مرابحة حتى يبين» لأن الزيادة المتولدة مبيعة عند الحنفية. 20 

ولو استغل (استثمر) المشتري الأول الأرض» جاز بيعها من غير بيانء لأن 
الزيادة غير المتولدة من المبيع ليست مبيعة بالاتفاق. 

ولو كان الثمن الأول مؤجلاً (نسيئة) لم يبع الشىء مرابحة حتى يبين ذلك» لأن 
الأجل سبب في زيادة الثمن عادة. 

ولو اشارى كينا مق شخضى ينين لندخليهة: اله أن سعة حراضة نو ,غير يال 
لأنه اشترى بمثمن في ذمتهء لأن الدين لا يتعين مُناً. 
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وإن اشترى شيئاً من طريق الصلح على دين» فليس له أن يبيعه مرابحة على 
ذلك الدين» لأن مبنى الصلح على الحط والتساهل. 

ويجوز بيع الشيء بالعدد المرقوم عليه (المسجل) من غير بيان» لأنه صادق في 
ذكر الرقم» ولكن لا يقول: اشتريته بكذاء لأنه يكون كاذباً فيه» وذلك إذا علم 
المشتري الثاني بأن الثمن الأصلى والرقم متغايران» فإن علم أنهما سواء» حدثت 
الخيانة التى توجب الخيار له. 

وكذلك لو ملك مالاً بالميراث أو الهبة» فقومه رجل عدلء, ثم باعه مرابحة على 
قيمته» جاز». لآنه صادق في مقالته. [ 
حكم الخيانة إذا ظهرت 

إما أن تكون الخيانة في صفة الثمن أو في قدره: 

فإن كانت في صفة الثمن ككونه مؤجلاً مثلاء ول يبين البائع ذلك» فللمشتري 
الثاني الخيار عند الحنفية والمالكية والشافعية» إن شاء رد المبيع وإن شاء أخذه. 

وإن كانت الخيانة في قدر الشمن في المرايحة واقولة نيك اللقار دراي أن 
حنيفة في المرابحة» وأما في التولية فيحط قدر الخيانة» ويلزم العقد بالثمن الباتي» 
التولية فتخرج الخيانة العقد عن كونه تولية» ويصير مرابحة. وهو رأي الشافعية 

وسوى محمد بن الحسن بين المرابحة والتولية في بوت الخيار للمشتري الثاني» 
إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن» وإن شاء رده على البائع. 

والمفتى به عند الحنفية هو وجود الخيار برد المبيع أو الشمن عبى صاحبه بالغبن 


الفاحش (وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كثلاثة من عشرة) وهو رأي 
“المالكية أيضاء 


الإقالة ظ 0 


الإقالة 

تعريفها وركنهاء ومشروعيتهاء وماهيتها وما يترتب عليهاء وشروط صحتها 
تعريف الإقالة وركنها ومشروعيتها 

هي لغة : الرفع . وشرعا : رفع العقد ولو في بعض المبيع» شمن باع شيئا ثم 
طلب نقض البيع واسترداد المبيع» جاز له ذلك بموافقة المشتري. لا بمجرد رأية 
أو رغبته» لأن المبيع انتقلت ملكيته إلى المشتري بالتراضي . 

وركنها عند الحنفية : الإيجاب من أحد العاقدين» والقبول من الآخر. وتصح 
بما يصح به البيع من ألفاظ مثل : أقلتك أو فسخت البيع أو تركته أو بالتعاطى 
أقلتك. وتصح أيضاً بلفظ الأمر مثل: أقلبى» فيقول الآخر: أقلتك. 

وهى مشروعة ومندوبةء لقوله يَلِ: «من أقال نادماً بيعته» أقال الله عسرته 
يوم القيامة)”'', وف رواية أبي داود: «من أقال سيليا أقال الله عترية.: 


ماهية الإقالة وما يترتب عليها 


الإقالة في رأي الإمام أبي حنيفة فسخ في حق العاقدين» وبيع جديد في حق 
شخص ثالث غيرهماء سواء قبل القبض أو بعدهء إلا إذا لم يكن جعلها فسخاء 
فتبطل» كولادة البهيمة المبيعة بعد القبض» لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة. ودليله . 
على أنها فسخ هو: أنها رفع لغةَ وشرعاًء ورفع الشيء: فسخه. وأما إنها بيع في 
حق غير العاقدين. فلأن كل واحد من المتعاقدين يأخذ رأس ماله ببدل» وهذا 
هو معنى البيع» إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيع نيفق العاققين: لتاق 27 


)١(‏ رواهابن ماجه هكذاء وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. ظ 


(0) أي لاختلاف البيع والإقالة في الاسم» لأن البيع إثبات» والرفع نفي» وبينهما تناف. 
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فأظهرناه في حق شخص ثالث غيرهما. ويترتب عليه ثبوت حق الشفعة للشفيع 
بعد الإقالة» لأنها عقد جديد في حقهء وهو المراد بالشخص الثالث هنا. 

ويرى المالكية أنها بيع ثانٍء لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه 
الجميع» لأنجا رفع وإذالة. ولأن البيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به ابيعء 
فكان سيا : كالرّد بالعيب. 

ويترتب على هذا الاختلاف: أن الإقالة في رأي أبي حئيفة تصح بالثمن 
الأول» ويبطل ما شرطه المتعاقدان من الزيادة أو النقص أو الأجلء أو المطالبة 
بجنس آخر غير الثمن الأول» وهو رأي زفر والشافعية والحنابلة أيضاً. وتصح في 
مذهب المالكية بما يتفق عليه العاقدان. 
شروط صحة الإفالة 

يشترط لضبحة الإقالة أربعة شروط .وغ : 

- رضا المتقايلين: لأن الإقالة فسخ العقد على رأي الجمهورء وبيع جديد 
على رأي المالكية» والعقد السابق وقع بتراضى العاقدين» فكذا فسخه.ء أو إبرامه 
من جديد. [ ظ 

؟- تقابض بدلي الصرف في مجلس العقد: لأن الإقالة مبادلة أو وضع قانوني 
مغاير لما حدث بين العاقدين من بيع» وهي في رأي أب حنيفة بيع جديد في حق 
شخص ثالث» وحق الشرع هنا بمثابة ثالث» فتكون بيعاً في حقه. 

- أن يكون محل العقد محتملاً للفسخ في رأي الجمهورء لأنها فسخ للعقد 
0 إن يكن عيملا لابخ كشروء زيادة في اليم #الولاجة' تمنع الفسخ. ' 
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- وجود المبيع وقت الإقالة: لأن الإقالة على رأي الجمهور رفع العقد. 
والمبيع محله. فإن كان هالكا كله وقت الإقالة» لم نصح ) وإن هلك بعضه ) ١‏ 
تصح الإقالة بقدره. 


القرض أو السلف 


تعريفه ومشروعيته » وطريق انعقاده» وهل يثبت َ نبت فية خخيار أو أجل؟ وما يصح 
فيه ) وحكمه المترتب عليه والمرض الذي يبر منفعة. 


تعريف القرض ومشروعيته 


القرض لغة : ع ويسمى المال رض فرعا / لأنه قطعة من مال 


وفقهاً : هو ما تعطيه من مال مثلٍ لتتقاضاه. أو هو عقد مخصوص يرد على دفع 
مال مثلي لآخر ليوف مكل ظ 

وهو مشروع إجماعاً لقوله : تعالى: «إمَّن ذا دا الى َرِضٌ الله فرحا خسنا 
همه لمن مجان كير » [البقرة: ؟/140]) ولقوه عه : «ما من مسلم 
0 فليا قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة)'') . وهو مئدوب في حق 
المقرض» مباح في حق المقترض» للحديث السابق» وحديث: «من نفس عن 
مسلم كُرْبة من كُرَب الدنياء نمّس الله عنه كربة من كُربٍ يوم القيامة» ومن يَكَر 
على معسر» يكّر . الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في 
عو غ07 





0010 رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه» ل 
رضى الله عية. 


20 رواه مسلم. وأمو دذاود» والترمذي ضيه والتساق وابن ٠‏ ماحه ختصراء والحاكم من حديث 
أي هريرة رضي ألله عله . 
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طريق انعقاده 
ينعقد القرض بالإيجاب والقبول» لأنه تمليك آدمي» فلم يصح من غير إيجاب 
وقبول كالبيع والهبة. ويشترط في عاقده أن يكون جائز التصرف» لأنه عقد على 
المال» فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. بل لا بد من كون المقرض كامل 
الأهلية رشيداًء لأنه تصرف ضارّء فلم يصح إلا ممن يصح منه التبرع. 
ويصح بلفظ القرض والسلف» لآن الشرع ورد عبماء كما يصح بما يؤدي 
بغناة اوعدا املف قرط وه ندل ظ 
حكم الخيار والأجل فيه 


لا يصح فيه خيار الشرط وخيار ا مجلس » لأن المقصود من الخيار هو الفسخ» 
وفي القرض يجوز لكل واحد من العاقدين فسخه مى شاءء فلا معنى للخيار. 

ولا يصح فيه عند الجمهور اشتراط الأجل» فإن أجل القرض إلى أجل مسمى 
معلوم» لم يتأجل وكان حالاً» لأنه في معنى بيع الدرهم بالدرهم الذي قد يشتمل 
على الرباء فلا يجوز التأجيل فيه منعاً من الوقوع في ربا النسيئة» ولأن القرض 
محض تبرع» فيحق للمقرض المطالبة ببدله في الحال. 0 

لكن قال الحنفية: يصح تأجيل القرض» لكن الأجل غير لازم» ويلزم في 
الوصية» وفي حال جحود القرض» بأن يكون القرض مجحوداًء فيؤجله صاحبه. 
فيصير الأجل لازماء وني الحكم القضائي بأن يحكم القاضي بلزومه» وني الحوالة 
بأن يحيل المدين دائنه على آخرء فيؤجله المقرض أو يحيله على مديون مؤجل دينه 
وهو ني الحقيقة تأجيل دين لا قرض. 

وذهب الالكية إلى أنه يتأجل القرض بالتأجيل» لقول النى كك : «المسلمون 
5 0 0010 5 3 هة اع 
عند شروطهم) 2 وهذا ينسجم مع الواقع الشائع. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاًء 
وصححه ابن حبان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ّْ 


القرض أو السلف ظ ١‏ 


ما يصح فيه القرض 
للعلماء فيه ونان 


يرى الحنفية: أن القرض يصح في المثليات وهي المكيل كالحبوب والموزون 
كالقطن والمذروع كالقماش والعددي المتقارب كالجوز والبيض» والورق من 
قياس واحد. ويجوز قرض الخبز ا وعدداء لحاجة الناس إليه. ولا يجوز في 
القيميات كالحيوان والحطب والعقار» والعددي المتفاوت لتعذر رد المثل. 


وذهب الجمهور إلى أنه يصح قرض كل مال مثلي كالنقود والأطعمة؛ أو قيمي 
كعروض التجارة والحيوان ونحوهاء لأن النبي ككل في حديث أبي رافع: 
امسا 510 ولك لا بم اللرين يمالا يبي انار #الإرادر 
ونجحوهاء لتعذر ضبط مثلها أو لذرة وجودها. 

ولا يصح قرض النافع . خلا فا لابن تيمية رحمه الله» كأن يسكنه داره ليسكنه 
مثله. ولا يصح القرض فيما لا يقبل الثبوت في الذّمة كالشيء المعين من أرض أو 
دار وحانوت وبستان» لأن القرض يقتضى رذ المثل». وهذه لا مثل ها. ولا يصح 
القرض في نادر الوجود كالجواهر كما تقدم. 
حكم القرض أو الأثر المترتب عليه 

فيه اتجاهان : 
ففى رأي أبي حنيفة ومحمدء والشافعية والحنابلة: يثبت الملك في القرض 


بالقنضيء جوغا المنترقن يز كلد لآ عيعمه بول كا انا لكين واللوزوة: آم 
القيمى» فيرد مثله صورة عند الشافعية. لأن البى وك - كما تقدم - افترض 


(01: البكر الى هن الإبل. 
030( رواه أحر ومسلم وأصحاب الشكن الأربعة» وسيأتي نصه. 
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بكرا ورد رباعياًء وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء». وعند الحنابلة وجهان : 
أحدهما - ترد قيمته يوم القرضء والثاني: يرد مثله بصفاته تقريبا 

وذهب الالكية: إلى أنه يثبت الملك في القرض وغيره من المعروف كاطبة 
والصدقة والعارية بالعقدء وإن لم يقبض المقترض المال» وله أن يرد مثل المال أو 
عينه» سواء كان مثلياً أو غير مثلي» ما لم يتغير بزيادة أو نقص» فإن تغير وجب 
رد المثل. 

مكان الوفاء: يجب بالاتفاق وفاء القرض في البلد الذي ثم فيه الإقراض» 
ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى حمل ومؤنة» أو وجد خوف 
الطريق» فإن احتاج إلى ذلك» لم يلزم المقرض بتسلمه 
القرض الذي جر منفعة 


7 - رباء فلا يحل للدائن 0000 فك بالرهن إذا كان بي أو 
متعارفاً. 


0 ل ه الانتفاع تحريماً عند الحنفية» 
إلا إن أذن الراهن به للمرتبن. كما جاء في معتبرات كتب الحنفية» وقال 
بعضهم: لا يحل الانتفاع وإن أذن الراهن بهء وهذا هو المتفق مع اتجاه الشريعة 
الأصيل في تحريم الربا. | 0 

وتحريم هدية المقترض عند المالكية إذا كانت بقصد تأخير الدين ونحوه. ويجوز 
عندهم وقت وفاء الدين الوفاء بأكثر من الدين إن كان نشوء الدين بسبب البيع» 
فإن كان بسبب قرضء فتحرم الزيادة المشروطة أو الموعود بها أو المتعارف عليهاء» 
وتحل الزيادة بالأفضل صفة بغير شرط ولا وعد ولا عادة» لأن الني عَكلهِ 
'استسلفُ بكراء وقضى جملا رباعياً كما تقدم. أما الأفضل مقداراً فلا يجوز في 
رأي الإمام مالك إلا اليسير جداًء وأجازه ابن حبيب مطلقاً. ظ 


القرض أو السلف. ظ ١‏ 


ويحرم أيضاً عند الشافعية والحنابلة رد زيادة مشروطة في القرض» لأن البي 
وكيد «نبى عن سلف وبيع)"'' والسلف هو القرض. وروي عن أبي بن كعب 
وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم «نهوا عن قرض جر منفعة)0”". 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة رذ زيادة غير مشروطة في القرض» سواء كانت 
زيادة في الصفة أو في القدرء لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: «استسلف 
رسول الله يَهِ من رجل بكر(" فجاءته إبل الصدقة» فأمرني أن أقضى الرجل 
بكرأء فقلت: لم أجد في الإبل إلا 7 خياراً رباعياً”*'» فقال النبي ل : أعطه 
إياهء فإن خيركم أحسنكم قضاء)(! 0 جابر رضي الله عنه فقال: «كان لي 
على رسول الله َكِيدٌ حق. افقضاني وزادني)») 


والخلاصة: أجاز الجمهور هدية 500 أن كانت سيت 
تواصل سابق» ومنعها المالكية كما تقدم. 


ترط لجواز القرض 


لخر ها اهرس لي ال و 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والشسناق من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلفظ : «لا يحل 
بلح وبيع؟. [ [ 

(؟) هذا أثر عن الصحابة» وليس حديثاًء كما ذكر المحدثون كالحافظ الزيلعي وغيره» لكن معناه 
صحيح عمل به الصحابة» وهو ظاهر في القرض الذي شرط فيه النفع أو جرى به العرف» كما 
قرر الكرخي من الحنفية وغيره. 0 

(*) هو الثني من الإبل» كما تقدم. 

(4) الخيار: امختارء والرباعي: الذي ألقى رباعيته (السن التي يين الدة والناب) وهو الذي أكمل 

ست سئوات ودخل في السابعة. 

(0) رواه كما تقدم أحمد ومسلم وأصحاب السانن الأريعة. 

(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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- ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره» للنهي عنه» كما تقدم. 

السّفتجه: هى معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر في بلده» ليوفيه 
المقترض أو نائتبه أو مدينه إلى المقرض أو نائبه أو دائنه» في بلد آخر معين. 
'وهي ممنوعة عند الجمهورء لأنما قرض جر نفعاً» إلا في حال الضرورة في 
رأي المالكية» حفظاً لماله. وأجازها الحنابلة إن كانت بلا مقابل» لأن المنفعة لا. 
صندوق التوفير وشهادات الاستثمار 

المال المدفوع في الواقع قرضء لا وديعة» لأن المستثمرين يتصرفون فيه 
ويستثمرونه 2 0 والوديعة ا جور اليرت فيهاء فإن أذن المودع 

والمؤكد أن أموال الصندوق والشهادات المذكورة تودع في البنوك» وتؤخذ 
عنها الفوائد» ويعطى بعضها لأصحابهاء والباق للقائمين عليها. ولو كان هناك 
استثمار بالفعل» فالربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معيئة ممنوع شرع لأن 
الشركة الجائزة هي القائمة على مبدأ الربح والخسارة» فإن ضمن الربح كان العقد 
والربح حراما. 


الإجارة ا 7 [ ١١1‏ 





الإجارة 


تعريفها وركنها ومشروعيتهاء وشروطها. وصفة عقدهاء وحكمها المترتب 
عليها . ونوعاها وحكم كل نوع وضمات الأجيرء وحالاات انتهاء عقد 
الإجارة. 


تعريف الإجارة وركنها ومشروعيتها 

الإيجار لغة: بيع المنفعة» واصطلاحاً : عقد على المنافع بعوضء أو هو تمليك 
منافع شىء ١‏ مباحة» مدة معلومة . بعوض. 

ولا يصح تعليق الإجارة بشرط كالبيع اتفاقاً. وأجاز الجمهور غير الشافعية 
إضافتها إلى زمن في المستقبل. مثل آجرتك هذه الدار في مطلع شهر كذا في 
المستقبل» أو الإجارة في الذمة كإجارة دابة للنقل إلى بلد معين في وقت معين» 
لأن الدين يقبل التأجيل. م يجز الشافعية إضافة الإجارة للمستقبل كالبيع. 
ولكنهم أجازوا الإجارة ف الذمة: 

ول ييز أكثر الفقهاء ء إجارة الأعيان»: كإجارة الشجر للثمر: وإجارة الشأة ة للين 
أو الصوف أو الولدء لأن هذه أعيان, والإجارة ترد على المنافع» فلا تستحق 
الأعيان بعقد الإجارة. وعليه لا تجوز إجارة ماء في نهر أو بثئر أو قناة» ولا إجارة 
البركة أو البحرة لصيد السمك منهاء لكن جاء في الفتاوى المهندية في إجارة 
الآجام للصيد: الفتوى على الجوازء لعموم البلوى. 

ول غوز أضا غيل نيوو احجان الفدز للضرانهءة لأن إترال الماء عين: 
وقد «انهى النبي يَلْهِ عن عَسْبٍ الفحل)”' أي كا بنولة هروز استخجار الدراهم 
والدنانير والمكيلاات لات لأنه لا 0 الانتفاع عبأ إلا بعل ف 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري 520 وان ع عدف ابن عمر رضي الله عنهما. 


1 عقود المعاملات المدنية 


أعياهاء والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين»ء لكن أجاز المالكية كراء 
الفحل للنزو على الإناث. 2 
واستثنوا استئجار المرضع (الظثر) للضرورة» وإجارة الحجام للحاجة. 
وأجاز ابن القيم إجارة الأعيان. لأن هذه الأعيانء لما كانت تحدث شيئاً 
فشيئاً مع بقاء الأصلء كانت كالمنفعة”"". 
ركنها 
عند الحنفية: الإيجاب والقبول كبقية العقودء بأي لفظ يفيد تمليك المنفعة ولو 
بلفظ البيع . مثل : أجرت 6 واكتثريت وأكريت و نحو ذلك. 


(إيجاب وقبول) 0 ومنمعة. 


مشروعية الإجارة 


متفق عليها بين الفقهاء ما عدا أبا بكر الأصم وإسماعيل بن عُلَيَةَء والحسن 
البصري» والقاشاني والنهرواني وابن كَيْسانء هم م يميزوهاء لأن الإجارة بيع 
المنفعة. والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض» ٠‏ ثم تستو تستوق شيئاً نشينا مع 
مرور الزمن» والمعدوم لا يحتمل البيعء ولا يجوز إضافة البيع إلى شيء في 
المستقبل. ويرد عليهم بأن المنافع وإن كانت معدومة في حال العقدء فهي مستوفاة 
فوالقالي» بس الرمو وهنا لنديحاتدة إلبها: 


5-1 دس ع اه 


وأدلة جوازها قوله تعالى : (فإنَ أ رضعن 2 فانوهن حورش 4 (الطلاق: 217/56 
وقوله 2 0 الأجير م قبل أن يف عرقه)” 7 را أيضاً : 
)001( د الموقعين ”7/ ١0‏ 


0( روأه جموعة من الصحابة كأبي هريرة عند أب يعلى . وابن عمر عند أبن ماحه » وجابر عند 
الطبراني في الصغيرء وأنس عند الحكيم الترمذي. 


الإجارة ٠‏ ظ 81 


استأجر أجيراً فليعلمه أجره»”''. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن الني َه 
١‏ ؟) 
احتجم وأعطى الحجام أجره» : 
شروط الإجارة ‏ 


يشترط في الإجارة كا لبيع أرئعة أنواع من الشروط وهى : شروط الانعقاد. 
وشروط النقاذ» وشروط الصحة. وشروط اللزوم. 1 
شروط الانعقاد ظ ظ 

بس سام عو ا له 
العقد ل لتفاذه عند 5 عقن الإجارة فق الضيى ود كان 6 
له في ذلك» ويكون عقده موقوفاً على إجازة وليه إن كان محجوراً عن التصرف. 

والتمييز شرط عند المالكية في الإيجار والبيع» والبلوغ. شرط للنفاذ» فينعقد 
إيجار المميز موقوفاً على رضا وليه. . 

والبلوغ والعقل شرطان لانعقاد الإيجار كالبيع عند الشافعية والحنابلة. لآنه 
عقد تمليك في الحياة» فأشيه البيع. 


شروط النغاذ 

يشترط لنفاذ عقد الإجارة عند الحنفية والمالكية: الملك أو الولاية» فلا تنفذ ‏ 
إجازة الفضولي». لعدم الملك والولاية» وإنما ينعقد العقد موقوفاً على إجازة 
المالك.» كما ف عقد البيع. 


210 روأه عيبل الرزاق ف مصنفه عن أبي هريرة وأبي سعيدك الخدري». والصحيح أنه موقوف على ابن 
سعيك. . 


هم رواه أحمل والبخاري ومسلم. زاد البخاري 2 لفظ : لاولو كان سحتاً لم يعطه». 
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وتلحق الإجازة العقد الموقوف بشرط وجود المعقود عليهء فإن أجاز المالك 
العقد قبل استيفاء المنفعة» صحت الإجازة» وكانت الأجرة له» لأن المعقود عليه 
موجود. وإن أجاز العقد بعد استيفاء المنفعة» لم تجز إجازته» وكانت الأجرة 
للعاقدء لأن المنافع المعقود عليها تلاشت في الماضي» فتكون عند الإجازة 
معدومة» فلا يبقى العقد بعدئذ» لفوات محلهء فلا تصح الإجازة. ظ 


شروط صحة الاجارة 


هي سبعة كما ذكر الحنفية وهي : 


-١‏ رضا العاقدين: وهو شرط في كل العقودء للآية الكريمة: «إِلَ أن 
تكرت جحَدرَةٌ عن رض د45 [الساء: )2 والإجارة تجارة. لوجود معنى 
الممادلة فيها. 


؟- أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً : فإن كان مجهولاً جهالة فاحشة 
مفضية إلى المنازعة» لم يصح العقدء لأن الجهالة تمنع من التسليم والتسلمء فلا 
يتحمى 5 المقصود من العقد. 

ويكون بيان محل المنفعة بمعرفة العين المستأجرة بعينها. 


وبيان المدة مطلوب فْ إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت واستئجار 
الظئر (المرضع) لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إلى 
المنازعة. 


وتصح الإجارة مشاهرة أو معاومة (كل عام) عند الجمهورء وتلزم في الشهر 
أو العام الأول» وأما بقية المدة فتلزم الإجارة بدخول الشهر ونحوه. ولم يجز 
الشافعية هذا النوع من الإجارةء لجهالة المدة. 


ودليل الجمهور: حديثان يتضمنان جواز الاستئجار على العمل مياومة أو 
مشاهرة أو معاومة أو معاددة» وهما حديث على الذي عمل لامرأة أنصارية عملا 


١١ 2 الإجارة‎ 





في مقابل ست عشرة 0 أي أن يفعل العامل عدداً معلوماً من العمل ذه 
معلوم من الأجرة» وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة. وحديث 
أنس قال: لما قدم المهاجرون من مكة المديئة» قدموا وليس بأيديهم شيء» فكانت 
الأنصار أهلَ الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف مار 
أمواهم» كلّ عام» ويكفوهم العمل والمؤنة”''. وهو دليل على جواز إجارة الأرض 
بنصف الثمرة الخارجة منها في كل عام. ومثله حديث ابن عمر في الموضوع في 
معاملة أهل خيبر بالشطر كل عام دون تجديد الإجارة بعد وفاة الني مَك 

وبيان العمل في استئجار الصناع والعمال مطلوب» منعاً من الجهالة المفضية 
إلى المنازعة. 

ولم يجز أبو حنيفة خلافاً للصاحبين الجمع بين اشتراط المدة والعمل معاً في 
إجارة الأعمال» لأن المعقود عليه يصبح مجهولاً» فيفسد العقد. لأن العقد على 
المدة يقتضى وجوب الأجر من غير عمل» لصيرورة العامل أجيراً خاصاء والعقد 
على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ ويصير العامل أجيراً مشتركاء فيصير 
المعقود عليه مجهولاً. 

وكذلك قال المالكية والشافعية» لا تصح الإجارة» لوجود الغررء فقد يتقدم 
العمل أو يتأخر عن المدة ا محددة. 
' وأجاز الحنابلة تقدير الإجارة بمدة وعمل إذا كان المأجور مما له عمل ينضبط 
كالحيوان» فتتقدر منافعه به. ولا تصح الإجارة حيتئذ إن لم يكن للمأجور عمل 
منضبط كالدار والأرض» فلا بد من تقدير المدة» ومتى تقدرت المدة» لم يجز تقدير 
العمل؛ لأن الجمع بينهما يوقع في الغررء لأنه قد يفرغ من- العمل قبل انقضاء 
المدة» وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدة» وقد لا يفرغ العامل من 
)١(‏ رواه أحمد. 


(؟) رواه البخاري ومسلم (راجع منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١91/8‏ - 194). 
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العمل في المدة» فإن أتمه بعدها عمل في غير المدة» وإن لم يعمله» لم ينقذ ما وقع 
عليه العقد.ء وهذا غرر أمكن التحرز عنه. وعلى هذا يكون الحنابلة مع الجمهور 
في منع الجمع بين اشتراط المدة والعمل معاً. 

“'- أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً : فلا تجوز إجارة 
متعذر التسليم فعلاً كإجارة البعير الشارد والأخرس للكلام» أو شرعاً كإجارة 
السحر. 

ولا تجوز إجارة المشاع من غير الشريك في رأي أبي حنيفة وزفر والحنابلة» 
لتعذر تسلم السهم الشائع بمفرده . والمتصور هو تسليمه مع غيره. وهو غير 
معقود عليه. 

وأجاز الصاحبان وبقية الفقهاء إجارة المشاع مطلقاً من الشريك وغيرهء لأن 
للمشاع منفعة» والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء كما يجوز بيع المشاع. 
والإجارة أحد نوعي البيع. 

5- أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً: كاستئجار كتاب للنظر 
والقراءة فيه والنقل منه» واستئجار دار للسكى فيها. واستئجار شبكة للصيد 
ونحو ذلك. [ [ 
الممنوع وانتساخ كتب البدع المحرمة» واستئجار المغنيات والتنائحات» لأنه 
استئجار على معصية» والاستئجار للقتل أو السجن بغير حق» أو الضرب ظلماً 
ونحو ذلك». لأنه استئجار على فعل معصية. واستئجار مكان لاتخاذه كنيسة أو بيع 
الخمر. أو للقمار. لأنه استئجار على معصية. 

5- ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً أو واجباً على العامل قبل العقد: فلا - 
تصح الإجارة على القرب والطاعات كالصلاة والصوم والحج والإمامة والأذان ‏ 
وتعليم القرآن. وهذا متفق عليه بين الحنفية والحنابلة. 


الإجارة ف 


لكن أفت المتأخرون من العلماء على جواز أخذ المعلم أجرة المثل على تعليم 
القرآنء وكذا على أعمال الإمامة والأذان والإقامة» حفاظاً على الشعائر. 

وأجاز المالكية والشافعية الإجارة على تعليم القرآن ونحوه من العلوم وعلى 
أعمال الطاعات» لقوله يل : «إن أحق ما أخذتم عليه أخرا كتاتب الله . 
وأجاز النى يل أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن(“. لكن شرط الالكية ألا تنفرد 
الإنافةعن الأذاق. واجان اللذعيات الكسارة عل اعمال :الع لإقرار الرسول 

وم يجز الحنفية الاستئجار على غسل الميت» لأنه واجب كفائي» ويجوز حفر 
القبور وعلى حمل الجنائز. وأجاز الشافعية الإجارة لتجهيز ميت ودفنه» والتجهيز 
بشمل: العسل :والتكفين: 

ولا تجوز إجارة امرأة (زوجة) شهرا تقدمة اليك لأا ستحتة عليها .ولا 
يجوز استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها أثناء الزوجية» لأنه استئجار 
على خدمة الولد. ويدخل اللبن فيه تبعاء وهو واجب عليها ديانة. 

5- ألا ينتفع الأجير بعمله: فإن كان ينتفع به لم يجزء فلا تصح الإجارة على 
الطاعات». لأن القاثم بها عامل لنفسه. ولا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر 
حنطة بجزء من دقيقهاء أو ليعصر له سمسماً بجزء معلوم من دهنهء لأن الأجير 
ينتفع بعمله من الطحن والعصرء فيكون عاملاً لنفسهء وقد نبى رسول الله 8 
عن قفيز الطحان»”". لأن مقدار القفيز يجهول. 

ووافق الققافية عن هه انعا لقم الاك "ركان بلك جاو للف إذا كان 
الكيل معلوماًء لعدم صحة الحديث المتقدم. 

)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
(؟) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


0 رواه الدارقطنى عن أبي سعيد الخدري رضى الله عله ) وف إسناده هشام أبو كليب وهو منكر لا 
يعرف. 00 
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وأجاز الحنايلة إعطاء بعض القمح أو الحب لدارسه أو حامله. 

/ا- أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة ويجري مها التعامل 
بين الناس. فلا يصح استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها أو الاستظلال 
بباء لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر. 

والإجارة تفسدها الشروط الخالفة لمقتضى العقد. كما تفسد البيع بذلك» لأن 
الإجارة بمنزلة البيع» لأنها بيع المنافع"''. 


وشرط امحل المعقود عليه : أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً في رأي الحنفية: 
فإن لم يكن مقبوضاء فلا تصح إجارته. «لنهي الني كل عن بيع ما لم يقبض»”''. 
والإجارة نوع من البيع؛ فيشملها النهي. ظ 

لكن أجاز الحنفية إجارة العقار قبل قبضه كالبيع» خلافاً للشافعية. 

وشرط ركن العقد عند الحنفية: أن يخلو من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلاتّه : 
فلو آجر المالك داره على أن يسكنها شهراً بعد العقد» ثم يسلمها إلى المستأجرء أو 
آجر أرضاً على أن يزرعهاء ثم يسلمها إلى المستأجرء أو آجر دابة على أن يركبها 
لبلد معين» فالإجارة عند الجمهور فاسدةء. لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه.» لوجود منفعة زائدة للمالك». لا يقابلها عوضء. فيفسد العقد» وأجاز 
الحنابلة هذا الشرط عملاً بما ثبت في السنة النبوية» وهو حديث جابر كما تقدم: ‏ 
أن البي يك اشترى من جابر بعيراًء واشترط حملانه عليه إلى أهله في المدينة” '". 


8480/1 اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) روى الإمام أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً» فما يحل لي 
منها وما يحرم على؟ قال: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه؛ لكن في إسناده العلاء بن خالد 
الواسطي». وثقه ابن حبان» وضعفه موسى بن إسماعيل ل يات 
)١168-‏ وروى أبو داود د والدارقطني والحاكم وصححه. وآ بن حبان وصححه أيضا عن زيد بن 
ثابت أن النبي يَكةِ نمى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحورّها التجار إلى رحالهم. (المرجع والمكان 
السابق). 

(©) أخرج لفظه أحمد والشيخان عن جابر رضي الله عنه» والمذكور هو معنى الحديث. 


شروط الإجارة | 


وشروط الأجرة أهمها اثنان: 


1- أن«تكون الأهرة نالا مقوما معلوما *الحديف 8 لمن استأجر 
لالص ا نبى رسول الله يكل عن 
استئجار الأجير حتى يبين له أجره)»"١‏ 0 فلا تصح إجارة عامل بأجر معلوم 
وبطعامهء أو إجارة دابة بأجر معلوم وبعلفهاء لجهالة الأجر. 


وأجاز المالكية استتجار الأجير للخدمة والدابة ونحوها بالطعام والكسوة 
ونجحوهاء وكذا اعجار الغا بام أو بغيره» عملا بالمتعارف بين الناس. وهذا 
جائز أيضاً استحساناً عند أبي حنيفة» وهو قوله تعالى: «إوَإِنَ رد أن تَسَتَرَضِعوَا 
ولد قلا جنا جاح علد إِذَا سَلْمَتم مَأ ءانيم م لوق » [البقرة: 8/7 7]. 

”3ت 
لحمل ومؤنة. [ 


ولا ل الا 500 كما تقدم. كما لو 
استأجر السلاخ بالجلدء والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق» لأنه لا يعلم 
هل يخرج الجلد سليماً أو لاء وهل هو ثخين أو رقيق؟ ولا يعلم مقدار الطحين. 
فيختلف الناتج بحسب دسامة الحب ونحافته» ولأنه كَلَةِ مى عن عَسُبٍ الفحل 
وعن قفيز الطحان”". وأجازه بعض الالكية والحنابلة» لأن الأجرة معلومة بقدر 
عي ولأن الحديث لم يصح. لمشيو ضد المالكية فساد هذه الاجارة: ياك 
قدر الأجرة. 





)١(‏ رواه أحمد. والبيهقيى وعبد الرزاق وإسحاق في مسندهء وأبو داود في المراسيل» والنسائي في 

الزراعة غير مرفوع» ولفظ بعضهم هو المذكور أولاً» قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح إلا أن إبراهيم يم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اه (منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار ه/ 797). 


00 رواه الدارقطي والبيهقي عن أن سعي-ك لكن قُْ إسناده منكر الحديث (نيل الأوطار 7/6 797). 
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وأما مقابل الخلو (أو الفراغ) اليوم: فهو جائز في المذاهب للمستأجر في حدود 
مدة الإجارة المتفق عليهاء لأنه علك المنفعة. وله استيفاؤها يداد بغيره ) وإذا 
شرط المؤجر على المستأجر تقديم فروغ» فيجوز أيضاً ويعدّ ذلك جزءاً معجلاً من 
الأجرة» والباقي يدفع بحسب المدة المتفق عليها. 


؟- ألا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه : كإجارة السكى بالسكنى. 
والخدمة بالخدمة» والركوب بالركوب» والزراعة بالزراعة» منعاً من الوقوع في 
الريا في رأي ال حنفية» فإنهم شرو | نتحاد | لجنس وتخدةنسبيا ل «وعدوه الريا أي 
ربا النسيئة» لكن الجنس بانفراده لا يحرم العقد بسبب الربا عند الشافعية» فيحل 
هذا التعاقد. 


شروط لرزوم الإجارة 

الأول - سلامة العين المؤجرة عن حدوث عيب يخل بالانتفاع بها قبل 
الدار المأجورة» قبل تسلّم المؤجرةء كان المستأجر بالخيار بين الإبقاء على 
الإجارة. ودفع كامل الأجرة. وبين فسخهاء لأن هذا عيب قبل القبض. 

وإن زال العيب قبل الفسخ» كأن صح المريض وزال العرج» وب المؤجر ما 
سقط من الدارى بطل خيار المستا جر بالفسخ . لزوال موجب الخيار. 
ول يقم المؤجر بتقديم البديل أو إصلاح الخلل» كما سيأتي بيانه في الشرط الثاني. . 

وللمستأجر حق الفسخ أيضاً بتفرق الصفقة في المنافع بعدم إبرام العقد على 
أكثر من شىء» كسقوط أحد البناءين المستأجرين» أو امتناع ضكر تسليم 
بيت من الدار المؤجرة» كنا من تجزئة الصفقة عليه. 


الإجارة 1 


الثان - عدم حدوث عذر يجين فسخ الإجارة: كطروء عذر مانع أحد 
العاقدين عن الاستمرار في العقدء أو عذر في الشىء المأجورء فيحق حيئئذ 
للمستأجر فسخ العقدء لأن الإجارة تفسخ بالأعذار عند الحنفية خلافا 
للجمهور» منعاً من لحاق ضرر بالمستأجرء ل يلتزمه بالعقد. 

وعذر المستأجر : مثل إفلاسه أو انتقاله من الحرفة إلى الزراعة» أو من الزراعة 
إلى التجارة» أو من حرفة إلى أخرى» أو السفر عن البلدء لأن في بقاء العقد 
ضرراً به. [ 

وعذر المؤجر: مثل لحوق دين فادح بهء لا يجد طريقا لوفائه إلا ببيع الشيء أو 
أدائته من كُنهء وثبت الدين بالبينة أو بالإقرار. 

ولا يعد السفر أو الانتقال من بلد عذراً للمؤجر يبيح له فسخ الإجارة الواردة 
على عقارء لأن استيفاء منفعة العقار في غيبته لا ضرر عليه فيه. 

ومرضص الحمال والجمال بحيث يضره الحمل. بعد عذراً في رأي أبىي يوسفء 
خلا فا لحمد رقا للضرر عن المستأجر». والضرر لا يستحق بالعقد. 

وعذر في الشىء المأجور أو العين الموجرة يجيز الفسخ كإعتاق العبد» وهو مثال 
للأول» ونزوح أو هجرة أهل القرية بعد استئجار حمام فيها ليستغله مدة معلومة» 
فيجوز له فسخ الإجارة. ولا يجب عليه دفع الأجرة للمؤجر. 

صفة الإجارة 


الإجارة في رأي الحنفية عقد لازم» لكن يجوز فسخه بعذرء كما أوضحت» 
لقوله تعالى: 9 أرقو ألعَقودِ [امائدة: 011/٠‏ والفسخ بحسب الأصل ليس من 
الإبفاء بالفقدي. : 000 


وني رأي الجمهور هي عقد لازم» لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة 
من وجود عيب في المأجورء أو ذهاب محل استيفاء المنفعة» للآية الكرعة: «أَوْووأ 
م ع . 
بالعقود » [المائدة: ]١/0‏ ولان الإجارة عقد معاوضة» فلم ينه ينمسخ كالبيع. 
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0 على الخلاف: أن الإجارة تنفسخ عند الحنفية بموت أحد العاقدين 
(المؤجر أو المستأجر) لأن المنافع تحدث شيئاً فشيئأء فإذا انتقلت ملكية العين 
المؤجرة إلى الورثة» حدثت المنافع على ملك الوارث» فلا ع المستأجرء 
لأنه لم يعقد العقد مع الوارث. 

ولا تنفسخ الإجارة الور بموت أحد العاقدين» لأن الإجارة عقد 
لازم» وعقد معاوضة. فلا ينفسخ بموت العاقد كالبيع. 


حكم الإحارة المترتب عليها 
حكم الإجارة الصحيحة: ثبوت الملك في المنفعة للمستأجرء وثبوت الملك في 
الأجرة المسماة للمؤجرء لأنها عقد معاوضة» لأنها بيع المنفعة. 


وحكم الإجارة الفاسدة إذا استوف المستأجر المنفعة: وجوب أجر المثل عند 
أكثر الحنفية على ألا يجاوز به الأجر المسمى إذا كان الفساد بسبب شرط فاسدء 
فإن كان بسبب الجهالة أو عدم تسمية الأجرة» فيجب الأجر بالغاً ما بلغ. 

وعند زفر وبقية المذاهب : يجب في الإجارة الفاسدلة أجر المثل بالغاً مأ بلغ 
كالبيع إذا فسدء وجبت القيمة بالغة ما بلغت. ‏ 


نوعا الإجارة وحكم كل نوع 

الإجارة نوعان: إجارة على المنافع » وهي : أن يكون المعقود عليه منفعة» 
وإجارة على الأعمال وهي : أن المعقود عليه هو العمل. 

وإجارة المنافع كإجارة الدور والحوانيت والأراضي»: والدواب ونحوها 
للركوب والحمل» والثياب والحلي للبس» والأواني والظروف للاستعمال. 
أحكام إجارة المنافع ظ 

يجوز العقد على أنه المنافع المباحة. ولا يجوز على المنافع ا محرمة لحرمة الانتفاع 
بباء فلا يحل أخذ العوض عليها اتفاقاً كالميتة والدم. 


الإجارة ظ ئ 004 


- ويثبت حكم الإجارة على المنافع المباحة عند الحنفية والالكية قي عا مل 
حسب حدوث المنفعة أو نشوتها تدريجاً. 

جك جك الجاره ل راي الجاسيه والحنابلة في الحال. وتجعل مدة الإجارة 
موجودة تقديراً كأنها أعيان قاعة. 


وتاتنت هغل هذا الخلاف ما يأ : 


-١‏ أن الأجرة عند الفريق الأول لا تملك بنفس العقدء و وإنما تلزم جزءاً فجزءاً 
بجسب قيض المتقعة. وتثبت عند الفريق الثان بمعجرد العقّد» لآن الإجارة عقد 
0 0 2 تقتضي الملك في العوضين عقب 

وتجب الأجرة وتملك في رأي الفريق الأول بأحد أمور ثلاثة : 

الأول - باشتراط تعجيلها في نفس العقد. 

والثاني - بتعجيلها من غير شرط. 

والثالث - باستيفاء المعقود عليه وهو المنافع شيئاً فشيئاً أو بالتمكين من 
الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجرء أو بتسليم المفتاح؛ لأن المستأجر 
يملك حينئذ المعورض» فيملك المؤجر العوض ف مقابلته» تحقيقاً لمبدأ المساواة بين 
العاقدين. 

وإذا اتفق العاقدان على أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء مدة الإجارة» جاز 
ذلك. ويكون تأجيلاً للأجرة كتأجيل الثمن. 

وإذا لم يتفق في العقد على شبىء تجب الأجرة في رأي الحنفية حالاً فحالاً» كلما 
مضى يوم يسلّم المستأجر أجرته. أن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع. 

وأما رأي الفريق الثاني في تأجيل الأجرة وتعجيلها : ففى إجارة الذمة يشترط 
فيها تسليم الأجرة في مجلس العقدء لأنها بمثابة رأس المال في عقد السلم» منعا 
من بيع الدين بالدين. 
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وفي إجارة العين المعينة مثل استأجرتك لتخدمني سنة بهذا المبلغ» فلا يصح 
تأجيلها : فإن كانت الأجرة فق الذمة. فيجوز تأجيلها وتعجيلهاء وف حالة 
الإطلاق: يجب تعجيلها كالمقرر في عقد البيع. 


”- يجب على المؤجر في رأي الفريق الأول تسليم العين. المؤجرة عقب العقد» ‏ 
وليس له حيسها على المسينا و لاستيفاء الأجرة. لآن الأجرة لا نجب عندذهم 
بمجرد العقدء فلا يستحق المطالبة بها إلا يومأ فيوماًء على عكس البيع. فإن 
الثمن واجب الدفع عقيب العقد. 


*- تبوز الإجارة المضافة للمستقبل على رأي الفريق الأول» ومعهم الحنابلة. 
كاستئجار دار أو أرض في بدء تاريخ آتِء لأن الإيجار ينعقد شيئاً فشيئاً على 
حسب حدوث المعقود عليه شيئاً فشيئاًء فكان العقد مضافاً إلى تاريخ وجود 
اممقمة ببولالة ضيقة» .هذا لاف الليع التشتروزة أو انطاحة. ودليل اللتايرة: أن 
المدة في المستقبل يجوز العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها مفردة» واشتراط 
القدرة على التسليم إنما يكون عند وجوب التسليم كالمسلم فيه. 

ولا تصح إجارة العين المعينة عند الشافعية لمدة في المستقبل» لأن الإجارة بيع 
المنفعة والبيع لا يتأجل. أما في إجارة الذمة فيصح تأجيل المنفعة فيها إلى أجل 
معلوم في المستقبل» مثل ألزمتك أن تحملنى إلى مكة أول شهر كذا. 

- ومن أحكام إجارة المنافع : ( 

أن المستأجر لدار أو حانوت ونحوهما له أن ينتفع بها كيف شاء من السكى 
بنفسه أو إسكان غيره بالإجارة أو بالإعارة» وله وضع متاعه فيه وغيره» لكن لا 
يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً ولا ما يضر البناء ويوهنه من آلات المعامل» 
آذ المشاحر هلك المنفكةة: قله أن ,ستوفيها: تنس أن يكوه مقرل لذ يلق 
فور | لجنا يسن العا وفه ديق الناين. ظ 
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- وفي إجارة الأرض: لا بد عند الحنفية من بيان ما تستأجر له من الزراعة 
والغرس والبناء وغيرهاء وإلا كانت الإجارة فاسلة. 

- وفي إجارة الدواب: لا بد من بيان أحد شيئين: المدة أو المكان» وإلا 
تنوك الإجارة دو لا :سس كان ها تناح ل الدابةاهن :اطما أو الركوتب: 
لتفاوت المنفعة بينهما. وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها لتفاوت أنواع الحمولة» 

- والمؤجر: هو الملزم بإصللاحات العين المؤجرة الثابتة كالتطيين وتعطل 
اجاري والأنابيب والدلو والبالوعة واخخرجء وانهدام الحدار وسقوط شىء من 
البناء» لأنه هو المالك» ولكن لا يجبر على الإصلاح» وإنما يثبت الخيار للمستأجر 
في فسخ الإجارة» لوجود عيب في المعقود عليه. 

وعلى المستأجر رفع التراب الذي يحدث من كنسه إذا انقضت مدة الإجارة. 
لأن التراف عدية نعلت 2 


التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة: يلزم بما يأتي: 
-١‏ تسليم مفتاح الدار والحانوت إلى المؤجر بعد انتهاء المدة. 


7- إعادة المأجور من دابة أو آلة إلى الموضع الذي تسلمها منه. لكن إن حدد 
المستأجر مسافة الانتفاع بالدابة من موضع كذا إلى كذاء وقال: سأرجع بعدئذ إلى 
منزلي» أو حدد وقتا معلوماً لقضاء حوائجه في بلد ماء لم يلزم برد المأجور إلى 
منزل المؤجرء وإنما على المؤجر أن يتسلمها من منزل المستأجرء لانقضاء مدة 
الإجارةء فتبقى الدابة بعدها أمانة في يده» فلا يلزم بردها كالوديعة. 
أحكام الإجارة على الأعمال ؤ 


الإجارة على الأعمال كما تقدم هي: الت تعقد على عمل معلوم كبناء. 
وخياطة» وحمل إلى موضع معلوم. وصبغ ثوب» وإصلاح حذاء ونحوه. 


فد عقود المعاملات المدنية 


أما الأجير الخاص (أو أجير الوّحَد) فهو: الذي يعمل لشخص واحد مدة 
معلومة. وحكمه: أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره. وظئر الإرضاع بمنزلة 
الأجير الخاصء وعلى الوالد نفقة الطعام وحوائج الطفل من ريحان ودهن 
ونحوهما. 

وأما الأجير العام (أو المشترك) فهو: الذي يعمل لكافة الناس كالصباغ 
والحداد والكوّاء ونحوهم. وحكمة: .آنه يجوز له العمل لكل الناسء وليس شن 
استأجره أن بمنعه من العمل لغيره. 

ضمان الأجير 


الأجير الخاص كخادم المتزل والعامل في محل تجاري والخياط الخاص والحداد 
لمدة يوم مثلاً في ملك شخص وحده: لا يضمن بالاتفاق ما يتلف بيده من 
الأشياء الق تسلم إليه للعمل :فيهاء لأن يده يد أمانة كالوكيل والمضاربء ما لم 
يقع منه تعد أو تقصير في حفظه. سواء تلف الشىء في يده أو أثناء عمله. 

وأما الأجير المشترك أو العام كالصانع والصباغ والقصار في محل يعمل لعامة 
الناس: ففى ضمانه رأيان: 

- يرى أبو حنيفة وزفر والحسن بن زيادء والشافعية والحنابلة أن يده يد أمانة ‏ 
كالأجير الخاصء فلا يضمن ما يتلف عنده إلا بالتعدي أو التقصيرء لأنه لا 
ضمان إلا بالاعتداءء لقوله تعالى: «إفَلا عْدْوَنَ إِلَّا عَلَ ألطَلِيِينَ 4 [البقرة: ]19”/١‏ 
ولا تعدي من هذا العامل,» لأنه مأذون في القبضء» ولم يتسبب في تلف الشىء. 

- ويرى الصاحبان والمالكية: أن الأجير المشترك ضامن لما بلك في يدهء ولو 
بغير تعد أو تقصير منهء إلا إذا حصل الحلاك بحريق غالب أو غرق غالب 
ونجحوهماء حفاظاً على أموال الناس» ورعاية لمصاحهمء. ولقوله عَللِيْهِ : «على اليد ما 
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حلت شن انو ُّ وكان عمر رضي الله عنه يضمن الأجير المشترك احتياطاً 
لأموال النافن + ا اع كت والصواع. ويقول : 
يصلح الناس إلا هذا». 

إلا أن المالكية قيدوا الضمان في تلف الثىء الذي يُعَابِ عليه (أي بمكن 
إخفاؤه) كالمتقو لاانت: 0 


الذرائع أمام ادعاءات التلف من غير دليل. 


حالات انتهاء الإجارة 

تنتتهي الإجارة عند الحنفية بإحدى الحالات الأربع الآتية : 

-١‏ موت أحد العاقدين: لأن الإرث يجري في الموجود المملوك» وعند موت 
عقد الإجارة للتجديد مع الوارث» حتىّ يكون العقد قاع 3 امالك .عق لا 
تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقل ه مستحقة بالعقد. لانتقاها إلى 
الوارث» وهو لا يجوز. وإذا مات المستأجرء لم يلزم ورثته بالأجرة لعدم التزامهم 
لازم كالبيع» لأن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكا لازمأء فيورث 
عنه» ولكن تنفسخ بموت الظئر أو الصبي» لفوات المنفعة بهبلاك محلها وهو 
الظئر» وتعذر استيفاء المعقود عليه من صبي آخر. 


- الإقالة: لأن الإجارة معاوضة مال بمال» فكانت محتملة للإقالة كالبيع. ‏ 


201 رواه أحمدل وأبو داود والترمذي. 


1 عقود المعاملات المدنية 


“- هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة» والثوب المؤجر للخياطة 
ونحوهاء لليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه. فلم يكن في بقاء العقد 
فائلة. 
- انقضاء المدة إلا لعذر: لأن الثابت إلى غاية ينتهى عند وجود الغاية. فإذا لم 
يستحصد الزرع» ترك إلى حصاده بأجر المثل. 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
الجعالة 


تعريفها ومشروعيتهاء وصيغتهاء وخصائصهاء وشروطهاء وصفتها وموعد 

استحقاق الجعل. 
تعريف الجعالة ومشروعيتها 

الجعالة - مثلثة الجيم لغة: ما يجعل للإنسان على فعل شيء .وفقهاً: التزام 

وهى غير جائزة عند الحنفية» لما فيها من الكَّرّر أي جهالة العمل والمدة» إلا 
أخهم أجازوا استحساناً فقط دفع الجعل لمن يرد العبد الآبق (الهارب) ولو بلا 
شرطء من مسيرة اح أيام دعا عدا بعدر أزتعية درهماء تغطية للنفقة مده 
السفرء وإن ردَّه لأقل من تلك المسافة» فبحسابهء اعتباراً للأقل بالأكثر. 

وهى جائزة 007 عنل بقية 0 0 07 1 5 0 عليه 
رعيم 0 2 [يوسف : ا 5 59 بت فى السئة النبوية 


من جراد أعنك الا عرة كن رركن سور لقعأ وللساحة إلبها ارككاله أن 
أبق وعمل لا يقدر عليه صاحبه. فجاز بذل الجعل كالإجارة والمضاربة. ولا تضر 


)١(‏ رواه الجماعة إلا النّسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


المحعالة 0 ه”م١‏ 


وتتطلب تعيين المدة لمغرفة قدر المنفعة. 
صيغة الجعالة 

تنعقد الجعالة بإرادة منفردة من الجاعل» تدل على الإذن بالعمل بطلب 
صريح ء بعوص معلوم مفصود عادة. ملتزم به. 

ولا يشترط قبول العامل» وإن عينه الجاعل» لأن الجعالة التزام من جانب ‏ 
واحد. ويصح كون الجعالة لواحد» أو لغير معين». كجماعة أو جمهررء ويصح 
أيضاً أن يجعل الجاعل للمعين عوضاً» ولسائر الناس عوضاً آخر. 

خصائص الجعالة 2 


تختلف الجعالة عن الإجارة على عمل معلوم كبناء وخياطة من نواح أربعة 
يي ا 5" 

لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل» وتشتمل الجعالة على جهالة 
العمل والمدة. ولا يجوز اشتراط تقديم الأجرة فيها. وهي عقد غير لازم. فيجوز 
فسخهء وكل ذلك مخلاف الإجارة ففيها تستوفى المنفعة بمقدار عمل العامل. 
ويشترط فيها كون العمل اويا والمدة معلومة. ويجوز اشتراط تعجيل الأجرة 
فيهاء وهي عقد لازم لا يفسخ إلا لعذر كما تقدم. - ظ 

شروط الجعالة 

يشترط للجعالة أربعة شروط هى : 

-١‏ أهلية العاقد: اشترط الشافعية والحنابلة كون الجاعل مطلق التصرف بأن 
وتصح الجعالة عند الحنفية والمالكية من المميزء وأما التكليف فهو شرط لزوم. 


١5‏ ظ عقود المعاملات المدنية 


آم الام » أكإن كان معنا قن كل فد أ هلنة/العدل.: افلا يصح كونه عاجزاً 

عن العمل كصغير. لآن متفئكه -معدومة» بإ كان هما رسكني علد 

- 7 الجعل مالاً معلوماً مباحاً: فإن كان مجهولاً فسد العقدء لجهالة 
العرض. وإن كان الجعل حراماً كخمر أو مغصوب». فسد العقد أيضاً. 

*- أن تكون المنفعة معلومة حقيقة» ويباح الانتفاع بها شرعاً: فلا تجوز 
الجعالة على حل السحر مثلاً. لأنه يتعذر معرفة كون السحر قد انحل أم لاء ولا 
المدة ار 000 من ل هذا 2 2 بوم 0207 وذلك يخلااف 
الأحارة. 


صفة العقد ووقت استحقاق الجعل 


الجعالة عقد غير لازم بالاتفاق. فيصح فسخها لكل من الجاعل والعامل. 
لكن المالكية أجازوا الفسخ قبل الشروع في العمل. وأجاز الشافعية والحنابلة 
الفسخ في أي وقت شاء الجاعل أو المجعول له المعين» كسائر العقود غير اللازمة 
مثل الشركة والوكالة» قبل تمام العمل سواء كان الفسخ قبل الشروع في العمل 
أو بعد الشروع في العمل. ولا شيء حينئذ للعامل. لكن إن فسخ المالك بعد 
الشروع في العمل» فعليه للعامل أجرة مثل عمله في الأصح عند الشافعية 
والحنابلة» لأنه عمل بعوضء ولم يسلم له أجرة عمله. 


ويستحق العامل الجعل أو الأجر المعين بإتمام العمل» فإن فسخ العامل قبل 


١ ٠ 2 الشركات‎ 





وليس للعامل حبس الثيء المعمول لقبض الجعل في رأي الشافعية» لأن 
استحقاق الجعل بتسليم الشىء» ولا حبس قبل الاستحقاق”'. 
وهذا هو رأي الحنابلة والمالكية فيما يظهرء لأن الجعالة قائمة على رد الشيء 
الضائع أو إنجاز العمل المجعول عليه» فلا يحبس الشىء لقبض الجعالة"". 


تعريف الشركة ومشروعيتهاء أقسامها وأنواعهاء تعريف شركة العقود وكيفية 
انعمادهاء. وأنواعها ومدى مشروعية كل نوع وشروطهاء وأحكامهاء وصمة 
عقد الشركة ومبطلاتهاء الشركة الفاسدة عند الحنفية. 


تعريف الشركة ومشروعيتها 
الشركة لغة هي: الاختلاطء أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان 


عن بعضهماء ثم أطلقت في رأي الجمهور على العقد الخاص بباء وإن لم يحصل 
اختلاط النصيبين» لأن العقد سبب الخلط. 0 


وفقها هي . عبارة عن عقد بين المتشاركين ف رأس المال ورخحه. 
اد در وم برس . م شفاع 
وهي مشروعة» لقوله تعالى: «رفهمم شرَكاء فى الشّْليِ» [النساء: »]1١/4‏ 
جص سمه رح ل سس توا عل 


وقوله سبحانه : «إوَإنّ كا يِنَ لط ِب بْسُّمَ عَلَ بض إِلّا الذِينَ اممو وعَمُِوأ 
الصلحات وملل ما ف [ص: 15/58]» والخلطاء هم: الشركاء. 


وقوله يَكلهِ في الحديث القدسي : «إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما 


000 مغني امحتاج 2 
0( المغجي 6/6 وما بعدها. 


(©) رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده»؛ وفيه سعيد بن حبان وثقه ابن حبان» وأعله ابن القطان 
بأنه مجهورل. وسكت أبو داود والمنذري عنه. 
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والإعانة وأبارك لمما في تجارتهماء فإذا وقعت الخيانة بينهماء نزعت البركة 
والإعانة عنهما. وفي حديث آخر: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا»”'". 
أقساح الشركة وأنواعها 

للشركة قسمان رئيسان هما: شركة الأملاك. وشركة العقود. 
شركة الأملاك 

هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة» أي إنها تنشأ بينهما 
ضمناً من غير قصد الاشتراك. وهى نوعان: 

-١‏ شركة اختيار وهي : الت تنشأ بفعل الشريكين» كشراء شخصين شيئاً أو 


هبتهما ا أو الوصية هما بثىء. فيقبلان» فيصير الشىء بينهما مشتركاً شركة 
ملك. [ 

؟- شركة جبر وهي: التي تثبت شع لشخصين فأكثر بغير فعلهماء كارث شيء ء 
فيصير الموروث مشتركا بينهما شركة ملك. 

ويعد كل واحد من الشريكين في هذه الشركة بنوعيها كأنه أجنبي في نصيب 
صاحبه. فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه» لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب 
الآخر. [ 
شفشركة العقود 

.هي الت تنشأ بين ثنين فأكثرء بقصد الاشتراك في مال وربحه. وهي ستة أنواع 


عند الحنفية: شركة الأموال» وشركة الأعمال» وشركة الوجوه» وكل نوع من 
هذه الأنواع إما مفاوضة وإما عنان. 





000 روآأه الدارقطبي. 
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وهى خمسة أنواع عند الحنابلة: شركة العنان» وشركة المفاوضة» وشركة 
الأبدان (الأعمال) وشركة الوجوهء والمضارية. [ 

واتمقى المقهاء عل مشروعية شركة العنان» واختلفوا فيما عداها. 

فيرى الشافعية أن كل الشركات باطلة ما عدا شركة العنان وشركة المضاربة. 

ورأجاف اللقة كل هيده الشركات يكروظ ظ 

وأباح المالكية كل الشركات ما عدا شركة المفاوضة وشركة الوجوه. 

وأقر الحنابلة كل الشركات ما عدا شركة المفاوضة. 

وتفصيل الكلام في شركة العقود على النحو الآتي: 

كيقية انعقادها» وشروطها وأحكامهاء وصفة العقد» ومبطلاتها. وحكم 
الشركة الفاسلة. 

حيفية انعقاد شركة العقود 

تنعقد شركة العقود في رأي الحنفية بالإيجاب والقبول مثل: شاركتك في كذاء 
ويقبل الآخر. وها أركان ثلاثة عند الجمهور: عاقدان» ومعقود عليه» وصيغة. 
ولا أنواع ثلاثة: شركة أموال» وشركة وجوهء وشركة أعمال. 
أولا - شركة الأموال 

هي أن د ال ياي 0 
الخسارة. وهي إما عنان أو مفاوضة. 

أما شركة العنان فهى: أن يشترك اثنان في مال لهماء على أن يتجرا فيه 
والربح بينهماء وهي جائزة اتفاقاً. وهى الشائعة بين الناس. فلا يشترط فيها 


التساوي في المال أو في التصرفء فقد يكون أحدهما أكثر مالاً من الآخرء ولا 
' يع دأحدهما كفيلاً للآخرء ولا يسأل إلا عن تصرفاته دون تصرفات شريكه» وقد 


1 عقود المعاملات المدنية 


يتساوى الشريكان في الربح أو يختلفان بحسب الاتفاق الحاصل بينهما. 
الخسارة فتكون بنسبة رأس المال فقطى عملا بقاعدة : ايح عل ما شرا 
والوضيعة على قدر المالين». 

وأما شركة امنا وضلة فبى 'ألى غخطلب: اننا رامين الشريكن ان راس المال 
والربح والقدرة على التصرف وغير ذلك» لأنها شركة عامة في جميع التجارات. 

ومعناها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل» بشرط أن يكونا 
ا مالهما 0 ودينهما لي ويكون كل منهما كفيلاً 

أي إنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه»ء فكل 
واحد منهما وكيل عن الآخر وكفيل عنه فيما يتصرف فيه» وتشمل كل ما يملكه 
الآخر اتات شئة عن التجارة والقررض والغصب والإتلاف وأروش (تعويضات) 
الحنايات. 

فإن اختل ميزان المساواة بينهما في الأموال التى تصلح أن تكون محلا للشركة» 
فسدت الشركةء فلو ورث أحدهما نقوداً وقبضها فعلاًء دخلت حكماً في 
الشركة» لكن إن قبض عروضاً ل فلا تفسد 
المفاوضة. 

وه حال مدا المعى عند الحنفية والزيدية فقطء. لأن الناس يتعاملون بها في 
مع العصور. لكنها صعبة التطبيق من الناحية العملية بعد بدلء وجودهاء وم 
يجزها بقية الفقهاء» لاشتمالا على الجهالة الفاحشة في التملك والالتزامات» قال 
الإمام الشافعي: (إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا». ‏ 
وأجاز المالكية شركة المفاوضة لا بهذا المعنى» وإِئما بمعيى كون كل شريك 
مطلق التصرف في رأس المال استقلالاً» دون استشارة شريكه. فإن احتاج 


١5١ الشركات‎ 





الشريك إلى مشاورة شريكه. يت عندهم شركة عنان. 5 المعنيين يدخل في 
معئى شركة العنان عند الفقهاء الآخرين. 
ثانيا - شركة الأعمال (الأبدان) 

هي أن يتقبل اثنان في ذمتيهما عملا من الأعمال» ويكون الكست بينهما 
متساودا أو شنارنا + #الاتتتواة:ق القاطة أن الخداذة او الصياغة أو التحارة أء 
إصلاح الآلات من سيارات وغيرها. وتعد في عصرنا شركة التنقيب عن النفطء 

أجازها الجمهور غير الشافعية» لأن المقصود منها تحصيل الربح» وهو ممكن 
بالتوكيل» وقد تعامل بها الناس. قليماً وحديئاًء» ولأن الشركة تكون بالمال» أو 
بالعمل كما في المضاربة» ومحل هذه الشركة عمل من الأعمال. قال ابن مسعود: 
(ااشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدرء فاهنا بت :سعد أصيرية: ولم أصب أنا وعمار 
شيئاً» فلم ينكر البي يكل علينا»”'". وهذه شركة في أسلاب الحرب. 

لكن المالكية اشترطوا لصحة هذه الشركة اتحاد الصنعة» وإن كان العمل 
بمكانين» فلا تجوز في صنعتين مختلفتين إلا إذا كان عملا الشريكين متلازمين» 
بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كنسَّاجٍ وغرَّال» واشترطوا أيضاً 
بعد ذلك» ولا التفاوت اليسير في العمل مع كون الربح بينهما بالسوية. 

وأناخيا المالكية حتى في تملك المباحات العامة. كاحت رن عر 
ولكنهم لم يجيزوا شركة الدّلا لين (السماسرة). 

وقال الشافعية: شركة الأبدان كلها باطلة» لأن كل واحد من الشريكين متميز 





)21 رواه أبو داود والببان وأء بن ماجه عن أبي عبيذة عن أبن مسعود »؛ قال ابن تيمية الحد في منتقى 
الأخبار.. عن هذا الحديث: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات (منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 6/ ١6‏ - 5131) لكن الحديث منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 


١"‏ عقود المعاملات المدنية 





ببدنه ومنافعه» فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة» 
ليكون الدرٌ والنسل بينهماء فلا يصحء ولأن الشركة عندهم تختص بالأموال لا 
بالأعمال» لأن العمل لا ينضبط» فكان فيه غررء لأنه لا يدري أحدهما أن 
صاحبه يكسب أم لاء ولأن مقتضى الشركة الوكالة» ولا تصح الوكالة في تملك 
المباحمء لأنه يملك بالاستيلاء. 


وأجابوا عن حديث ابن مسعود بأن غناتم بدر كانت لرسول الله كَل يدفعها 
كن يشناء: ظ ظ 

وهذا الحديث على الحنفية وغيرهم القائلين: إن الوكالة في المباحات لا تصح. 
ثالثا - شركة الوجوه (الشركة على الذمم) 


هي أن يتفق وجيهان عند الناس» من غير أن يكون لهما رأس مالء على أن 
يشتريا في ذمتيهما بالنسيئة (البيع لأجل) ويبيعا بالنقد (في الحال) بما لهما من 

وسمي هذا النوع بهذا الاسمء لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس عادة» 
وهي معروفة بالشركة على الذمم» من غير صنعة ولا مال» وهما يشتركان فيما 

وقد أجازها الحنفية والحنابلة» لأنها شركة تتضمن توكيل كل شريك صاحبه 
في البيع والشراءء وأن يكون المشترى بينهماء وقد تعامل بها الناس في سائر 
العصور من غير إنكار من أحد. ظ 

لكن الحنفية أجازوها في الصناعة» ولم يجيزوها ني اكتساب المباح كالاحتشاش 
والاغتنام» لأن مقتضى الشركة الوكالة» ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء» لأن 


ولم يجزها المالكية والشافعية» وقالوا: إنها شركة باطلة» لأن الشركة تتعلق 





بالمال أو بالعمل» وكلاهما معدوم في هذه الحالة» مع اشتمالحا على الغَّرّره لأن 
كل شريك يعاوض صاحبه بكسب غير محدد بصناعة أو بعمل خصوصء ولأنها. 
شركة على غير مال» فلم تصح.ء كما لو اختلفت الصناعات. 


والفريق الأول يجيزون تفاوت الشريكين في الحصةء للحديث التبوي: 
«المسلمون عللى شروطهم)”''. والربح يكون بينهما بقدر الحصة في الملك. 
والخسارة تكون على قدر ضمان كل شريك ما يلزمه من الثمن. 2 


شروط شرحة العقود 


ا أنواعها. 
الشروط العامة لشركات العقود 

-١‏ قابلية التصرف للوكالة: بأن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة 
لأن من حكم الشركة: ثبوت الاشتراك في الربح المنيتفاف بالتعاوة .ولا يصيير 
المستفاد بالتجارة مشتركاً بينهما إلا بجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في 
ايا الشركة با كني كي 
اليو بيه 

- أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة» لا معيناً أو مقطوعاً: فإن كان 
الربح جزءاً معيناً كعشرة دنائير أو خمسين مثلاًء والباقي هو المقسوم بين 
الشريكين» كانت الشركة فاسدةء لأنه قد لا يوجد الربح إلا بالقدر المعين لأحد 
الشريكين دون الآخرء وذلك ينافي مقتضى الشركة. 





0) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
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الشروط الخاصة بشركة الأموال 

يشترط فيها شرطان: ظ 

١-أن‏ يكون رأعن مال الشركة نقوداً معدنية أو ورقية : في رأي الجمهور غير 
المالكية» فلا تصح الشركة في العروض التجارية من عقار أو منقول» آي لست 
من ذوات الأمثال» وإنما هى قيميات» تختلف قيمها باختلاف أعيانهاء ويؤدي 
المنازعة عند القسمة» ولأن معنى الشركة يتضمن الوكالة» والوكالة لا تصح في 

ولم يشترط المالكية هذا الشرطء وصححوا أن تكون الشركة في العروض 
التجارية» سواء اتفق جنسها أو اختلف» كما تصح في النقودء وتكون الشركة في 
العروض ممذرة بقيمتها . أن الشركة عقدذدت عل رأس مال معلوم . فأشية 
النقود: ' 

ورتب الحنفية والحنابلة على هذا الشرط أنه لا تصح الشركة في التبر (غير 
المصكوك من الذهب والفضة) ولا في الثقرة (القطعة المذابة من النقدين الثمينين - 
الفلوس”'؟ لأنها وإن كانت رائجة ليست أاناً مطلقة (أي لا تلازمها صفة الثمنية 
للاحتمال جعلها كاسدة) للاحجتمالها التعيين ف الحملة 2 المعاوضات » فتصير 
كالعروض. ظ 

ورتب الحنفية والحنابلة على هذا الشرط أيضاً عدم صحة الشركة في المكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة قبل الخلطء لأنها تتعين بالتعيين» فتصير 


)١(‏ الفلوس: جمع قَلْس وهي قطعة مضروبة من النحاس» كان يتعامل بها في الماضي. 


الشركات ه؛ ١‏ 





كالعروضن+ ولا تند تقد أعاناً نا مطلقة. لكن تصح الشركة فيها في رأي أب حنيفة 
ومحمد بعد الخلط. وهو أنضنا رأي المالكية والشافعية» لأنه عند الخلط يتعذر 


التمييز بين الشيئين» بخلاف العروضء. فإنه بمكن التمييز بينها 
-١‏ أن يكون رأس مال الشركة عيناً معينة حاضرة: إما عند العقد وإما عند 
الشراء. في رأي أكثر العلماءء فلا يصح كون رأس المال ديئاً في الذمةء ولا الك 


غائباًء لآن المقصود 0 بالتصرف في المال» والتصرف لا يمكن 
ا ولا في المال الغائب» فلا يتحقق المقصود من الشركة» ولأن المدين ربما 
لا يدفع الدين» وقد لا يحضر المال الغائف. 


أما خلط المالين: فليس بشرط عند الجمهور غير الشافعية» لأن معنى الشركة 
يتحقق بالعقد لا بالمال» ومورد العقد هو العمل» والربح نتيجته» والمال تبع» فلا 
يشترط خلط المال كالمضاربة» ولأن الشركة عقد على التصرف» وفيها معبى 
الوكالة» والوكالة جائزة في المالين قبل خلظهماء فتجوز الشركة كذيلك. 

لكن المالكية قالوا: لا بد من الخلط حسّاً أو حكماًء كأن يكون المالان في 
صندوق واحدء وأيدي الشركاء مطلقة فيهما. ظ 


يكون الخلط قبل العقد. فإن وقع بعده لم يكف في الأصح.ء لأن الشركة تعنى 

الاختلاط. والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين» فلا يتحقق معنى الشركة. 
ويترتب على هذا الاختلاف: أن الشركة تصح في رأي الجمهور إذا كان 

المالان من جنسين مختلفين كدراهم فضية ودنائير ذهبية: أو من جنس واحد لكن 

بصفتين غتلفتين» كحنطة جديدة وأخرى فليعة . لعدم ا: شتراط خلط المالين. 

٠‏ و 0 لإمكان التمييز. وإن كأن فيه عسر. نه 

يشترط خلط المالين. وهو لا يت يتحقق في مختلفي الجنس أو الصفة. 
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الشروط المخاصهة بشركة المفاوضة 

لها ستة شروط عند الخحنفية وهى: 

١‏ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة: بأن يكونا حرين 
بالغين عاقلين راشدين» لالتزام كل منهما بالحقوق والواجبات المشتركة. 

؟- المساواة في رأس الال قدراً وقيمة»ء ابتداء وانتهاء: فلو كان المالان 
متفاضلين قدراً أو قيمة (أي قيمة الصرف) لم تصح المفاوضة. 

'- أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين 
داخلاً في الشركة». وإلا لم تكن مفاوضة. وما لا يصلح كالعروض التجارية 
والعقارات والديون والأموال الغائبة» فلا يكون محلا للمفاوضة كالتفاضل في 
الزوجات والأولاد. 

4- المساواة في الربح: فإن شرطا التفاضل في الربح» لم تصح المفاوضة لعدم 
المساواة. 

5- أن تكون المفاوضة في جميع التجارات: فلا تختص بتجارة دون غيرهاء 
منعاً من الإخلال بمعئ المفاوضة وهو: المساواة. 

5- أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة: لأن لما طبيعة خاصة» لا تتحقق إلا 
بلفظ المفاوضة أو ما في معناها. 

هذه الشروط تجعل احتمال استمرار المفاوضة أمراً متعذراًء مما يجعلها غير 
واقعية: 
شروط شركة الأعمال 

إذا كانت الشركة مفاوضة» اشترط فيها شرائط المفاوضة المتقدمة» وأما إذا 
كانت شركة عنان» فيكفى فيها اشتراط أهلية الوكالة فقط. وإذا احتاجت الصنعة 
إلى استعمال آلة» جاز لأي شريك استعمالحاء فإن أجرها صاحبها لغير الشريك, 
فتكون أجرتها له خاصة. لا مشتركة» لأنها مملوكة له. فكانت مختصة به. 


الشركات ظ ١47‏ 


شروط شركة الوجوه 
إذا كانت هذه الشركة مفاوضة» اشترط فيها شروط المفاوضة كما تقدم. وأما 
إذا كانت شركة عنان» فيصح تفاضلهما في ملكية الشىء المشترى» ويكون 
التزامهما بثمن المشترى على قدر ملكيهماء كما يكون الربح بينهما على قدر 
تحملهما تمن الشىء المشترى» فإن شرط لأحدهما زيادة ربح على حصتهء كان 
الشرط باطلاًء لأن الربح بقدر الضمان. 
أحكام شركة العقود 


إن كانت الشركة فاسدة» اقتسم الشركاء الربح على قدر رأس المال» ويرجع 
كل شريك على الآخر بأجرة عمله في ماله» لسقوط المسمى في العقد الفاسد. 

وأما إن كانت الشركة صحيحة» فيكون لكل نوع من الشركات أحكام معينة 
وهي ما ياتي: ظ 
أحكام شركة العنان 

-١‏ شرط العمل: يجوز في هذه الشركة كون العمل على الشريكين أو على 
أحدهما دون الآخر. 

"'- توزيع الربح والخسارة: يكون الربح والخسارة بحسب القاعدة : «الربح 
عل نا شرطا: والوضيعة غل .قدى المالينة عون الكسارة اتفاقا عل :قدر ران 
. المال. 

وأما الربخح فيكون في الأصل العام بقدر رأس المال متساوياً أو متفاضلاء 
سواء شرط العمل على الشريكين أو على أحدهها. ‏ [ 
حالة التساوي في رأس المال إذا كانت زيادة الربح بسبب زيادة العمل» لأنه قد 
يكون أحد الشريكين أحذق وأقوىء فيستحق زيادة ربح على حساب شريكه. 
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ويرى المالكية والشافعية أن الربح والخسران على قدر نسبة المالين» لأن الربح 
نماء مالحماء والخسران نقصان مالحماء فكانا على قدر المالين» أي إن الربح يشبه 
الخسران. ظ 

“'- هلاك مال الشركة: يرى الحنفية والشافعية أنه إذا هلك مال الشركة أو 
مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخلطء بطلت الشركة». لأنه إذا هلك 
المعقود عليه بطل العقد». كما في البيع» وإذا هلك أحد المالين» بطل العقد لعدم 


فائلته. 


وأما إذا حدث الحلاك لأحد المالين بعد الشراءء كان المشترى بينهماء لأنه 
اشتراه حالة قيام الشركة لرطيير لوكا للشريكين. 
وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن الشركة تنشأ بمجرد العقدء ويصير به رأس 


المال مشتركاً بين الشركاءء فإذا هلك أحد المالين قبل الخلط أو قبل التصرف» 
هلك على حساب الشركاء. 


5 - التصرف بمال الشركة: لكل شريك أن يبيع مال الشركة» لأنه وكيل عن 
شريكه» وله أن يبيع بالنقد (فني الحال) أو مؤجلاً. لوجود الإذن بالبيع مطلقا 
بمقتضى الشركة» وهو رأي الحنفية والحنابلة» ولم يجز الشافعية البيع مؤجلا. 

وللشريك أن يبيع بقليل الثمن وكثيره ما لم يتغابن الناس في مثله عادة. 
وللشريك أن يشتري بالنقد وبالمؤجل إذا كان في يده نقود أو مكيل أو موزون» 
لأنه وكيل بالشراء»ء والوكيل بالشراء يملك الشراء بالمؤجل. 

فإن لم يكن ف يده نقود»ء وصار اسن المال كله أعياناً وعروضاء: فلا ملك 
الشراء بالمؤجلء وإنما يكون المشترى له خاصة دون شريكهء لأنه لا يملك 
الاستدانة على مال الشركة من غير أن يؤذن له مباء كالشريك المضارب. 


١ 4 الشركات‎ 


ومن أهم التصرفات الجائزة للشريك: إبضاع''' مال الشركة وإيداعه عن 
آخرء عملا بعادة التجارة» والمضاربة بمال الشركة كاستئجار عامل يعمل في مال 
الشركة والتوكيل بالبيع والشراء ونحوهما من أعمال التجارات» ورهن متاع من 
الشركة بدين» والارتهان بما باعهء لأن الرهن إيفاء والارتهان استيفاءء» وهما 
مما يملكه الشريك». وله قبول الحوالة * بشمن البضاعة والإحالة على غيره»ء لآن 
الحوالة من أعمال التجارة. والالتزام بم بحقوى العقد (ما يتعلق بالقبض وتسليم 
المبيع والخصومة: متابعة إجراءات التقاضى) والسفر بمال الشركة عملا بمقتضى 
من مال الشركة أو الإقراض»ء لما فيه من الإضرار بالشركة. 

أحكام شركة المفاوضة 

بش ونا كانه اتام 

-١‏ الإقرار بالدين: يجوز لشريك المفاوضة الإقرار بالدين على نفسه وعلى 
شريكه» وللمقر له مطالبة أيهما ا ل و ا 
فيلزم الممر بإقراره» ويلزم شريكه بكفالته. 

؟- الالتزام بديون التجارة ونحوها: كل ما وجب على شريك المفاوضة من 
دين التجارة وخر يلزم به الاخورع كقيه المبيع » وأجرة المأجووه وضمان 
المغصوب. وضمان الوديعة والعارية عند المخالفة في كيفية الحفظء وضمان 
الاستيلذك .والأجارة والرعن. والارتبان» عقيقا للسناواة بين الشريكين: 

*- الكفالة المالية: يلتزم كل شريك المفاوضة بكل ما يتكفل به الشريك الآخر 
دح كالما من ومن حي في رأي أبي حنيفة خلافا للصاحبين » لأن 


000 000 
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والمكفول. عنه. 

5- المطالبة بحقوق البيع والشراء: يطالب كل شريك بحقوق البيع والشراء. 
من قبض المبيع» والرد بالعيب» وتسلم الثمن والمطالبة به عند استحقاق المبيع 
لغير البائع» وإقامة البينة عند المنازعة على شيء. 

ه- ضمان الجناية على إنسان» والمهر والنفقات: لا يؤاخذ الشريك بما يلزم 
به شريكه من ضمان الجنايات على بن آدمء والمهرء والنفقة» وبدل الخلع. 
والصلح عن 68 العمد. ونفقات الشراء لفيف الشريك» وشراء بيث السكنى» 
والاستئجار والركوب لجاحة كالحج وغيره. فذلك كله مستملى من المفاوضة 
بدلالة الحال» لكن للبائع مطالبة أي شريك بثمن المشتريات الخاصة» لأنه كفيل 
عن شريكه. وما أداه ار على شريكه» لآنه أداه لا على وححه التبرع بإذنه 
دلا لة. ظ 
أحكام شركة الوجوه 

تطبق على هذه الشركة أحكام شركة العنان أو شركة المفاوضة بحسب ما يتفق 
عليه الشريكانء فإذا أطلقا الشركة بينهما كانت شركة عنان» لأن الشركة المطلقة 
تقتضي العنان. وإذا 0 لأهما ضمًا الكفالة إلى مقتضى 
الوكالة. 


الكن ١‏ الحنابلة 0 0 هذه 000 0 على 58 العنان» أما 


لو 
إذا كانت هذه الشركة مفاوضةء بأن ذكر لفظ المفاوضة أو معناه. يلزم كل 
شريك بما لزم صاحبه». كما هو المقرر في هذه الشركة. 


١6١ الشركات‎ 





وإذا كانت عناناً يلزم أيضاً كل شريك بما يتقبله شريكه من العمل» لأن هذه 
الشركة تشبه شركة المفاوضة بالنسبة لضمان العمل استحساناء باعتبار أن هذه 
الشركة تمتضيى وجوب العمل عل كل واحد من الشريكين» فكانت في معنئى 
المفاوضة في وجوب ضمان العمل» وإن كانت ليست مفاوضة حقيقة» لأن غير 
هذين الشيئين وهما مطالبة كل واحد منهما بالعملء واقتضاء البدلء تطبق عليه 
أحكام شركة العنانء فلا يلزم أحدهما بما يقر به شريكه من دين» كثمن 
مستهلكات كالصابون ونحوهء وأجرة أجير أو حانوت». فهي مفاوضة قُْ حقى 
وجوب العمل فقطء فيكون كل شريك كفيلاً عن الآخر فيما يتقبله من عمل» 
وهذا متفق عليه بين الحنفية والحنابلة. 

ويكون اقتسام الربح في هذه الشركة بحسب الضمان.ء لا بالعمل حقيقة» فإذا 
مرض أحد الشريكين أو سافرء كان الأجر أو الغلة بينهما بحسب ما شرطاء لأن 
الأجرا هذه الشركة إغنا يقس رضينان: العمرن: ل العم :نهاك 

ويجوز في هذه الشركة شرط التفاضل في الكسب إذا شرط التفاضل في ضمان 
العمل. 

وأما الخسارة في هذه الشركة فهي أيضاً على قدر الضمانء لأن الربح إذا 
انقسم على قدر الضمانء» كانت الوضيعة أو الخسارة على قدر الضمان أيضاً. 
:وإذا جنت يد أحدعنا فالضنان عليهما خيعاً» لأن ضيمان الكناية ميتى: غلى 
: اضمان العمل +.وهذا قن مناه جميعا. ظ 
صفة عقد الشركة وحكم يد الشريك 


ذهب الجمهور إلى أن عقد الشركة عقد غير لازم» فيجوز لكل شريك أن 
يفسخ العقدء لكن من شرط جواز الفسخ أن يكون بعلم الشريك الآخرء منعا 
للإضرار به» مثل عزل الموكل وكيله» لا بد من إعلامه بالعزل. ' 
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وذهب المالكية إلى أن عقد الشركة عقد لازم إذا كانت شركة أموال» ا شركة 
الأعمال فلا تلزم بالعقد. بل بالعمل. 
واتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة كالوديعة» لآنه قبض المال بإذن 
صاحبه» فلا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتعدي أو التقصيرء فصار الحالك في يده 
بيد حي 


مبطلات الشركة 

تنتهي الشركة بأحوال عامة هي : 

- فسخ الشركة من أحد الشريكين: لأنها عقد غير لازم عند الجمهور» 
فكان محتملاً للفسخ» ولا تنفسخ عند اللمالكية إلا باتفاق الطرفين على الفسخ» 
لأنها عقد لازم عندهم. ظ 

-١‏ موت أحد الشريكين: لأن كل شريك وكيل عن صاحبه» وموت الموكل 
يكون عزلا للوكيل» سواء علم به أو لم يعلم. 

لاله | رقداة اخن الشر رك وبتوقه ونان ادر “لآ ذللك بمنالة لوت 
إطباق 00 

وتنتهي الشركة عند الحنفية والشافعية كما تقدم ببلاك مال الشركة كله أو مال 
أحد الشريكين قبل شراء ا قل نيا 
06 


١ عن‎ ْ ٠ الشركات‎ 


الشركة الفاسدة عند الحنفية 
تكون 0 فاسدة في هذا المذهب بما يأني : 
١‏ الاء شتراك 2 أعمال المباحات: كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش» 


والاستقاء واجتناء الشمر» وحفر الاأرض لاستخراج المعادن. دن ما يأخذه كل 
شريك 0 فلك اما به. 


وذهب امهو الا الام باز اتوكيل بن » فيتملكه. 
ثم يدخل في الشركة. 


ع إقاق الذاعين: لو كان لخرياف يقل ولاك خر عفان مثلا + فأجزا الذابعين 
بأجر معلوم وحمل معلوم. كانت الشركة فاسدة. لان الشركة يف معنى 
الوكالة» وهي على هذا النحو لا تصح» ولكن الإجارة صحيحة. ووافق الشافعية 
على هذا. [ 

املع وزنة أعر الوجرها ا ,أذ يدقع شخمن ذا إلى آخر ابوسرها عل 
أن الأجر بينهماء كانت الشركة فاسدة» والأجر كله لصاحب الدابةقء» لأن 
المؤجر وكيل» وإجارته كإجارة الموكل. 

اك الاقدر الك قينا زوه لض ذا" التتنى الود قا "لقان له اح 
أشركني فيه» فإن تم ذلك قبل القبضء ل يز الإشراكء لأن الإشراك والتولية في 
عقود البيع لا يجوزان قبل القبض, لأنه بيع لمنقول قبل القبض» وهو لا يجوز 


شرعاً. 
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المضاربة 


تعريفها ومشروعيتهاء وركنها ونوعاهاء وصفة عقدهاء وشروطها وأحكامها 

ومبطلاتها 
تعريف المضاربة ومشروعيتها 

المضاربة هي: أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه: ويكون الربح 
يكاركا بيني عسي نا قرط آم التيارة تفى عل ضاحي: الال حدم :ولا 
يتحمل العامل المضارب منها شيئاًء وإنما يخسر عمله وجهده. 

وتسم أنها في لغة أهل الحجاز: قراضاًء كما تسمى معاملة. 

وهي مشروعةء لأنها بو ف التجارا أو الضرب في الأرض» لقوله تعالى : 
(وءاخرون يِضْربون ىْ لض 00 من فَضْلٍ سه 4 [المزمل : *؟“/ا/ ١٠]ء‏ وهذا اول 
بعمومه إطلاق العمل في المال بالمضاربة. 

وروى ابن عباس رضى الله عنهما فقال: «كان سيدنا العباس بن عبد المطلب 
إذا دفع المال مضاربة» اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراًء ولا ينزل به وادياً. 
0 فإن فعل ذلك ضمن» فبلغ شرطه رسول الله 
يك فأجازه)7) 


وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله يلك دأنه كان يشترط على الرجل إذا 
أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا يجعل ماله في كبد رطبة» ولا يحمله في بحرء 
ولا ينزل به بطن مسيل» المح د اس و 


010 رواه الطبران في الأرسط والبيهقي, لكن فيه أبو الجارود الأغعمى» وهو متروك كذاس. 
20 رواه الدارقطني والبيهقي. وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده. والمراد: «في كبد رطبة»: ألا تشترى به 0 
الحيوانات» لأنها عرضة للهلاك. 


المضارية هه١‏ 


وف تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة» منها عن علي عليه السلام 
عند عبد الرزاق أنه قال: «في المضاربة الوضيعة على المال» والربح على ما 
اصطلحوا عليه». ورويت آثار أخرى عن ابن مسعود وعمرء وعن عبد الله وعبيد 
الله ابني عفر :لاحيها لقنا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة 
باؤئلت: : فتسلفا كته هالا :1ن احاغا عه :متاعا .و دناه الملبينة ‏ قناعاة ررض قي 
وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه عليناء 
فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين» ارجي براي" فقال : 
قد جعلته قراضاء وأخذ منهما نصف الربح)”'". 


وعن عثمان عند البيهقى : «أن عثمان أعطى مالا مضاربة». 


قال الشوكاني: فهذه الآثار تذل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها" 
له اا ا 0 
ا البيع إلى أجل : والمقارضة. 50 الير ل 

00 
للبيع) 1 

والواقع أن مشروعية المضاربة بالإجماع» قال ابن حزم في مراتب الإجماع : 
«كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة» حاشا القراض»ء فما وجدنا له 
أصلاً فيهما البتةع ولكنه إجماع صحيح بجردء والذي يقطع به أنه كان في عصر 
البي يك فعلم به وأقره. ولولا ذلك لما جاز). 

وقال في البحر الزخار: إنها كانت قبل الإسلام» فأقرها. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني. قال الحافظ ابن عمر: إسناده صحيح. 
(0) نيل الأوطار 771/6 


001 عقود المعاملات المدنية 


ركن المضاربة 
هو عند الحنفية : الإيجاب والقبول» بألفاظ تدل عليهما. ولها أركان ثلاثة عند 
اليو عاقدان (مالك وعامل) ومعقود عليه (رأس يلال والعمل تريح 
وصيغة (إيجاب وقبول). 
نوعا المضاربة 
لما نوعان: مطلقة ومقيدة. 
والمطلقة: أن يدفع شخص الال إلى آخر دون قيد. 
والمقيد: أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً من المال مضاربة ويقيده ني المكان (أن 
يعمل به في .بلدة معينة) أو نوع التجارة (في بضاعة معينة) أو الزمان (في وقت 
فيجوز تأقيتها وتخصيص شخص عند أبي حنيفة وأحمدء وكذلك إضافتها إلى 
المستقبل» عندهماء خلافاً لمالك والشافعى في الحالتين» وتعليقها بالشرط في رأي 
الحنابلة. خلا فا للجمهور. 
صفة المضاربة ظ 
تف مسو باوجو داف وأن 
كل واحد من العاقدين فسخه. 


550 ل 
وذهب الؤمام مالك إلى أنه عقد لازم بالشروع. ويورث» لما يترتب عل 


المضاربة باه ١‏ 


لكن اشترط الحنفية شرطين : لات الآخر بالفسخ كسائر الشركات» 
أن يتحول رأمن المال نقوداً (أي يصير ناضاً) وقت الفسخ. ٠‏ فإن كان ما يزال 
غروفا تجارية من عقار أو منقول». لم يصح المسخ عنلهم. 

ورأى الشافعية والحنابلة إمكان فسخ المضاربة» ورأس المال عروض ٠»‏ إذا 
اتفق العاقدان على البيع أو القسمة. لأن الحق لمماء لا يعدوهما. 

شروط المضاربة 

شروط المضاربة في العاقدين» وني رأس المال» وفي الربح: 
وتكون مكروهة إذا لم يعمل الذّمي بمحرم كالرّيا. 

وأما شروط رأس المال فهى أربعة كما ذكر الحنفية: 

١‏ - أن يكون رأس المال من التقود الرائجة. كما هو شرط شركة العنان» فلا 
نصح بالعروض التجارية من عقار أو منقولء في رأي الجمهور. لجهالة قيمة 
العروض» وتوقمها على التقييم» وفيه يختلف المقومون فيكون رأس المال مجهولا . 
وعدم صحتها عند المالكية في العروض خلافاً لشركة العنان» لأنها رخصة يقتصر 
على ما ورد فيها ؤ 

وأجاز الأوزاعي وابن أبي ليل المضاربة على العروض» وتنعقد حينئذ على 
ف مها. ٠‏ | | : 

؟١-‏ أن 2 3 القداو” أما اه المفمارية. لأن جيك 

سه لا ديناً : فلا تصح المضارية على دين ولا على مال . 


غائب» لأن الدين قد لا يقبض» والغائب قد لا يحضر. وهذا متفق عليه أيضاً 
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لكن لو قال شخص لآخر: اقبض الدين الذي لي على فلان وضارب به» صح 
لان لآن لقان أضيفت هنا إلى المقبوض الذي هو أمانة في يده ار 


وأجاز الجمهور د المضارب على وديعة في يد الوديع . لأن الوديعة ملك 
صاحبهاء فجازت المضاربة عليها. ولم يجز المالكية ذلك» لأن الوديعة أو المرهون 
شبيه بالدين. 


ويجوز للمالك أن يفوض الغاصب بالمضاربة في امسوم أنه علد لك 
لصاحيبه. ويصح له بيعه للغاصب أو من يقدر على أخذه منه ) فأشيه الوديعة. 


4 - أن سل رأس المال إلى المضارب: ليتمكن من العمل فيه على جهة 
الاستقلال» رغراماة طية النجارة] فلو شرط بقاء يد المالك على المال» فسدت 
المضاربة. وهذا شرط متفق عليه عند الجمهور. وأجاز الحنابلة اشتراط بقاء يد 
المللك على المال. ؤ ؤ 

وللمضارب في رأي المالكية أن يشترط عمل صاحب الال مجانأ» أو أن يشترط 
تقديم دابته حيث كان المال كثيرأء ولمريد القراض عندهم أن يدفع مالين 
متعاقبين » واحداً بعد الآخرء لمضارب واحدء إذا يم خلط المالين عند دفع 
الثاني» لأن المآل هو مال واحد. 


وشروط الربح اثنان : 

١‏ - أن يكون معلوم القدر: لأن المقصود هو الربح» وجهالة تفسد العقدء لا 

؟- وأن يكون الربح جزءاً شائعاً: أي نسبة معينة كالثلث أو الربع أو 
النصف» فإذا عين العاقدان لأحدهما مقداراً مقطوعاً مثل مئة دينار» والباق 
للآخرء فسدت المضاربة إجماعاً؛ حتى ولو كان الربح مضمونا في الغالب» لأن 
المضارية تفده تقتضي المشاركة في الربح»ء ويحتمل ألا يربح المضارب إلا هذا القدر 
المنفئق عليه لأحدهماء فيكون الربح لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة. 


المضاربة ظ 8 ١‏ 


6 سه إذا و لأحد الح وسور عليه فهر 

ولا تصح المضاربة إن جعل للعامل جزء من ربح من غير المال المنجر فيه 
وأجاز المالكية أن يتراضى العاقدان بعد العمل على جزء قليل أو كثير. 

لكل من المضاربة الفاسدة والصحيحة أحكام شرعية. 
جكم المضاربة الفاسدة 

مغل: اعمل يشبكي هذه والصيد بينناء أنه لا يعبت فيها شيء من أحكام 
يستحق أجر المثل على عمله؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة. 

ويكون الربح الحاصل قليلاً أو كثيراً كله لصاحب المالل» لأن الربح 
ملكدء: .وكذلك عون اللبياوة عليه 

والقول قول المضارب بيمينه إذا فسد العقدء في ادعاء الحلاك والضياع. لأن 
المال 3 يذه أهانةغ كما قُْ حال المضارية الصحيحة. 

وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة» إلا أن غير الحنفية قالوا: إذا 
تصرف المضارب نفذ تصرفه. لأنه مأذون له فيه مخلاف البيع» فإنه لو فسد لا 
ينفذ تصرف المشتري» مع أن البائع أذن له في التصرف. لأن المشتري إنما يتصرف 
بالملك لا بالإذن» ولا ملك للمشتري في البيع الفاسد. 

وذهب المالكية إلى أن العامل في جميع أحكام المضاربة الفاسدة يرد إلى قراض 
المثل في الربح والخسارة وغيرهما في بعض الأحوال» وهى حالة القراض 
بالعروض» وحالة جهالة الربح دون وجود عادة يحتكم إليهاء وحالة توقفيت 


ل عقود المعاملات المدنية 


القراض كسنة مثلاً» وحالة إضافة القراض للمستقبل» وحالة الاشتراط على 
قارب فيان اتن لان إن للقن راد اشريك ةوقال له اشر يدون سح 
فاشترى نقداًء فالربح له» والخسارة عليه» لأن الثمن صار قرضاً في ذمته» أو 
شرط عليه ما يقل وجوده. بأن يوجد تارة» وينعدم أخرى» أو اختلف العاقدان 
بعد العمل في حصة الربح» فقال العامل: له الثلثان» وقال صاحب المال: لك 
اثلث فيثبت حق المضارب في الربح نفسه» لا ني ذمة رب المال» فإذا هلك المال 
لم يكن للمضارب شيء» وإذا لم يكن هناك ربح فلا شيء له. 

وني غير هذه الأحوال يكون للعامل أجر المثل» مثل القراض بدين لرب ال مال 
على العامل» أو بوديعة له عند العامل» واشتراط يدرت المال مع العامل» أو 
اشتراط أمين على العامل يراقبه» أو يشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض 
أو يخلط المال بماله أو بمال قراض عنده» أو أن يبضع بمال القراض. 

والقرق نين قرآضن الل واجرة الكل : أن الأجرة تعلق بلامة رب المال»: سواء 
كان في المال ربح أو لم يكن. وأما قراض المثل فهو على حسب المعتاد في القراض» 
إن كان فيه ربح كان للعامل منهء وإلا فلا شيء له. 
أحكام المضاربة الصحيحة 

تتعلق يحال يد الضارب» وعمله. 99 يستحقه الساومةة وما يستحقه 
ضاحت _المال بالمال: ظ 

حال يد المضارب: هي يد أمانة بالاتفاق» فيكون ما في يده من رأس المال 
بمنزلة الوديعة» لأنه قبضه بإذن مالكه. لا بقصد المبادلة اكالبوين على سوم 
الشراءء ولا بقصد التوثق كالرهن. 

5-59 شترى شيكاء بي والبيع ٠‏ فه كالوكيل بالشرء 
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وإذا ربح صار شريكاً في الربح بقدر حصته. وإذا فسدت المضاربة كان له أجر 
المثل. وإذا خالف شرط رب المال» موده الغاصب» و00 
يذه » لتعلرية قر ملك خيرم 


وإذا تلف المال في يده من غير تفريط»: لأنه نائب عن رب الال في التصرف. 


وإذا ظهرت خسارة تحملها رب المال وحده؛ واحتسبت من الربح أولاً إن 
وجد. 

وإن شرط على المضارب ضمان رأس الال إن تلف. بطل الشرطء والعقد 
صحيح فى رأي الحنفية والحنابلة. ويترتب عليه: أن يكون تشغيل المال على 
حساب الربح؛ مع ضمان رأس المال صحيحاً» والشرط باطل. وتفسد المضارية 
حيائذ في رأي المالكية والشافعية» لما فيه من غرر يتناى مع طبيعة المضاربة. 

تصرفات المضارب : الجر بين المضارية المطلمقة والمقيدة. 

فإذا كانت المضاربة مطلقة (وهي الت تتم من غير تعيين العمل والمكان 
والزمان وصفة العمل ومن يعامله) فللمضارب أن يتصرف في مال المضاربة في 
أنواع التجارات؛ في كل مكانء ومع سائر الناس» لإطلاق العقد. ويملك في 
رأي أبي حنيفة خلافاً للصاحبين البيع نقداً ونسيئة (لأجل) وبغبن فاحش. وله 
الإبضاع''' كعادة التجار. 


وله الإيداع والاستئجار والتوكيل بالشراء والبيع والمسافرة بالمال في رأي 
الجمهورء خلافاً للشافعى الذي قال: لا يسافر به إلا بإذن رب المال. 
وما لا يجوز للمضارب فعله: هو الاستدانة على مال المضاربة أو الإقراض من 





)١(‏ الإبضاع كما تقدم: أن يعطي إنساناً مالا من الشركة» ليشتري له بضاعة من بلد كذاء دون 
عرض. 
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المالكية» وإن أذن له رب المال» فإن استدان في الشراءء كان ضامناً ما اشتراهم» ‏ 
وكان الربح له وحدهء ولا شىء منه لرب المال» لأن البي يك مى عن ربح ما لم 
يضمن» فكيف يأخذ رب المال ربح ما يضمنه العامل في ذمته؟! 

وليس له شراء سلعة بأكثر من مال المضاربة نقداً أو إلى أجل» للنهي عن ربح 
ما لم يضمن» لأن العامل يضمن ما زاد ف ذمته. 

وليس له أيضاً أخذ المال على سبيل القرض»ء ليسلمه إلى مدين في بلد آخرء 
يريده المقرضء لأنه يكون متحملاً تبعة مخاطر الطريق. 

وليس للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضاربة أو أن يشارك بهء أو أن يخلط 
بمال نفسه أو بمال غيره» إلا بتفويض مطلق من رب الال أو إذن له بالتصرف. 

هل للمضارب أن يضارب؟ في المسألة وانان: 
بتفويض من رب المال» وإذا لم يفوضهء لم يكن المال 0000 عند أبي حنيفة 
يضمن قبل الربح» فلو هلك الال في يد الثاني قبل أن يربحء» هلك كسائر 
الأمانات. 

وهذا في المضاربة الصحيحةء فإن كانت فاسدة» فلا يضمن المضارب الأول 
الشركة الموجبة للضمان. 

ويرى الصاحبان ورأيهما هو ظاهر الرواية: إذا عمل المضارب الثاني» ضمن 
الأول المالع زجع أو لم يربح» أن المضارب الثاني لما عملء لل 
في المال بغير إذن المالكف» فيتعين به الضمانء ردم أو لم يربح. 


وأما الربح الناتج من المضاربة» فيوزع بحسب الشرط. فيعطى لرب المال ريحه 
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عل حسب شرطه في المضاربة الأول وما بقي من الربح يكون بين المضارب 
الأول والثاني على حسب الاتفاق بينهما. 

وأما غير الحنفية: فقال المالكية: يضمن العامل إذا ضارب في المال بغير إذن 
رب المال» لتعديه . ويكون الربح للعامل الثاني والرائنت المالء» ولا شئء للعامل 
الأول. [ 

وقال الشافعي: لا يجوز للعامل أن يقارض غيره؛ ليشاركه في العمل والربح» 
ولو كان ذلك بإذن رب المال» ويظل القراض مع العام الأول مصييا: 
ويستحق العامل الثاني من الأول أجر المثل إذا عمل. 

والخلاصة: أن فقهاء المذاهب انه تفقوا على أن الضمان بمضاربة العامل غيرهء 
يستقر على المضارب الأول. 

وأما المضاربة المقيدة (وهى أن يتقيد العامل بالعمل أو المكان أو الزمان أو 
صفة العمل» أو بمن يعامله) فلها حكم المضاربة المطلقة في جميع الأحكام 
المتقدمة. وإِئما في نطاق القيد الذي قيدت بهء فليس للمضارب أن يتجاوز القيد 
الذق كد يه لآأن العقة توكيا + والوكيل يعمل :دود الركل افيه 

والشتايط: ذلك غيل افيف 51 الضاوة تفيل العقييد: اكيم ولو ميحد 
العقدء ما لم يصر المال عروضاً تجارية» أما التقييد بغير المفيد فلا يعتبر أصلاء 
كحالة النهي عن بيع المال حالاً. 

ويرى المالكية والشافعية: أن وظيفة المضارب هي التجارة في المال للاسترباح 
والتنمية» وهو بالبيع والشراء مما جرت العادة أن تو لاه التجارء فكل 5 
يحول دون عمله المعتاد أو المتعارف يفسد القراض عندهم. 
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حقوق المضارب 
؟- النفقة من مال المضاربة 
للمقهاء ثلا به آراء : 


يرى الجمهور أن للمضارب النفقة من مال المضاربة في السفر لا في الحضرء 
من الربح إن وجدء وإلا فمن رأس المال» بما يحتاج إليه من طعام وكسوةء لأنه 
لو لم تجعل له النفقة» لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليها. 

فيرع الخافعة واعتارلة أثه لأ ثققة المشناوت سنرا أو خضرا إلا «القرط: 
أي أن يأذن له رب المال. لأن للمضارب نصيباً من الربح» فلا يستحق شيئاً 
آخرء ويكون المأخوذ زيادة منفعة في المضاربة. 


وذهب جماعة منهم إبراهيم النخعي والحسن البصري إلى أن للمضارب نفقته 
سفراً وحضراً. 

نففة االعساروب ل الي لقا ةبح ها ذكر الحيية» با صرف إن ابقاحة 
الراتبة وهي الطعام والكسوة والإدام والشراب وأجر الأجير وأجرة الحمام. 
ودهن السراج والحطب» وفراش ينام عليه.؛ وعلف دابته التي يركبها في سفره. 
وغسل ثيابه ونحوه مما لا بد في السفر منه عادة. أما تمن الدواء ففى مال المضارب 
خاصة فى “ظاهوة الرواية: لآن الشاحة إل النفقة معلومة الوقري وال الوا 
بعارض المرض أي إنها طارئة أحياناء ولهذا كانت نفقة المرأة على الزوجء 
ودواؤها في ماطا. 


وقدر النفقة: يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف» لأن الإذن ثابت 
بالعادة» فيعتير القدر المعتاد. 

وتحتسب النفقة : من الربح إن وجل » وإلا فمن رأس المال؟ لأن النفقة جزء 
هالك من المالء والملاك ينصرف إلى الربح. 


١ 5. المضارية‎ 


والنفقة الزائدة من الكسوة وحوائج الطعام والخراتي تود إلى مال المضارب. 

وإذا أنفق المضارب من ماله على نفسه فيما يحق لهء فما أنفقه فهو دين في مال 
المضاربة. 

بادا المي با بار سي برعا ري 
0 2 رأي الحنفية. وعلدل المالكية : ما , يتروج. 

للمضارب نصيبه من الربح المتفق عليه» إن وجدء فإن لم يكن ربح فلا شيء 
له لأنه عامل لنفسه. فلا يستحق الأجر. 

ويظهر الربح بالقسمة» ولا تصح قسمة الربح قبل أن يأخذ رب المال رأس 
ماله من يد المضارب» لقول النبي مله : «مثل المصلي كمثل التاجرء لا يخلص له 
ربحه» حى يخلص له رأس مالهء كذلك المصلى لا تقبل نافلته حى يؤدي 
الفريضة»"''. دل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس امال لا تصحم؛ لأن 
الربح زيادة» والزيادة على الشيء لا كرد إلة تعسلانة ا لاما 


00 إن العامل يملك حصته من الربح بظهوره» ولو لم يقسم المال. 


وحق رب المال: في أن يأخذ حصته من الربح المسمى إذا كان في المال ربح 
وإلا فلا شىء له على المضارب. [ 


- رواه البيهقي في السنن الكبرى 2417/7 قال النووي في المجموع 7/4: حديث ضعيف.‎ )١( 
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مبطلات المضاربة 

تنتهى المضاربة في الحالات الخمس الآتية : 
-١‏ الفسخ أو النهي عن التصرف أو العزل 

إذا علم صاحبه بالفسخ والنهي» وأن يكون رأس المال ناضاء أي نقداً وقت 
الفسخ والنهي, حتى يتبين ما إذا كان هناك ربح مشترك , بيه المضاوف ووب المال: 

لكن المالكية القائلين بصيرورة العقد لازماً للطرفين بالشروع في العمل. 
قالوا: لا يفسخ العقد إلا باتفاق الطرفين. 
"- موت أحد العاقدين ظ 

فطل الشنارة عتن هعوور يمرت اعد العاقدية | د كلبيماه كالزكالة سيراء 
علم الطرف الآخر بالموت أم لم يعلم. 

لحن له تنمسخ المضارية بموت أجل ادر ولورثة المضارب 
إتمام العمل إن كانوا أمناء. أونات ا سامين: 
37 - جنون أحد العاقدين 

تبطل المضاربة يجنون أحد العاقدين عند الجمهور غير الشافعية» لأن الجنون 
يبطل الأهلية» كما في الوكالة» مثل الإغماء والحجر على رب المال نفسه. أما 
كالصبى المميزء والمميز عندهم أهل للوكالة عن غيره. ومثله السقيةه. 
*- ارتداد رب المال عن الإسلام ثم لحوقه بدار الحرب 

إذا قضى القاضى بلحاقه أو قتله مرتداً» وتبطل المضاربة عند أبي. حنيفة رحمه 
الله من يوم الرّدة. 
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وإذا ارتد المضارب بقيت المضاربة على حالهاء لتوافر أهليته» لأن عبارة المرتد 
صحيحة لتوافر التمييز والآدمية دون خلل فيهما. 

لكن لا ينعزل المضارب بالعزل والنهي وبموت رب الال أو بردته إلا إذا صار 
رأسن امال افا آي مول إل النقدرة: 
6- هلاك مال المضارية 

فلآ ك هال المنارية فى بين المظنا وت اقل" أن تقرف يه شيعا :لآ امال تعين 
لعقد المضاربة بالقبضء فيبطل العقد مبلاكه كالوديعة. 
زه ابلك ٠‏ لكن إن أخذ المضارب مثل المال من الذي استهلكه. ا 
يشتري به شيعا للمضارية. 
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الهبة 
تعريفها وشرعيتهاء وركنها وشروطهاء وحكمهاء وموانعهاء وعطية الأولاد 
تعريف الهبة ومشروعيتها 
اللهبة: العطية في حال الحياة» والعطية: الحبة في مرض الموت. والحدية: ما 
يقصد به التودد إلى المهدى له. والصدقة: ما قصد ببا التقرب إلى الله تعالى بإعطاء 
امحتاج. هذا في اللغة. 
وني الاصطلاح الفقهى: عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً. 
1 * 3 ا ول اسك ل ابن رءيم مءس سردو 
وهي مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى : (إ فإن طِبِنَ لكم عن شوو ينه نفسا فحلوه 
هيعًا مَرَيكًا 4 [النساء: 4/ 4]. وقوله سبحانه: «إ[وَءَانَ اَلْمَالَ عَلَ حْبهء ذوى الْفْرْقلق 
الس وَالْمَسَكِينَ وَأبْنَ أَلسَبِيلِ) [البقرة: ؟//07١]»‏ وقوله يَكفه: «تبادوا تحابوا»"''. 
وهي للأقارب أشد استحباباً» لأنما صدقة وصلة رحمء كما ثبت في السنة"'". 
وتسن المكافأة على الهبة حينما يتيسر ذلك» لحديث البخاري عن عائشة قالت : 
«كان رسول الله ككٌِ يقبل الحدية» ويثيب عليها». ْ 
ركن الهبه 
للهبة عند الحنفية كأي عقد لما ركن واحد وهو: الإيجاب والقبول. والقبض 


ركن كما ذكر السرخضى بق المسوط» واستحسن الكاننان وغيزهمن الحنفية :أن 
القبول من الموهوب له ليس ركناًء وإنما الركن فقط هو الإيجاب من الواهب» 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن أبى هريرة وابن عمروء وابن عمرء وعائشة رضى الله عنها. 

فم روى الطبراني وابن خزعة في صحيحه. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن أم كلثوم بنت 
عقبة رضي الله عنهاء أن النبي وله قال : (أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرجم الكاشح» أي 
الذي يضمر عداوته في كشحه أي خصره. وهو معنى حديث آخر: «وتصل من قطعك». 


اللحبة [ 59 


لأن معنى الحبة في اللغة كذلك». وإنما القبول لثبوت حكمها أي الأثر المترتب 
عليهاء وهو نقل الملكية. وأكثر شراح الحنفية على أن الحبة تتم بالإيجاب وحده في 
حق الواهب, وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له لأنها تبرع؛ لكن, لا يملك 
الموهوب له الشيء الموهوب إلا بالقبول والقبض. 

وللهبة عند الجمهور أركان أربعة هي: الواهبء والموهوب لهء والموهوب» 
والصيغة» أي الإيجاب والقبول. 0 
ٍ والإيجاب: إما صريح مثل وهبتء وإما ما يجري محرى الصريح مثل: 
ملكت». وجعلت لك» وأعطيت» ونحلت» وأهديت» وأطعمت» وحملتك على 
هذا الركوت: ؤ ظ 
العمرى والرقبى 

الكلام السابق في الإيجاب المطلق. وهنا في الإيجاب المقرون بقرينة وقتية أو 
شرطية أو منفعة. ظ 

فالعمرى: هي الإيجاب المقترن بقريئة الوقت: مثل قول الواهب: أعمرتك 
هذه الدارء أو جعلتها لك عمريء. أو عمركء, أو حياتي أو حياتكء» فإذا مت أنا 
فهي ردّ على ورئق. وحكمها أنها هبة للمخاطب» والتوقيت باطل» لحديث : 
لأمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فإن من أعمر شيئاًء فإنه لمن أعمره)”"' 
أي للمعمر له أو الموهوب له. 

والرققى: هي المقترنة بشرط. وهي عارية عند أبي حنيفة ومحمدء لحديث أن 
النني ككهْ أجاز العمرى. وأبطل الرقبى'". 

وهي هبة في رأي أبي 55 والشافعية والحنابلة» تتم بالقبض. لحديث أن 
النبي يك أجاز العمرى والرقبى” ". 
)١(‏ رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بألفاظ مختلفة. 
(؟) قال عنه الزيلعي: غريب. 


(9) رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بلفظ : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». 


٠ ١‏ عقود المعامللات المدنية 


والمنحة: هى الإيجاب المقترن بالمنفعة: مثلى قول الواهب: «هذه الدار لك 
سكئى» أو «هذه الشاة أو هذه اللأرض لك منحة». وهى عارية باتفاق الحنفية: 
فإن كان الممنوح شيئاً لا ينتفع به إلا باستهلاكه؛ كمنح الطعام واللبن» فهو 
هبة» لأنه لا يمكن الانتفاع بهذا الشىء إلا باستهلاكه. أي لا منفعة له مع بقاء 


كنية . 


ينا 


شروط الهبة 
شرط الواهب 


يشترط في الواهب أن يكون له أهلية التبرع (بالعقل والبلوغ مع الرشد) لأن 
الهية تبرعء فل" ا وا مجنون والسفيه (المبذر) لأنهم لا يملكون 
التبرعء باعتباره ضرراً محضاً. 


شرط الموهوب 

>1١‏ أن ركرة موجودا رقت الطة + فل تمق هية ما لبن بموعرة رقت العقد: 
الال ا ا أو ما تلد أغنامه هذه السنةء أو ما في بطن هذه 
السناة: وهذا م+ متفق عليه عند الجمهور, وذهب الالكية إلى أنه تجوز هبة ما لا يصح 
ببعة ٠.‏ كا مجهول والبعير الشاردء والمغخصوب» والثمرة ة قبل بدو صلا حها. 

ددأن ركون ها لا عونا : فلا تنعقد هبة ما ليس بمال أصلاًء كالميتة والدم 
وصيد الحرم والإحرام والحرء ولا تصح هبة ما ليس بمتقوم (لا يباح الانتفاع به 
خرها) اكير والشويررويونا شق عليه 


- أن يكون مملوكاً في نفسه: فلا تنعقد هبة المباحات. 


الهية 2 [ 082 


أ أن كرون مملو كا للوافي: فلا تنفذ هبة مال الغير بغير إذنه» وهذا شرط 
نفاذ عند الخحنفية والمالكية. 


قد أقركون عررا» أى قور وبرائ اللفية داوق قرهي ازا" اسم 1 
المشاع امامل القسمة #الدان والييع الكو يزعن كط ميته دل 
لأن الشيوع ع بمنع القبض. ونجوز هبة تت الذي لا 0 القسمة كالسيارة 
والحمام 59 الصغير والجوهرء لتعذر قسمته ظ ظ 


وأجاز ا جمهور هبة المشاعء كبيع المشاع. 55 قبضهء. بأن عنام 
الموهوب له الشيء الموهوب». فيستوفٍ منه حقهء ويكون نصيب شريكه كالوديعة. 
ولأن الرسول يي قال لوفد هوازن الذين طلبوا منه أن يرد عليهم ما غنمه منهم : 
«ما اولي كد المطلب فهو لكم)' 2 وهذا هبة مشاع. . 


- أن يكون الموهوب متميزاً عن غيره: لا متصلاً به ولا مشغولاً بغير 
الموهوب وهذا شرط صحة عند الحنفية» لأنه لا يتحقق معنى القبض: و 
التمكن من التصرف في المقبوضء مع شغل الموهوب بغيره. وترتب عليه : أنه لا 
تجوز هبة الأم واستثناء ء ما بطنها ٠‏ لأنه هبة ما هو مشغول بغيره. 00000 
تجوز الحبة للم والحمل معا. [ 


17 - قفبض الموهوب: له بل مئله. فهو شروط للزوم المية عند ال حنفية 
والشافعية» لأن أبا حوري العا ام ما وجي كه جاح بل الخرار. 


واي إلى أن القبض شرط لصحة اغبة في امكيل أو الموزون. لإجاء 
علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «الهحبة جائزة إذا كانت معلومة» قبضت أو لم 


جني © 


تشب ض .١‏ 


)2030 رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 


١/1‏ عقود المعاملات المدنية 





ورأى المالكية: أنه لا يشترط القبض لصحة الحبة ولا للزومهاء وإا هو شرط 
لتمامها (أي لكمال فائدتها) والمعى أن الموهوب بملك بمجرد العقدء على المشهور 

- كون القبض بإذن الواهب : فلو قبض الموهوب له الشيء الموهوب بلا إذن 
م بملكهء وضمنهء لأن التسليم غير مستحق على الواهب» فلا يصح التسليم إلا 
بإذنه. واستحسن الحنفية أنه لو تم القبض في مجلس العقدء بحضور الواهب». 
جازء وإن قبض بعد الافتراق عن المجلسء لم يجزء إلا أن يأذن له الواهب في 
القبض »ء لآن في الإيجاب من الواعب تلطا للموهوب له على القبض»ء فكان 
إذناً ادلالة في قبن الأعيان. أما فى هبة الدين لغبر :من غليه الدين» قلا بذ من 
الدين لمن ليس عليه الدين لا يتحقق إلا بالتصريح بالإذن بالقبض. 

وذهب المالكية إن أن القبض يصح ولو بلا إذن من الواهبء» لأن الواهب 
يجبر على التسليم» واغية تملك بالإيجاب على المشهور. ‏ 
نوعا القبض ظ 
قبض الموهوب عند الحنفية نوعان: قبض بطريق الأصالة» وقبض بطرق 
النيابة. ظ 

أما الأول: فيو اد يقرض لنئفسه بنفسه» وشرط جوازه العقل ١1ل‏ لتمييز) فقطء 
فلا يجوز قبض الصبي غير المميز وايجنون. أما البلوغ : فليس بشرط لصحة القبض 
انتحباناء جوز تفن الضنى اللفين ما رضي لد 

وأما القبفى: يطريق البابة: فهو زوعان" 

نوع يرجع إلى القابض» ونوع يرجع إلى نفس القبض. 


أما الأول: فهو القبض: للصبي : وشرط وجوده وجود ولاية أو عيلة أي 


١ ٠ الهية‎ 





كون الصبي في عيال شخص ورعايته وتربيته عند عدم الولي. فيقبض للصغير وليه 
وهو عند الحنفية: الأبء ثم وصيهء ثم الجدء ثم وصيه. فإن لم يوجد أحد من 
هؤلاء الأربعة؛ جاز قبض من كان الصبي في عياله ورعايته استحساناً. 
وأما النوع الثاني وهو الراجع لنفس القبض : مارو اي كار 
مثله في القوة أو أقوى منه. 

فإن كان الموهوب ف يد الموهوب له وديعة أو عارية» فوهب لهء صحت 
الهبة» ولا يحتاج لتجديد القبض بعد العقد استحساناًء لأن قبض اطبة» وقبض 
الوديعة أو العارية متماثلان في القوة» لأن كل واحد منهما قبض أمانة غير 
مضمون. ظ 

وإن كان 7 ىذية الوهوب اله مضوو ا تين كا لتصونة» و اللتوضن 
عل سوم الشراء”' '» والمقبوض ببيع فاسدء 0 مذكيد اكه لأن قبض 
الضمان أقوى من قبض الأمانة» افستواض عله 


وكذلك إن كان الشيء مضموناً بغيره؛ كالمرهون المضمون بالدين» والمبيع 
المضمون تالتهري» فوهبه مالكه لصاحب اليد» ففي الجامع الصغير يصير الموهوب 
له في المضمون بغيره قابضاء لأن قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة 
والأقوى ينوب عن الأدى. 
حكم الهبة 
هو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض. 
وصفة حكم الهبة عند الحنفية : أن ثوت الملك للموهوب له غير لازم. فيصح 





)١(‏ هو أن يقبض المساوم شيئاً لينظره أو ليشتريه» فإن بيّن البائع للمقبوض ثمُناًء كان المقبوض 
مضموناً على القابض. فإن لم يبين له الثمن كان الشىء مقبوضاً على سوم النظرء وهذا أمانة غير 


١/5‏ عقود المعاملات المدنية 





الرجوع عن الهبة أو فسخهاء للحديث النبوي : «الواهب أحق سببته آما لم بيذت 
منها»”'' أي يعوض عنها. 

وذهب المالكية : إلى أنه ينبت املك في الموهوب بمجرد العقد. ويصبح لازما 
بالقبض» فلا يحل الرجوع بعدئذء لكن يصح للوالد الرجوع فيما بهبه لولده 
الصغير أو الكبير» وهو المسمى بالاعتصار أو الرجوع في اطبة. 

وقريب من هذا الرأي قول الشافعية والحنابلة: لا يحل للواهب أن يرجع في 
هبته» إلا فيما يبب الوالد لولده. لحديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» وثي 
لفظ آخر: «ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب مودق قيئه)” "كع وي 
حديث آخر: «ليس لأحد أن يعطي عطية» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
و(" وكالوالك تائر الأصيول عدت الشبافعية, 
موانع الرجوع في الهبه 

يمتنع الرجوع في الهبة عند الحنفية في سبعة أحوال هي : 

١‏ - العوض الالي: بأن عوض الموهوب له الواعب من هبته عوضا . وقبضه 
الواهب. للحديث المتقدم : «الواهب أحق بهبته ما / يعت منها» أي يعوضص. 
وهذه هبة الثواب أي العوض. .2 

؟- العوض الأدبي أو المعنوي: وهو ثلاثة أنواع: الثواب من الله تعالى» صلة 
الرحمء صلة الزوجية. 

*- الزيادة المتصلة بالموهوب: سواء كانت متولدة من الأصل كالبناء على 
الدار» أو غرس الأشجارء أو غير متولدة كصبغ الثوب» وطروء السمن 
والخمال» فذلك يمنع الرجوع.. ظ 3 

)١(‏ رواه الحاكم وصححه من حديث ابن عمرء كما صححه ابن حزم. 
00( اه حديث عبد الله بن عمرو عند النّساي» والثانية من رواية أبي داود. 


(؟) رواه أصحاب الستن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. 


اشة [ هاا 





أما الزيادة المنفصلة فلا تمئع من الرجوع» سواء كانت متولدة من الأصل 
كالولد واللبن والثمرء أم غير متولدة كالكسب والغلة» لأن هذه الزوائد لم يرد 
عليها العقد. فلا يرد عليها الفسخ. وتمنع من الفسخ. [ 

0 00 0 ا ولا يضمن الموهوب له 

؛- خروج 00 له: بأي سبب كانء كالبيع أو اطبة 
ونحوهاء لأن اختلاف الملكين كاختلاف العينين» فلو وهب عيئاً (شيئاً) لم يكن له 
الرجوع في عين أخرى. 

ه- موت أحد العاقدين: لآن الملك انتقل إلى الوارث». فصار كما لو انتقل في 
حياته» في الحالة السابقة ظ 

5- هلاك الموهوب أو استهلاكه: لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الحالك» ولا 
سبيل إلى الرجوع في قيمته» لأنها ليست بموهوبة. 


عطية الأولاد 

تستحب التسوية في العطاء حال الحياة بين الأولاد بالاتفاق» ويكره التفضيل 
بينهم ء وهل التسوية واجية أو مندوبة؟ 

- ذهين ا إل أنه لا نجب ا” بل تتذب » 0 لأن 
6 كراهة ا من هذه ري ل(اسووا بين يت ف المفلة ولو كت 
موثرا ل ترض لواف ها ارمح ل : «اتقوا الله واعدلوا بٍ بخ أولا دكي 


)000 رواه سعيد بن منصور في سللهء والبيهقى بإسناد. حسن. 
2 رواه البخاري. 


كلا 0 عقود المعاملات المدنية 





والمراد من التسوية بين الذكر والأننى في رأي الجمهور التسوية المطلقة» فتعطى ‏ 
الاق ستل الدكن: ظ ظ ظ 

وذهب الحنابلة ومحمد بن الحنفية: إلى أن للوالد أن يقسم بين أولاده على 
حسب قسمة الله تعالى في الميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن الله تعالى 
قسم بينهم كذلك» وأولى ما اقتدي به هو قسمة الله سبحانه. ‏ 

- وذهب جماعة (أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وآخرون): إلى أنه تجب 
التسوية بين الأولاد في العطية أو الحبة حال الحياة» وتبطل العطية مع عدم 
المساواة» لظاهر الأمر الوارد في الأحاديث» وهو يقتضى الوجوبء. وقول النبي 
يِه فى حال إعطاء بعض الأولاد دون بعض: «لا أشهد على جور). 

وتسن التسوية اتفاقاً في العطية للوالدين وللإخوة والأخوات» ويجوز تفضيل 
الأم أحياناء لأن رسول الله يَكلِ خسّها بمزيد الإكرام ثلاث مرات» وجعل 


للأب مرتبة واغرة. 


ويجوز تخصيص الابن الأكبر بشيىء» للحديث: «حق كبير الإخوة على 
صعي رهم كحق الوالد على ولو ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) رواه البيهقى؛ عن سعيد بن العاص رضى الله عنه؛ لكنه ضعيف. 


الإيداع ؤ ١/0‏ 


الإيداع 


تعريفه ومس روعيته » وركنه وشروطه. وحكم العمد وطريقة ة حفظ الوديعة» 
وحال الوديعة: هل يد الوديع يد أمانة أو يد ضمان؟ 


تعحريف الإويداع وشرعيته 


الودع لغة: الترك. والوديعة: الشىء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. 
وتطلق الوديعة فقهاً على الإيداع وعلى العين المودعة» والأصح أن يقال: الإيداع 
عقدء لا الوديعة عقد. 

والإيداع هو: تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة. والصريح: مثل 
قول المودع لغيره: أودعتك» فيقبل الآخرء والدلالة: مثل قول المودع لآخر: 
هذا الشىء وديعة عندك» ويسكت الآخر. 


1 2 مر رج م و 
وهو مشروع ومندوب إليه» لقوله سبحانه: إن اله يَأْمَدَممْ أن نَوَدوأ الأمدت 
ِل أَمَلِهَا4 [الساء: 108/4], وقوله يَكلْةِ: «أدْ الأمانة إلى اتتمنك» ولا تخن من 


0 


ركن الإيداع 


للإيداع عند الحنفية كأي عقد ركن واحد هو: الإيجاب والقبول» كقول 
شخص لغيره: أودعتك هذا الشىء»ء أو حفظ هذا الشىء لي» فيقبله الآخر. 


شروط الإيداع 
يشترط في |العاقنين عند الحنفية : العقل (التمييز) فلا يصح الوبدلم من الضى 


)010( رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. 


١/4‏ عقود المعاملات المدنية 





عر المميزء ولا من ا مجنون» ولا القبول منهما. ولا يشترط البلوغ, فيصح 
الإيداع من الصبى المميز المأذون له في التجارة» لأن ذلك مما يحتاج إليه التاجر. 
كما يصح قبول الوديعة منه. لأنه من أهل الحفظ. وأما الصبى المحجور عليه 
(الممنوع من ممارسة التجارة) فلا يصح قبول الوديعة منه. لأنه لا يحفظ المال 
عادة. 
زالرفك 

ويشترط في الوديعة: أن يكون المال قابلاً لإثبات اليد عليه» فلو أودع الطير في 

حكم عقد الإيداع وطريق حفظ الوديعة 

حكم عقد 6 0 الحفظ للمالك» لأن الإيداع استحفاظ من المالك 
«المسلمون عندء * روطي 

وطريقة حفظ الوديعة: في رأي الحنفية والحنابلة : أن يحفظ الوديع الوديعة» 
كما يحفظ ماله في حرز مثله عرفاًء وذلك سدهء أو بيد من هو في عياله» ممن 
تلزمه نفقته كالزوجة والولد والخادم. 

ويصح للوديع أن يحفظ الوديعة بيد من ليس في عياله؛ ممن يحفظ ماله عنذه. 
كالشريك» لامعا حر قبا ووعة ْ 

فإن حفظها عند غير هؤلاء؛» ضمنهاء لأن المالك رضي بيده؛ لا بيد غيرهء 
والأيدي تختلف. إلا في حال وقوع حريق». فله أن يسلمها إلى جاره؛ أو في حال 
ارات مح هل الخرق و وولفيها إلى عيرة: 





)010( رواه الترمذي وصحححه » وابن ماحه: من حديث عمرو بن عورف رضى ألله عنه» ولفظ الترمذي : 
#والمسلمون على شروطهم إلا رس أحل حراماً: أو حرم حلا لا». 


الإيداع )1 


وقريب من هذا قول المالكية: للوديع حفظ الوديعة عند عياله الذين يأمنهم 
كالزوجة والابن والأجير الذي اعتيد حفظ المال عنده» بأن طالت إقامته عند 
2-0 العمل ووثق به بالتجربة , بخلاف ما لم يعتادوا ذلك كالزوجة الجديدة إثر 


تزروجه بأ والأجير عقب استئكجاره. 


ويرى الشافعية: أن على الوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه. ولا يجوز حفظها عند 
زوحته أن ولدة:يلة إذن المودع» أو إذا لم يكن هناك عذر بذلك» لأن المودع رضي 
بأمانة الوديع له بيد غيره2 فإن خالئف ضمن » إلا لعذر كمرض أو سفر. 

حال الوديعة أهى أمانة أم مضمونة؟ 

تلفق لفقا لهل ان الوديعة [عا لعفت لامضمور نت .زلا عب العنمات ها 
نما "١3‏ والمغلن! اطاتوه وقولة ايها :7لا مات عل ودع "يتن استراظ 
الضمان على الأمين كالشريك والمضارب باطل. 

ويترتب عليه: أنه يجب رد الوديعة عند طلب المالك مع الإمكان» لقوله 


رس قث م دمرس 


تعالى: « إن أله يَأْمَدَم أن تدوأ الأمكتٍ إل أَهملهَا) [الساء: 58/4]. 
فإن أنكر الوديع الوديعة ضمنهاء لخروجه عن حعة ا لقان 
ويترتب عليه أيضاً أن القول قول الوديع في التلف والرَّد على الإطلاق» مع 


لممنه. 


)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال الحافظ ابن حجر: وي 
إسناده ضعيقان. 


030( رواه الدارفطى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وفي إسناده ضعف. 


لال عقود المعاملات المدنية 


حالات ضمان الوديعة 

تضمن الوديعة إذا تغير حالها فيما يأتي: 

ترك الوديع الحفظ. وإيداع الوديعة عند من ليس في عياله. ولا هو ممن يحفظ 
غالةبمدة عاد :وامتعيال الوويعة كلون التربية نوز كوينه الدابةاءو الى الوويعة 
في رأي الجمهور. لأن عليه أن يردها إلى صاحبها أو وكيله إن قدر على الرد. 
وأجاز أبو حنيفة للوديع أن يسافر بالوديعة إذا كان الطريق آمناء ولم ينهه صاحب 
الوديعة عن ذلك. 

وتضمن الوديعة حال جحودها بأن طلبها صاحبهاء فأنكرها الوديع» أو 
حبسها عنه»؛ وهو يقدر على تسليمها. 

وكذا تصمن حال خلط الوديعة بغيرهاء كمال نفسه. ولم يمكن عمييزها عن 
غيرهاء في رأي أبي حنيفة وغيره من الأئمة» لأن الخلط إتلاف للوديعة من حيث 
المعبى. 

وتضمن الوديعة إذا مات الوديع مجهلاً الوديعة» أي لم يبينهاء إلا في ثلاثة 

-١‏ إذا مات ناظر الوقف يجهلاً غلات الوقف. 

؟- إذا مات القاضى مجهلاً أموال اليتامى عند من أودعها أو عنده. 

لاب إذا مات الحاكم. وم يبين عند من أودع بعض الغناتم الحربية. ونحو ذلك. 
لأن هؤلاء يعملون بمقتضى المصلحة العامة. 

وتضمن الوديعة اتفاقاً عند مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة. كال أل سات 
أو صندوق» فنقلها إلى مكان آخر دون عذر. 


الإعارة 2 ١م‏ 


الإعارة 


تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وشروطهاء وحكم عقدهاء وحال العارية أهي 
تعريف الإعارة وشرعيتها 

الإعارة: مكين الآخر من الانتفاع بالشيء المعار أو تداوله فيماأ بينهم ) 
والعاريّة : اسم لما يعار أو لعقد الإعارة, جمع عَوَارٍ مأخوذة من عار: إذا ذهب 
وجاء. والأصح أن يقال : عقد الإعارة. ا العارية. 

والإعارة فقهاً: تمليك المنفعة بغير عوضء في رأي الحنفية والمالكية» وفي رأي 
الشافعية والحنابلة : إباحة المنفعة بلا عوض. فعلى الرأي الأول: للمستعير إعارة 
الشىء المعار لغيره» وعلى الرأي الثاني: ليس له إعارة الشىء لغيره أو إجارته. 

وتختلف عن الهبة بأنها واردة على المنافع» أما الهبة فواردة على عين المال. 

2-56 5 [ آذ آي 76 م ى ره سر عمط 

وهي قريهة مئتدوبت إليها. لقوله تعالى : ([ وتماونواأ على لبر والنقوئ 4 [المائدة : 
.]١/0‏ وفشّرت الآ وعنعون الماغونٌ 2 [الماعون: ]/٠١7‏ بما يستعيره 
الجيران بعضهم من بعضء كالدلو والفأس والإبرة ونحوها. واستعار الني وَكِلِ 


فرساً من أبي طلحة . 3 وامتفان الرعا من حقو انين أمية يوم وين 


ركن الإعارة وشروطها 
ركن الإعارة عند الحنفية كأي عقد هو: الإيجاب والقبول قياساء وليس 


القنول وكا استحسا نا .و الا فاسومو لفن ا نيترك 'المسفسن؟ أعرتاكه غنةا 
الثىء أو منحتك هذا الثوب. أو هذه الدار أو الاأرض. 





)غ0 رواه أحمد والشيخان من حديث سن بن مالك رضى الله عنهة. 


,0( رواه أحمد وأبق داود والتهاق؟ وصححه الحاكم. من حديث صفوان بن أمية رضى ألله عنه. 


14 ظ عقود المعاملات المدنية 


واشترط الشافعية: وجود لفظ من المعير أو المستعير: مثل أعرتك أو أعرني» 
لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه. 00 0 

وللإعارة عند الجمهور أربعة أركان وهي . المعير. والمستعير. والمعار. 
والصيغة وهي: كل ما يدل على هذه المنفعة من قول أو فعل. 
وشروط الإعارة هي: ظ 

-١‏ يشترط كون المعير عند الحنفية عاقلا (مميزاً): فلا تصح الإعارة من 
الجمهون وهن كون المع أهل للتبرع ختاراً لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة» فاك 
تصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه (مبذر) ومفلس». ولا “مغ :مستكره. 

؟- القبض من المستعير: لأن الإعارة عقد تبرع» فلا يشبت حكمها من دون 
القيبض» كاطية. ظ ْ 

"- أن يكون الشيء المعار مما يمكن الانتفاع به من دون استهلاكه. وإلا لم 
تصح إعارته. مثل إعارة الدور والأراضى والثياب والدواب وأنواع الحيوان» إذا 
كانت المنفعة مباحة الاستعمال» فلا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع» ويكره 
للاستخدام إلا لذي رحم محرم. ويحرم إعارة السلاح والخيل للحربي» والمصحف 
ونحوه للكافر. وإعارة الصيد للمحرم بحج أو عمرة. 

حكم عفد الإعارة أصل الححكم وبيان صفته 
أما أصل حكم العارية عند الحنفية والمالكية: فهو: ملك المنفعة للمستعير بغير 


عوضء. وني رأي الكرخي, والشافعية والحنابلة: موجب الإعارة هو إباحة 
الانتفاع بالعين المعارة.» فهى عقد إباحة. 


وقرة الخلاف تظير افيما علكه المسين فعوة لخل_الراى الأول إعارة 


الإعارة [ ل 





الشيء لغيره» وإن لم يأذن له المالك؛ أن المعير سلّط المستعير على تحصيل المنافع: 
والتسليط على هذا النحو تمليك. لا إباحة. ظ 
ولا يجوز للمستعير على الرأي الثاني أن يعير العارية لغيره. لأن الإعارة إباحة 
المنفعة» فلا بملك بها الإباحة لغيره. كإباحة الطعام, لاتفاق العلماء على أن عقد 
الإعارة يجوز من غير أجل» فلو كان مقتضى الإعارة تمليك المنفعة» لما جازت من 
غير أجل». كالإجارة. 
ويلاحظ أن إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض وكل ما 
لا حكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كإعارة الدراهم والدنانير» هو قرض حقيقة, 
فعليه المثل أو القيمة بالتلف. 
حقو الانتفاع بالعارية 


ذهب الجمهور إلى أن للمستعير الانتفاع بالعارية حسب الإذن. 


وفرق الحنفية بين نوعى الإعارة: المطلقة والمقيدة. 


نان كانس لاع ره لاي : وهي التي لم يبين في العقد أن المستعير يستعمل 
الثىء بنفسه أو بغيره؛ ولا كيفية الاستعمال؛ فالمستعير كالمالك» ينتفع بالشيء 
بحسب المعتاد. ولا يستعمله ليلا ونهاراًء دون أن يقيد بزمان أو مكان آخرء فإن 
زاد عن المعتاد» فتلف الشيء: ضمنء لأن العقد المطلق مقيد بالعرف والعادة 
ضمنا أو بالنص. 

وإن كانت الإعارة مقيدة: وهي امحددة بزمان وانتفاع معاًء أو بأحدهماء 
فيراعى فيها القيد ما أمكن؛ لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر 
اعتباره» لعدم الفائدة ونحوه. فيلغو القيدء لأنه عبث. 

نإن كيذه ل التععمالالخارنة تيه ر كات الالتعمينا ل بيدا هقا ورت نت التانيد 
كالركوب واللبس». فيختص به. وإن كان الاستعمال لا يتفاوت الناس فيه 


185 عقود المعاملات المدنية 


كسكئ الدارء فله أن يسكن نوي الكنزذا كان اناك الديه علاد أو تصاراً 
مكلا من يوهن البناغ+ فليس اله إسكاثة. 

وَإِن د له ؤمانا أو مكانا» 'فجاوز ذلك المكان أوؤاد عل الوقت» ضمن»ه 
لأن التخصيص مفيد. ظ [ 

وإن بين له مقدار الحمل والجنس» فزاد عليه» ضمن بقدر الزيادة إن كان من 
الجنس نفسه المذكور في العقد. فإن اختلف الجنس كحديد بدلا من قطن» ضمن 
جميع الشيء. لأن الحديد يعقر الدابة ويتركز في موضع معين» أما القطن فيتوزع 
ثقله على جميع ظهر الدابة. 
صفة حكم الإعارة 

عند الجمهور أن الملك يثبت للمستعير غير لازم» كالملك الثابت باطبة» 
فللمعير الرجوع في الإعارة متى شاءء سواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة 
بوقتء» إلا إذا كانت العارية لازمة كيعارة أرض لدفن ميت» فهذه إعارة لازمة 
فو الكاننين سق درس اث مدقو بان تضمو تزاءا » :أى المسعار مكانا اليك 
معتدة» فليس للمعير الاستردادء أو إلا إذا وقع ضرر بالرجوع. كإعارة أرض 
لزراعة موسم معين» فيترك الزرع للحصاد. 

واستدلوا على كون العارية عقداً غير لازم (أق مساتدا )ديق ١‏ و الاتحة 
موذوذة+ :والغارية در واة” 1 [ 

وتعب اللالكية إل أقالبين للمسن ابتارجاع العارية» قبن الاشاع بيا راذا 
كانت إلى أجل» فلا يجوز الرجوع إلا بعد انقضاء الأجل» وإن لم يتحدد أجل» 
التزم المعير بمدة المثل بين الناس في تلك العارية. 


ررح الدردير أن للمعير الرجوع ف الإعارة المطلقة مق ع 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة» ورواه آخرون عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم. 





حال العارية أهي مضمونة أو أمانة 


للفقهاء في هذا ثلاثة آراء: رأي بأنها أمانة» ورأي بأنها مضمونة» ورأي 

الرأي الأول للحنفية: وهو أن العارية أمانة في يد المستعيرء في حال 
الاستعمال. وني غير حال الاستعمال» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء 
للحديث المتقدم في الوديعة: «ليس عل المستعير غير المغل ضمان» أي غير 
الخائن» ولأن المستعير يقوم بحفظ مال الغيرء وهذا إحسان في حق المالك» والله 
تعالى يقول: لإهَلْ جَرَآك الْاحسّن إِلَّا الاتسن 2)» [الرحن: 55/ :1]. 


والرأي الثاني لعا أن العارية مضمونة على المستعير مطلقاء تعدى أو 1 
يتعدء بقيمتها يوم التلف» لحديث صفوان بن أمية الذي استعار منه البي 2 
أدرعاً يوم حئين» فقال: «أغصباً يا محمدء قال: بل عارية مضمونة)!''. 
وديف اغر: عل البدنها عدت بح تود 


والرأي الثالث بالتفصيل للمالكية والشافعية : 


أما رأي المالكية فهو : أن المستعير يضمن ما يَعَابٍ عليه وهو: ما يمكن إخفاؤه 
كالثيات والحلي والسفينة السائرة في عرض مه إذا لم يكن على التلف أو 
الضياع بيّنة على حصوله بلا سبب منه. ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالحيوان 
والعقار.ء ولا ما قامت البينة على تلفه. 


وأما رأي الشافعية فهو: أن العارية مضمونة على المستعير بقيمتها يوم التلف ‏ 
إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيهء وإن لم يفرط في امحافظة عليهء» لحديث 
0١)‏ رواه أحمد وأبو داود. 


3 روأه أحمد وأصحاب اسن الا ريعة: وصححه الحاكم. من حديث الحسن عن سمرة بن جندب 


كما عقود المعاملات المدنية 





صفوان المتقدم: «بل عارية مضمونة». أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا 
تلف ثوب بلبسه المأذون فيه. ولا يضمن المستعير أيضاً ما استعاره ليرهنه» فتلف 
عند المرتبن. 

واتفق الفقهاء على أن مخالفة شرط المعير غير معتبرة» فاشتراط ضمان العارية 
من المعير باطل عند الحنفية» وكذا عند المالكية. واشتراط المستعير كون العارية 
ها أو عدم الضمان ا يسققط الضمان» بكر الشرط. 
ضمان العارية 

تضمن العارية عند القائلين بأنها أمانة في يد المستعير في أحوال منها : 

التضييع» والإتلاف». وإرشاد سارق عليهاء ومنعها عن صاحبها بعد طلبها 
أو بعد انتهاء المدة. وترك الحفظ في استعمالا أو إيجارهاء واستعماا على نحو غير 
مشروط أو غير مألوف عادة», والخالفة في كيفية الحفظ. 


ومؤنة ردها على المستعيرء لأن الردّ واجب عليه» لأنه قبضها لمنفعة نفسه. 
وعليه أجرة الزّد كأجرة رد المغصوب تكون على الغاصب. 

لكن أجرة رد العين المستأجرة على المؤجر. لأن واجب المستأجر فقط هو 
التخلية بين الشيء وصاحبهء وكذلك أجرة رد الوديعة على المالك المودعء لأن 
لوفع يجب علي و الوديعة فقط عند طلب المالك. للآية الكرعة: إن له 


ل عر م 


5 أن تَؤّدوأ مانت ل أَهْلِهًا » [النساء: 08/5]. 


الوكالة ؤ ماما 


الوكالة 
تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وشروطهاء وأحكامهاء وطرق انتهائها 
تعريف الوكالة وشرعيتها ‏ 
الوكالة لغة: الحفظ للشىء»ء أو التفويض .وفقهاً هى: إقامة الإنسان غيره 
مقام نفسه في تصرف جار اه أو هي تفويض ات والحفظ إلى الوكيل. 


. وهي جائزة لقوله تعالى: « هَأَبِمَنُوا أُمَرَسَكُم 27 هزِيه إِلَ لْمِمَقٍ) 
[الكهف: 0115/18 وقوله سبحانه : 9 فَأَبِعَتُوا حَكُما من أهلو. وَحَكَمَا م امد » 


[النساء: 76/5]» ولخير الصحيحين : (أنه عدِبْدّ بنعث السعاة لأخذ الركاة». 
ركن الوكالة 
عند الحنفية : : الإيجاب والقبول» ٠‏ مثل : وكلتك بكذاء أو أذنت لك بفعل كذاء 
أو افعل كذاء ويقول الآخر: لك وق وق 5 أن قن نالا عل القيزل. وجور 
القبول على الفور أو على التراخي ا ا 
وها عنل الجمهور أركان أربعة هي . الموكل». والوكيل» والموكل فيه ) 
|| ند ! . 


و 


. ويجوز تأقيت الوكالة بزمن معين كشهر أو يوم» بحسب الحاجة» وتصح بأجر 
وبغير أجرء وتصح عامة وخاصة عند الحنفية والمالكية» خلافاً للشافعية والحنابلة ' 
لمر 0 صححة الوكالة العامة لوجود الغرر فيها. 


شروط الوكالة 


شرط الموكل ‏ 
يشترط فق الموكل أن يكوث مالك للتصرف الذي يوكل فيه» وتلزمه أحكام 
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ذلك التصرف. فلا يصح التوكيل من امجنون والصبي غير المميزء لعدم العقل 
ب ا 0 يصح التوكيل 
التصرفات الضارّة» ويصح منه التصرف النافع كقبول التبرعات. أما التصرفات 
المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة: فإن كان المميز مأذوناً في التجارة. 
صح منه التوكيل بباء لأنه بملكها بنفسهء وإن كان ممنوعاً من التصرفات» انعقد 
التوكيل منه موقوفاً على إجازة وليه؛ أو على إذن وليه بالتجارة في رأي الحنفية. 
0 ولم يصحح المالكية والشافعية والحنابلة توكيل الصبي مطلقاء لعدم صحة 
مباشرته ىق تصرف. 
شروط الوكيل 

0 

وقال الجمهور: وكالة الصبي غير صحيحة .2 لآنه غنر كا فلا تصح 
مباشرته التصرف لنفسه» فلا يصح توكله. لكن أجاز الشافعية توكيل الصبي المميز 
بالإذن بدخول دار» وإيصال هدية. وحجء وتطوع. وذبح ضحية ) وتفرقة زكاة. 

-١‏ وأن يكون قاصداً العقد: بألا يكون هازلاًء وأن يعلم بالتوكيل في 
الجملة 2 

'- وأن يكون معيناً إما بنسبة أو إشارة إليه: فلو وكل أحد شخصين لم تصح 
الوكالة للتكيالة ).وان يكونهاا سمو كله رميق له آز شير 

شروط الموكل به 


خحمسة شروط ذكرها الحنفية في الموكل به وهى : 


014  ةلاكولا‎ 


-١‏ ألا يكون من الأمور المباحة: فلا يصح التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش 
واستقاء الماء؛ واستخراج المعادن الجامدة أو السائلة. ويكون المأخوذ للوكيل؛ لا 
للموكل. 

55 التوكيل في المباحات» ويقسم الشىء 0 جر كل منهم. 

27 أن يكوة الموكل يه مخلوكا للموكز © لأن ما الأ علكه لأ يخصيور تفويضن 
التصرف به لغيره. وهذا شرط متفق عليه. 

- أن يكون معلوماً لا يعظم الغرر فيه وهذا متفق عليه أيضاً. 

؛- ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير: وإلا كان القرض للوكيل. 
ولكن يصح بطريق الرسالة بأن يقول: أرسلني فلان ليستقرض كذا. 


- أن يكون قابلاً للنيابة شرعاً : وهو الأمور المالية ونحوها. فلا تصح الوكالة 
في العبادات البدنية ا محضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؛ لأن المقصود 
منها الاختبارء بإتعاب النفس. وهو لا يحصل بالتوكيل. ولا يصح التوكيل 
باليمين» لأن المقصود منها إظهار صدق الحالف ومدى خشيته لله تعالى. ولا 
يصح التوكيل بالنكاح بمعنى الوطء». لأن د به الاعفاف وإنجات الأولادء 

وهذا خاص بالفاعل. 


وأجاز الجمهور الوكالة في العبادات المالية» كالزكاة» والكفارة» والنذرء 
والصدقة؛ والحج والعمرة عند العجز أو بعد الموت» وذبح الحدي. وجبران 
النتقص في الإحرام بحجح أو عمرة» وذبح الأضحية ونحوهاء لأن اللقصود بها : 
اناه لأعلهنا: 


وم يجز المالكية التوكيل بالحج» لأن المقصود به تهذيب النفس» وتعظيم شعائر 


اللهء وأما إنفاق المال فهو أمر طارئ. 


١4٠‏ عقود المعاملات المدنية 


اأحكام الوكالة 

للوكالة أحكام تتعلق بتصرفات الوكيل» وحقوق العقدء وحال المقبوض في 
يد الوكيل» أهو أمانة أم مضمون؟ 
أحكام تصرفات الوكيل 

تختلف هذه الأحكام بحسب نوع الوكالة. ‏ 

: أما الوكيل بالخصومة (أو المحامى)‎ - ١ 
الحنفية. ولم يجز زفر وبقية المذاهب الإقرار على الموكل في الوكالة المطلقة» لتعارض‎ 
ذلك مع معنى الوكالة بالخصومة كالإيراء. ظ‎ 

ويملك أيضاً عند جمهور الحنفية قبض الال المقضى بهء لأن توكيله يعنى ائتمانه 
الوكلاء. 

ولم يجز بقية الفقهاء ذلك» لأن الأمانة شىء» والخصومة شيء آخر''. 

ولا ملك هذا الوكيل المصالحة عن الحق ولا الإبراء عنهء ولا التوكيل 
بالخصومة» لأن الموكل رضى بكفاءة ورأي هذا الوكيل لا غيره. ‏ 

-١‏ وأما الوكيل بتقاضي الدين: ففي رأي المتأخرين من الحنفية لا يملك 
علك أن يوكل غيره» لتفاوت الناس في التقاضى. 

*- والوكيل بقبض الدين : بملك الخصومة عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين في 
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إثبات الدين» لأن الحقوق في مبادلة المال تتعلق بالعاقد كما في البيع والإجارة. 
والوكيل هنا هو العاقد. والتوكيل بقبض الدين توكيل بالمبادلة (مبادلة ما في 
الذمة). 


لكن الوكيل بقبض العين باتفاق النفية كالكتاب مثلاً لا ملك الخصومة: لأنه 
أمين محض حيث لا مبادلة هنا. 


والوكيل بملازمة المدين لا يملك قبض الدين ولا الخصومة فيه. 

والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض باتفاق الحنفية» لأن من ملك شيئاً ملك 

والوكيل بطلب الشفعة أو بالرد بالعيب أو بالقسمة؛ يملك الخنصومة بالاتفاق 
انفضا لا في هذه الأشياء من مع المبادلة. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل بقبض الدين أو العين يكون وكيلاً 

000 وكل به دون إذن موكله. وهو متمق ق عليه 
إلا إذا كانت الوكالة عامة عند الحنفية أو مطلقة. فله توكيل غيره. 
والوكيل بالقبض ليس من صلاحيته إجراء المعاوضة 

4- والوكيل بالبيع : يتقيد في التصرف بالقيد الذي قيده به الموكل» فإذا خالف 
فيده» لا ينفذ تصرفه على الموكل» ولكن يتوقف على إجازته. إلا إذا كانت اغخالفة 
لحرن لأ عقن : اقصوده هيا 

إن كان الوكيل مطلق التصرف . سر 0 5 0 
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القيمة» ولا يبيع إلا بالنقد لا بالنسيئة (التأجيل)» وبالمقدار الذي يتغابن فيه 
الناس عادة» وهو الغبن اليسير. 

والستيو: كل غبن يدخل نحت تقو ارده والفاحش : ما لا يدخل نحت 
تقويم المقومين. 

واتفق جمهور العلماء مع رأي الصاحبين. 

ظ والموكل ببيع شيء. فباع بعضه. جاز بيعه بالاتفاق كالمكيل والموزون. وكذا 
يجوز بيع بعضه إن كان في تبعيضه ضرر في رأي أبي حنيفة عملا بإطلاق الوكالة, 
ولا يجوز له ذلك في رأي الصاحبين والمالكية والشافعية والحنابلة إلا بإجازة 
الموكل أو ب ببيع البعض الآخر. لأن التوكيل ينصرف إلى المتعارف. 

أما الوكيل بالشراء فلا يجوز له بالاتفاق شراء البعض إلا بإجازة الموكل أو 
بشراء البعض الآخرء لتحقق التهمة في الشراء على عكس البيع» 50 
حنيفة. 

الإبراء من الثمن: وللوكيل بالبيع في رأي أبي حنيفة إبراء المشتري من الثمن» 
وتأخيره عله )6 وأخذ عوض عنه أو المصالحة على شىء»: أو الحوالة به على شخص 
آخرء ويكون الوكيل ضامناً الثمن للموكل في هذه التصرفات. 

ولا يملك الوكيل شيئاً من ذلك في رأي الصاحبين وبقية الفقهاءء لأن الإذن 
في البيع ليس بإذن في الإبراء من الثمن» كما قال الشافعية"''» ولأنه تصرف في 
حقى الموكل بغير إذنه» 561 ذكر الصاحبان. 

وليس للوكيل بالبيع اتفاقاً أن يوكل غيره دون إذن موكله» لاعتماد التوكيل 
على اعتبارات تتعلق بالرأي والخبرة والأمانة وغيرهاء إلا إذا كان الموكل فيه مما 
لا يليق بمروءة الوكيل», أو كثيراً يحتاج لساعدة غيره» أو يتطلب مهارة خاصة. 
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١ الوكالة‎ 


لنفسه بمثل القيمة» لآن التوكيل مطلق. ظ 
ولم يجز بقية الفقهاء أن يبيع الوكيل لنفسه وأولاده الصغارء وأجازوا له البيع 
لأصوله وفروعه البالغين المستقلين» ولزوجته» بمثل القيمة. 
وإن وكل رجلاً يتزوج له امرأة فهل له يزوجه ابنته؟ للعلماء رأيان مثلما ذكر 


ً 4 ا ا 20 : . ا . 000 
قُْ البيع لنفسه وأولاده. راي الاكثرين: لا يجوزء ورأي الصاحبين: يجوز . 


ذه الوكيل بالقرانج لوقل بالشراء. إل عالق آم الوك بكرن طبس ال 
مشترياًء إلا إذا كان خلافاً إلى خيرء فيلزم به الموكل اتفاقاً. أما الوكيل بالبيع فإنه 
- كما تقدم - إذا خالف أمر الموكل» يتوقف بيعه على إجازة الموكل. والفرق 
بينهما: أن الوكيل بالشراء متهم في جعل الشراء لنفسهء فينفذ عليه. وهذه التفرقة 
غين في ا ل 

والخلاف إلى خير متفق عليه بين الفقهاءء عملاً بقصة توكيل النى يَلْهِ عروة 
البارق أو حكيم بن حزام في كر اد قات ,وامظاه زمار الاق بد ا م 
باع إحدى الشاتين بدينار» ورجع إلى الني كله بدينار وشاة '". 

ويلزم الموكل بالشاتين عند الحنفية والمالكية» وكذا عند الشافعية والحنابلة إن 
ساوت كل واحدة منهما ديئاراًء عملاً بقصة البارق. 

وإذا كانت الوكالة مطلقة يراعى فيها الإطلاق ما أمكن إلا إذا قام دليل على 
التقييد من عرف أو غيرهء فيتقيد به. 
)١(‏ المغيى ٠١4/5‏ 
(6) الذخيرة ١١6/8‏ 


(9) توكيل البارق رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطبي. وتوكيل حكيم 
رواه أبو داود والترمذي. 
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وعلى هذاء ففي رأي أبي حنيفة لو اشترى شيئاً معيباً يلزم به الموكل» وعند 
الصاحبين وبرأيهما يف وعند بقية الفقهاء”'' يتقيد المشتري بالسلامة عن العيب 
[ بدلالة العرف» ويتقيد اها بمثل القيمة» أو بزيادة يتغاين الناس في مثلهاء لأن 
الزيادة القليلة مما لا بمكن الاحتراز عنهاء ولتحقيق حاجة الناس إلى الوكالات. 
أما الزيادة الفاحشة أو الكثيرة فيمكن الاحتراز عنها. [ 

وأما إذا كانت الوكالة مقيدة: فيراعى فيها القيد ما أمكن» سواء كان القيد في 
الثمن أو في الشىء المشترى أو الزمان أو السوق أو الشخص المتعامل معه. إلا 
إذا كان خلافاً إلى خيرء فيلزم به الموكل. 

وإذا اشترى بثمن حالء والتوكيل بالشراء مؤجلاًء لزم الشراء الوكيل» لأنه 
خالف قيد الموكل. 

وإذا اشترى بعض الشيء» فإن كان في تبعيضه ضرر كالسيارة» لم يلزم الموكل 
به. أما إن لم يكن في تبعيضه ضررء كا لأرض ا فيلزم الموكل بالشراء 
اتفاقاً. 


حقوق العقد 
هي الأعمال التي لا بد منها للحصول على الغاية والغرض من العقدء مثل 


تعاب اليه وقبض الثمن» والرّد بالخيار: وضمان رد الثمن إذا استحق ق المبيع 
مثا ؟ 


وهذا يختلف عن حكم القن وهر ة القرهفن الأمل. أل بالقاءة: حوفي 
المقصودة بالعقد كثبوت ملكية المبيع للمشتري». واستحقاق الثمن للبائع» وحكم 
العقد يرجع إلى الموكل اتفاقاً. 

أما حقوق العقد: فترجع اتفاقاً إلى الموكل إذا أضيف العقد إليه» فإن أضاف 


(0) الذخيرة 1/6 


١6ه‎  ةلاكولا‎ 


لاق الما اله ايو ال بأل لطي وركام لحي 
ويفبيضص الثمن ويطالب به )2 ويخاصم في الرّد بالعيب. 

وتهياطتايلة إل اهدق العقد ترجع للموكل دون الوكيل» لأن الوكيل 
عندهم غره مشر وفعي عن العاف لاض 50 

ولكن العقد الذي يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى الموكل. بأن يذكر اسمه في 
عبارته» ليدل على أنه يتصرف لهء حقوقه ترجع إلى الموكل اتفاقاً. كالنكاح. 
عليه. ونحوها. ويكون الوكيل مجرد سفير ومعبر محض عن كلام الأصيل. 

وكذلك العقود العينية التي لا تتم إلا بالقبض وهي الهبة والقرضء والإعارة 
ل" والرهن: لا بك من إضافتها إلى الموكل. وبرجع 0 إليه, وإلا 
حال المقبوض في يد الوكيل 

اتفق الفقهاء على أن المقبوض في يد الوكيل يعد أمانة كالوديعة» لأن يده يد 
نيابة عن الموكل» فالوكيل أمين في حق الموكل لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط 
(التقصير)”"'» ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه. 
تعدد الوكلاء 

فصل الحنفية في حكم تعدد الوكلاء» فرأوا أنه إذا كان التصرف مما يحتاج فيه 
إلى أخدذ الرأي: فليس لأحد الوكلاء أن يتصرف فيما وكلوا يه-.دون الآخرينة: 

وأما إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي» فيملك أحد الوكيلين أن 
ينفرد بالتصرف دون الآخرء كالوكيلين بالطلاق بغير عوضء أو بردٌ الوديعة» أو 


477/4 كشاف القناع‎ )١( 
14/5 مغنى المحتاج 750/7» المغنى‎ .150١ الذخيرة 2165/48 مجمع الضمانات للبغدادي: ص‎ )0( 





]| عقود المعاملات المدنية 


قفا الديدع هوه | وها بالسر انها وقاذ ده العم اننابقة .إلى تباذ 
الرأي» وإنما هو تعبير نمحض» وعبارة الواحد فأكثر سواء. ‏ 

والوكيلان بالخصومة (المحاماة) أي المرافعة أمام القضاءء لكل واحد منهما أن 
يتصرف بانفراده عند جمهور الحنفية» لأن الاجتماع فيها في وقت واحد أمر 
متعذر. أما إعداد المذكرات للدفاع بهاء فلا بد من الاجتماع على تحضيرها. 

وذهب التديورة إل أنه إذا :تعد الوكلام» لبس الا حدهه الالفراة بالتضرف 
دون مشاورة الآخرء لأنه لم يرض بتصرف أحدهما دون الآخرء إلا إذا أذن لما 
الموكل بإفراد التصرف» فيجوز لكل واحد منهما أن يستقل بالتصرف. 

صفة عقد الوكالة 


الوكالة إما بأجر أو بغير أجر. 

فإن كانت بغير أجر: فهى اتفاقاً عقد جائز غير لازم بالنسبة للعاقدين» فلكل 

وإن كانت بأجر: فإن كانت على سبيل الجعالة» بأن لم يعين في العقد الزمن أو 
العملء فهى غير لازمة أيضاء إلا أن المالكية قالوا: تلزم الجاعل فقط بعد 
العو العمل 

وإن كانت على سبيل الإجارة بأن عين الزمن والعمل كالبيّاع والسمسارء فهي 
لازمة في رأي الحنفية والمالكية» وغير لازمة في رأي الشافعية والحنابلة. 

انتهاء الو حالة 
تنتهي الوكالة في أحوال هي : 


١١‏ - عزل الموكل وكيله: لأن الوكالة عقد غير لازم» فهي قابلة للفسخ» لكن 
يشترط لصحة العزل شرطان: 


الوكالة 1و١‏ 





الأول - أن يعلم الوكيل بالعزل: إما بحضوره أو بالكتابة له أو بإرسال رسول 
إليه أو بإخبار رجلين أو رجل واحد عدل 2 أو غير عدل وصدقه بالعزل. واه 
قبل العلم بالعزل فتظل تصرفات الوكيل نافذة. 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة في الراجح هذا الشرط» لأن العزل رفع عقد لا 
يفتقر إلى رضا صاحبهء فلا يحتاج إلى علمه كالطلاق. 

.3 اي نفسهء اشترط إخبار الموكل بالأمر اتفاقاً. صيانة لحق الموكل 


الثاني 000 فإن تعلق حق للغير بهاء لم يصح العزل 
بغير رضا صاحب الحق» مثل وكيل المدين ببيع الرهن لسداد الدين عند حلول 
الأجل» لا ملك المدين عزل وكيله إلا برضا الدائن» لتعلق حقه بالوكالة وهو 
استيفاء دينه. ومثل وكيل الزوج بطلاق زوجته متى شاءء لا بملك الزوج الموكل 
الرجوع عن وكالته إلا برضا المرأة. ومثل الوكالة بالخصومة بطلب الدائن عند 
غيبة المدين كالسفر لبلاد بعيدة» يصبح الوكيل غير قابل للعزل» لأنه قام مقام 
المدين الغائب. 


؟- تصرف الموكل فيما وكل به» كالتوكيل ببيع شيء» تم يبيعه الموكل » فتنتهي / 
الوكالة. ظ ظ 

"- انتهاء الغرض من الوكالة: وهو تمام تنفيذ التصرف الموكل فيه» لصيرورة 

م 0 و 
الشافعية. 

واتكفرن المطيق افراع أن ريلف ,نا ابعر يه تور ا 4 ولدراق سد ينا 
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8- لحاق المرتد مرتداً بدار الحرب: في رأي أبي حليقة ؟ لأنه يصير حينئذ من 
أهل الحرب. وقال الصاحبان: لا تنتهى الوكالة بذلك. ولا بد من قضاء القاضي 
بلحاقه. [ 

وذهب المالكية: إلى أن الوكيل ينعزل بردته أيام الاستتابة» وأما بعدها فإن 
قتل انعزل» وإن لم يقتل لمانع كحمل عند المرأة» تردد العلماء في عزله. 

وينعزل الموكل بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع. 

وقال الشافعية والحنابلة: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل. 

5- عزل الوكيل نفسه. 

/ا- هلاك العين الموكل بالتصرف فيها. 

/- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل. 

4- الإفلاس. 

٠‏ الجحود: في رأي الحنفية والشافعية» خلافاً للحنابلة. 

-١‏ التعدي في وجه عند الشافعية» والراجح عندهم وعند الحنابلة أنها لا 
تبطل بذلك. 

- الفسق : في رأي الشافعية والحنابلة فيما لا يصح مع الفسق كالإيجاب في 
عقد الزواج». دون القبول. | 

-١‏ الطلاق: ينعزل الزوج عن وكالته لزوجته بالطلاق إذا طلقهاء لأن 
الطلاق بيذة. [ 


4- مضي الوقت المحدد للوكالة: في رأي الجمهورء خلافاً للحنفية في 


ما ا ما 
2 2 2 


١84 . الكفالة‎ 


الحكفالة 


تعريفها ومشروعيتها وركنها.ء وشروطها.ء. واحكافياء وانتهاؤها.ء رجوع 
الكفيل على الأصيل. 
تعريف الكفالة ومشروعيتها وركنها 
الكفالة في اصطلاح الحنفية في الأصح هي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة 
مطلقاًء أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس «الكفالة بالنفس أو 
بالوجه) أو بدين أو عين كمغصوب (الكفالة الالية) فلا يثبت الدين في ذمة 
الكفيل» ولا يسقط عن الأصيل» خلافاً للحوالة» لأنه لو ثبت الدين في ذمة 


الكفيل دم برأ 0 صار الدين الواحد دينين؛ فانختار كون الكفالة ضم في 


وفي اصطلاح بس المذاهب هي : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون 
عنه في التزام الحق» أي في الدين» فيثبت الدين في ذمتهما جميعاً. ولا مانع من . 
ثبوت الدين. في أكثر من ذمة» لأن الدين وصف اعتباري من الاعتبارات 
الشرعيةء فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين» إنما بمتنع في عين واحدة ويثبت 
في زمن واحد في ظرفين حقيقيين. ولأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل» فالاستيفاء 
لا يكون إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصبء فإن كلا ضامن 
للقبمة :..ولبن حق للنالك إلا ققيمة واحدة لأته لا يستوق إلامن جره 
واقعرا رن تقيمين: سوه يرنهت رزاةة الأعره كذ هما ف الكفالة 


ومقتضى كلام الحنفية أن تعريف الكفالة أعم» لشموله أنواع الكفالة» وهي : 
الكفالة بالنفس» وبالمال» وبالأعيان» وتسمى الأولى كفالة البدن وكفالة الوجه. 
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وثمرة الخلاف بين الاتجاهين: أنه إذا حلف الكفيل ألا دين عليه» فإنه يحنث 
على رأي الجمهور. ولا يحنث على رأي الحنفية. 

والكفالة مشروعة لقوله تعالى: (إوَلِمَّن جَآه به حمل بير وَأنَأ يو رَعِيمُ 
[يوسف: ]7١/١5‏ قال ابن عباس : الزعيم: الكفيل. وقوله كيْةْ: «الزعيم غارم)”''. 
ركن الكفالة ظ 1 

وركن الكفالة في رأي أبي حنيفة ومحمد هو: الإيجاب من الكفيل والقبول من 
الدائن. وذهب أبو يوسف والجمهور إلى أن ركن الكفالة هو: الإيجاب وحدهء 
وأما القبول فليس بركن. وعلى الرأي الأول يشترط رضا المكفول لهء ولا يشترط 
ذلك على الرأي الثاني» ولا يشترط رضا المكفول عنه (المدين) بالاتفاق. 

من أمثلتها في الكفالة بالنفس أن يقول الكفيل : تكفلت بنفس فلان أو برقبته 
أو بوجهه. أو بروحه. ايك أو برأسهء أو ببدنه أو بنصفه أو بثلثه أو بجزء 
منهء لأن «ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله). 

وف الكفالة بالمال آف>الاعان: تكفلت أو فمتت» انا زعيم أو قبيل , أو 
حميل» أو هو إلي أو على أو لك عندي أو لك قبل أو على أن أوافيك بهء أو على 
أن ألقاك بهء أو دعه إلى. 

وإذا علّق الكفيل كفالته بالمال على عدم إحضار نفس المكفولء لزمه المال في 
رأي الحنفية”"*. لأن هنا كفالتين : بالنفس وبالمال» إحداهما معلقة على الأخرى. 
وهو تعليق صحيح إذا أقرّ المدين بالمدعى به؛ أو ثبت بالبينة» وقضى به القاضي. 


وقال الشافعية: لا يضمن المال» وعبارتهم: الأصح أنه (الكفيل) لو شرط في 


)١(‏ روآه أبو داود والترمذي وحسنهء وابن حبان وصححهء من رواية أبي أمامة الباهلي؛ وأنس بن 


الكفالة 66 


الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم (تسليم المكفول بنفسه) كقوله: كفلت بدنه 
بشرط العُرم أو على أني أغرم. بطلت الكفالة» لأنه شرط ينافي مقتضاهاء بناء 
على أنه لا يغرم عند الإطلاق. 


والأصح عندهم أيضاً أن الكفالة بالنفس أو بالوجه لا تصح بغير رضا 
المكفول الذي يعتبر إذنه» أو الولي حيث لا يعتبر إذنه» بناء على أن الكفيل لا 
يغرم المال عند العجزء فلا فائدة لها إلا حضور المكفول» وهو لا يلزمه الحضور 
مع الكفيل حيئئذ'''. 

وذكر الشافعية أيضاً أن أركان ضمان المال خمسة: ضامن» ومضمون له. 
ومضمون عنهء ومضمون بهء وصيغة. والمضمون به: يشمل الدين سواء كان 
مالا أم عملاً في الذمة بالإجارة» ويشترط كونه ديئاً ثابتأً»ء ويشمل العين 
المضمونة» فيصح ضمان ردّ كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه» كمغصوبة 
ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض. كما يصح بالبدن» ويشمل البدن» فالمذهمب 
صحة كفالة البدن في الجملة» أي في غير حدود الله خانه وهي التزام إحضار 
المكفول إلى المكفول له للحاجة إليهاء لقوله تعالى: [إقَالَ أن رم ممَسكثم حََّ ٍَ 
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تؤنون وق 2 2 مح أله مسي به 6 [يوسف : 1 
والصيغة عندهم مشروطة في ضمان الال وكفالة البدن والعين» وهى الدالة 
. 9 6 0 : 0 
على الرضاء وهي لفظ صريح او كنايةء يشعر بالتزام. كغيره من الحقوق” '". 
مس ل المي ا اياي صني ا 
مثل: إذا استحق المبيع فأنا كفيل» أو إذا قدم زيد (وكان هو المكفول عنه). فأنا 
كفيل . نا فأنا كفيل . أي يصح التعليق بشرط متعارف» 
010 مغني امحتاج */ه ٠‏ وما بعدها. 


6 المرجع السابق 221/1 دكلل لاءدلل 5ه" 
() فتح القدير 60/ »5١4‏ البدائع 5/ ؟ 
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ولا يصح بغير المتعارف» كقوله: إذا هبت الريح أو نزل المطر أو دخل زيد الدار. 
ويصح أيضاً عندهم إضافة الكفالة إلى وقت في المستقبل» مثل قول الكفيل: أنا 
كفيل ما يقرضه فلان لفلان» أو ما يستهلكه من ماله أو ما يغصبه منه أو من ما 
يبايعه به. [ 

والأصح عند الشافعية: أنه لا يجوز تعليق ضهان المال وكفالة النفس (أو 
اانا خرطه ولاتو قيت الكفالة مثل : أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا بريء: 
ولو نهزها (أي الكفالة بالبدن) وشرط تأخير الإحضار شهراًء جاز (أي 


الإحضار بمعلوم) والأصح أنه يصح ضمان الحا مؤجلاً أجلاً معلوماء وأنه 
يصح ضمان المؤجل حالاء لأنه تبرع بالتزام التعجيل» والأصح أنه لا يلزمه 
التعجيل» كما لو التزمه الأصيل”7©. 
شروط الكفالة 

تشترط شرعاً شروط 2 الكفيل (الملتزم بالمطالية) والمدين (المكفول عنه أو 
الأصيل) و المكفول له (الدائن) ومحل الكفالقة وهو: المال أو النفس المكفولة 
(وهو المكفول به). 
شروط الكفيل . 

يشترط فيه عند الحنفية وغيرهم شرطان: 
بسفهء لأن الكفالة عقد تر ا ال امي 
لعدم رشدهم. 


"- الحرية: فلا تجوز كفالة العبدء لأنها تبرع» والعبد لا يملك التبرع دون إذن . 





)000 مغئي امحتاج ا 


الكفالة ظ 5-0 


سيده. وهو شرط نفاد للتصرف عند الخحنفية» فتنعقد الكفالة. حتى إن العيد 
يطالب بموجبها بعد عتقه. ظ 


شروط الأصيل المكفول عنه أو المدين 

قارط كه قرسا ايها 

١‏ - أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه أو بنائبه: وهذا شرط عند 
أبي حنيفة رحمه الله فلا تصح الكفالة عنده بالدين عن ميت مفلس مات». و 
يترك وفاء لدينه» لأنه دين ساقط . فلم ببح ضمانه» كما لو سقط بالإبراءء 
ولآن ذمة الميت قد زالت بالموت». فلم يبق فيها دين». والضمان: له 
في المطالية. ‏ 


وذهب الصاحبان والجمهور إلى أنه يصح ضمان الدين عن الميت المفلس لقصة 
ضمان أب قتادة ديناً عن ميت» سحي اا رد «أن البي وَيِهٍ 
أن عكار ربكل لعل عليه فقال : هل ترك شيئاً؟ قالوا: لاء قال: هل عليه 
دين؟ قالوا: نعم» ديناران» فقال: صلوا على صاحبكم.ء قال أبو قتادة: هما علي 
ا ا ولخوك الذين ىق ذنة اليه سواء ترك 
وفاء لدينه أم لا ٠‏ ؤ 


-١‏ أن يكون الأصيل معروتا عند الكفي . 0 تعبا عل" 


اوذهين الشافعية في الأصح ولقنا 1 5 ندا لا يشترط معرفة المكفول عنه. 
قياساً على رضاهء فإنه ليس بشرط اتنا قا: 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان عن سلمة بن الأكوع. لكن ما يتعلق بامتناع البي 
عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على مديون نسخ في آخر الأمر حيث التزم البي ككل أداء الديون ' 
عمن مات إن لم يترك وفاء في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والنّسائي : «أنا أولى. بكل مؤمن في 
نفسهء فمن ترك دين فعلي» ومن ترك مالا فلورثته». [ 
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شروط المكفول له 

يشترط فيه ثلاثة شروط في رأي الحنفية : 

 نأل أن يكون معلوماً: فلو كفل إنسان لواحد من الناس» فلا تجوزء‎ - ١ 
جهالة المكفول له تمنع تحقق المقصود من الكفالة وهو التوثق. وهذا موافق لرأي‎ 
الشافعية في الأصح. لأن الدائنين يتفاوتون عادة في استيفاء الدين تشديدا‎ 
وتسهيلا. ظ‎ 

وأجاز المالكية والحنابلة الضمان مع جهالة المكفول له» لقوله تعالى : (فَالُوا نَفْقِدُ 
لْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بهو حل بير وَأنا ف ري 22 [يوسف: )]71/١١‏ 


ما لمر 


صواع 


مجهولء ويظهر أن هذا هو الراجح» وهو المناسب للواقع. 

-١‏ أن يكون حاضراً في المجلس : وهو شرط انعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا ل 
يكن عن المكفول له نائب» يقبل الكفالة في المجلس. فلا تجوز الكفالة عن 
الغائب؛ لأن في الكفالة معنى التمليك». وهو لا يحصل إلا بالإيجاب والقبول» 
فلا بد من توافره لإتمام صيغة العقد. 

بالإيجاب وحده. ٠‏ 

"- أن يكون المكفول عاقلاً (مميزاً): وهذا في رأي أبي حنيفة ومحمد متفرع 

عن الشرط السابق» فلا يصح قبول المجنون والصبى غيز المميزء لأنهما ليسا أهلاً 

لصدور القبول عنهما باعتباره ركنا في العقد. 

شروط المكفول به 


١‏ - أن يكون مضموناً على الأصيل : سواء كان ديئاً أو عيئاً أو نفساً أو فعلاً: 


الكفالة ه١٠"‏ 


إذا ا و ا ين الماسدء ا 
والمراد بالفعل المكفول به هو: 522507 ا ا كك 
ونصح الكفالة بالنفس عند الكل. 
وغازة ا ةا قر الكفالة بالتفس اق ادر ”2 
رحمه الله . معناه لا يجبر عليها عنده» وقال الصاحبان: يجير في حدٌ القذف لآن فيه 
عق العيدة وق التفياضن لأنه كالض عن العيد» قلق ببمة الامققا نا كماءى 
التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى» ودليل أبي حنيفة: «لا كفالة في 
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السابق: «الزعيم غارم». 

أما الكفالة بالدّرَكَ: وهي ضمان ما يدرك البيع أو الثمن إذا خرج أحدهما 
مستحقاً أو معيباً أو ناقصاًء فهي جائزة بالإجماع. وكفى به حجة' ''. 

وكينية كيهان الدرلة بالثمن: أن يقول البائع للمشتري: ضمنت لك عهدة 
الثمن أو دركه أو خلاصك منه. ويجري ذلك في المبيع أيضاً فيضمنه المشتري للبائع 
إن حرج الثمن الع سينا 9 أخذ بشفعة سابقةء أ ا و ناقضنا إما 
لرداءته ال العيي!. 

ولا يدخل ضمان درك المبيع تحت ضمان العهدة بأن يقول : ضمنت لك عهدة 
اروس ردي من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذكر. ويصح ضمان 
600 وله لقي وأء بن عدي في الكامل»؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»: لكن فيه 


عمر الكلاعي؛ وهو مجهول. 
(0) فتح القدير 0/ .5٠”‏ مغن المحتاج 5١١/15‏ 


0 عقود المعاملات المدنية 


الغهدة للمستاحت) وعهدة المسلم فيه بعد أدائه للمسلم إن استحق ق رأس المال . 


المعين. ااا اس الي مر 
الذمة» ولا استحقاق فيه يتصور. 


- أن يكون مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيداً: وذلك في 
الأموال» فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاصء لتعذر الاستيفاء من الكفيل في 
رأي الجمهورء للحديث السابق: «لا كفالة في حد» ولأن الكفالة استيثاق» 
واقذردياها صل ادوع والانقاظ بالكيياتة»: فلا يلقها الاسشفاق» بولان 
الحق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به» والحد عقوبة 
لا تجري فيها النيابة. 

والمذهب عند الشافعية: أنه لا تجوز كفالة النفس (أو البدن) في الحدود 
الخالصة لله تعالى كحد الخمر والزنا والسرقة» لأنه يسعى في دفعها ما أمكن. 
وتجوز كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص وحد قذف 
واتغة بوبه لأا حق لأدمي, فصعت الكقالةة كسائر حقوق الآدميين المالية. وهذا 
هو رأي الصاحبين كما تقدم. 


د أنيكوة الدين لآزما ححا وهوها لأ ينقط :الا بالأذاء أن بالابرا+ 
وهذا الشرط خاص بالكفالة بالمال. فلا تصح الكفالة بما لم يكن ديناً ثابتاً حال 
العقدء كنفقة الزوجة قبل القضاء بها أو التراضى عليها عند الحنفية» لأا لا 
تصير ديئاً إلا بالقضاء أو الرضا مودت السسات” 
ما بعد اليوم للزوجة وخادمهاء وضمان ما سيقرضه لفلان» لأن الضمان وثيقة 
بالحق» فلا يسبقه كالشهادة» فيصح بنفقة اليوم للزوجة وما قبله» لثبوته» ا 
القريب للمستقبل. 


ولا تصح الكفالة بما لم يكن ديناً لازماً غير مستقرء كنجوم (أقساط) الكتابة 
مع العبدء لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ» فلا معنى للتوثق عليه 


الكفالة ْ /اء ؟ 





وأعماة الجمهور كون الدين المكفول به معلوم القدر والصفة والعين» أو 
مجهولاً. مثل تكفلت عنه بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع من الضمان؛ 
لأن الكفالة مبنية على التوسع». فيحتمل فيها الجهالة» وقد أجمع الفقهاء - كما 
تقدم - على صحة ضمان الدَرَكء لحاجة الناس إليه. ظ 

وأجاز الحنفية أن يقول إنسان لغيره: اسلك هذا الطريق» فإن أخذ مالك فأنا 
ضامن» فأخذ ماله» صح الضمانء والمضمون عنه مجهول. أو يقول له: لو 
غصب مالك فلان أو واحد من هؤلاء القوم» فأنا ضامن» صح الضمان. 

ومذهب الشافعي اللاي أنه يتبغى كون الدين. المضمون.٠ية‏ فغلوهاً ين 
وقدراً وصفةٌ وعيئاًء لأن الضمان إثبات مال في الذمة لآدمي بعقدء فلم يجز مع 
الجهالة» كالثمن في البيعء فلا يصح الضمان بمجهول أو بغير معين» كأحد 
الدينين إلا ضمان الدرك للحاجة. والظاهر رأي الجمهور. 


أحكام الحفالة ‏ 


الأول - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل: ففي الكفالة بالدين: 
للدائن مطالبة الكفيل بما على الأصيل بالدين كله. وفي الكفالة بالنفس: يطالب 
الكفيل بإحضار المكفول بنفسه إن لم يكن غائباً. وإن كان غائباً يؤخر الكفيل إلى 
مدة يمكنه إحضاره فيهاء فإن لم يحضره في المدة. ولم يظهر عجزهء للقاضى حبسه 
إلى أن يظهر عجزه له. فإن عجز أطلقه القاضي من الحبس إلى حين القدرة على 
اعفارية لاله عله الننى. بالفية للدي وإذا أطلقه القاضى» فللدائنين 
الغرماء انديلازموة) قبرأئ الشة .وعد الشافية :بين إلى أن عدر احقبار 
المكقو له نمواك أل عل يعرقعه أو آقافة عند يكن عم من رمكات الرتضوال 
إليه. ظ 
[ وني الكفالة بالعين» يطالب الكفيل بتسليم العين إن كانت قائمة» وبمثلها أو 
تبحفها إن كانث بعالك 
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ولا يترتب عند أكثر الفقهاء على الكفالة براءة الأصيل . فيظل الحق للدائن في 
مطالبته بوفاء الدين» عملاً بالحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حي يقضى 
عنه»”''. وهذا هو الراجحء لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة» أو في 
حق أصل الدين» كما تقدم 2 توصيمها. 

الثاني - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل بالدين إذا كانت الكفالة بأمره. 
في جميع أنواع الكفالات. أما إذا كانت الكفالة بغير أمر الأصيل» فليس للكفيل 
حق ملازمة الأصيل إذا لوزمء ولا حق الحبس إذا حبس. 

انتهاء الكفالة 


تنتهي كل كفالة بحسب نوعها : 

فإذا كانت الكفالة بالمال فتنتهي بأحد أمرين : 

الأول - أداء المال إلى الدائن أو ما هو في معنى الأداء: سواء كان الأداء من 
الكفيل أو من الأصيل» لتحقق المقصود من الكفالة. 

ومنه هبة الدائن المال إلى الكفيل أو إلى الأصيل». لأن اللهبة بمنزلة الآداء. 
ومثلها التصدق بالدين على الكفيل أو على الأصيل. ومثله إذا مات الدائن وورثه 
الكفيل أو الأصيل». لآنه بالميراث بملك ما في ذمته. 
الثاني - الإبراء وما هو في معناهء لكن إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل» وإذا 

أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل» لأن الأصيل أصل والكفيل تبع» والدين على الأصيل 

لا على الكفيل» فكان إبراء الأصيل إسقاطأً للدين عن ذمتهء لأنه إذا سقط 
الأصيل سقط الفرع. خلافاً للعكسء فإنه إذا سقط الفرع لا يسقط الأصل. 

وبالحوالة أيضاً تنتهي الكفالة؛ فإذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال 
الكفالة على رجل . وقبل ا محال» فتنتهى الكفالة» لأن الحوالة مبرئة عن الدين 
والمطالبة جميعاً. . 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الكفالة 00 


وتنتهي أيضاً بالصلح: بأن يصالح ١‏ لكفيل الدائن على بعض المدعى به» ويقول 
الكفيل على أني والأصيل بريئان من الباق أو يقول : «صالحتك على كذا) مطلقاً 
عن شرط البراءة. 


وييرأ الكفيل وحله إدا قال: «عى أني برىقء من الباق». 
وتنتهي الكفالة بالنفس بثلاثة أمور: 


الأول - تسليم النفس إلى المطالب بها في موضع يقدر على إحضاره يحجلس 
القاضى» بأن يسلمه في البلد أو في السوق, لا في الصحراء أو البرية. 
الثاني - الإبراء : بأن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس» لأنه إذا 


سقط حى المطالية بتسليم النفسن بالإبراء. انتهى ا صرورة» وييرأ الكفيل 
فقط. أما إذا أبرأ الأصيل فييرأ الاثنان جميعاً. 


الثالثكث ل لنه بموته يعجز الكفيل عن إحضاره؛ فيسةعا 


وتنتهي الكفالة 5 بموت الكفيل» لأنه لم يبق قادراً على تسليم المكفول 
بنفسهء ولا يصلح ماله لتنفيذ هذا الواجب». بخلاف الكفيل بالمال. 


قيمتها إن كانت 0 


الثاني - الإبراء أي إبراء الكفيل أو الأصيل من الكفالة. فيبرآن بإبراء 
الأصيل؛ ويبرأ الكفيل وحده بإبرائه دون الأصيل. 


رجوع الكفيل على الأصيل 
يرجع الكفيل على الأصيل بشروط أربعة : 
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١‏ - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنهء أي بإذنه. 

؟- أن تكون الكفالة بإذن صحيح: فلا يعتبر إذن الصبي المحجور عن 
التصرفات. 

إضافة الضمان إلى الأصيل : بأن يقول المدين للكفيل اضمن عتىء لأنه 
إذا لى يضف الضمان إليهء فلا يتحقق معنى الإقراض الذي تقوم عليه العلاقة بين 
الكفيل والأصيل. 

- ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل: لأنه إذا 
أدى الدين» لأنه إذا أدى الدين.» حصلت مقاصة بينهما. ‏ 

ويرجع الكفيل على الأصيل عند الحنفية بما ضمنء» لا بما أداه»ء لأنه بالأداء 
ملك ما في ذمة الأصيل» فيرجع بما تمت الكفالة عليه. وهذا بخلاف الوكيل 
بقضاء الدين» فإنه يرجع على الموكل بما أدى لا بالدين» لأنه بالأداء ما ملك 
الدين» بل أقرض ما أداه الموكل» فيرجع عليه بما أقرضه. 

ااا والشافعية في الأصح: إلى أنه يرجع الكفيل بما غرم» أي بما 
أدى فعلاء لأنه هو الشىء الذي بذله. 

وارتأى الحنابلة أنه يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر 
الدين» لأنه إن كان الأقل هو الدين» فالزائد لم يكن واجبأء فهو متبرع بأدائه, 
وإن كان المقضى أقل فإنما يرجع بما غرمء فيصيرون كالالكية والشافعية. 

ووقت رجوع الكفيل على الأصيل: هو بعد أن يؤديه عنه» لأنه لا يملكه قبل 
الأداءء بخلاف الوكيل بالشراءء يرجع قبل الأداءء لأنه بمنزلة البائع. 


الحوالة ظ "1١‏ 


الحوالة 


تعريفها ومشروعيتها وركنهاء وشروطها ونوعاهاء وأحكامهاء وحالات 

انتهائهاء ورجوع امحال عليه على امحيل. 
تعريف الحوالة ومشروعيتها 

الحوالة لغة: الانتقال.» واصطلاحاً في رأي الحنفية: نقل المطالبة من ذمة 
المدين إلى ذمة الملتزم. أما الكفالة : بي رطان لكل والصحيح عند 
الحشة؟ أن الديخ يفل وير اغين. 

وكحرل الدورو ين :3ه3:] الأصيل (أخير )إننامة اغال عليه خل سي الوق 

وهي مشروعة لقوله يَلِ: «مطل الغنى ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليٍء 
فليشّع)”") وفي رواية: «ومن أحيل..» أو: «فإذا أحيل» «فليحتل» أي فليقبل 
التوالة: ظ 
وركنها عند الحنفية: الإيجاب من المحيل» والقبول من ا محال وا حال عليه: 
بألفاظ مخصوصة هي صيغة الحوالة. 

ولا بد من رضا امحال عند الأكثرين؛ لأن الدين حقهء ويكفى رضا امحيل 
فقد عند الحنابلة» وشرط القدوري الحنفي رضا المحيل أيضاً 0000 
المالكية والشافعية برضا انحيل والمحال فقط. ولا د بالاتفاق رضا امحال 
عليه؛ لأن الموضوع مجرد تفويض بالقبض. ؤ 

وللحوالة عند الجمهور ستة أركان وهي: امحيل (المدين) وا محال (أو المحتال أو 
الحويل وهو الدائن) وا محال عليه (أو اخيال عليه وهو ملتزم الأداء للمحال) 
وا حال به (أو امحتال به وهو الدين ذاته). 


)01 رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وا بن أبي شيبة والطبراني في معجمه الأوسط عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. والأكثرون على تخفيف «فليتبع) وعند بعضهم بالتشديدء والأول أجود. 
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تشترط شروط في العناصر الأربعة للحوالة وهي: المحيل» والمحال» والمحال 
عليه والحال به. 
شروط المحيل 


يشترط في ا محيل شرطان : 


-١‏ كونه أهلا للعقد: بأن يكون عاقلا بالغا: فلا تصح حوالة امجنون والصبي 
الذي لا يعقل (غير المميز) وتتوقف حوالة المميز على إجازة وليهء فيكون البلوغ 
عند الحنفية شرط نفاذء لا شرط انعقاد. 

-١‏ رضا مو بي اي 

معنى التمليك. صبرد د ا كا ترا جاه وهو شرط متفق ق عليه ما عدا 
البعض القليل. 
شروط المحال 

يشترط فيه ثلائة شروط وهي : 

١‏ - أن يكون أهلاً للعقدء كما شرط في امحيل. 

دان كرنراها ل ا عدا الختابلة اه 
3 إذا كان المحال مكرهاً. 

- أن يتم قبوله في مجلس الحوالة: وهذا شرط انعقاد عند أبي حنيفة ومحمدء 
فلو كان المحال غائباً عن المجلس» قبلغه الخبرء فأجازء لا ينفذ عندهماء وهو 
الصحيح عند الحنفية» لأن قبوله ركن. وعند أبي يوسف: هذا شرط نفاذ. 
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شروط المحال عليه 

تشترط فيه ثلاثة شروط أيضاً وهى : 

أن يكون: أهلذ للعقة * كما هو الشرطا فق :ال .اال 

- الرضا : فلو أكره ا محال على قبول الحوالة: ٠‏ لم يصح العقد. وداضاه 

الحنفية فقطء دون بقية الفقهاء. 

- أن يتم قبوله في مجلس الحوالة: وهو كما اشترط في ا حال شرط انعقاد عند 
شروط المحال به 

يشترط فيه شرطان: 

2ن يكوة نيا : أى فيا انمض علد عل اخيل»: ٠‏ فإن لم يكن هناك دين» 
فيكون العقد وكالة لا حوالة. فلا 7 تصح الحوالة بالأعيان القائّة ا ع 
الذمة. 

-١‏ أن يكون الدين لازماً: فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابة: 
أن العيل لك خب لدهل عبد دين 

ولا تصح الحوالة إذا كان دين امحيل في ذمة ا محال عليه غير لازم» كدين صبي 
وسفيه (مبذر) بغير إذن وليه» لعدم لزوم هذا الدين عليهماء وإمكان الولي إسقاط 
الدية عنهما. ومثل ذلك سلعة مبيعة بالخيار قبل لزوم العقد. 
نوعا الحوالة 

الحوالة عند الحنفية نوعان: مطلقة ومقيدة : 


المطلقة: أي بحيل شخص غيره بالدين على فلانء ولا يقيده بالدين الذي 
عليهء ويقبل امحال عليه. ولم يجزها غير الحنفية. وتعد هذه الحوالة عند بقية 
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والمقيدة: أن يحيله ويقيده بالدين الذي له عليهء وهى جائزة اتفاقا. 

وإطلاق الحديث السابق: «من أحيل على مليء فُليَتْبَعْ؛ يشمل كلا النوعين. 
والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقطء حيث بحيل بها المدين دائنه على آخرء 
فيتبدل فيها المدين» ويبقى الدائن هو نفسه. 

والحوالة المقيدة تتضمن حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد. وتخوالة الحق 
هى: نقل الحق من دائن إلى دائن» أو حلول دائن محل دائن بالنسبة إلى المدين» 
فإذا تبدل دائن بدائن في حق مالى متعلق بالذمة» لا بعين كسلعة» كانت الحوالة 
حوالة حق» والدائن فيها هو المحيل» لأنه يحيل غيره ليستوفي حقه. ظ 

وحوالة الحق جائزة في الفقه الإسلامي كالقانون المدي, لأخبا تدخل في مظلة 
الحوالة المقيدة التروعة باتفاق المذاهي الأربعة» والمتضمنة كلا من حوالة الحق 
وحوالة الدين معا عا. 

ومن أمثلة حوالة الحق: أن يحيل البائع دائنه على المشتري بالشمن» ويحيل 
المرجمن على الراهن بالدين» وتحيل الزوجة على زوجها بالمهر.. إلخ. 

أحكاح الحوالة 

يترتب على الحوالة الأحكام الآتية : 

-١‏ برا" 0 برأ لمحيل من الدين بقبول امحال الحوالة عند الجمهورء 

؟- ثبوت ولاية المطالبة للمحال على ا محال عليه بالدين ا حال به في ذمته» لأن 
الحوالة تنقل الدين والمطالبة معا. 
الخال 0 وإذا حبسه» 527 


إذا كانت الحوالة بأمر ا محيل» ولم يكن على ا محال عليه دين بماثله للمحيل» أي إن 
الحوالة مطلقة. ظ 


الحوالة ل 





وكوعااي مما ا أي 
إن ا حوالة مقيدة ) فلا د يثبت للمحال عليه حق الملازمة ولا حق اللحبس. [ 

انتهاء الحوالة 

تتتهى الحوالة في الحالات الآتية : 

فسخ الحوالة : : فيعود الحق للمحال في مطالبة ا مخيل» والفسخ : إنهاء العقد 
7 غايته. 

15- أن يتوى” '" حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره : وهذا عند الحنفية . لما 
روي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال في ا محال عليه : «إذا مات مفلساً عاد الدين 
إلى ذمة المحيل». 

والتويئ عكد أن خيفة يكورك اإما .يموت الخال عله متلباء: أو أن مجن 
الحوالة» وأضاف الصاحبان حالة ثالثة وهي: أن يفلس ا محال عليه حال حياته: 
ا حيل. 

لبور إلى أنه إذا تمت الحوالة. وانتقل الحق: ورضي انال ؛ ؛ لم يعد 
الحق آل اغمل أندا» آنا كان السيس: 

“- أداء المحال عليه المال إلى احال. 

اك أنعوت: الخال يريف قازر هنما لاقوالة: 

2 أن بيب المحال المال للمحال عليهء ويقبل الحوالة. 


0 يتصدق امحال على المحال عليه. 





المحال عليه مثلا. 
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لا- أن ييرئ ا محال المحال عليه. 

رجوع المحال عليه على المحيل 
يرجع امحال عليه على ا لمحيل في الحالات السابقة بشروط : 
-١‏ أن تكون الحوالة بأمر المحيل. 


؟- أداء مال الحوالة أو ما في معنى الأداء من هبة وصدقة وكذلك إذا ورث 
محال عليه المحال. 


ع ألا يكون للمحيل على ا محال عليه دين مماثل للدين المحال بهء وإلا وقعت 
المقاصة بينهما. 
والذي يرجع به ا محال عليه على المحيل: هو با حال به» لا بالمؤدى كالكفيل. 
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الرّهن 
تعريفه ومسروعيته » وركلهء» وشروطه» وأحكامه. نفقته » والانتفاع به 
والتصرف بهء وضمانه» وتسليمه. ونماؤه. زيادة الرهن أو الدين» وانتهاؤه. 


تعريف الرهن ومشروعيته 


الرهن لغة: الثبوت والدوامء, يقال: حالة راهنة» أئ ثابتة» أو الحبس 
واللزوم» كما في قوله تعالى : كل نين يما كت هه ©2 [المدثر : 8/0 ]. 


وفقهاً هو. حبس شيء بحق . كن استيفاؤه منه. أو هو عقد وثيقة بمال. 


والرهن من عقود التبرع ولعب شرعا > ومن العقود العينية وهي : الرهن . 
واطبة. والإعارة. والإيداع. والقرض. رهضي التي تعدر تأمة الالتزام إلا إدا 
حصل تسليم العين المعقود عليها 

وهو مشروع لقوله تعالى: ظإوَِن كسم عَك سَمَرٍ وَلَمْ سصِدُوا كاتا فرهين 
0 00 ا ول لور أبخلن 0 سرع 
ل البوية» ا 

- أن رسول الله يكِ اشترى طعاماً من بودي إلى أجل» ورهنه درعاً من 


000 


- وقال الني كَلِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدّر يشرب 


دنعفته إذا كان موه ا : وعل الذي يركب ويشّرب لم20 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها. 
0( أخر جه الجماعة إلا مسلماً والساق عن أن هريرة رضى الله ععية. 
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- وقال أن : رلا لن الرهن من صاحبه الذي رهنه. ل ني وعليه 
غَرْمه2'00» وغلق الرهن: استحقاق المرتهن له. 
ركن الرهن 
ركنه عند الحنفية: الإيجاب والقبول بين الراهن والمرتبن» كسائر العقودء 
ولكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبضء أي قبض المرتهن المرهون. 
وله عند الجمهور أركان أربعة: صيغة (إيجاب وقبول) وعاقد (راهن ومرتهن) 
ومرهول. ومرهول به. 


شروط الرهن 


للرهن شروط انعقاد» وشروط صحة؛. وشروط لزوم وهو القبض. 
شروط الانعقاد 

يشترط شرط في العاقدين وشرط في الصيغة. 

شرط العاقدين - الأهلية 

الأهلية عند الحنفية والمالكية هي : أهلية البيع» فكل من يصح بيعه يصح 
رهنه؛ لأن الرهن تصرف مالي كالبيع» فيراعى في عاقديه ما يراعى في عاقدي 
البيع»؛ وهو العقل (أو التمييز) فلا ينعقد من المجنون أو الصبي غير المميز. 

ولا يشترط البلوغ» فينعقد الرهن من الصبي المأذون له في التجارة» لأن ذلك 
من توابع التجارة» ويصح رهن الصبي المميز والسفيه موقوفاً على إجازة وليه. 

والأهلية عند الشافعية والحنابلة هي : أهلية البيع والتبرع» فلا يصح إلا من ٠‏ 
بالغ عاقل رشيد» فلا يصح من الصبي والسفيه والمفلس» ولا من مستكرهء ولا 
يصح من ولي (أب أو جد أو وصي أو حاكم) إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة 
لقا قر 


)١(‏ أخرجه الشافعي والدارقطنى» وقال: هذا إسناد حسن متصل. 
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مثال الضرورة: أن يرهن عل ما 1 نامر لحاجة الاقتيات» أو وفاء 
دين» أو يرتبن على ما غورضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نبب ونحوه. 

ومثال المصلحة الظاهرة للقاصر: أن يرهن ما يساوي مئة على تمن ما اشتراه 
بمئة مؤجلة» وهو يساوي مئتين في الحال» أو يرتبن على تمن ما يبيعه مؤجلا 
لصلحة ظاهرة. 
شرط صيغة الرهن 

هو ألا يكون معلقا على شرط ولا مضافا إلى زمن في المستقبل» كما هو مقرر 

وإذا اقترن الرهن بالشرط الفاسد أو الباطل» صح الرهن وبطل الشرط» على 
الراجح عنذ الحنفية» لأن الرهن ليس من عقود المعاوضات الالية. 


روط الصحة 

ترط قروط تلصبحة الرعن ل ازسعر ينه ون للا الرهرة: 

شروط المرهون به 

١‏ - أن يكون حقاً واجب التسليم إلى صاحبه: وإِلَا يقابل برهن يوثقه. والحق 
بشمل لديو دوالقيق الراجة السام 


ولا فرق بين أن يكون سبب الدين قرضاً وداه أ عضا لأن 
الديون واجبة الوفاء. 


والعيق الواجية اللسايم تهى 4 المهونة بينفسها »المتصوت قي الغاصب» 
والمقبوض على سوم الشراءء والمهر في يد الزوج» وبدل الخلع في يد الزوجة». 
وبدل الصلح عن دم العمدء يجوز الرهن بها. 

وكذلك العين المضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض» فإنه مضمون بغيره» وهو 
التمن» يصح يصح الرهن به في ظاهر الرواية. 


1" عقود المعاملات المدنية 


ولا يجوز الرهن في العين الى هى أمانة بالاتفاق» كالوديعة» والعارية عند 
من مقابلته بمضمون» ليصبح القبض موصلا إلى الاستيفاء. 

هذا.. وقد أجاز الحنفية والمالكية الرهن بالدين الموعود به الذي سيتم إقراضه 
فق المحفز:»: استضيان لحاجة الناس إليهء ولا يصح ذلك عند الشافعية 
والحنايلة» لاعس 0 

ولكن كما تقدم تجوز الكفالة بالدّرَكَء لأن الكفالة التزام وضمان المطالبة. 
ويصح التزام الأفعال وضماها في المستقبل» كالنذور. 

؟- أن يكن استيفاء الدين من المرهون به: بأن يكون سبب الرهن مالا 
مكروعا: فإن لم يمكن الاستيفاء منه» لم يصح الرهن. 

فلا يعس الرهن بالقصاضن بالقيى أو ينان دونان بوبالعفالةبالفدة ولا 
بالشفعة» اله 00 ار النائحة 0 ا ولا 

- 0 الحق 02 د ل لد كأحد 


دينين دول تعيبينه. 
شروط المال المرهون 


امال المرهونة مالعبين الدض: مضيو اعنام ابلق الذى رهن ننه ووش زط 
فيه ما يشترط في المبيع . حى عكن بيعه لاستيفاء الدين منه. 


وشروط المرهون عند الحنفية: أن يكون مالاًء متقوماًء معلوماً» قابلاً للبيع 
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بأن يكون موجوداً وقت العقدء مقدور التسليم» مملوكاً للراهن» وأن يكون 
مفرغاً غير مشغول بمحق الراهن» مجوزاً منفصلاً لا متصلاً بغيره» متميزاً غير 

فلا يصح رهن ما ليس بمال كالميتة» ولا رهن المنفعة عند الجمهور غير 
المالكةه كرهن .سكم ذارة شرا إن أكتر لأن النفعة اليك فال عضن الف 
وغير مقدورة التسليم عند غير الحنفية. 


ولا يصح رهن غير المتقوم وهو: ما لا يباح الانتفاع به شرعاً كالخمر 
والخنزيرء ولا رهن المجهول كأحد منزلين» ولا ما ليس بموجود عند العقدء ولا 
رهن ما يحتمل الوجود والعدم؛ كرهن ما يثمر شجره هذا العام أو ما تلد أغنامه 
هذه السنئة» ولا رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحهء وهو رأي 
اللمهون. واعاذ الحنابلة في الأصح رهن ما يحتمل وجودهء لأنه إذا تلف 
المرهون؛ عاد الحق إلى ذمة الراهن» وإذا لم يتلف المرهون» تحققت منفعة المرتمن» 
فيباع مق حل أجل وفاء الحق. 0 

ولا ينفذ عند الحنفية والمالكية رهن مال الغيرء ولا يصح هذا الرهن عند 
الشافعية والحتابلة. ظ 

وانفرد الحنفية عملا بالشروط الثلاثة الأخيرة بأنه لا يصح رهن المشغول بحق 
الراهن كرهن الأرض المشغولة بالزرع دون الزرع» ولا يجوز رهن الثمر على 
شجر دون الشجرء والزرع في الأرض دون الأرض لتعذر حيازة الثمر أو الزرع 
دون الشجر أو الأرض» ولا يصح رهن المشاع كنصف دار ولو من الشريك. 
لتعذر القبض في هذه الأمثلة المتفرعة عن هذه الشروط الثلاثة. ظ 
شرط تمام الرهن (القبض) 


القبض اتفاقاً شرط في الرهن» لقوله تعالى : «فرِهَاضنّ مَفبُوصَة 6 [البقرة: ؟/187]. 
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لكن قال الجمهور: القبض شرط للزوم الرهن» فلا يلزم الرهن إلا بالقبض» 
ويجوز الرجوع عنه قبل القبض» للآية الكررعة رهن مُقبُوْصَةُ 6 فلو لزم الرهن ‏ 
من غير قبض » لم يكن للتقييد به فائدة. [ 

وذهب الالكية إلى أن القبض شرط لتمام الرهن» أي لكمال فائدته» وإثما 
يلزم الرهن بالعقد. لقوله تعالى : (أهُوأ بالْمْقُو 6 [المائدة: 8/ .]١‏ 

يفيه الفيص 

يكون قبض العقار إما بالتسليم الفعلٍ وإما بالتخلية» أي رفع المانع من 
القبض. وقبض المنقول يكون بالتخلية على الراجح» فهي تعتبر إقباضا عرفا 
وَفنرها. 

والرهن الرممي اليوم في العقار بت بتسجيل إشارة الرهن في صحيفة محضر العقار 
لدى الدوائر العقارية الحكومية» يكون رهنأ معتبرأء لأنه يحقق مصلحة الدائن 
شروط القبض 

ترط لصيحة القيقى كوه باذق اراهن يوكورن العاقنين اغلذ للعقد» بان 
إفلاس» وأن يستديم القبض في رأي الجمهور. فلا يصح القبض من غير إذن 
الراهن صراحة أو دلالة (ضمناً). ا يصح الرهن من قاصر أو عديم الأهلية 
اوخير وقيد» لآن الفيقى بهو :امول لآثار الرهن» فوجب فيه ما يجب للعقد. 
وأجاز الحنفية والمالكية الرهن والارتهان من الصى المأذون له بالتجارة» لأن 

ودوام اله لقبض للمرهون شرط عند الجمهور. وإلا بطل الرهن» لقوله تعالى : 


سا غير 


(فرهدن لدو »4 [البقرة: ؟/ 75487]. 
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وليس ذلك شرطاً عند الشافعية فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» كالأمتعة 
والسلاح ووسائل النقل» يمكن الانتفاع بها بإذن المربن» لخبر الداريطي 
والحاكم: «الرهن مركوب ومحلوب». 

وأما إذا لم يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالأطعمة. فليس للراهن طلب 
استرداده والانتفاع به بعد قبضه. حتى لا يضيع حق المرتمن. 
القبض السابق ‏ 

إذا كان الشيء المراد رهنه موجوداً في يد المرتمن قبل الرهن بطريق الإعارة أو 
الإيداع أو الإجارة أو الغصب. فيكفي القبض السابق عن قبض الرهن» ولا 
حاجة لتجديد القبض. ٠‏ ولكن بعض الفروق في الآراء. 

فيرى الجمهور الاكتفاء 5 السابق» وهنا يقول الحنفية: إذا تجانس 
القيضناف:" الشسارق واللاحق يان كان كل منهما قبض أمانة أو قبض ضمانء قام 
القبض السابق مقام القبض اللاحق» وكذلك إذا كان القبض السابق أقوى مثل 
قبض الضمان كقبض الغصب., ناب مناب القبض اللاحق اللأضعف منه كقبض 
الرهن الذي هو قبض أمانة. 

وذهب الشافعية أيضاً إلى الاكتفاء بالقيفن السنانة: بشرط مضي مدة يتأق فيها 


قبضه . فإن كان منقولاً تترك له مدة بمكن نقله فيهاء ان افق 
للاكتيال» وإن كان عقاراً لا بد من مضي مدة التخلية. 


وإن كان الشيء غائباً عن المرعمن» لا بد له أن يوافيه هو أو وكيله. ثم مضي 
مدة يمكن قبضه فيهاء لأن العقد يفتقر إلى القبض» والقبض إنما يحصل بفعله أو 
بإمكانه. وهو لا يكون إلا في زمن. 

وذهب الجمهور غير الشافعية إلى أنه إن كانت يد المرتهن على المال المرهون قبل 
رهنه يد ضمانء» فإنها تنقلب يد أمانة بارتهانه» وذهب الشافعية إلى أن اليد 
السابقة تظل كما هيء, فإن كانت يد ضمان كيد الغاصب أو المستعيرء بقيت 
كذلك. لأنه لا منافاة بين الأمرين» فلا يبرأ الغعاصب عن الغصبء ولا المستعير 
عن الضمان. لكن إيداع الشيء عند الغاصب يبرئه عن الغصب في الأصح. 
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القابضص 
وضع الرهن عند شخص ثالث يختارانه» يقبض المرهون ويحفظه عنده» ويسمى : 
العدل» إن والجد] |و اكد ظ 
ويكون العدل وكيلاً عن الراهن والمرتبن» فيشترط فيه ما يشترط في الوكيل» 
فلا يكون قاصراً كغير المميزء ولا تميجورا عليه لحنون أو عته بالاتفاق» ولا 
وإذا قبض العدل المرهون» صح فبضه » ولزم الرهن. 
وينعزل العدل بالاستقالة» أو باتفاق العاقدين على إنهاء ولايته» وببيع 
المرهون» وبموت الراهن لا موت المرتهن في ظاهر الرواية عند الحنفية» وبموت 
العدل أو جنونه أو عزله. 
ويصح للراهن عزله عند الجمهور. ولا ينعزل بعزل الراهن عند المالكية. 
وعلى العدل حفظ المرهون كما يحفظ مالهء ويبقيه تحت يدهء فلا يدفعه إلى 
أحد العاقدين إلا بإذن الآخرء وليس لأحدهما أخذ الرهن من يد العدل» ولا 
يدفعه إلى أجنى دون رضا العاقدين قبل سقوط الدين» وإذا خالف العدل في 
وليس للعدل أن ينتفع بالرهن» ولا أن يتصرف فيه بالإجارة أو الإعارة أو 
الرهن أو البيع وغيره من التصرفات؛ لأن الواجب عليه إمساك المرهون فقط. 
وإذا باع العدل المرهون» صار ثمنه هو الرهن» لأنه قام مقامه. 
وإذا هلك الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تقصيرء كان كهلاكه في يد 
المرتبن» لأن يد العدل كيد المرتمهن. 


وليس للعدل المسلط على البيع في رأي الحنفية أن يعزل نفسه إلا برضا الرعيقة 
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مراعاة لحقه» إذا كانت الوكالة بالبيع مشروطة في عقد الرهن. فإن كانت الوكالة ' 
أحكام الوكالة. 

5 الشافعية والحنابلة: إلى أن للعدل في جميع الأحوال أن يعزل نفسه. 
لأنه وكيل منفصلء» فلا يجبر على المضى في الوكالة. ‏ 
تطبيقات شروط الرهن 

يترتب على شروط الرهن معرفة ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز من أنواع المال 
المرهون وهي ما يأ : 
ويجوز لدى المذاهب الأخرى. لأن المشاع قابل للبيع» فيمكن الاستيفاء من ثمنه. 

- ولا يصح عند الحنفية أيضاً رهن المتصل بغيره كالثمر على الشجر دون 
الشجرء ولا المشغول بغيره» كرهن دار فيها متاع الراهن دونه لأنه لا يمكن 
حبسه. فهو كرهن المشاع. وأجاز الجمهور رهنه كرهن المشاع» لإمكان تسليمه 
مع المتصل بهء ولا يدخل المتاع في الرهن إلا بالنص عليه» لأنه ليس بتابع للدار. 

0 ولا يصح عند جمهور العلماء رهن الدين, لآن الدين ليس غالا عند 
الحنفية» وغير مقدور على تسليمه عند غيرهم. وأجاز المالكية رهن الدين» لجواز 
بيعه عندهم بشروطء. ومنها قبض وثيقة الدين» والإشهاد عليها. 

- ويجوز بالاتفاق رهن العين المستأجرة عند المستأجرء أو المعارة عند 
المستعيرء والمؤجر والمعير هو الراهن. وكذلك الوديعة عند الوديع . ويلتو 
القبض السابق مناب قبض الرهن. 

«وعوة المنتون جإذن المغير برهن «المكمار ديو هن اليتعيو. 10 قال 
متبرع بإثبات اليد أو الحيازة عليه» والمالك حر التصرف بملكه. بالهبة والإعارة ‏ 
وغيرهما. [ 
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- ويجوز للإنسان رهن ملك غيره بإذنه كالمستعار والمستأجَرء فإن لم يكن بإذن 
مالكهء كان الراهن متعدياً وغاصباًء وموقوفاً عند الحنفية على الإجازة. 

- ويجوز تعدد الرهن برهن بعض العين المرهونة بعد رهن سابق في رأي 
الجمهور. مال رهن الخلع, ولا يجوز ذلك عند الحنفية الذين لا يجيزون 
هذا الرهن أصلا. 

لكن لا يجوز رهن المرهون كله برهن بدين آخر بالاتفاق» لأن فيه مساساً بحق 
المريق الذاقيه: لأنهالة هوق ننه قله كون لكر اشعرقي هنا عليه نان 
أجاز الرهن الثاني نفذء وإلا بطل. 

- وإذا رهن الوارث جزءاً من أعيان التركة المدينة التي يتعلق بها دين على 
الميت» كان الرهن موقوفاً على تخليص التركة من الدين في رأي الحنفية والمالكية. 

وصحح الحنابلة هذا الرهن الصادر من الوارث» لانتقال التركة إليه بموت 
مورثه» فتصرفه صادف ملكه. 

وذهب الشافعية: إلى أنه يبطل رهن الوارث بعض أعيان التركة» لأن تصرف 
الفضولي عندهم باطل. ظ 

- ويصح رهن ما يتسارع إليه الفساد كالفاكهة» فإن كان قابلاً للتجفيف» 
فعلى الراهن تجفيفه. لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته» وإن كان مما لا يجفف» بيع 
وقضي الدين من ثمنه إن كان أجله حالاً أو يحل قبل فساده. وأما إن كان لا يحل 
قبل فساده» فيجعل ثمنه مكانه وعنا: 

محم رف عه العاف تقرط رهن انمي إن كانعيه التعاده وذ 


لم يشرط ذلك» فالصحيح أنه لا يصح رهنه. مبياو ا يم 
ل ظ 

- ويجوز رهن العصير. لأنه يجوز بيعه» فإن صار خلاً بقى الرهن على حاله. 
وإن صار خمراً بعد القبض» وجبت إراقته» وزال لزوم العقد. 
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وإن استحال حرا قبل قبض المرتهن لهء بطل الرهن عند الحنابلة» ولم يبطل 
عند الجمهور. لأنه يغتفر في الدوام أو البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. 

- ويصح رهن المصحف وكتب الشرع عند الجمهور. ولا يقرأ فيها المرتهن؛ 
لأن عقد الرهن يفيد حق الحبس». لا حق الانتفاع. ولا يصح رهن المصحف عند 
الحنابلة» لأنه لا يصح بيعه» ولكن يصح عندهم رهن كتب الشرع إذا شرط أن 
تكون بيد مسلم عدل. ظ [ 


ظ أحكام (آثار) الرهن 
الرهن إما صحيح أو غير صحيح. والصحيح هو: ما توافرت فيه شروط 


الرعةة وغير الصحيح : ما اختل فيه شرط من الشروط. فين حثد ا حنفية 


والباطل: ما كان الخلل فيه في أصل العقد (الأهلية وا محل) بأن صدر العقد 


من فاقد الأهلية كا حون والمعتوه أو غير المميزء اوارالعل العقدد كا مم رمن 
غير مال أصلاً كالميتة. 


والفاسد: ما لحق الخلل فيه وصف العقد كرهن المشغول بغيره في رأي 
ا حنفية . أو رهن المجهول. 

ولا الوسر 0 والباطل. 
لوم الرهن . 


يلزم الرهن في رأي المالكية بمجرد الإيجاب والقبول» ويتم بالقبض» كما 


ويلزم عند الجمهور بالقبض.» لقوله تعالى : ([ فرهان مَفَبوضة 6 [البقرة: ”/ 88 ؟] 
وحينئذ لا يملك الراهن فسخه. لأن الرهن عقد تبرع» فوجب فيه القبض كاطبة. 
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وأما قبل القبض: فللراهن إمضاؤه أو فسخه. 
أحكام الرهن الصحيح 

اتدل الع السيجى ريف انكام درم انيه رني 

تعلق الدين بالمرهون» وحبس الرهن». وحفظهء ومنع الراهن من التصرف 
فيه ) وعدم الانتفاع بالرهنء وضماأنه » وسعه ) ورده عند انتهاء الديرة: 

-١‏ تعلق الدين بالمرهون 

يترتب على صحة الرهن ولزومه تعلق الدين بجميع أجزاء العين المرهونة» وهي 
رهن بجميع أجزاء الدين» فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلاًء ظل باق 
الدين متعلقا بجميع العين المرهونة» وهو ما يعرف بعدم تجزئة الرهن. 

والدين المتعلق بالرهن هو الذي جعل المال رهناً به فقطء لا غيره من الديون. 

ويترتب عليه: ثبوت حق حبس جميع المرهون عند المرتبن» حتى يوى كل 
الديةء سواء كان المال شيا اذا أو عذة العا 

؟- حق حبس الرهن 

حق الحبس أو الاحتباس هو: الذي يترتب على تعلق الدين بالمرهون» لأن 
التعلق سرع وسيلة لوفاء الدين من المرهون أو من غيرهء ولا يكم التعلق على 
وضع مأمون إلا بحبس ما يتعلق به الدين لدى المربن»: حتى يكون حبسه حاملا 
المدين على الوفاءء تجنبا لبيع المال ا لمحبوس جبراً عنه عند إبائه» فكان تعلق الدين 
بالرهن وحبس المرهون من عناصر التوثق. 

ويترتب عليه تعين المرهون للبيع لوفاء الدين عند عدم وفائه من المدين. 


حالا. 


الرهن 5 


- حفظ المال المرهون 

يحفظ المرتمهن المال المرهون نحت يده بما يحفظ به مال نفسه عادة» كزوجته 
وولده وخادمه الدائم وأجيره الخاص» أن عيبن المرهون امانة في يد المرتهنء 
فصار كالوديعة. يحفظه كما تحفظ. فإذا قصر في حفظه أو أودعه عند غيره» فتلف 
ضمن قيمته بالغة ما بلغت». والضامن هو المرتهن لا غيره عند أبي حنيفة. 

سر السفر بالمرهون إذا كان الطريق آمنأ كالوديعة. 

نفقة (مؤنة) الرهن 

اتفق الفقهاء على أن نفقة الرهن على الراهن لأن له الغنم فعليه الغرم. 
باعتباره مالكا. ووقع الخلاف في نوع النفقة الواجبة عليه على رأيين: 

يرى الحنفية أن النفقة على الراهن فيما يتعلق بمصلحة المرهون وبقائه باعتباره 
7 للرهة: كالطعام والشراضة وأجرة الراعىء وسهى الشيجر ونفقة تلقيحه 
وقطافهء وسقي الأرض وإصلاحها وكرى أنهارها وإنشاء مصارفهاء وخراجها 
وعشرهاء 

وعلى المرتبن ما يتعلق بحفظ المرهون كأجر الحظيرة والمخزن. 

ونفقات رد المرهون عند ضياعه وعلاجه من الأمراض على الراهن والمرتمن» 
المرمن بقدر ضمانه: وهو ما يقابل الدين» واكال وهونها ر ابعل تسن لين عن 
الراهن. 

ودهب بقية الفقهاء (الجمهور): احير اد ابجع رامو لأن 
له غنمه وعليه غرمه. 

6- الانتفاع بالرهن 


إما أن يحدث من الراهن أو من المرتمن. 


وأما انتفاع الراهن بالرهن ففيه رأيان: 
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يرى الجمهور أنه ليس للراهن الانتفاع بالمرهون» استخداماً وركوباً ولبسأ 
وسكبنى وغيرهاء إلا بإذن المرتبن» كما أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن 
الراهن. أما في الحالة الأولى فلكيلا يفوت حق الحبس على المرتبن بصفة الدوام. 
وأما في الحالة الثانية فإن منافع الرهن للراهن لأنه المالك. 

ويرى الشافعية: أن للراهن الانتفاع بالرهن بما لا يترتب عليه نقص المرهون 
كالركوب والاستخدام والسكنى واللبس والحمل. وأما ما يترتب عليه نقص قيمة 
المرهون كالبناء والغرس في الأرض المرهونة» فلا يجوز للراهن إلا بإذن المرتمن 
مراعاة لحقه. 


وأما انتفاع المرتمبن بالرهن ففيه رأيان انها : 


يرى الجمهور: أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشىء من الرهنء إلا بإذن الراهن 
في رأي الحنفية» لأن له الحبس (الاحتباس) دون الانتفاع» فإن أذن الراهن 
للمرتبن في الانتفاع بالمرهون جاز عند بعض الحنفية والراجح حرمة الانتفاع إن 
شرط في العقد أو كان متعارفاً عليهء لأن المعروف كالمشروط. 

أما عند المالكية والشافعية :. فيجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان مصدر 
الدين هو البيع؛ وكانت المدة معلومة» لأنه جمع بين بيع وإجارة» وهو جائزء ولا 
يجوز إذا كان سبب الدين هو القرضء لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون إذا كان مركوباً أو 
محلوباء وهو الحيوانء ولا يجوز في غير ذلك» لحديث: «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناً» ولبن الدَّر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب 


النفقة»”'' أي إن الانتفاع يكون في الجملة في مقابل النفقة التى يحتاجها الحيوان. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً والنّساي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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-١‏ التصرف فِْ الرهن 

إما أن يكون من الراهن أو من المرتمن. . 

تصرف الراهن بالرهن: إما قبل التسليم وإما بعد التسليم. 

فإن كان تصرف الراهن في المرهون قبل التسليم فينفذ دون إذن المرعهن» لأنه لم 
يتعلق به حق المرتبن بعدء إلا أن المالكية قالوا بنفاذ التصرف إن فرط المرتبن في 
طلب المرهونء. فإن لم يفرط نفد البيع أيضا 2 رأي ابن رشد وابن لأف زيد 
القيرواني» ويصير الدين بلا رهن. ولا ينفذ في رأي ابن القصار. 

وأما إن كان تصرف الراهن في المرهون بعد القبض فلا يجوز إلا بإذن المرتمن» 
لتعلق حقه بهء ويصير التصرف موقوفاً على إجازة المرتبن في رأي الحنفية 
والمالكيةء وباطلاً في رأي الشافعية والحنابلة. 

تصرف المرتمهن بالرهن: لا يجوز للمرتبن أن يتصرف في الرهن بغير إذن 
الراهن. كما لا يجوز من الراهن» لكن يكون التصرف موقوفا على إجازة الراهن 
في رأي الحنفية والمالكية» وباطلا عند الآخرين» كما تقدم في تصرف الراهن 

7” 

تفق المقهاء ء على وجوبف ضمان الرعن باستهلاكه مرخ المر عي وتحل قيمة 

مان عل الرعو وأما عورتاذ 0 3 علاك 0 فاتفقوا 
لكن الحتفية قالوا : 

إن يك المرعيق يك آهانة :#بالنسة لعي المرهوة ويد التعفاء أو يمان بالنسة 
0 0 فيما يقابل الدين من مالية الرهنء. عملاً بحديث «الرهن بما 

"5 أفى يلل يها رهن فيد ولا روي أن رجلاً رهن فرساً. فحن لمانا 

يدهء فقال رسول الله يَِِ للمرمهن: «ذهب حقك)”". 





)١(‏ رواه الدارقطني مسنداً عن أنس. وأبو داود مضل والأول ضعيف »© والثان صحيح. 
)3( روآه أبو داود .واين أبي شيبة ) وهو مرسل وضعيف. 
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وقرر المالكية تضمين المرتمهن عند التهمة» وذلك حينما يكون الرهن مما يغاب 
عليه» أي بمكن إخفاؤهء كالحى والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت 
جريبا» ونحو ذلك مما بمكن إخفاؤه وكتمه. ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالعقار 
والحيوان. 

ودليل غير الحنفية في الجملة حديث أبي هريرة المتقدم: «لا يغلق الرهن من 

أما كيفية الضمان: فيضمن الرببن عند الحنفية الأقل من قيمة المرهون 
والدين» فإن كانت القيمة أقل من الدين» رجع المرتبن بالفضل الزائد على 
الراهن وان قتعا يجان :الذائن مبكوقا دنه حكما نه يوان كانت فيه الرهة 
أكثر من الدين» فالفضل الزائد أمانة في يد المربن» لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير. 

وف رأي الحمهور: لا يضمن المرتبن إلا بالتعدي أو التقصير»ء إلا أن المالكية 
ذهبوا كما تقدم إلى أن المرتبن يضمن ما يغاب عليه كالحلي والسلاح ونحو ذلك» 
ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالعقار. 

4- بيع الرهن 

إما أن يكون البيع اختيارياً وإما جبريا. 

أما البيع الاختياري: فلا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتبن» 
وكذلك لا يجوز للمرتبن أن يبيع إلا بإذن الراهن» ويكون البيع موقوفاً عند 
الحنفية والمالكية» باطلاً عند غيرهم. 

وأما البيع الجبري: فيملك القاضى إجبار الراهن على بيع المرهون إذا حل 
أجل الدين» وطالب المرتبن بوفاء الدين» ليتمكن المرتبن من استيفاء حقه. 

فإن امتنع الراهن من بيع الرهن» باعه القاضيى عند الجمهور ومنهم 
الصاحبانء ويرى أبو حنيفة أن البيع لا يتم إلا برضا الرهن» لكن يحبس حق 


يبيعه بنفسه. 





9- تسليم المرهون 0 

على المرتبن تسليم المرهون لصاحبه إما بانتهاء الدين أو بانتهاء عقد الرهن» 
وانتهاء ادر يكون باشساتةء كا لإبراء من الديخ أن هبته ) أو وفاء الدين». أو 
شراء سلعة من الراهن بالدين» أو إحالة الراهن المرتهن على غيره. 
حبس المرهون حتىّ يستوفني كامل حقهء لأن الحبس حق لا يتجزأ. 

ومكان تسليم المرهون هو مكان إبرام عقد الرهن» فيطالب المرتهن عند الحنفية 
بإحضار المرهون إن لم يكن للرهن حمل ومؤنة » فإن كان له حمل ومؤنةء وكان 
تسليمه في غير البلد الذي تم فيه العقدء اكتفى المرتهن بالتخلية بين المرهون 
والراهن» لا نقلهء لأنه يتضرر بهء ولم يلترمه بالعقد. 000 
أحكام الرهن الفاسد 

للرهن الصحيح كما تقدم أحكام منها اختصاص المرتهن بالرهن دون سائر 

واتفق الفقهاء على أنه ليس للرهن الصحيح حكم حال وجود المرهون» فليس 
للمرتبن حق الحبس » وللراهن استرداد المرهون منه. 

فإن هلك المرهون بعقد غير صحيح كرهن المشاع» فإنه يبلك عندهم هلاك 
الرهن» أي بالأقل من قيمته ومن الدين. 

والمرتبن في الرهن الفاسد أحق به من غيره. 

والمالكية كالحنفية فيما تقدم من أحكام. ففى حال هلاك الرهن». يكون 
للقي أعحق بامرفون» ولت عجن الاحداسن. 
فرك الشافعية والحنايلة : أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان 


وعدلمه. 


٠ >»”©>» 5:‏ عقود المعاملات المدنية 


نماء الرهن أو زوائده 

زوائد الرهن وإن كانت ملكا للراهنْ اتفاقاً. فإن الدين يتعلق بها على تفصيل 
بين الفقهاء : 
اشر الخيقة» أن كل :زناه ولد نو لاملا متمئلة .نه #التمر باللية 
والصوف, أو منفصلة عنه كالولدء تكون رهنا مع الأصل لأنه تبع له. 

أما الزيادة غير المتولدة كالأجرة وغلة الأرضء فلا تكون رهنا مع الأصل. 
وإنما هي للراهن واحده. 

وقريب منهم المالكية الذين قالوا: يدخل في الرهن كل زيادة متولدة» متصلة 
أو منفصلة إذا كانت على خلقة المرهون وصورته. ولا يدخل في الرهن ما لم يكن 
على خلقة المرهون وصورته كالثمر أو الكراء أو الغلة» أي إنهم خالفوا الحنفية في 
الثمر. 

وضيق الشافعية في رهينة النماء» فقالوا: يدخل في الرهن الزيادة المتصلة 
كالسمن والكبرء ولا يدخل الزيادة المنفصلة كالثمر والولد والصوف والشعر 
واللبن والبيض والدار. 

والحنابلة أوسع المذاهب في هذا فقالوا: إن جميع نماء الرهن وغلاتهء متصلا 
أو منفضلة متولدآ اوخن ولد غلة أو غيرها يدخل في الرهن. ويباع مع 
الأصل. 
زيادة الرهن أو الدين 

تجوز الزيادة في الرهن عند الجمهور عدا زفر بأن يضم الراهن إلى المرهون عينا 
أخرى تصير معها رهناً بالدين المرهون بهء لأنها زيادة في التوثيق» وهو هدف 
الرهن: 

وكذلك تجوز الزيادة في الدين عند المالكية وأبي يوسف وطائفة كالزيادة في 


الرهن ظ و" 


الرهن» ولأن الزيادة في الدين فسخ للرهن الأول» وإنشاء رهن جديد بالدينين 
جميعاء وهو جائز ااا ولا نجوز هذه الزيادة عند أبي حنيفة ومحمد. والحنابلةء 
وفي قول للشافعي». لأنها تقتضي رهن المرهون. وهو غير جائز. 

انتهاء الرهن 


ينتهي الرهن بتسديدك كل الدينء وبالبيع الخبري» وبالراءة من الدين ولو 
بحوالة. وبمسخ المرعية الرهنء ولو من عير قبول الراهن. ومبلاك المرهون. 
وبالتصرف بالمرهون بالإجارة وميه أو البيع لأجنبي من الراهن أو 
مركي بإذن الآخر. 


وينتهي أيضاً عند المالكية بموت الراهن أو إفلاسه قبل قبضه وكذا بجنونه 
ومرض موته»ء وينتهي عند الحنفية بموت الراهن أو المرتمن قبل تسليم المرهون. 
لا بإفلاس الراهن» ولا يبطل عند الشافعية والحنابلة بوفاة الراهن أو المرتمن قبل 
التسليمء ولا ججنونه أ إفلاسه. ‏ 
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الصلح 
تعريفه وركنه » ومسروعيته » وأنواعه. وشروطه وأحكامه؛. ومبطلاته. 
تعحريف الصلح وركنه ومشروعيته 

الصلح لغة: قطع النزاعء وشرعاً: عقد وضع لرفع المنازعة. والمراد به هنا 
الصلح في المعاملات بين الناس. 

وركنه عند الحنفية: الإيجاب والقبول» وعند الجمهور له أربعة أركان: 
عاقدان (متصا حان) وصيغة (إيجاب وقبول) ومصالح عنه (محل التزاع) ومصالح 
عليه (بدل الصلح). 

وعو سرع وملدوب إليه بين الناس وق المحاكمات ت لقوله تعالى : (وَالصّلحَ 
0 [النساء: .]١78/5‏ وقوله عل : الفح عائز ببق المتلمين إلا ضلحا أخا. 
اها أو حرم :م حا )230, 

أنواع الصلح 

الصلح في المعاملات أنواع ثلاثة : 
-١‏ صلح مع إقرار المدعى عليه 

وهو أن يدعي شخص على آخر شيئاً» فيقر به المدعى عليه؛ ثم يصالح المدعي 
عنه على عين غير المدعاة كدار أو أرضء» أو على منفعة كخدمة أو سكنئى» أو على 
بعض العين المدعاة كربع الدار. وهو جائز اتفاقاً. 


6 روآه ابن حبان وص حححه ») وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ورواه أشنا أبو داود 


والحاكم من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عمرو بن عرف. 


الصلح اسم 





؟- صلح مع إنكار المدعى عليه 

وهو أن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه. كادعاء شىء عليه» فينكره 
4 وبالحديث «الصلح جائز بين المسلمين» المتقدمين. 
ولا يجوز عند الشافعية وابن أب ليل» قياساً على ما لو أنكر الزوج الخلع» ثم 
! تصالح مع زوجته عل شىء ١‏ فل« يصح. ولآنه إذا كان المدعى كاذياً في دعواه. 
فقد استحل من المدعى عليه ماله» وهو حرام عليه؛ وإن كان صادقاً في دعواه 
فقد عاوض على ما لم يثبت لهء فلم تصح المعاوضة؛ فيكون المأخوذ أكلاً للمال 
بالباطل؛ فدخل في الحديث «إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». 
"- الصلح مع سكوت المدعى عليه 

زعو الأايق لدف عليه ول كن وإنما يمسكتء ثم يصالح. وهو جائز عند 
الجمهور كسابقه. وهو رأي ابن أبي ليل» وغير جائز عند الشافعية» والأدلة ما 
سبق لكل فريق» والساكت منكر حكماًء فيعامل معاملة المنكرء كما قرر 
الشافعية. [ [ 

تشترط شروط في العاقد المصالح. وني المصالح عنهء وفي المصالح عليه. 
شروط المصالح ظ 

وى .عنت اللتفية أريدة” 

-١‏ أن يكون عاقلاً: فلا يصح صلح المجنون والصبي غير المميزء لانعدام 
أهلية التصرف بانعدام العقل» ولا يشترط البلوغ؛. فيصح صلح الصبي المأذون له 
في التصرف إذا كان فيه نفع ظاهر أو ليس فيه ضرر ظاهر. 
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-١‏ ألا يكون الولي المصالح بالصلح على الصغير مضراً به ضرراً ظاهراً : كأن لم 
تكن للمدعي بيئة على ما يقول» فيقع الصلح تبرعاً بمال الصغير» والتبرع ضرر 
حص )2 فلا يملكه الأب وغيره من الأولياء. أو ترتب على الصلح الحظ من حق 
الصغيرء فيكون أيضاً تبرعاً من مال الصغير. والأب لا يملك ذلك. 

*'- أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله كالأب والجد 
والوصي» لأن الصلح تصرف في المال» فيختص بمن يملك التصرف فيه. 

5 - ألا يكون المصالح مرتداً : وهذا شرط عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه»ء لأن 
تصرفات المرتد في رأيه موقوفة» وعند صاحبيه نافذة. 
شروط المصالح عنه (محل الصلح) 

وضي ثلاثة في رأي ١‏ لحنفية : 

-١‏ أن يكون حقاً للإنسان: لا حقاً لله عز وجل» فلا يصح الصلح عن 
الحدود الخالصة لله تعالى كحدٌ الزنا والسرقة وشرب الخمرء وكذا حد القذف؛ 
لأن الغالب فيه حق الله تعالى. ولا يصح الصلح على ترك الشهادة. 

ويصح الصلح عن المال من عين أو دين» وعن الحق غير المالي كالقصاص - 
والتعزير. 

ويصح عند الحنفية والحنابلة وقوع الصلح عن المجهول» من عين أو دين» لأن 
الصلح يصح بطريق المعاوضة» كما يصح بطريق الإسقاطء وهذا إسقاط حق» 
فضح في المجهول كالعتاق والطلاق. 

-١‏ أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح: وإلا بطل الصلح. 

*- أن يكون حقاً ثابتاً للمصالح في محل الصلح: فإذا لم يكن حقاً ثابتاً له» لا 
يجوز الصلح عنهء مثل الصلح الصادر من امرأة مع رجل عن النسب لصغير؛ 
لأن النسب حق الصغيرء لا حق المرأة. والصلح مع الشفيع على حق الشفعة 


الصلح خرف 





بتسليم الدار للمشتري» لأنه لا حق للشفيع في محل الصلح, إنما الثابت له حق 
التملك. والصلح بين الكفيل بالنفس مع المكفول له على مال معلوم» ليبرئه من 
الكفالة» والصلح على مظلة على طريق نافذ أو الصلح على سقيفة ممتدة خارج 
المنزل؛ مع رجل يريد طرحه وإزالته؛ لأن الطريق حق للجماعة» لا حق خاص. 
لكن يصح الصلح على طريق غير نافذء لأن هذا الطريق ملك مشترك لجماعة 
محصورة. ويصح الصلح عن عيب في المبيع» لأنه صلح عن حق ثابت في ا حل 
المعقود عليه وهو صفة سلامة المبيع عن العيوب. 00 


شروط المصالح عليه (بدل الصلح) 


وصيد الحرم والإحرام 0 مما ليس يمال ا 00 


ثما لا يصلح عوضاً في البيع لا يصلح بدلاً في الصلح. 


ويصح كون بدل الصلح عينا أو ديئاً أو منفعة» أما العين: فهى ما يحتمل 
التعين عنا ونوعا كلا واضيفة واسكيخفا ذا كثوب وعقار وحيوان و شمح 3 
كالنقود والمكيللات والموزونات الموصوفة في الذمة. والمنفعة كسكئى دار مدة 


معينة» وزراعة أرض مدة محددة. 


- أن يكون المصالح متقوماً : أي يباح الانتفاع به شرعاًء عع لمم 
فخ يدير ماني لأنه ليس بمال متقوم في حقه. 
7 أن يكون مملوكاً للمصال : فل يصح الصلح على مستحق لغيره. لأنه 
سي 


- أن يكون معلوماً: لأن جهالة البدل تؤدي إل المنازعة» فتوجب فساد 
العقد. 
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أحكام الصلح 

-١‏ انتهاء المنازعة بين المتخاصمين شرعاً: فلا تسمع دعواهما بعدئذ. 

-١‏ ثبوت حق الشفعة للشفيع: سواء كان المدعى به داراً» أو كان بدل الصلح 
داراء إذا كان الصلح عن إقرارء لأن الصلح في معنى البيع. وكذلك إذا كان 
الصلح عن إنكار تثبت الشفعة في بدل الصلحء لا في الدار المدعاة» لأنها لم تعتير 
مبيعة» لأن الصلح عن إنكار يعد معاوضة بالنسبة للمدعي» ولا يعد معاوضة 
بالنسبة للمدعى عليه» بل هو إسقاط للخصومة ودفع اليمين عن نفسه. 

”- ثبوت حق الرّد بالعيب وحكم الاستحقاق إن كان الصلح عن إقرار» لأنه 
بمنزلة البيع. وكذلك إن كان الصلح عن إنكار يثبت حق الرّد بالنسبة للمدعي» 
لأنه بمنزلة البيع في حقهء لا بالنسبة للمدعى عليه. 

4- الرّد بخيار الرؤية في نوعي الصلح: لثبوت الخيار للمدعي» فيترتب عليه 
كون الصلح معاوضة عن حقه. 

ه- لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي 
الصلح: وإن كان عقاراً يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء خلافاً محمد. 

ويجوز للمصالح في الصلح عن القصاص أن يبيع بدل الصلح أو يبرئ عنه قبل 
القبضء كما يجوز البيع ونحوه في المهر والخلع لأن احتمال الفسخ لا يتأى في 
الصلح عن القصاص. 

1- يلتزم الوكيل دي الصلح دون المدعى عليه إذا كان الصلح في 
معنى المعاوضة» كالصلح على خلاف جنس حق المدعي. 

وأما إن كان الصلح في معنى استيفاء عين الحق» كالصلح عن ألف دينار 

بخمس مئة» فيلتزم الوكيل ببدل الصلح إن ضمنهء عملا بحكم الكفالة» وإن لم 


يضمنه لم يلزمه. لأنه حينئذ جرد سفير أو رسول. 


"4١ 0000 الصلح‎ 


مبطلات الصلح 


ا اام لأن الإقالة في معنى المعاوضة 
المالية» فحتمل فيحتمل الفسخ كالبيع. أما القصاص فالصلح فيه إسقاط محض لحق ولي 
الدم في استيفاء القصاص .من القاتل» لأنه عفو عن القاتل» فلا يحتمل الفسخ 
كالطلاق ونحوه. 


؟- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الرّدة عند أبي حنيفة» لأن تصرفات 
المرتد موقوفةء خلافاً للصاحبين فإنها نافذة. 

7 الرة يار العيب» أو الررؤية :: لآن الرّد يفسخ العقد. ‏ 

1- هلاك أحد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة. لأن في 
الصلح على المنفعة معنى الإجارة» والإجارة تبطل بموت أحد العاقدين. 

وإذا بطل الصلح رجع المدعي إلى أصل دعواه في الصلح عن إنكار» ويرجع 
بالمدعى به لا غيره في الصلح عن إقرار. لامع عر لمعمو ار اي 
عل القاتل بالدية دون القصاص. 


الصلح عن التركة أو التخارج: يصح الصلح عن حصة الوارث في التركة 
وتطبق أحكام البيع نقداً (ذهباً أو فضة أو نقوداً ورقية) صح الصلح مهما كان 
العرض. إذا كان بخلااف جنس مال التركة. 

وان كاقم ركه خده من أعيان ونقود - وهو الغالب - فلا بد من كون 


العوض أكثر من نصيبه قْ التركة. حى. يتساوى نصيبه بمثله وتغطي الزيادة [ 
الاشتياء العدة. 
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ملحقات العقود 
هناك ملحقات حمسة وهى . الإبراء. والاستحقاق» والمقاصة» والأكراة. 
والحجرء أتحدث عنها بإيجاز. 


المبحث الأ ول 
الإبراء 


تعريفه ومشروعيته ) وركله » وشروطه. ومحله. وأنواعه. وحكمه. 
تعريف الإبراء ومشروعيته 


الإبراء لغة: التنزيه والتخليص والباعدة عن الشىء .وفقهاً: هو إسقاط 
شخص حقاً له في ذمة آخر أو قِبَله كإسقاط الدائن دينه» فإن لم يكن الحق في ذمة 
شخص» كحق الشفعة وحق السكئ الموصى به» كان التنازل عنه إسقاطأً محضا. 

وهو مشروع ومندوب لقوله تعالى : (إوإن 5 نت ذو عسرق تقار ِل منسر: 0 
أن لق 2 مار إن كنشر تعلموري حت 9) [البقرة: 7/١٠58؟].‏ 
ركنه 

عند الخحنفية : الإيجاب فقط من الصادر عنه. وعند الجمهور: له أركان أربعة 

ولا يحتاج الإبراء !د قبول ل رأي صيب فينعقد بمجرد الإيجاب. لأنه 
الات وإن ن كان 5 أنه تمليك المدين ما فى في ذمته. 

وذهب الالكية: إلى أن الإبراء يحتاج إلى قبول» لأنه لدييم نقل للملك». 
كالحبة» ولا بد في هبة الدين للموهوب له من قبوله. 


ملحقات العقود: الإبراء ”3 





وهل يرتد بالرّد؟ يرئد بالرّد عند الحنفية والمالكية» ما 1 يحدث قبول صريح. 
ولا يرتد بالرّد في رأي الشافعية والحنابلة» لأنه إسقاط عند الحنابلة» ويقصد به 
الإسقاط عند الشافعية. 


ص 


يشترط شروط في كل عنصر من عناصر الإبراء. 

أما المبرئ: فيشترط فيه شرطان: 

-١‏ أن يكون من أهل التبرع» أي عاقلاً بالغأ رشيداً غير محجور عليه بسفه أو 
دين. 

وأن يكون ذا ولاية على الحق المرأ منه : اكرات لهء أو موكلا 

0 منهء أو وصياً على الدائن. 

وأما المبرأ: ذ ترط انظ اديور عرو تايل كرد معازم ا معاي 
جهول نون 

وَأما امحل اللزاافئةة تعر طفن ثلاثة شروط : 

ات أن روكرة عونا وبنرائ الحاقية». :دنا يضح الكبراء من هوك ,و1 
يشترط الجمهور هذا الشرط»ء وأجازوا الإبراء من امجهول قدراً ووصفاء ولول 

+ ألا يكون عيئاً من الأعيان» لأن العين لا تثبت في الذمة» والإبراء 
إسقاطء. والقابل للإسقاط ما تنشغل به الذمة من الحقوق. 

فيصح الإبراء من الديون كألف ا ومن الحقوق كحق الادعاء»ء وإبراء 
الكفيل من الكفالة» والمحال عليه من الحوالة. 


“- أن يكون الميرأ منه موجوداً عند الإبراءء فيبطل الإبراء من الحق قبل 
وجوده» فلم يجز الحنفية بناء عليه إبراء الزوجة زوجها من نفقة مستقبلة . ولا من 
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نفقة العدة قبل طلاقهاء لأن الإبراء إسقاط» وما سيوجد ساقط فعلاًء فلا يقبل 
إسقاطا . ودليلهم حديث: ١لا‏ طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك070) 
والإبراء في معناهما. 


وأما صيغة الإبراء: فيشترط فيها أربعة شروط : 

اك آن يكون الارراء محرا غر علق قرط و لا قافا السققيل وهو قرط 
عند الجمهور غير المالكية» لأن في الإبراء معنى التمليك» والتمليكات لا تقبل 
التعليق. وأجاز المالكية تعليق الإبراء» لما فيه من معنى الإسقاط». وفي الراجح 
عندهم أنه يلزم الإبراء للمستقبل» كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل الشراء» أو 
أسقطت المرأة نفقة المستقبل عن زوجهاء وكعفو المجروح عما يؤول إليه الجرح» 
وكإجازة الوارث الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث دجي ل فرضي الموت. 
وفي قول آخر: يلزم الإبراء. 

- ألا ايتنانى مع الشرع: كالإبراء من شرط التقابض في الصرف» والإبراء 

من حق السكنى قْ فك العذة: .قط أيفا 1ل يؤدي الوبراء إلى ضياع حق 
الغيرء كالإبراء عن حق الحضانة» لآنه حق للصغير وللحاضنة. 


- أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه: لأنه لا يصح تصرف 
الإنسان في ملك غيره دون إنابة منه. 

4- أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق اللمبرأ منه أو وجود سببه: لأن الإبراء 
إسقاط ما في الذمة» وما بعد انشغالها. واتفق الفقهاء على عدم صحة الإبراء قبل 
وجود السيب» لأنة لآ معق لإسقاط ما هو .ساقظ فعلاً. أما تعد وحوة:الشيى 
ففيه رأيان: رأي الجمهور أنه يشترط وجود السبب» فلا يصح قبله. ورأي 
المالكية في قول راجح: أنه يلزم الإبراء قبل وجود السبب» وفي آخر: أنه لا 
يلزم» كما تقدم. 


)01( حديث حسن روأه صو داود والحاكم. 
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محل الإبراء 
وهى إما الأعيان» وإما الديونء وإما الحقوق. 


أما الإبراء عن الأعيان نفسها كالئوب والسلعة: أ اسقاط كد » فهو لا 
يصح اتفاقاًء لأن الأعيان لا تقبل الإسقاطء فلا يؤثر 25 
المهرأء بل تظل في ملكية واضع اليد عليها. 

وأما الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم: فهو صحيح اتفاقاًء لأن مدار 
الإبراء هو إسقاط ما في الذمم. ظ 

وأما الإبراء عن الحقوق: فإن كان الحق للإنسان كالكفالة والحوالة فيصح 
انافاه بو إله “كان مقا له هر ونا كسد :1ن روسة النبر قله وعدة القذف 
المغلب فيه حق اللهء بعد الرفع للحاكم. ل ا ا 
والمالكية. 


أما الحق الذي يغلب فيه حق الآدمي كالتعزير والقصاص والذّية وحق القَسْمِ 
بين الزوجات» وحق الانتفاعء وحق الفسخ بخيار العيباء» وغرامة التلف ُْ 
الأموال. فيصح الإبراء عنه. ويصح الإبراء عن الدين بعد وفاة المدين. 

ولا يصح عند الحنفية الإبراء عن الحقوق الى لا تقبل الإسقاط.ء كحق 
الرجوع في الحبة» والرجوع في الوصية»ء لأن في جوازه تغييرا للمشروع في الشرع. 

ولا يصح الإبراء من خيار رؤية المبيع » ولا من حق الاستحقاق في الوقف. 
وحق الإرث. ظ 
أنواع الإبراء 


- إما أن يكون الإبراء عاماً أو خاصضّاًء والعام: الإبراء عن كل عين ودين 
وحق لفكفن عند الوي. واتقاض :هو ما كا ولرضنا بع نستي عله 
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- وإما أن يقتصر الإبراء عما سبق» فلا يشمل ما بعده من ديون أو حقوق. 

- إما أن يختص بالم رأ فلا يشمل غير الميرأ» وعلى هذا لا يستفيد من الوبراء 
في رأي الحنفية والمالكية» فيسقط عنه بمقدار ما حطه البائع عن المشتري. 

- والإبراء إما إبراء إسقاط وإما إبراء استيفاء» الأول يسقط الدين عن الذمة 
إما كله وإما بعضه يحسب صيغته. والثاني: إقرار باستيفاء حقه وقبضه من المدين. 
حكم الإبيراء 

هو سقوط الحق البرأ منه يجسب كون الإبراء خخاضًاً أو عاما. 


ولا يجوز الرجوع عن الإبراء ولا العدول عنه في رأي الجمهورء ولا يجوز 
ذلك عند المالكية بعد قبوله من المرأ. 
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اللبحث الثاني 
الاستحقاق 
تعريفه وحكمه المترتب عليه في العقود» وحكم استحقاق الأضحية والهدي. 
تعريف الاستحقاق 
لغة: هو طلب الحق» وفقهاً : ظهور كون الشيء حقاً واجبا للغير: أو هو أن 
يدعي شخص ملكية شيء: ويثبت دعواه. ويقضي له القاضي بملكيته ؛ وانتزاعه 
من يد حائزه. 
حكمه المترتب عليه في العقود 
الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد إما مبطل للملك وإما ناقل للملك. 


أما الاستحقاق المبطل للملك بالكلية: فهو الذي يقصر حق التملك في الشيء 
على المدعي فقط. وحكمه: أنه يوجب فسخ العقد بلا حاجة لحكم القاضي. 
ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه بالثمن. فمن أثبت بالبينة أنه حر 
الأصل. أو أن فلانا أعتقهء فيجوز لكل واحد الرجوع على بائعه بالثمن» 
ويرجع هذا أيضاً على بائعه الأول بالثمن الذي أخذه. 

وأما الاستحقاق الناقل للملك من شخص إلى آخر: فهو الذي يثبت فيه 
المدعي بالبينة أن ما في يد فلان ملك له. وحكمه: أنه لا يوجب فسخ العقدء 
وإنما يتوقف العقد عند الحنفية على إجازة المستحق أو فسخهء فمن اشترى شيئاً : 
ثم تبين أنه مستحق لغير بائعه. لا ينفسخ عقد شرائه. مالم يرجع المشتري على 
بائعه بالثمن» ويفسخ العقد بالتراضي» لا بمجرد القضاء بالاستحقاق. 
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ويشمل الحكم بالاستحقاق الحائز صاحب اليد عل الشىء . فيؤخذ من يذه» 
تمان ايض كفن كلقن ند لبد الاك م راو كان عرق 
إثبات المستحق حقه 

يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ثبت الاستحقاق ببينة المستحق» لأنها 
حجة متعدية (شاملة) تظهر في حق كافة الناس. ولا تصير حجة معتيرة إلا بقضاء 
القاضى. حتى ينفذ قضاؤه في حق الكافة بما لَه من ولاية عامة. 


على أحدء لأن الإقرار حجة قاصرة على المقرء لا يتعداه إلى غيره» لعدم ولايته 
عليه. 


حكم استحقاق الأضحية والهدي 

إذا تبين أن الأضحية المشتراة أو الحدي مستحقان لغير البائع بالبينة» ثبت الحق 
له باسترداد العين إن كانت موجودة. أو ببدلها أو قيمتها إن ذبحت على تفصيل بين 
المذاهب. 

يرى الحنفية : أن المستحق إن أخذ الأضحية مذبوحة, لم تجزئ عن أي واحد 
منوماء وعلى كل واحد منهما أن يضحي بشاة أخرى ما دام في أيام النحر. وإن 
مضت أيام النحر» فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسطء ولا يلزمه التصدق 
بقيمة الشاة المشتراة» لأنه بالاستحقاق تبين أن شراءه إياها للأضحية وعدم 
شرائه سواء. 

وإن ترك المستحق الشاة للذابح». وضمُنه قيمتهاء جاز الذبح» كمن اغتصب 
شاة لغيره؛ فضحاها عن نفسه بغير إذن صاحبهاء تجزئ عن الذابح إن ضمنه 
صاحبها قيمتها حية» لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بأثر مستند إلى 
الماضى أو أثر رجعي. فصار ذابحاً شاة هي ملكهء فتجزيهء لكنه يأثم» لأن ابتداء 
فعله وقع محظورأء فتلزمه التوبة والاستغفار. 
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ويرى المالكية: أن من اشترى شاة» ثم ذبحها. ثم استحقت» فأجاز المستحق 
البيع, أجزأت». لمعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وحف: للمستدى؛ أي 
عليه دفع قيمتها. ظ 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه إذا ذبحها وتبين استحقاقهاء وجب عليه 
ضمانها لمستحقهاء وعليه بدلا إن عيّنها فقال: هذه أضحية» فيشتري بقيمتها 
مثلها ويذبحها في الوقت المطلوب شرعاً. ولو بانت مستحقة قبل التعيين» لم يلزمه 
بدلحاء لعدم صحة التعيين. والأضحية المنذورة مثل المعينة. ‏ 


ءام دك 2 
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المسبحث الثالث 
المقاصهة 
معناها ومشروعيتها» ومحلهاء وأنواعهاء وأحكامها 
معنى المقاصة ومشروعيتها 
المقاصّة: لغة المساواة» وفقهاً: هى إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير 
والحرية. 
وهى مشروعة اتفاقاء لحديث ابن عمر رضي الله عتهما قال: «أتيت النى 
يكلوء فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانيرء فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقاء 
وبينكما شىء )ا فقوله عليه الصلاة والسلام : له بأس») فيه دليل ‏ عل جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. وهى المصارفة في الذمة. وقال البابرقي 
في العناية: إن هذا الحديث يدل على المقاصّة استحسانا. 
محلها 
الأصل في المقاصّة أن تقع بين الدينين» بأن يكون للمدين دين آخر على دائنهء 
فيتقاص الدينان» كما في الحوالة المقيدة» فلا تقع المقاصّة بين عين وعين»ء ولا بين 
دين وعين. 
أنواع المقاصهة 


المقاصّة نوعان: إما جبرية وإما اتفاقية» وكل نوع إما جائز أو ممنوع. 
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المقاصة الجبرية وشروطها 

هي الت تحدث بين دينين متماثلين جنسا وصفة وقدرا وحلولا وتأجيلاء ولا 
تتوقف على تراضى الطرفين ولا على طلب أحدهما. من كان عليه دين لفلان» ثم 
باع المقترض لدائنه شيئاً بثمن معجل من جنس الدين الذي عليه» وقعت المقاصّة 
بين الدينين» جيرا على الطرفين. 

وهى جائزة عند الجمهور. وممنوعة عند المالكية إلا بالاتفاق. 

ويشترط في هذه المقاصة أربعة شروط : 

١‏ - تلاق الحقين أو الدينين: أي اجتماعهما لشخص عند آخرء بأن يكون 
دائناً ومديناً في أن واحد. ظ 
من عملة نقدية واحدة ويجب أداؤهما إما في الحال أو في أجل واحد في المستقبل. 
فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً» لم تصح المقاصة عند الحنفية. 

واشترط الشافعية والحنابلة اتفاق الدينين في الحلول وفي قدر الأجل. وإلا 1 
تقع المقاصة. 

وأجاز المالكية المقاصة إن حل الدينان معاء ولم يجيزوها إن لم يحل الدينان» أو 
حل أحدهما دون الآخر واختلف الجنس. فإن لم يحل أجلهما أو حل أجل الواحد 
منهما دون الآخخر واتفق الحسن» فالمشهور خجواز المقاضة + لأا متاركة 'تبرأ نبا 
الذمم. هذا في النقود. 

وأجازوا أيضاً المقاصة إن كان الدينان من الطعام. سواء حل الأجل أو م 
يحل ء إذا كان الدينان من قرض » وم يجيزوا المقاصة إن كان الدينان من بيع» لأنه 

وأجازوا المقاصة إن كان الدينان من العروض التجارية إذا اتفقا في الجدس 


والصفة» سواء حل الأجل أو لم يحل. 
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*- انتفاء الضرر: يشترط في المقاصّة الجحبرية ألا يترتب على وقوعها ضرر 
لاله فإذا ترتب عليها ضرر لأحد الطرفين أو لغيرهماء لم تقع المقاصة. فلا تقع 
هذه المقاصة عند الحنابلة بين دين نفقة المرأة ودين عليها في حالة الإعسارء لأن 
كالنفقة. 

ومثل أن يتعلق بأحد الدينين حق الغيرء كتعلق دين غير المرجمن» فلا تقع 
المقاصة لتعلق حق المرتهن بالمال» وتعلق حق بقية الغرماء بمال المفلس إذا باع 
المفلس غرياً بثمن في الذمة من جنس دينه» لا تقع المقاصة أيضاً. 

- ألا يترتب على المقاصة الجبرية محظور ديني» كالتفرق قبل قبض رأس مال 
السلمء والتصرف في المسلم فيه قبل قبضهء وعدم التقابض في مجلس الصرف وفي 
الأموال الربوية الأخرى الى يجب التقابض فيها. 
المقاصة الاتفافية 

هي التي تتم بتراضي الطرفين ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي. 
المقاصة المحظورة 

وهي الت يترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي. وأمثلتها ما يأتي : 

٠‏ أ - الصرف: تكون المقاصة باطلة إذا وقعت بين دينين للمتصارفين بعد أنتهاء 
مجلس عقد الصرفء. لاشتراط القبض للبدلين في مجلس العقد. 

ب - المقاصة برأس مال السلم: لا تجوز المقاصة برأس مال السلم مع دين 
آخر مطلقاًء لاشتراط قبض جميع رأس مال السلم في مجلس العقد» عند الجمهور. 

وعند المالكية يجوز التأجيل لما دون ثلاثة أيام. [ 

ج - المقاصة بالمسلم فيه: لا تجوز هذه المقاصة بدين كالقرض مع المسلم فيه 
المؤجل» لأن المقاصة تعني المساواة ولا مساوأة . نين هدي الديقية) لأن أحدهما 
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معجل » والآخر مؤجل» والمعجل خير من المؤجل. فإن حل أجل السلم صحت 
المقاصة. 


أحكام المخاصه 


كراد واكم هناف الآتر الللزتب عل اكوم أى مقتضاء: ومقنض. القاضة: 
إسقاط فيه معنى الوفاء» أي إسقاط بعوض» والعوض: هو إسقاط فيه معنئى 
الوفاءء مثل الطلاق على الإبراء من الحقوق. هذا صحيحء لأن كلا منهما في 
مقابلة الآخرء فتكون المقاصة إسقاطاً فيها معنى المعاوضة. 

وعند الحنفية : تسقط المطالبة بالدين فقطء ويبقى الدين شاغلاً للذمة» وإن 1 
نصح المطالية به ويرتب عليه : أنه يصح الوبراء من الدذين 5 الممقاصة براءة 
إسقاطء وتصح هبتهء ويصح الحط منهء ويرجع من تبرع بقضاء دين عن إنسان» 
على من أداه عنهء إذا أبرأه غريمه منه براءة إسقاط. 

وإذا تمت المقاصة على وجه صحيح, لا يمكن نقضهاء لا بالفسخ ولا بغيره: 
لآن الساقط لا يعود». فم سقط الدين وتلاكي». لا مك النقض. 
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المبحث الرابع 
الإحراه 
معناه ونوعاه. وشروطه وأحكامه (آثاره) 
معنى الإكراه ونوعاه 
الإكراه لغة: حمل الغير على أمر لا يرضاه » قهراًء وفقهاً: حمل الغير على أن 
يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته. لو ترك ونفسه. 
والمراد بالرضا: الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به. 
نوعا الإكراه عند الحنفية: [ 
الإكراه الملجئ أو التام 
فى الذي ابيص للاتسان مع اندز بول سارو كا ناد ريادة ينما يلق بد 
الاختيارء كالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المرّح (الشديد) المتوالي الذي 
يخاف منه إتلاف النفس أو العضو. [ 
الإجكر أه غير الملجئ أو الناقص 


هو التودند تنا لذ غير القن أو الشوه #السويق عيض أن قيض اد 


: وحكمه: أنه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار. 


ويضاف عند الحنفية فرع ثالث وهو: 
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الإكراه الأدي 
وهو الذي يعدم تمام الرضاء ولا يعدم الاختيارء كالتهديد بجبس أحد 
إكراه شرعى استحساناً لا قياساء فلا تنفذ التصرفات الواقعة بسببه. 


والإكراه عند الجمهور نوع واحد هو الإكراه الملجىئ. وغير الملجىئ تشيمر. 
إكراهاً. 0 

يشترط لتحقق الإكراه عشرة شروط وهي : 

-١‏ أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد بهء وإلا كان هذياناً. 

؟- أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره 
عليهء وأنه عاجز عن التخلص من التهديد بال هرب أو الاستغاثة أو المقاومة. 

ايكون الأهر المكرم عليه نتفمينا إتلاف سن أو .عفر أن مال» أو 
نتضهنا أذى بعقى الأنادي كن اخد الرالدين أوبالزوسةه» أو رلك فعا 
يعدم الرضا بحسب منزلته. ْ 

4- أن يكون المستكره ممتنعاً عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه. 

0- أن يكون المهدد به أشد خطراً على المستكره مما أكره عليه. كصفع الوجه 
فقد يكون عند بعض الناس أقل خطراً من إتلاف المال» فلا يتوافر الإكراه. 

7- أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به: فمن هُدّد بالقتل إن م 
يقتل نفسهء لا يعد إكراهاء لأن الغرض واحد. 

وهذه الشروط متفق عليها. [ 

- أن يكون المهدد به عاجلاء وكذا ظلماً عند الشافعية والحنابلة» أي كون 
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الإكراه بغير حق» فلو كان آجلاً لم يتحقق الإكراهء لأن التأجيل مظنة التخلص 
مما هدد به بالاستغاثة أو الشرطة مثلاً. وهذا شرط عند الحنفية والشافعية 


وبعض الحنابلة » وليس شرطأ عند المالكية وإنما الشرط عندهم أن يكون الخوف 
حالا. 

- ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه» أو بالزيادة عليه» أو 
بالنقصان عنهء فإن خالفه كان اها فيها أق: نه هين شرط عند المالكية 
والشافعة: 

+ [ كوت الكروهاءه معما أن بكون فيا واحذا. وهر ترطاعتت التائفية 
ذال يعد اكراها إذا ويه وين أعريت: 

-٠‏ ألا يكون المهدد به حقاً للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقاً له ولا واجباً 
عليه. فمن هدد زوجته بالطلاق إن لم تبرئه من دينهاء لا يعد إكراهاً. وهذا شرط 
عند متأخري الشافعية» وعند الحنفية. 


أحكام الإكراه أو آثاره 

تتبين أحكام الإكراه أو آثاره في التصرفات الحسية أو الشرعية» وأقصر الكلام 
ا الدنيوية فيها. ظ 
أنواع ثلا 
النوع الأول - شرب الخمر والسرقة 

أما الإكراه على شرت الخمر: فإن كان الإكراه تاماً فلا حدّ على المستكره 
اتفاقء لأن الفعل حيئئذ مباح. - 

وكذلك لا تنفذ تصرفات المكرّه على الشرب ع ونحوه عند الجمهورء 
كتلفظه بكلمة كفرء وطلاقه لقوله. تعالى : (إِلَامَنْ أصسكره لطس 
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يمن 4 [النحل: 1/15 1 ولخبر: «لا طلاق في إغلاق» 4 وفسّر الشافعي 
وغيره الإغلاق بالإكراه'''. وفرّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت 
الخيار كالبيع ونحوه. فقال: بات ال وبين ما لا يقبل الفسخ كالنكاح 
والطلاق والعتق والأعان» فألزم بها مع الإكراه. 

ولو حلف لا يفعل شيئاً: ففعله مكرهاًء فعلى قول أبي حنيفة : يحنث» وعلى 
قول الجمهور في الراجح : لا نحيف: كما أن اليمين لا تلزم حال الإكراه. 

وأوجب أبو حنيفة الحد على الشارب حال الإكراه الناقتص. لأ قري التمين 
حينئذ يعد حراماًء فيطبق عليه حكم الشرب. وعند الجمهور: لا يحدء لقوله 
يِْ: «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)” ". 

وأما الإكراه على السرقة: فلا إثم ولا حد على المكرّه مطلقاً عند الجمهور. 
عملا بإطلاق الحديث السابق: «إن الله تجاوز..» وهو رأي الحنفية أيضاً فى حال 
الإكراه التام» أما في حال الإكراه الناقص فعلى المكرّه الإثم والحد. 
النوع الثاني - الكفر وإتلاف المال 

أما الإكراه على الكفر : اع جه ارد ارد ولاه من المكره 
امرأته فلا يصير مرتداً» عملا بالآية السايقة : : (إِلَامَنْ حكن وَقَلْبمٌ مين 
لمن 6 [التحن : ٠/1‏ 1] 

لكن عند الحنفية في حال الإكراه الناقص: يصبح مرتداًء لأنه ليس بمكره 


.م مي جه 


حفيقة. 

لكن الإكراه على الإسلام يجعل المكرّه مسلماً؛ لأن ترجيح الإسلام إعلاء 
(١)‏ رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. 
(6) لكن يلزمه القود (القصاص) بمباشرته للجناية. 


02 روآاه ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبن عاد فزقوها . ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان 
وأبى الدرداء. 
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الدين الحق. وإعلاء الدين الحق واجب» لمَوله طَيِيَدٌ : 0 يعلو ولا يعل 
علي . 

وأما الإكراه على إتلاف المال: كإحراق زرع أو منزل ففي ضمان التلف ثلاثة 
آراء : ش 

- رأي الحنفية والحنابلة : الضمان على المكرهء لأن المكرّه مسلوب الإرادة. 
وما هو إلا آلة للمكرهء ولا ضمان على الآلة اتفاقا. 

- ورأي المالكية والظاهرية: الضمان على المكرّهء لأنه يكون في هذه الحالة 
كالمضطر إلى أكل طعام غيره؛ لإباحة فعل كل منهماء وحيث يجب الضمان على 
المضطرء فيجب ضمان المكرّهء ولأن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب» فلا يتبع 
المتسبب عند المالكية إلا إذا كان المباشر معدماء فهم يجعلون الضمان على الاثنين 
معاء لكن يقدم المباشر في الغرم على المتسبب عند الإمكان. 

- وذهب الشافعية في الراجح عندهم: إلى أن الضمان على المكره والمكرّه» ‏ 
لأن الإتلاف صدر من المكرّه حقيقة» ومن المكره بالتسبب» والتسبب في الفعل 
والمباشرة سواء» كن ير اماد تيا كل على المكره في الأصح. فهم 
كالرأي الأول. 

وفي حال الإكراه الناقص: يكون الضمان على المكرّه في رأي الحنفية والمالكية ‏ 
والظاهرية؛ لأن الإكراه الناقص لا يسلب الاختيار أصلاء فلم يكن المكرّه مجرد 
آلة للمكره» فكان الإتلاف من المكرّهء فوجب الضمان عليه. 
النوع الثالث - الإكراه على القتل أو الزنا 

أما الإكراه على القتل: ففى القصاص رأيان: 


)20 512110111111 ووو موقوفا عق وعابرتي لمر 
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- ذهب أبو حنيفة وححمد » وداود الظاهري : إلى أن القصاص عل المكره. 
ويعزر المكرهء لقوله يَلفْهِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
6 عليه). 


ويرى ذفر وابن حزم الظاهري أنه يقتص 5-0 لديم 


ورأي أي يوسف: أنه لا يقتص من الاثنين» للشبهة؛ وإنما تجب الدية على 

المكرف لا المكرّه. 0 

- وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى أنه يقتصّ من الاثنين (المكره 
والمكرّه) لأن المكرّه وجد منه القتل حقيقة» والمكره متسبب في القتل» والمتسبب 
كالمباشر شرعاً. ْ 

فإن كان الإكراه ناقصاً وجب القصاص على المكرّه اتفاقاً. لأن هذا الإكراه لا 
يسلب الاختيارء فيوجب القصاص. 

وأما الدّية حال الإكراه: فهي عند الحنفية على المكره. وأما الإرث فلا بمنع منه 
المكرّه على قتل مورثه عندهم. 

وأما الإكراه على الرّنا : 

- فإن كانت المرأة مكرهة: فلا حدَّ عليهاء في نوعي ) الإكراء» لي ء 
الجمهورء لقوله تعالى: «إ ومن بُكْرِههنَ فَإِنّ ألَهَ مِنْ بعد 
[النور: 5؟/""]. 

- وأما الرجل المكرّه على الرّنا: فلا إثم عليه ولا حدّ عند الجمهور ومنهم ابن 
عقيل من الحنابلة وهو رأي الصاحبين والقول الأخير لأبي حنيفة في الإكراه 
التام”"؟ للحديث السابق : (إن الله تجاوز..». وانختار عند الحنابلة أن عليه الثم 
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والحدء وإن كان لا يصح إكراهه عليه؛ لأن انتشار العضو لا يكون مع الخوف. 
فإذا وجد الانتشار وجدت الطواعية في الفعل. 

أما الإكراه الناقص فيوجب الإثم والحد باتفاق الحنفية» لأن هذا الإكراه لا 
يسلب الاختيار. [ 

ومن الطريف أن أذكر أن المختار عند المالكية أن الرجل المكرّه على الزِّنا 
(الوطء) لا يحذ ولا يؤدّب لعذره بالإكراه كالمرأة برك ده وأنه يحذ 
وهو المتتهور 50 

أذر الإكراه فى التصرفات الشرعية 

التصرفات الشرعية أي الأقوال إما أنها لا تحتمل الفسخ أو تحتمل الفسخ. 

أولا - التصرفات التي لا تحتمل الفسخ 
هى التصرفات اللازمة وهي خمسة عشر تصرفاًء كالطللاق د والسيان 
اله والعفو عن القصاص » وفمها رأيان للفقهاء : 

١‏ - ذهب الحنفية: إلى أنه لا تأثير للإكراه على التصرفات الشرعية الى لا 
تحتمل الفسخ أي النقض والرّدء فتعدٌ نافذة مع الإكراه وتصير لازمة» فلو أكره 
إنسان على نكاح أو طلاق أو نذر أو يمين أو رجعة أو ظهار أو إيلاء أو فيء فيه 
باللسان أو عفو عن القصاصء وقع المكره عليهء لأنها تصرفات يستوي فيها 
الجد ا وا مع قرا 0 بن 


0 ذه تل 


بعد [البقرة: ؟/90؟]. 
١‏ - وذهب الجمهور: إلى أن الإكراه يؤثر في هذه التصرفات» فيفسدهاء فلا 
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يقع طلاق المكرّه مثلاًء ولا يفسد عقد النكاح بالإكراه ونحو ذلك؛ وهذا هو 

: 05 لماص - 3 7 مم > سس امثرير و سل خا وى سس 
الراجح ل تقذيري ») لقوله تعالى : إلا من أحسكره وقلبم مطمين بالإيمن» 
[النحل: »8٠١7/17‏ فلا أثر للإكراه. قال ابن العري"'': لما سمح الله تعالى في الكفر 
به )6 وهو أصل الشريعة». عند الإكراه. 5 يؤاخد به 6 حمل العلماء فروع الشريعة 
كلهاء فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخدذ به ولا يترتب حكم عليهء وعليه جاء 
الأثر المشهور عند الفقهاء: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
والخر. وإن لم يصح سنده. فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. 

وثبت في السنة أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوّجها أبوها وهي ثيب». 
فكرهت ذلك» فأتث رسول الله ككل فردٌ تكاحها"» وف حادثة أخرى: أن فتاة 
3 م 0 ظ َ بل ارت 5 6ه 
زوجها أبوها من ابن أخيه وهي كارهة. فجعل رسول الله كك الأمر إليها . 

وقال كلِهْ: «لا طلاق في إغلاق2'*”2 فسّر الإمام الشافعي الإغلاق بالإكراه. 
ثانيا - التصرفات التى تحتمل الفسخ 

هي كالبيع والشراء والطبة والإيجار ونحوهاء فيها ثلاثة آراء للفقهاء : 

-١‏ جمهور الحنفية: يرون أن الإكراه بنوعيه يفسد التصرف» لعدم توافر 
الرضاء ولكن للمكرّه بعد زوال الإكراه الخيار بين إمضاء التصرف وفسخهء لأن 
الرضا شرط لصحة هذه التصرفات. 

ويجعل زفر العقد موقوفاً غير نافذ كعقد الفضولي» لأن العقد الفاسد يفسخ 
شنا ول مان إجارة: ظ 


١١78/7/7” أحكام القرآن‎ )١( 
رواه البخاري عن خنساء بنت خزام رضي الله عنها.‎ 00 
رواه أحمد والنّساي. عن عائشة رضى الله علها.‎ 02 


(4) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم على شرط مسلم. 
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؟- المالكية كزفر: يرون أن هذه التصرفات بالإكراه موقوفة» لأن الرضا 
شرط في صحة العقدء لا في انعقاده» حت لو أجاز المكرّه ما أكره عليه بعد زوال 
الإكراه. أصبح العقّد فياه ولو كان العقد فاسداً لا جاز» لأن الفاسد لا 
يجوز بالإجازة» ولا يرتفع الفساد بالإجازة. 

والأدق أن المالكية يجعلون عقد المكرّه كالبيع غير لازم أي فيه الخيار بين 
الإمضاء والفسخ. 

77 الشافعية والحنايلة : يجعلون هذه التصرفات مع الإكراه باطلة غير 


صعشويحة . 


أثر الإكراه في الإقرار ظ 

إذا أكره شخص بغير حق على أن يقر بشىءء ففيه مذهبان للفقهاء: 

١‏ - مذهب الجمهور (الخحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية): لا أثر للاقرار 
ولا يترتب عليه أثرء للحديث المتقدم : رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما 
لوجر عليه» فلفظ «ما» يفيد العموم. 

"- مذهب الالكية: الإقرار حال الإكراه بغير حق يعد غير لازمء أي إن 
المكره 00 إجازة الإقرار وعدم إجازته . مثل طللاق المكرّه» لا يلزم . فكذا 

أما الإقرار مكرّهاً بالوّنا أورقرت القمر نانس فهر الففف وال قعل 
لقا ولا يقام الحدٌ ولا القصاص؛ لأن الإكراه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 
أثر الإكراه في التصرفات المخير فيها 
للفقهاء رأيان في هذه التصرفات» سواء كانت لا تحتمل الفسخ أو تحتمل 
الفسخ: ‏ 

-١‏ الشافعية الذين يشترطون تعيين الشىء المكره عليه : يقولون: لا إكراه مع 
التخييرء ويعدٌ التصرف انخير فيه حال الإكراه نافذاً. 
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-١‏ الجمهور الذين لا يشترظون التعبين في المكرّه عليه : يرون أن الإكراه باق 


فمن أكره على تطليق إحدى امرأتيه: لم يعتبر الإكراهء ويقع الطلاق» لوجود 
الاختيارء وعند الجمهور : يعتبر الإكراه. ل ا 
0 ولا يلزم الطلاق عند المالكية. 


الشافعية . لكا ره ع عند الجمهورء فيكون البيم فاسداً . عند جمهور 00 


وق« . ١‏ ورا 
2 7 5 
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الملبسحث الخامس 
الحجر 


تعريفه ومشروعيته ونوعاه. وأسبابه وحكم كل نوعء طريق رفع الحجر عن 
المحجورين» وتعلق الدين بالتركة. 


تعريف الحجر ومشروعيته 
الحجر لغة: المنع والتضييق» وفقهاً هو: منع الإنسان عن التصرف في ماله. 


ويقابله الإذن وهو: فك الحجر وإسقاط المنع. ‏ 


سر وى 


6 م 5 ٠‏ وى رم مي و ساسم ك6 سا مسد و ررب وان ىس 

وهو مشروع لقوله تعالى: (إ ولا نَؤْنَوا َلسَمَهَاء أمُولكة أل عل أله لكر قيما» 
[النساء: 5/4]» وهو دليل على مشروعية الحجر على السفهاء (المبذرين) ومنعهم من 

ولقوله سبحانه : «[ ولو الت حي إذَا بِلَعوأ أليكاح فَإِنَ اشسكُم هنهم رشذا 
سرك 7 اسم و 7 رس عط , ؛ 
أَدْفْعوا ليم أَمَوْطَجَ 4 [النساء: 217/4 وهو دليل على مشروعية الحجر على الصغار. 

رتراك عوويدن: لزنن 16 الى عن الع مهما اد فيا 1 1 كن أن 
يُمِلَّ هو مَلْبُمًّ و بألحدلٍ » [البقرة: ؟/ 787]» دل على ثبوت الحجر على السفيه 
(المبذر) والضعيف (الصبي والكبير امختل) والمغلوب على عقله» فينوب عنهم 
أولياؤهم. 

وثبت في السنة النبوية أن النى يل حجر على معاذ ماله» وباعه في دين كان 


غليه'". وحور غثمان سي التذير عل غيل الله.ين بجع ”". 


)01 رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عن كعب بن مالك رضي الله عية. 
3( رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير رحمه الله. 
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وا حجر مشروع رعاية لمصلحة المحجور عليه واججتمع ودفع الضرر عنهما 
نوعا الحجر بحسب المصلحة المقصودة منه 
له بهذا الاعتبار نوعان: 


الأول م عبر القاليعة المحجور عليه : وهو حجر ابجنون والصغير والسقيه 
الميذ [ ظ ظ 
بدر. 


الثانى - حجر لمصلحة الغير: وهو حجر المدين المفلس لحق الغرماء (الدائنين) 

وحجر المريض مرض الموت لحق ورثتهء وحجر الراهن لحق المرتبن. 
أسباب الحجر 

له أسماتب: ككبرة م عمنها:.فنقق طليي #اللتعر سي الضقر باون وله 
لفقد الأهلية أو نقصهاء ومنها مختلف فيه» كالحجر بسبب السفه (التبذير) والغفلة 
والدين؛ ا للضرر عن أصحاب هذه الآأفات وعن التاجن: 
أثر ١‏ لحجر في تصرفات الصغم 

2 الحنفية والمالكية : فرقوأ ب بين الصغير المميزء وعغير المميز. الول‎ -١ 


أكمل سن السابعة. والثاني : من ١‏ يسم السابعةء لقوله عد : (مروا ازلادكه 
بالصلاة وهم أبناء 00000007 


فإن كانت تصرفات الصغير فعلية وهى الغصوب والاتلافات» فغليه الضهان: 


210 رواه أحمل وأنق داود والحاكم عن عيد الله عمرو رضى الله عنهما. 
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وأما إن كانت تصرفاته قولية: فإن كان غير مميز فتصرفاته باطلة لانعدام أهلية 
الأداء عندهء وأما إن كان مميزاً فحكم تصرفاته يختلف بحسب أنواعها الثلاثة : 
أ- التصرف النافع له نفعأ محضاً كقبوله الحبة أو الوصيةء وإسلامه. يصح منه 
وينفذ دون توقف على إجازة أحد. ظ 
ب - التصرف الضار به ضرراً محضاً: كتبرعه أو إقراضه أو إعارته أو طلاق 
زوجتهء يكون باطلا. 


سيق - التصرف المتردد بين الضرر والتفع : كالبيع والشراءء والإيجار 
والاستئجار» والزواج. يكون موقوفا على إجازة الولي. 

؟- الشافعية والحنابلة: جميع تصرفات العندس لاله باطلةاه سبوا كان مهيا 
أو غير مميزء فإن أذن له الولي» كان التصرف باطلاً أيضاً عند الشافعية 
وافييكيها نين اطكايلة ظ 


تعالى : « ولوأ الت حَّهِ إذَا بَلَعُواْ أليِكاح فَإِنَ عَانسَُمْ منهج وَسْدًا فأذفعوا ليم 

عوط 6 [النساء: 1/4]. ا 
والبلوغ: يكون إما بالأمارات الطبيعية كالاحتلام؛ للحديث: «رفع القلم 
و 2010 1 ل - صَيَّلايه ٠‏ 

عن ثلاثة» - ومنها - : عن الصبي حتى يحتلم" '؛ وحيض الأنثى» لقوله عله : 

«لا يقبل الله صلاة حائض إلا يخمار»"'' أو بالحبل» لأنه دليل على إنزال المرأة. 
فإن لم يحصل بلوغ طبيعي فببلوغ سن معينة مختلف فيها : 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعمر رضي الله عنهما. 


(0) رواه ابن خزيمة ف صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. والحائض: من بلغت سن ا حيض » 
والخمار: ماانقطى .نه راس" الزاة عفدل ذلك عل بن ”تكليقيا: 
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وهي عند أبي حنيفة ١8‏ سنة للغلام» و ١٠7‏ سنة للأنئى. وعند المالكية: تمام 
4 سنة أو بالدخول فيها. وعند الشافعية والحنابلة بإكمال ١0‏ سنة ثمرية. 

والرّشد: عند الجمهور: صلاح المالء أي الخبرة المالية» ولو كان فاسقا. 
به العدالة» والثاني: أن يكون حافظأ لماله غير مبذر. 

وولى المحجور عليه : هو صاحب السلطة الشرعية الت يتمكن بها صاحبها من 
التصرف في مال غيرهء من غير توقف على إجازة أحد. وترتيب الأولياء مختلف فيه 
على اراء ثلا 

-١‏ عنل الخنفية: هو الأب ثم وصيهء. ثم وصى وصيه ) 3 الحد ثم وصيه ثم 
وصى وصيمهة ) ثم الوالي ثم القاضى أو وصي القاضي. 

؟- وعند المالكية والحنابلة: هو الأب الرشيد ثم وصيهء ثم الحاكمء فإن لم 
يكن حاكم فالولاية لجماعة المسلمين. 

- وعند الشافعية: هو الأبء ثم الجدء ثم وصى من تأخر موته منهماء ثم 
القاضي أو نائيه لحديث : «السلطان ولي من لا ولي له). ظ 


ويتصرف الولي ف مال 0 بالمصلحة 0 الضررء لقوله تعالى : هوك 
قرو مَالَ لبتم إِلَا التي بن لَحَسَنُ حَقٌّ يلم سدم [الإسراء: 80 عم]. 


ولا يأكل الغني من مال اليتيم ؛ أنا الفقير فله أن يأكل 000 
نراقت القولة تعال : يون 05 غنيك لتقت وَمَن كَأنَ هَقَيرَا نأك 


الْمعرُوفٍ 4 [القناء: 117/2 ]1 

وللولي عند الجمهور أن يأذن للقاصر في التجارة إذا أنس منه الخيرة لتدريبه على 
طرق المكاسب. لقوله تعالى: (إ وأبلُوا لم4 [النساء: 7/4]» أي اختبروهم 
لتعلموا رشدهم. [ 
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وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز للولي الإذن للقاصر بالتجارة» وإنما يسلّم إليه 
المال» وبيمتحن في المماكسة أو المساومة. 

أثر الإذن للولد القاصر عند أبي حنيفة والمالكية: فك الحجر وجواز تصرفات 
المأذون في المعاوضات المالية دون التبرعات» لكن اشترط المالكية والصاحبان ألا 
يشتمل التصرف على غبن فاحش. وقصر الحنابلة الإذن على ما أذن للقاصر فيه 
فط فهو ابمثابة العوكيل: [ 
أثر الحجر على المجنون (وهو من زال عقله) 

تبطل جميع عقوده وتصرفاته من بيع وشراء وإقرار وطلاق» وكذا جميع تبرعاته 
ل لآنه عديم الأهلية. لحن سال عن إتلااف مال غيره»). ويصمن أواؤشن 
أثر الحجر علىالمعتوه (وهو قليل الفهم) 

مثل الصبى غير المميز إن كان العته شديداً» فتكون تصرفاته كلها باطلة» ومثل 
الصبي المميز إن كان العته خفيفاًء فتصرفه الضارٌ عند الحنفية والمالكية باطل» 
والنافع صحيحء والدائر بين النفع والضرر موقوف على إجازة وليه. 
أثر الحجر على السفيه(المبذر) 20 


في المفقى به عند الحنفية وهو رأي الصاحبين: يكون كالصبي المميز على ما 
تقدم فتمرعاته باطلة» وتصرفاته النافعة صحيحة » وتصرفاته التي تحتمل المسخ 
كالبيع والشراء تكون موقوفة على إجازة القيم عليه. وأما تصرفاته التي لا تحتمل 
الفسخ كالزواج والطلاق» فتصح منهء بقدر مهر المثل في الزواج وبطلان الزائد. 
وتصح وصيته بمقدار ثلث ماله إذا كانت الوصية لجهة خيرية كالفقراء والمساجد 
والمدارس والمشافي؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاته. 


وجور إفراره عل نفسه باالحدود والقصاص » وتلزمه نفقة أولاده وروحته 
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وذوي رحمهء وعليه زكاة مالهء لأن السفه لا يبطل حقوق الناس. وتصح منه 
عباداته. ولكن لا يثبت الحجر على السفيه أو المدين إلا بقضاء القاضى. 


والمالكية مثل الحنفية في جعل تصرف السفيه المحجور على إجازة وليه فهو 
كالصبي المميز» لكن جعل أبو حنيفة أقصى مدة للحجر على السفيه البالغ غير 
رشيد هي بلوغ الخامسة والعشرين سنة» وحينئذ يسلّم إليه ماله» وإن لم يؤنس منه 
الرشدء حفاظأ على آدميته وكرامته» وفي هذه السن يكون الحجر إهداراً لآدميته. 

والشاففية -واللتابلة : نيرون بطلذن: تضطرفاك الينفيه: المالية من منعاؤضنات 
كالبيع وتبرعات كاطبة والوقف. ولكن يصح نكاحه وطلاقه ووصيته وإقراره بحد 
أو فصاص .» ونصح عباداته. ولا يصح إقراره بدين أو بإتلاوف مال أو جناية 
ترضي لالج كها مقطا والخصيبي كد تدده هود ا خنابلة ما ان بعك يك 

وتلزمه الواجبات الشرعية اللمالية كنفقة الزوجة والخادم ومن تلزمه نفقته. 
وتصح تصرفاته المالية كالبيع وتنفذ بإذن وليه عند الحنابلة» خلافاً للشافعية. 

واتفق الفقهاء على أن الحجر على السفيه ورفعه لا بد له من حكم القاضي. 
كالمدين المفلس. ظ 

والمغفل (وهو من يغبن في البيوع ولا يبتدي إلى التصرفات الرابحة» لقلة 
خبرته) مثل السفيه يحجر عليه في المفى به عند الحنفية عملاً برأي الصاحبين» 
وحكم تصرفاته كالسفيه. [ [ 

ولا يحجر على الفاسق اتفاقاً بسبب الفسق من غير تبذيرء لأنه أهل للولاية 
عل نشسة وأولاده ولأن السلف لم يحجروا عل اليناف 

ويحجر أحياناً للمصلحة العامة: على الطبيب الجاهل» والمفتٍ الماجن. 
والمكاري المفلس» أي يمنعون من ممارسة أعمالهم» لأنه يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العامء أو يدفع الضرر الأعلى بالأدى. 
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. وذلك بأن يسقى المتطبب الناس دواءً مهلكا أو لا يقدر على إزالة ضرر دواء 
القن تاتروغل المرفي: فيمنع ١‏ لقوله علد : «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
ضام .)(01) [ 

سن . 3 

والمفق الماجن أي الفاسق: وهو الذي يعلّم الحيل الباطلة» كتعليم الارتداد 
لتبين المرأة من زوجها أو لإسقاط الزكاة عنها. ظ 

والمكاري المفلس: هو الذي يتعهد نقل الناس أو البضائع بوسائل من عنده. 
ويأخذ الأجرة» ثم يختفى عن الأنظارء فتذهب أموال الناس» فهو محتال نصاب. 
الحجر على المريض مرض ال موت 
الموتء ولو لم يحصل الموت به غالباً. . 

وعرفته المجلة (م )١9965‏ بأنه : المرض الذي يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة 
أعمالمما المعتادة» ويتصل به الموت قبل مضى سنة من بدئه» إذا لم يكن في حالة 
تزايد أو تغير. فإن كان يتزايد اعتبر مرض موت من تاريخ اشتداده أو تغيره ولو 
دام أكثر من سنة. ويقال لصاحبه: المريض» ويقابله: الصحيح؛ وهو من ليس في 
حال مرض الموت» ولو كان مريضاً بمرض آخر. 

ويحجر لحق الورثة» فتمنع تبرعاته فقط فيما زاد عن ثلث تركته» حيث لا 
دين» أي تكون تبرعاته كهبة ووصية ووقف وبيع محاباة» وبيع مشتمل على غبن 
نافذة من الثلث فقطء ويتوقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة» فإن برئ من 


وهذا رأي الجمهورء وقصر الالكية النفاذ من الثلث على ما لا يخشى تغيره. 


)00 رواه أبو داود والتساق وابن ماجه والحاكم عن ابن عمرر رضى الله عنهما. 
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وهو العقار كدار وأرض وسجر. اهنا ما حسّى تعيره كالمنقولاات قله ينشل 
ويتوفف » ولو كان أقل من ٠‏ الثلثء حت يظهر حاله من موت أ ححياة: 

وفقم عقف المالكنة صر نه ايشا نيما ز دعل قد إلناية نين الأكن.والكرزت 
والكسوة والتداوي». كما بمنع من الزواج بما زاد على الثلث. 

ولا بمنع من المعاوضات الالية كبيع وشراء وقراض (مضارية) وقرض ومساقاة 
وإجارة» إلا إن كان فيها محاباة. فإن مات المريض» نفذ تصرفه من التبرعات في 
ثلث ماله» وإن عاش نفذ تصرفه من رأس ماله كله. 
الوصية» وتنفذ تصرفاته المتعلقة بالنفقات الضرورية اللازمة لمعيشته. 

وللمريض أن يقر بدين لأجنى أو لوارث» وإقراره للأجنى نافذ دون حاجة 
لإجازة الورثة. لكن يقدم عليه عند الحنفية دين الصحة. 


الحجر على الزوجة 

لجرل الروجة زبراى لالع و التبوع ون ماما اقيما بريايامل للج ناض 
ناه على المريض. ويكون تبرعها في الزائد عن الغلث نافذاًء حتى يرد الزوج 
لاس ا حر عر [ 


علم وسكت» ف مات أخل هرا 


وليس للزوجة بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ما بين التبرعين بنصف عام» على 
المعتمد عندهم. ظ 

ودليلهم أخبار مثل: ١لا‏ يجوز لامرأة عطية في ماها إلا بإذن زوجهاء إذ هو 
مالك عصمتها)”''. 





00( رواه أحمد وأصحاب السئن (الخمسة) إلا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
«انظر نيل الأوطار .)١8/5‏ 
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وأما بقية المذاهب (الجمهور) فلم يقرروا هذا الحجرء وقرروا أن للمرأة حرية 
التصرف بماها تبرعاً أو معاوضة» لقوله يَكِةِ: «يا معشر النساء» تصدقن ولو من 
0 واه تصدقن» 1 سال وم يستفصل » وهذا هو المشهور في 
الإسلام أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها. 


الحجر على المدين المفلس 


المفلس عرفاً : هو المعدم» الذي لا مال له .وشرعاً : من لا يفي ماله بدينه» أو 
الذي أحاط الدين بماله. وللفقهاء في مشروعية الحجر على المدين المفلس رأيان : 


-١‏ يرى أبو حنيفة: أنه لا حجر على المفلس في الدين» لأن مال الله غادٍ 
ورائح» كما لا حجر على السفيه (المبذر) إذا بلغ حمسا وعطرين منة. لآق 
الحجر إهداراً لحريته وإنسانيته وأهليته» فذلك أخطر من ضرر خاص يلحق 
الدائن. 


فتنفذ تصرفاته» ولا يباع ماله جبراً عنه» وإنما يؤمر بسداد ديونه» فإن امتثل 


فلا يتعرض له بسشىء 2 وإن امتنع عن الأداءء حبس حى يسدد ذينه أو يبيع ماله 


-١‏ وقال جمهور الفقهاء والصاحبان وبرأيهما يفت لدى الحنفية: يجوز الحجر 
على المدين المفلس في تصرفاته المالية» حفاظاً على حقوق الدائنين وأموالهم من 
الضياع, «لأن الني يدي حجر على معاذ. وباع ماله في دين كان عليه» وقسمه بين 
غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع حقوقهمء فقال لحم النبي كلِهِ: ليس لكم إلا 
ذلك)2"0. 


20 رواه الترمذي عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(؟) رواه الدارقطى والخلال» وصحح الحاكم بإسئاده. 
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توقف الحجر على المدين على قضاء القاضى 

ذهب حمهور الفقهاء (غير المالكية) أنه لا يحجر على المدين إلا بقضاء القاضىء 
فتكون تصرفاته قبل القضاء نافذة. وإذا حجر عليه منع من جميع التصرفات 
الحجرء ويبيع الحاكم مالهء ويقسم ثمنه على الغرماء. [ 
أمواله؛ وأن يطلب الغرماء الحجر عليه. 

وشوط القاقية والحتابلة :قرظين أبقا #القرطن الساقيق :أن تكون شيره 
الكالة تويبعل حال .وان ملت القماع ادن بعلن 

وأما المالكية فقالوا: إذا حكم الحاكم بتفليس المدين» أي بخلع ماله لغرماته 
(أي نزع ماله منه وإعطاته للدائنين) فله ذلك» لعجز المدين عن قضاء ما لزمه من 
الديون: 

ولا تتحقق هذه الحالة إلا بشروط ثلاثة كما ذكر بقية الفقهاء: أن يطلب جميع 
الغرماء أو بعضهم الحجرء. وأن يكون الدين حالاًء فلا يصح تفليسه بدين 
مؤجل» وأن يكون الدين زائداً على ماله. 
أثر الحجر على المفلس 

اح وها ون تعق. الكترماء. انعد ماله ومنعه من التصرف بماله: أي تصبح ديون 
الدائنين متعلقة بمال المفلس كالرهن» فلا ينفذ تصرفه بما يضرهمء وتبطل 
تبرعاته كاطبة والصدقة. ولا يقبل إقراره بعد التفليس بشثشىء من ماله. 

؟- تحل عليه الديون المؤجلة: كما تحل بالموت عند الحنفية والمالكية في 
المشهورء لخراب الذمة في الحالتين. ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا يحل الدين 
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المؤجل بفلس من هو عليه» لأن الأجل حق للمفلس» فلا يسقط كسائر حقوقه» 
'- ملازمة المدين وحبسه: يرى أبو حنيفة وصاحباه: أن للدائنين ملازمة 
المدين» فيذهبوا معه حيثما ذهب» ولكن لا يحبسونه في مكان خاص» ولا بمنعونه 
من التصرف والكسب والسفر حال الملازمة. 
زترف “زفز. واخالكية: والقاففية والتابلة» آنه لبسن. لأحذ: عطالة: المديق: 
وملازمته» إذا ثبت إعساره. بل بمهل إلى الميسرة» لقوله تعالى: «إوإن كانت ذو 


خر و مر لل رجي صر يرل 


عسرق فظرة ِل مَيِسَمَق) [البقرة : 8 . 

وأهاا حبس المديق: فإن كان معدرا فيمهل إل وقت: البسار: عملا بقاعدة 
إنظار المعسر (نظرة الميسرة). وإن كان مماطلاً في الوفاءء وله مال يفي بدينه في 
الحالء حبسه الحاكمء. لقوله وَكة: هل الواجد ظلمء ٠‏ يحل عرضه وعقويبته)”'', 
واللى: المطل» والواجد: الغنى». من الوّجّد وهو القدرة. وعرضه: شكايته. 
وعقوبته ' خجبسية. ْ 

وأباح الحنفية مطلقاً للقاضى حبس المدين إذا كان غنياً أو اشتبه حال يساره 
وإعساره» فإذا حبسه شهرين أو ثلاثة أشهرء ولم يظهر له مال في تلك. أطلق 
سراحهء وكذا إن أقام البينة على أن لا مال لهء خل سبيله» للآية الكرعة: 
«مَنَظِرةٌ ِلْ 0 6 [البقرة: ؟/0٠18].‏ 


بيع غال لابين جور عله وشسيعة كنددية الخوماء: أي بنسبة ديونهم» 
ويكون البيع فوراً بعد الحجرء د لتالديطل لوزرة الجر عليه ويستحب للقاضي أن 
يحضر المفلس أو وكيله وقت البيع» للاطلاع على ما يجري. 


ويباع الشىء بالمزايدة. ويترك للمفلس ما يحتاجه من ثياب معتادة . وقوت له 


)١(‏ روأهالخمسة (أحمد وأصحاب السئن) إلا الترمذي عن عمرو , بن الشريد عن أبيه. 


ملحقات العقود: 00 ظ 0 





جاه عد |الحاجة 0 0 اا وإلى 
لجان إليها . وح ادي 

ولم يجز أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه بيع عروض المدين وعقاره. [ 

عراب ذاو النناكن عن جاله الى وغيذه مال الى : انجاز اللمهون (غير 
الحنفية) بعد الإفلاس لمن وجد عين ماله عند المدين أن يستردهء ويفسخ البيع في 
السلعة الي باعها بعينها.ء لحديث أبي هريرة: «من أدرك ماله بعينه عند رجل 
اقلين أن الها ند أنلبى» كيو احق يه مق غير 

ولم جر الحنفية حق الاسترداد. ويكون المتاع من حق جميع الغرماء» لا رواه 
الخصاف بإسناده أن النبي كَليِ قال: «أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه؛ 
0 0 وََاَوَلوا حديثث أبي هريرة بن المشتري 5 ينيقي انديع 


رفع الحجر عن المحجورين 
فإ كان مرق المنقئة برتفع عن | إذا مه 0 حر فل 
القاضيى لا يزول إلا بحكم آخر. 


0 


)01( رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عية. 


ةف عقود المعاملات المدنية 


ويرفع الحجر عن المجنون والمعتوه من دون حكم القاضي بالاتفاق إذا شفي. 

وأما الصغير: فإن كان غير مميز فيرفع الحجر عند الحنفية والمالكية عن بعض 
تصرفاته بإتمام سن السابعة» وإن كان مميزاً فيرفع الحجر عنه عند الجمهور (غير 
الشافعية) بإذن الولي له بالتجارة» أو ببلوغه عاقلاً رشيداً من غير حاجة إلى ترشيد 
عند الجمهور. وذهب الالكية إلى أن الصغير الذي له أب يزول الحجر عنه بغير 
حكم الحاكم ومن غير ترشيد. أما الذي عليه وصي من الأب فيزول حجره 
بترشيد منه من غير إذن الحاكم» وكذا إذا كان عليه وصي من القاضي يكره 
ترشيده من القاضي. والترشيد: أن يقول الوصي أمام العدول: اشهدوا أني 
فككت الحجر عن فلان» وأطلقت له التصرفء, لا قام عندي من رشده وحسن 


نصرقة. 

م 
تعلق الدين بالتركة 

الأول لول النيوة الوحلة ,الوك يرس :اله الذاهيي: الأزينة أن النيوة 
المؤجلة تحل بالموتء كما تحل .عند الحنفية والمالكية . بالتفليس. قال الزهري: 
مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات. 

الثاني - كيفية تعلّق الدين بالتركة: يرى أكثر العلماء أن الدين يبقى في ذمة 
عليسه أو كتعلق الدين «المرهون» لآنه أحوط للعيت. 

من باع سلعة ثم مات المشتري قبل أداء الثمن» كان البائع عند الشافعية أحق 
بباء مثل حالة الإفلاس» عملا بحديث أبي هريرة المتقدم في رواية ابن أبي : «أيما 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به). 

وقال الجمهور: يستوي جميع الغرماء في استحقاق المتاع بعد موت المشتري. 
خلافاً لحالة الإفلاس عند المالكية والخنابلة» عملاً بحديث أبي بكر بن عبد 


تعلق الدين بالتركة ‏ 0 ين 


ال حمن : أن النبي يك قال : «أبها رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه. ولم يقبص 
الذي باعه هن ثمنه شيئاًء فوجد متاعه بعينه فهو أحق بهء وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء»”''. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المشتري إذا 
ماكاه والسلعة الى 1 يسلى المكتزي أنه ياقية». لأريكون البائع اول عباء» يقل 
يكون أسوة الغرماءء وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد. وقال الشافعي: البائع أولى ‏ 
بباء واحتج بقوله في حديث أبي هريرة: امن أفلس أو مات..) 3 ورجحه 2 
الشافعي على المرسل المذكور في الباب”". 


الغالث - منع الدين نقل التركة إلى الورثة. : يرى الشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم أن تعلّق الدين بالتركة لا يمنع الإرث» لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق 

حق المرتمن بالمرهون». وحق الدائن بمال المفلس». وحق امجنى عليه بمال الجاني» 
فحق هؤلاء لا بمنع من نقل الملك إلى الورثة. 

وفي رأي مرجوح عندهم . اال ع كل ارم إلى الورئة» لقوله تعالى : 
من بِعْدٍ وَصِيََّ صِيَِّوَ بوص يهآ و دين ) [النساء: ]1١/4‏ أي من بعد إعطاء وصية أو 
إيفاء دين إن وجدء فجعل التركة من بعد الدين والوصية» فلا يثبت للورثة الملك 


210 رواه مالك في الموطأ وأبو داودءوهو مرسل » وقد كك نوريا وني ب م رن اران 
ه/ ..)١87‏ 


030( نيل الأوطار ه/ : "١:‏ 


الملكية وتوابعهجا 


تعريف الملكية وقابلية المال للتملك وعدمها ْ 1م" 


الملكية وتوابعها 
البحث في الملكية يتناول تعريفهاء ومدى قابلية المال للتملك وعدمهاء وأنواع 
الملك وأسبابهء وبعد إيفاء هذه المعلومات» أبحث موضوع التوابع. 
تعريف الملكية 
الملكية أو الملك في اللغة هو: حيازة الإنسان للمال والاستبداد به» أي 
لم ار 00 
والملك: اختصاص بالشيء بمنع الغير منه. ويمكن صاحبه من التصرف فيه 
ابتداء إلا لمانع شرعي. أي إن الملك يفيد الاستئثار بالشىء وبمنح صاحبه صلاحية 
التصرف فيه إلا إذا وجد مانع شرعي يبمنع من ذلك كالجئون أو العته أو السفه أو 
الصغر ونحوها. 
والاختصاص بالشيء يمنع الغير من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا بمسوغ 
شرعي يبيح له ذلك كالولاية أو الوصاية ونحوها. 
وبعبارة أخرى : الملكية أو الملك: علاقة بين الإنسان والمال أقرّها الشرع 
تجعله مختصضًا به» ويتصرف فيه بكل التصرفات» ما لم يوجد مانع من التصرف. 
ويطلق الملك على هذه العلاقة» وعلى النيء المملوكء تقول: هذا الشيء 
ملكي» أي مملوكي. 
والملك أعم من المال؛ لذأ وصف الحنفية المنافع والحقوق بأنها ملك وليست 
مالا لك حور العا عد عو ال : 


قابلية الال للتملك وعدمها 


0 لي ل ا 
كالطرق العامة والجسور والحصون ووسائط النقل العام والأنمار والمتاحف». 
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والمكتبات العامة والحدائق العامة ونحوها. فإذا زالت عنها هذه الصفة العامة كأن ( 
استغني عن الطريق جاز تملكه. ‏ 

-١‏ ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي : كالأموال الموقوفة وأملاك الدولة. 
لا يتملك إلا برأي الدولة لضرورة أو مصلحة راجحة. 

-'٠9‏ ما يجوز م تملكه وتمليكه مطلقاً دون قيد: وهو ما عدا النوعين السابقين» 
كالأموال الخاصة. 

أنواع الملك وأسبابه 

الملك التثام 

هو ملك ذات الشيء ء (رقبته) ومنفعته معاء رينت نه اللدالك عبن القرن 
المشروعة. فهو ملك مطلق لا يتقيد بزمان محدودء ولا يقبل الإسقاط (إسقاط 
ملكيته) وإنما يقبل النقل من مالك إلى آخر. 

ولصاحبة السلطات أو الصلاحيات التامة من استعمال واستثمار وتصرف 
كما يشاء» كالبيع والهحبة والوقف والوصية والإجارة والإعارة. 

ولا ضمان على المالك إذا أتلف ما يملكه.ء ولكن يأثم ديانة» وقد يؤاخذ 
قضاءء فيحجر عليه إذا ثبت السفه. 

والملك الناقص [ 

هو ملك العين وحدها أو المنفعة وحدها. ومللك النتعة تن عون هنا شخصيا 
الس طاح ا 0 وقد يكون حقاً عينياً أي تابعاً للعين 
داعا وهو ما يسمى بحق الارتفاق. 

خواص حق المنفعة الشخصي 

-١‏ يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه . عل فين اللللن الناء. 
”- لا يقبل التوارث عند الحنفية» خلافاً للجمهور» فلا تورث المنفعة عند 
الحنفية» لأن المنفعة ليست مالاً لدمهم. وعند الجمهور تورث المنفعة في المدة 
المستحقة الباقية للمنتفع» لأن المنافع أموال لديهم 


أنواع الملك وأسبابه نف 


'- لصاحب حتق المنفعة تسلم العين المنتفع بها ولو جبراً عن مالكهاء ومق 
تسلمها تكون أمانة في يدهء فيحافظ عليها كماله» ولا يضمنها إذا هلكت إلا 
بالتعدي أو بالتقصير في حفظها. 
4- نفقات العين على المنتفع ببا مجان كالإعارة» وعلى مالك العين إن كان 
الانتفاع بعوض كالإجارة. 
0- تسليم العين إلى مالكها بعد الانتفاع بها يكون على المنتفع إلا إذا تضررء 
كتأخر موسم الحصاد في أرض مستأجرة أو معارة» فله إبقاؤها بيده حىّ الختصاد. 
انتهاء حق المنفعة : يتتهى حق المنفعة لأنه مؤقت بما يأ : 
١‏ - انتهاء مدة الانتفاع المحددة. ظ 
-١‏ هلاك العين المنتفع بها كانجدام الدار أو تعيبها بحجيث تصير غير صاحة 
يي ل ل اا 
؟- وفاة المنتفع : في رأي الحنفية» لأن المنافع لا تورث عندهم. ظ 
؛- وفاة مالك العة ل حال الامارة أو الإجارة في رأي الحنفية. ولا تنتهى 
عند الجمهور الإعارة أو الإجارة بموت أحد العاقدين. 
خواص حق المنفعة العيني (حق الارتفاق) 
عق :| لا رتنا 3 : حل ترود عدار الف بان العره مملوك لغير مالك العقار 
الأول وهو حق دائم ما بقى العقاران. 
ولحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة.ء فالأحكام العافة ان هذة الحقوق 
تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير» فيزال السيل القذر من الطريق العام 
ويمنع حق الشُّرّب إذا أضر بالمنتفعين» وبمنع سير السيارة في الشارع العام إذا 
ترتب عليها ضررء كالسرعة الفائقة أو في الاتجاه المعاكس. 
وتبقى هذه توق للناس يها يلا انعدان نا احد عنك اديور 
والأحكام الخاصة: فتعرف فيما يأتي من بيان أنواع حقوق الارتفاق : 
- حق الشَّرب: هو النصيب المستحق من الماء لسقي الزروع والشجرء 


1ك الملكية وتوابعها 


وبلحق باحق الشنة؟ .وهو دق قر الآشان:والدوات والاستعمال امول 

والماء في هذا الحق أربعة أنواع : 

أ- ماء الأنبار العامة» كالنيل ودجلة والفرات ونحوها: لكل واحد الانتفاع 
به» لنفسه ودوابه وأراضيه» بشرط عدم الإضرار بالغير» لحديث : «الناس شركاء 
في ثلاث: الماء والكلأ والنار)"'' وفي رواية: «والملح»» وحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار)»(؟) ظ 

ب - ماء الجداول والأنهار الخاصة المملوكة لشخص: يثبت فيها كالنوع ‏ 
الأول حق الشفة» وليس لغير مالكه سقي أراضيه إلا بإذن مالك اعجرى. 

ج - ماء العيون والآبار والحياض ونحوها المملوكة لشخص: يثبت فيها 
كالنوع الثاني حق الشفة دون حق الشربء فإن أب المالك من ذلك» جاز قتاله 
لأخذ الحاجة. 

د - الماء المحرز في أوانٍ خاصة: كالجرار والصهاريج» لا حى لأحد فيها عدا 
صاحبها إلا برضا صاحب الماء» لكن المضطر إلى هذا الماء له أخذ ما يحتاج إليه 
ودفع ثمنهدء لأن «الاضطرار لا يبطل حق الغير). ظ 

9- حق المجرى: هو حق ب 000 
ملك جاره إلى أرضه لسقيها. مع العلم أ نه ليس للجار أن يمنع مرور الماء لأرض 
غناوه بولا كآن: له إجراؤه سيراً عنه: دفعا للضزر غنه: 

وليس لصاحب الأرض أيضاً أن ينقل المجرى من مكانه إلا برضا أصحاب 
الحق فيه وهم الحق في ترميمه» ومنع تسرب الماء منه» وتعميقه» وتقوية جأانبيه. 

لحا حي ين ب سريب ياروم 
أن يسده كل واحد في نوبته. 

ا ة ة ةزذزذزذ20011 
إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض لقاعدة: «الضرر لا يكون قليما». 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس» والطبراني عن ابن عمر 
(0؟) رواه مالك اود وابن ماجه عن ابن عباس» وهو حديث حسن. 


أنواع الملك وأسنابه [ 56 


وإحداث مجرى جديد ني طريق عام يكون بإذن الدولة» لمنع الضرر. وني أرض 
مملوكة لغيره يكون بإذن المالك» ولك ليبن للعالك الممانعة ما مم يضر به. 
- حق المسيل: هو بحرى على سطح الأرض» لتصريف الياه الزائدة عن 
والفرق بين المسيل وا مجرى : أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض» والمسيل 
وحكمه مثل حق امجرى». ليس لأحد منعه إلا إذا حدث ضرر بين 
ونفقات إصلاح المسيل على المنتفع به» إذا كان في ملكه أو ملك غيره. فإن كان 
في أرض عامة» فنفقة الإصلاح على الدولة. 

5 - حق المرور : هو بحق صاحب عقار داخلي بالوصول إلى عقاره من طريق يمر 
فيه ننواء: كان الطررق غاما أن تاها : 

فإِنَ كان ا عانا ال به ) لأنه من المباحات ولا 

2 العامة م الإقيران بالآخرين؛ لآنه 5 عور ولا ضرار. 

0 220 فح الاتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أ 
0 ومسو عا اع ا اتنا ولكل 
كلهم . حَىّ المشتري من ادم بعل الإذن. كإاحداث شرفة ا ميزاب. 

- حق الجوار: الجوار نوعان: علوي وجانبي. 20 

أما حق التعلى: فهو الثابت لصاحب العلو على صاحب السفل. 

امنا حق الجوار الجانبي: فهو الثابت لكل من الجارين على الآخر. 

حكمها : لصاحب حق التعلى : حى القرار على الطبقة السفلىء وهو حق دام 
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ثابت للعلوي» وليس للعلوي أو السفل أن يتصرف في بنائه تصرفاً يضر بالآخر. 
وإذا انهدم السفل وجب على صاحبه إعادة بنائه» فإن امتنع أجبر على ذلك قضاءء 
فإن رفض كان لصاحب العلو البناء» ويرجع على الآخر بالنفقات إذا بني بإذن 
القاضي أو بإذن السفلٍ» فإن بني من غير إذن» رجع بقيمة البناء وقت تمامهء لا 
يما أنفق؛ لأنه لم يكن وكيلا بالإنفاق. 

والسقف بين الطابقين لصاحب السفل في رأي المالكية» وهو مشترك بينهما في 
رأي الشافعية» كالجدار بين الملكين, لاشتراكهما في الانتفاع به. 

وحق التعلى لا يباع عند الحنفية استقلالاًء لأنه ليس بمال» ويجوز بيعه 
استقلالاً عند بقية الفقهاء» لأن الحقوق أموال عندهم. 

وليس لأحدهما في رأي أبي حنيفة والشافعية أن يحدث في بنائه أي تغيير كدق 
وتد وفتح نافذة أو رفع جدار إلا برضا صاحب العلوء وإن لم يضر به. وعند 
الصاحبين: الأصل في تصرف الجار الإباحة» لأنه تصرف في ملكه؛. والملك 
يقتضي إطلاق التصرف إلا إذا لحق بسببه ضرر بالغير» فيمنع معه حيتئذء وهذا 

هو المفق به عند الحنفية» وهو رأي المالكية والحنابلة أيضاء وهذا الاتجاه هو 
الأساس فيما يسمى بالتعسف في استعمال الحق» فيمنع كل ضرر فاحش أو 
مشكل ء لأنه لا ضرر ولا ال 


ولصاحب الجوار الجانبي : حق واحد» اذ يضر أحدهما بصاحيه ورا 


فاعيف] .. ينا : وهو كل ما بمنع المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكفى أو 
يككون سيا ددم البناء أو إضعافه. 


الفريقين» ففى رأي أبي حنيفة والشافعية لا ينتفع به أحدهما إلا بإذن الآخر. 


وفي رأي الصاحبين المفى به ورأي المالكية والحنابلة: ينتفع كل واحد به ما لم 
قت عله قرو كن فاش انان الآخرة: لأنه الا خرن ولا ضوارة: 


أنواع الملك وأسبابه 1 





ما يتعلق بحقوق الارتفاق من أحكام 

أولاً- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي 

هناك فروقف ثلا نه : 

-١‏ حق الارتفاق: يكون دائماً مقرراً على عقار. أما حق الانتفاع فقد يتعلق 
بعققار كالوقف والوصية والإجارة واعارم وقد يتعلق بمنقول كإعارة الكتاب 

وإخارة السحازة: ظ 

0 لا ا فقد يتعلق بشخص أو عقار: 

7 حى الارتفاق: حى داعم تسب العقار وإن تعذد الملادك» وحقى الها 
الشخصي مؤقت ينتهيى بأحوال معينة. 

ثانياً - أسباب حقوق الارتفاق 

-١‏ الاشتراك العام: كالمرافق العامة من طرقات وأنهار ومصارف عامة. 
يثبت الحق فيها لكل عقار قريب منهاء بالمرور والسقي والصرف الصحي الزائد 
عن |الحاجة. لآأد هذه اخناقع شركة , ف الناشق” فلهم حق الانتفاع سباء يشرط 

- الاشتراط في العقود: كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مرور 
بالأرض أو حق شرب لأرض أخرى مملوكة له. 

7 التقاوم + ركيت سحن الارتفاق لعقار من زمن قديم لا يعلم الناس وقت 
ثبوته» كإرث أرض زراعية لحا حق المجرى أو المسيل على أرض أخرىء لأن 
العكين 

ثالثاً - خصائص حقوق الارتفاق 

سبق الكلام عنها وبيان أحكامها العامة والخاصة. 
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أسباب الملك التام 
للملك التام أسباب أو مصادر أربعة هي : الاستيلاء على المباح» والعقود» ' 
والخلفية» والتولد من الشيء المملوك. 

-١‏ الاستيلاء على المباح 

المباح: هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص معين» ولم يوجد مانع شرعي 
من تملكه كالماء في منبعهء والكلاً والحطب والشجر في البراري»: والصيدء 
ومزاياه هي : 

أ - أنه سبب متشيع للملكية على اثىء لم .يكن مملوكاً لأحد: وبقية أسياب 
الملكية الأخرى كالعقد والميراث ونحوهما مسبوقة بملكية أخرى» فهي سبب ناقل. 

ب - وسبب فعلي لا قولي: يتحقق بوضع اليد أو بالفعل» فيصح من كل 
إنسان» ولو كان ناقص الأهلية كالصبي وامجنون والمحجور عليه. أما العقد فقد لا 
يصح كصدوره من هؤلاء» أو يكون موقوفاً على إرادة أخرى» وهو سبب قولي. 
شرطا التملك بالاستيلاء 

الأول - ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخرء ا اك 
مسلمء فهو لهء بالحديث الثابت. 

الثان - قصد التملك : فلو دخل الشيء ء في ملك إنسان دون قصل منهء لا 
يتملكه» كوقوع طائر في حجر إنسان» لا يتملكه» ومن نشر شبكته» فإن كان 
للاصطياد تملك ما يقع فيهاء وإن كان للتجفيف ل بمتلك ما يقع فيهاء لأن 
«الأمور بمقاصدها». 
أنواع الاستيلاء على المباح 


الأول- إحياء الموات: هو استصلاح الأراضي البورء والموات: ما ليس 
مملوكاً من الأرضين» ولا ينتفع بها بأي وجه انتفاع» وتكون خارجة عن البلد. 
فلا يكون مواتاً: ما كان ملكاً لأحد الناس أو ما كان داخل البلد» أو خخارجا 
عنهاء ولكنه مرفق لحاء كمحتطب لأهلهاء أو مرعى لأنعامهم. 
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وسيأتي بيان أحكام هذا النوع. 
وهو اتخاد ا يعجر القلر أو يوان أو ا عن الفران ' كا تاد ل 
لصيد الأسياك. أو مالك 3 حيوانات مذرية عل الصيد كالجوارح المعلمة ظ 

والصيد حلال إلا إذا كان الصائد عرماً يج أو عمرة. أو كاز الصو بحرم 
مكة أو المدينة» قال الله 0 «أجِلّ 0 صن الك ركاه مك211 
وَللصَيَارةَ ورم عَلَم سيد لبر ما دفثر 2 0 

والصيد أحد أسباب الملكية. لكن يشترط في الاستيلاء الحكمى لا الحقيقى 
قصد التملك» لقاعدة: «الأمور بمقاصدها» فمن نصب شبكة» فتعلق مها صيدء 
فإن كان قد نصبها للجفاف» فالصيد لمن سبقت يده إليه» وإن كان قد نصبها ‏ 
العدود ملك ضرا ديا : [ 

الثالث - الاستيلاء على الكل والآجام : 

الكلاً: الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع» لرعي البهاتم. 

والآجام: الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة. 

وحكم الكل : أنه لا يملك. وإن نبت في أرض مملوكة» بل هو مباح للناس 
جميعا» لعموم الحديث السابق: «الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار»). 

وأما الآجام: فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة» فمن 
استولى عليها تملكهاء لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجارء رعاية 
للمصلحة العامة. أما الموجودة في أرض مملوكة فهى ملك لصاحب الأرض. 

الرابيع- الاستيلاء على المعادن والكنوز : 

المعادن: ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة والطبيعة كالذهب والفضة 
والحديد 
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والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال» سواء في 
الجحاهلية أو في الإسلام. 

وسيأتي بيان أحكامها في بحث الإقطاع. 

؟- العقود الناقلة للملكية 

وهىي إما اختيارية (رضائية) وإما جبرية. 

أما العقود الاختيارية : فهي كالبيع والحبة والوصية» يترتب عليها نقل الملكية. 

وأما العقود الجيرية: فهى إما صريحة كبيع مال المدين جبراً عنه» أو قرف 
كالشفعة ونزع الملكية. 

والصريحة: هي التي تجرءها السلطة القضائية مباكرة. بالتيابية: عن المالك 
المقشن » كيم هال اللدين جيرا عنه لوفاء ديونه» وبيع المال امحتكر. 

والمفترضة تشمل حالتين : ظ 

اب الشيعة: هي عند الحنفية حق الشريك أو الجار في تملك العقار المبيع جبراً 
ال ا 00 

- الاستملاك الصا العام : هو استملاك الأرض بسعرها العادل جبراً عن 
صاحبها للضرورة أو للصالح العام رمم طريق ونحوهما. 

- الخلفية 

ا وهي نوعان : 

الأول - خلفية شخص عن آخرء وهي الإرث. يتلقى به الوارث بحكم الشرع 
ما يتركه الموردث من أموال. [ 

الريك سا اق الى وهي التضمين» إيجاب الضمان أو 
التعويض على من أتلف شيئاً لغيره» أو ء بوي 0ج أو ضاعء أو ألحق 
فور بغيرة عتاية أو تست: 

5:- التولد من المملوك 

معناه: أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكاً لصاحب الأصل» لأن 
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مالك الأصل هو مالك الفرع» سواء كان التولد بفعل مالك الأصل» أو بالطبيعة ‏ 
والخلتة [ 
من عغعصب ارما وزرعهاء ملك الزرع عند ا جمهور. لأنه غنماء بذره وهو 
ملكهء وعليه كراء الأرض. وعند الحنابلة يكون الزرع لمالك الأرض لقوله كَل : 
ا يا ا ل ا ا . 1 
امن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» .. 
توابع اللكية 
تشمل بحث أحكام الأراضى» وإحياء الموات» وأحكام المعادن» وحقوق 
الارتفاقء وعقود اسثمار الأراضى (المزارعة والمساقاة والمغارسة) والقسمة. 
والغعصب والإتلاف» ودفع الصائل. واللقطة واللقيط. والمفقود. والسيه 
والشفعة. وذلك في اثني عشر مبحثا. 
المبحث الأول 
أحكام الأراضى ‏ 


الأراضى في الإسلام إما جديدة» وإما قديمة» والجديدة: هي الأراضى التي 
استولى عليها المسلمون 0 والقلعة : + قي التي استقر مها المسلمون ولارهت 
وجودهم. 
أولا - الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالفتح 

-١‏ الأراضى ي المفتوحة عنوة 

أي قهراء و 4 فيه آراء ثلاثة للفقهاء : 

-١‏ المالكية والحنابلة: يرون أن هذه الأراضى تنتقل ملكيتها إلى الفاتحين 
بمجرد الاستيلاء عليها. 


)١(‏ رواه الخمسة (أحد وأصحاب السين الأربعة) إلا النّسائي من حديث رافع بن خديج رم رضي .الله 
عنه» قال البخاري : هو حديث حسن. 
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؟- الشافعية: تملك الأراضي والمنقولات بالا ل ل أو 
باختيار تملكها. 


- الحنفية : تنتقل ملكية هذه الأراضى بالضم إلى دار الإسلام أو حيازتها 
فعلا وجعلها جزءاً من دار الإسلام. 


ومواتها كموات الأرض المفتوحة صلحاً بملك بالإحياءء اتفاقاً. 
ومالك هذه الأرض بعل الاستيلاء عليها فيه آراء أربعة : 


- يرى الحنفية: أن الإمام بالخيار: إن شاء قسمها بين المسلمين» كما فعل 
الرسول كل بخيبرء وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع الجزية على الأشخاص 
والخراج على الأراضي» فيكون أهلها أهل ذمة أي عهد. 

- ويرى المالكية: أنها تصبح وقفاً على المسلمين بمجرد حيازتهاء دون أن 
تحتاج إلى وقف الإمامء ولا تكون ملكا لأحدء ويصرف خراجها في مصالح 
المسلمين العامة كأرزاق الجحند وبناء القناطر والمساجد وغيرها من سبل الخيرء إلا 
أن يرى الإمام في وقت ما قسمتها. 

- وذهب الشافعية : إلى أنها تتتقل ملكيتها إلى لمان 00 الخمسن لمن 
ذكرتهم الآية: وأعلموأ 56 عْمْتم مَنْ 5 قن الى هب سه رامول » [الأنفال: 
04, والأربعة الأحماس الباقية للغانمين» إلا إن طابت نفوسهم بها بعوض أو 
غيره» فيقفها ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة. 

- وذهب الخنابلة : إلى أن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمتها ووقفهاء 
مقابل خراج دائم يفرض عليهاء وتكون أرضاً عشرية خراجية» العشر على 
المستثمرء والخراج على رقبة الأرض. 

ولكل مذهب أدلته من القرآن والسنة. 

أما الحنفية والحنابلة 1 : إن آية الفيء: «إومآ أفل أله عل رَسُولِفٍ مِنْهُمْ همآ 
جَذْثْرٌ عليه ين حَيْلٍِ ولا ركاب وَلكنَ ألَّهَ لط رَسْلَمٌ عَكَ من يناه وله ع1 


توابع الملكية: المبحث الأول - أحكام الأراضي يذ 
كل تور مدب () نا أفاء أسَّهُ ع[ َل دول ون أَملٍ افر مله ولول ولذى لفق 

الى وَلسككبن وَآن اليل ك ل بكرن مولا ب لكي َه يك [ا حشر . 
]٠١ - 648‏ مخصصة لآية الغناتم : (رتكجَا يم أنعا ةك غْنِمِنم من شَىْءٍ 
وللرسول 6 [الأنفال: 0]41/8 الأولى في الأراضي والثانية في لمتقولات: فيخير 
الإمام بين وقف الأرض أي عدم قسمتها بين اكاب وبين قسمتها أ 
تخميسهاء ؛ فيجمع بين الآيتين. 

والرسول يَككَِةِ عمل بآية الأنفال أو الغناءئم» وعمر عمل بآية الفيء» وليس 
فعل الرسول يَيْة براد لفعل عمرء لأن فعل الرسول كَكلَِةِ إما على سبيل الإباحة» 
وإما على سبيل الوجوبء. فهو واجب مخير. 

وأما المالكية فدليلهم العمل بالمصلحة العامة لتحقيق فائدة الأمة الإسلامية» 
وبرأي عمر رضي 0 احتج بآية الحشرء وقال: «استوعبت هذه الاية 
الناس إلى يوم القيامة)"'". وقال أيضاً: «والله ما 1 أخن سو السطلين لا بول 
حى في هذا المال» ا 0 حتى راع بعدن»”' '. أي إن هذه الآية شملت 

جميع المؤمنين» وشركت آخرهم . ! بأوهم ف الاستحقاق. ولا سبيل إليه إلا يعدم 

ودبي وهو معنى وقفها عند المالكية» وليس معناه الوقف الذي يمنع من 
نقل الملك في الرقبة (ذات الأرض) بل يجوز بيع هذه الأرض» كما هو عمل 
الأمة» وتورث أيضا. 

ويؤيد ذلك أن الرسول كي لم يقسم أموال مكة التي فتحت عنوة؛ ولا أموال 
بني قريظة وبي النضيرء ودور أخرى للعرب» ول 2 غير خيبرء فكان الإمام 
الختاريس: القديدة وت كها: 


ررض © أب لوسر ع 
طِ 


وأما الشافعية: فاستدلوا بآية الغناتئم: «إواعَلْموا أَنَمَا عَيْمَتُم ين 00 
[الأنفال : م/ ]:١‏ وهى تدل على وجوب القسمة. ٠‏ كما فعل الرسول كَيِيَدَ و 2 فى خخيير. 


60 رواه أبو داود. 


(6) رواه ابن أبي شيبة والبيهقى. 


4" الملكية وتوابعها 


وأما آية الحشر: «إوَما أَذاه أله فهى في الفىء أي الأموال الآيلة للمسلمين من 
دون قتال. ا ا 

وإذا لم يقسم الإمام استطاب أنفس الغانمين» كما فعل الني وَل يوم حنين في 
سبي هوازن وفي خيبر وبنى قريظة» وكما فعل عمر بعد فتح سواد العراق. 

؟- الأرض التي ججلا عنها أهلها خوفا 

هذه أرض الفيء: وهو المال الذي حصل من الحربيين بلا قتال ولا سلاح. 
وحكمها: أنها تنتقل ملكيتها إلى بيت المال بالاستيلاء عليهاء وتصير أملاك دولة. 
وعبر عنها الفقهاء بصيرورتها وقفا. أي ملكا للأمة الإسلامية بمجرد الاستيلاء 
عليهاء ويضع الإمام الحاكم عليها خراجاًء كأجرة ممن يعامل عليها من مسلم 
أو معاهد. وصيرورتها وقفاً لأها ليست غنيمة بالمعنى الشائع» ودليلهم قول عمر 
رضي الله عنه: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للني يك خاصة» لان يق عل ام 
بنفقة سنة وما بقي يجعله في الككراع - الخيول - والسلاح عدة في سبيل الله»”'". 


أما الشافعية: فجعلوا العقار والمنقول غنيمة تخمس . لأن آية الفيء : (ومآ أفاء 


ص سا سن ار 


أنه 4 مطلقة» ولكالكيم : (واعلموا أنما عَنِمنم من ىو © مقيدة : فيحمل المطلق 
عل المقيد» حمعاأ ني :1ل شو لاتحاد الحكم : وهو دجو المال من ال حربيين 
للمسلمين» وإن الخدلفت البنتيت بالقتال وعلمه. 


؟- الأرض التى فتحت صلحاً 
يحدد حكمها عقد الصلح. فإن كانت الأرض للمسلمين» صارت وتقفاً عاماً. 


000 رواه مالك , بن أنس رحمه ألله. 


توابع الملكية: المبحث الأول - أحكام الأراضي [ مه" 


كأرض العنوة» وتعد من بلاد الإسلام كالأرض التي جلا عنها أهلهاء لأن الننبي 
َكِدٌ فتح خيبر » وصالح أهلها على أن يعمروا أرضهاء ولهم نصف كمُرتهاء فكانت 
للمسلمين ونيو" 

وأما إن كانت الأرض لأهلها بمقتضى الصلح كأرض اليمن والحيرة» فهي 
ملك لمم اتفاقاً.ء ويوضع الخراج (ضريبة الأرض) عليها يؤدونه عنهاء ويكون 
لبيت المال الإسلامي» وله حكم الجزية يسقط عند الجمهور متى أسلمواء لما كتب 

ولا يسقط عند الحنفية؛ لأن الخراج في رأهم فيه مع المؤنة والعقوبة» ولذا 
فى عن السلى :ولا ينتدا به [ 

و تصير دارهم عند ا جمهور دار إسلام ‏ وأهلها أهل دمة تو خذ منهم الحزية» 
وهي عند الشافعية وأبي يعلى من الحنابلة دار عهد أو صلح. 
ثانيا - الأراضي الإسلامية الإقليمية 

الأراضي المملوكة [ 

هي الت ملكها أصحابها بأحد أسباب الملكية المعروفة» وحكمها: أنه لا يجوز 
لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبهاء وهى ملك له» وإن طال الزمان على 
خرابها بسبب انقطاع مائها مثلاء ويجوز له بيعها وهبتها وإجارتهاء وتورث عنه 
[ إدا مات. وذلك إذا عرف صاحبها ء فإن , يعرف فحكمها حكم اللقطة. 
لكن الكلا (العثيب) النابنت فيها ركون مباحا للنان + فهو غير فملولة لأ جلدم 


إلا إذا قطعه صاحب الأرضء فيتملكه بالاستيلاء عليهء» للحديث المتقدم : 


)١(‏ رواه البخاري والبيهقي وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


25" الملكية وتوابعها 


«الناس شركاء قُْ ثلاث - أو أربع -: الماء والكلاً والنار والملح»"''. فإن استنيته 
المالك ملكه. ؤ ظ 


والمروج غير مملوكة والآجام (الأشجار الكثيرة الملتفة) والسمك وسائر 
المباحات كالطيورء تعد في حكم الكلاً. وأما الحطب والقصب في الأرض 
المملوكة فهو للمالك. ‏ 

والأراضي المباحة 

-١‏ نوع من مرافق البلد للاحتطاب ورعي المواشي ونحو ذلك» يكون ملكا 
عاماء ولا يجوز للحاكم أن يقطعه لأحدء منعاً من إضرار أهل البلد» ويتتفع 
جنيعهم بما فيه من حطب وقصبء دون منعه عن غيرهم» لأنه ليس مملوكاً لهم. 

-١‏ نوع ليس من مرافق البلد وهو الأرض الموات أو ما يسمى بأملاك الدولة 
العامة. وحكمه أن الجميع ينتفعون بهء ويتملكه الواحد إذا بادر إلى إحيائه أي 
إصلاحه ببناء أو غرس أو سقي أو حرث ونحو ذلك» بإذن الحاكم في رأي أبي 
حنيفة والمالكية» ومن غير إذن في رأي الصاحبين والشافعية والحنابلة كما سأبين. 


)000 رواه أحمد وأبو داود بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاثة..» وف لفظ : «الناس شركاء». 


توابع الملكية: المبحث الثاني - إحياء الموات [ /” 


المبحث الثاني 
إحياء الموات 


تعريقه ومس روعيته » والموات القابل للا حياءء وطرق الإحياء. وشروطه. 
وأحكامه. حرم الماع والشجر والدار. ْ ْ 
تعريف إحياء الموات ومشروعيته 

الإحياء لغة: جعل الشيء حياًء والموات: ما لا روح ولا حيوية فيه» وإحياء 
الموات: التسبب للحياة النامية .وفقهاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو 
الغرس ١‏ أو الحرث. أو توفير الماء ونحو ذلك: 

وهو مشروع لقوله يَكهّ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له)"''؛ «من سبق إلى ما لم 
سيق اليه اعميلة :الهو الهبي””. 

الموات القابل للإحياء 

اتفق الفقهاء على أن الاأرض التي لم مملكها أحد. ولم يوجد فيها أثر عمارة 
وانتفاع» تملك بالإحياءء واتفقوا أيضاً على أن الأراضي الت لما مالك معروف 
شراء أو عطية. لم ينقطع ملكه. لا يجوز لغير أصحابها إحياؤهاء واختلفوا في 
أنواع ثلا ئة أخرى :+ 

النوع الأول - ما ملك بالإحياء ثم ترك وعاد مواتاً : للفقهاء رأيان 

-. يرى أبو يوسف والالكية: أنه يملك هذا النوع بالإحياء» لعموم الحديث 
المتقدم : من أحيا أرضاً ميتة فهي له» لكن بشرط كون الأرض بعيدة من القرية» 
في رأي أبي يوسف. 
)١٠‏ رواه أحمد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


,)2 رواه أبو داود عن أسمر بن مضرس رضي الله عيية . 


94>" الملكية وتوابعها 


- ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا يملك بالإحياءء» لآن أحاديث إباحة 
الإحياء مقيدة بغير المملوك : «من أنحيا أرضاً ميتة ليست لأحد» وف زيادة رواية: 
اليس لعرق ظالم حق» ولأن سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك. 
ونحوها : بملك بالإاحياء اتفاقاء لحديث طاووس: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم 
هو بعد لكو)"''. أي قديم الخراب بحيث لم يطرأ عليه الملك ني عهد الإسلام. 

النوع الثالث - ما كان له ملك في الإسلام لمالك غير معين: أي لم يعرف 
مالكهء فيه رأيان. 

- ذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه يملك بالإحياء» لعموم الأخبار الواردة في 
مشروعية الإحياء» ولأن ما ليس له مالك معين في حكم ما لم يملك. 

2 وتعن: الشافعة: واظتايلة 1 نإل "أنه ل داكا لاحيابه وكوة فين ليت 
المال» كالأرض الى جلا عنها الأعداء خوفا مناء فيوزع في المصالح العامة. 


طرق الإاحياء 


إحياء الأرض الموات: يكون باستصلاحها للزراعة ونحوها بسن عرف 
الناس وعاداتهم. ذكر الحنفية: أن يكون بالبناء أو الغرس أو اورف أو بإقامة 
السد لجمع المياه» أو شق النهرء أو إلقاء ارد أو السقاية مع حفر النهرء أو 
التحويط بحجيث يعصم الماء. 

وأورد المالكية سبعة طرق هي : تفجير الماء» وإزالته إذا كانت الأرض مغمورة 
بالماء» وبناء الأرض» وغرس الشجر فيهاء وحراثة الأرض» وقطع ار 
النابت فيها بنية وضع اليدء وكسر الأحجار وتسوية الأرض. 


2010 روأه سعيد بن منصور في سننه » وأبو عبيد في الأموال. 


ووضع الشافعية ضابطأ للإحياء الذي يملك به وهو بحسب الغرض المقصود 
من الأرض» ويرجع فيه إلى العرف» والعرف يمثل المصلحة عادة» لأن كل ما لا 
حدّ له في اللغة ولا في الشرع» يرجع فيه إلى العرف» كقبض البيع والموهوب» 
وحرز السرقة»؛ وهو في كل شيء بحسبهء وضابطه: التهيئة للمقصود. 

وذكر الحنابلة : أن الإحياء يكون بتحويط حائط منيع للأرضء أو إيجاد الماءء 
فو قير أو رثن + أو.غرس الشيفر» لديف عابر لاقن أخاط حائظا عل ارهن 
فهي له» و عمل الحا يبوره الخرة والررم, 0 [ 
الأرض» ويكون تحجرا. 

التحجير: هو إعلام بوضع الأحجار حول الأرض. 

وحكمه: أنه لا يصلح طريقا للتملك اتفاقاً» لكن يصير المتحجر أولى بإحياء 
الأرض منهء لحديث أبي داود: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به). 
ولكن بمنح المتحجر عند الحنفية ثلاث سنين» فإذا لم يعمرها في تلك المدة» أخذها 
الحاكم ودفعها إلى غيرهء عملا بقول عمر: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حق2"". ولم يأخذ الشافعية ببذه المدة دون سواهاء وإئما يترك الخال لما يطول 
عرفا :فا الى اتعجر اليلة لعذان» أميل يري أ ثاكنة أو أقزا يفا زراة 
الحاكم» وإن لم يكن له عذر فلا بمهل. ‏ ظ 

شروط إحياء الموات. 


تشتراظ روط ف ابي والأرض وبداية اجيم 
شروط المحيبي 


امحييى: هو الذي يباشر الإحياء الذي هو من أسباب اله ' لتملكء إذا كان أهلاً 
لتملك المال» لأن الإحياء فعل بملك به المال كالاصطياد. 





600 رواه أحجد وأبو داود. 


2,0 رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب رحمه أللّه. 


ولا فرق عند الجمهور غير الشافعية أن يكون المحبي مسلماً أو غير مسلم. 
لعموم الحديث المتقدم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ولأنه لا تفرقة في أسباب 
الملكية بين المسلم وغيره. 

ولكن الشافعية اشترطوا أن يكون المحيى مسلماء لأن الإحياء استعلاء: وهو 
ممتنع على غير المسلمين في دار الإسلام» فلو أحيا ذمّي معاهد أرضاء نزعت منه 
ولا أجرة له لأنه لا أثر لفعله. 
شروط الأرض المحياة 

يشترط فيها ثلاثة شروط : 

١‏ - ألا تكون ملكاً لأحد وليست من اختصاص أحدء لأن صاحبها أحق بها. 

]كف الآ تكون مرتفتا نا » الى مشخدنة ارتتانا لأهل اللدءقريا «منها أو 
بيدا كمحتطب » ومرعى » وناد. ومرتكض خيل ومتاخ إبل» ومطرح رماد. 
وحريم بئرء وشارع أو طريق عام ونحو ذلك. 

وهذان الشرطان متفق عليهما. 

“"- أن تكون في رأي الشافعية في بلاد الإسلام: فإن كانت في دار الحرب. 
وبمنعها أهلها عن المسلمين» فلا يملكها المسلم بالاستيلاء عليها. أما إن لم يمنعوها 
عن المسلمين فللمسلم إحياؤها. ولم يشترط بقية الفقهاء هذا الشرط» لعموم 
الأخبار الواردة في مشروعية إحياء الموات. ظ 
شروط بداية الإحياء 


-١‏ أن يكون الإحياء في رأي أبي حنيفة والمالكية بإذن الحاكم: لحديث: اليس 


للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»”'"» فإذا لم يأذن لم تطب نفسه به ولأن الإذن 


)000 روأه الطبراني من حديث معاد رضى الله ععيه )2 ولكن فيه ضعف. 


توابع الملكية: المبحث الثاني - إحياء الموات ١م‏ 





ينظم الممارسات بين الرعية. وقصر المالكية هذا الشرط على الأرض القريبة من 
العمران» أما الأرض البعيدة من العمران فلا يشترط فيها الإذن. 

ولم يشترط الصاحيان والشافعية والحنابلة هذا الشرطء اكتفاء بإذن رسول الله 
علد : امن أحيا أرضاً ميتة فهي له الصادر عنه بطريق الشرع والنبوة. ولأنه مال 
0 كا لااحتطاب اام ورد الفريق الأول بأن هذا الإذن صادر بطريق 


ون يستحب في أي لزي الاي الاستقان خروعا : من الخلاف» ويفيذا 


شترط الحنفية في حالة التحجير أن يتم خلال مدة أقصاها ثلاث سنين : 
فإذا لم يعمرها فيها أخذها الحاكم منهء ودفعها إلى غيره. حتى لا رد 
في تركها في يد المتحجر. 

ودليلهم قول عمر رضي الله عنه المتقدم: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق» 
وهي مدة معقولة كافية لاستصلاح الأرض إذا كان المتحجر جاداً أو حريصاً على 
نفع نفسه وأمته. ومذهب الشافعية والحنابلة قريب من مذهي الحنفية. 


أحكام إحياء الموات 


يترتب على إحياء الموات ما يأتي : 
-١‏ تملك الأرض المحياهة 


اتفق الفقهاء على أن الثابت بالإحياء هو حت الملكية المطلقة» التي تبيح 
لصاحبها حق الاستعمال والاستثمار والتصرف. عملاً بنص الحديث السابق: 
لمن انا ارفيا ميتة فهي له) فإنه أضاف الحق للمحبي بلام التمليك في قوله : 
«فهي له» وملكه لا يزول بالترك. لأن التقادم (مضي المدة) لا يسقط الحق ولا 
يثبته في الإسلام. 


ليق الملكية وتوابعها 





7- وظيفة الأرض المحياة 


يبت للدولة على الأرض امحياة إما العشر وإما الخراج» ففي رأي أبي يوسف : 
إن ريب العشر في الأراضى العشرية» والخراج في الأراضي 
اللرزاتفي""" نويرف نيد يه الليق: إن اتساها بجا عمق كياء المطو أو الأخهار 
الكبيرة فهي عشرية» وإن أحياها بماء الخراج كالماء المأخوذ من نهر حفره غير 
المسلمين فهى خراجية. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا خراج على من أحيا موات الأرض المفتوحة عنوة 
كأرض مصر والشام والعراق» أما إن أحياها ذمّي فهي خراجية اتفاقاً. 
- فيد الحريم 

هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمورء أو ما يحتاج إليه لمصلحة 
العامر من المرافق» كحريم البئرء وَفِناء الدارء والطريق» ومسيل الماء» ومرافق 
القرية مثل ناد (للاجتماع) ومحتطب ومرعى ومرتكض الخيل ومناخ الإبل» 
ومطرد الرماد ونحوها. وبمنع تملك حريم الأراضي العامرة قبل الإحياء. لأنه تابع 
للعامرء ولا يتملك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق» لآن 
ذلك ليس من الموات. وإنما هو من حملة العامر. ‏ 


ومن أحيا أرضاً مواتاً تملك حريم الأرض التى أحياها. 


)١(‏ الأراضي اوور نه الوا أرض العرب» وكل أرض أسلم أهلها طوعاً: والأراضي التي 
تيك عنوة وقهرا وسعة ييخ الغاغين: 0 0 اذو 
0 ا الول المستنبط بذ ا لاه لحيس 
والأراضي الخراجية ثلاثة أنواع : سواد العراق كلها وكل أرض فتحت عنوة وقهرأًء ويضع الإمام 
قور عل تأعناقهم إذا :اموا والخراج على | زامدهع نراء اعلعراءام ل( يبلمراء رعدلك 1 
جلاهم ونقل إليها آخرين» والمسلم أو الذّمي إذا أحيا أرضا ميتة؛ وهي تسقى بماء الخراج. 
والذمي إذدا ا تمحذ دأره كان 
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والحريم مشروع. لأن النبي كَل جعل للبئر حريهاء ولعين الماء حريم بالإجماع. 
لآن النبي َي جعل لكل أرض حريا. 

مقدار الحريم : يختلف مقداره بحسب نوعه ويبحسب آراء الفقهاء : 

الحنفية والحنابلة قدروا للحريم بحسب نوعه مقادير معينة» سأذكرهاء والمالكية 
جعلوا الحريم بحسب الحاجة. والشافعية قدروا الحريم بحسب العرفء. وهم في 
الجملة كالمالكية. [ 0 

وهذه مقادير الحريم عند الفريق الأول (الحنفية والحنابلة) : 

-١‏ حريم العين الجارية باتفاق هذا الفريق حمس مئة ذراع من كل جانب. 

اب جرع :الكنة هو أرعون ذراعا بين كل انتب باتناق اعنية ذا قات لد 
العطن (وهي الت ينزح منها الماء باليد). وهو عند أبي حنيفة أربعون ذراعاً أيضاً 
إذا كان بثر الناضح (وهي الت ينزح منها الماء بالبعير ونحوه). وأخذ الحنابلة بما 
رواه أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: «السنة في حريم البئر العادية 
(القدعة) حمسون ذراعا + وحريم البديء (المستحدث) خسة وعشرولد 0 
وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع». 

7 حريم القناة: وهي ججرى الماء تحت الأرض» م يقدر حريعها بسيء ء فيترك 
التقدير لدى بعض الحنفية للإمام الحاكم» لأنه لا نص في الشرع» وقدره الحنابلة 
بخمس مئة ذراع. ظ 
يوسف حرعه قدر نصف بطن النهر من كل جانب» وفي رأي محمد: در جميع 
النهر من كل جانب» أي عرض النهر. وعند الحنابلة : حريم النهر : ما يحتاج النهر 
إليه لطرح كرايته (ما يلقى منه). 

ك- حريم الشجر: خمسة أذرعء اتباعاً لفعل النبي كلها''. وهو متفق عليه. 


)غ0 رواه أبو داود عن أبي سعيدك الخدري رضى الله عنة. 


م الملكية وتوابعها 





المبحث الثالث 
أحكام المعادن 
تعريف المعادن والركاز (أو الكنز) وأنواع المعادن» وحكم تملكها. 
تعريف المعادن والفرق بينها وبين الركاز 
المعادن: هى ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلّقة» كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص»ء وغيرها. 
والركاز أو الكنز: هو المال المدفون في الأرض بفعل صاحبه أو بأثر حادث 
إلمي» كزلزال أو رياح عاتية» أدى إلى طمر بلد مع ما فيها من ثروات. 
والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن جزء من الأرضء والركاز: ليس 
جزءاً من الأرض» وإنما هو دفين مودع فيهاء بفعل الإنسان. 
أنواع المعادن ‏ 
المعادن عند الحنفية ثلاثة أنواع : 
-١‏ ما يقبل الطرق والسحب: كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص ونحوها. 
-١‏ ما لا يقبل الطرق والسحب: كالماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز 
والكحل والزرئيخ ونحوها. 
وهى عند الشافعية والحنابلة قسمان: ظاهرة وباطنة: ‏ 
والظاهرة: هي البارزة غير امختلطة بالأرض» التي لا تحتاج إلى مشقة في 
استخراجها أو الوصول إليهاء كالنفط والقارء والملح» والكحل» والكبريت. 
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والباطنة: هي الت تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجهاء. كالذهب والحديد 
والنحاس والرصاص. 
حكم المعادن 

أي حكم تملكها وزكاتهاء للفقهاء آراء ثلاثة فيهاء علماً بأنها لا تكون أرض 
موات» وإنما هى ملك الأمة: 

الحنفية: يرون أن المعادن ثلاثة أنواع : 
-١‏ المعحدن ‏ 

أ - إن كان في أرض غير مملوكة في دار الإسلام» وكان مما يقبل الطرق 
والسحي: 4 التهب. والقضة: والمكاين وغوها» كون 1ه القسين. ليه الال 
كالغنيمة» والأربعة الأحماس الباقية لمن عثر عليه إلا الحربي المستأمن فيسترد منه 
الكل. 

لقوله كلِِ: «وني الركاز الخمس""'. والركاز: هو المعدن حقيقة» ويطلق على 
الكنز مجازاً. والحقيقة لا يفرقون في مقدار الزكاة بين المعدن والركاز. 


الأحجار الكريمة» فلا حمس فيهء ويكون كله للواجدء لأنه من جنس الأرض 
كارا ظ ظ 


حب ون كان المعدن تانا كالشط والقير»: كلذ ع مق الييق لاله بوكله له 
وجدهء لأنه كالماء. لكن في الزئبق الخمسء لأنه ينطبع مع غيره. 


د - وإن وجد المعدن في أرض مملوكة لبعض الناس : فالخمس لبيت المال» في 


)١(‏ رواه الجماعة (أحمد والأعة الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 الملكية وتوابعها 


الركاز الخمس» ولا حمس فيه عند أبي حنيفة» وتكون الأخماس الأربعة على رأي 
الصاحبين لمالك الأرض. 
؟- الكنرز 00 

أ - إن كان إسلامياًء كأن وجد عليه علامة الإسلام كآية أو كالشهادتين «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ووجد في أرض غير مملوكة كالجبال والمغاور 
ونحوهاء كان بمنزلة اللقطة. يعرف سنة» وينتفع به الفقير» ويتصدق به الغني. 

نادو[ كان غين إنلامى. كأن وجد عليه غلامة وقية» كان لبيت: المال 
الخمس» والباق (الأربعة الأخاس) للواجد. 

ج - وإن وجد في أرض مملوكة: وجب فيه الخمس» للحديث السابق: «وفيٍ 
الركاز الخمس» والباقي للمالك وورثته عند أبي حنيفة ومحمد» وللواجد عند أبي 


بو سقا. 


د - وإن وجد الكنز في دار الحرب: فإن كان في أرض غير مملوكة لأحد» فهو 
للواجدء ولا حمس فيه. لأنه مال أخذهء وإن وجد ف أرض مملوكة. فميه 
الخمس لبيت المال» والباق للمالك عند أبي حنيفة ومحمدء وللواجد عند أبي 


يوسف»ء كما تقدم. 
؟- المستخرج من البحر كاللؤلؤٌ والمرجان والعنبر 

لا شيء فيه لبيت المال عند أبي حنيفة ومحمدء وجميعه للواجدء لقول ابن 
عباس حينما سثل عن العنير : «هو شيء دسره البحرء لا حمس فيه». 

وعند أبي يوسف: الخمس لبيت المال» والباق لواجدهء لأن عمر رضي الله 
عنه كتب لعامل له وجد لؤلؤة: بأن فيها الخمس. ظ 

غير الحنفية: هناك فرق بين المعدن والركاز: 

المعدن: هو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية. والركاز : 
هو الكنز: هو دفين الجاهلية ومن تقدم من الكفار. 
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وخلاصة مذهب الجمهور ما يأ : يجب في الركاز الخمس» للحديث المتقدم : 

«وفي الركاز الخمس» والباقي لواجده إن وجد في موات أو أرض غير مملوكة. 
وللمالك في الأرض المملوكة. 

واختلفوا ني المعادن فكلها في مشهور المذهب المالكي للدولة» منعاً من الفتنة 
[الأقطرات: ظ 

وكذلك عند الشافعية والحنابلة تكون المعادن الظاهرة للدولة» لأنها مشتركة 
يق التاس 6 وآما: الباظة فتملكيا مره ايا الأرضن عند الشافعية؛ وأما عند 
الحنابلة فيملك المعدن الجامد فقط دون السائل», لأن المعدن الجامد جزء من 
الأرض» وأما السائل فالناس شركاء فيه» للحديث المتقدم: «الناس شركاء في 
ثلاث). 


واتفق الجمهور على أن الواجب في المعدن ربع العشر إن كان ذهباً أو فضةء 
وبلغ نصابا عند المالكية والشافعية» وكذلك عند الحنابلة غير الذهب والفضة. 


000ل الملكية وتوابعها 


المبحث الرابع 
حقوق الارتفاق 
سبق الكلام عليه في خواص حبق المنفعة العيني (ص”587) 


المبعحث الخامس 
عقود استثمار الأراضي (المزارعة والمساقاة والمغارسة) 


المزارعة 

تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وصفة العقدء وشروطهاء وأنواعهاء 

وأحكامهاء وانتهاؤها. 
تعريف المزارعة ومشروعيتها 

المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع وهو: الإنبات» وشرعاً: عقد على الزرع 
ببعض الخارج. ونسمى انها المخابرة : من لخاد وهى: اللأرض اللينة إذا كان 
البذر من العامل. وامحاقلة : من الحقل. 
الأرضء انيرك لجهالة تقار ما خرية | ره م شيئاً : 0 
النبي يه نبى عن الخابرة"! ' وهي المزارعة. ظ 

وأجازها الشافعية تبعاً للمساقاة للحاجة بشرط اتحاد العامل» وعسر إفراد النخل 
بالسقى» والبياض بالعمارة» وألا يفصل العاقدان بين العقدين» وإنما يؤق بهما عل 
الاتصال» وألا يقدم المزارعة على المساقاة» لأنها تابعة» والتابع لا يقدم على المتبوع. 


21 رواه مسلم عن جابر وابن عمر وثابت بن الضحاك رضي الله عنهم. 





وقال الصاحبان وبرأيهما يف عند الحنفية» ومالك وأحمد (الجمهور): تجوز 
المزارعة» لأن النبي يَكهِ «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع»”") ولأنها عقد شركة بين المال والعمل» فتجوز كالمضاربة» لدفع الحاجة. 
لأن المالك قد لا يحسن الزراعة» والعامل يتقنهاء فيتحقق النتاج بتعاونهماء 
ولتعامل الناس بها. 


ركن المزارعة وصفة العقّد 

ركن المزارعة عند ا حنفية : الإيجاب والقبول. وعناصرها ثلاثة: العاقدان 

ومحل العقدء. وأركانها عند بقية الفقهاء أربعة: العاقدان والمعقود عليه»ء والصيغة. 

ولا تحتاج المزارعة والمساقاة عند الحنفية والحنابلة إلى القبول لفظاء بل يكفى 
ما يدل على القبول» كالشروع في العمل. 

وجاء في الدر الغختار أن أركانها أربعة: أرضء» وبذرء وعملء وبقر 


وصفتها عند الجمهور: كبقية الشركات» عقد غير لازم. ويرى المالكية: أنها 
تلزم بالبَذر (إلقاء الحب في الأرض) ونحوه»ء أو بوضع الزريعة في الأرض مما لا 
بذر لهء كالبصل ونحوهء والمعتمد عندهم أن شركات الأموال تلزم بالصيغة. 


هه 


شروط المزارعة 
اشترط الصاحبان من الحنفية تُانية شروط في هذا العقد”" : 





)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) الدر الختار ه/ ١9‏ 

(*) الدر امختار ١97/6‏ - 194» والواقع أنهبا ستة شروط؛ لعدم اشتراط تعيين المدة» وعدم اشتراط 
بيان ما يزرع استحسانا. 


٠١‏ الملكية وتوابعها 





5 - وصلاحية الأرض للزرع. 

*- ومدة متعارفة» فتفسد بما لا يتمكن العامل فيها منها وبما لا يعيش إليها 
أحد العاقدين غالباً» والفتوى على أنها تصح بلا بيان مذة » ويقع على أول زرع ‏ 
واحد. ش 

4- وبيان المتعهد بتقديم البذرء أهو المالك أو العامل» وقيل: يحكم العرف. 

قد بعرلا نس التلتري لا تقدرة. لأآن: العافل نيع ريما نجه الأرضن: 
الأراضى. والاستحسان أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط. 

5- والعلم بمقدار حصة العامل كارع أو التلشي َف نصيب المالك» أن 

يشترطة ينان تصسي من الا جد له عرفا أن قيمنا. 

ل ل ل 
المالك للعامل : سلّْمت إليك الأرض؛ وعليه كل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل 
صاحب الأرض مع العامل يبمنع الجواز. 

4- الاشتراك في الناتج الخارج : فتبطل المزارعة إن شرط لأحد العاقدين 
مقدار معلوم مقطوع أو ما يخرج من موضع معين» لأن العقد ينعقد إجارة ابتداء 
شركة في الانتهاء. ويحتمل ألا تخرج الأرض إلا ذلك المشروط. فإن كان البذر من 
العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض» وإن كان من صاحب الأرض فالمعقود عليه 
منفعة العامل. 


أنواع المزارعة أو أحوالها 
نصح المزارعة عند الصاحبين في ثلاثة أحوال» وتبطل في واحد. 


فل !لقف إحاوة لتعاطا فاتغرااك النن عله ستميد» أنه لسن تا له 
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ولو قدر العقّد إجارة رق فاعراءا الحيوان عليه مفسكلك. أن الحيوان 
لحن ايها للأرض. 

وتصح في ثلاثة أحوال هي : 

1 أذ كون الأرضى::والدن مق بواخد» بو العو وير انهه لخر الأن 
الحيوان آلة العمل. ظ 

-١‏ أن تكون الأرض لواحدء والحيوان والبذر والعمل لآخرء لأن رب 
كب مستأجراً للعامل ب ببعض الثاتيم. 

أحكام المزارعة 
لأن العمّد ا 

-١‏ كل ما هو نفقة على الزرع» كالسماد وقلع الأعشاب والحصاد والدياس 
عل العاقدين على قدر نصيبهما من الناتج. وهذه الالتزامات عند اللمالكية عل 
العا :. 

7 يقسم الناتج بين العاقدين بحسب الشرط التق عليه لقَوله علد : 
(المسلمون عند شروطهم» فإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شىء لعاقد على آخر. أما 
المزارعة الفاسدة فيجب فيها للعامل أجر المثل إن لم تخرج الأرض شيئاً. 

4- المزارعة عقد غير لازم عند الحنابلة وغير لازم لصاحب البذرء لازم في 
حق الآخر عند الخحنفية. وتلزم بالبذر عند المالكية. 


بل الملكية وتوابعها 





أحدء عمل بمقتضى الزراعة المعتادة. [ 

3-3 تجوز الزيادة على شرط الناتج والحظ منهء كالزيادة في الثمن في البيع. إلا 
أنه إذا زاد المزارع في حصة المالك بعد الحصادء وكان البذر منهء لم يجزء لأن 
الزيادة على الأجرة تمت بعد انتهاء عمل المزارعة» واستيفاء المعقود عليه 
المتفعة» وهو لا يجوز لأنه لو أنقنا العقد بعد الحصادء لا نجوز. فلا نجوز 
الزيادة. 
الناتج كله تعاب البنو: و زذا عاق اليد التخالك بوبحب للفامل أجر اللثل» 

انتهاء المزارعة 
تنتهى المزارعة عند الحنفية بانقضاء المدة» ويبموات حكن العاقدين» 0 أنه إذا 
مات المالك» والزرع ' يدرك فيظل العامل ملزماً بالعمل. 
وتتتهي بفسخ العقد لعذر من الأعذار: كلحوق دين فادح لصاحب الأرض» 


العقد» ولو بلا قضاء وتراض. 
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المساقاة 


تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وصفتهاء وموردهاء والمرق بينها وبين 

المزارعة» وشروطها وأحكامها 
تعريف المساقاة ومشروعيتها ‏ 

المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» وتسمى أيضاً المعاملة: مفاعلة من العمل. 
وشرعا: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيهاء على أن الثمرة بينهما. 

وهي عند أب حنيفة وزفر غير جائزة. لآخها استئجار ببعض الخارج. وهو 
منهيى عنه ) للحديث النبوي : لين كانت له أرفن فليزوغها؛ :ولا يكوها ثلث 
ولا بربع ولا بطعام 2350 ٠‏ 

وأجازها الصاحبان» وبرأيهما يفق» ومالك والشافعي وأحمد بشرط. 
ابكدلالا بمعاطلة آهل غير :ديك انق عمر: أن رسول الله كه عامل اهل 
خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»”''» ولحاجة الناس إليهاء لأن المالك قد لا 
يستطيع العمل». فيحتاج ل العامل. والعامل حسمن العمل ولكرة لا علك 
اهار ظ 

ركنها وصفتها 

عند الحنفية: الإيجاب والقبول كالمزارعة» الإيجاب من صاحب الشجرء 
والقبول من العامل أو المزارع. والمعقود عليه: هو عمل العامل فقطء دون تردد. 
علؤفا للمراوعةوذكر اديور خبنة أركان العداقاةه روه + العاقدانه ومرره 
العمل والثمارء والعمل» والصيغة. 


"وان اتقماعة كا ند 


1 الملكية وتوايعها 





والشافعية» وغير لازم عند الحنابلة. واشترط الشافعية فيها القبول لفظأ دون 
تمصيل الأعمال» ويعمل في ذلك بالعرف الغالب» ولا تفتقر عند الحنفية 
والختايلةة إل القبول لنظا: بل يكفي الشروع في العمل فيها بي 
موردها 

عند الحنفية الشجر المثمر كالنخل وكرم العنب وأشجار الفاكهة الأخرى 
والرطاب (البرسيم) وأصول الباذنجان» وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على 
الشجر غير المثمر كشجر الحور والصفصاف» لاحتياجه إلى السقي. 

وموردها عنك المالكية : الزروع ما عدأ البقول كا لحمص والفاصولياء؛ وكذا 
الأشجار المثمرة ذات الأصول الثابتة» بشرط عقدها قبل بدو صلاح الثمرء 
وكونها إلى مدة معلومة. ولو لسئيق + وتكره فيما طال من السنين» » لما فيها من 
الضرر كالإجارة. 

وقصرها الشافعية على النخل والعنب فقط» عملا بمعاملة النى يَكِِدِ أهل خيبر 
على النخل. ويقاس العنبف عليه لأنه 2 معئاه » بجامع وجوب الزكاة فيهما 

وأباحها الحنابلة على الأشجار المثمرة المأكولة فقطء فلا تصح في الشجر غير 
المنهد ظ 

الفرق بين المساقاة والمزارعة 

ذكر الحنفية أربعة فروق بينهما وهي : 

-١‏ إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد يجبر عليهء لأنه لا 
ضرر عليه في بقاء العقدء أما في المزارعة فلا يلزم صاحب البذر قبل الإلقاء. 
للضرر اللاحق به في الاستمرار. 
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؟- إذا انقضت مدة المساقاة تترك: أي يستمر العقد بلا أجر حتى يثمر 
الشجر. أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه من الأرضء لأن الأرض 
يجوز استئجارها والعمل عليها بحسب الملك في الزرع» فيكون العمل على العامل 
وعلى صاحب الأرض 


م إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض رجع العامل بأجر مثله. لأن 
أجرته عباوت «عينا فى الشهر» » فيرجع بقيمة المنافع. اماي الرارعه تبرج العامل 
بقيمة حصته في الزرع نابتا. 

- ليس بيان المدة في المساقاة بشرط» استحساناء اكتفاء بعلم وقتها عادة. 
بخلاف الزرع قد يتقدم الحصاد وقد يتأخر بحسب المناخ وتاريخ إلقاء البذر. 

أما المزارعة فيشترط فيها تعيين المدة في أصل المذهب. لكن المفى به أنه لا 


شروط المساقاة 


يشترط فيها عند الحنفية أربعة شروط وهي أهلية العاقدين (التمييز) والعلم 
بمحل العقدء والتسليم إلى العامل (التخلية بين العامل والشجر) وأن يكون 
الناتج شركة بين العاقدين» وكون حصة كل منهما جدءاً ‏ مشاعا معلوم القدر» ‏ 
وإلا:فسلت: المسافاة: 

وقد غرها التلا مختترط سا عدة البناقاة. كسان عند ال ع 
بالمتعارف المتعامل بهء وتقع المساقاة على أول ثمر يخرج في أول السنة» فإن لم يثمر 
الشجر في المدة المعتادة» فسدت المساقاة. لفوات المقصود منهاء وهو الشركة في 
الكسان. 


ويتفق الجمهور مع الحنفية على هذه الشروط. لكن يشترط في العاقدين كونهما 
جائزي التصرف (البلوغ مع العقل) لإنجاز المطلوب». وتنحصر المساقاة في موردها 


ا الملكية وتوابعها 


لرسنا واه شتاكهما فيه» فلا يجوز شرط كل الشمر لأحدهماء والعلم بممصة كل 
منهما على الشيوع. 

ويشترط في العمل تفرد العامل بالعمل وباليد (أي التخلية والتسليم للعامل) 
ليتمكن العامل من العمل متى شاءء وإلا لم يصح العقد. كما يشترط ألا يكلف 
العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة الى اعتادها الناس» كحفر بثر مثلاً 

واشترط الشافعية معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثرء وأقلها مدة تبقى 
فيها الأشجار غالباً للاستثمار. ولم يشترط الحنابلة تحديد مدة في المساقاة 
والمزارعة.» لأن البى كَلِْةِ لم يحدد لأهل خيبر مدة. 

وف الصيغة: اشترط الشافعية كون ألفاظ المساقاة مثل ساقيتك أو سلمته إليك 
لتتعهده. ولا يصح بلفظ الإجارة» وكون القبول لفظأ من الناطق. وصحح 
الحنابلة استعمال الألفاظ السابقة ولفظ الإجارة» لأن القصد الع و «العيرة 
2 العقود للمعاني والمقاصد ا للألفاظ والمباني». 

وقالوا خلافاً للشافعية: لا تحتاج المساقاة والمزارعة إلى القبول لفظأء بل يكفي 
الشروع في العمل كالوكالة. 

أحكاح المساقاة 
للمساقاة الصحيحة ا 


وأما الأعمال ذات 5 الداتئم كالسماء 0 والقطاف فهي على 
العاقدين. 


- والخارج (الناتج) يقسم بين الطرفين بحسب الاتفاق. 
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- وإذا لم يخرج الشجر شيئا فلا شيء لواحد على الآخر. 
- والعقد لازم للعاقدين» فلا يفسخ إلا لعذر. بخلاف المزارعة. 


- ولصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر. 


وتجوز الزيادة على الشرط والح منهء كالمزارعة. 


ولا جملك العامل مساقاة غيره» إلا إذا فوض له المالك العمل برأيه. 


الأول وللثاني أجر المثل. 
تفق المالكية والشافعية 00 الدورية 00 

سجر ١‏ ا اموي لا على المالين ' كما فرر الحنفية. وعل اه هذاء يكود 
حكم المساقاة الفاسدة ظ ظ 

يرج المالكية 0 إذا فسدت المساقاة وجب فيها أجر المثل إن تحولت لإجارة 
فاسدة. كاشتراط زيادة من المالك للعامل. فإن تحولت لبيع فاسد كاشتراط زيادة 
من العامل للمالك» أو لضرر أو فقد شرط أو وجود مانع أو لغرر كالمساقاة على 
بساتين مختلفة» فتستمر المساقاة بمساقاة المثل. وهذا رأي ابن القاسم. ‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه إن ظهر الثمر مستحقاً لغير المساق بصفة 
المالك» فير جع العامل بيدل المساقاة على المالك. وإذا فسدت المساقاة الاير 
أجر المثل. 
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انتهاء المساقاة 


تنتهى المساقاة عند الحنفية بأحد أمور ثلائة: انتهاء المدة المتفق عليهاء وموت 
أحد العاقدين» وفسخ العقد صراحة أو لعذر من الأعذار» مثل خيانة العامل أو 
العامل بعمله. وإن انقضت مدة المساقاة ولم ينضج الثمرء بقيت المساقاة لوقت 
النضج» ويخير العامل: إن شاء ترك» وإن شاء عمل كما في المزارعة» دون أجر 
عليه للمالك» لأن الشجر لا يجوز استئجاره. لاف الارض يالرارعة» حيثث 
يجب على العامل مثل أجر الأرض. 

ويرى المالكية أن المساقاة عقد موروثء ويأتي ورثة العامل بأمين للعمل إن لم 
يكونوا أمناء. ولا تنفسخ المساقاة عندهم وعند الشافعية بالأعذار» ويجوز عند 
لابه فيخي عار ار عي عاو لأنها عقد غير لازم في رأمهم. 

وتنتهي اليناف خدد امهو بانقضاء المدة. 

وتنتهي المساقاة عند الشافعية والحنابلة بموت العامل إن كانت على عينه (ذاته) 
كالأجير المعين» ولا تنتهي إن كانت على ذمة العامل» كما لا تنتهي عند الشافعية 
إن مات المالك» ولا تنتهي بموثه عند الجخنايلة. 
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المغارسة تعريفها وحكهمها 

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً. وعند المالكية 
هي : أن يغرس العامل الشجر على أن يكون له نصيب منه ومن الثمر ومن 
الأرضر: ظ ا 

وتحكمها :|1 ممخوصة قرعا عند اللمهوو بعاناةضند | 1الكنة يقروط عطي 
في 

-١‏ أن يغرس العامل في الأرض أشجاراً ثابتة الأصول. لا الزروع والمقائي 
والبقول. [ 

”- وأن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدة إثمارهاء فإن اختلفت لم تجز. 

*- ألا يكون أجلها إلى سنين كثيرة» كأن حدد لها أجل إلى الإطعام (الإثمار). 

5- أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر: فإن كان له حظه من 

ه- ألا تكون المغارسة في أرض موقوفة» لأن المغارسة كالبيع. 

وتصح المغارسة عند الحنابلة كالشافعية إذا كان للعامل حصة معينة من الثمرء 
لأنها كالمساقاة. 


وتصح عند الحنفية إذا كان للعامل نصيب من الشجر والثمر. 


واو مو ا 
2 و 2 
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الملبحث السادس 
القسمه 


لها قسمان: قسمة الأعيانء وقسمة المنافع (المهايأة). 
قسمة الأعيان (الذوات) 


تعريفها ومشروعيتهاء وركنها وصفتهاء أنواعهاء وشروطهاء وكيفيتها. 

القاسمء أحكامها. 
تعريف القسمة ومشروعيتها 

القسمة لغة: إفراز النصيب أو التفريق» وشرعاً كما جاء في المجلة (م )١١١5‏ 
عو تعيين الحصة الشائعة. أي إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ماء 
كالكيل والوزن والذْرع. 

وهي مشروعة لقوله تعالى: «إوَإِدًا در الفسيية دوا الْفرق والنى »4 
[النساء: 8/4]» وهذا في قسمة المواريث». ومثلها قسمة الغناتم: (إوأعلموا أَنَّما 
حت ا شيو أن لله ا سول ل وَلِذِى لْفْرِكٌ و إيتدئ السك رم 
للغاغيت إلا بالقسمة. ودليل قسمة المهايأة قوله تعالى : وه ل أن سمه سس 
ا شربي ل 29 [القمر: 58/655]. 


وقسم الني َك غنائم خيبر وحُنين بين الغانمين"''» وقسم المواريث» مما يدل . 
على الإباحة. والناس بحاجة إليها. 


١78/85 الأحاديث في نصب الراية‎ )١( 
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ركن القسمة وصفتها 

ركن القسمة: هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين الأنصباءء ككيل 
وذْرْع. ٠‏ ْ 

وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوصء فلو م 
يطلبوا لا تصح القسمة. 

وصفتها فيها آراء * ثة للفقهاء : 

- يرى الحنفية: أن القسمة تتردد بين وصفين: الإفراز واللمبادلة» والإفراز: 
لعدم التفاوت بين المثليات. والمبادلة: هي الظاهر الغالب في غير المثليات» أي 
القيميات. كالحيوانات والدور وأصناف العروض التجاريةء للتفاوت بين 
أفرادها. 

- ويرى المالكية أن قسمة المراضاة: وهي التي تتم بلا قرعة كالبيع» وقسمة 
القرعة: وهي تمييز حق في مشاع بين الشركاء تكون إفرازاً لا بيعا. وقسمة المهايأة 
في المنافع كالإجارة. ْ 

+ ويرق ١:‏ القنافعية والحنابلة: أن القسمة إفراز إلا إذا كان فيها ردّء أي ردّ 
عوض عما حصل لشريك من حق شريكه؛ فتكون بيعاً فيما يقابل الرّد. 

وكذلك تكون بيعا عند الشافعية إذا كانت مشتملة على تعديل للسهام بالقيمة: 
كتعويض جودة بعض أجزاء الأرض لقوة إنباتها أو قربها من الماء بدفع القيمة. 

أنواع القسمة 


للفقهاء تقسيمات ثلاثة للقسمة وهي ما يأتي : 


٠ 1‏ الملكية وتوابعها 
- يرى الحنفية والحنابلة أن القسمة نوعان: قسمة رضائية وقسمة جيرية. 
أما القسمة الرضائية : فهي الت يفعلها الشركاء بالتراضي» تعد عقداً» يتطلب 

الإيجاب والقبول. ومحلها العين المشتركة. 
وأما القسمة الجبرية: فهى الى يتولاها القاضى» يطلب أحد الشركاءء 

وتكون ملزمة للطرفين. 
- ويرى المالكية: أن القسمة نوعان: قسمة مراضاةء وقسمة قرعة. 
أما قسمة المراضاة: فهى أن يتراضى الطرفان على أن كل واحد يأخذ شيئاً من 

المال المشترك. دون إجراء قرعة. وهي كالبيع. 
وأما قسمة القرعة: فهي تمييز حق مشاع بين الشركاء بالقرعة. وتعد إفرازاً لا 

بيعا ) ولا تكون إلا في المتمائلات. 
- ويرى الشافعية: أن القسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفراز» وقسمة تعديل 

للسهامء وقسمة رد. 
أما قسمة الإفراز: فهي إفراز حق كل من الشركاءء وهي تمييز للحق لا بيع » 
وأما قسمة التعديل للسهام: فهي أن تعدل الأنصباء الختلفة بالقيمة» لتحقيق 

المساواة بين الشركاء» كتميز بعض أجزاء الأرض بقوة إنبات أو قرب ماءء أو 

اشتمال على نوع معين من الشجر كنخل» وفي القسم الآخر: عنب» فيها معنى 

البيع. 
وأما قسمة الرّد: فهي الى تحتاج إلى رد مال أجنبي عن ذات المقسوم» يسبب 

اشتمال جزء من الأرض على ميزة كبئر أو شجر مثلاء وهي بيع. 


والأولى إفرازء والآخران بيع» وتصح القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي. 
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شروط القسمة 


لكل من قسمة التراضى وقسمة الإجبار شروط. 

وشروط قسمة التراضي عند الحنفية أربعة: 

-١‏ الأهلية: وهي عندهم العقل (التمييز) فلا تجوز قسمة المجنون والصبى غير 
الآخرين يشترط. 00000000 

؟- الملك أو الولاية: أي أن يكون القاسم مالكاً عين ما يقسمه وقت 
القسمة» أو ولياً على التصرف الالي كالأب ووصيهء والجد ووصيه. 

“- حضور الشركاء أو نوابهم: فلا تصح القسمة الرضائية على غائب 
وتنقفء: غبلاها للقسمة اطوريةه أ الو يها القاضيى: 

4- رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم: فإن لم يوجد الرضا لا تصح 
القسمة» كما لا يصح البيع. والرضا مطلوب باتفاق المذاهب. 

وشروط قسمة الإجبار أربعة أنشيا : 

-١‏ طلب الشركاء أو بعضهم من القاضى القسمة: فلا تجوز هذه القسمة من 

؟- ألا يترتب على القسمة ضرر إذا كان الشىء قابلاً للقسمة» فإن كان في 
القسمة ضررء لم جب هذه القسمة» مثل السيارة والفرس. 

فإن أضرت القسمة بأحد الشريكين» وجبت القسمة إن طلبها صاحب الحصة 
الأكثرء فإن طلبها صاحب الحصة الأقل» لا يقسم المال في الكتاب للقدوري» 
ويقسم في مختصر الحاكم الكدمة: 
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وهذا رأي المذاهب الأخرىء وذكر الالكية أنه إذا كان المال غير قابل 
للقسمة» ويباع ويوزع ثمنه بين الشريكين بحسب ال حصة. 

“- أن تكون القسمة عادلة غير جائرة: لأنها إن كانت جائرة لم يتحقق 
التراضي . ولا إفراز النصيب على وجه كامل. 

4- أن يكون الال المشترك في قسمة الجمع”2 من جنس واحد في رأي أبي 
حنيفة : كالمثليات. أما القيميات كالدور والأراضي فلا تقسم عنده» للتفاوت 
الفاحش بين دار ودار وأرض وأرض. 


وتعسم في رأي الصاحبين» ويعدل التفاوت بالقيمة. 
كيفية القسمة 

مسح القاسم الأرض» ويفرز على حلة كل نصيب عن غيره فم حقوقف 
الارتفاق كالطريق والمرور ونحوهماء وتحدد الأنصباء بالأرقام» ويطلق على كل 
نصيب اسم «السهم) وتسجل أسماء المتقاسمين في أوراق متشاببة» وتوضع في 
وعاءء ثم يقرع بينهم على سبيل الندب والاستحسانء تطييباً للقلدرب» أي إن 
القرعة مندوبة عند الخنفية. ظ 

وإذا كان المال المشترك من المثليات تكون القسمة بالكيل أو الوزن أو العد أو 
الذَرْع. ظ 
وقد أجاز الشافعية والحنابلة تعديل القسمة بالقيمة والنقود» في القيميات» 
التي لا تقبل الإفراز. ولم يجز | لحنفية في قسمة التفريق”'؟ إدخال النقود إلا بتراضي 


)١(‏ قسمة الجمع: هي أن يجمع نصيب كل واحد من الشريكين في عين على حدة. 
(0) قسمة التفريق: هي تخصيص كل شريك بحصة جزئية معينة من المال المشترك» كقسمة الدار الكبيرة 
بين الشركاء؛ حيث يختص كل شريك بمقدار حصته. 
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القّاسم 

ف الذي هارس القبينة: واحدا أن أكارء :وقد يرم لخر كاد اللسهم بنييمة ‏ 
التراضىء إلا إن كان ثيهم صعير » فيحتاج الشركاء إلى إذن القاضى. 

ويندب للقاضى تعيين قاسم دائمر على حساب بيت المال. 

ويشترط في القاسم لإنجاح مهمته: أن يكون عدلاً عالماً بالقسمة» ومعيئاً من 
القاضي: ويبالغ في تعديل الأنصباء وتسوية السهام بقدر الإمكان» ويقرع بين 
الشركاء بعد الفراغ من القسمة» لأن القرعة أنفى للتهمة. 

واشترط الشافعية والحنابلة في القاسم المعين من القاضى سبعة شروط وهي : 
الإسلام. والبلوغ, والعقل. والحرية» والذكورة. والعدالة. وعلم المساحة 
والحساب» لأن هذا العلم آلة القسمة. 

والقاسم المعين من القاضي يكون أجره من بيت المال» أما إن كان القاسم 
باختيار الشركاء في مقابل أجرء فالأجر على الشركاء بحسب العدد في رأي أبي 

أحكام القسمة 

للقسمة أحكام عامة وهى : 

أولذع لزوم القسمة: فهى من العقود اللازمة اتفاقاً. 
والرؤية) ف قسمة الأجناس الختلفة» وفي قسمة القيميات. أما المثليات فيثبت فيها 
خيار العيب فقط دون غيره. 

وأقكه اذالكية وانلنابلة والعافسة بقار :لخب فق قيمة اللراعياة + اتسينا 
للقسمة؛ لكن ذلك عند الشافعية عام في قسمة الرّد والتعديل» لأنها بيع» أما 
قسمة الإفراز فقالوا: تنقض في حال الحيف أو الغلط. 
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ثالثاً - آثار القسمة: يترتب على القسمة تعيين الأنصباء بنحو مستقل» وثبوت 
حق كل شريك في جميع التصرفات المقررة لصاحب الملكية المطلقة» ولا تثبت 
الشفعة بالقسمة. لأنها - القسمة - ميادلة من وجه واحد» والشفعة حق في 


الميادلة ا حضة. 
زانعات نقض القسمة : يمكن نقض القسمة بالإقالة أو بالتراضى على فسخهاء 
في الأحوال الآتية : 


ظهور دين على الميت» وظهور وارث أو موصى له في قسمة التراضي» وظهور 
غبن فاحش (وهو الذي لا يدخل نحت تقويم المقومين) ووقوع غلط في المال 
قسمة المنافع (المهاياة) 


تعريفها ومشروعيتهاء ومحلهاء وصفتهاء وأنواعهاء وما يملكه كل شريك من 
التصرف بعد القسمة. 


تعريف المهايأة ومشروعيتها 

المهايأة لغة: مفاعلة من الحيئة» وهي الحالة أو الحيئة الواحدة التي يرضى بها 
كل من الشريكين .وفقهاً: اختصاص كل شريك عن شريكه في شىء متحد كدار 
أو متعدد كدارين» بمنفعة شيء» في زمن معلوم. أي إن تعين الزمن في المهايأة 
شرطء لأنه يعرف به قدر الانتفاع. وإلا فسدت المهايأة. [ 

وهي جائزة امتحمساا للحاجة إليهاء لأنه قد يتعذر الاجتما على الانتفاع. 
ولقوله تعالى في شأن ناقة صالح عليه السلام: 9قَالَ مَذِيٍ انه ها سْرْبُ ولك 
سرب دور علوم ©2 [الشعراء: 160/17]» وقسم الني وَيةِ في المسير إلى وقعة بدر 
كل بعير من الأبعرة السبعين بين ثلاثة نفرء وكانوا يتعاقبون على ركوبه'"أ 


00( سيرة ابن هشام /١‏ + 
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محلها 
منافع الأعيان المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها (ذاتها) لأنها قسمة 
المتفعة دول العين. 
وقسمة الأعيان 6 من قسمة المهايأة» لأن الأولى جمع 0 على الدوام. 
595 
للفقهاء وَأناق قْ 57 المهايأة : 


مق شاءء 5 ايان ع من القاغى. 

ع .ردهي الالكيةة إل اما لازية #الاعارةه تلم لأحة التتاضين انديفي 
وما تفسخ برضاهما. 
أنواعها 

مسيم المهاياة نيوو .دن حيف الرضا ودر ومن.سيك الرهاة:والكان. 
التقسيم الأول - المهايأة من حيث الرضا والجبر 

-١‏ المهايأة بالتراضي: وهي أن يتفق شخصان على كيفية الانتفاع بالثىء 
المشترك بينهما على طريق التعاقب أو التناوب زماناً أو مكاناًء وهي جائزة 
بالاتفاق. 

- المهايأة بالتقاضي : وهى الى نتم بواسطة القاضى ا بناء على طلب 
أحذ الشريكين» فيقسم القاضى الكىء بيتهماء إما بالمهايأة الزمانية مدة معينة ' 
بنسبة حصة كل منهماء وإما بالمهايأة المكانية بالاختصاص بمنفعة بعض الال 
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وهي جائزة عند اطلدية تحقيقاً للعدل بين الشركاءء ليرا لمصلحتهم . 
والإجبار لحاجة الناس إلى ما هو أعدل وهو القسمة بالقضاء. 

ولا يجبر على المهايأة من أباها عند الجمهورء لأنما معاوضة» فلا يجبر عليها 
كالبيع. 
التقسيم الثاني المهايأة من حيث الزمان والمكان 

-١‏ مهايأة زمانية: وهي أن ينتفع كل واحد من الشريكين على التعاقب بجميع 
العين المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع واصيهة أو قينة حضف كان كيان اثتان 
0 أن يزرعا الأرض المشتركة بينهماء هذا سنة والآخر سنة أخرى» أو على 

الدار بالمناوبة سنة فسنة. وهى جائزة لقوله تعالى: «إقال هلزوء ناقة ا 
8 و هي 

4 و 3 لوم املو 2 [الشعراء: »)]١68 /5١‏ وقوله سبحانه : (ر ونبئهم 


2 مءس- | رءررظ) 72 


أن ألما سمة لهم " شرب م 29 [القمر: 6/ظ|ا|] وللحاجة إليها. 

صفتها: هى عند الحنفية كقسمة الأعيان إفراز من وجه مبادلة من وجه. 
كالمقترض لنصيب شريكه. ظ 

وهى عند المالكية والشافعية والحنابلة معاوضة أو مبادلة. فلا يجبر عليها 
كالبيع. ظ 

تعيين المدة: يشترط فيها تعيين المدة» بخلاف المهايأة المكانية» لأن تعيين الزمان 

انتهاؤها: لا تبطل بموت أحد العاقدين أو بكليهماء لأنها لو بطلت / 
لاستأنفها الحاكم. ولا فائدة في الاستئناف. وإنما تنقضي باتفاق الطرفين على. 
إنبائها » ببيع المال المشترك. 

؟- المهايأة المكانية : هى أن بخصص كل واحد من الشريكين ببعض المال 
من الدار مثلاًء والآخر بقية الدار. 
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وهي جائزةء لأنها نوع من القسمة كقسمة الأعيان» وجرازها كالهايأة 
الؤمائية اللحاجة: [ 

محلها : تجري هذه المهايأة في المال المشترك الذي يقبل القسمة» كالدار الكبيرة. 
ولا تصح فيما لا يقبل القسمة كالسيارة والكتاب. وإنما تتعين فيه المهايأة 
الزمانية. ظ 

صفتها : هي عند الحنفية إفراز لجميع الأنصبة» وليست مبادلة» إذ لو كانت 
مبادلة لا صحتء, لتوافر ربا النسيئة فيهاء لأن اتحاد الجنس وحده كاف عندهم 
في وجود هذا الريا. 

مدتها: لا يشترط فيها تعيين المدة» بخلاف المهايأة الزمانية» لأن مكان المنفعة 
معلوم؛ فصارت النافع معلومة بمكانهاء أما الزمانية فتحتاج لبيان المدة لتقدير 
حجم المنفعة. لكن المالكية اشترطوا في المهايأة المكانية تحديد المدة. 

انتهاؤها: لا تنقضى هذه المهايأة كالزمانية بموت أحد الشريكين أو بموتمهماء 
لآأنها لو بطلت لاستؤنفتء» ولا فائدة في الاستئناف,. لأن لكل شريك فسخها 
مق شاءء إنما تنقضي بالتراضي على إنبهائهاء ببيع المال المشترك. 
ما يماكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة 

بملك كل متهايئ بعد المهايأة استعمال الثشىء كما يريدء سواء كانت المهايأة 
ثقائة أو سكانة:» . 

وبملك في المهايأة المكانية استغلال (استثمار) الشيء بالإجارة والإعارة 
ونحوهماء ولا ملك ذلك بالمهايأة الزمانية» لأنها في معنى الإعارة» والعارية لا 


بؤْ جر . 


كرض ا الملكية وتوابعها 


المبحث السابع 
الغصب والإتلاف 
الخغصب 
تعريفه وخحرعه , وأثر اختلااف الفقهاء ف معئاه » وأحكامه. 
الغصب لغة: أخذ الثىء ظلماً أو قهراً جهاراً. وشرعاً فيه اصطلاحان: 
- يرى الحنفية أنه : أخذ مال متقرّم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. 
فلا يعد غصباً أخذ مال غير متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعاً) كالخمر والخنزير» 
أو غير محترم كمال الحربي؛ أو كان أخذه بإذن المالك كالموهوب ونحوه؛ أو على 
وجه لا يزيل يد المالك عنه» كزوائل المخغصوب كالولد والثمرة. واالحلوس عل 
فراش الغيرء لأن الجلوس استعمال لم يزل يد المالك عنه. ظ 
- وعرفه الجمهور بأنه في عبارة الشافعية والحنابلة: استيلاء على حق الغير”" 
عدواناً. فيشمل أخذ الأموال المتقومة والمنافع وسائر الاختصاصات كحق 
ظ التحجر» والأموال غير المتقومة كالخمر. وما لوفو بمال كالكلب والسرجين 
وجلد الميتة. 
وفي عبارة المالكية هو: أخذ مال قهرا ويا بلا حرا نلء يدل داه الال أ 
الاستيلاء عليه الغصب وغيره كأخذ المودع ماله من الوديع: أو أخذ الدائن ماله 
من المدين. والمال: يراد به ذات الشىء أي العين المادية. فلا يعد «التعدي» وهو 
الاستيلاء على المنافع غصباً كسكبنى الدار وركوب الدابة. و «قهراً» لإخراج 


)١(‏ يشمل أخذ المال والاختصاص في المنافع. 
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السرقة فإنها تحدث خفية» وإخراج المأخوذ اختياراً كالمستعار والموهوب. 
واتعنا! لوخراج المأخوذ قهراً بحجق. كأخذ المال من المدين المماطل أو من 
الغاصب» وأخذ الزكاة كرهاً من الممتنع عن أدائها. وكلمة «بلا حرابة» لإخراج 
الملأخوذ بالحرابة» فهى غير الغصب. 

يتبين من هذا أن المالكية يفرقون بين التصيت والتعدي. فالغخصب - 
والتعدي أعمء لشجيوله الأموال والفروج والنفوس والأبدان» فالغصب: 
ذات الشيء , والتعدي : أخذ المتفعة. 


1 

والغصب حرام لقوله تعالى : (ولا تأ و تك الل اده ” 
4 وقوله سبحانه : ( تأنه ررحت 0 تَأكاوأ أمْوالَكم ينتحكم 0 
مره مذ دسم > رسكر 9 در سه 
بالطل إِلَّا أن تكرت يحدرَهٌ عن راض يِنَكُمْ4 [النساء: 15/4]. 

وقوله كد : (إن دماءكم وأموالكم حرام كم اي وقوله : دلا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب ا قم أخدشيرا مق الأرفن ظلما ذاله د يوم 
القيامة من سبع أرضين»” ' ّ «على اليد ما الك معو 


أخثر اختلاف الفقهاء في تعريف القضت 
لبن عا نرق انوك وببود لسمااايين ل زلف السب 
- يرى الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف): ايت ااا ل ارين 
إثبات اليد العادية (أي الغاصب بأخذ المال) وإزالة اليد المحقة (أي بالتقل 
والتحويل). 


(0) رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

00 ان إسعاق والجوزجانيٍ والدارقطني عن أ أنس وعمرو بن يثربي رضي لله عنهما. 

2 متفق عليه بين أحمد والشيخين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 

)2 رواه ا 


الله عنه. 
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- ويرى الجمهور عونك وزفر من الحنفية» والمذاهب الثلاثة الى | 
الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء» أي إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه» ولا 
يشترط إزالة يد المالك. ولا يشترط الاستيلاء الفعلي. وإنما يكمي الحيلولة بين 
المال وصاحيه. 


ويظهر أثر الاختلاف بين الاتجاهين ني أربعة أحوال: 


-١‏ غصب العقار 
لا يتصور العقار في رأي الشيخين». ل ا ل المنقوللات 
فقطاء لأن إزالة يد المالك بالنقل والتحويل لا تتحقق إلا في المنقولات» أما 


العقار فلا بمكن نقله وتحويله.» شمن غصب عقاراً فتلف بآفة سماوية كغرق أو 
حرق» فلا يضمن عندهماء أما لو أتلفه الغعاصب فيضمنه» لوجود الإتلاف. 
وف الاتجاه الثاني: يتصور غصب العقار كالدور والأراضى» ويجب على 
قات ضمانباء لأنه ركنن كرائر معي التصبب إثات بد الخافني عل القيء 
بالسكئى وغيرها. ظ 
افد أله 'نظريا وَعَمِلا وبمقتضى الثابت في السنة النبوية : امم 


را من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين»” '". وفي لفظ : امن غصب شبراً من 
الأرض» فهو يدل على تحقق الغصب في العقار. 


"- زوائد المغخصوب 

لا تضمن هذه الزوائد بمقتضى الاتجاه الأول إذا هلكت بلا تعد وإنما هي 
أمانة ف يد الغاصب» سواء كانت منفصلة كالولد والثمرة» أو متصلة كالسمن 
كيال لعدم توافر أحد شطري الغصب وهو إزالة يد المالك» لأن يده لم تكن 
ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب. فإن تعدى الغاصب على هذه الزيادة 
الأتللاف معلا متنا 'لآنه بالتعدى صاز بخاضا. 


000 5 جاح راض لجار وبسلما بن عدينا كاله رفي لمحي 
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ا المالكية ب اه افد ااا وبين الزيادة المنفصلة. 

ولأهيد خلمد يق القتفة بوالفاففية .راظنا بلة: نإل أن وواقن"الملاضويا مد 
الغاصب تكون مضمونة» لأن إثبات يد الغاصب عليها متحقق» وهو كاف. 
؟- منافع المخصوب وخ غلته 

لا تضمن منافع المغصوب عند الحنفية كالركوب والسكنى» سواء استوفاها أو 
عطلهاء لأن المنفعة ليست مالا عندهم» واستثنى متأخرو الحنفية ثلاثة مواضع : 
كون المغصوب وقفاء أو ليتيم» أو معدّاً للاستغلال (الاستثمار) بأن بناه صاحبه 
أو اشتراه لذلك الغرض. ولا تطيب منافع المغصوب للغاصب في رأي أبي حنيفة 

وفصل الالكية قائلين: يضمن الغاصب غلة مغصوب مستعمل» ولا يعدم 
ما نشأ من غير استعمال» ولو عطله على صاحبه. هذا في غصب الذاتء فإن 
قصد الغاصب غصب النفعة - وهى حالة التعدي عندهم - فيلزمه كراء المثل. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يضمن الغاصب منفعة المغصوب. وعليه 
4- غصب غير المتقوم 

- يرى الحنفية : أنه لا يضمن الغاصب حمر المسلم أو خنزيره إذا غصبه وهلك 
للحي ا 0 

يي ا أو خنزيره إذا استهلكه. لأنا أمرنا بتركهم وما 
يدينون. وكذلك يضمن المسلم قيمة صليب غصبه من نصران» فهلك في يده 
لآننا أقررناه على ذلك. 
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ويرى أبو حنيفة أن من كسر لمسلم آلة لهو كالطبل والمزمارء فعليه ضمانا 
حنا تعر ا اا لفى اللهو ولا تضدوة عتن الفانحين الف اللاعى» يا 
أعدت للمعصية. ظ [ | 

- وكذلك قال الالكية: لا تضمن حمر المسلم وخازيوه: بوالات الملاهي 
والأصنامء لقوله كلةِ: «إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والخنزير 
والأصنام»”'': ولأنه لا قيمة لها في نظر الشرع. 

ويضمن عندهم المسلم خمر الذّمي لتعديه عليه. ويضمن أيضاً قيمة جلد الميئة 
ولو لم يجز بيع الجلد. 

عاروؤفن الشاقفة بوالحتائلة: إل أنه لا تضمن المر والكازير: السلم أو 
غيره؛ ولا تضمن الأصنام وآلات الملاهي» لكن أجاز الشافعية ضمانها خشبا 
منحوتاً» كما قال أبو حنيفة. وترد الخمر إلى الذمي ما زالت باقية عند الغاصب. 

أما لو غصب عصيراً فتخلل فيجب رده إلى المالك وعليه عند الشافعية أرش ما 
نقص من قيمته. وأوجب الحنابلة رد مثل العصير. ومن غصب جلد ميتة فدبغه 
فعليه ردّه لصاحبه كالخمر المتخللة. ولا يلزم عند الحنابلة برده ولو دبغهء لأنه لا 
يطهر بالدبغ عندهم. 


أحكام الخصب 
الأول- الرثم : فيستمحق الغعاصب المؤاخذة الأخروية» لأن القضوب معصية ) 
والقضية ترس 1 دق لتو له عله قي صنت شير ا ف اررظن نه طز قةزابنه 
تعالى من سبع أرضين يوم اناه 
60 رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه يوم فتح مكة. 


(5): ميق قر قة قري ء 
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ويؤدب الغاصب في الدنيا بالضرب والسجن في رأي الحنفية والمالكية» رعاية 
لحق الله تعالى. ظ 

الثاني رد العين المغصوبة ما دامت موجودة: لقوله يكل : «على اليد ما أخذت 
حى تؤديه)”', (لا يأخذ أحدكم متاع أخية ناوا بولة لخغا: وإذا أخذ أحدكم 
عصا أخيه ‏ فليردها عليه)”"'. 

الحكم الثالث ضمان المغصوب عند الهحلاك: وفيه عدة موضوعات: 

-١‏ كيفية الضمان 

يجب ضمان المغصوب كما عرفناء وقاعدة الضمان: أنه يجب ضمان المثل 
اتفاقاً إذا كان المال مثلياً» وقيمته إذا كان قيمياً» فإن تعذر وجود المثل وجبت 
القيمة للضرورة. [ 

وضمان المثل لقوله تعالى: «إهَمنٍ أعَنَّدَ د عَكَيُ أعْتّدُوأ عَلَيَوِ بمثّل ما أُعْنّدَى 
أ 3 : و ص ص 3 ار لم 
0 [البقرة: 1/ 144]» ([ ويحَرؤأ ميته ميكة لهأ (القوري: 7 ٠4]ء‏ ولأن 
المثل أقرب إلى الأصل التالف. ظ 

وضمادك القيمة : لتعذر الوفاء بالمثل ضنوارة ومعى »2 فيعجب الكل المعنوي رخو 
القيمة. ذا تقوم مقامه .» ويحصل مهأ مثله. 
. والمال المثل: ماله مثل في الأسواق. دون تفاوت يعتل بهاء والمثليات: أربعة 
أنواغ: "المكيلات, كاطلبوي» والموزونات: كالسكر والتيق». والذوعيات كقطع 
القماش» والعدديات المتقاربة وهى الى لا تتفاوت آحادها إلا تفاوتاً بسيطاً 

والقيمي: ما ليس له مثل في الأسواقء أوله مثل لكن مع التفاوت المعتد به في 
القية ظ 





90 تعدع ريه فرياً. 


(0) رواه أحمد وأنق داود عن السائب بن يزيد عن انيه 


بم الملكية وتوابعها 





وخلاصة كيفية الضمان: أنه يجب في الأصل إزالة الضرر عيناً كإصلاح 
الحائطء ورد عين المغصوب ما دام فوح دا وجي المتلف وإعادته ميا فإ 
تعذر ذلك وجب التعويض الثلى في المثليات» والقيمة في القيميات. 0 

-"١‏ وقت وجوب الضمان 

للفقهاء آراء ثلاثة : 

يرى الحنفية والمالكية أنه تقدر قيمة المغصوب يوم الغصبء لأن الضمان 
وجب بالغصب» فتقدر قيمته يوم | : لغصب. 

- وذهب الشافعية: إلى أن المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة للمغصوب من 
وقت القمي :يلد القضصب إل يوقت تعدو وجوه المذل. بو إذا كان الخل مفقودا 
عند التلف»ء فالأصح وسخوكن الأكثر قيمة من الغصب إلى التلف. وأما المال 
القيمي فيضمن بأقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم التلف. 

ورأى الحنابلة: أنه إن كان المغصوب من المثليات» وفقد المثل» وجبت قيمته 
يوم انقطاع المثلء لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. 

اننا ]كال لقنس #الرراسنب اك با كانت من سين القصبب إل كيين لد 

“- براءة الغاصب من عهدة الضمان 


يرأ القاسي كن قيندة الها نات افرية اذاء«الفبياة إل امالك أن 
نائبه» أو بالإبراء من الضمان» صراحة مثل : أبرأتك عن الضمان» أو بما يجري 
بحرى الصريحء وهو أن يختار امالك تضمين أحد الغاصبين» فيبرأ الآخر. 

ويرى الحنفية أن الغاصب بعد ضمانه يملك المغصوب من وقت وجود 
الغصبء حت لا يجتمع البدل والمبدل في ملك المالك. ولا يحل في رأي أب حنيفة 
ومحمد للغاصب الانتفاع بالمغصوب بأن يأكله أو يطعمه غيره قبل أداء الضمان» 


توابع الملكية: المبحث السابع - الغصب ظ 9 





لأمر النبي يَكهِ من ذبح شاة جاره على أن يرضيه بثمنها (الشاة المصلية - المشوية) 
بقوله: «أطعموها الأسارى)”"2. 

ولا ملك الغاصب في رأي الجمهور الشيء المغصوب بدفع القيمة» وليس له 
التصرف به بعقد أو غيره» لحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)” ". 
استهلكه. له الانتفاع بهء لأنه وجبت عليه قيمته في ذمتهء وأفتوا بجواز الشراء 
من لحوم الأغنام المغصوية إذا باعها الغاصب للجزارين» فذبحوها. 

© - نقصان المغصوب 

اتفق الفقهاء على أن الغاصب لا يضمن نقص المغصوب بسبب هبوط 
الأسشاوة لآن :ذلك فرحسة إل الله تعال. 
الحيوان» أو بسبب فوات معنى مرغوب فيه كالشيخوخة بعد الشباب» أو بزوال 
جزء من المغصوب كتخرق الثوب» وهذا متفق عليه أيضاً. 

.- زيادة المغصوب 

اتفق الفقهاء أيضاً على أن الغاصب يلزم بردّ المغصوب إلى صاحبهء وإزالة ما 
أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرسء لقوله يك : «ليس لعرق ظالم حق)”", إلا 
أن الحنفية قالوا: من غصب ثشيئاً كخشبةء فوضعها فى بنائهء وكانت قيمة البناء 
أكثر» زال ملك مالكها عنهاء ولزمه قيمتهاء تلافياً للضرر الواضح بهء من غير 
فائدة تعود على المالك. أما إن كانت قيمة الخشبة أكثر من قيمة البناء» فلم يزل 
ملك مالكهاء. لأنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. 





60 رواه أبو داود وأحمد والدارقطئى عن رجل من الأنصار (نصب الراية 2 )2. 
2( رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها وتقدم تخريجه. 
(9) رواه أبو داود والدارقطى عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. 


56 الملكية وتوابعها 





*- ضمان غلة المغصوب ومنافعه 


بسبب خبيث. ولا تضمن منافع المغصوب عند الحنفية كالسكيى» والركوب» 

واللبسن» واستعمال الثىء . والزراعة» إلا ثلا ئة اشباء: أن يكون المخصوب 
وتضمن منافع المغصوب في رأي الجمهورء إلا أن المالكية قصروا الضمان عل 

حالة الاستعمال» ولا تضمن حالة الترك إذا غصب ذات الشىء. أما إذا غصبت 

المنفعة فقط كإغلاق الدار وحبس الدابة» فيضمنها الغاصب وإن لم يستعملها. 
ا - غاصب الغاصب 


او شعت لبتصو يهن اخر كام فقام آخر وغصبه مئهة) فهلك في يدهء فالمالك 
إزالة يد المالك عنهء وإن شاء ضمّن الغاصب الثاني أو المتلف. سواء علم 
بالغصب أم لم يعلم» لأن الغاصب الثاني أزال يد الغاصب الأول الذي هو بحكم 
المالك في أنه يحفظ مالهء ويتمكن من رده عليه. 


الإتلااف 

تعرينه وإعانه الضمان»,وشروط التفهين ييه .راركانه» .وكيفية الضيمان. 
تعريف الإتلاف وإيجايبه الضمان 

الإتلاف: إخراج الشىء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة. 


وخر عو وحن الفونا نا أنه عند اهرضي الع الله قعال” قرول الركن 


توابع الملكية: المبحث السابع - الإتلان 54 


َغْتّدَئ عَلِتَك مَعَتَدُوأ عَيْنهِ بِمِثْلٍ ما 00 م [البقرة: 7/ 01١94‏ وجاء في 
الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار)”1) 

ْ وضمان المتلفئات وأجبس» سواء كان التلف مباشرة (وهو إالحاق الضرر من 
غير واسطة بمحل التلف) أو تسببا (وهو ارتكاب فعل في محل يفضى إلى تلف 
غيره). ظ 
المالكية قالوا؟ :إذا كان التلف عونا أو عن يض 'قلة فدنا ف عله كالعجماء: 
السبب فْ بعض الحالات 

الحالة الأولى - فتح الباب أو حل الرباط 
أو حل رباط دابة فهربت» لا يضمن المتسبب في هذه الأمثلة في رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف. لأن مجرد الفتح ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبباًء لتدخل سبب آخرء 
وهو السرقة أو الطيران أو اهرب أو الغرق ونحو ذلك. 

ويضمن هذا المتسبب في رأي الالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن» لأنه تسبب 
في الإتلاف. 

وكذلك يضمن عند الشافعية إن هيج الطائرء أو طار في الحال؛ لكن إن وقف 
ثم طارء فلا يضمنه. لآنة:طار حيفل باعفارة: 

الحالة الثانية - فتح وعاء السمن ونحوه 

اتج شخمي وكاء لسن أو لريته رخرااء الخو لااجي لصم 0 
زافق أن حينة وأى.يوسفة إن كان السمن أن الزايت ذانا + أما :إن كان جامداء: ‏ 
فذاب لاسن ونجحوهاء 5 اندلق ٠‏ لم يضمن» لحدوث سبب ور 


60 رواه أحمد واء بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ازعو حديت كين 


1 الملكية وتوابعها 


ويضمن المتسبب الأول فيما حدثء. في رأي الفقهاء (المالكية والحنابلة 
والشافعية ومحمد بن الحسن) لأنه متعدٌ فيما فعلء إلا أن الشافعية قالوا: إن 
حدث سبب آخر في اندلاق السمن ونحوه كزلزلة أو وقوع طائرء أو جهل الحال» 
لم يضمنء» لأن التلف لم يحصل بفعله. ظ 
الحالة الثالثة - الترويع 
إذا طلب الحاكم امرأة إلى مجلس القضاءء فخافت ثم أجهضت أو زال عقلهاء 
لذ ميان قلية: براق أن سحيفةء.'لآن اسن الس متصياذ بالنعوحة اقظعا . 
ويضمن الحاكم الدية قْ رأي جمهور العلماءء لحادثة وقعت في عهد عمرء 
حيث استدعى امرأة. فأجهضت» فتحملت العاقلة دية الخنين. 
الحالة الرابعة - الحيلولة والحبس 
المنقول دون العقار. وخالفهما محمدء فحكم بالضمان في النوعين. 
عند الشافعية إذا قصد المتسبب منع المالك عن ملكهء فإن لم يقصد ذلكء» لم 
شروط التضمين بالإتلاف 
- يشترل لأقانبةالضمان: سني الأتلات عمة قروم : 
١‏ - أن يكون المتلف أهلاً لإيجاب الضمان: فلا ضمان على ما تتلفه البهيمة 
من أموال» أن «فعل العجماء جار) أي هذر. ويشترط التميز عند المالكية. 
-١‏ أن يكون الشىء المتلف مالاً: فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدهاء والدم. 





“- أن يكون المال متقوماً: أي يباح الانتفاع به شرعاً في غير حال 
الاضطرارء فلا ضمان بإتلاف الخمر والخنزير لمسلم» لعدم تقومهما. 

أنااهر الذس (اللناغد) وخاردره تنبيما :| لفدمان اق ر ا نشوا مالكنة قود 
ولا تضمن الأصنام وآلات الملاهي كأدوات الطرب أو الموسيقاء لعدم 
تقومهاء إلا أنها تضمن خشبا منحوتاً فقط في رأي أبي حنيفة والشافعى. 

ولا ضمان بإتلاف كتب الفسق والضلال» لاشتماها على الكذب» وإلحاقها 
الضرر بعقيدة الناس وو حل تبمء ولأن ضررها أعظم من ضرر آلات الملاهي. 

ولأكبجاة أيقا بإناؤاف الأمران "اناج اللثافى يماح الآها الست مورك 
لأحدء وغير متقومة. لأن التقوم لا يتحقق إلا بالإحراز والاستيلاء. 

؛- أن يتحقق الضرر بنحو دائم : فإذا أعيد الشىء إلى حالته التى كان عليها فلا 
ضمانء كأن عولج المرض أو نبتت سن ال حيوان في المدة التى بقي فيها الشىء في يد 
المعتدي. 

ه- أن يكون في إيجاب الضمان فائدة: أي إمكان تنفيذ حكم التضمين. فلا 
ضمان على المسلم بإتلاف مال الحربي"'' ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في دار 
الحربء. لأنه لا سلطان لحاكم إقليم على رعايا إقليم آخر. 

ولا ضمان على ا إذا أتلف مال اي "فيلا غيل الباغي إذا أتلف 





0 الجرق: من كان بيننا وبين بالاده عداوة وخرب. 

(0) العادل: الذي يعيش في دار الإسلام ملتزماً الجماعة والولاء للإمام الحاكم. 

(9) الباغي: من خرج عن ولاية الحاكم بتأويل فاسد لنص شرعي يبغي خلعه؛ إذا امتنع مع جماعة في 
بلدء ونظموا عسكراً ونفذوا أحكامهم. 


ون الملكية وتوابعها 





أركان التضمين بالإتلاف تسببا 

في الطريق العام دون إذن الحاكم. أو في غير ملكه عدواناً. ظ 

>" - التعمد:* أن يصدر الفعل عن قصد وإرادة: مان سيف ما عق رو 
جاره» حتى يبس الزرعء فلو لم يكن هناك تعمد لا ضمانء» كما لو جفلت دابة 
من رجل» فهربت وضاعت» لأنه غير متعمد. 

والواقع أن المراد بالتعمد هو التعدي» فيضمن المتسبب سواء وجد قصد منه 
أم لاء لأن القاعدة الصحيحة: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي». 

*- توافر السببية في تحقيق النتيجة قطعاً دون تدخل سبب آخر: بأن لم يتخلل 
بين السبب والمسبب فعل شخص آخر مختارء فإن وجد نسب إليه الفعل مباشرة. 

فإن اشترك المباشر والماسبب»: ضمون اللمباشر إن كان السبب لا يؤثر بانفراده 
عادة» كحافر البئر والمردي غيره فيهء يضمن المردي. وإن كان السبب يؤثر 
بانفراده فيشترك المباشر والمتسبب كمن نخس ذابة بإذن الراكب» فوطتت إنساناً» 
يضمن الاثنان. ظ 

وليست حالة الضرورة سبباً للإعفاء من الضمانء, لأن «الاضطرار لا يبطل 

حت الغير» وليس الجهل بكون المال لغيره سبباً للتخلص من الضمان. فيضمن 
ولو مع جهله بذلك. 

حيفية الضمان 


الضمان في الإتلافات المالية كالضمان في الغصبء يضمن المتعدي المثل في 
المثليات» والقيمة يوم الإتلاف في القيميات وما لا مثل له. 


توابع الملكية: المبحث الثامن - دفع الصائل قل 





المبحث الثامن 
دفع الصائل (الدفاع الشرعي) ‏ 


معنأه ومس روعيته ) ومراحله وحكمه. وشروطه. وهل هو حق أو واجب؟ 
وضمان الفعل في أثناء الدفاع عن النفس والعرض والمال. 


تعريف الدفع أو الدفاع ومشروعيته 


المدافع في غالب الظن. والصائل: من يسطو على غيره ويحاول قهره. 

وهو عمل مشروع حفاظا على النفس أو المال» لقوله تعالى: فَإهَمِنِ أعنّدَى 
َلك مَأعَتَدُوا عَلَيَهِ بمثْلٍ ما ما أَغْتّدَى غلك ُو َه وَاعَلَمُوَا أن أله مَمَ الْمَيِّنَ 4 
[البقرة: ؟/194]» فهذا دليل على جواز الدفاع ورد الاعتداء بالمثل» مع التزام مبدأ 
التدرج أو الأخذ بالأخف فالأخف. لربط الحق بالتزام التقوى. - 

يؤيناه الحديت القابيق 3 لابق زرجوون ونه نوو كتييد» :وهو اقتل وث دمه قير 
شهيك » ومن فتل دون ماله فهو شهيد» ومن فقتل دون أغله فهو شنهيقة؟ .دل عل 
مشروعية الدفاع عن الدين والنفس والمال والعرض» لاعتبار المدافع شهيداً. 
والشهادة حق وشرف وعرة. 

وللمدافع الاستعانة بعيره» ونجور الدفاع عن الغيرء لونباء العدوان. بدليل 
قول النبي ككلةِ: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» قيل: كيف أنصره ظالاً؟ قال : 
تحجزه عن الظلمء فإن ذلك نصره»”". 





)١(‏ رواه أصحاب الساين الأربعة» وصححه الترمذي» فرق جد يلك اسيعية رن زرك رضى الله عنه. 
(؟) رواه أحمد في مسنده والبخاري والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


0 [ الملكية وتوابعها 





مراحله وحكمه 


يلتزم المدافع بالدفع بالأخف فالأخف إن أمكن» من الكلام والاستغاثة 
بالآخرين» ثم الضرب باليد» ثم استخدام السوطء ثم العصاء ثم قطع عضوء ثم 
القتلء توقبًاً للأشدء وصوناً للدماء بقدر الإمكان. 

وحكمه: الإباحة بالاتفاق» فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية 
والجنائية» لا بالدية ولا بالقصاص. إلا إذا تجاوز حدود الدفاع الشرعي» فيصير 
الفعل جرعة يسأل عنها مدنياً وجنائياً» فيكون عليه القصاص إلا بالعفو إلى 
الدية. وعلى المدافع أن يثبت بالبينة أن الصائل لم يندفع الأايهة كرؤية الشهود أن 
الصائل أقبل بسلاح يشهره على المدافع» فضربه هذا. 


شروط دفع الصائل 


-١‏ أن يقع اعتداء في رأي الجمهورء وعند الحتفية: أن يكون الاعتداء جريمة 
معاقباً عليها فمن بمارس حت التأديب كالأب والزوج والمعلم وفعل الجلاد» لا 
يوصف بكونه اعتداء» وفعل الصبى وامجنون والحيوان الصائل لا يوصف بأنه 
جرعة عند الخحنفية. 

0 6 ام 7 7 :2 
؟- أن يكون الاعتداء حالاً: أي واقعا بالفعل. لا مؤجلا ولا مهددا به 
'- ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر: فإن أمكنه بوسيلة أخرى كالاستغاثة 

أو الاستعانة بالشرطة أو بأحد من الناس» ولم يفعل» فهو معتد. 


4- أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه بالأيسر فالأيسر. 


توابع الملكية: المبحث الثامن - دفع الصائل هك 


هل الدفع واجب أو حق؟ 
يعرف هذا بحسب كل نوع من أنواع الدفاع : 
أ- الدفاع عن النفس: فيه رأيان للفقهاء : 
- يرى الجمهور أن الدفاع عن النفس واجب القوله تعالى : «إولا تلقو يريك 


ِل البَلكدٍ )» [البقرة: ؟/0]150 «[هْمَن أغْتّدى عَلِيَكمْ دَأعْتَدُوأ عَلْهِ بمثْلٍ ما أَغْتّدئ 
لك [القرة 0 وَحَرَوأ نو 2-6 يي [انغورى. 5 ١4]ء‏ 9 فََئْلُواً 
ألَى سَغَى حَقٌ تفي | تر امو [الحجرات: 5/49]. 


لكن قيد الشافعية وجوب الدفع بما إذا كان الصائل كافراً أو ببيمة» لأن 
الاستسلام للكافر ذلَّء والبهيمة تذبح لإبقاء النفس. أما المسلم فيجوز 
١ 0 3‏ 0 3 
الاستسلام له بل يسن للحديث: «كن خير ابني آدم»”' ' يعني قابيل وهابيل. 
وقيد المالكية الوجوب بأن يكون بعد الإنذار ندباً كا لمحارب إن أمكن. 


- وذهب الحنابلة إلى أن دفع الصائل على النفس جائزء لا واجبء. لقول النبي 
َيِه في حال الفتنة: «تكون فتن» فكن فيها عبد الله المقتول». ل الا 
وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنهء وكانوا أربع مئة ) 
وقال: «من ألقى سلاحه فهو حرً). [ 

ولا ضمان لفعل المدافع إذا قتل الصائل مدنياً وجزائياء حصان 
لقوله عه : امن شهر سيفه ثم وضعه قلمه هدر)”". ظ 

واستثنى الحنفية حالة كون الصائل صبياً أو مجنوناً أو دابة» فقتله المدافع» عليه 
دية الصبي وامجنون. وقيمة الدابة» لأن ذ فعل الصبي وامجنون لاا يوصف يكونه 
جريمة. فلا تسقط به عصمة النفس» وأما الدابة فلحديث: «العجماء جَرّحها 
جبار»”* أئ هدر. 


)01( رواه أبو داود. 

0( رواه الدارقطني وغيره عن عبد الله بن خبّاب بن الأرتٌ. 

(؟) رواه النّسائي والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
(4) رواه الجماعة عن أب هريرة رضى الله عنه. 


55 [ الملكية وتوابعها 


ب - الدفاع عن العرض : ره تفق الفقهاء ء على وجوب الدفاع عن العرض من 
المرأة نفسها »؛ ومن أي رجل مكنه الدفاع. لأن إهمال المرأة الدفاع يؤدي لتمكين 
المعتدي منهاء ولأن الأعراض حرمات الله ْ الأرض» لا تباح بحالء فيجب 
صونباء سواء عرض الرجل أو عرض غيره. 

ولا مسؤولية عل المدافع, فلا دية ولا قصاص عليه التحديف المتقدم : ) 
قتل دون أهله فهو شهيد»"''. 

وكذلك لا قصاص ولا دية بالاتفاق على من وجد رجلاً يزني بامرأته؛ فقتله 
لقول عمر رضي الله عنه فيمن فعل ذلك: (إن عادوا فعْذُ» '". 

وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيهاء وإن كانت مكرهة فعليه 
القصاص. 

ولكن اك من الج (اريع تيون كما تدم وسكي الدداع عن الس 
لقول سعد بن عبادة : «يأ رسول الله 0 امرأتي رجلا ابهده 
حتى آي بأربعة شهداء؟ فقال الني وَِ: نعم ". 

ج - الدفاع عن المال: للفقهاء 5-6 

- يرى المالكية أن الدفاع عن المال واجبء. بعد الإنذار كما تقدم. 

- وذهب الجمهور: إلى أن الدفاع عن المال جائزء لا واجبء أياً كان مقدار 
المال» إذا كان الأخذ بغير حق» ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل 
فالأسهل. للحديث المتقدم : «من قتل دون ماله فهو شهيد» وسبب القول بالجواز 
هنا أن المال مما يباح بالإباحة: أما النفس فلا تباح بالإباحة. لكن أوجب 
الشافعية الدفاع عن المال الذي فيه روح كالحيوان لحرمة الروح. 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


2 رواه سعيد بن منصور في سئئه. 
فرة رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


[ توابع الملكية: المبحث التاسع - اللقطة واللقيط م 


المبحث التاسع ظ 
اللقطة واللقيط 
اللقطة لغة: ما ل طلب»ء ا الإنسان 0 والمال» اميه 
اللقيط وأحكامه 
اللقيط عرفاً: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة» خوفاً من 
فسيؤولية ]إغالقه اونقرازا معن فمة الرية أو الزنا»: فلل يعرف أبوفرولة امه أو 
لسبب آخر. 
على الظن هلاك الولد لو لم يأخذهء كأن وجد في مغارة ونحوها من المهالك. 
فيرى اللجيون أن النقاكل الوله فرفى كقارة» لذ رذ حاف ماحكه رمن 
وفيه أحكام فرعية هى : 
-١‏ الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره 
فإن شاء تطوع بتربيته والإنفاق عليه» وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم» ليربى 
على نفقة بيت المال. هذا إذا لم يكن للقيط مال» فإن وجد معه مال» أنفق عليه من 
قال 


وهو كاللقطة أمانة في يد الملتقط. 


”0 [ اللكية وتوابهها 





-١‏ الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي 
أي في التربية والتعليم والتزويج والتصرف في ماله لحديث: «السلطان ولي 
من لا ولي له" والمهر يدفع من بيت المال. 
؟- اللقيط حرّ مسلم 
الأصل في الإنسان هو الحرية» ولأن الدار دار إسلام ودار حرية. 
4- حكم النسب اا 0 
اللقيط مجهول الفينةة) فمن أدعى نسبه صحت دعوته) ويئبت التسسته منه » 
لأن هذا الادعاء إقرار بما ينفع اللقيط. 
اللقطة وأحكامها 
اللقطة شرعاً : المال الضائع من صاحبهء يلتقطه غيره. ولا أحكام: 
-١‏ الحكم الشرعي التكليفي 
للنقياك.رآنالة ميري لقي والقافيه أن الانقين الألقاظه» حنع لال 
المسلمء لقوله ككلِ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»”'". 
وذهب المالكية والحنابلة: إلى كراهية الالتقاطء عملاً بقول ابن عمر وابن 
وحكم الضمان وعدمه: أن اللقطة أمانة اتفاقاً» فلا تضمن إلا بالتعدي عليها 
لكن بشرط الإشهاد عند الحنفية على أنه أخذها ليحفظهاء لقوله كَلْةِ: «من 
000 رواه أصحاب الكتب الستة رهم عن عافقة ررقي انا عزو وروي عن غيرها. 


62 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله خية . 


توابع الملكية: المبحث الحادي عشر - السبق ظ ا 





وجد لقطة فليشهد ذوي عدل""''» أو إذا تصادق الملتقط وصاحب اللقطة على أنه 
أخذها ليحفظها للمالك. ْ 

واتجه الجمهور إلى أنه لا يشترط الإشهاد على اللقطة» وإنما يستحب فقطء 
لبا وديعة. لحديث: «إن جاء صاحبها . وإلا فلتكن عندك 000 عفان 
الرسول يدل أمر زيد بن خالد أبن بن كعب بتعريف اللقطة فقطاء دون 
الإشهاد0”". ظ ظ 
؟- ما يصنع باللقطة ظ 

يختلف الحكم بحسب نوع اللقطة فهي إما لقطة حيوان أو غيره. أما لقطة 
الحيوان: فيجوز التقاطها في رأي الحنفية والشافعية» لحفظها لصاحبها. وقال 
مالك وأحمد: يكره التقاط ضالة الحيوان ولقطة المال أيضاًء لحديث زيد بن خالد 
الجهني عند أصحاب الكتب الستة أن النى #ِةِ سأله رجل عن ضالة الإبل. 
فقال: لو الل وكات يا ل ليا ا وسقاءها”*' ترد الماء» وتأكل 
الشبحر حق مدها رسا وسالةعن الشاة فقان: خذها فإنما هي لك أو لأخيك 
أو للذئب» وفي حديث آخر رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه عن جرير بن 
عبد الله: «لا يأوي الضالة إلا ضال» أي إنه يجوز التقاط لقطة غير الحيوان. 

520011106 اللقطة ستة + كا رواه الببخاري ومسلم عن زيدءين غخالد 
الجهني قال: «سأل رجل رسول الله كَهِ عن اللقطةء فقال: عرفها سنة». 
تعريف اللقطة 


و0 بالمناداة 00 أو الاعلان غنها: شنهنا أ كتانا ميف تاها وف 
الأماكن العامة كالأسواق وأبواب المساجد ونحوهاء وذلك بذكر جنسها وبعض 
أوصافها. 





)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه عن عياض بن حمار رضي الله عنه. 

0 رواه مسلم عن سليمان بن بلال رضي الله عنه. 

(9) حديث زيد رواه أحمد والبخاري ومسلم؛» وحديث 3 رواه أحمد ومسلم والترمذي. - 
4 الخداءي للشو بوالنيتانه اشرق 





والتعريف واجب عند الجمهورء للحديث السابق: «عرفها سنة» وهو أمر 
يقتضي الوجوب. 0 

ويرى أكثر الشافعية: أنه لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبهاء ولكن 
المعتمد عندهم وجوب التعريف كغيرهم. 
مدة التعريف 

سنة كما تقدمء إلا إذا كان الشىء قليلاً وهو ما دون ربع دينار عند الجمهور 0 
أو دون عشر دراهم عند الحنفية» يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً. 
وإلا ضالة الغنم في مكان بعيد عن العمران» عورد أكليا الحديكة الشارق؟ اهو 
لك أو لأخيك أو للذئب» لكن يضمن قيمتها عند الجمهور. ولا يضمن عند 
الإمام مالك لظاهر الحديث. أما الشيء التافه كالتمرة والخرقة ونحوهما فيباح 
أخذه والانتفاع به» لقوله يك لمن وجد التمرة: «لولا أني أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»"''. 
ومكان التعريف 
للعبادة» ولحديث: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردَّها الله 
إليهء فإن المساجد لم تبنّ لهذا»”. 0 ظ 
ونفقات التعريف ظ 

في رأي الحنفية والحنابلة على الملتقط. وهو أيضاً مضمون مذهب المالكية حيث 
يفتديها صاحبها بنفقتهاء ولم يلزم الملتقط -بذه النفقات عند الشافعية إن أخذها 
الملتقط بقصد حفظها لمالكهاء وإِنما من بيت المال. فإن أخذها لتملكها فيلزم بنفقة 
تعريقها. ( 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم) عن لمن رضي ألله عنه. 


2 رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


توابع الملكية: المبحث التاسع - اللقطة واللقيط ‏ - [ هم 





وأما ما تحتاجه اللقطة من نفقات أخرى كالدابة فل صاحبها. 

ولا ترد اللقطة إلى صاحبها إلا نتبان علا مة تميرها كرا جيه أن بحت 
بالبينة. 5-5 بالشهادة أعبا له. 

وفي تملك اللقطة رأيان: يرى الحنفية أن للفقير تملكهاء وأما الغنى فيتصدق 
بهاء للحديث: «لا تحل اللقطةء فمن التقط شيئا فليعرّف سنةء فإن جاء 
صاحيها ٠‏ فليردها عليه وإن لم يأت ل 

وأجاز الجمهور للملتقط غنياً أو فقيراً تملك اللقطةء 20000 
(فإن ١‏ رفك فاستنفقها») أو «وإلا فهى للك» ١ف‏ نتمع سبا) أو «فشأئنك 0 
ففيها الإطلاق الشامل للغنى والفقير. 





() رواه البزار والدارقطى عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
20 رواه مسلمء وروى مسلم وأحمد والترمذي عن أبي بن كعب : «وإلا فاستمتع مها ). 


١‏ الملكية وتوابعها 





المبحث العاشر 
المفقود 


المفقود: هو الشخص الذي غات فخ بلده بحجيث لا يعرف أثره. ومضى عل 
فقده زمان بحيث لا يعرف أنه حى أو ميت. 

وو ب تشت له عند الحنفية والشافعية الحقوق السلبية دون الإيجابية. فلا يورث ماله 
سي د ولكن لا يرث من أقاربه شيئا كأنه ميت» وكذلك 
لا يستحق الموصى به الذي إليه أحد الناس. 

وذهب مالك وأحمد: إلى أنه إذا مضى أربع سنوات» يفرّق القاضي بين المفقود 
وبين امرأته. وتعتل عدة الوفاة» ثم تتزوج من شاءت » لأن عمر رضى الله عنه 

وعم النايى بعرت لمر جر الل رارض ري لمكي جور ركيت 
لا يعيش مثله فيها يقيناً أو غالباً على الظن» وحبظة لقع الفركة ينه وبين زوج 
ويقسم ماله بين ورثته الأحياء: ولا يرث من أحد. 

وللقاضي صلاحيات في مال المفقود وأهله وهى عند الحنفية : 

دين القاق آنا عتظ مال المتقرده ويتكعر ماله وسكوق محقوقة: 

-١‏ يبيع من ماله ما يتسارع إليه الفسادء ويحفظ ثمنه. 

*- ينفق من مال المفقود على زوجته إن كان يعلم ببقاء الزوجية» وكذلك ينفق 
على أولاده الصغار». وأولاده الفقراء المرضى فرظا فين 
ولكن ليس للقاضي أن يبيع ما للمفقود من العروض التجارية والعقارات وإئما 
للأب فقط أن يبيع العروض التجارية من أجل النفقة» وليس له بيع العقارات إلا 
بإذن القاضى. 


توابع الملكية : بحت الحادي عشر ٍ- السبق 0 





السَبَةٍ 
الملل الموضوع بين أهل السباق» ويقال له: الجائزة أو الرهن أو الخظر. 
والبحث هنا في تعريف المسابقة ومشروعيتها وشروط جوازها. 
المسابقة #.هى أن يعالت القشخصن صابعه فق سباق الخيل أو الآبل أو وها 


صر 


ا 200 
وهي مشروعة لأن النبي يك سابق , بين الخيل المضمّرة وبين الت لم تُضَمَر”' 
وهي نوعان: مسابقة بعوض» ومسابقة بغير عوض. 
أما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقاً عن غير تقييد بثىء معين» كالمسابقة 
على الأقدام والسفن والطيور والفيلة والخيول ونحوها. وتجوز أيضاً المصارعة 
ورفع الحجر ليعرف الأشدء لقول عائشة رضى الله عنها : «سابقى رسول الله عل 
فسبقته ) فليثنا حتى إذا ارمق اللجيوء ٠»‏ سابقي » فسبقيي ) فقال: هذه يتلك)”". 
وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار أمام البي عبد فسبقه ا 
وصارع البي كله ركانة. فصرعه النبي”*'. 
وأما المسابقة بعوض: 0 عند الخنفية ف أوعة أشناء: في النصل (أي 
الرمح أو السهم) والحافر» والخف». والقدم. أما الغلا يه الأولى فهى آلالات 
0 ف اص شْ رد له ع كير داس مء سسميرصر 0 20 
الحرب المأمور بتعلمها. 2 قوله تعا لى : 9وَاعِدوا لهم م ا 7 شن فقوو 4 





00" رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) (5) رواه أحمد وأبو داود والنساي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. 
)ا عوواة احين ومسلم عن اضلفة ررد الأكوع. 

(4) رواه أبو داود عن محمد بن على بن ركانة. 


و الملكية وتوابعها 





[الأنفال: 5٠0/8‏ و فر ألنبي يك القوة بالرمة ؟رفال ايها ١‏ الحو هن الليو الا 
ثلاث : تأديب الرجل فرسه » وملاعبته ل ورميه بقوسه ونبله. فإنبن من 
الحق»”"". وأجازوا المسابقة على الأقدام والمصارعة» لما تقدم. 


وذهب الجمهور: إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل (السهم أو 
الرمح) والخف (البعير والبقر ونحوها) والحافر (الفرس والبغل والحمار) 
للحديث: «لا سَبَّق إلا في خف أو حافر أو نصل”". والسَّبَّق كما تقدم: ما 
يجعل للسابق على السيّق من جغل. ظ 
أما المسابقة على الأقدام والمصارعة: فلا تجوز بعوضء. لأنها لا تنفع في 
الخرمية ‏ ' 
شروط جواز المسابقة بعوض 


تشترط شروط هي : 

أ- أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهادء وهي الأنواع الأربعة 
المذكورة عند الحنفية (النصل والخف والحافر والقدم) وعند الجمهور الأنواع 
الثلاثة الأولى. 

- أن يكون العرض من أحد الحانبين المتسابقين أو من شخص ثالث : فإ 
كان العوض من الجانبين وهو الرهان» فلا يصح إلا بمحلل» أي لشخص ثالث 
كوك نوسة. أو معية كان لفرسيهها أ يعرعنا عمقلا إذا تيا فإذا سبقهما 
ل ا وإن سبق أحدهما لم يغرم هو شيئا ؛ ولا يأخذ أحدهم 
فعا للحديت : لمن ابعل فرساً بين فرسين» وهو لا يأمن اسن ليون 
بقمارء ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبّق فهو ثمار). 


)03( رواه أحمل ومسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
6 رواه أبو داود والترمذى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 


(؟) رواه أصحاب السفن الأربعة وغيرهم عن أب هريرة رضي الله عنه. 
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قإن كان العوض المدفوع من كلا الجانبين من دون محلل فيخرتم السباق» لأنه 
من التهار ارا 

*"- أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما: فإن كانت فيما يعلم غالبا 
أن يسبق غيره» فيحرم» لأن معنى التحريض حيئئذ لا يتحقق» فصار الرهان ‏ 
التزام المال للغير بشرط لا منفعة له فيه. 

- العلم بالمال المشروط ومعرفة نقطة البدء والنهاية وتعيين الفرسين مثلاً 
كما ذكر الشافعية. ظ 

وعلى هذاء فإن السباق الذي يكون فيه دفع العورض من شركة أو مؤسسة أو 
من الدولة جائزء لأنه من شخص ثالث. والسباق الذي يجري الآن على رهان من 
المتسابقين بأن يدفع كل منهما مبلغاً من المال مساوياً لللآخر: حرام لأنه قمار. 


م م وأو 
2١ 2 2”‏ 


م الملكية وتوايعها 


الملبحث الثاني عشر 
ال 


تعريفها ومشروعيتهاء ومحلها (المشفوع فيه) والشفيع ومراتب الشفعة (أسباب 
استحقاقها) وتزاحم الشفعاء» وشروطهاء وأحكامهاء وإجراءاتمها (طلب 
الشفعة)» ومسقطاتما. 


تعريف الشفعة ومشروعيتها 
الشفعة لغة: مأخوذة من الشفع أي الضم أو الزيادة والتقوية» واصطلاحاً 
هي بتعبير الشافعية ‏ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما مَلْك 

بعورض. وهذا ب يعني أن الشفعة موا ناعيه القديمء لا الجار. 

ن وتكاليف. لقع ضرر الشريك 9 أو الجوار. 17 006 الشفعة 
والشفعة نحصورة في العقارء ولا تشرع في المنقول. لعدم دوام الضرر. 
وهي مشروعة بالسنة في أحاديث» منها حديث جابر: «قضى رسول الله وَكِلِ 

بالشفعة قيما | تكسم + نذا وفيض دود وتريكه لتاق قلة ع طييع 07م أ إنها 

مشروعة في العقارات. 
ومنها حديث آخر لجابر: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائياً: 

إذا كان طريقهما واج ظ 


)000 روأه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه» وصرفت: بينت مصارفها. بتخفيف الراءء أو 


تشديدها. 


(0) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا النّساي. 
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وحكمتها: دفع ضرر الشريك الجديد أو الجار الجديد» متمثلاً بقول الفقهاء : 
إعلاء الحدارء» وإيقاد النار» وإثارة الغبار. ونحو ذلك. 

وحكمها: جواز الطلب عند تحقق السبب» ولو بعد سنين. 

وصفتها: أن الأخذ ببا بمنزلة شراء جديد أو مبتداً. 
محلها 

المشفوع فيه بالاتفاق حق في العقار من دار وأرض وبستان وبثئرء وبناء 
وسجر. ولا شفعة في المنقول كالحيوان والثوب والعروض التجارية» للحديث 
المتقدم : «ففى رسول الله عَتِيْهِ بالشفعة في أرض أو ربع أو حائط) أ دار أو 
بستان» ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر الداتم بسوء المشاركة اتفاقاًء أو الجوار 
عند الخنفية. 

ونئست جه الدمة ايها عد كيرا ايلات العطار بن علو اكات 0 
النافذ» فإن لم يكونا خاصين فلا شفعة بيما. 2 ظ 

ولا شفعة في السفن في المذاهب الأربعة على التحقيق» لأنها كالعروض 
التجارية من المنقولاات» والشفعة مشروعة في الأرض الباقية على الدوام. ويدوم 
الدج ظ 
الأرض» فإن كان تبعاً في البيع للأرض» استحقت الشفعة فيه. 

وأجاز المالكية الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلاً عن اللأرض» 
لأن 5 منهما عقار عنذهم. وأعناذ وا أنها الشفعة ف الثمار والخضار. و 
0# ولا في بقل مما ينزع أصله كبصل وجزر. 

الشفيع : عل تسق الاغيل ب بالشيفة: 


ممم الملكية وتوابعها 





ولع د الشريك أو الجار. للأحاديث المتقدمة» ومنها: «جار الدار 
اجو ماي “كو لجان الذان "اح رون انلا وه وال قد“ ركان أن 
بشفعته 70 "وذتها للضرر الداتم في الجار كالشريك. 

وقصر الجمهور الشفعة على الشريك فقط في العقار لا في ملحقاته» ولا تثبت 
للجار. 

ولا فرق في ثبوت هذا الحق بين المسلم وغير المسلم. ودليلهم الحديث المتقدم : 
«قضى رسول الله كَكِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وضرفت 
الطرق. فلا شفعة». 
مراتب الشفعة 


تسن تثبت الشفعة في رأي الحنفية للشريك في المبيع. ثم شريك الارتفاى». ثم الجارء 
لقوله كله: «الشريك أحق من الخليط. والخليط أحق من الشفيع»”*'. 
تزاحم الشفعاء 
إذا كانوا أكثر من واحدء. وكل واحد طلب الشفعة فكيف يوزع حق الشفعة؟ 
أ - إن لم يكونوا من مرتبة واحدة فالأمر سهل. يقدم الشريك في المبيع أولاً. 
ثم الشريك في حق الارتفاق بالمبيع» ثم الجارء كما جاء في امجلة (م .)٠١١9‏ 
فين > توإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة: كالشركاء في المبيع. قسم العقار 
المشفوع فيه بين الطالبين جميعاًء بالتساوي بحسب عدد الرؤوس. في رأي الحنفية. 
لاستوائهم في سبب استحقاق الشفعة وهو أصل الملك. 


)1١(‏ رواه البخاري عن أبي رافع مولى البي صَلهِ. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة» وهو كما قال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح. 

06 رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه. ٠‏ 

(:) قال عنه الحافظ الزيلعي : غريب» وقال عنه ابن الجوزي: إنه حديث لا يعرف. 
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وف رأي الجمهور: يقسم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر حصصهم 
أو أنصبائهع :في الملك »لآ عل الرؤؤسن» لآن السفعة عق ناش سمب المللته 
فيأخذ كل شريك من الشفعاء بقدر ما بملكه في العقار المشفوع فيه. 
غيبة د ص الشفعاء 

يقضى بالشفعة لمن طلبها ولا يؤخر الحاضرء لأن المشكوك فيه لا يزاحم 
المتيقن» لاحتمال عدم طلب الغائب» فإن جاء الغائب» وطلب الشفعة» وكان 
مع الحاضر في مرتبة واحدة. لام تصن 0 شل أي تنقض القسمة الأولى. 
ويعاد تقسيم العقار المشفوع به. 

وإن لم يكن الغائب في مرتبة واحدة مع الحاضر الآخذ بالشفعة» وهذا لا 
يتصور في غير مذهب الحنفية كالشريك والجارء فإن كان الغائب فوق الحاضر 
(أعلى منه) كالشريك مع الجارء قضى للشريكء وإن كان دونه كالجار مع الشريك 
منع من الشفعة. < ّْ 

ووافق الجمهور رأي الحنفية افعو تويك حن الشفعة للغائب» لعموم 
الحديث النبوى في ا(الشفعة أفيما ل بيقسَع 
إسقّاط بعض الشفعاء حقه 

يرى الحنفية أنه إن أسقط شفيع حقه قبل القضاء للشفعاء فللباقين أخذ كل 
0 فيه » 0 0 وأما إن شما حقّه بعد القضاء بالشفعة فليس 

وذهب الجمهور إلى أنه إن أسقط بعض الشفعاء حقه في الشفعة. بأن عفاء 
سقط حقهء 50000 كله لآن إسقاط 
عل اللقتزرووي 


م الملكية وتوابعها 


أحكام الشفعة ‏ 

للشفعة أحكام أو آثار أهمها : 
أولا - طريق التملك بالشفعة ؤ 

إن طريق التملك بالشفعة أحد طريقين عند الحنفية وغيرهم بالاتفاق: | 
بتسليم المشتري المبيع للشفيع. وإما بقضاء القاضى» أي بحكم الحاكم من غير 
أخذ. لأن الملك للمشتري قد تم بالشراءء فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو 

ويترتب عليه أن الحصة المشفوع فيها لا تورث عن الشفيع قبل التملك. 
وتبطل شفعته إذا 6 الا ا 
الحنفية والمالكية, ] وكان ابيع مشتماة عل خيار للمشتري: فلا شفعة إذاأ كان 
الخيار للبائع. ولا شفعة أيضاً بمجرد الشراء الفاسدء لأنه مستحق الفسخ شرعاًء 
نما باستقرار الفسادء وسقوط الفسخ بوجه من الوجوه كالتصرف بالمبيع أو 
البناء عليه. ظ 
ثانيا - ما يلزم به الشفيع 

يلزم الشفيع لأخذ المبيع بالشفعة دفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع» ودفع 
كل ما أنفقه المشتري كأجرة دلال وكاتب ورسوم ونحو ذلك. 

وإذا كان بيع العقار مقايضة بعقار آخرء وكان شفيعهما واحدء أخذ الشفيع 
كل واحد من العقارين بقيمة الآخرء لأنه بدله. 

وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن» سقط قدر المحطوط عن الشفيع. 
لأن حط البعض يلتحق بأصل العقدء فيظهر ذلك في حق الشفيع. 
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وإذا أجل الثمن كله أو بعضه.ء لزم الشفيع الدفع في الحال» ولا يستفيد من . 
الأجل الممنوح للمشتري. وإنما يكون للشفيع الخيار بين تعجيل الدفع» أو الصبر 
حت ينقضي الأجل» ولا يسقط حقه بتأخيره إلى حلول الأجل؛ لكن يجب عليه 
لاج واي بو مي 0 
لمق ١‏ إذا كان عت نقّة .2 ٠‏ أو كفله ملء ثقة. 

واتفقت المذاهب فك أنه لا يشترط في التملك بالشفعة حكم القاضي 
بالشفعة» ولا إحضار الثمن» ولا حضور المشتري» لكن أجاز المالكية إعطاء 
الشفيع مهلة ثلاثة أيام لإحضار الثمن» وإلا سقطت شفعته. ظ 

وإذا استحق ق المبيع المشفوع فيه لآخر. < ضمن المشتري الثمن إن أخذ الشفيع 
المبيع منه ونقده الثمن» وقد يكون البائع هو ضامن 0 أخذ 
الشفيع المبيع منه قبل تسليمه للمشتري» لأنه هو الذي قب فبكن الثم : 

وذهب الجمهور إلى أنه إذا ظهر المبيع مستحقا 00 زرحم الشفيع بالثمن 
الور يد اي ا ار حدث ء 3 
بالعهدة عليه 

يتحرط للاخد بلع شرو بهن : 

-١‏ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجا باثَاً لا خيار فيه. 

- أن يكون العقد عقد معاوضة: وهو البيع وما في معناه. 
لا أن يكون العقد مهيا 


- أن يكون الشفيع مالكاً وقت الشراء وإلى القضاء بالشفعة. 


نض الملكية وتوابعها 


0 عدم رضا الشفيع بالبيع. 
إجراءات الشفعة 2 
الموائية. وطلب التقرير والإشهاد. وطلب الخصومة والتملك. 

وطلب الموائثبة بالشفعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة يكون فور العلم 
بالبيع» لأنها حق ضعيف» فيتقوى بالطلب الفوري بحسب المعتاد. 
العقد» على المشهور. 

وطلب الموائثية. أي المبادرة والسرعة : هو أن يطلب الشفيع في مجلس علمه 
بالبيع الأخذ بالشفعة» بلفظ يفهم منه طلبها مثل قوله: أطلب الشفعة ونحوه. 

وطلب التقرير: أن يتقدم الشفيع بطلب آخر يؤكد به طلبه الأول» لأنه قد 
يكون الطلب الأول عن رغبة عارضة من الشفيع» ثم يتبين أمره وظروفه ووضعه 
المادي» فيكون هذا الطلب مؤكداً ومقرراً الطلب الأول. 

زيكوزق هذا الطلب قور الطلت الأول والأقهاة. غلية» ‏ وصورةالإشهاد 
والطلب أن يقول الشفيع: إن فلاناً اشترى هذه الدارء وأنا شفيعهاء وقد كنت 
طلبت الشفعة. وأطلبها الآنء فاشهدوا على ذلك». ونحوه» فهذا الطلب للتوثيق 
عند إنكار الخصم. 

وطلب الخصومة والتملك: أن يقدم الشفيع طلباً للقضاءء يطلب فيه الحكم 
بالشفعة وتسليم المبيع» بأن يقول: اشترى فلان دار كذاء وأنا شفيعها بدار كذا 
لي» أو أنا شريكه فيهاء فأطلب منه تسليم الدار إلي. 

فلو أخر الشفيع طلب الموائبة عن مجلس علمه بالبيع من دون عذرء سقط حقه 
في الشفعة. ولو أخر طلب التقرير والإشهاد مدة بمكن إجراؤه فيهاء ولو بإرسال 
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والإشهاد شهراًء دون عذر شرعى» ككونه في ديار أخرى» سقط حق شفعته. 
مسقطات الشفعة 

يسقط الحق في الشفعة بما يأتي : 

بيع الشفيع عقاره قبل القضاء له بالشمعة : سا0 ا 

السيتن ل ظ 

-١‏ تسليم الشفعة: أي إبداء الرغبة بالعدول عنها إما صراحة أو دلالة. 

أما صراحة: فمثل أن يقول الشفيع: لا أرغب فيهاء أو أسقطتها أو أبرأت 

وأما دلالة: فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه 
للمشتري". وهو ثبوت الملك له» كترك أحد طلبات الشفعة المتقدمة» أو أن يساوم 
المشتري على شراء ما اشتراه أو إيجاره له. لأن مساومته له دليل على إعراضه عن 
الأخذ بالشفعة. أو أن يكون الشفيع وكيلاً عن البائع فيما باعه. 

لكن الشافعية والحنابلة قالوا: لا تسقط الشفعة بتوكيل الشفيع بالبيع. 

“'- ضمان الذَرَّك : إذا ضمن الشفيع الذَّرّك عن المشتري للبائع» أي ضمن له 
الثمن عند المشتري» لأن هذا دليل على الرضا بالبيع الحادث للمشتريء. أو أمضى 
الشفيع البيع بعد أن أعطاه البائع الخيار في إمضاء البيع أو عدم إمضائه. 

؛- لمجزئة المشفوع فيه: إذا تنازل الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف 
مثلاء سقط حقه في كل البيع» لأن الشفعة حق لا يقبل التجزئة. 


5- وفاة الشفيع: في رأي الحنفية قبل القضاء له بالشفعة أو تسليم المشتري 


5م الملكية وتوابعها 





إليه» لأن حق الشفعة لا يورث» كخيار الشرط» لأن الحقوق لا تورث عندهم» 
ولأنه بالموت يزول ملك الشفيع عن داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيع 
والمطلوب تحقق الملك وقت البيع. 0 [ 

يتبين من هذا أن الشفعة حق ضعيف» وشرعت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا 
يصح أن تكون سبباً لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه» إذا طلب الشفيع أخذ 


العقوبات الشرعية وأسبابجا 


عقوبة الرنا - [ يش 





العقوبات الششرعية وأسبابها 


يتناول هذا الموضوع بيان الحدود الشرعية والتعزيرات والقصاص والديات. 


الحدود الشرعية ظ 


وتتضمن الكلام عن حد الزنا وحل التذف وجل السرقة وحل 0 (قطه 
الطريق)؛ وحد شرب الخمر والمسكرات» وحد الردة. 

والحد في اللغة: المنع. وشرعاً في رأي الحنفية : 0 فقدرة ونحيك دما له 
تعالى» فليس التعزير حداً؛ لأنه.ليس بمقدرء وليس القصاص جداًء لأنه حق 
العباد. وفي اصطلاح الجمهور: هو عقوبة مار عار سواء كاذف فا لله أم 
للعبدء فالقصاص عندهم حد. 


الولف لعقوبات الشرعية وأسبايها 





حد الزنا 


سببه وتعريف الزناء وشروط الحد وصفته ونوع العقوبة» وطرق إثبات الزنا 
عند القاضى وكيقية إقامة الحد. وحكم فعل قوم لوطء. ووطء البهيمة. ووطء 
الممتة. [ 


تعريف الزنا وسبب الحد ‏ 

الزنا لغة وشرعاً بمعتى واحد وهو: وطء الرجل المرأة في القَبّل في غير الملك 
وشبهته. وهو سبب حد الزناء ولكن بضوابط أو شروط دقيقة كأن يكون خاليا 
عن أي عقد ولو كان عقد شبهة أو فاسداً كنكاح المتعة» وفي غير حال وجود 
حقيقة الملك ولو كان مشتركاً كوطء الجارية المشتركة بين مالكين» ووطء المجوسية 
والمرتدة» والمحرمة بسبب الرضاع أو المصاهرة أو المنع المؤقت كالجمع بين 
الأختين ونحوهماء وني غير حال وجود شبهة الملك». للحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات02' مثل وطء جواري الغناتم الحربية في دار الحرب» أو بعد الإحراز في 
دار الإسلام قبل قسمة الغناتم بين المستحقين» وهذا الآن غير موجودء ومثل 
وطء المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو مختلعة في أثناء العدة. ومن الشبهات ما يسمى شبهة 
الفاعل كوطء امرأة ليلاً وجدها رجل على فراشه فظنها زوجتهء أو كان الواطئ 
أعمى حين نادى زوجتهء فأجابته امرأة أجنبية فوطئهاء وهو يظن أنها زوجته. 

شروط حد الزنا ‏ 


يشترط في الزاني الذي يستحق حد الزنا عشرة شروط هي : أن يكون بالغاً. 
عاقلاًء مسلماً في رأي المالكية خلافاً لبقية الأئمة» طائعاً مختاراء وأن يزني بامرأة 


)010 موقوف على ابن مسعود رواه ابن عدي ومسدّد في مسنده عنله؛) وهو حسن ؛ وليس ليا فردوه 


حد الزنا 0" ْ م 





آدمية» وأن تكون ممن يوطأ مثلهاء مع انتفاء الشبهة» وأن يكون عالاً بتحريم 
الزناء وأن تكون المرأة غير حربية في دار الحرب أو البغي في رأي الحنفية» خلافاً 
لغيرهمء وأن تكون المرأة حية في رأي الجمهور غير المالكية. 

فلا يحد الصبي. ولا امجنونء. ولا الكافر في رأي المالكية» ويحد في رأي 
الجمهور. ولا يحد المكره على الزنا عند الجمهور غير الحنابلة» ولا واطئ البهيمة 
بالاتفاق» ولكن يعزر (يؤدب) ولا واطئ صغيرة لا يوطأ مثلها عادة في رأي 
الحنفية خلافاً لغيرهم؛ ولا واطئ في حال الشبهة كما تقدم؛ ولا الجاهل والغالط 
والناسي كمن نسي طلاق امرأته. ولا الواطئ ني دار الحرب أو دار البغي عند 
الحنفية خلافاً لغيرهم» ولا واطئ الميتة عند الجمهور خلافاً للمالكية. 


ويشترط أيضاً تحقق معنى الزنا (وهو تغييب حشفة أصلية في قُبُل امرأة) فلا 
يذ الواطى ادير أن 'الناعل قو اقرح لوط كنف ا سهنة ناكام هيه 
وبقية الأئمة» وإنا 00 عند أبي حنيفة فقطاء وكذلك يعزر اتفاقاً الواطئ فيما 
دون الفرج كتفخيذ وتبطين. 
عقوبة الزنا 
هي إما الجلد وإما الرجم. 
الجلد 


هو حد الزاني البكرء لقوله تعالى: ( اَن وان علدا كل. ونيد منيَا مأئه 
در و َأَحْدم بهما ا ف دين لله إن ع مون بِأللَه ولوف الآخر ولشبد 


به سر سس سر فيل 


اهما طايفة ص لْمَوْمِين 20 [الفوي :5/55]: 


ويجمع عند الجمهور غير الحنفية بين الجلد والتغريب وهو النفي غاناً اذا 
لبلد آخر بعيد عن موطنه مسافة القصرء لقوله علد : اعاراضي دجيل وار 


ا العقوبات الشرعية وأسبامبها 





سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام..2''"2. ولكن لا تغرب المرأة وحدهاء 

: © امه - يانه ء 9 ١‏ د 2 ع 2020 
بل مع زوج أو تُرم» لقوله يَكلِ: «لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم»”' 
وذهب المالكية إلى أنه لا تغرب المرأة خشية الوقوع في الزنا مرة أخرى» وإما 
يغرّب الرجل سنة بمعنى أنه يسجن في البلد التي غرب إليها. 


الرجم 


هو حد الزاني المحصن (المتزوج) لقوله يخَ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثْيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
غ76 7 ويؤكد ذلك أن النبي كثِيْمٌ رجم ماعز بن مالك الأسلمي حين 
بالدناذ؛ » ورجم امرأة غامدية أو جهنية أقرت بالزنا"”'» وامرأة أخرى في 
نضة الفسيف (الأخير )الى 'زق ساعد أن اعترفت ال [ 


وشروط أو مواصفات الإحصان (إحصان الرجم) سبعة وهي: العقل». 
والبلوغ, والحرية» والإسلام والزواج (النكاح) الصحيح» والدخول بالزوجة 
على وجه يوجب الغسلء. ولو من غير إنزال» وكون الزوجين جميعاً على هذه 
الصفات وقت الدخول في رأ جمهور الحنفية» ولم يشترط: أبو ‏ يومنف» الشرط 
الأخيرء ويترتب على اشتراطه: أنه لو دخل الزوج البالغ العاقل الحر المسلم 


60 أخرجه أحمد والموطأ رماب 0 لو ا 0 
الله عنه. 

(؟1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رفوا . 

0 رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

0 رواه أحمد والشيخان والترمذيى وأبو داود عن أبي هريرة رضي ألله عنهء ورواه آخرون عن غيره. 

)0( رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن بريدة رضى الله عنه. 

050 رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما. 


حد الزنا ١‏ بام 





زوال هذه ا لأن 2-5 هذه ممحدج بيو يشعر بكمال 

كر الإسلام أحد شروط الإحصان هو رأي الحنفية والمالكية» فلا يرجم 
الذمي إذا تحاكم إليناء ولا تحصن الذمية مسلماء لقوله ككلِِ: «من أشرك بالله 
فليس بميحخص. :07) وقوله لكعب بن مالك حين أراد أ يتروج هودية : : «دعها 
فإنها لا تحصنك»""". وأما رجم اليهوديين في عهد النبوة ة فكان بحكم التوراة قبل 
نزول أبة الرجم. ّم نسخم” ". 

وذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف: إلى أن الإسلام ليس من شروط إحصان 
الرجم» فيحد الذمي به إذا ترافع إليناء وتحصن الذمية المسلم» لأن الدين عموما 
يصلح للزجر عن الزناء لحرمته في كل الأديان» قال ابن عمر رضي الله عنهما : 
أتي الي كَل بيهوديين زنياء فأمر برجمهماء ولو كان الإسلام شرطأ لما رجما. 

والخلاصة ٠:‏ تق ا لمقياء ء على خمسة شروط في إحصان الرجم وهي : البلوغ, 
والعقل. ا وتعيي الحخشفةء وتعدم الوطء بنكاح صعحيع ؛ أي مبني على 

صفة حد الزنا 

الزنا حق خالص لله تعالى» أي حق للمجتمع» لأنه وجب صيانة للأعراض 

كلها عن المبنان با :وخافظة عل المضلحة العامة 


ويترتب عليه أنه حد لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه» بعد ثبوته بالحجة 


010( رواه إسحاق بن راهوية قُْ مسندهة عن ابن عمر ١‏ مرفوعاً وموقوفاًء ورواه الدارقطيي في سلنة 6 
وقال: الصواب أنه موقوف. 
20 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, وهو ضعيف. 


(6) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


شف العقوبات الشرعية وأسيابها 





المقبولة شرعاًء وأنه يجري فيه التداخل» فلو زنى مراراً لا يجب عليه إلا حد 
0 ل و ل 
الواجب على المكره على الرنا 
٠‏ لا حدّ عند الجمهور على المكره على الزناء وإغما د فقطء. 
لوجود الشبهة. ولقوله كَكلِ: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله" :اوت الخارلة :عله الصذاف وات نيعا . 
طرق إثبات الزنا عند القاضى 

يثبت الزنا بالاتفاق بالإقرار أو بالشهادة» ولا يثبت بعلم القاضى لأن الحدود 

يثبت أيضاً في رأي الصحابة بالحبل من البكرء وأخذ المالكية وابن القيم 
بذلك. وذكر الحنابلة أنه تحد الحامل بالزناء وزوجها بعيد عنهاء. إذا لم تدع 
شبهة. ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية لا زوج لهحاء ولم ير الحنفية والشافعية 
إثبات الزنا بالقرائن. 
الإفرار 

يشترط لقبوله البلوغ. والنطق» والطواعية أو الاختيارء فلا يصح إقرار 
الصبى في قوفن الحقوةه. .ولا ركتى. إقران "الأخرسن عنن اطفة خلانا 
للشافعية» ولا يقبل إقرار المكره في الحدود والأموال. 


وأضاف الحنفية شروطاً ستة أخرى في الإقرار وهى تعدد الإقرار أربع مرات 
لأن ماعزاً أقر أمام البى عَلِلٍ أربع راك 1 وذ فاك (اللفائلة ايشا لديا 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ثوبان رضى الله عنه. 
0( تقدم تحر نجه . رواه البخاري ومسلم والترمذي 57 داود عن أبي هريرة رضي الله عنة , 


حد الونا 202000 قف 





للمالكية والشافعية» وتعدد مجالس الإقرار بالزناء كما حجدث في واقعة إقرار 
ماعزء واكتفى الجمهور بكون الإقرار في مجلس واحدء وكون الإقرار أمام 
القاضي لا في مجلس آخرء والصحو في الإقرار» فلا يصح إقرار السكران» وكون 
الإقرار ممن يتصور منه الزناء فلا يصح إقرار من لا يتصور منه كا مجبوب» لكن 
يصح إقرار العثين والخصي» لوجود الآلة عنده» وأن يكون المزني به ممن يقدر 
على ادعاء الشبهة بأن كان ناطقاًء فإن لم يقدر كأن تكون المزني بها خرساءء أو 
المزني به أخرسء لم يصح إقراره. لجواز ادعائه وجود عقد النكاح أو إنكار الزنا. 

قن قوايع الأقراية اله معينةا قاصر 8ه لذ سرف عن العتي» اقل اق أله 
الشريكين بالوطء بالزناء وأنكر الآخرء أقيم الحد على المقر وحده دون شريكه. 

وأن التقادم لا يؤثر في الإقرار بالزناء لا حيس تومي فيقبل 
الإقرار بالزنا ولو بعد مدة من الحادث. 

وأباح الجمهور خلا فا للمالكية الرجوع عن الإقرار بعد صدور الحكم الفضاق 
بالحدء أو بعد إقامة بعض الحد»ء ويجوز الحرب أيضاً أثناء إقامة الحدء للحديث 
السابق: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولآن ماعزاً حين هرب من أرض قليلة 
الحجارة إلى أرض كثيرة الحجارة» اتبعه الناس» فقال النبي يَيِ لأصحابه : الهلا 
د لعله أن يتوب» فيتوب الله عليه)”''. ظ 

يتبت القاضي بعد الإقرار من كون المقر صحيح العقل أم به آفة» ثم يسأله 
اي »لما تقدم, ثم يسأله: أهو محصن أم 
لا؟ وعن معنى الإحصان وصفاته. 
الشهادة أو البينة 


هق شهادة أربعة برجال كور عدول» أحراره مسلمين» غل الزناء: يان 
يقولوا<:.وأنتاة وطئها في فرجهاء كالميل في المكحلة». كما عير الفقهاء. 





010 رواه أبو داود عن يزيد بن نعيم بن هرَّّال عن أبيه ورواه أحمد والترمذي وحسنه. وابن ماجه عن 


ا العقوبات الشرعية وأسبايها 





وعلى هذاء يشترط في الينة في كل الحدود كما ذكر الحنفية: البلوغ» والعقل» 
والذكورة؛ والحرية» والعدالة» والأصالة"”''» وكذا عدم التقادم فيما يتعلق بالزنا . 
والسرقة وشرب الخمرء من غير عذر ظاهرء بأن لا تمضى مدة بعد مشاهدة 
الجربمة ويترك تقدير المدة عند أبي حنيفة لاجتهاد القاضى» وقدرها الصاحبان 
يتعهر: افا كرد 

وأضاف الحنفية شروطأً أخرى وهي: اتحاد المشهود به (أن يجمع الشهود 
الأربعة على فعل واحدء في مكان واحدء وزمان واحد) واتحاد المجلس (أن يجتمع 
الشهود في مجلس واحد وقت أداء الشهادة» لا متفرقين واحداً بعد الآخر) وأن 
يكون المشهود عليه ممن يتصور منه الوطءء فلو كان مجبوبا لا تقبل شهادتهم. 
وممن يقدر على ادعاء الشبهة» فإن كان أخرسء. لم تقبل شهادتهم» وبقاء الشهود 
على أهليتهم حت يقام الحد. فلو ماتوا أو غابوا أو عموا أو ارتدواء أو خرسواء 
أو ضربوا حد القذف قبل إقامة الحد أو قبل القضاء بشهادتهم»؛ سقط الحد. 
ودليلهم على اشتراط اتحاد ا مجلس قول عمر: "لو جاؤوا مثل ربيعة ومضر فرادى 


لجلدتهم». 


ولو رجع الشهود عن شهادتمهم على محصن بالزناء بعد حكم القاضي عليه 
بالرجم» فرجمء ضمنوا ديته» لكن لو أنكر الشاهد شهادته بعد الحكم بالرجم. 
لا يضمن شيئاً من الدية» لأن إنكار الشهادة ليس برجوع. 

واتحاد المشهود به متفق عليه» وأما اتحاد مجلس الشهادة فهو شرط عند الحنفية 
دون غيرهمء. فتقبل شهادتهم ولو متفرقين» واشترط الالكية والحنابلة اتحاد مجلس 
القاضي فقطء وتقادم الشهادة شرط عند الحنفية فقط دون غيرهم» فلا تقبل 
الشهادة بمضى الزمان عند الحنفية» وتقبل عند غيرهم. 

وعلى القاضى سؤال الشهود عن ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» وزمانه, 
والمزني بهاء للتحقق من وقوع الجرعة دون شبهة. 


)١(‏ فلا تقبل الشهادة على الشهادة؛. ولا كتاب القاضى إلى القاضى» لتمكن الشبهة في ذلك. 


حد الزنا فضا 





كيفية إقامة الحد على الزاني 


يتناول ذلك شروط إقامة الحد. وحالة المحدود. وأداة الحد. ومكان الضرب 

في الجلد ومكان إقامة الحدء» وحكم الميت بالرجم. ظ 
شروط إقامة الحد 

إن كان الحد رجماً: يشترط عند الحنفية خلافاً لغيرهم في حال ثبوت الحد 
بالشهادة أن يبدأ الشهود بالرجم ايديا لقول علي رضي الله عنه: «يرجم 
الشهود أولاًء ثم الإمام. ثم الناس : “. ويسن ذلك عند الشافعية والحتايلة. 

وتشترط شرائط لإقامة الحدود كلها وهي: [ ظ 

-١‏ ألا يقيم الحدء إلا الإمام أو نائبه بالاتفاق» اتباعاً للسنة» ومنعاً 
للفوضى. ظ 

؟- وجود أهلية أداء الشهادة لدى الشهود عند إقامة الحد: في رأي الحنفية 
خلافاً لغيرهم, 0 بطلت أهليتهم بالفسق أو بالردة أو الجنون أو العمى أو 
الخرس ونحوهاء سقط الحد. 

”"- ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف الملاك : لاع اعد كرح ورا 

مهلكا فلا يقام الجلد في الحر الشديد. والبرد الشديدء. والمرضء» والنفاس» 
57 وأجاز الشافعية والحنابلة إقامة الجلد في حال المرض الذي لا يرجى 
برؤه. ظ [ ظ 
ولا يشترط هذا الشرط في الرجمء لأن حد مهلك. إلا الحامل» فيؤخر ‏ 
الرجم عليها حتى تضع حملهاء لئلا يبلك الولد دون حق. وح تفطم الولد. 
لأن الرسول ككِْْ رد الغامدية أو الجهنية حين قالت: «فوالله إني لحبل» فقال: «إما 
لاء فاذهبي حتى تلدي» ثم قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». 





)غ2 رواه البيهقي في سئله عن عامر الشعبي» ورواه غيره نضا 


ام العقوبات الشرعية وأسباها 





حالة المحدود 

أ- إن كان الحد رجماً : فيقام الحد عند الجمهور على الرجل قائماًء دون ربط 
بيشىء» ولا إمساكء. ولا حفر لهء لأن الرسول يَلِ لم يحفر لماعز. وقال مالك : 

ويقام الرجم بالاتفاق على المرأة قاعدة» ويستحب عند الشافعية أن يحفر لما 
حفرة إن ثبت زناها بالبينة» ولا يحفر لها إن ثبت زناها بالإقرار لتتمكن من اهرب 

ويخير الإمام عند | لحنفية بين أن يحفر لماء لأنه أستر لحاء أو أن يترك الحفرء 
لأنها مستورة بثيابهباء وقد روي أن الني كله حاار اللموا 5« القامدية إل ونا 
لتيها؟. 

- وأما إن كان الحد جلداً : فيقام الرجلء وتضرب لرأة قأاعدة عند 
الحنفية» وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزارء ويجرد عن ثيابه في كل الحدود 

ولا تنزع ثياب المرأة إلا الفرو والحشوء لأن كشف عورتما حرام. 

وذهب الالكية: إلى أن أنه يضرب الرجل وكذا المرأة حال القيام» ويجرد 
وا ااا حئى كس 

وذهب الشافعية والحنابلة : إل أنه لا يجرد الحدود في الحدود كلها فيما عدا 
الفرو أو الجحبة المحشوة» فإنها تزع غيية )> حى يحس بالضرب» لقول ابن مسعود 
رضي الله عنه : : اليس في هاده الأمة مدّء ولا رين ولا بغ نولا ند . 


)١(‏ رواه الطبراني وهو ضعيف. والعّل بالفتح : شد العنق بحبل أو غيره. والعيفد القين وهنو الغل فى 
العنق. والغل بالضم : طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو امجرم» أو في أيدييما ؛ 
وهو واحد الأغلال. 


حد الزنا 20 [ اسم 





أداة الحد 


إناكان نوها بصري ادرف لذن (القلن التحكر )نري هار المدالة لما 
الكف) لا بحصيات لثئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات لثلا يقضى عليه بسرعة. 


وإن كان جلد: فيكون بسوط لا ثمرة له» ولا بمد المحدود على اللأرض» ولا 
يرفع الجلاد نه إل.ها قوق اسه سما من الافلكلة أن عرق الخلد» بويشيرنة 
ضربة متوسطة. غير مبرّحة (شديدة) ولا بالتي لا مسن فيهاء حتى لا يؤدي إلى 
الهلاك؛ ويتحقق معنى الإنزجارء لفعل عبر وعن وابن بسعود حيث ضربوا حداً 
بسوط بين سوطين. 


مكان الضرب 


يفرق الضرب عند الحنفية والشافعية والحنابلة على الأعضاء من الكتفين 
والذراعين والعضدين والساقين والقدمين» وتتقى المواضع الخوفة التي يخشى من 
ضربها القتل وهي: الوجه والرأس والصدر والبطن ا التناسلية» لقول 
علي رضى الله عنه للجلاد: «اضربه وأعط كل عضو منه حقه» واتق وجهه 
000000 واستثنى الشافعية الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع اختروة + 
واستثنى الحنابلة ثلاثة أعضاء فقط وهي: الرأس والوجه والفرج. ورأى مالك 
أنه يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. 
مكان إقامة الحد 


حال سور اذ الجاعة) هن النانين:». القوالة اتعال :بل لك اط 
من الْمُؤْمِنِينَ 4 [النور: *7/؟ ] ولا تقام الحدود في المساجدء لقوله كَكلِةِ: «لا 9 
الحدود في المساجد»”' وتعظيماً للمساجد. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن على موقوفا. 
0( رواء الترمذي وا, بن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه راو ضعيف الحفظ. 


ا ظ العقوبات الشرعية وأسبابها 


والميت بالرجم: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» لقوله . 
كله في شأن ماعز: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكو»"''. 
حكم فعل قوم لوط 

يعزر فاعل هذا المنكر في رأي الحنفية»ء لأنه لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب» 
ويحد في رأي الجمهور بمثل حد الزناء لأن الله تعالى غلظ عقوبة فاعله في كتابه 
اجحيدء لوجود معنى الزنا فيه. وحده عند المالكية والحنابلة هو: الرجم بكل حال» 
سواء الثيب والبكرء لقوله يَلكهِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به». وفي لفظ : «فارجموا الأعلى والأسفل"''. وعند الشافعية : 
يحد حد الزناء فإن كان الفاعل محصناًء وجب الرجمء وإن كان غير محصن» 
وجب عليه الجلد والتغريب» لقوله يَكِْ: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» 
وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»0". 

والسحاق (فعل النساء بعضهن ببعض) زناء ويعزر فاعل المساحقة ولو مع 
رجلء» وهو حرامء لحديث: «سحاق النساء بينهن زنا»”*'. 


حكم إتيان البهيمة 


اتفقت المذاهب على أن واطئ البهيمة يعزره الحاكم بما يردعهء لأن الطبع 
السليم يأبى هذا الفعل» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس على الذي يأتي 
البهيمة حد)20'. 


وتقتل البهيمة في رأي الحنابلة» لقوله يلِ: «من أنى ببيمة فاقتلوه واقتلوها 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن بريدة. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس. 
() رواه البيهقي عن أبي موسى رضي الله عنهء وفيه راو كذبة أبو حاتم. 
' (5) رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
(5) رواه النساي. 


حد الزنا 7/4 


معه»”'' ولا تقتل في رأي الجمهورء وإن كانت مأكولة وذبحت». حل أكلها على 
الأصح. 
حكم إتيان الميتة 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد واطىئ الميتة» بل يعزر ويؤدب» لأن هذا ينفر 
الطبع عنهء فلا يحتاج إلى الزجر عنه. 

ويرى المالكية أنه يحد من أتى ميتة في قبلها أو دبرهاء لأنه وطء في فرج أدمية. 
فأشبه وطء الحية»ء ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إِثماء لأنه انضم إلى الفاحشة هتك 


عزرفة الميقة. 
0 0 0 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس» وزاد ابن ماجه: «ومن وقع على ذات محرم 
فاقتلوه؛. وضعفه أبو داود بحديث ابن عباس السابق: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد». 


7 العقوبات الشرعية وأسباها 


حد القذففتف 


لعمسيك ومقداره وتعر يف القذف» وشروط وجويهة ) وصقته . وطرق إثيات 


سيب الحد ومقداره وتعريف القذف 


سبب حد القذف: هو القذف (الرمي) بالزناء لأنه يتضمن إلحاق العار 
بالمقذوف. فيجبس الحد دفعا عنه وصيانة لسمعته. ومقداره - جلدة لقَوله 


تعالى : لين : درمون ل المساك* ع 31 يأو 0 ا فأجإدوهرز 5 ثملنين جلدة ول قدا 


ل عَبندَةٌ أبن لِك هُمْ الْقَسِفُونَ 02)») النرر: 14 4]. 

دلت الآية على مقدار هذا الحد. وإيجاب عقوبة أخرى هى: رد الشهادة 
واللقبيىع »اقلا تق :شهاوة القاذك: الآ إذا ماني كما ديرئ اللمهورن: 

والقذف حرام ومن الكبائرء لقوله كة: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله؛ ما هن؟ قال: الشرك بالله عز وجل. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات)0”'' أي قذف الحرائر العفيفات المسلمات. 

والقذف في اللغة: الرمي بالحجارة ونحوهاء ثم استعمل في الرمي بالمكارف 
للمشابهة بين الحجارة والمكروه القبيح في تأثير الرمي بكل منهماء لوجود الأذى 
فيهماء فالقذف إيذاء بالقول. والرمي بالحجر إيذاء بالفعل. 

وف الاصطلاح الشرعي هو: نسبة إنسان غيره لزنا أو قطع نسب مسلم»ء أي 
أن يقذفه بصريح الزنا كقوله: يا زاني» أو زنيت» أو أنت زان» أو يا ابن الزاني» 
فيا ابن الزانية» فهو قاذف لأبيه أو أمه. 


حد القذف آ مم 





ا أن كقى :نسب انان مر ابه المحروف». فيقول: لست بابن فلان» أو ليس 
هو بأبيك» فيكون قاذفاً لأمه. 
قاذفاً أما لوقنم تدده فلم يكن ه قاذفاً: لأنه صادق في كلامه - حقيقة . لأن الحد 
00 حقيقة ) ب ارا 

ولو قال: «يا ابن القحبة» لم يكن قاذفاً. لأن هذا الاسم كما يطلق على 
الزانية» يستعمل في المهيأة المستعدة للزناء وإن لم تزن» فلا يجعل قذفأ مع 
الاحتمال. [ 

ومثله لو قال: «يا ابن الدعية» لا يعد قذفاً. لأن الدعية هي المرأة المنسوبة إلى 
قبيلة لا نسب لحا منهم. فلا يدل على كونمها زانية» لاحتمال ثبوت نسبها من 

فإذا تغير العرف. واستعمل هذان اللفظان الأخيران بقصد القذف.» وجب 
الحد. 

والقذف بفعل قوم لوط بأن قال لغيره: لطت أولاط بك فلان باختيارك يعد 
قذفاً عند الجمهور غير الحنفية: أن هذا الجرم يو جب الحد عنلهم. 

قلق الجاع إذا قذف شخص جماعة.» يحد حداً واحداً عند الحنفية 
والمالكيةء كأن يقول: يا زناة أو كلكم زانء أو قال لهم متفرقين: يا زانٍ لأن 
القذف جناية توجب حدأء فإذا تكرر كفى حد واحدء كما لو سرق من جماعة أو 

هذا أيفتا را اللنابلة إن كدت إشباعة ركنية وعد ةم ازا طالي ا عي اد 
طالب واحد منهمء لأن آية هذا الحد «وَلدِينَ يمن الْحْصَمتِ6ل يفرق فيها بين 
قذف واحد أو حماعة. 


ا العقوبات الشرعية وأسبايها 





لأنه ألحق العار بكل واحد منهم. ظ ظ 


تكرار القذف: إذا كرر القاذف القذف مراراً فعليه حد واحد إذا لم يحد على 


المرة الأولى» فإن حدٌ ثم قذف مرة أخرى» تكرر الحد. 
التعريض بالقذف (الكناية): للفقهاء في هذا اتجاهات ثلاثة : 


- يرى الحنفية» والحنابلة في الظاهر عند الخرق وأبي بكر المرّوذي: أن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحدء لأنه خفيف الأذى عادة» ولا يحد الشخص 
بالاحتمال» للحديث المتقدم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


مثل قول الشخص لمن يخاصمه: «ما أنت بزان» ما يعرفك الناس بالزنا» «يا 
حلال ابن الحلال» (ما أنا بزان» أو لا أمي بزانية» أو لا أبي بزان». 


- وذهب المالكية: إلى أن التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه 
القذف بالزنا بالقرائن» كالخصام. مثل قوله: «أما أنا فلست بزان» أو «أنا 
نغزوف 1 لأن هذا الكلام ثقيل على غالب الناس» والكناية قد تقوم في العادة 
والاستعمال مقام الصريح. وقد تكون الكناية أبلغ من الصريح. ووؤيدة أن غهر 
أفتى في هذا بالحد. ظ 0 


- واتجه الشافعية : إلى أن التعريض يوجب الحد إن نوى به القذف وفسره به. 
فهو بمنزلة الكناية» والكناية مثل الصريح بالنية كالطلاق والعتاق. فإن لم ينو به 
القذف لم يجب الحد. سواء كان التعريض في حال الخصومة أو غيرهاء والحدود 
تدرأ بالشبهات» ومن الكناية أن يقول: يا فاجرء يا خبيث» يا حلال ابن 
الحلال. - ظ 


حد القذف عم 


شروط وجوب الحد 

ذكر الحنفية ستة أنواع من الشروط في القذف وهى: 
أولاً - شروط القاذف - 

يشترط فيه ثلاثة شروط: العقل» والبلوغء وعدم إثباته تهمة الزنا بأربعة 
شروط» فلا عبرة بكلام امجنون». والصبى ولا يحد كل منهماء ٠‏ كما لا يحد إن 
استطاع إثبات الزنا بأربعة شهودء لقوله تعالى : (وَالذينَ مون سوم 1 يوأ 
ا هنا فأجلِدوهز ثملنين جَلَدَةٌ © [النور: 54/ 4]. 

واشترط أبو حنيفة أن يأتي الشهود جماعة حتى لا يصير كل شاهد قاذفاء 
ويجب عليه الحدء فلا يصير أهلاً للشهادة» وليس هذا بشرط عند الجمهورء. لأن 
الآية السابقة مطلقة» بل تفريقهم أولى» لأنه أبعد عن التهمة والتواطؤ. 

ويجوز عند الحنفية كون الزوج أحد الشهود الأربعة» وقال الجمهور: يلاعن 
الزوج». ويحد الشهود الثلاثة» لأن الشهادة بالزنا قذف. 
ثانيا - شروط المقذوف 

- أن يكون المقذوف محصناً: رجلاً أو امرأة» أي عفيفاً» وشروط إحصان 
القذف حمسة: العقلء والبلوغ. والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنا. 

- وأن يكون معلوماً : فإن كان مجهولاً لا يجب الحدء كقوله لاثنين: «أحدكما 
زَاك). 

ثالثا - ما يشترط ف القاذف والمقذوف جميعا 

يشارط الأ يكرة القاذف آا المقدوق :ول" حدم وإذ علة» وله امول بحدتة 
0 556 ا بالإحسان إلى هؤلاء هناد بي الرالدين. وذلك 
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رابعا - ما يشترط ف المقذوف به 

أن يكون في رأي الحنفية والحنابلة بصريح الزناء أو بما يجري مجرى الصريح 
خامسا - شرط المقذوف فيه (اللكان) 

اشترط الحنفية خلافاً للجمهور أن يكون القذف حادثاً في دار الإسلام» فلا 


حد على القاذف في دار الحرب أو دار البغي» واب يا 
ولا ولاية له على غير دار الإسلام. 


سادساً - ما يشترط فىْ نفس القذف 

أن يكون مطلقاً عن الشرط» وعن الإضافة إلى وقت في المستقبل» فإن كان 
معلقاً بشرط أو مضافاً إلى وقتء لم يجب الحدء لعدم وقوعه في الحال» وانعدامه 
حقيقة عند وجود الشرط أو دخول الوقت. [ 

صفة حد القذدف 

للفقهاء في ذلك ثلاثة آراء : 

- يرى الحنفية : أن حد القذف فيه حقان؛ حق للعبد وحق لله تعالى إلا أن حق 
الله تعالى فيه غالب» لأن القذف جربمة بمس الأعراض» وف إقامة الحد على 
القاذف تتحقق مصلحة عامة وهي صيانة مصالح الناس والأعراض ودفع الفساد. 

- وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن حد القذف حق خالص للإنسان 
المقذوف» لأن القذف جناية عل عرض المقذوف» وعرضه: حقه» فكان اليدل 


(وهو العقاب) حقه كالقصاص. 


- وأما المالكية في المشهور والراجح عندهم: فيرون أنه حق العبد قبل بلوغ 


حد القذف ٠‏ مم 





الخبر إلى الإمام أو نائبه؛ أو بعد بلوغه إليه إن أراد المقذوف ستراً على نفسهء فإن 
بلغ الخبر إلى الإمام أو نائبه ولم يرد المقذوف السترء فيصير حقاً لله تعالى''". 
طرق إثبات القذف 


تثبت جركة القذف عند القاضي بالبينة أو بالإقرارء لكن لابدَّ هنا من 
الخصومة أي رفع الدعوى على المتهم في هذه الجريمة بالاتفاق» لأن كل حق لله 
تعالى فيه حق للعبد. ويغلب في هذا حق العبدء وحقه لا يثبت إلا بمطالبته 
وخصومته. ٠‏ 

والخصومة شرط أيضاً في ثبوت حد السرقة؛ خلافاً لحد الزنا وشرب الخمر 
قلا شترظ فتهما اللتضوية: 

ولا تقبل البينة إلا بشروطها العامة المطلوبة في كل الحدود وهي شهادة رجلين 
النن " عدليع حرين لين تاعدا الوافعة أى كمد ا الشهاة مين تار نا 
الذكورة والأصالةء فلا تقبل شهادة النساءء ولا الشهادة على الشهادة, ولا 
كتاب القاضي. 

ولا يشترط عدم التقادم في حد القذف» فلو تأخر الشهود زمناً طويلاً بعد 
الواقعة عن أداء الشهادة». ثم شهدوا على القذفء». تقبل شهادتهم. بخلاف بقية 
الحدودء لأن التأخير في إثبات حد القذف لا يدل على الضغينة والتهمة. 
لاشتراط الخصومة (رفع الدعوى) في القذف. 

. وكذلك الإقرار بالقذف لا تشترط فيه سوى الشروط العامة في الإقرارات في 
كل الحدود وهي: البلوغ. والعقل» والنطق» والاختيار أو الطواعية. ولا يشترط 
تعدد الإقرار بالقذف بالاتفاق» ولا عدم التقادم؛ فلا يصح إقرار الصبي وامجنون 
في الحدودء. ولا إقرار اللأخرس. ولا المكره. 





.١18/5 2١5١/١ الفروق للقرافي‎ ء١١١-1١١١‎ /١١ الذخيرة للقرافي‎ )١( 
باسئئناء الزنا الذي يطلب لإثباته أربعة شهود بالنص القرآني.‎ )( 


امم [ العقوبات الشرعية وأسبابها 





ويثبت القذف عند الحنفية بعلم القاضي في زمان القضاء ومكانه» وأما في غير 
ناه التقاومكاتة قيرف متاخر افده أنه الا عو للقاقى أنديتضى علنه 
مطلقاً في الحوادث المتنازع فيهاء بسبب غلبة الفساد والسوء والتهمة في القضاة!! 


وإذا لم يكن للمدعي بينة على القذف. لا يحلف المقذوف في رأي الحنفية» حقى 
لا يقضى عليه بالنكول عند عدم الحلف. لأن النكول قاتم مقام الإقرارء ولا يقام 
الحد بما هو قفاتم مقام غيره. 


ويرى مالك والشافعى وأحمد: أنه يحلف. ولكن إذا نكل المقذوف لا ترد 
اليمين على المدعى في الحدود بالاتفاق» لكن يرى أحمد أنه يقضى القاضى على 
المدعى عليه بالتكول عن اليمين. 
موقف القاضي ف إثبات القذف 

إذا برقفيت النعوض: إل القاضى فإما ان تكن القاذف» ونا اق يقر 


فإن أنكر القاذف: وطلي المقذوف من القاضى التأجيل لإقامة البينة» وادعى 
أن لدي لو الفير فل قذقن لان يقعله إل اله بتر من عن وكين المقم ل 
تلك الفترة» ولا يجوز عند أبي حنيفة في فترة الانتظار أن يأخذ القاضي من المتهم 
كفيلاً بنفسهء لوجود التنافي» فالكفالة يراد بها الاستيثاق» والحدود والقصاص 
يقة :عل تدوع والانة ل ١‏ اعد يك وفوا التدود كن “المسسلمين. .د 
استطعتم)”'' بخلاف الحبس فإنه مشروع التهمة. 

وذقيه لحان والقافعيةة: إل السياخة القاقين من اللدض عليه ' كفيلا 
سمل قلاقة آياء »الباق بالبعة عل كيهة الزنا بولا سه لاله هقرو عل 
المدعى عليه (المتهم) فتؤخذ منه الكفالة» كما في الأموال» ولأنه إذا كان الحبس 


010( موقوف على جماعة من الصحابة كعمر» وعلن ء وابن مسعوث ) وعقبة بن عامرء ومعاد رضي الله 


حد القذف ' /ام” 


جائزا ي الخدوده فالكفالة أولى» لوجود معنى التوثق في كل منهماء وفي الحبس 
أبلغ منه في الكفالة» فلما جاز الحبس. فالكفالة أحق بالجواز. 

وإن قال الذوف؟ لا بينة لي» أو بينتى غائبة أو خارج المصرء أمر القاضي 
بإخلاء سبيل القاذف». ولا يحبس بالاتفاق لعدم توافر أدلة التهمة. 

وأما إن أقر القاذف المح راد رت الجض م ص -فبطايت 
القاضي من القاذف إثبات صحة قوله بالية: 

فإن اتيك عمة معاينة الزنا بأربعة شهودء أو أثبت إقرار المقذوف بالزنا أمام 
القاضى. سقط الحد عن القاذف»ء وأقام حد الزنا على المقذوف». لظهور صدق 


و 


وإن عجز القاذف 0 إقامة البينة» أقيم عليه حد القذف». للآية الكرعة: 
) ىو لو له روم سرس لمم ادس 


ودين رمون المحصناتِ ع 0 أو يأريعةٌ شهداء دوه نين جد )4 لوي 27/7 ]ء 

وإن طلب القَاذف التأجيل من القاضي لإحضار المينة : فإ قال: ااشهودي 
غائبون أو خارج المصر» لم يؤجله. وإن قال: اشهودي في المصرا أجله في رأي أبي 
حنيفة إلى آخر المجلس» ولازمه المقذوف. ولا يؤخذ منه كفيل بنفسه. 

ورأى الصاحبان: أنه يؤجل القاذف يومين أو ثلاثة» ويؤخذ منه كفيل. 
لاحتمال كونه صادقاً في إخباره أن له بينة في المصر. ظ 

اللعان بعد ثبوت القذف: إذا ثبت أن الزوج قذف زوجتهء جاز له أن 
يلاعن, لآنه ف زان صادق 2 احبامه أعها زنت» فجاز له أن يلا عن. 


ا ظ العقوبات الشرعية وأسبابها 





سسبية وتعريف السرقة وحكمهاء وصمة الحذ» وشروط السرقة. وطرق 


سبب الحد وتعريف السرقة وحكمها 


سبب هذا الحد هو السرقة. وهي: أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار. 
واتفق العلماء.على أنه ليس في النهب أو الاختلاس أو الخيانة أو الغصب حدء 
وإنما فيه التعزير والتأديب» لقوله يل : «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع»'''. والخائن: هو الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه» وهو الذي يأخذ المال 
خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحفظ» ومثله الجاحد ما استؤمن عليه 
من وديعة ونحوها. 


المنتهب: هو من يعتمد القوة أو المغير. ومثله الغاصب» بأن بأأخذ المال على 
جهة الغلبة والقهر. 
والمختلس: هو من يعتمد الحرب» بأن يخطف المال ويذهب بسرعة جهراً 


0 في السرقة: الحدء لقوله تعالى: (مَالتَارةُ والشارقة فافطيهوا 
يما + ا ىِ تَكَلَا من مه لَه عر حَكيمٌ (2) هن نآب من بد 


ل 00 


ع 2 فإرككت ل عه 4 أله و نور رَحِيم ©26 [المائدة: 9-8/6١؟]‏ 


وقوله ككِنةِ: «إنما هلك ا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه70©. ْ 
000( رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنساي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 


0( رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنساي عن عائشة رضي أللّه عنها. 


حد السرقة مم 





ابي" أيفيا رد المال لصاحبه عند الجمهورء والغرم إذا لم يقم عليه عند 
الحنفية» فيجتمع الضمان والقطع عند الجمهورء إلا أن المالكية قصروا ذلك على 
حالة كون السارق موسراًء فإن كان معسراً. لم يطالب بقيمة المسروق» ويجب 
الحد فقطء ويسقط الغرم تخفيفا عليه» بسبب غدره بالفاقة والحاجة. 

ولا يجتمع الضمان والقطع عند الحنفية في حالة هلاك المسروق, أما في حال 
بقاء المسروق فيجب رده لصاحيه » ودليلهم عل عدم اجتماع الضمان (الغرم) 
والقطع لا ا 00 ع الكرم. فله يجب مع القطع شىء . لقوله 
تعالى : (إ والْسَارِفٌ والسَارِقَةَ فاقطعوا أيديهما) [المائدة: ه/58] إي الله تعالى جعل 
القطع كل الجزاءء فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء» فيكون نسخاً 
لنص القرآن» يؤيده وروت : «إذا قطع السارق فلا غرم عليه)”''. 
تكرار السرفهة 


اتفق الفقهاء على أن السارق تقطع يده اليمئى في السرقة الأولى» فإذا سرق مرة 
ثانية تقطع رجله اليسرى» واختلفوا في قطع بقية الأطراف». فذهب الحنفية 
والحنابلة: إلى أنه لا تقطع بعدئذ اليد أو الرجل الباقيتان» ولكن يضمن 
المسروق» ويعزرء ويحبس حتى يتوب» أخذاً بفعل علي رضي الله عنه» وكذا عمر 
رضي الله عنه. 

وذهب الالكية والشافعية: إلى أنه إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» وإن 
سرق رابعة قطعت رجله اليمى» ثم يعزر بعدئذ للمرات الأخرىء لقوله يده في 
السارق: «إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا 
يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله»”". 





)غ20 قال عله الزيلعي. غريب مبذأ اللفظطى أي ' يعست. 


62 رواه الدارقطني في سئله عن أبي هريرة ) وهو ضعيف. 


ا العقوبات الشرعية وأسبابها 





مكان القطع 


هو في رأي الجمهور من مفصل الزند في اليد» ومن مفصل القدم ني الرجل» 
عملاً بفعل النبي ككل في اليد''': وبفعل عمر رضي الله عنه في الرّجل» ويحسم 
موضع القطع بوضع العضو في الزيت المغلي؛ لقطع الدم» ويعلق العضو في عنق 
صاحيه ساعة بعد القطع. 


صفة حد السرقه 


هذا الحد بالاتفاق حق خالص لله تعالى» فلا يجوز فيه العفو والشفاعة. 
والصلحء والإبراء بعد ثبوته.» ويجري فيه التداخل» فلو سرق شخص عدة 
مرات» فرفع الأمر فيها كلها أو بعضها إلى الحاكم؛ أقيم على السارق حد واحد 
وهو القطع لجميع السرقات» لأن الجرائم من جنس واحدء فيقام واحدء وهو 
القطع لكل السرقات» لتحقق الزجر والردع» لكن لابدّ من الخصومة (رفع 
الدعوى للقضاء) كالقذف» لأن في كل حد حقا للإنسان. 

والدليل على عدم جواز العفو عن الحدء وعدم الشفاغة فيه حديث عائشة 
قالت: «أتي لرسول الله يَكيِ بسارق قد سرق» فأمر به فقطعء فقيل: يا رسول 
الله» ما كنا نراك تبلغ به هذاء قال: لو كانت فاطمة بنت محمدء لأقمت عليها 
الحد)»0”"؟, 


تشترط شروط في عناصر السرقة: في السارق» وبروت والمسروق منه. 
والمسروق فيه (المكان). 


)١(‏ رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق رداء صفوان بن أمية. 
0,0 متفق عليه , بين أحمد والشيخين. 





في السارق 

يشترط في السارق: العقل والبلوغ بالاتفاق. فلا يحد الصبي والمجنون 
للحديث الثابت: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى يحتلم. وعن امجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ». ظ 

وأضاف الشافعية والحنابلة: كون السارق مختاراًء التزم أحكام الإسلام» فلا 
حد على المستكره. لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه 
ولا حد على الحربي؛ لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام. 

أها :مستا مخ والمهادن ففي حده رأيان: رأي بإيجاب الحد عليه لصيانة حق 
الآدمي؛ والثاني: لا يجب عليه حد. لأنه حق خالص لله تعالى» فلا حد عليه 
كبحن الترمه بوالة نا وأضاف الحنابلة شرط كون السارق عالمأً بمسروق وبتحرعه 
بجسب طلب المكلف. 

وافاف انالك اذ يكون للسارق على المسروق منه ولادة» فلا تقطع يد 
امدق شرفة فال ايند و 135 اط هين الغا قفتم اله يضطر السارق للسرقة 
بسبب الجوع. 
في المسعروق 

-١-١‏ كونه مالاً متقوماً مقدراً بنصاب فأكثر. وكون النصاب مأخوذاً من 
حزر واحدء فلا حد بسرقة غير المتقوم (الذي لا يباح الانتفاع به شرعاً). 
والمتقوم : وا ل سس و0 


رأي الحنفية أن النصاب دينار واحدء لحديث: «لا قطع فيما دون عشرة 
دراهه)”) «لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم»”'' وهلا يقطع السارق 
إلا في تمن الِْجَنَ' أي الترسء» وكان يقوَّم يومئذ بعشرة دراهم. 





)210 رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو. وهو ضعيف. 
(؟) هذا أثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه. 


1م ظ العقوبات الشرعية وأسبابها 





ورأي الجمهور: أن نصاب السرقة ربع دينار شرعي من الذهب» أو ثلاثة 
سي م ال 0 الحديث : 
نم اليد في ربع دينار نضاعرام” '؟ وكان من اخْحنّ ثلا ئة دراهم أي م دينار. 

وقت تقييم المسروق: فيه رأيان : 

يرى الحنفية أن قيمة المسروق عشرة دراهم من وقت السرقة إلى وقت القطع. 
فإذا نقصت قيمة المسروق» سواء كان نقصان العين (لكف بعضها أو تعيبها) أو 
نقصان السعرء فلا يقطع . لأن الأخير يوررث شبهة نقصان في المسروف وقت 
السرقة» فيجعل النقصان الطارئ كالموجود عند السرق. 

وقهب عمل ويقية: الققهاء إلى أنه تفي قنمة الغين المسروقة بوقث الاخراج 
من الحرزء ولا يعتبر نقصان السعر بعد أخذ المسروق» قياسا على نقصان العين. 

فلو مرق في بلدء وقبض عليه في بلد آخرء لا يقطع عند الحنفية» ما لم تكن 
قيمة المسروق في البلدين عشرة دراهم. 

لاشتراك فى السرقة 

نفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد منهم 

تنصاب» يقام الحد على جع فإن كان المسروق كله 0 ففي إيجاب الحد 
ثلاثة آراء : 

- يرى أبو حنيفة والشافعي : أنه لا يحد كل واحد منهم» لأن كلا لم يسرق. 
فلم ستو جب جنايته عقوية كاملة . ها لو انفرد بسرقة ما دون النصاب» 
والحديث النبوي المتقدم يقول : «لا تقطع يد السارف إلا في ربع دينار فصاعداً». 


- ويرى المالكية : أنه إن كان لكل واحد قدرة على حمل المسروف بانفراده. فل 





)010 روأه مالك» والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الشعة) عن عائسشة رضى الله عنها. 


حد السرقة 5 





- وذهب الحنابلة : إلى أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» قيمتها ثلاثة دراهم. 
قطعوا جميعاً. لضرورة حفظ المال» ويستوي الواحد والجماعة في هتك الحرز. 

د ويشترط أن يكون المسروق محرزا مطلقا : وهذا متفق عليه» لقوله عد : 
لاا قطع في ثمر ولا كثْر حتى يؤويه الجرين» فإذا أواه الجرين» ففيه القطع»”'' وفي 
رواية : (فإذا أواه المراح أو |الجرين». 

والحرز لغة: الموضع الذي يحفظ فيه الشىء» وشرعاً : هو ما نصب عادة لحفظ 

١‏ - حرز بلفسه : وهو كل بقعة معلة للإحرازء ممنوعة من الدخول فيها إلا 
بالإذن» كالدور والحوانيت والخيام والخزائن والصناديق. 

ا حرز بعيره: وهو كل مكان غير معد للإحراز» ويدخل إليه بلا إذن» ولا 
ملع منه كالمساجد والطرق والمقاهى والمفاوز. [ 

الأول يكورن خر زا يفيه سوا .وحن حازسن أو ل .وسواء. آكانالبات 
صاحيه. 
حرزء نائماً كان أو يقظان» لأنه يكِ قطع سارق رداء صفوان» وصفوان كان نائاً. 

ويترتب على اشتراط الحرز ما يأتي : ؤ 

أ- لو سرق سارق عَذْلا على ظهر دابة تسير مع مجموعة دواب مقطورة 
ببعضهاء لم يقطع عند الحنفية» لأخذه من غير حرزء لأن ظهر الدابة لا يصلح 
حرزاًء ويقطع عند الجمهور إذا وجد حارس لكل الدواب إذا كان يراها إذا 
التفت إليهاء لأن مهمته قطع المسافة والحفظ. 


)١(‏ قال الزيلعي عنه: غريب بهذا اللفظ. والجرين: مكان حفظ التمر الذي يحفظ فيه. والمراح: حرز 
الإبل والبقر والغنم الذي تأوي إليه ليلاء والكثر: جمار النخل. 
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ب- إذا علم صاحب المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرز» فأخذه 
منهء لا يقطع في رأي الحنفية» لعدم الإخراج من الحرز. 

ج - إذا رمى السارق المسروق إلى خارج الحرزء فوجده مالكه فأخذء لا 
يقطع لعدم ثبوت يده عليه عند الخروج. 

د- إذا اشترك اثنان في نمب جدارء فدخل أحدهماء وأخذ المتاعء وناوله 
الآخر الخارج عن الحرز أو رمى به إليه» لا يقطع أحدهما عند أبي حنيفة» لأن 
كل واحد منهما لم يستقل بالنقب والإخراج» وهما المكونان لجريعة السرقة عرفاء 
ويقطع الداخل وحدهء دون الخارج» في المذاهب الثلاثة الباقية» لأنه هو الذي 
ظ أخرج المتاع وشارك في النقب. 

ه - إذا نقب اثنان حرزاء ودخل أحدهماء وقرب المتاع إلى النقب وتركه. 
فأدخل الخارج يدهء فأخرجه من الحرزء لم يقطع أحدهما في رأي الطرفين (أبي 
حنيفة ومحمد) لعدم اكتمال الدخول والإخراج من الاثنين. 

ويقطع الخفرج خاصة في رأي مالك» وكذلك يقطع المخرج في رأي الشافعية لو 
تعاون الاثنان في النقب. ويقطع الاثنان في رأي أحمدء لاشتراكهما في هتك الحرز 
وإخراج المتاع. [ ظ 

و- لو اشترك جماعة في سرقة» وحملوا المسروق على ظهر أحدهم. فلا يقطع 
غير الحامل في رأي الحنفية قياساًء والمالكية والشافعية» لأن فعل السرقة لا يتم 
إلا بالإخراج بعد الأخذء ويقطع الجميع استحساناً عند الحنفية. . 


ز- الطرار (النشال) والنباش (سارق الأكفاف): اتفق الفقهاء على قطع يد 
الطرار» وهو رأي حق موافق للمصلحة؛ واختلفوا في النباش» فلا يقطع في رأي 
أبي حنيفة» ومحمدء لأن القبر ليس بحرز في نفسه.» حيث لا تحفظ فيه الأموال 
عادة» وتقطع يده في رأي أبي يوسف وباق المذاهب» لأنه سارق ينطبق عليه 
تعريف السارق في الآية: «إوَأَلسَارِفُ وَالسَّارِكة4 ولقول عائشة رضي الله عنها : 


حد السرقة وم 


«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا)”'' وحديث «من حرَّق حرقناه» ومن غرّق 
غرقناه» ومن نبش قطعناه»” '*» ولأن القبر حرز للكفنء باستثناء القبر في البرية 

ح- الدار المشتركة: لو سرق أحد الساكنين فيها متاعاً من غرفة» قطع عند 
اك العلهاف ظ 

ط- أمتعة الأسواق: يقطع سارقها عند الحنفية ليلآء لا ناراً لاختلال توافر 
معنى الحرزء وكذلك يقطع عند الحنابلة إذا كان في السوق حارس. 

- أن يكون المسروق عيناً قابلة للادخار: فلا قطع عند أبي حنيفة ومحمد في 
سرقة ما يتسارع إليه الفساد كأنواع الفاكهة والبقول واللحوم والعصائر والألبان» 
لما غير قابلة للادخار. وللحديث سن لا قطع 2 ند كثر» ولأنما 
ل تمك مالا عادة. 


واوحب أبن توسقه وين الداعت القطع بسرقة جميع الأموال المتمولة التي 
يجوز بيعها. ؛ لعموم أبة السرقة : (وَالسَارِفٌ والسَّارقة كه 6. ظ 

واتفق العلماء على أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق على الشجر أو الحنطة في 
سنبلهاء إذا لم تكن في حرزء وأوجب الحنابلة دفع الضمان بمثل قيمة الثمار 
والزروع» لقوله يككهْ: «من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خيّنة فلا شيء 
عليه؛ ومن خرج بشيء منهء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد 
أن يؤوية الخروو ب فبلغ تمن امجن» ٠‏ فعليه القطع» ". 

6- ألا يكون أصل المسروق > مباحاً (إباحة عامة) كالطيور لسار 


)010 رواه الدارقطبي. 

200 رواه البيهقي في المعرفة» وفيه مجهول. [ 

(*) رواه الترمذي وأبو داود والنساي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» والخبنة : 
تخبئة الشيء في الثياب. واحن: الترس. 
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والأحطاب والصيود والأسماك ونحوها: فلا قطع عند الحنفية بسرقة هذه الأشياء 
باستثناء الأخشاب الثمينة كالساج والأبنوس والخشب المصنوع. 


ودليلهم أن الناس لا يتمولون هذه الأشياء فهي تافهةء وهذا يعني أنها إذا 
صارت أموالاً مهمة كما في عصرنا فيقطع سارقها. 

ويقطع سارقها في بقية المذاهب» لعموم الآية الموجبة للقطع. 

5[ كون المتروق منهيزما لان ننه السك برل ناويل لاخر لا شب 
التناول: فلا قطع عند الحنفية في سرقة مال ال حربي المستأمن في دار الإسلام» ولا 
مال الباغي» أو العادل لوجود شبهة الإباحة» ولا مال المسلم والذمي إذا سرق 
الحربي المستأمن» لاعتقاد إباحتهء ولا المال المسروق من الغريم (المدين) إن كان 
من جنس حقهء ويقطع إن سرق خلاف جنس حقه. ولا في سرفة المصحف 
الشريفء لأن له تأويل الأخذ وهو قصد القراءة» وهذا مذهب الحنابلة أيضاء 
ويقطع في المذاهب الثلاثة الأخرى» لأنه مال متقوم. 

ولا في سرقة أدوات اللهو والصليبء لتأول أخذها بمنع المالك من المعصية. 

- ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك ولا شبهة الملك : 
لعدم اكتمال جناية السرقة» فلا تستدعي عقوبة كاملة» فلا قطع عند الحنفية 
بسرقة المال المعار أو المرهون أو المأجور أو المشترك مع شخص آخرء لأن له حقاً 
فيه» ولا بالسرقة من بيت المال» لأنه مال الأمة» وله فيه حق» لأن عمر رضى 
الله عنه لم يقطع من سرق من بيت المال» وهذا رأي القافعة دو انا يله انضا. 
وذهب الإمام مالك إلى أن السارق من بيت المال يقطع لعموم آية حد السرقة. 

4- ألا يكون السارق مأذوناً له بالدخول في الحرز أو له شبهة الإذن: فلا 
قطع عند الحنفية بالسرقة من الزوجة أو القريب ا حرم أو المخدوم من الخادم» أو 
المضيف من الضيفء واتفق الفقهاء على عدم الحد على الخادم أو الضيف للإذن 
بالدخول» وأوجب الشافعى الحد بالسرقة من الأقارب وأحد الزوجين ما عدا 
قرابة الأصول والفروع» عدو ا السرقة» وجعل القرابة القريبة كالبعيدة. 
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4- أن يكون المسروق مقصوداً بالسرقة لا تبعاً : فلا قطع عند جمهور الحنفية 
والحنابلة وفي وجه راجح عند الشافعية بسرقة كلب أو هر في عنقه. طوق ذهب أو 
فضة» أو سرقة مصحف مرصع بالذهب» والياقوت» أو سرقة صبي حر عليه 
حلي أو حريرء أو إناء من ذهب أو فضة فيه طعام أو شراب. 

فيرف أبو يومقت وق -وجه آخر عند الشاقعيةة أن.هذا لبس بقرله. لأن 
السارق قصد سرقة ما عليه من مال. ظ 
في المستروق منه 

أكون مالك : أو صاحب يد أمانة كيد الوديع والمستعير ويد الشريك 
المضارب؛ أو صاحب يد ضمان كيد الغاصب ويد المرتبن ويد القابض على سوم 
الشرا فتقطع يد السارق من هؤلاء. 
في المسعروق فيه (مكان السرقة) ظ 

أن تكون السرقة في رأي الحنفية في دار الإسلام» فلا تقطع يد السارق في دار 
الحرب أو دار البغي» لأنه لا ولاية للإمام على غير دار الإسلام. 

إثبات السرقة 


تثبت السرقة عند القاضي إما بالبينة وإما بالإقرار. 

البينة ظ ظ 

يشترط فيهاأ 2 الحدود: الذكورة. والعدالة. والأصالة وعدم التقادم (مضى 
المدة) إلا ف حد القذف والقصاص» والخصومة (الادعاء الشخصى) فل" تقبل قُْ 
الحدود شهادة النساءء ولا شهادة الفساق» ولا الشهادة بعد مغى المدة» ولا نظر 
القاضى في التهمة من غير ادعاء شخصي. من مالك أو مؤتمن أو ضامن. 

الإفرار 

يكفي فيه عند الجمهور مرة واحدة» وني رأي أبي يوسف والحنابلة مرتين» وقد 
تقدم بيان شروط الإقرار في الحدود. 
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مسقطات حد السرقة 


يسقط حد السرقة بتكذيب المسروق منه السارقٌ في إقراره بالسرقة» وتكذيب 
المسروق لخةع اليسدة عد ور ول السارق عن الإقرار بالسرقة» ورد السارق المسروف 
إلى مالكه قبل الادعاء إلى القاضى في رأي أبي حنيفة ومحمد. لبطلان الخصومة أو 
الايضاء: تيقد ومللفه السارزق :الخال المسروق قبل رقم لآق إل القضامبالاتفاق: 
فإن ملكه بعد المرافعة للقضاء فيسقط الحد في رأي أبي حنيفة ومحمد لأن الملك 
يثبت من وقت القبض» فيمنع الحدء ولا يسقط في رأي أبي يوسف وبقية 
المذاهب» لأن النبي يكةِ أمر بقطع سارق رداء صفوان» فقال سبي قار 
هله :هو ضليه سدق قال برسول اله كله : :افيلة قبل آنا تاتيق بن 


. ٍْ 
لح << 


. 
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)١(‏ رواه أصحاب السين عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
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حد الحرابة (قطع الطريق) 


تعريف القاطع أو المحارب. شروط الحدء وإثباته» وأحكام قطاع الطرق 
(عقوياج تهم) ومسقطات الحد. 


تعريف قاطع الطريق (المحارب) والحرابة وركنها 


هو كل من كان دمه عاضوا (محقوناً) قبل الحرابة. وهو اسم أو الذمي: 
ومشروعية حده: قول الله تعالى: (إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبونَ الله ورسولم 
يعون فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يِقَيَلَوَا أو يصصاجَا از وَ تَقَطلعَا أَبَدِيِهِمْ وَأَرَجُلُّهُم 

من جِلَدفٍ أو حم .ب* مرج الْأَرْض )» [المائدة: ه/ #"], 

ا فى كل قعل تسد يداخل المال: عل وه تكعدن معه الاسعمانة 
عادة . ْ 

وركن الحرابة (قطع الطريق): الخروج على المارّة لأخذ المال على سبيل المغالبة 
على وجه يمتنع المارة عن المرورء وينقطع الطريق» سواء كان الفعل من واحد أو 
جماعة» بعد توافر القوة» وسواء كان الفعل بسلاح أو غيره» بالمباشرة أو 
القت لان هذا من عادة قطاع الطرق. 


شروط قطع الطريق (أو الحد) 
وهي إما في الأشخاص أو في الأموال أو في المكان. 2 
يشترط في القاطع أن يكون بالغا عاقلاً. فلا حد على الصبي أو المجنون» لعدم 
وصف فعلهما بكونه جناية» وأن يكون ذكراً في رأي أبي حنيفة ومحمدء فلا يقام 
هذا الحد على المرأة ٠‏ لعدم توافر ركن هذه الجرمة منها بسبب ضعفها ولكن يقام 
الحد على الرجال المشتركين مع المرأة. ولكن نص ابن عابدين على أن المرأة 
كارا في الحرابة في ظاهر الرواية» إلا أنها لا تصلب”". 
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ويستوي الرجل والمرأة في رأي الجمهور في تصور هذه الجريمة منهما وفي 
مشروعية حد كل منهما [ 
ويشترط في المعتدى عليه شرطان عند الحنفية : 
أت أن كون يلها أق ذه : إن كان صدرها سينا سا لا حد عليه لأن ماله 
فيدتقنيية الابائعة. 
الل د ل ا فإن لم تكن كذلك 


ويشترط في القاطع والمقطوع عليه جميعاً: أن يكون القطاع كلهم أجانب 
مكلفين ذكوراً» فإذا كان أحدهم ذا رحم محرم للآخرء أو صياً أو مجنوتاء لا 
ل ا ل حرا ل ا ل 
بكون جناية» ولا تتحقق هذه الجرعة من المرأة لضعفهاء ولأن القريب يتبسط 
بمال قريبه عادة. 


وقرر أبو يوسف أن العبرة بمباشرة القطع» فإذا باشرت القطع» حد الرجال» 
ولا تحد المرأة» وإذا باشر الصبى أو المجنون» لم يحد أحد. 

وذهب الجمهور: إلى أنه لا يسقط حد الحرابة عن قطاع الطريق» ولو كان 
فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه» أو امرأة» ويقام عليها 
الحد كالرجال في رأبهمء كما يقام عليها حد السرقة. 

أما الردء (المعين) فعليه الحد عند الجمهورء لأنه لا فرق بين المباشر والمعين 
والتية: ولا حد عليه عند الشافعية إذا كثّر جمعهم فقطء وَإِنما عليه التعزير. 

ويشترط ف المقطوع له وهو المال: شروط السرقة المتقدمة وهي أن يكون 
الملأخوذ مالا متقوماً: مضي وها : دن ل عد فيه حق الأخذء ولا تأويل 
التناول» ولا تهمة التناول» مملوكاً لا ملك فيه للقاطع» ولا تأويل الملك» ولا 
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شبهة الملك. محرزاً مطلقاء ليس فيه شبهة الإباحةء ان كاملا اد 
أو دينار عند ال حنفية» أو فقوا مبأاء ٠‏ لكل من القاطعين. 

ويشترط في مكان القطع (الجريعة) ثلاثة شروط عند الحنفية : 

-١‏ أن يكون خارج المصر: فإن كان داخل المصرء لم يثبت حكم القطع. 
لإمكان الأسعغانة بالمارة أو الشترطة»: لك التق مه تلاق :ذلك”. 

وذهب أبو يوسف وبقية المذاهب إلى أن هذه الجريمة تثبت داخل المصر 
وخارجه. فلا فرق مها 

”- أن يكون بين القطاع والمصر مسيرة سفر وإلا لم 5 تتحقق الجرعة ؛ وهذا ا 

أبي حنيفة ومحمدء والمفق به رأي ين يو سف بعدم اشتراط ذلك. 
إثبات الجريمة 

يثبت قطع الطريق عند القاضي كغيره من جراتم الحدود بالبينة أو بالإقرار. 

بعد وجود عنصر الادعاء (الخصومة) ممن له يد صحيحة كما 0 قلا تولنيت 
كن ركان 
عقوبات قطاع الطرق 


نصت آية ا محاربة على عقوبات أربع لقطاع الطرق وهي القتل وحده أو مع 
الصلب. وتقطيع الأيدي والأرجلء والنفي من الأرض» وكان للفقهاء في تطبيق 
هذه العقويات نظريتان : إما أن هذه العقوبيات مرثبة أو مخير فيها. 
٠‏ - فذهب الجمهور إلى هذه العقوبات مرتبة) أن الحزام نيه أن يكون عل 
قدر الجناية» لكنهم اختلفوا في كيفية الترتيب. 
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فاتجه أبو حنيفة وزفر: إلى أن من أخذوا المال تقظع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» ومن قتلوا فقط يقتلون» ومن قتلوا وأخذوا المال» خبّر الإمام فيهم بين : 
أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم قتلهم. أو صلبهم» أو لم يقطعهم وإنما 
يقتل أو يصلب,. وإن أخافوا الطريق فقط دون قتل ولا أخذ للمالء ينفوا من 
الأرض» أي يحبسوا ويعزروا. 

واتجه الشافعية والحنابلة : إلى أنه إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم 
من خلافء وإن قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا ولم يصلبواء وإن قتلوا وأخذوا 
المال» قتلوا وصلبواء وإن أخافوا ينفوا من الأرض أي يبعدواء ودليلهم ما روي 
عن ابن عباس في قصة أبي برّْدة الأسلمى على هذا النحو. 

- وذهب الالكية: إلى أن الحكم في عقوبة قطاع الطرق راجع إلى اجتهاد 
الإمام ونظره » ومسورة المقهاء بماأ يرأه أصلح وأمنع للمساد. 
وصربه. 
ودليلهم أن حرف «أو» في الآية يقتضي التخيير مثل التخيير في خصال كفارة 
اليمين» ورأى الجمهور أن «أو» للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع الجحناية. 
الصلب ووفته ومدته 

الأصح عند الحنفية والمالكية: أن صلب قاطع الطريق يكون حياًء لأن الحي 
هو الذي يعاقب» وأما الميت فليس من العقوية» ولسن اضله تثلة متها عنها: 
ويكون الصلب على خشبة تغرز في الأرض» وتربط يداه» ثم يقتل مصلوباً بطعنه 
بالحربة. 

والمقرر عند الشافعية والحنابلة: أن الصلب يكون بعذ القتل» لأن الله تعالى 


حد الحرابة د 


قدم القتل على الصلب لفظاء وفي صلبه حياً تعذيب له وتمثيل به» وهو منهي عنه 
في حديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القِثّلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذنحة»”''. 


ومدة الصلب ثلاثة أيام عند الجمهور. وعند الإمام أحمد: يصلب بقدر ما يقع 


النفى 

النفى عند الحنفية : معناه ا حبس »ء لأن فيه نفياً عن واحه الارفن:» روا 
عن الدنيا مع قيام الحياة» وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخرء وتمكين له من 
الهرب إلى دار الحرب والكفر. 

والنفي عند المالكية» الإخراج إلى بلد آخر تبعد عن بلده مسافة القصر. 
والسجن فيه إلى أن يتوب. ؤ ؤ 

وعند الشافعية: هو الحبس مدة حتى يتوب أو يعزر بما يراه القاضي رادعاً له. 

وعند الحنابلة : هو أن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلدء عملا بما روي عن 
الحسن البصري والزهري. ظ 

ظ صفة حد الحرابة 

اتفق الفقهاء على أن هذا الحد من حقوق الله تعالى الخالصة لهء فيجري فيه 

فقال الحنفية: لا يجمع بين الحد والضمانء لقوله ككِِْ: «إذا أقيم الحد على 
السارق فل« غرم لي 





000 رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن الأربعة عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 
(؟) حديث مرسل بلفظ : «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد) رواه النسائي وقال : ولبن 
بثابت (نصب الراية ”/ 737/6). 
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مسقطات حد الحرابة 


يسقط هذا الحد عند الحنفية بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره» وتكذيب 
المقطوع عليه البينة» ورجوع القاطع عن إقراره؛ وملك القاطع الشيء المقطوع له 
وهو المال قبل الترافع. أ معدة: غلؤنا للجمهورء وتوبة القاطع قبل قدرة 
السلطان عليهء لقوله تعالى: « إلا أَلَّدِمَت ابا من هَبْلٍ أن تَمَرِرواأ ع6 
[المائدة: ه/ 5*] وهذا متفق عليه. 


البغاة 


البغي لغة: الطلب أو التعدي. واصطلاحاً كما ذكر ابن عرفة المالكي: 
الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية» مغالبة ولو تأوّلاء والبغاة كما 
ذكر الحنفية: قوم لهم شوكة ومنعة. خالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل. 
وظهروا على بلدة من البلادء وكانوا في عسكرء وأجروا أحكامهم, كالخوارج. 
فهم قوم خرجوا على علي رضي الله عنه» واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم 
وسبي نسائهم» وكفروا أصحاب رسول الله لَه ورأوا أن كل ذنب كفرء وكانوا 
متشددين في الدين تشددا زائدا. 


والبغي حرامء لقول النبي كَ: «من نزع يده من طاعة إمامهء فإنه يأنٍ يوم 
القيامة. ولا حجة له ومن مات وهو مفارقف للجماعة. فإنه ,عموت ميته 
اا وف حديغ احور امن حمل عليئا السلاح فلبشن و7 

والفرق بين الباغي والخارب : أن المخحارب حر فسقاً وعصياناً على غير 
تأ تأويل» والباغي : هو الذي يحارب على تأويل» فيقتل ويأخذ المال. 


2000 رواه أحمد والشيخان من حديث ابن عمر وأبي مومى, الأشعري رضي الله عنهم. 


البغاة 66 





أحكامهم 


إذا لم يكن للبغاة منعة. فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حت يتوبواء وإن تأهبوا 
للقتال» وكان لحم منعة (مكان محصن) وشوكة (سلاح) يدعوهم الإمام إلى التزام 
الطاعة ودار الإسلام» والرجوع إلى رأي الجماعة أولاء كما يفعل مع أهل 
الحرب» فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى ببزموهم ويقتلوهم. ويجوز قتل 
مدبريهم وأسراهم. والإجهاز على جريحهم. في رأي الحنفية» خلافا للجمهور. 
اد عدي وروإن طْبِعَئَانِ منّ الْمُدْمِيينَ مسوأ َأصَلِحُوا بَيتسَا فإ 
عت إِحدَهما ع الأتر فقوا الى بى عق يه ِل أَمر دوست ارا 
سس بالعدل لا 93 أله 0 الْمفَسِطينٌ 29 [الحجرات: 9/59] وقال النى 
يه لعل رضي الله عنه: «إنك تقاتل على التأويل» كما تقاتل على التنزيل»0©". 
ضمان ما أتلفوه 
اتفق أتئمة المذاهب الأربعة على أنه لا يضمن البغاة المتأولون ما 7 حال 
اللجرليية فر :تفن ولا مال» عملا بقول الزهري. ولأن تضميتهم ,: يمضي إلى 
تنقيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» فلا يشرع كتضمين أهل الحرب. 
ولا ثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغي» لأنهم يفعلون ما أمروا 
بهد وفتل من أمر الله بمقاتلته. 
[ 7“ أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاًء قبل تمكن المنعة للبغاة» أو 
مزامهم. ضمنوا ما أتلفوه من الأنفس والأفوال: 


وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج أو العشرء لم 
يأخذه الإمام ثانياء لعدم حماية الإمام من ذلك. 





: 60 رواه أجل وإسئاده حسمن »2 عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنة, 
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عقوبات جرائمهم ( 

لا تقام الحدود على جرائم البغاة في رأي الحنفية والمالكية والحنابلة» كحد 
السرقة» والحرابة» لأنهم يزعمون إباحة الأموال عن تأويل» وطم منعة. 

وتقام الحدود عليهم في رأي الشافعية» لأنهم جناة» والجاني يستحق العقاب. 
الفرق بين قتال البغاة وقتال المذركين 

ذكر القرافي أحد عشر وجها بين البغاة والمشركين» وهي: أن يقصد بالقتال 
ردعهم لا قتلهم» ويكف عن مدبرهمء ولا يجهز على جريحهم. ولا يقتل 
أسراهم» ولا تغنم أموالهم» ولا تسبى ذراريهم» ولا يستعان على قتا هم بمشرك» 
ولا نوادعهم على مال» ولا ينصب عليهم الرعّادات (المجانيق) ولا تحرق عليهم 
البساتين» ولا يقطع شجرهم. 

لكن المعتمد لدى المالكية: أنه يجوز قتلهم بالمنجنيق» 590 03ظظإظ 


وقطع اموه الأ طفية) والماء عنهم» إلا أن يكون فيهم نساء وأطفال» فلا نرميهم 
بالنار. ظ 


٠‏ جد الشرت وعد النكر [ ا 





حد الشرب وحد السكر 


تعريف كل واحدء وضابط السكرء وشروط الحدء ومقدارهء أنواع 

الأشربةء أحكام الخمر وبقية الأشربة المسكرة». وإثبات الواقعة. 
تعريف حد الشرب وحد الشكر 

للأشربة امحرمة عند الحنفية حدان: حد الشرب وحد السكرء ولم يفرق 
الجمهور بينهماء وإنما قالوا: الحد على شرب المسكرات كلها واحدء فكل شراب 
اسك كثيرهء فقليله حرام وجب الحد عل الشاره»ه لقول النى علد : «كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام»"''. ومن المعلوم أن تحريم الخمر كان سنة تمان هجرية. 

وحد الشرب عند الحنفية: هو الذي يجب بشرب الخمر خاصة». سواء شرب 
القليل أو الكثير» سكر أو لم يسكرء لقوله يل : «من شرب الخمر فاجلدوه..)0) 
والخمر: ماء العنب اليّء المتخمرء وسميت خمراً مخامرتها العقل أي لسترها إياه. 

وحد السكر عندهم: هو الذي يجب عند السكر الحاصل بشرب ما سوى 
الخمر من الأشرية المعهودة المسكرة: 


ضابط السَكر 


ترق أن حك أن السكر الذي يتعلق به وجوب الحد والحرمة هو: الذي 
يزيل العقل؛ بحيث لا يفهم السكران شيئاً. ولا يعقل منطقاًء ولا يفرق بين 
الأرض والسماءء ولا بين الرجل والمرأة» لأن الحدود يؤخذ في أسبابا 
بأنضناها» كرءا للسل للحديث المتققدم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»)). 5 إنه 
اعتبر غاية السكر وأتمه لإيجاب الحد. 





)21 رواه مسلم والدارقطني عن ابن عمرء ا اد ومسلم وأصحاب السئن إلا ابن ماجه بلفظ : 
كل سك حر وكل سكو باد 0 
(1) :زواه. اثنا' عشر صبحابياًء منهم حديث أب هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي. 
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ورأى الضاحبان وبقية الأئمة: أن السكران هو: الذي يكون غالب كلامه ‏ 
الهذيان واختلاط الكلام» عملاً بعرف الناس وعاداتهم» وعليه الفتوى عند 
الحنفية. ظ 


شروط الحد 


يشترط لحد المسكرات ثمانية شروط وهى: 
أن يكون الشارب عاقلا : بالغاء جلما مختاراً غير مضطر إلى شرا ب 
لغصة» يعلم أنه خمرء وأن الخمر محرمة شرعاً» وأن يكون مذهبه تحريم ما شرب. 
فلا يحد المجنون» والصغيرء والكافرء والمكره» والمضطرء والجاهل أنه خمرء أو 
أنه لا يعلم بأن الخمر محرمة. لقرب عهده بالإسلام» ولا من يعتقد محل شرب 
النبيذ. على رأي الحنفية. 
مقدار الحد 


مقدار الحد ثمانون جلدة في رأي الجمهورء. لقول على رضي الله عنه: (إذا 
ررب كن وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. وحد المفترى ثمانون» أي إنه 
قاس شرب المسكرات على حد القذف» ولم ينكر عليه أحد. 

وذهب الشافعية إلى أن حد جميع المسكرات أربعون جلدة» لما رواه مسلم عن 
الإمام علي رضي الله عنه : «جلد رسول الله يك أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر 
عانية) وكل قيلة 6 وهذا أحب إلى). ْ 

أنواع الأشربة 
الأشربة المتفق على تحريمها سبعة وهي : 


-١‏ الخمر النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وصار مسكراء وإن لم يسكن 
عن الغليان في الأظهر عند الحنفية» سداً لباب الفساد. 


حد الشرب وحد السكر 01 





ددليل تحربمها قول الثه تعال: كان ادن افوا نما ا اليل الاسام 
[ لالم رع من عمل َلصّيِطَن وه 00 ا 03 إِنَمَا بريد ألصَّيْطنٌ أن 
وق يتك ماده وَالَمْسَة في قر وَاليَثِرِ وَيصُدَمّ عن وم لَه ومن ألصَلوَ مَهَلْ 
َنم مَنَنهون 29 [المائدة: ه/ .]81-94٠‏ 

-1١‏ السّكر (النيء من ماء الرطب”" إذا إلى واشتد وقذف بالرّبدء وإن م 
يسكن عن الغليان» في الأظهر عند الحنفية). 

'- الفضيخ (النيء من البّئر”'' اليابس إذا غلى واشتد وقذف بالزبدء أو لم 
يقذف. كما تقدم) وسمي فضيخاً لأنه يفضخ أي يسكر. 

- نقيع الزبيب (النيء من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتى خرجت حلاوته من 
غير طبخ» واشتد وقذف بالزبد» أو لم يقذفء. كما تقدم). 

- الطلاء أو المثلث العنبي (المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. 
وعنان:فشكرا» أيا كان القصد من ا غل المعتمد). 

- البادّق أو المنصّف (المطبوخ طبخا يسيراً من ماء العنب» حتى ذهب أقل 

ايحن عار 0 ظ 

-١‏ الجمهوري (الطلاء الذي يلقى فيه الماء حى يرق ويعود إلى المقدار الذي 
كان في الأصل» ثم يطبخ ا يما لت ا عل الس 

والغختار عند الحنفية عملاً برأي محمد بن الحسن رحمه الله التحريم المطلق لأريعة 
أشرية أخترق هى : نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما طبخا يسيراً. 
والخليطان من التمر والزبيب إذا طبخ طبخاً يسيراًء ونبيذ العسل أو التين أو البر 
أوالكهي» ان الذزة ومعن الاحن: الجعة أو البيرة» والطلاء أو المثلث العنبي 
المشتد وهو: ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه؛ وبقي ثلثه» إذا شرب بقصد 
رع 


)١(‏ الرطب: ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمرء ولكنه جاوز حد البسر إلى الإرطاب. 
2330 الس : ما قد أزهى من ثمر النخل» ولم يبد فيه وإرطاب. 


46 العقوبات الشرعية وأسباا 


يتعلق بالخمر ثمانية أحكام وهي : 


-١ [‏ يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة (ضرورة العطش أو 
الإكراه)ء لأنها محرمة لعينهاء لقوله يَكةِ: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء 
والسّكر من كل شراب""''' ولا ينتفع بها للتداوي وغيرهء لقوله ككه: «إن الله لم 

و٠ ٠ 2 2 0 : 20 ٠ 3 ٠‏ 
يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» ''. ويحرم على الشخص أن يسقي الصبيان 
الخمرء لقوله ييه : «شارب الخمر كعابد الي «الخمر أم الخبائع»)47) لعن 
الله الخمرء وشارببهاء وسافيهاء وبائعهاء وممتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء وا محمولة إليهء وآكل ثمنها»'. 


-١‏ يكفر مستحلهاء لثبوت تحريمها بنص قطعي وهو الآية: (إيَأيًا لذن انوأ 
حدصي تسر 00 رم» 2 سر روه هود 8 2 عار و ماسم ب سر و سر عل ار ره 7 
إنما الخمر وَالْمبِير والانصاب لالم رِجَسُ من عَمَلٍ الشَيِطَنِ فأجتنبوه لَعلكم تفلحون 
--211 

© ) المائدة: 6 .]4١‏ ظ 


"- يحرم على المسلم تملكها وتمليكها بأي سبب كالبيع والشراء والهبة» لأنه 
يحرم على المسلم الانتفاع بها بأي وجدء لقوله كك : «يا أهل المدينة إن الله تبارك 
وتعالى قد أنزل تحريم الخمرء فمن كتب هذه الآية» وعنده شيء منهاء فلا يشربها 
ولا يبيعهاء فسكبوها في طرق المدينة»”'' لكنها تورث. 


)١(‏ رواه العقيلي من حديث علي» وني رواية «لعينها' وهو معلول بمحمد بن الفرات. 
(5) رواه البيهقي وصححه ابن حيان. 00 ظ 

() رواه البزار عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

(5) رواه النسائي عن عمثان بن عفان موقوفاء وكذا البيهقي وابن أب الدنيا. 

(4) رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهماء وصححه ابن السكن. 

(7) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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- لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم. 

ه- إنها نجسة نجاسة مغلظة: فلو أصاب الثوب منها عند الحنفية أكثر من قدر 
الدرهم» لم تصح الصلاة بهء لأن الله تعالى سمماها رجس[ رِجِسٌ من عمل 
سين 4. ظ 

5- يحد شارب القليل والكثير منهاء لقوله تَكِْةِ: «ما أسكر كثيرهء فقليله 

ام”". ؤ 

/ا- حد شرب الخمر وحد السكر ثمانون جلدة في رأي الجمهورء لفعل 
الصحابة رضى الله عنهم. وف رأي الشافعية : أربعون جلدة. لأن عثمان رضى 
الله عنه جلد الوليد بن عقبة أربعين» وحديث علي المتقدم: «جلد رسول الله كل 
أربعين..». 
لقوله كْهِ: «نعم الإدام الخل2”'' وقياساً على دبغ الجلدء فإن الدباغ يطهره. 

ويرى الشافعية أنه لا يحل التخليل بالعلاج. ولا تطهر الخمر حينئذ» لتنجس 

ويحل شرب الخل إذا نقلت الخمر من الظل إلى الشمس أو على العكس. 
بالاتفاق. 
أحكام الأشربة المسكرة الأخرى غير الخمر 

تتفق أحكام هذه الأشربة المسكرة مع أحكام الخمر في حرمة شرب قليلها 
وكثيرها على المعتمد المفى به عند الحنفية» وفي رأي بقية الأئمة» وفي كون مقدار 
)١(‏ رواه تسعة من الصحابة» أخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما. 
(0) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب السنن) إلا البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
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الحد فيها عند الجمهور غير الشافعية انين لأربعين جلدة» وعند الشافعية أربعون 
حلدة. وف حرمة التداوي مهأ . 


وتنفرد في رأي الحنفية بأحكام هي: أنه لا يكفر مستحلهاء ولكن يضلل 
ويفسق» لثبوت حرمتها بأخبار الآحاد. وفي جواز بيعها عند أبي حنيفة مع 
الكراهة» مع ضمان متلفهاء خلافاً لرأي الصاحبين وبقية الفقهاء؛ فإنه لا يجوز 
عندهم بيعها أصلاً وهو المعتمدء وفي كونها نجسة روايتان عن أب حنيفة: رواية 
وااعودة جتجايني] القلفلة كسجابة القموه بووواية كرا في غابة علق 
والمفى به عند الحنفية أن نجاستها كنجاسة الخمرء لكن لا حد على شربها عند 
الحنفية اتفاقاً إلا بالسكر منهاء للحديث المتقدم: «والسكر من كل شراب» وقال 
بقية المذاهب: يحرم شرب القليل والكثير منهاء للأحاديث السابقة. 


والخلاصة : حرّم الإمام محمد يم هذه الأشرية: وبرأيه يمى 2 وهو موافق 
لآراء المذاهب الأخرىء للأحاديث المتقدمة: «كل مسكر خمرء وكل حمر حرام» 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقوله يكَلهِ: «إن من العنب خمراًء وإن من العسل 
خمراً؛ ومن الزييب خمرأء ومن الحنطة خمراًء ومن التمر خمراء وأنا أنباكم عن كل 
باه 
المخدرات 


بحرم كل ما يضر العقل والبدن كالبنجء والحشيشة) والأفيون» والهرويين 
والكوكائين وغيرها من المخدرات» لا فيها من ضرر محقق». ويعزر متنا وها عند 
الجمهورء ويحد متعاطيها كالمسكرات في رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله. ويجوز 
استعمالها للضرورة كالتداوي ونحوهء لأن حرمتها ليست لعينهاء وإنما لضررها. 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب الساين إلا النسائي عن النعمان بن بشير رضى الله عنه. 


ملحق بالحدودهد 2 1# 





إثبات شرب المسكر ‏ 

يثبت شرب المسكر إما بالبينة (شهادة رجلين مسلمين عدلين يشهدان أنه 
مسكر) وإما بالإقرار مرة واحدة. ولاتعن تشهادة اللسازرمم الرجات” ويكفي 
في إقرار وشهادة أن يقال: شرب فلان خمراً. - 

واشترط أبو يوسف وزفر هنا وفي السرقة كون الإقرار مرتين في 0 كعدد 
الشهودء ولا يعتبر الإقرار والشهادة بعد ذهاب ا وتقادم الخهة في:رأي أئ 
حنيفة وأبي يوسف. خلافاً لمحمد. 

وآئبت المالكية خلافا الجمهور إشسات الشرب إذا همها شاهدان عدلان في 
ثمه. أو تقيأهاء وشهدا بذلك عند الحاكم. لآن امك مسعوة عاك وو وجل منه 
رائحة الخمرء وتشبيهاً للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت. 


ملحق بالحدود 
أولا - تداخل الحدود ؤ 


إذا اجتمعت الحدود على شخص : 

دفإن كانت دود خبالفينة للدتال: فإن كان فيها قتل. "كأنة سرف ولاك 
وهو محصن؛ وشرب الخمرء وقتل في الحرابة, ففي رأي الجمهور: تتداخل 
الحدود. ويكتفي بالقتل. ويسقط سائر الحدود» عملاً باجتهاد ابن مسعودء وف 
رأي الشافعي : يستوق جميعها. 

وإما ألا يكون فيها قتل» فلا تداخل» وتستوفى جميعها بالاتفاق. - 

- وإن كانت حدوداً خالصة للآدمي: وهي القصاصء وحد القذف على رأي 
الحمهونة تبرق المالكنةه. ايوخل ف القدن كزدة أو ققافى او سسواءة 
إلا القذف». يستوقى أولاً: ثم ايقثل:.ؤيرئ. الشافية تايل :أنه سكوف كز 
الحدودء. ويبدأ بأخفها وهو القذف. وقرر الحنفية أنه يدخل ما دون القتل فيه كما 


تقدم. 
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- وإن اجتمع حق الله وحق الآدمي : فإن لم يكن فيها قتل فتستوفى كلها 
بالاتفاى» وإن كان فيها قتل : فتدخل عند الجمهور حدود الله في القتل». وتستوق 
القصاص اتفاقاً: لتأكد حى الأدفي.: 
ثانيا - إسقاط الحدود بالتوبة 

يرى الجمهور: أنه لا يسقط الحد عند الجمهور بالتوبة إلا حد الحرابة لصريح 
النص القرآني فيه إذا حدثت التوبة قبل القدرة على ا حارب. 

ويرى الحنابلة في الأظهر : أن التوبة تسقط الحد عن التائب» من غير اشتراط 
مضى زمانء لقوله يكلِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»"'' «التوبة تجب ما 
قلها»”) 
قبول شهادة القاذف بعد التوبة فيه اتجاهان: 

يرى الحنفية: أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف أبداًء وإن تاب وأصلح. 

ويرى الجمهور: أن شهادته تقبل إذا تاب» وتوبته: إكذابه نفسه. 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة 2 

لا يسقط القصاص والدية اتفاقاً بالتوبة» لتعلق الحق الشخصي به لأولياء 
الدم. ظ 

ويرى أكثر العلماء أن التوبة عن القتل تسقط المطالبة في الآخرة» لحديث توبة 
القاتل مئه نفس »2 ف الماضى » وقبول الله توبته. 

إسقاط التعازير بالتوبة 


يرى الحنفية والشافعية تفصيلاً في الموضوع: 





)١(‏ رواه ابن ماجهء والطبراني في الكبير» والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 
(0) ذكر هذا في مغنى امحتاج 1/4 ولي المغى 551/8. 


ملحق بالحدود +١‏ 





- فإن كان التعزير حقا لله تعالى كتعزير مفطر رمضان عمداً دون عذرء وتاراء 
الصلاة» وآكل الرباء وحاضر موائد الخمر ومجالس الفسقء» فيسقط بالتوبة 
وبعفو القاضي. ‏ 0 

- وأما كان التعزير حقاً خالصاً للإنسان» أو الغالب فيه حقه كالسب 
والضرب والتزوير وشهادة الزورء فلا يسقط بالتوبة» كما لا يسقط بعفو 
القاضى. [ 
ثالئا - كون الحدود زواجر أو جوابر 

- يرى الحنفية أن الحدود والتعزيرات شرعت لزجر العصاة في الدنياء» ولا 
تسقط العقوبة عن العاصى في الآخرة إلا بتوبة» كما هو المقرر في آية القتل 
العمة 1 «ؤومن: تفشل: مزمكب” نميا تاوف تل كنا بن 
وَعَضب أللَّهُ عَلْنَهِ وَلَمَنَم وَأعدّ لم عَذَابًا عَظِيمَا © »4 الساء: :/؟] مع 
حديث توبة القاتل مئة نفس» وف حد الحرابة. [ 

- ويرى الجمهور أن العقوبة إذا طبقت على المسلم سقط العقاب الأخروي. 
لقوله يكُ: «الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة»'2 «الحدود 
كفارات لأهلها)0) وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم : «(...ومن أصاب شيعا 
من ذلك» فعرقب بهء فهو كفارة لهء ومن أصاب شيئاً من ذلك» ا الله 
عليه؛ فأمره إلى الله : إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذيه». 





)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم»؛ من حديث علي رضي الله عنه. 


(؟) ليس هذا حديئاً وإنما نص الحديث عند أحمد والطبراني عن خزية بن ثابت: «أبما عبد أصاب 
شيئاً مما بى الله عنه» ثم أقيم عليه حده. كمّر عنه ذلك الذنب». 
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الردة واأحكام المرتد 
معى الردة وشروطهاء وأحكام المرتديقه 
معنى الردة 


الردة لغة : نه إلى غيره ‏ وشرعاً ارح عن دب ا 
إلى الكفرء سواء بالنية أو بالفعل المكمّر أو بالقول. وضواء اقاله التكهواء أو هناد 
أو اعتقادا. 


والردة أفحش الكفر وأشده حكماً» ومحبطة للعمل إن اتصلت بالموت في رأي 
الشافعية» وبنفس الردة في رأي الحنفيةء لقوله تعالى: «رومن يَرْنَد د د :نكم عن 
ينه قَيَمَْتْ وَهمَ كاز ” توبك 4 خبطت أعمللهَ ف لديا و 0 وَأَوْلِكَ 


2 
- 
اس 


- ينا 5 فيها حَدِدُوت 4 [البقرة: .]5١٠/7”‏ 
والمرتد: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفرء كمن أنكر وجود الله أو نفى 
الرسلء أو كدت فرلا : أو حلّل حراماً بالإجماع كالزنا وشرب الخمرء. أو حرم 
حلا لآ بالإجماع كالبيع والزواج»ء أو نهى وجوب جمم عليه كنمفي ركعة من 
الصلوات الخمس المفروضة» أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة 
ركعة في فريضة» أو وجوب صوم شيء من شوالء» أو عزم على الكفر غدا أو 
تردد فيه. 

ومثال الفعل المكفر : إلقاء مصحف و كنات حديث بوي على قاذورة. أو 
الفرق بين المرتد والزنديق والسابٌ والساحر 

المرتد: المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاًء إما بالتصريح بالكفرء أر 
بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 


الردة وأحكام المرتد 1 





والزنديق : الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فإدا عثر الحاكم عليه فقتل ولا 
يستتاب». ولا يقبل قوله في ادعاء التوبة إلا إذا جاء تائباً قبل ظهور زندقته. - 

والساحر: يقتل إذا عثر عليه كالكافرء وهل تقبل توبته أو لا؟ رأيان. 

والساتٌ لله تعالى أو النى يَكِيةِ. أو أحد من الملائكة أو الأنبياء» فإن كان 
مسلماً قتل اتفاقاء ولا يستتاب في رأي المالكية. 


شروط صحهة الردة 


يشترط لصحة الردة ثلاثة شروط: العقل» والبلوغ» والاختيار أو الطواعية. 

فلا تصح ردة الصبي غير المميز وايجنون. لعدم توافر العقل. ولا تصح ردة 
السكران الذاهب العقل استحساناً عند الحنفية» لعدم توافر القصدء فهو 
كالمعتوه. ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالناتم. 

وزاع الشافعرة:والتايلة: الح لص ل ل 
إسلامه وطلاقه وسائر تضرياتهه 


ولا تصح ردة الصبي المميز عند الشافعية وأبي يوسف لأن البلوغ شرط. كما 
لا يصح أيضاً إسلامهء للحديث المتقدم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حق 
يبلغ..». وليس البلوغ شرطاً عند أبي حنيفة ومحمد والمالكية والحنابلة» فتصح ردة 
الصبي المميز وإسلامهء لكن في رأي أبي حنيفة ومحمد: لا يقتل ولا يضرب. إنما 
يعرض عليه الإسلام جيرا عند البلوغ. ويحبس ويضرب» وإذا حكم بصحة ردته 


بانت مية امرأته. 


ويصح 5 هؤلاء إسلام الصبي المميز. لحديث : «كل مولود يولد عل 
الفطرة..)7١)‏ وحديث: من قال: لا إله إلا الله دخل ا ظ 





2030 رواه الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبىي هريرة رهى الله عنه بلفظ : «ما 
من مولود إلا يولد») ولفظ أبي يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع : «كل مولود يولد». 
»)20 رواه البزار وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» روي عن 785 صحابياً. فهو متواتر. 
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لسو الذكورة شرطأء فتصح ردة المرأة. 
ولا تصح ردة المكره اتفاقاً إذا كان قلبه مطمئناً بالإبمان. 
أحكام المرتد 

أولا - قتل المرتد 

اتفق العلماء على وجوب قتل المرتد» لقوله كِهِ: «من بدّل دينه فاقتلوه»”' لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدكة المقارق للجماعة””. 

وتقتل المرتدة أيضاً في رأي الجمهورء لحديث معاذ بن جبل : «أن الي يله م 
أرسله إلى اليمن» قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن عاد وإلا 
فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام» فادعهاء فإن عادت» وإلا 
اشرب عفن 3 ظ ظ 

وذهب الحنفية: إلى أنه لا تقتل المرأة» ولكنها تجبر على الإسلام» بحبسها إلى 
أن تسلم أو تموتء لارتكابها جرماً عظيماًء وتضرب في كل ثلاثة أيام مبالغة في 
الحمل على الإسلام؛ والدليل على عدم قتلها : قوله 6 : «لا تقتلوا امرأة» وفي 
حديث صحيح آخر: أن الني وَل غبى عن قتل النساء”؟'. 
الاستتابة [ 


)١(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(*) حديث حسن رواه الطبراني في معجمه. 0 

(8) الحديث الأول رواه أبو داود عن أنس مطلعه : «انطلقوا باسم الله وبالله..» والثاني رواه الجماعة 
إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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أن يظل مسلماً كما كان. وتوبته: أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام» ولو 
تبرأ عما انتقل إليهء كفاه» لحصول المقصود بهء ثم يأتي بالشهادتين. 

والاستتابة مستحبة عند الحنفية» لما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: «قدم 
على رجل من جيش المسلمين؛ فقال: هل عندكم من مغربة خبر؟ قال: نعم. 
رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه» فقتلناهء فقال عمر: هلا حبستموه في بيت ثلاثة 
أيامء وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوبء ثم قال: اللهم إني لم أحضر وم 
آمر ولم أرض» قال الكمال بن الحمام رحمه الله: لكن ظاهر تبري عمر يقتضي 
الركوت. ظ [ 
وقرر الجمهور: أنه تجب الاستتابة قبل القتل ثلاث مرات» لما ثبت عن عمر. 
ولا يعارض هذا النهى عن قتل النساء الذي استدل به الحنفية» لأن ذلك محمول 
على الحربيات» 50200000000 

والذي يتولى قتل المرتد: هو الإمام أو نائبهء فإن قتله أحد بلا إذنهماء أساء 
وعرّرء ا ل ا فلكل واحد قتله وأخذ 


مأ معه. 
مووي عوسي 
تفق العلماء وراد 0 إذا عاد 0 ا أفوالف هلكا لد وإذا 

والمقرر الراجح في المذاهب الأربعة: أن أموال المرتد بمجرد الردة تصبح 
موقوفة» فيحجر عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره» فإن أسلم تبينا بقاء ملكه» 
وإن مات أو قل مل زدته: أ لق يدان الخرت»: وحكم بلحاقه في رأي الحنفية» 
تبينا زوال ملكيته عن أمواله , بمجرد ردته. 

وكذلك تكون تصرفات المرتد حال ردته بالبيع والشراء والحبة والوصية ونحوها 
موقوفة عند أبي حنفية, فإن أسلم كان تصرفه يه : وإن قتل أو مات على 
ردته» كان تصرفه باطلا. 
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وفصل الشافعية القول فقالوا: إذا كان التصرف يحتمل الوقف كالوصية فهو 
موقوف» وإن لم يحتمل الوقف كالبيع والهبة والرهن» كان التصرف باطلاً» لأنهم 
لا يجيزون توقف العقودء ودليلهم أن المرتد تزول عنه بالردة عصمة نفسه وعصمة 
ماله. ظ 

وذعن لاسن واظكابلةة از أنه له يرول للك الرقه لخر ردتدى يونا 
يزول بالموت أو القتل» لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمهء لا في زوال ملكه 
كا محكوم عليه بالرجم والقصاص. 

ورأى الصاحبان أن ملكيته تزول عن أمواله بمجرد اللحاق بدار الخحرب 
كالموت أو القتل. 

وقال الحنابلة: لا تزول ملكيته باللحاق بدار الحرب». لكن قال ابن مفلح 
الحنبلي في المبدع : تكون تصرفات المرتد موقوفة على المذهب» أي كما قال الإمام 
أبو حنيفة. 
ثالثا - حكم ميراث المرتد 

اختلف أبو حنيفة مع الصاحبين في الميراث. فقال أبو حنيفة : إذا مات المرتد» 
أو قتل؛ أو لحق بدار الحرب» وترك ماله في دار الإسلام» انتقل ما اكتسبه في 
حال الإسلام إلى ورثته» وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئاً يوضع في بيت مال 
المسلمين»: لأن الإرث له أثر رجعي بمتد إلى الماضي. 

وقال الصاحبان: كل مال للمرتد يملكه ورثته» سواء كان الكسب قبل الردة 
أم بعدهاء لأنه لا تزول ملكيته عن أمواله» وإنما يبقى ملكه لهء لأنه أهل 
للملك» ويعتبر للتوريث أثر. 


2 التعزير‎ ٠ 





التعزير 
تعريفه وموجبه»؛ مدى. مشروعية الحبس» التعزير بالقتل سياسة» التعزير 
بالمال» شروط وجوب التعزير» قدر التعزير» صفاته . وسائل إثبات جريعة 
التعزير» ضمان موت المعزر وامحدود. حى التأديب» كون التعزير للإمام أ 
اليا 
نعريف التعزير وموجبه 


التعزير في اللغة : المنع» أو النصرة. الدع در نلعن ألا ثم اشتهر 
2 التأويت والإهانة دون الحد. لأنه يمنع الجا من معاودة الذنب. 

وَفرعا "الغقوية المشروعة عل معصنة أو سقانة لا حد يها ولا كقازة سواء 
بالاعتداء على حق الله تعالى كإفطار نهار رمضان بغير عذرء وترك الصلاة في رأي 
الحنفية» والرباء وطرح النجاسة والقاذورات في طريق الناس» أو على حق 
الناسن + كمساشر : اجيية فيما دون الفرج» وسرقة ما دون النصاب. والسرقة من 
غير حرزء وخيانة الأمانة» والرشوة» والقذف (الرمي) بغير الزنا من أنواع 
الست والضرب والإيذاء مثل : يا فاسق. يا خبيث 2 يا سارق» يا فاجرهء يا 
كافرء يا آكل الرباء يا شارب الخمر ونحو ذلك. 
أو نا ا حيض » والتهين: والحفني: والاختلاس ونحو ذلك. 
مشروعية الحبس 
الحبس الاحتياطى» ويدل على مشروعية الحبس لنع الحق قوله كَلْةْ: «لي الواجد ‏ 





)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم. والتهمة: الظن بما نسب إلى إنسان. 


1 العقوبات الشرعية وأسباما 





يحل عرضه وعقوبته»"'' وهو دليل على جواز حبس المدين حت يقضي دينه إذا كان 
قادراً على الوفاء» تأديباً له وتشديداً عليه لا إذا لم يكن قادراً. وكان لعمر رضي 
الى ارت وان مك 7 مره مرج _الْأَرْضٍ »4 بأنه 0 


يجوز القتل سياسة لمعتادي الإجرام. ومدمني الخمر. ودعاة الفساد» ومرتكبي 
جراتم أمن الدولة» ولقد أباح الحنفية والمالكية التعزير في حال تكرار الجريمة. 
وارتكاب فعل قوم لوطه والقتل بالمثقل في رأي الحنفية» وسموه القتل سياسة. 
أي القتل الذي يرى فيه الحاكم مصلحة وكان جنس الجحربمة يوجب القتل. 

وأجاز الحنفية قتل من أكثر من سب النبي كَل من أهل الذمة. وإن أسلم بعد 
أخذه. وأباح أكثر العلماء قتل الساحرء والزنديق الداعي إلى زندقته» إذا قبص 
عليه» ولو تاب» وروى الترمذي عن جندب موقوفا وفردرظا” «أن حد الساحر 
ضربه بالسيف». 


وأباح المالكية والحنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلم» إذا تجسس للعدو على 

وأجاز جماعة من الشافعية والحنابلة قتل الداعية إلى البدع المخالفة للقران ‏ 
والنة. 

واتفق الفقهاء على مشروعية قتل الجحاسوس الحربي الكافرء وأما المعاهد 
والذمي فينتقضر عهذه بالتجسسر ف رأي مالك والأوزاعيى» وثبت في :السنة 
مشروعية قتل الجاسوس المستأمن والذمي”''. 


0010( رواه أحمد وأبو داود والنساي وأ نن مجه من عهرو ين القريد: والمعئى : مطل ان يز وس 
بالظلمء ؛ وشكايته» و «تيسية . 


00 رؤاة أغة.والفازي .واب كاوه فى ,طلعةاين الأكوع رعق الها عند 


التعزير ! [ "ع 


ويقتل المفرق لجماعة المسلمينء لما رواه مسلم عن عرفجة الأشجعي رضي الله 
عنه: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه». ‏ 
التعزير بالمال 

ل عن نتيا المذاعبب الأزبعة السوي اماق امن شبلفل الظلمةاهل اد 
أموال الناس» لكن ابن تيمية وابن قيم أثبت أن التعزير بالغرامات المالية مشروع 
في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه» ومذهب أحمدء وأحد قولي 
الشافعي» كما دلت عليه السنة النبوية من أمره وَل بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه 
من الثمر المعلّق والكثر (جمار النخل) وأخذه شطر مال مانع الزكاة» وتحريق عمر 
وعلي رضى الله عنهما مكان الخمار. ونحوه كثير. ومن قال: إن العقوبات المالية 
منسوخةء وأطلق ذلك» فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها”". 


وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال» ومعناه: إمساك 
شيء من مال الجاني عنه مدة» لينزجر عما اقترفه» ثم يعيده الحاكم لهل أن 
يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال» كما يتوهم الظلمة. لأنه يه جور لأحد من 


وقال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مان الجان» فيمسكه عندهء فإن 
أيس من توبته» يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصادرة السلطان لأرباب 
الأموال» فلا تجوز إلا لعمال بيت المال» على أن يردها لبيت المال» وصادر عمر 
معام تمن اسائل -وصننه كان ون اكنايني» وتسادد الأموال نون كس قن 


1 )0 
مسرو َ 





)١(‏ الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص9 ؛ » أعلام الموقعين 98/7» الطرق الحكمية لابن قيم ص57 


2 رد امحتار ع/ هو ١‏ وما بعدها. 


1.2 العقوبات الشرعية وأسبابها 





شروط التعرير 
يشتورظ الفقل افقط توجوبه العويز بازتكانة حناية ليس الا ستد «مقدر في 
عاقلاً (مميزاً) لأن هؤلاء غير الصبى من أهل العقوبة» أما الصبي فيعزر تأديباً لا 


ده يما 


عموبة. 

وضابط وجوب التعزير هو: كل من ارتكب منكراًء أو آذي غيره بغير حق» 
ول أو فعل أو إشارة. سواء أكان القدف عله سلما أم كافرا. 
فدر التعزير 


بالتوبيخ أو بالحبس أو بالضرب أو بالصفع أو بالقتل» أو بالعزل من الولاية؛ 
وبإقامته من المجلسء وبالنيل من كرامته مثل: يا ظالم» يا معتدي» ولا بأس 
بتسويد وجههء ونداء عليه بذنبه» ويطاف به مع ضربهء ويجوز صلبه» وتغريه 
بالمال وإتلافه في رأي الحنابلة» وأقل التعزير ضرباً: ثلاثة أسواط فصاعداً. 
ركو ان ع رداول عن بلعو فليم لأقله حد معين. 

وأقصاء في رأي أبي حنيفة ومحمد الشافعية م أد الحدود الشروعة. 
حداً فى غير حد فهو من 0 ظ 

وأدنى الحدود عند الشافعية : أربعون جلدة. وهو حد الخمر» وي رأي بقية 
المذاهب حمسة أسواط. 


وذهب المالكية: إلى أن الإمام يضرب في التعزير بحسب اجتهاده؛ حتى ولو 


000 روأه البيهقيى من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه» وهو مر سل . 


ظ التعزير ظ : هو 


تجاوز أعلى الحدودء لما روي أن معن بن أوس عمل خاتاً على نقش خاتم بيت 
المال» اع اده تأخن ود لان ٠‏ فبلغ عمر رضي الله عنه» 
فضربه مئة وحبسهء فكلم فيه ضر :9 لحري اوكا ومن يعد فضر به 
ونفاء0©. ظ 
صفات التعزير 

يتميز التعزير بصفات أهمها اثنتان: 

الأولى: أنه في رأي المالكية والحنابلة حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام» فلا 
يجوز له تركه» لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى» فوجب كالحد. 


ين جد الاهية راجيا الببرز الماططاة إركه 1 ل ران ربعت يرن 
لا روي أن النبي يله قال : أقيلوا ذوي اطيئات عثراتهم إلا في الحدود»"" 'أي إذا 
كان التعزير حقا لله تعالى كانتهاك الحرمات الدينية فلا يجب»ء وإذا كان كما العية 


ومذهب الحنفية كالشافعية: إن كان التعزير حقاً شخصياً لإنسان فهو واجب 
لا عفو فيه» لأن حقوق العباد لا يملك القاضي إسقاطهاء وإن كان حقاً لله تعالى 
فهو مفرّض إلى رأي الإمام: إن رأى المصلحة فيه أقامه. وإن لم ير فيه المصلحة 
تركه. ظ [ 

الصفة الثانية: أن التعزير أشد الضربء لأنه جرى فيه التخفيف من حيث 
العدد. فلا يخفف فيه من حيث الوصف». كيلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو 
0 ثم يليه حد الزناء ثم حد الشربء. ثم حد القذف. 


)١(‏ القصة في المغئى لابن قدامة 6/8؟8. 
1 )0 رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضى ألله خلمة , 
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إثبات جريمة التعرزير ‏ 
تثبت جرعة التعزير في رأي الحنفية كما تثبت به حقوق العباد من الإقرار. 
والبينة» والنكول. وعلم القاضى في رأي المتقدمين» والمفى به أنه لا يجوز إثباته 
بعلم القاضى في زمانناء منعاً للتهمةء وسداً للذرائع أمام فساد القضاة. 
وتقبل فيه عئل ال حنفية شهادة التمناء مع الرجال» والشهادة على الشهادة. 


ضمان موت المعرّر أو المحدود 


يرى الجمهور أنه إذا عزر الإمام رجلاء أو حدهء فمات بسبب التعزير أو 
الحدء فلا ضمان عليه» لأن التعزير مشروع للردع والزجرء والإمام مأمور به 
وبالحد.ء وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. 

وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجب على الإمام ضمان موت المحدودء لأن الحق 
قتله» ويجب ضمان موت العزَّره لقول على رضى الله عنه: «ما من رجل أقمت 
عليه حداً فمات» فأجد في نفسى أنه لا دية علض ال قارض اطتموة فإنه لو عاك 
وديته» لأن البي نه م م00 أي م يسنّ فيه مقداراً معيئاً» وإِنما فعل أفعالاً 
مختلفة» مما يدل على أنه تعزيرء والتعزير فوض إلى اجتهاد الإمام» والتعزير 
مشروط بسلامة العاقبة. 


حق التأديب ظ 


يشرع التأديب للوالد مع ولده.ء وللروج مع زوجتةب؟ وللمعلم مع تلميذه 
اتأديياء فإذا تلف من التأديب المشروعء فيجب الضمان في رأي أبي حنيفة 
والشافعي» لأنه تأديب مباح» فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 


التعزير 1 
وذهب مالك وأحمد والصاحبان: إلى أنه لا ضمان عليه في التأديب» لأنه فعل 
مشروع للزجر والردع. فلا يضمن التالف به كالحدود. [ 
سلطة التعزير للإمام 
التعزير كسائر الحدود منوط بالإمام». وليس لأحد حق التعزير إله كزة لهسيق: 
التأديب ٠‏ وهم اح الأن» والسده والزوج. الأب 6 ولده الصغيرء ومغلد 


الأمء والسيد مع رقيقه. والزوج مع زوجته في شأن النشوز وأداء حق الله تعالى 
كالصوم والصلاة. 


القضاص والديات 


القصاص والديات 


الجناية وأنواعهاء القتل وأنواعه وحكم كل نوع» أركان القتل العمد 
وحالاته. القتل العمد وعقوبته» ما يتعلق بالقصاص من أحكام.ء القتل شبه 
العمد وعقوبته؛ القتل الخطأ وعقوبته. الدية وأحكامها. 

الجناية على ما دون النفس (الشجاج والجراح) الجناية على نفس غير مكتملة 
(الإجهاض) التسبب في الاعتداء (جناية الحيوان» وجناية الحائط المائل). طرق 
إثبات الجناية. 00 


الجناية وأنواعها 
الجناية في اللغة: الذنب أو المعصية أو الجربمة» وهى كل ما يجنيه المرء من شر 
اكتسبه. وني الاصطلاح الشرعي العام: هي كل فعل محرّم شرعاء سواء وقع 
الفعل على نفس أو مال أو غيرهما. أو بعبارة أخرى كما قال الماوردي: الجراتم : 
محظورات شرعية زجر الله تعاللى عنها بحد أو تعزير» والمحظور: إما إتيان منهي عنه 
الإنسان أو أعضائهء وهو القتل والجرح والضرب. 


وعبارات الفقهاء في كتبهم متقاربة حيث يتكلم الحنفية عن الاصطلاح 


اع القصاص والديات 


الذماء. 


والحخناية نوعان: جناية على اليهائم والحمادات» وتبحث قِ باب الغعصب 
والإتلااف» وجناية على الإنسانء وهى عل بحثنا هنا. 


والجناية على الإنسان بحسب خطورتهاء أنواع ثلاثة: جناية على النفس وهي 
القتل» وجناية على ما دون النفس وهي الضرب والجرح . وجناية على ما هو نفس 
من وجه دون وجه وهى الجحناية على الجنين أو الإجهاض. 


عمذ» وخطأ. 
القتتل وعقوبته وأنواعه 


القتل: الفعل المزهق أو المميت» وهو هدم للنفس الإنسانية. 


وحكمه الشرعي : أنه حرام» ومن السبع' الكبائر أو الموبقات الذي يستحق 
القصاص في الدنياء والعذاب في الآخرة. ١‏ 


أما التحريم فلقوله تعالى: «إوَلَا قر لنَفْسَ الت حَيَمَ أنه إلا بألْحي)» 
[الانرا اا وأما القصاص 0 سبحانه : ع لذن ءَامَنوا كيب 


ص وه 2-7 و 5 وورى ‏ يروو لاد وس ل س6 سم راس ٠‏ 
قات لضن مير بار لبد السب والأنق بالأً صن في م ه ْم من أنه 
0 فأنْباع المع ف ا إِلَتهِ 0 0 فِيفُ من رد ل قم عمد 


بد لك مد عَدَاكُ آي © + ف و يوب الأنبتب َلك 
تَسَّقُونَ ©26 [البقرة: 1104/1 ]. 


وعقوبة القتل العمد الأخروية: الخلود في نار جهنم إلا أن يتوب القاتل» 
550 رحد و -. وا اق" ع ل ل ا ل 0 
لقوله تعالى: 9 وَمَن يَعْتَل مَوؤُمِئَا متعمدا فجزاؤم جهنم خدلدا فيها 


2 


القتل وعقوبته وأنواعه 1 





صر 


عْضِبَ أللَّهُ عَلِيَهِ عله وأع م عدَانًا عَظِيمًا © [النساء: 7/4 *9] والتوية 
لحديث القاتل مئة نفسر”“. 
وأوضحت السنة النبوية حالات القصاص في الدنيا في قوله كَكْهِ: «لا يحل دم 


امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني»؛ والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة)”") وقوله أيضاً : : «العمد قَوّد إلا أن يعفو ولي الوا 


والأههار أرقا حرام لأحاديث كثيرة مذيا: لمن 1 من جبل» فقتل 
5 فسُمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً علّداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه 
مديلة . فحديدته في يده يتوجأ مبا في نار جهنم خالداً غلذا قينا نا . 
أنواع القتل 
غيل أكر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع: قتل عمد» وشبه 
عمد وخطأ. وهو أشهر التتسماع: 
القتل العمد: قصد الفعل العدوان والشخص بمأ يقتل غاليا: 0 أو 


مثقل , سامير ار سياه كحديدك وسلاح وخشبة كبيرة» وإبرة في مقتل . أو شير 
مقتل كفخذ وألية إن حدثث تورم ألم واستمرا حىى مات. 


القتل شبه العمد: قصد الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالباً» كضرب 





.)١15-١4 متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (رياض الصالحين ص‎ )١( 

(؟) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

() رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) رواه البخاري دسم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. تردى: رمى بنفسه من 
الجبل أو غيره فهلك. ويتوجأ: يضرب بها نفسهء وتحسى: تناول أو تجرع. 


"2 القصاص والديات 


بحجر خفيف أو لكمة باليد» أو بسوط أو عصا صغيرين أو خفيفين» ولم يوال بين 
الضربات» وألا يكون الضرب في مقتلء أو كان المضروب صغيراً أو ضعيفاء 
وألا يكون حر أو برد مساعد على الحلاك» وألا يشتد الألم ويبقى إلى د فإن 
كان شيء من ذلك فهو عمدء لأنه يقتل غالبا. 


ولاتقضاطي فل تتتنه العمد: وإنما فيه دية مغلظة. 


القتل الخطأ: القتل الحادث بغير قصد الاعتداء؛. لا للفعل ولا للشخص» 
كأن وقع شخص على آخر فمات» أو رمى شجرة أو دابة» فأصابت الرمية إنسانا 
فمات» أو رمى آدمياً: فأصاب غيره. فمات. 


أركان القتل العمد 


هي ثلاثة: أن يكون القتيل آدميا حياً معصوم الدمء وأن يحدث القتل نتيجة 
لفعل الجاني» وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة. [ 
الركن الأول: القتيل آدميا حيا معصوم الدم 

هذا هو الفارق الأساسى المميز لجريمة القتل العمد عن غيره» وهو أن يكون 
المعتدى عليه آدمياً حياً معصوم الدم على التأبيد» فلا قصاص بالاعتداء على غير 
الإنسان» ولا على الميت الذي فارق الحياة» ولا على غير معصوم الدم كالمرتد أو 
والمستأمن عصمته مؤقتة أعناء إقامته في دار الإسلام. وأصله جر ىع وداخل دار 
الإسلام لحاجة مؤقتة. م يعود لوطنه. 

ولا قصاص بقتل الباغي (الخارج على الإمام بقصد خلعه) لعدم العصمة 
وإباحة دمه. ظ 

وأساس العصمة في رأي الحنفية: الوجود في دار الإسلام» فيعد الذمي 
والمنتامن معصوم الدم. لكو قْ عصمته شبهة. 


القتل وعقوبته وأنواعه هه 





'وفي رأي الجمهور أساس العصمة: الإسلام أو الأمان. فالمسلم والذمي 
والمستأمن والمهادن معصوم الدم. لكن لا يقتل المسلم بالكافر في رأبهم. 

ووقت العصمة في رأي الحنفية مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه» فوقت 
العصمة عند أبي حنيفة : وقت الفعل (فعل القاتل) فمن رمى إنساناًء فجرحه ثم 
ارتد المجروح ومات؛ لا يقتص من الجاني». لأن فعله لا يصير قتلاً إلا بفوات 
حياة القتيل. ولاك وو كر ومسصسرو كن ولوس ردس 
للجرح الذي الفدثة: 

وعند الصاحبين : وقت العصمة وقت الفعل ووقت الموت جميعاً» فلا قصاص 
على الجاني» 2 المخال الشاق» ولا دية عليه فالخلااف بين الإمام وصاحبيه 2 
إيجاب الدية. ووفت القعبية عدن :ة بقية المذاهب «الماعين, 
الركن الثاني: أن يحدث القتل نتيجة لفعل الجاني 

مناه لأبدٌ من كون قعل الخاق من هأنه رعدات :الوفاة»-فإن كاك اموت بقع 
لا ينسب إلى الجاني» أو لا يؤدي إلى الموت» فلا يعد الجاني قاتلاً. 

ويعرف ذلك بحسب أداة القتل والأففال المكونة للقتل. 
أداة القتل 

اشترط أبو حنيفة في الأداة: أن تكون بما يقتل غالباً» ومما يعد للقتل. 
وهي: كل أداة جارحة أو طاعنة ذات حدء لها مَوْر في الجسم. أي تفرق أجزاء 
الجسم . » كالحديد وبقية المعادن». والخشب المحدد أو الحجر اللمحدد. م : 
مقتل» والنار والزجاج. 

وأداة القتل شبه العمد في رأي أبي حنيفة : كل آلة تقتل غالباًء ولكنها ليست 
جارحة ولا طاعنة كالخشبة الكبيرة والحجر الثقيل. 


4 القصاص والديات 





ودليل أبي حنيفة : قوله كهْ: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد» قتيل السوط أو 
العصاء فيه مه من الإبل. منها أربعون ف بطوتها له . 

ويفى برأي الإمام. 

وأداة القتل عند المالكية هى : كل آلة يقتل بها غالبا كا لمحدد من سلاح ونحوه. 
والمثقل كالحجرء أو لا يقتل بها غالبا كالعصا والسوط ونحوهماء سواء قصد 
الجاني بالضرب قتل المج عليه أو لم يقصد قتلاء وإنما قصد مجرد الضرب» ولو 
أصابت الرمية شخصاً لم يقصد قتله؛ إن حصل الضرب لعداوة أو غضب لغير 
تأديب » ففى ذلك كله القصاص. أي يكفى عندهم وجود العدوان. 

وأداة القتل عند الشافعية والحنابلة : أن تكون مما يقتل غالباً» سواء بمحدد 
كالسلاح. أو بمثقل كالعصا والحجر. 

ودليلهم الحديث المتقدم الذي استدل به الحنفية: «ألا إن في قتيل عمد الخطأء 
الصغيرء لأنه ذكر العصا والسوط مع الحجرء مما يدل على أنه أراد ما يشبههما. 
وكذلك حديث الرجل اليهودي الذي قتل امرأة أنصاريه برض رأسها بين 
حجرين ١‏ فأمر النبي وَيِنه برض راشة 00 
الأفعال الملكونة للقتل تسعة أنواع 

١‏ - القتل بمحدد: وهو كل آلة جارحة أو طاعنة لها مَوْر في البدن» أي تفرق 
أجزاء الحسدء كالسلاح»ء والخشب المحددء والحجر المحدد والزجاج والعظيم 
رين 


اتفق الفقهاء على أن القتل با لمحدد قتل عمد يوجب القصاص. 


000 روأه أحمد وأصحاب السكن: 1لا الترمذي عن عيد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(؟) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ‏ 


القلس وعقوبته وأنواعه ا 





؟- القتل بالمثقل : أي غير المحدد.؛ وهو ما ليس له حدء كالعصا والحجرء 
وللفقهاء في حكمه رأيان : 

- يرى أبو حنيفة: أن القتل بمثقل إلا الحديد وما في معناه من المعادن شبه 
عمد. للحديث المتقدم : «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر 
مئة من الإبل» فإذا أوجب الرسول يك فيه الدية» كان شبه عمد. ظ 


واستثناء الحديد ونحوه. أنه يعمل عمل السلاح. 


- وذهب الصاحبان والشافعية والحنابلة : إلى أن القتل بالمثقل: هو الذي يقتل 
غالباًء لعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتل. ولإيجاب النبى ككل 
القتصاص على يبودي قتل امرأة بحجر. وحديث أب حنيفة محمول على المثقل 
ار ظ 00 


والمالكية مثل هذا الرأي وأشد. فالقتل بمثقل قتل عمد. سواء كان مما يقتل 
غالباً أو لا يقتل غالباًء ما دام الفعل عدواناً. لا على جهة التأديب. 

؟- القتل بالمباشرة: المباشرة؛ ما أثر في التلف وحصله دون واسطةء وكان 
أو من جماعة. ظ 
عمر رضي الله عنه: أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجهاء وترك عندها ابئاً له من 
غيرها؛::فاتخذت لنفسها خيلا : :فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله» فأبى» 
فامتنعت منه.ء فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة» ورجل آخرء 
والمرأة وخادمهاء. فقطعوه أعضاء: وألقوا به فق بس ثم ظهر الحادث وفشا بين 
الناس» فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف» ثم اعترف الباقون. فكتب إلى 


8 القصاص والديات 


عمرء فكتب إليه : أن اقتلهم جميعاً: وقال: (والله لو تىا لأ عليه أهل صنعاء 
٠ 2) 5‏ 
لقتلهم جميعا» : 

التمالو: في رأي الجمهور هو: توافق إرادات الجناة على الفعل» ولو دون أن 
يكون بينهم اتفاق سابقء بحيث يباشرون الحناية. 

ورأى المالكية: أن التمالؤ: التعاقد والاتفاق» وهو أن يقصد شخصان فأكثر 
قتل شخص وضربه. 

وعلى هذا يعاقب الشريك المعين أو المحرض دون مباشرة بالتعزير في رأي 

قتل جماعة (تعدد القتى): إذا قتل القاتل جماعة اقتص منه بالأولى اتفاقء لكن 
هل يجب عليه للآخرين الدية؟ فيه اتجاهان للفقهاء : 

- لا يجب عند الحنفية والمالكية ديات للآخرين» وليس للجماعة إلا 
القتصاصء وهو حقهمء فإيجاب شىء من المال زيادة على الحق في القصاص. 

- ويجب للآخرين الديات عند الشافعية والحنابلة» لكن الحنابلة قالوا: هذا 
إن أراد أحدهم القصاص والآخر الدية» فيقتص للأول» وتدفع الدية للآخرء 
لقول النى كه : «فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» إن أحبوا فتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العَفْل)”'' أي الدية. أما إن اتفقوا على القصاصء اقتص من القاتل» 
وليس عليه شيء آخر. ظ 

5 - القتل بالتسبب : الصبت هو. ما يؤثر في الحلاك ولا يحصلهء أي إنه يؤثر 
ف القتل بواسطة. كحمر بثر قُْ الطريق العام دون إذن الدولة. وشهادة زرور» 
وإكراه على قتل» وحكم جائر من قاض. 
)000( رواه مالك في الموطأ وغيره عن سعيد بن المسيب رحمه الله. 
(0) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


القتل وعقويته وأنواعه خضي 





والسبب ثلاثة أنواع: حسي كالإكراه على القتل» وشترعي كشهادة الزور على 

والقتل بالتسبب فيه رأيان: يرى الحنفية أنه لا يوجب القصاص. إلا حال 
الإكراه على القتل فيقتص من المكرهء لأن المستكره مجرد آلة» ولا قصاص على 
الآلة. 

ويرى الجمهور: أنه يجب القصاص. [ 

ففي حال الإكراه على القتل: يجب القصاص على المكره لا المستكره في رأي 
أ حنيفة ومحمدء للحديث المتقدم: «عفي عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”'. 00 

وفويراق الحجمهور: به القصاض._ غلل الكوودر لمكو عفيعا ‏ أن لمكن 
متسبب في القتل» والمستكره مباشر القتل. [ 

الأمر بالقتل: يختلف عن الإكراه في أن المباشر يكون مختاراً القتلء وفي حال 
الإكراه يكو الماقر غيرا غل تنفيذ الفعل: 

فإن كان المأمور غير مميز كصبى ومجنون. لم يقتص من الآمر عند الحنفية» لآنه 
عند الجمهور لأنه متسبب في القتل. 

وإن كان المأمور مميزاً : فإن لم يكن للآمر سلطان على المأمور؛ء لا قصاص على 
الآمر عند أبي حنيفة إلا إذا كان مكرهاًء ويقتص من الباشر المأمور عند الجمهور 
ويعزر الآمر. 
التعزير» ويوجب القصاص عند الجمهور. لكن قصره الشافعية على حالة الإكراه. 





6 رواه ابن ماجه عن أبي ذر» والطيرانني والحاكم عن ابن عباس ٠»‏ والطبران أ عن ثوبان. 


م القتصاص والديات 





المشاركة في القتل مع من لا يجب عليه القصاص: إذا اشترك بالغ مع صبي» 
وعاقل مع مجنون» وعامد مع مخطئ في القتل» أو الأب مع غيره في قتل الابن» 
أو الزوج مع غيره في قتل الزوجة» وله منها ولد» أو رجل مع سبع أوحية في 
إماتة إنسان» ففيه ثلاثة آراء فقهية. 

- لا قصاص على أحدء وإنما تجب الدية في مذهبى الحنفية والحنابلة» لوجود 
الغبية ف قعل كربا حسمن الشار فرع كن 'اللفية دوووا أن النية مال البالم 
ونحوهء والآخر وهو امخطئ تكون الدية على عاقلته (عصبته) مناصفة. والحنابلة 
مثلهم في حال مشاركة البالغ مع الصبي» والعامد مع الخطئ» لكن شريك الأب 
عليه القصاص. 

- على العامد القصاصء وعلى عاقلة المخطىئع والمجنون والصبى نصف الدية» في 
مذهب المالكية حال التمالؤ على القتل» لأن عمد الصبي كخطئه» رعاية 
للمصلحة وصيانة الدماء» فإن لم يكن تمالو فعلى الكبير نصف الدية في ماله» وعلى 
عاقلة د ال كما قال الخنيفة. 


وشريك دافع الصائل» وشريك 1 جنون» وشريك 9 واححية. 
ه- الإلقاء في مهلكة: كأن جمع بين إنسان وحيوان مفترس في مكان ضيق» أو 
أمام كلب فنهشه. أو رمى عليه حية أو عقرياً فلدغته» فيه ثلاثة آراء : 
- يرى الحنفية : أنه لا قود (قصاص) فيه ولادية» وإنما يعزر ويضرب ويحبس 
إل أ عدت 
عدروة هي الالكنة و الطنابلةة إل انه هبي القضصاضن غلن هذا القائل عمدا: 
- واتجه الشافعية إلى هذا الرأي بوجوب القصاص على الشخص الذي جمع 
إنساناً مع حية» لأا تبرب عادة من الإنسان» بمخلاف السبع. 


القنل وعقوبته وأنواعه 44١‏ 





5- التغريق والتحريق : فيهما اتجاهان: 

0 قائلين: التحريق ا ا 0 
امن غرق قنا0170 

- وأوجب الجمهور: القصاص في الحالتين» لأنه قتل عمدء إذا كان الفعل 
عدواناً في رأي المالكية» وإذا لم يمكنه التخلص لكثرة النار أو الماء عند الشافعية 
والخنابلة. فإن أمكنه التخلصء فله فود (قصاص) ولاديةء لآنه مهلك نقفسة. 

- الخيق: فيه أيضاً اتجاهان : 

- إنه عند أبي حنيفة قتل شبه عمد موجب للدية» لأنه ليس وسيلة معدة 
للقتلء وشرط القتل العمد عنده استعمال آلة قاتلة غالباً» ومعدة للقتل. 

- وهو علكل الصاحبين والمالكية والشافعية والحنايلة (الجمهور): فتل عمد 
موجب للقصاص»ء لأنه عند الصاحبين والشافعية وسيلة معدة للقتل. وعدوان في 
رأي المالكية» لكن الشافعية قالوا: إن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالباًء فهو 
عمد الخطأ (شبه عمد) إلا إذا كان الفعل يسيراً في العادة فلا دية. 

4- القتل بالترك أو الحبس: من حبس شخصاً في مكانء, ومنع عنه الطعام 
والشرابء أو الدفء في الشتاءء. حق مات ففى حكمة رأيان : 

وااو سين ا شيء على الحاس » أن الموت حدر با جوع ونحوهء ا 
بالحبس. وخالفه صاحباه فأوجبوا عليه الدية» لأنه قاتل شبه عمدء لأن الطعام 
ونحوه من لوازم الإنسان المعيشية. 

- ورأى الجمهور: أنه كالخنق قتل عمدء لأنه عدوان عند المالكية» ولظهور 
قصد الإهلاك به لمدة موت فيها الإنسان غالياً» عند الشافعية والحتايلة. 


201 رواه البيهقى من حديث البراء , بن عازب رضي الله عنه. لكن فيه مجهول. 


"5 القصاص والديات 


بصبى أو مجنون أو معتوه صيحة شديدة, وهو على سطح أو حائط ونحوهماء أو 
نكال كيرا سايق دق قط أو ألقى حنة ولو ةغل إنينان» "قات فرعا + أو 
استدعى حاكم امرأة إلى بجلس القضاء. فأجهضت فزعاًء ففى حكمه واآنان: 
- رأى أبو حنيفة ألا ضمان لديته» لعدم كون السبب كافياً للضمان لعدم 
اتصاله بالنتيجة قطعاًء إذا لم يكن التخويف فجأة» فإن كان فهو قتل شبه عمد. 
- ورأى الجمهور أن فعل هذا الفاعل قتل» وهو قتل عمد عند المالكية في غير 
الدية إن تعمد. وإلا فهو خطأء لأنه سبب إتلافه. 


وفي حال الإجهاض أوجب المذهبان (الشافعية والحنابلة) ضمان دية الجنين 
إذا ألقته أمه ميتاًء لفعل عمر الآتي بيانه» فإن ماتت المرأة فزعا فيرى الشافعية ألا 
ضمان لديتها . لأن ما حدث ليشن ميلك عادة. وأوجب الجنايلة ديتها. 


وفعل عمر: أنه أرسل إلى امرأة مغيبة» كان يدخل عليهاء فقالت: يا ويلها. 
مالحا ولعمرء فبينما هي في الطريق فزعت» فجاءها الطلق» فألقت ولداء فصاح 
الصبي صيحتين؛ ثم مات» فاستشار عمر الصحابة» فأشار بعضهم أن ليس 
عليك شيء؛ إنما أنت وال ومؤدب» وصمت علي رضي الله 7 فأقبل عليه 
عمرء فقال: ما تقول: يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ 
رأهم» وإن كانوا قالوا في هواك. فلم ينصحوا لك» إن ديته 2 لأنك 
أفزعتهاء فألقته» فقال عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك. 
أي قريش لأنبها العاقلة. 
الركن الثالث - القصد 0 


0 
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وبما أن القصد أمر باطني لا يطلع عليه أحدء أقام الفقهاء مقامه أمرا ظاهراً 

بمكن الاطلاع عليه وهو استعمال أداة القتل الى تقتل عادة أو غالباً. 
اشترط المالكية للقصاص وجود العدوان» ولم يشترطوا قصد القتل» إذا ل 

يقع الفعل على وجه اللعب أو التأديب» فيكون حينئذ خطأ. 

ولا فرق عند الحنفية والحنابلة بين القصد المحدود (قتل شخص معين) والقصد 
غير المحدود (قتل جماعة) فهو قاتل عمد. 

وفرق المالكية والشافعية بين نوعي القتلء فهو قتل عمد في القصد المحدود. 
وقتل خطأ عند المالكية وشبه عمد عند الشافعية في القصد غير امحدود. 

واختلف الفقهاء على ثلاثة آراء في حال الرضا أو الإذن بالقتل. كمن قال 
لاخ:: افتلى. فقتله. 

فرأى الحنفية ما عدا زفر أن القتل شبه عمدء يوجب الدية» لأن الإذن بالقتل 
أورث شبهة». والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات. 

وذهب الالكية: إلى أنه يلزم القصاص. لأن الإذن بالقتل لا يبيحه. 

ردهي الشاففية واطيابلة إلى أله لا تسناضى :ولا :ونه ودطه أو مدرسه دنه 
لأن المقتول أذن في إتلاف نفسهء كما لو أذن في إتلاف ماله. 

عقوبة القتل 

النوع الأول - القتل العمد وعقويته 

للقتل العمد عقوبات أصلية ‏ وبدلية. و تبعية. 

العقوية الأصلية للقتل العمد (القصاص) 

تفق الفقهاء على هذه العقوبة» لقوله تعالى: « يما أَلَدِنَ ءَمَنوَاْ كيب ع 


.رد بحذ سل 7# عر وه و خخ مر وم سيا اماس |[ اس 000 سر 
ان و ا لخر بلحي والعبد بِالْعبدٍ والأنق ب) ني هُمن عقى م من خيه شئء 
7 
ب لس ور شل اس ف ساس 6 


0 2 رسلا م . ١‏ سدس 
اع بالمغروف وَأ ليه بإحسان سن ذَلِكَ يخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد 
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دَلِكَ مَيَهُ عَدَاكُ بك 69 وَل ف الْقِصَاص عير يولي الأب لتَلَكم 
0 2 [البقرة: ”/8/ا١794-1١]‏ وقوله عليه : ا بحل دم أمرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس». والتارك لدينه المفارق 
ال 7 وحديث ابن عياس روخ : «..ومن قتل عمداً فهو ا 
أي يجب عليه القصاص. 


والقصاص في رأي الجمهور بك ُكُمْر إنم القتلء لأن الحدود كفارات لأهلها. 
وقال الحنفية: القصاص أو العفو لا يكفر إم القتلء» لآن المقتول لا ينفعه 
القصاص» وإنما القصاص منفعة للأحياء» للزجر عن القتل : « وَلْكُمْ في الْقِصّاصِ 
0 عر كاذل 4 


القصاص في اللغة: تتبع الأثرء واستعمل في معنى العقوبة» لأن المقتص يتبع 
أثر جناية الجاني» فيجرحه بمثل جنايته. وهو أيضاً بمعبى الممائلة» وهو الملحوظ 
5 المعنى الشرعي الذي هو: مجازاة الحاني بمثل فعلهء» وهو القتل. 
الفروف ببن القصاص والحدود 
وفيه عند الحنفية والمالكية حق لله تعاللىم»ء وترتب على ذلك عشرة فروق: 
يورث القصاص 0 ويصح العفو عن القصاص لا الحدء ولا ملع 
التقادم الشهادة على القتلء» خلافاً للحد إلا القذف. وتجوز الشفاعة في 
القصاصء» خلافاً للحد بعد وصول الخبر للحاكم» ويتطلب القصاص الادعاء 
للقضاءء خلافاً للحد إلا القذف والسرقة» ويثبت القصاص بإشارة الأخرس أو 
كتاباً» خلافاً للحد بسبب الشبهة فيهاء ويجوز للقاضي القضاء بعلمه الشخصي 


010( رواه الجماعة من حديث اسن مسعود رضى الله عنه» كما تقدم. 


62 رواه أبو داود والنساي. 
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عند متقدمي الحنفية في القصاص دون الحدودء وأفت المتأخرون بمنع ذلك مطلقا 

ويجوز لولي الدم مع وجود الحاكم استيفاء القصاصء وأما الحدود فتكون 
بالإمام أو نائبه» وتجوز المعاوضة في القصاص بخلاف الحدود إلا القذف عند 
الشافعية. ولا يصح الرجوع عن الإقرار في القصاص ويصح ف الحذود. 
شروط القصاص 

أما القاتل فيشترط فيه أربعة شروط وهى : 

أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) متعمداً القتل (قاصداً إزهاق روح الحني عليه) 
وكون تعمد القتل محضاً (لا شبهة في عدم إرادة القتل) وأن يكون مختاراً. فلا 
قفصاص ولا حل غعل الصبى أو ا نجحنون» ويقتص من السكران انان ولا 
قصاص على امخطىء للحديث المتقدم : «العمد قود» أي موجب القود وهو 
القصاص»؛ ولا قصاص في تكرار الضرب بما لا يقتل عادة» وإنما يقصد التأديب 
والتهذيب» ولا قصاص عل المستكره ل يي وعليه عند االجمهور 

0-6 الود ا | 
جز القاتل (عدم وجود رابط البرة والبنوة) وأن يكون لقتل مكافة للقاتل في 
الإسلام والحرية عند الجمهور غير الحنفية. 

- فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحري» ولا بالمرتد» ولا 1ك 
ولا بالزنديق. ولا بالباغي . وقل عرفنا أن العصمة عند الحنفية بالإسلام والإاقامة 
في دار الإسلام» وعند الجمهور بالإبمان (الإسلام) أو الأمان بعقد الذمة أو 
الحدنة. 


5غ القصاص والدياتث 





- ولا قصاص على الأب أو الجد أو الأم أو الجدة بقتل الولد أو ولد الولد 
وإن سفلء, لقوله كَكلِةِ: «لا يقاد الوالد بالولد»”''. 


- ولا يقتل قصاصاً مسلم بكافر» ولا حر بعيبد» لقوله عه : «لا يقتل مسلم 
بكافر)” 7 وعوية «المسلمون تتكافا دماؤهم» ويسعى اق الع ولا يقتل 
مؤمن بكافر) وسليت للا يقتل حر بع 


ويقتل يي 0 عند الحنفية» ل آيات ا وب يك ظ 
«العمد 5 وصونا 0 الحياة. [ 


ولا يقتل الباغي بالعدل وعلى العكس عند الجمهورء لأن كلا منهم غير 
معصوم الدم في زعم الآأخن. اكد 3 000 
القتال الدائر»ء لأن المقتول معصوم الدم مطلقاء والصحيح عندهم أنه لا يتحتم 
قتل الباغي ويجوز العفو عنه. لقول على رضي الله عنه. د 
قبل استشهاده: «أطعموه واسقوه واحبسوهء فإن عشت فأنا ولي دمه: أعفو إن 


شعت وإن شعت استقدت » وإن متك فاقتلوه ولا تمثلوا به), 


وقتل الغيلة (القتل لأخذ المال) خفية أو ظاهراً على وجه يتعذر فيه الغوث 
كبقية أنواع القتل عند الجمهور (غير المالكية) في القصاص والعفو عنه. واشتراط ‏ 
التكافؤ بين القاتل والمقتول.ء وقال المالكية:يقتل هذا لكين سيب الفياد 
ماس 


(5 :وواء الترطت والسياق .واي مجه طن عمر برقي اللازعته. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن و ال و ري ا 
(١‏ زواة أخف.واب و ذاوة الاق عن عل :رضن الله عنه. ا 

(:) رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً. 
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شرط القتل ‏ 

عند الحنفية أن يكون مباشرة لا تسببأء فإن كان تسبباً ففيه الدية» كوقوع 
إنسان في حفرة في الطريق, على الحافر الدية. 

ول يشترظ امهو هذا القرظط» ا قحي القضاضن اف حال البافرة رحا 
التسبيع عل اليزؤاء». سوا كان الشبيه ميا كالاكراة» أو خرطيا كياد 
الزوقة: أوتعرفيا كالسيميم لغين المفين أن :انون 

واختلفوا في تسميم المميز والبالغ» فقال الحنابلة: يقتص من الفاعل» وقال 
الحنفية والشافعية: لا يقتص منهء وإنما عليه الدية (دية شبه العمد) وقال المالكية : 
يقتص من الاثنين جميعا 

ا أيضأ في حال اقاراك مر والدرك م و يباشر هيدان 
شرط ولي القتيل 
فإن كان مجهولاً؛ لم يجب القصاصء خلافاً لبقية المذاهب. 
موانع القصاص 

- حالة الأبوة عند الجمهور خلافاً للمالكية الذين أجازوا القصاص إذا ثبتت 
إرادة القتل ثبوتأ قاطعاً. أما الزوجية: فلا تمنع القصاص اتفاقاً. - 


- وعدم التكافؤ بين الجاني وابجحني عليه في الإسلام والحرية عند اه ظ 
خلافاً للحنفية. 


- والاشتراك أو الاتفاق الجنائي: فلا قصاص عند الجمهور على الشريك 


م54 القصاص والديات 





وا نمحرض ولمعين وكل من لم يباشر القتل» وإنما يعزرء خلافاً للمالكية الذين 
أوجبوا القصاص عل الجميع. 

- والقتل بالتسيب عند الحنفية دون غيرهم. 

-وأن يكون ولي القتيل مجهولاً في رأي الحنفية دون غيرهم. 

- وأن يكون القتل في دار الحرب عند الحنفية دون غيرهم. 
موححب الفثل العمد 


موجَب القتل العمد عند الجمهور : القود (القصاص) عينئاً» فلو عفا ولي الدم 
عن القصاص مطلقاً (أي دون مطالبة بالدية) لا يلزم الجاني بالدية جيرأ عنه. 
وما هو مخير في دفعها مقابل العفو. لكن الشافعية قالوا: تكون الدية بدلا عن 
القصاص حال العفو أو موت الجانىي باختيار ولى الدم. 

يوق الطدائلة :"انه لمن التضاضى :رايا عدا واغا لواحن قد العمن اعحد 
شيئين: القصاص أو الدية» وللولي خيار التعيين» فلو عفا الولي عن القصاص 


مطلقاً أو إلى الدية» وجبت الدية» لأن الواجب غير معين» لقوله تعالى: (إهَمن 
عن لد بين ليو تنه نايا بالستزوق وآداء لَه بِإِحْسَن 4 [البقرة: 1178/1 فالله 


أوجب الاتباع بمجرد العفوء وعن أبي هريرة مرفوعا : «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين : إما أن يُودي» وإما أن يقاد»”'' أي إما أن يأخذ الدية» وإما أن يطلب 
القصاصء كما ذكر الشافعية. 


صاحب الحق قْ القصاص 


هو درا الحنفية والحنابلة والشافعية: كل وارث يرث المال» فرضاً أو 


ا 


0010 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنله. 2 
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وني رأي المالكية: هو العاصب الذكرء يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات 
في الإرث» إلا الجد والإخوة. فلا دخل في القصاص للبنات والأخوات 
والزوجات والزوج. لأن القصاص لرفع العارء فاختص بالعصبات كولاية 

وللفقهاء رأيان إذا تعدد الورثة : 

ذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أن القصاص يثبت لكل وارث على .سبيل 
الاستقلال والكمال» لأنه حق مبتدأ لهم بوفاة القتيل» لتحقيق رغبة التشفي. 

وذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان: إلى أن حق القصاص يثبت لكل وارث 
على سبيل الشركة» لأن أصل الحق للمقتول» ويقوم الورثة مقامه فيه؛ فيشتركون 
فيه كالاشتراك في إرث المال. 

يترتب على هذا الخلاف: أنه على الرأي الأول: لا ينتظر بلوغ الصغيرء ولا 
إفاقة المجنون» لكن ينتظر الغائب لاحتمال عفوه. 

وعلى الرأي الثاني: ينتظر بلوغ الصغير» وإفاقة المجنون» وعودة الغائب», ولا 

وإذا لم يكن للمقتول وارث. ثبت الحق للسلطان» للحديث النبوي : 
«السلطان ولي من ١‏ ولي له»”. 
أداة القصاص 


- يرى الحنفية والحنابلة: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف» لقول النبي 
عَكلا : «الادفوق إلةا س7 





)غ2 رواه أبو داود والترمذي وححسيه وابن ماحه عن عائسشة رضى ائله عنها. 


)ع0( روأه البيهقي 2 انان عن المراء بن عازب» وف إسناده يجهرل. 
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عبرويرق المالكية والشتافعية: أن القائل يقتل كل الفعل الذي ارتكيه: لكق إن 
عدل إلى السيف. جازء بل هو أولى خروجاً من الخلاف» ويتعين السيف في 
القتل بسحر أو خمر أو فعل قوم لوطء أو طال تعذيب الجاني بمثل فعله أو ثبت 
القصاص بالقسامة. [ 


0 0 اس سل ماس ره الا وه . - و اس عير 
ودليل هؤلاء قوله تعالى : وروإن عاهشيتم فَعاهوا بمثل مأ عوقبسم به 
[النحل: ]١15/1١5‏ وقوله سبحانه : (إفمن َغْتّدى عَكْكْةْ فََعْتَّدُوأ عَكهِ بمثل مَا أَعَتدَى 
ل و سا سس اشر ص ليس آي ان رح 
عَلِيَكَْ 6 [البقرة: ؟/194] ٠‏ وروا مِيْكَوَ ميته مَتْلْها# [الشورى: 40/45]. 
وقوله يكل : «من حرَّق حرقناه» ومن غرَّق غرقناه» وثبت أن النبي كه : ارض 


٠. /‏ ا ل - - . 2210 
رأس يبودي بين حجرين» كان قد قتل ببما جارية من الأنصار» . 


ووة امشعمال آذه اخزى فى الويف فين الوساتن الخدفة إذا كانت ا سب 
وأسرع لتفادي الألم والعذاب كالمقصلة والشنق والكرمي الكهرباي» والغازء 
والتخدير بإيقاف القلب. 

وعلى الرغم من كون استيفاء القصاص بالإمام أو نائبه» مستعيناً بالجلاد» 
جور للحاكم تسليم السيف لولي الدم لاستمقاء القصاص» إذا كان نيحسن دلل 
دون عبيث. [ 
مسقطات القصاص 

يسقط القصاص بأد أرئغة 5 هي . موت الحاني» والعفو من ولي الدم. 
والصلح. وارث القصاص. 

-١‏ فإذا مات الجاني سقط القصاص» لفوات محله» ولا ينتقل عند الحنفية 
والمالكية إلى الدية» لتؤخذ من تركة الجاني» لأن القصاص وجب عينه» ويبقى 
الخيار عند الحنابلة لولي الدم في أخذ الدية. 


6 رواه البخاري ومسلم عن ألثن نين عالك رضي أللّه ععرية. 
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وعلى الرغم من أن القصاص واجب عيناً عند الشافعية تكون الدية بدلاً عن 
القصاص عند سقوطه بالعفو أو غيره كموت الجاني» باختيار ولي الدم لا برضا 
الحانيء كما 2 الحنابلة. 

؟- وإذا عفا ولي الدم. سقط القصاص بحسب الخلاف السابق» والعفو 
5 أفضل من استيفاء القصاص. لقزله 0 ((فمن عي لم مِنْ أَحِه سَئْة 

باع بالمعروفٍ وأو إِليه بإِحْسَنٍ دلِكَ نيف : من ريك 0 لقره 174/7] 

0 سبحاله : «والجروح قِصا 02 فَمَن صرت ابد فهو جكواره ك6 
[المائدة: 15/0] وقوله عرز وجل : «إوآن ا أودك مّرك [البقرة:. 7707//7]. 

ولقوله عله : اما من رجل يصاب بشيء في جسده. فيتصدق به إلا رفعة الله به 
درجة. وحط به عنه خطيئة)”'' وقوله: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله مها 
عزأً»""'. وقال أنس: (ما رُفع إلى رسول الله يلةٍ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو96". 
والفرق بين العفو والصلح 

هن فراع اللمنية :ولا لكيةة «إسقاط: القتصنافن, انا حال العف آنا 
أثر العفو هو: التنازل عن القصاص مجاناً أو إلى الدية. 

ويشترط في العفو شرطان: أن يكون العافي بالغاً عاقلاً» وأن يصدر العفو من 
ضاحي. الحقن. .وعو هدن. اللمهور ٠:‏ الوونة .ربالا واه ومين امالك 


العاصب الذكرء فلا يصح عفو الصبي وامجنون. ولا الأجنبي ء غير الوارث عند 
الجمهور. وغير الغاضتب: غنل المالكية. ظ 





)١(‏ رواه ابن ماجهء والترمذي وقال عنه: هذا حديث غريب. 
00( رواه أحمد ومسلم والترمذي و صعحيححة. 
22 رواه أحمد وأصحاب الست إلا الترمذي» وإسناده لا عون به. 
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وللعفو أحكام أهمها أربعة هي : 

أولاً- إسقاط القصاص ماناً عند الحنفية والمالكية» وللولي عند الشافعية 
والحنابلة الخيار: إن عفا عن القصاص سقطء وإن عفا على الدية» وجبت على 
الجانى ولو بغير رضاهء فإن أطلق العفو ولم يتعرض للدية» فلا دية عند الشافعية؛ 
لأن القتل يوجب القود عيئاًء ولم يوجب الديةء وتجب الدية عند الحنابلة» 
لانصراف العفو إلى القود فقطء ويجب المال لقوله تعالى : «إهَمَنْ عَفِى لم من أخيه 


شَىْه فَائْبَاءا > سس مغر 


بالمعروفٍ َم ليه بِإِخْسَن »4 وذلك باختيار ولي الدم عند الشافعية 
وشا ئلة: 


لان عديوف فل العشل سوط التفياضن عو القاتل هفات كانا ول الام 
وعدا فلا ١‏ إشكا ف ذلك وإد تعدد الأولياء: فعما أحدهم» سقط القصاص 


ثالثاً- على الرغم من سقوط القصاص بالعفو يبقى في رأي الحنفية والمالكية 
حق السلطان في العقاب تعزيراً» لوجود حقين في القصاص : حق الله وحق ابجني 
عليه وحدد المالكية نوع التعزير وهو جلد مئة وسجن سنة. ولا يلزم التعزير عند 
الشافعية والحنابلة» لكن رجح الماوردي الشافعي وأسو يعلى الحنبلى بقاء حق 
السلطنة للتقويم والتهذيب. 

رابعاً - إذا عفا المقتول عمداً عن دمه قبل موته سقط القصاص عن القاتل عند 
الجمهورء ويظل عند المالكية للولي حق القصاصء لأن القتيل أسقط حقا قبل 
وجوبه. 


“"- ويصح الصلح على القصاص بالاتفاق» ويسقط القصاص»2 ويختص 
الصلح بالإسقاط بمقابل» أما العفو فقد يقع بمقابل مالي أو مجانا كما تقدم. لكن 
إن وقع العفو عن القصاص على الدية» يسمى عند الحنفية والمالكية صلحاء 
الشافعية والحنابلة عفواً بمقابل. 
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- يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاصء وذلك في 
صور ين 

الأولى - أن يكون لقاتل أبيه أخ فيموت الأخ ولا وارث له سوى أخيه القاتل 
فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيه. فيسقط القصاص. 

الثانية- أن يقتل أحد الوالدين الآخرء ولمما ولدء فيسقط القصاصء» لأن 
الولد هو صاحب الحق في القصاصء ولا يجب للولد قصاص على والده. 
العقوبة الثانية للقتل العمد (عند الشافعية): الكفارة 

قياساً للقتل العمد على القتل الخطأ الذي ورد النصن القرآني بإيجاب الكفارة 
فيه في قوله تعالى : (وَمَن مَثلّ مُؤْمِمًا حَطَنًا مسَحررٌ ربق تؤمكة رَدِيَدٌ ناا 
الك أهزوء إل أن يَصَدَوأ) [النساء: 47/4] لآن الكفارة المشروعة لمحو الذنب 
وا لوثم أولى في العمد من الخطأء بدليل خير واثلة , بن الأسقع قال : «أتينا النبي عَكِلٍ 
ف ضاعب لذ قل ايقوحيه النآن بالقنا » ٠‏ فقال : أعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار»”'". 

وكفارة المتل مثل كفارة الظهار في الترتيبف: عتق رقبة أولاًء ثم صيام شهرين 
متتابعين بنص الآية» أما الإطعام عند العجز عن الصوم فلم ينص عليه في كفارة 
القتل الخطأ»ء فيقاس على الواجب في كفارة الظهارء والقياس في الكفارات جائز 
عند المالكية والشافعية + خلافاً للحتفية والحتابلة» متقل قيامن انتهاك خرمة شهر 
رمضان بالأكل أو الشرب قياساً على الجماع. 

ولمى يوجب الجمهور الكفارة في القتل العمدء لأنه لا قياس في الكفارات» 
لأنها مقدرات شرعية للتعبدء فيقتصر فيها على محل ورودها. لكن قال المالكية : 
تستحب الكفارة في قتل الجنين» مع وجوب دية الجنين» لأن الاعتداء على الجنين 
متردد بين العمد والخطأ. 


2310 زواة عد راو اود و السان نواد حبات وصححةه. 
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العقوبة البدلية فى القتل العمد 
إذا سقط القصاص بالعفو أو بموت الجانىي أو بغيرهماء وجبت عقوبتان 


أخريان وهما: 


١‏ - الدية التى هى بدل حتمى عن القصاص في رأي الحنابلة» أو إذا عفى إليها 
في رأي الشافعية؛ وبرضا الحاني عند الحنفية والمالكية. 


"- التعزير الذي هو بدل حتمي أيضاً عند المالكية» وباختيار الحاكم عند 


اجون 
العقوبة التبعية للقتل العمد 


هي الحرمان من الإرث والوصية؛ لقوله يَكهِ: «ليس لقاتل ميراث»"" أو «لا 
يرث القاتل شيئاً». وقوله أكنا.: االبس لقاتل وصية)”'". فإذا قتل الوارث مورثه. 
أو الموصى له الموصي» حرم من الميراث والوصيةء سداً للذرائع حتى لا يطمع 
أحد بمال مورثه أو الموصي» فيتعجل موته بالقتل. 
ظ واختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية : 

ففي الحرمان من الميراث قال الجمهور: القتل العدوان بغير حق. الصادر من 
البالغ العاقل» عمداً أو خطأ: مانع من الميراث. ؤ 

لكن اشترط الحنفية أن يكون القتل مباشرة لا تسبباء ولم يفرق الشافعية 
والحنابلة بينهماء فكلاهما مانع من الإرث. ؤ 

فإن كان القتل بحق كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس» أو قتل 
العادل الباغي» والقتل الحادث أثناء التأديب كضرب الأب والزوج والمعلم» فلا 
بمنع الإرث عند الحنفية والحنابلة» وبمنع الميراث عند الشافعية. وكذلك القتل 
بالإكراه بمنع الميراث في رأي الشافعية والحنابلة. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه عن عمر رضى الله عنه. 
() رواه الدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه. لكن فيه راو متروك يضع الحديث. 
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والقتل الحادث من الصبي وا مجنون والنائم كنع المعراثك عند الشافعية 
والحنابلة. لأنه قتل بالتسبب» ولا بمنع الميراث عند الحنفية. ظ 

ودهب المالكية إل أن القتن العمذ.ء وشبه العمد عند غيرهم : هو المائع فقط 

من الميراث. سواء كان مباشرة أو لعا : وأها القنل الخطأ فلك يحرم الدرث: 

وني الحرمان من الوصية : القتل كام من الوصية عند الحنفية » ل 
فة الارث) وهو أن يكون حاصلا من بالغ عاقل. واقئرة ل “تبياء فقدوانا 

فقرنقك. المالكية :- أن القتل العمد ومثله شبه العمد عند غيرهم: مانع من 
الوصيةء إن لم يعلم الموصى بأن الموصى له ضربه. فإن علم صحت الوصية. ولا 
يكون القتل الخطأ مانعاً من الوصية عندهم كما لا يمنع الميراث. 

وقرر الحنايلة أن القتل بغير حق» سواء كان عمداً أو خطأء يبطل الوصيةء 
لأنه يمنع الميراث» وهو آكد منها. [ 

وجميع أنواع القتل لا تمنع الوصية في رأي الشافعية؛ لأن الوصية تمليك بعقدء 
فأشبهت عقد اطبةء وخالفت الإرث. 


النوع الثاني - القتل شبه العمد وعقوبته 
هو في رأي الجمهور نوع ثانٍ من القتل بعد القتل العمد. ومعناه عند أبي 
حنيفة : أن يتعمد الجاني الضرب بما ليس بسلاح أو بما في حكمه. كالقتل بالمثقل 
وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة: القتل بالمثقل عمدء وأما شبه العمد فهو 
أن يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالبا كالحجر والخشب الصغير والعصا 
الصغيرة. 


وليس عند المالكية قتل شبه عمدء وإِنما هو في حكم العمد إلا في حالة قتل 
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وعقوباته ثلاثة: أصليةء وبدلية» وتبعية. 

أما العقوبة الأصلية لشبه العمد فائنتان: الدية والكفارة. 
العقوبة الأصلية الأولى لشبه العمد (الدية) 

هى الدية المغلظة على العاقلة لقوله يك : «ألا إن دية الخطأ شبه العمدء ما كان 
بالسوط والعصا: مئة من الإبل. منها أربعون في بطونها أولادها» وهو رأي 
المالكية والشافعة: 

والفرق بينها وبين دية العمد: أن دية العمد تجهب على الجاني في ماله معجلة. 
ودية شبه العمد نتجب على العاقلة مؤجلة في مدة ثللاث سنين. 

ويرى الإمام مالك أن شبه العمد كالعمدء إلا في حالة قتل الأب ابنه فيما إذا 
حذفه بسيف أو عصاء فقتلهء فيه دية شبه عمد: مغلظة مثلثئة» مؤجلة كدية 
الخطأ. 
لا في مال الحاني. 

وهذا مقصور عند المالكية على حالة قتل الأب ابنهء كما تقدمء وغير ذلك 
تكون دية شبه العمد كالعمد في مال القاتل. 

ودليل الجمهور حديث أبي هريرة قال: «(اقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت 


إحداهما الأخرى بحجرء فقتلها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله وَل 
نقغن اندورة يي 72 ويد أو ولدة وتقو يناي" الرأء عل كاقلعها”. 


)١(‏ الغرة لغة: البياض في وجه الفرس» وهو كناية عن الجسم كله. 
(0) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
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طريق تحمل العاقلة الدية 

للفقهاء اتجاهان في طريق تحمل العاقلة الدية: 
منهء لا من العاقلة» ويتحمل القاتل جزءاً من الدية مع العاقلة» لأنه هو المطالب 
أصالة بتحمل جريرة فعله. والعاقلة تابع له 

فإذا لم يكن للجاني عاقلة» يرجع بالدية كلها عليهء وذلك عند الشافعية إذا م 
المال. 

- ويرى الحنابلة: أن الدية تجب على العاقلة ابتداءء لأنه لا يطالب بها 


غيرهم. ولا يتحمل القاتل عندهم جزءاً من الديةء لأن الدية تلزم العاقلة 
ابتداء» فإذا لم توجد عاقلة أو عجزت, وكان الجاني مسلماً أخذت الدية من بيت 
المال دفعة واحدة كما ذكر الشافعية. [ 
وفت أداء الدية 

تؤدى هذه الدية مثل دية العمد مؤجلة في مدى ثلاث سنين» في آخر كل سنة 

وبدء السئة -«عكك ا حنفية والمالكية من يوم الحكم الصادر عباء ومن وفت 
وجوب الدية عند الشافعية والحنابلة. ووجوب دية النفس من حين الموت ؛ ودية 
غير النفس من حين الحناية. 
مقدار ما تتحمله العافلة 

للعلماء ثلا نه آواء قُْ هذا : 

- يرئ الحنفية أن العاقلة لا تتحمل ما ذون نصف عشر الدية» وهو خمس من 
الإبل أرش الموضحة في الجناية على ما دون النفسء “وأما بدل النفس فتتحمله 
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العاقلة وإن قل» لثبوته بالنص. وما دون النفس على الجاني» لقول الشعبي: لا 
تعقل العاقلة عمدأً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما دون أرش الموضحة. 

ولا يؤخذ في كل سنة من كل فرد إلا درهم أو درهم وثلث». فيكون مجموع 
السنوات الثلاث ثلاثة أو أربعة دراهم. 

- وذهب المالكية والحنابلة : إلى أن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية». عملاً 
بفعل عمر رضي الله عنه. ويتحمل كل فرد من العاقلة على قدر ما يطيق» بحسب 
اجتهاد الحاكم. وأقل عدد عند المالكية سبع مئة. 

- وقرر الشافعية : أن العاقلة تتحمل جميع الدية. قلك أو كثرت» على الغني 
نصف ديئنار ذهب» وعلى المتوسط ربع دينارء كل سنة من السنوات الثلاث» 
فيصبح المجموع على الغني ديناراً ونصفاء وعلى المتوسط نصف دينار وربعا. 
تحمل العاقلة خطأ الحاكم 

ذهب الجمهور إلى أن العاقلة تتحمل خطأ الحاكم». للقصة السابقة عن عمر 
أخذا برأي علي في تحمل قريش دية جنين امرأة. 

وذهب الحنفية : إلى أن بيت المال يتحمل خطأ الحاكم. لأن الحاكم يمثل الأمة 
في أحكامه وأفعاله. 
تحديد العاقلة 

العاقلة: هي التي تتحمل العقل أي الدية» وسميت الدية عقلاً» لأنها تعقل 
الدماء من أن تسفك أي تمسكها. وللعلماء رأيان في تحديد العاقلة : 

-١‏ الحنفية والمالكية قالوا: العاقلة هم أهل الديوان وهم العسكرء إن كان 
القاتل من أهل الديوان. والديوان: الدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم 
وعطاءاتهم وقدمهم. 

فإن ل يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته: قبيلته وأقاربه العصبات: الأقرب 
فالأقرب. فيبدأ بالإخوة ثم بنوهمء ثم الأعمام ثم بنوهم» وإذا لم يكن للجاني 
عاقلة كاللقيط الحربي أو الذمي الذي أسلم» فعاقلته بيت المال عندهم. 
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1- والشافعية والحنابلة قالوا: العاقلة: قرابة القاتل من 1 الات أ 
العصبات كالإخوة والأعمام دون أهل الديوان» لما روى المغيرة بن شعبة رضي 
الله عند أن النبي كه قفى في المرأة بديتها على عصبة القاتل”"'. 

ويدخل في رأي الالكية والحنابلة الآباء والأبناء خلافاً للحنفية والشافعية 
الذين استئنوا الأصول والفروع من العاقلة. ظ 

ومن لم تكن له عاقلة» تؤدي الدية من بيت المال اتفاقاً. لقوله يكل : «أنا وارث 
من لا وارث لهء أعقل عنه وأرثه 0 

فإن فقد بيت المال فالواجب في رأي المالكية وا والشافعية والحنفية على الجاني, 
وهو أحد العاقلة» لأن الدية عندهم تلزمه ابتداءء وليس عليه شيء عند الحنابلة. 
كما أنه ليس باهرا من العاقلة عندهم». لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء. 


مصير نظام العواقل في عصرنا 
م يعد نظام الديوان ولا بيت المال موجوداً في الوقت الحاضرء ولا يوجد نظاء 


العاقلة القائم على النصرة بين أفراد القبيلة أو العشيرة في أغلب البلادء فأصبح 
الجاني في ماله وحده هو المتحمل للدية» واتكو ها تقد كينا حرو 1 لأنه 


هو المباشر للجناية أو المسييب با وقل قرر الفمهاء كلهم وجوب الدية عل 
الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال. 


العقوبة الأصلية الثانية لشبه العمد (الكفارة) 
"في القتن شب العمل عند الشافعية واطختايلة كنارة»: لأنه نتسة رانقطأ 
اخحض في عدم القصاص وتحمل العاقلة الدية وتأجيلها ثلاث سنوات. 


والكفارة هي بحسب النص القرآني في القتل الخطأ : عتق رقبة مؤمنة» فمن لم 
يجدها أو لم يجد ثمنها. وجب عليه صيام شهرين متتابعين. 





2000 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنساي. 


0( رواه أبو داود والنساي و صحححه ابن حبان. 


وليس عند المالكية والحنفية كفارة لشبه العمد كالعمد. 
العقوبة البدلية في شبه العمد 

إذا سقطت الدية لسبب ما وجب على الحاكم التعزير للقاتل بما يراه مناسباً. 
والخيار للحاكم في التعزير عند الجمهور. 
العقوبة التبعية قي شبه العمد 

للقاتل شبه العمد عقوبتان عدا الدية وهما الحرمان من الميراث» والحرمان من 
الوصية على النحو المبين في جزاء القتل العمد. 
النوع الثالث - القتل الخطأ وعقوبته 

تعريف القتل الخطأ 

هو ألا يقصد به الضرب ولا القتلء كما لو سقط شخص على غيره» فقتله». 
أو رمى صيداً فأصاب إنساناء وهو نوع واحد عند الجمهورء ونوعان عند 
الحنفية» لأنهم يعتيرون حالة سقوط الناتم على غيره مما جرى بجرى الخطأ. 

عفوينه 

اام صا وهي الدية والكفارة. 

-١‏ وتبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية. 

وهما عند الحنفية عقوبتا. شبه الخطأ أيضاًء والقتل بالتسبب عند الحنفية كحافر 
البئر في الطريق العام له عقوبة واحدة: هي الدية على العاقلة, وليس فيه كمارة 
ولا حرمان من الميراث والوصية. وعند الجمهور كالقتل الخطأ. 

وكفارة القتل الخطأ والدية نص عليهما في آية واحدة (ومن قل مُوْمِنًا خَطَعًا 
تحور رَقَبَقَ وله ووقة 1 مُسَلَّمَةٌ إل أهلوء ال أن يسد فوأ قن كارت مِن 


8 رعرس 5 ير بعرم برح بير دح ل سا و 


قوم عدو لحم وهو مُِوْمِن فتحرير رفبة مُوَمكوٌ وَإن كات ين وم 
ا 


بر ار سسحت سر ع ار وه 2 و م سر _-- م 0 و 
تحسم دنهم يملق فرية حَلّمة !1 أهَله. وَخَحَرِرٌ رَقَبَةَ مُؤْمِسَةَ 
فُمَن يَحِد فَصِيَام 00 سْهِرئن مَسَتَابِعينِ 6 [العياء ا رالقاء 


الدية وأحكامها 5١‏ 


ولا تعزير في الخطأ بالاتفاق. 


وكفارة القتل الخطأ على القاتل وحدهء لأنها عبادة. وتجب إذا لم يكن المقتول 


الدية وأحكامها 


تعريفها ومشروعيتهاءه وشروط إيجابباء ونوعها ومقدارهاء وتغليظها 
وتخفيفها. وقفت أدائها . الملزم بهاء مى نجب كاملة. 0 تساوي الناس في 
مقدارها. 


تعريف الدية ومشروعيتها 2 
الدية في الشرع: المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها. 
والأرش: المال الواجب المقدر شرعاً بالاعتداء على ما دون النفس» كأحد 
الأعضاء. [ 
وحكومة العدل: الأرش غير المقدرء بالاعتداء على ما دون النفس .من جرح 
أو تعطيل وغيرهماء ويترك تقديره للحاكم بمعرفة الخبراء العدول. [ 
وني 0 لقوله ا 2 كل مَؤّمِنًا خَطَنًا فسَحررٌ رَقَبَق ويك 
2 بلع ِل أهلهء إل أن دو أ)» [النساء: 4/؟8]. وهذه الأآية وإن 
وردت في القتل الخطاء فالدية مشّروعة أيضاً بالإجماع ف المتل العمد. إذا سقط 
القصاص بعد المسقطات. 
وأرشدت السنة النبوية في حديث عمرو بن حزم إلى مقادير الديات. جاء فيه : 
امن اعتبط''' مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود'", إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن 
في النفين الذية ة من الأبل ”7 


(0) قتل بغير حق. 

(0) من ثبتت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود أي القصاص إلا إذا رضي أولياء المقتول بالدية أو 
عفوا. 

فر رواه النساي ومالك وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولاً. وهو 
مشهور أشبه بالمتواتر. 


5 القصاص والديات 





شروط إيجاب الدية 

سيل رجرب ال قن طندده قرطان: 

-١‏ العصمة: أن يكون القتيل معصوماً (مصون الدم). فلا دية بقتل الحربي 
الدم في غير حال القتال (أوالحرب). 

؟- التقوم: أن يكون المقتول متقوماء والتقوم عند الحنفية بالوجود في دار 
الإسلام» وعند الجمهور بالإسلام» فلا دية عند الحنفية للحربي إذا أسلم في دار 
الحرب» ولم يباجر إليناء وكان قاتله مسلماً أو ذمياً خطأ. وله الدية عند الجمهور 
لانطباق الآية المتقدمة عليه : «إ ومن قُتْلّ بوخاحم ربى دالا 
استدلالاً بتما الآة: فإفإِن 4 من قوم عدوٍ 4 وه ل فُسَحورٌ 
ا مُؤْمكَةَ )6 أوجب الله تعاللى له الكفارة فقط . وهي عتق رقبة ؛ فله يدخل 
منت صضدد الآية الذي احتجح به الجمهور. 
ضمان الدية حال التأديب 


للعلماء رأيان فيمن مات أثناء التأديب المشروع. من السلطان» أو الأبء» أو 
ولي اليتيم أو وصيه » أو الزوج يسبب نشوز الزوجة. أو تركها الصلاة مثلا . اف 
المعلم بضرب التلميذ. ظ 

ا ذفن أنو حديفة والعاقتى :* إلى وغوت ضينان الدية»» لأن اللأصود هو 
التأديب والزجرء لا الحلاك. فإذا أدى التأديب إلى التلف» تبين أنه تجاوز الحد 

المشروع لهء والتأديب مقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق. 

-١‏ وذهب الصاحبان والمالكية والحنابلة: إلى عدم وجوب الضمان في هذه 
الحالات. مالم يوجد إسراف أو زيادة عن المقصود أو تاوز المفعاف» لآن التادسية . 
أن «الحواز الخر عن ينائي الشنمان): 


الدية وأحكامها ْ “كع 





نوع الدية ومقدارها 


. للفقهاء ثلاثة آراء فى ذلك : 


اخرورق أبن جعدنة وماللق: : أن الدية تجب في واحد من ثلاثة أنواع : الإبل» 
والذهب والفضة. عملا بكتاب عمرو بن حزم في الديات المتقدم: «وإن في 
النفس الدية مئة من الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دينار»ء وعلى أهل الورق اثنا 
عشر ألف درهم) أي على أهل الفضة ١١١٠١١(‏ درهم). 


”- ويرى الصاحبان وأحمد: أن الدية تجب في ستة أنواع: الإبل» والذهب» 
والفضة» والبقرء والغنم» والحلل» عملاً بفعل عمر حيث قام خطيباً فقال: «ألا 
إن الإبل قد غلت. قال الراوي: فقرَّم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثني عشر ألفأء وعلى أهل البقر مئت بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة 
وعلى أهل الحلل مئتي حلة)"'". 


"- وذهب الشافعي في الجديد: إلى أن الواجب الأصلى في الدية هو مئة من 
الوبل إن وجدنت. 


فإن لم توجدء أو وجدت بأكثر من من مثلهاء فالواجب تقدير قيمة الإبل بنقد 
البلد الغالب» عملاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة 
الدية على عهد الرسول كلق ثمان مئة دينارء أو ثمانية آللاف درهم»» كان ذلك 
كذلك» حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام عمر خطيباً فقال : «ألا إن الإبل 
الحم » إل الآثر السابق. 


والاختلاف في المقدار بسبب اختلاف سعر الصرفء فعند الحنفية: الدينار 





2310 زواة انق ذاود عن فمرو ين كعم عن أنه عن بعد ورواه البيهقي وا, بن أبي شيبة في مصنفه عن 
٠‏ عبيدة السلماني» لكن في روايته: «وعلى على أهل الحلل مئة حلة». 


1.4 ظ القصاص والديات 





عشرة دراهم» عملاً برواية عبيدة السلماني: «.. وأن عمر فرض على أهل الذهب 
2 الدية ألف دينار» ومن الورق عشرة آللاف درهم). 

وعند اللجمهور: الدينار: اثنا عشر درهم» عملا بتقدير عمر السابق : «(وعل 
أهل الورق اثني عشر ألفاً» ولأن رجلاً من بني عدي قتل» فجعل الني يله ديته 
ع 0102 


تغليظ الدية وتخفيفها 

الذي زها منقاظة وان عنفةه ول تعلط إل و ال كوج مئ الائل »صعاة بها 
ورد به الشرع. 

وتتغلظ في القتل العمد وني شبه العمد في رأي الجمهور. وعند المالكية : تتغلظ 
في القتل العمد إذا قبلها ولي الدم بدلاً عن القصاص. وني حالة قتل الوالد ولده. 
وثلاثون جع واريعون خلفة» آى عامل :ين :التزمذي: المتقده: 

وتجب مربعة (أرباعاً) عند جمهور الحنفية» والحنابلة: حمس وعشرون بنت 
حاض » و حمس وعشرولد بلك لبونء وحمس وعشرول حمة .6 و حمس وعشرود 
08 

والدية الخففة في القتل الخطأ ونحوهء تجب مخمسة (أحماساً) اتفاقاً. وهي 
عشرون بنت محاض. وعشرون ابن محاض» وعشرود يع “لبون وغشرون 
حقة» وعشرون جدذعة »2 في رأي الحنفية والحخنابلة. لحديث أبن مسعود قال: قال 
)١(‏ رواه أصحاب السنين الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) بنت المخاض: هى الت طعنت في السنة الثانية» وبنت اللبون في الثالثة» والحقة في الرابعة. 
والجذعة في الخامسة. 


الدية وأحكامها ٠‏ ء5؛ظ 





رسول الله يَلِْ: «في دية الخطأ: عشرون حقة؛» وعشرون جذعة». وعشرون بنت 
مخاض » وغشرون بنت لبون» وعشرون بن مخحاض»”''. ظ 
وجعل المالكية والقنافى: مكان «بئى المخاض» : بنى اللبون. لرواية الدارقطى 
وسعيد بن منصور في سننهما عن النخعي عن ابن مسعود: ١اعشرون‏ بن لبون». 
وتغلظ الدية عند الشافعية والحنابلة في القتل الخطأ في حالات ثلاث هى: 
-١‏ إذا حدث القتل في حرم مكةء تحقيقاً للأمن. 
؟- أو حدث في الأشهر الحرم (ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم ورجب). 
*- أو قتل القاتل قريباً له ذا رحم محرم كالأم والأخت. 
والخلاصة: دية العمد: تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه (حالّة) 
وتربيعها عند الحنفية والحنابلة» وتثليثها في رأي المالكية والشافعية. 
ودية شبه العمد: تغلظ من ناحية واحدة وهي التربيع في رأي والتثليث في رأي 
آخرء وتخفف من ناحيتين: فرض الدية على العاقلة» والتأجيل بثلاث سنين. 
ودية الخطأ: تخفف من نواح ثلاث : إلزام العاقلة بباء والتأجيل ثلاث سنين» 
وتخميسها. 
وفت أداء الدية 
- يرى الحنفية: أن دية العمدء وشبه العمدء والخطأ مؤجلة في ثلاث سنين» 
عملا بفعل عمر رضى الله عنهء والعامد يكفيه التغليظ بإيجاب الدية في ماله. 
- وذهب الجمهور: إلى أن دية العمد تجب معجلة (حالة) في ماله» ولا تؤجل 
علية4: لأعا يدل عن القضاهن حال الأداء» قذلة:وهو الدرة حال مثلة: 





)غ2 رواه أحمد وأصحاب السيتن الأريعة والبزار والبيهقي. 


كك القتصاص والديات 





تفق الكل عل تأجيل دية اعلتملا قْ مدة ثلااث سئوات» تضفأ عن العاقلة: 

ا الصحابة رضي الله عنهم. 

واتفقوا أيشبا غل تاخيال تدية'شيه العمك لثلات مره بف كن غينة ذلقها: 
الملزم بأداء الدية 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد واجبة على القاتل في ماله وحدهء ولا 
تحملها العاقلة» لأن المسؤولية الشخصية أو الفردية هي الأصل في الإسلام. 
لقوله تعالى : (ر ”7 وار ودر أخرئ 4 [الأنعام : ١6/5‏ أوقوله كيد : دلا ع 
جان إلا على نفسه)”''. 


وورد في السنة النبوية : «لا تعقل العاقلة عمداء 2 عدا ولأ ملسا ولا 
اعترافاً»0". 


ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة بالاتفاق. لكن المالكية يجعلون دية شبه 
الصى وخطأه سواء». 
فالأظهر عندهم أن «عمد الصبى المميز عمد). 
كمال الدية ونقصانها 

للفقهاء في تعيين مقدار دية العيتشال العفو رَأيان:» 

- يرى الحنفية والمالكية: أن دية العمد عند العفو عن القصاص غير محددة. 
)١(‏ رواه أحمد. والترمذي وصححه. وابن ماجه» عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قُِ حجةه 


الوداع. 
6 روأه البيهقي وأبو عبيل (القاسم بن سلام) عن الشعبي. 


الدية وأحكامها ا 


والواجب هو ما د يتم التراضي عليه ب بين الحاني وولي الدم فإن لم يتم تحديدهاء 
كانت بحسب المقدار الشرعي وهو مئة من الإبل أو بدائلها. 

ودغت الكنافعة والخابلة إل أن ندرة الحمد بيب المقدان امدى شرع : 
مئة بعير» لحديث عمرو بن حزم في الديات: «في النفس مئة من الوبل". 

والأصل العام تساوي الناس في الديات. لكن ذكر الشافعية أن الدية قد 
يعرض طا النقصان بأحد أربعة أسباب : الأنوثة» والرق» وقتل الجنين» والكفر. 
فالأول. يردها إلى النصف+ والثان' إلى قيمة كل شخضص بحسي والعالك. إلى 
الغرة» والرابع إلى الثلث فأقل. 

أما الأنوثة: فاتفق الفقهاء كما فلو عن انرون 1ف لست ا ل 
لقوله كه مرفوعاً عن معاذ: «دية المرأة نصف دية الرجل»”'' وموقوفاً على على : 
«عمّل”") المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما ذوفن" . 

وروفة اثان كرة عن الصحابة في ذلك ال ا 
المرأة. 

وأما الكفر: فاختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على ثلاثة آراء : 

-١‏ يرى الحنفية: أن دية الذمي والمستأمن كدية المسلمء لتكافؤ الدماءء 
وعموم الآية الكرعة : ؤإوَإِن كات من قور بَْنَحكُمْ وَيِنْتَهُم من 3 قَدِيَه 

0 

اه 0 3 أهله 4 [النساء: 0 ولانه 0 : «جعل دية كل ذي عهد قُْ 
عهذده الف دينار و 


؟5- وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن دية الكتابى المعاهد أو المستأمن نصف دية 


)١(‏ رواه البيهقي عن معاذ عن جبل مرفوعاًء وقال: إسناده لا يثبت مثله. 
(0) أي دية. ظ 

() رواه البيهقي عن علي موقوفاً» وفيه انقطاع. 

(4) رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب. 


011 التضاصض :والنيات 


المسلم. ونساؤهم نصف ديات نساء المسعلمين: لقوله عليه الصلاة والسلام : (ادية 
المعاهد نصف دية المسلم»"''. 

“- واتجه الشافعية: إلى أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث 
دية المسلم. لا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عله : (فرض على كل 
مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم”' وقضى بذلك عمر 

واتفق الجمهور (غير الحنفية) على أن دية المجوسي والوثني المستأمن كعابد 
الشمس والقمر والزنديق تمان مئة درهم, وأن نساءهم نصف دياتهم, عملا بفعل 

1 2 . رةه 
كسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وعطاء وعكرمة واالحسن وعبرحعم 0 
الجناية على ما دون النفس 

النفس على قيد الحياة. 

وهي في تقدير الحنفية والمالكية : إما عمد أو غوطلا وليسن فيما دوت النفبس 
شه عمد لآنه ينظ إل التفيجة. .وهو حدوث الاتللاق: والآلاثت مساوق 
كلها في دلالتها على قصد الفعل. 0 

وتصور الشافعية والحنابلة شبه العمد فيما دون النفس». كضرب رأس إنسان 
بلطمة أو بحجر صغير لا يشج غالباًء فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم. 

وعماذ بالاغاه الآرل :كرون عقوية انتتاية فل بها وون النقين ها يان" 
)١(‏ رواه أصحاب السغن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


0( رواه عبد الرزاق 2 مصنقه. 


(9) روى الشافعي والدارقطى عن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني 
أربعة آلاف» والمجوسى مان مئة». [ 


الجناية على ما دون النفس 440 





أولا- عقوبة الجناية العمدية 

الجناية العمدية على ما.دون النفس إما بقطع الأطراف. وإما بتعطيل منافعها. 

وعقوبتها: كلما أمكن القصاص فيها وجبء وكل ما لا يمكن القصاص فيه 

وعقوبة قطع الأطراف: إما القصاص وإما الذية أو التعزير بدلاً عنه. 
شروط تطبيق القصاص ظ 

إما عامة وغى عند الحنفية: أن يكون الحانق عاقلاً بالغاء» متعمداء ختاراً 
غير أصل للمجني عليه؛ وكون امحتى عليه معصوما ليس جزءاً للجاني ولا ملكه. 
وكون الخناية فساقترة لديا + وكوق القضاض سكا بالمائلة: 

واشترط ا جمهور كون ا محنى عليه مكافئا للمجى. مباشرة أو ييا 

وتكون موانع القصاص على ما دون النقس مثلها في القصاص من النفس وهي 
الأبوة. وانعدام التكافؤ بين الجاني وامجنى عليه فيما دون النفس» وذلك في 
حالتين عند الحنفية» وحالتين عند الجمهور. والحالتان عند الحنفية: الاختلاف 
ف |الجنسء وعدم التمائل العددي, فلا قفصاص فيما دون التفسن بين الرجل 
والمرأة» ولا قصاص إذا تعدد الجناة» وذلك خلافاً للجمهور فإنه يقتص بين 
الرجل والمرأة. بقع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة. وحالتا انعدام التكافؤ عند 

ومن اند التساسن: كون الفعل 5 وكون الجناية واقعة في دار الفرب 

في رأي ا حنفية وتعذر استيقاء مدن 

. عدم التماثل في الفعل : فلا قصاص عند تعذر استيفاء القصاص لاحتمال‎ -١ 
الزيادة كالقطع من قصبة الأنف أو من تفنفي: الساعد١أو-العضك أو الساق اق‎ 
الفخذ» واتما يكون القصاص من مفصل محدد.‎ 


م 0 القصاص والديات 


-١‏ عدم التماثل في الموضع قدراً ومنفعة: فلا تقطع اليد بغير اليدء ولا اليمى 
باليسرى» ولا الإبهام أو السبابة بغيرها لعدم التجانس. ولا تقلع السن إلا 
بمثلهاء ولا الأعلى بالأسفل وعلى العكس» لاختلاف المنفعة. 


_- عدم التماثل ف الصحة الكمال: فلا تقطع الدب يد بالشلاء. 
ومثلها الرجل» ولا يؤخذ الكامل بالناقص كيد أو رجل كاملة بأخرى ناقصة 
الأصابع. ئ ظ 
أداة القصاص وحكم سرايته 


المبضع الجراحي ونحوهما. 


والسراية بسبب القصاص هي: حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق 
العقوبة الشرعية» تؤدي إلى إتلاف عضو آخرء أو موت النفس» وللفقهاء في 
ضمان السراية رأيان : 

-١‏ ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا اقتص شخص من آخر لقطع يدهء فقطع ابجني 
عليه يد الجاني» فمات من القطع. ضمن الدية» لأنه استوفى غير حقه. لأن حقه 
القطع فقطء وكذلك يضمن أرش العضو أي ديته» إذا قطع شخص أصبعاً من يد 
رجلء. فشلّت الكف. أو شلت أصبع أخرى جنبهاء فعليه دية اليد. 


ولو حدث الموت يسبب التأديب من الأب أو الوصى أو المعلم» يضمن 
المتبديت اللي 


؟- وذهب الجمهور والصاحبان إلى أنه لا ضمان على المقتص بسريان 
القصاص إلى النفس أو العضو أو النفعة» لأن السراية حصلت من فعل مأذون 


|الحناية على ما دون النفس الا 





فيه؛ مثل بقية الحدودء ولأن عمر وعلياً رضي الله عنهما قالا: «من مات من حد 
أو قصاصء لادية لهء الحق قعله)0". 

أما سراية الجناية بسبب الجحاني فهي مضمونة بالاتفاق» لأنها أثر الجناية» وبما 
أن الجناية مضمونةء فكذلك أثرها. فإن سرت الجناية إلى النفس فمات امجني 
عليه»؛ وجب القصاص. 

لكن إن لطمه فذهب ضوء عينيه أو معه» لم يقتص منه عند اللدمهورء لأن 
الممائلة غير ممكنة حينئذ» وقال الشافعية: يجب القصاص حيئئذ بالسراية» لأن 
له محلا مضبوطا.. وإن قطع الجاني أصبعاً» فتآكلت أخرى وسقطت من مفصل» 
وجب القصاص عند الصاحبين والحنابلة» ولا قصاص عند أكثر الفقهاء لعدم 
عقق العم 

عقوبة أخرى عند المالكية : للجناية على ما دون النفس عقوبتان: أصلية وهي 
القصاص كما تقدم؛ وعقوبة أخرى هي التعزير بحسب اجتهاد الحاكم» في حالة 
العمد الذي فيه القصاص أو العمد الذي لا قصاص فيه. 
العقوبة البدلية في قطع الأطراف (الدية والأرش) 

إذا امتنع القصاص لسبب ماء وجبت الدية كاملة بإزالة جنس المنفعة كإتلاف 
الندين6:.والا ركن بإزالة بعض المنفعة كإتلاف يد واحد أو أصبع و اخ 

والأرش نوعان: مقدر (وهو ما حدد له الشرع نوعاً ومقداراً معلوماً؛ كأرش 
اليد والعين) وغير مقدر (وهو ما لم يقدر له الشرع مقداراً معيناء ويترك تقديره 
للقاضي). [ 


ما تجب فيه الدية كاملة 
تجب الدية كاملة بدلا عن القصاص في الجناية العمدية أو الخطأء بإزالة جنس 
منفعة العضوء إما بقطعه وإما بتعطيل منفعته. 





0310( روآأه سعيد بن منصور في سلله. 


”اع القصاص والديات 





قطع العحضو ظ 

القطع يكون بإبانة العضوء والأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع: نوع 
أله نظير له في البدن. ونوع في البدن منه اثنانن» ونوع في البدن منه أربعة» ونوع في 
البدن منه عشرة. ظ 

والنوع الأول - الذي لا نظير له ني البدن» تسعة: الأنف. واللسان» والذكر 
أو الحشفة» والصّلب إذا انقطع المنئى» ومسلك البول» ومسلك الغائط. والجلد. 
وشعر الرأس» وشعر اللحية إذا لم ينبت. 

والنوع الثاني - الذي في البدن منه اثنان. اثنا عشر: اليدان» والرجلانء 
والعينان» والأذنان» والشفتان» والحاجبان إذا ذهب شعرهما نبائياً ول ينبت» 
والنديان» واخَّلمتان» والأنشان (الخيصيتان) والشّفران» والأليتان» واللحيان. 
لحديث ابن المسيب: «في العينين الدية» وفي اليدين الدية» وني الرجلين الدية. 
وف الشمتية الدية. وفي الاذنين الدية. وفي الأنشين ال وف كل واحد 


نصف الدية لحديث عفرو بن حرم «وفي انك و 


والنوع الثالث - الذي في البدن منه أربعة» اثنان: أشفار العينين أو الجفون 
معهاء والأهداب (أشعار الأجفان) وفي كل واحد ربع الدية. 


والنوع الرابع - الذي في البدن منه عشرء اثنان: أصابع اليدين» وأصابع ‏ 
الرجلين» وني كل أصبع عُدْر الدية» لحديث: «ني كل أصبع عشر من الإبل» وفي 
كل سن حمس من الإبل» والأصابع رات راك بون د ١‏ 
)١(‏ قال عنه الزيلعي: غريب. 
() رواه مالك والنساي. 


0 رواه أحمل وأصحاب السن (الخمسة) إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي 


الله عله., 


الجناية على ما دون النفس 6/١‏ 





وفي جميع الأسنان ال7": دية كاملة» وفي كل سن حمس من الإبل» أو حمس 
مئة درهمء مالم تصل إلى مقدار الدية» للحديث المتقدم. 


تعطيل المنفعة 


واجمعء وبصرء وشمء؛ وصوتء» وذوق» ومضغ. وإمناءء وإحبال. وجماع. 
وإفضاء». وبطش . ومشى » وذهاب شعر » أوجلد اف تم وعير ذلك. 


عقوبة الشجاج 


الشجاج : جراحات الرأس والوجه خاصة» وعقوبتها: إما القصاصء وإما 
الأرش» والأرش: إما مقدر وإما غير مقدر. والأرش المقدر: ما حدد له الشرع 
مقداراً مالياً معلوماً. ويجب في الأعضاءء والشجاجء والجراح 


وقد بينا أن الدية تجب كاملة بقطع بعض الأعضاء أو بتفويت جنس منفعتها 
وقد يجب فيها أرش» والأرش إما نصف الدية» أو ربعهاء أو عشرهاء أو نصف 
عشرها أي خمس من الإبل كالسن. 


والأرش غير المقدر: هو حكومة العدل : وهي ما لم يجدد له الشرع ارا 
وغاوفا: وترك أمر تقديره للقاضي. 

والقاعدة في ذلك : أن ها لا قصاص فيه من الحنايات على ما دون النفس » 
وليس له أرش مقدر فيه حكومة عدلء مثل كسر الضلع. وقصبة الأنف». وقطع 
دي الرجل. أو حلمة ثديهع ولسيان الأخرس» وذكر الخصي والغني؛ والعين 
القائة الذاهب نورهاء والسن السوداءء واليد أو الرّجل الشلاءء والذكر 
المقطوع الحشفة. والكف المقطوع الأصابع. والأصبع الزائدة. وكسر الظفر 
وقلعه. ولسان الطفل مالم يتكلم. ا والأنف المقطوع 
الأرنبة» والجفن الذي لا أشفار له 


و ظ القصاص والديات 





وما قبل الموضحة من الشجاج فيه حكومة عدل. 

وتقدر في المفى به عند الخحنفية بمقدار التفاوت بين القيمتين : في الحر بما له من 
الدية» وفي العبد بما له من القيمة» فإن نقص الحرّ عشر قيمته أخذ عشر ديته؛ 
وذلك بعد افتراض كون المشجوج عبدا. 

والشجاج ني رأي الحنفية: إحدى عشرة شجة وهي : 

-١‏ الحارصة: التي تحرص الجلدء أي تشقه ولا يظهر منها الدم. 

-١‏ الدامعة: الت يظهر منها الدم. ولا يسيل كالدمع في العين. 

4- الباضعة: الت تبضع اللحم أي تقطعه وتشقه. 

5- السمحاق: الت تقطع اللحم»ء وتظهر الجلدة الرقيقة التى بين اللحم 
والعظم. 

- الموضحة: التي تخترق السمحاق وتوضح العظم أي تظهره وتكشفه» ولو 
قدر مغرز الإبرة. 

4- الحاشمة: التي تهشم العظم. أي تكسره. 

4- المنقلة: التي تنقل العظم بعد كسرهء أي تحوله عن مكانه. 

-٠‏ الآمّة أو المأمومة: التى تصل إلى أم الدماغ وهي: جلدة تحت العظم 
وفوق الدماغ. 

١‏ الدامغة: التي تخرق غشاء الدماغ وتصل إلى الدماغ. 

والشجاج عند الجمهور عشرة بحذف الدامعة. 


الحناية على ما دون النفئس ْ ْ ك2 





نوعا عقوبة الشجاج: عقوبة أصلية وهي القصاص إن أمكن» وعقوبة بدلية 
وهي الأرش أما القصاص فواجب كلما أمكن استيفاؤه. وإذا لم 0 وجب 
ارقي 

فيجب القصاص في الموضحة بالاتفاق. لعموم قوله تعال (رالووع 
قاض 6 [المائدة: ه/ ه:] إلا ما خص بدليل. 

5 فوق الموضحة لتعذر استيفائه على وجه المماثلة أو المساواة وما 
دون الموضحة مختلف فيه على رأيين : 

-١‏ يرى الحنفية والمالكية القصاص في ذلكء» سواء في الرأس والخدء لإمكان 
المساواة» بأن يسبر غورها بمسبارء ثم يقطع بمقداره» إلا السمحاق فلا قصاص 
إجماعا فيها. 

"- ويرى الشافعية والحنابلة: ألا قصاص فيما دون الموضحة» لعدم إمكان 
نحقيق المماثلة. وحديث مرسل : رلا طللاق قبل مل”ك» ولا فصاص فيما دود 
الموضحة من الجراحات)27. 

ويرى أتمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش 
مقدرء لقول أبي بكر وعمر: الموضحة في الوجه والرأس 

وليس فيما دون موضحة الراهن والوجه أرش فقكوه بل فيه حكومة عدل» 
لأن النبى يَكهِ لم يقض فيما دون الموضحة بثىء”". 

واتفقوا على أن في الموضحة فما بعدها أو فوقها أرشاً مقدراً. لحديث عمرو بن 
حزم في الديات: «وني المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقّلة 
حمس عشرة من الوبل ؛ وفي كل أصبع من أصابع اليك والرجل عشر من الإبل» 





)غ0( رواه البيهقتي عن طاووس ر حمه أللّه. 


“لع ْ القصاص والديات 


وفي السن حمس من الإبل»؛ وفي الموضحة حمس من ل" وتقاس الدامعة على 


المأمومة. 

عقوبة الجراح 

الجراح: ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجهء وهي نوعان: جائفة, 
وغير جائمة. ظ ا 


والجائفة : التى تصل إلى الجوف من الضدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين أو ما 
بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق» ولا جائفة في اليدين والرجلين والرقبة» لأا لا 
تصل إلى الجوف. 

وغير الجائفة: التى لا تصل إلى الجوف كالرقبة واليد والرجل. 

وعقوبة الجراح: أصيلة أو بدلية. 

الأصلية هي القصاص في جراح العمد. ولا قصاص في الجحائفة والمأمومة 
والمنقّلةء لأنه لا يشى منها الموت» وإنما فيها الدية. وفيما عدا ذلك مختلف فيه. 


المماثلة» فإن مات المجروح» وجب القصاصء لأن الجراحة صارت بالسراية 
؟"- ويرى المالكية: أنه يجب القصاص في جراح العمد كلما أمكن التماثل» 
للآية المتقدمة: « وَالْجَرُوحَ قِصَاصَ ) [المائدة: ه/40]. 


'- وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. 
كالموضحة في الوجه والرأس» وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. 
لأنه يمكن استيفاؤه على سبيل المماثلة من غير زيادة» لانتهائه إلى عظم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحناية على ما دون النفس ٠ ٠‏ ابام 





ولا يجوز القصاص في رأي الجمهور إلا بعد البرء. لأن ل ا 
يستقاد من الجارح حى يرأ اجروح»” 00 

ويرى الشافعية: أن ذلك على سبيل الاستحباب» فإن استوفي القصاص قبل 
البرء (الاندمال) جازء لأن النبي كلِ أقاد رجلاً طعن بقرن في ركبته قبل البرء0". - 

ويؤجل القصاص لعذر كالحمل وإرضاع الولد بالاتفاق, وكذا عند المالكية في 
الحر الشديد والبرد الشديد الذي يخاف منه الموت. 

والآرشن واحبه إذا عدر تيد القصاص في الجراح . د إمكان انلك 
نفي الجائفة كما تقدم ثلث الدية» عملا بحديث عمرو بن حزم : ١و‏ الجخائفة ثلث 
الدية» وفي غير الحائفة حكومة عدل. ظ 

وضابط حكومة العدل: كل ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون 


النفس». وليسن: له اوش مقدر . فيه حكومة. مثل كسر العظم إلا الس وقطع 
اليد الشلاء ونحوها. 


وتقدر 0 أن تقدر الاي 0 ص إليه ني عليه من الف 
بعل برء 00 

دية جراح المرأة : 0 لفقا 

-١‏ يرى الحنفية والشافعية أن دية جراح المرأة عدن حسب ذنتها )2 وهي 
نصف دية الرجل. 

؟ - ويرى المالكية والحنابلة : أن دية جراح المرأة تقدر بحسب دية جراح الرجل 
فيما دون ثلث الدية الكاملة» فإن بلغت الثلث فأكثر رجعت إلى نصف دية الرجل 
فإن قطعت أصبع المرأة ففيها عشر من الإبل» وإن قطعت ثلاث أصابع ففيها 

يم سير 1 بع و 





: رواه الدارقطني وابن نا كيه مين‎ )١( 


(0) رواه أحمد والدارقطني. 


٠ 4‏ القتصاص والديات 





ثلاثون من الإبل» فإن قطع أربعة أصابع ففيها عشرون من الإبل» عملا بما ذكر 
سعيد بن المسيب أنه ال ظ 

ثانيً- عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ ‏ 

فى الدية أو الأركن» والدية هى الكاملة؛ والأرشن : الأقل من الدية وغذه 
الدية أو الأرش حال الخطأ تتحملها العاقلة فيما زاد عن نصف عشر الدية عند 

وتتحمل العاقلة عند الشافعية كل التعويض الواجب» حتى حكومة العدل. 
قل ذلك أو كثر. 

الجناية على نفس غير مكتملة (الجنين) 

إذا اعتدي على حامل فأجهضتء فإما أن تلقى الجنين ميتأ أو حياً. 

ففي حالة إلقاء الجنين ميتا 

تكون دية. اجنين أو غرته خمساً من الوبل أو خمسين ديناراً أو خمس مئة درهم 
عند الحنفية» وست مئة درهم عند الجمهور بحسب الخلاف في تقويم الدينار» 
والدليل أحاديث صحيحة ) منها ما روأه أبو هريرة رضى الله عنه قال : (اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله يَكِهَه فقضى أن دية جنينها غرة» عبد أو وليدة» وقفى 
بدية المرأة على عاقلتها»”"". ظ 

والعاقلة: هى تتحمل هذه الدية عند الجمهور. والحاني واحد من العاقلة في 
رأي الأكثرين» وليس واحداً منها في رأي الحنابلة. 

والدليل حديث المغيرة «أن امرأة ضربتها ضَرَتها بعمود فسطاط (خيمة) فقتلتها 


)0( رواه مالك في الموطأ والبيهقي وسعيد بن منصور عن ربيعة الرأي في سؤال لسعيد بن المسيب. 
)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


الجناية على نفس غير مكتملة 1 





وهي حبل» فأتي بها البي يلل فقضى فيها على عصبة القاتل بالدية في الجنين 
1 ظ 

والجناية في هذه الحالة عند الجمهور إما خطأ أو شبه عمدء ولا يتصور 
غيرهماء وفي رأي المالكية: يتصور العمد أيضاًء فتصير الدية معجلة» ومن 
الذهب أو الفضة» ولا تكون من الإبل» وتكون في مال الجاني في العمد مطلقاً : 
وكذا في حال الخطأ إلا أن تبلغ ثلث دية الجاني» فتكون حينئذ على العاقلة» كما 
في حال اعتداء مجومي على مسلمة» وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة. 

وتجب الدية عند الجمهور غير المالكية في مدى سنة. 

وكذلك تلزم العاقلة عند الحنفية بدية الجنين إن أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً 
بدواء أو فعل» كأن ضربت هي بطنها بلا إذن زوجها. [ 

والذي تجب له الغرة باتفاق المذاهب الأربعة هم ورثة الجنين ولا كفارة على 
الضارب عند الحنفية»؛ وتستحب عند المالكية» وتجب عند الشافعية والحنابلة, 
لأن الجنين نفس مضمونة. 

وف حالة إلقاء الجنين حيا ثم مات 

يقتص من الضارب عند الالكية إذا أدى الفعل الغالب إلى الموت» كالضرب 
على البطن أو الظهرء وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالباً إلى نتيجة 
كالضرب على اليد أو الرجل. 

ولا قصاص عند الجمهور في هذه الحالة» لأن الجناية على الجنين لا تكون 
عمداً وإنما هي شبه أو خطأ. ظ 

وتجب الكفارة في هذه الحالة أيضاً عند الجمهورء وتتعدد الدية بتعدد الأجنة. 


وإذا ماتت الأم من الضرب بعد موت الجنين فعلى الضارب ديتان: دية الأم. 
ودية الجنين. 


00( رواه أحمل ومسلم وأبو داود والنساي. 
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وإذا مات الجنين بعد موت الأم. فعلى الضارب دية الأم فقطء ولا شيء عليه 
دية الأم ١‏ وغرة 06 


ونجب غرة جنين ين المرأة الذمية بالجناية عليهاء ب اماه 
الحنفية»ء وعشر دية الأم عند المالكية» وبمقدار ثلث غرة المسلم عند الشافعية. 


التسبب في الاعتداء 

أقصر الكلام هنا على حالتين هما: جناية الحيوان د الحائط المائل. 

جناية الحيوان 

أذ وحد حاويس ‏ العيراق مالك أن براكينة ان 0 ووه )"وسيل 
إحداث الضرر للآخرين بواسطة الحيوان أو قصر في حفظهء فهو ضامن 
بالاتفاق. 

أما إن لم يتسبب في الضررء فللفقهاء رأيان في تضمين القائم على الحيوان : 

: مذهب الحنفية. فيه تفصيل‎ - ١ 

أ- إن كان الحيوان عادياً» فأتلف شيئاً بنفسهء مالا أو إنساناء فلا ضمان على 
عارسف لذ أو غارا ة القولة كله «الععماء تتشي ار" أ مدن 

ب- وأما إن كان الحيوان خطراء كالثور الهائج والكلب لسرن يضمن له 
صاحبه أو حارسه ما يتلفه إذا لم يحفظهء في حالة مطالبة الناس ب 
على ذلك» كالشأن في الحائط المائل. 

أما كلب الحراسة فلا ضمان لفعله» سواء طالب الناس أم لا. 

والمف به عند الحنفية أنه إذا أرسل صاحب الحيوان أو حارسه طيراً أو دابة, 
اانا اناق نمي نارسام 





)١(‏ رواه الأئمة الستة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


التسبب في الاعتداء ١م‏ 





5 - مذهب الجمهور: ما تفسذده البهاتم من الزروع والشجر مضمود عل 
صاحبها إن حدث الضرر ليلا ولا ضمان عليه فيما تتلفه بارا إذا لم يكن معها 
ضامن لما تفسده من النفوس والأموال. 

ودليلهم أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطأ (بستاناً) فأفسدت فيهء فقضى 
بي الله ص2 أ (عى أهل الخوائط حفظها بالتهار. وأن ما أفسدت الواثي 
بالليل ضامن على أهلها)”". 


أما البهائم والجوارح الضارية (المعتدية) فيضمن صاحبها مطلقاً ما تتلفه من 
مال أو نفسء لتفريطهء. كما ذكر الحنفية. 


ضمان الراكب والتصادم 
ذكر الحنفية أحكام الضمان في هاتين الحالتين في ضوء القواعد الآتية وهي : 
- (ما لا .يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)». ظ 
- «يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة». 
- «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي». 
_- الاير ضامن وإن , يتعذ). 
- «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكى إل لاما 
- يضمن المتسبب والمباشر معأ إذا تعدى كل منهما». ‏ 
وفي حال التصادم: إما أن يقع خطأ أو هذا : 


فإن تصادم راكبان أو ماشيان» فماتاء وجب على كل واحد منهما عند الحنفية 





001١‏ رواه مالك والشافعي وأحمدء وأبو داود والنساي وابن ٠‏ ماجه والدارقطني وابن ٠‏ حبانن وصححه. 
والحاكم والبيهقي؛ من حديث جرام بن مخيصة. 
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والمالكية والحنابلة تحمل دية الآخر وضمان مالهء لكن الدية تتحملها العاقلة. 

وإن حدث التصادم عمداً: وجب عند الحنفية تحمل نصف قيمة الضمان من 
ديه وتعويض ماي. 

وقال المالكية: إن تصادمت سفينتان فتلفتا أو تلفت إحداهما فهدر. 

ويرى الشافعية وزفر: أنه إذا اصطدم فارسان أو ماشيات أو سفيتتان بتفريط 
الحنفية. 

فإن حدث التصادم دون تفريط» وإِئما بقوة قاهرة كالريح العاتية» فلا ضمان 
على أحد. 

وإن كان المخطىع أحد المتصادمين. كان عليه الضمان بالاتفاق. 

جناية الحائط ال مائل 

سقوط البناء إما بسبب خلل أصلى في الإنشاء» وإما بسبب خلل طارئ: 

فإن كان السقوط بسبب خلل أصلى : فاتفق الفقهاء على وجوب ضمان الضرر 
الحادث بسسبية ) سواء سقوط البناء أو الجدار الذي يناه مائللا إلى الطريق العام أو 
املك قو : لأنه معت العلدع :ولقرله كله :نالا شور ولة ارا 

وإن كان السقوط بسبب خلل طارئ» حيث مال إلى الطريق أو إلى دار إنسان» 
ففيه رأيان للفقهاء: 1 

١‏ - مذهب الشافعية والحنابلة: لا ضمان في هذه الحالة» لأن صاحبه تصرف 
في ملكهء والميل ثم السقوط لم يحدث بفعله. : 
)١(‏ رواه ثمانية من الصحابة عبادة» وابن عباس» والخدري» وأبو هريرة» وأبو لبابة» وثعلبة بن 


مالك. وجابر بن عبد ألله» وعائشة (نصب الراية 5/ 785). 
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: مذهب الحنفية والمالكية: في الأمر تفصيل‎ -١ 

أ- إن لم يطالب صاحبه بنقضه. حتى سقط على إنسان فقتله. أو هل عا 
فأتلفه» فلا ضمانء لأنه بناه في ملكه»؛ والميل حادث بغير فعله» كثوب ألقته 
الريح في يده. ما تولد منه لا يؤاخذ به. ظ 

ب- وأما إن طولب من الآخرين بنقضه. فلم يفعلء» ثم سقط في مدة يمكنه 
فيها نقضه». فهو ضامن ما تلف به من نفس أو مال» لأنه يصبح حينئذ متعدياً. 
كما لو امتنع عن تسليم ثوب ألقت به الريح في دار إنسانء وطولب به فهلك 
ل . : ١‏ 

أما إذا لم يفرط في نقضه. فسقطء فأفسد شيئاء فلا شىء عليهء لأن الواجب 
فقط إزالة الضرر بقدر الإمكان. 
سبب الضمان» أي لإثبات الطلب عند القاضي» والإلزام بالضمان عند الإنكار. 


طرق إثبات الجناية 


تثبت الجناية إما بطرق الإثبات العامة من إقرار وشهادة وقرينة ونكول عن 
الحن 6 وإما بطرق خاص وهو القسامة. 
طرق الإثبات العامة 

إن تم الإثبات بالإقرارء فيشترط فيه لإثبات جرعة الحد والقصاص والتعزير 
أن يكون واضحاًء مفصلاًء قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم» عمداً أو خطأ 
أ شية عمد ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لصداقة أو قرابة, ولا إفرار عديم 
العقل كابحنون وغير المميزء لكن يصح عند الحنفية إقرار المميز بالديون 
والأعيان. لا بالجنايات» ولا إقرار المستكره»: ولا النائم والمغمى عليهء لكن ‏ 
يصح إقرار السكران المتعدي بسكره في كل تصرفاته وجناياته عند الشافعية. ولا 
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يصح عند الحنفية إقراره في الحذود الخالصة لله تعالى كحد النا والسرقة لوجود 
الشبهة؛ ولا يصح عند المالكية والحنابلة إقرار السكران بحق مدني أوجناي» لأنه 
غير عاقل. 

الشهادة: لا تثبت بها باتفاق المذاهب الأربعة جرائم القصاصء. ولا شهادة 
رجل وامرأتين» ولا شهادة شاهد وبين المدعي» ولا بالشهادة على الشهادة» ولا 
بكتاب القاضي إلى القاضي» في الحدود والقصاص والجنايات» وإئما لابدٌ من 
شهادة رجلين عدلين» لخطورتها والتأكد من ثبوتها. [ 


ولكن أجاز المالكية استحساناً إثبات جراح النفس بشهادة شاهد عدل واحد 
وبمين ا عبني عليه. وبشاهد واحد وامرأتين» كما أجازوا إثبات جراتم الصبيان 
بشهادة بعضهم؛ حيث لا يطلع عليها أحدء وأجازوا أيضاً إثبات جرام التعزير 
البدني بشاهد واحد ويبمين المدعي. 


وعد سعد ة] مدر تين اتانيه بو لاساققية بو كنا لها نفتهادة لين غدلي 
وكذا عند الحنفية بالنكول عن اليمين» وشهادة النساء مع الرجال» والشهادة على 
الشهادة. وكتاب القاضى إلى القاضى. [ 


وأما القرائن: لا يقضى بها في الحدود والقصاص عند الجمهورء لأنها تدرأ 
بالشبهات. واستحسن المالكية والحنابلة إثبات الزنا بالحمل» وإثبات شرب الخمر 
بظلهور رائحتها من فم المنهم» وثبوت السرقة بوجود المال المسروق في حيازة 
المتهم» ورد المسروقات والوديعة واللقطة لمن يصفها بعلامات مميزة. 

والقريطة النظية بننة اق كانه “للقضاء الدع الخطية: كما لو .رق تمشون 
مدهوشاً ملطخاً بالدم. ومعه سكين ملوثة بالدم» بجوار مضرّجٍ بدمائه في مكان» 
فيعد هو القاتل (م١75١‏ بحلة). وأما القرينة غير القطعية ولكنها ظنية أغلبية 
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ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم» فتعد 
دليلذً أولا مرجينا لزعم أحد المتخاصمين مع بمينه؛ متى اقتنع بها القاضي» ولم 

وأما التكول عن اليمين : هو الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى 
عليه بطريق القاضي» فهو مجرد قرينة على صدق المدعى في اتبام المتهم. ويقضى به 
عند الحنفية والحنابلة» لأن النبي يكَِهِ جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه في ' 
قوله: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)». ظ 


ولا يقضى بالتكول عند الحنفية والحنابلة وغيرهم في الحدود الخالصة لله تعالى» 
لأنها تدرأ بالشبهات» ولا بالقصاص في النفس. وأجاز أبو حنيفة القضاء 
بالتكول في الأطراف حالة العمد خلافاً للصاحبين» وبالدية حالة الخطأ. 

ويقضى بالنكول عند الحنفية في التعازيرء خلافاً لبقية المذاهب. 


وأخذ المالكية والشافعية بجواز القضاء باليمين المردودة في جانب المدعى. 
وقصرها المالكية على الأموال. دون ما سواها. 
إثبات الجناية بطريق خاص وهو القسامة 

هو متفق عليه بين المذاهب» وهذا يتطلب الكلام فيها على النحو الآتي: 

معنى القسامة ومشروعيتها ظ 

القسامة: مصدر بمعن القَسَّم أي اليمين» وشرعاً: هى الأيمان المكررة في 
دعوى القتل. وهي خمسون بميناً من خمسين رجلا يقسمها في رأي الحنفية أهل 


المحلة التي وجد فيها القتيل» ويتخيرهم ولي الدمء لنفي تبمة القتل عن المتهم. 
'فيقول الواحد منهم : بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلآء فإذا حلفوا غرموا الدية. 
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وني رأي الجمهور: يحلفها أولياء القتيل لإثبات تبمة القتل على الجاني» بأن 
الور ا ارا ور جار 00 
قتله فلان. فإن نكل بعضهم (أي ورئة القتيل) عن اليمين. جامدالا يع 
الأعان» وأخذ حصته من الدية. 


ن نكل الكل» أو لم يكن هناك و (أي قرينة على القتل أو العداوة 
0 ترد اليمين على المدعى عليه ليحلف أولياؤه خمسين بمينا. فإن لم يكن له 
أولياء (عاقلة) حلف المتهم (الجاني) الخمسين» وبرئ. 

وإذا حلف أولياء القتيل» وجب عند المالكية والحنابلة القصاص في حالة 
العمدء والدية حال الخطأء أو شبه العمد عند الحنابلة» وتجب الدية فقط في كل 
الحالاات عند الشافعية. 


ومحو الخلاف بين الاتجاهين: أن القسامة عند الحنفية دليل لنفي التهمة عن 
المدعى عليهم ء وعلدل الجمهور: إعبا دليل للمدعين لإثبات تبمة القتل على 
القاتل» إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى. 

والقسامة مشروعة بالسنة في أحاديث متعددة» منها: ما رواه رجل من 
الأنصار: «أن النبى يلي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية»"'". 


وروى الجماعة عن سهل بن أبي ححثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل. 
ومحيّصة بن مسعود إلى خيبر» وهو يومئذ صلحء فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله 
بن سهل» وهو يتشحط في 0 قتيلاً : فدفنه» ثم قدم المدينة» فانطلق عبد 
الرحمن بن سهل» ومحيّصة وخويصة ابنا مسعود إلى النبي وَةِ فذهب عبد الرحمن 
يتكلم؛ فقال: كبر كبّرء وهو أحدث القوم. فسكتء فتكلماء قال: أتحلفون 
وتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف, ولم نشهد ولم نر؟ قال : 


00( رواه الدارقطيني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ) وهو ضعيف. 
30( يضطرب في دمه. 
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ا [ 

وفي لفظ آخر: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحفول دم صاحبكم؟) أي يمقتص 
لكم من قاتله. 

وحكمة : تشريع القسامة : صيانة الدماء وعدم إهدارهاء حتى لا يطل (يبدر) 
دم في الإسلام. وكيلة يلاف عنان من المقات: قال على لعمر فيمن مات من 
زحام يوم الجمعة أو في الطواف: «يا أمير المؤمنين» لا يطل دم امرئ مسلم» إن 
علمت قاتله. وإلا فأعطه ديته من بيت المال». 

واتجاه الحنفية بإلزام عصبة المتهم بالقتل بالقسامة والدية سببه : وجود التقصير 
منهم ) 2 الحفاظ عل حيأة القتيل قبل قتله قْ الموضع الذي وجد فيهء وعدم 
حمايته من اعتداء الجاني عليه كما في القتل الخطأء كأنهم رجال شرطة. 

وإنما شرعت القسامة لدفع تهمة القتل» وأما الدية فلوجود القتيل بين أهل 
احلة. 
محل القسامة وقرينتها 

لا تشرع القسامة إلا في جريمة القتل فقط. عمد آء شو عهد أو نا دون 

بقية الاعتداءات الأخرى عل الأعضاء ء من قطع لخر يات لأن النص 
لد 

ولا تكون إلا إذا كان القاتل مجهولاً. فإن كان معلوماً فلا قسامة. 

ولابدٌ عند الجمهور غير الحنفية من توافر قرينة الويف ولا بنة ولا إقران: 

واللوث بعبارة واضحة كما 0 |الحنايلة : 2 د 0 بين بين المقتول 
واليهود. 0 ول والأتحائ. وأهل القر نمق دما وما ب نل العدل 


4م القصاص والديات 





والبغاة. وما بين الشرطة واللصوص» ومن كان بينه وبين المقتول من ضغن يغلب 
على الظن أنه قتلهء فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المتهم والمقتول. ولكن غلب على 
الظن صدق المدعي» كتفرق جماعة عن قتيل أو في زحام فليس لوثا. 

وليس مجرد وجود القتيل في محله لوثاء وإن كانت هنالك عداوة بين القوم 
الذين منهم القتيل وبين أهل ا محلة. ويعدون ادعاء المجنى عليه على المتهم قبل وفاته 
لوثاًء ولا يعتيره الشافعية لوثاء والإشاعة المتواترة على ألسنة الناس أن فلاناً قتله 
لوث عند الشافعية» وليس لوثاً عند المالكية. 

وفي الجملة: اللوث: أمارة غير قاطعة على القتل» وحالاته مختلف فيها. 
شروط القسامة 

اشترط الخحنفية فيها سبعة شروط هي : 

-١‏ أن يكون بالقتيل أثر القتل من جراحة أو ضرب أو خنق» وإلا فلا قسامة 


ولا دية. واشترط الحمهور غير الخنفية وجود اللوث» وم يشترطوا وجحود أثر 
الم 


-١‏ أن يكون القاتل مجهولاً: فإن علم فلا قسامة. 

"- أن يكون القتيل من بني آدم: فلا قسامة في قتل ببيمة. 

- رفع الدعوى إلى القضاء من أولياء القتيل» لأن القسامة بمين» ولابدٌ في 
الأمان مْن دعوى. ويشترط عند غير الحنفية اتفاق الأولياء على الدعوى. 

ه- إنكار المدعى عليه: لأن اليمين وظيفة المنكرء فإن اعترف فلا قسامة. 

7 المطالية بالقسامة: لأنها أيمان» واليمين حى المدعى: وحق الإنسان يوق 
عند طليه؛ كسائر الأيمان» فيختار أولياء القتيل 005 

7- أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكاً لأحد الناس أو في حيازة 
أحدء وإلا فلا قسامة ولا دية» كالأماكن العامة والصحارى والأنمر العظيمة 
ولاس 


طرق إثيات الحناية: القسامة 1 
كيفية القسامة 

للعلماء رأيان فيمن يحلف أيمان القسامة : 

-١‏ ذهب الحنفية: إلى أنه يبدأ بتحليف المدعى عليهم. لحديث بشير بن يسار: 
أن وول من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حَشمة قال: قال رسول الله عد : 
(تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون لكم. قالوا: ما 
ترضى نأعان بود » وكره رسول الله كِهِ أن يبطل دمهء فوداه بمئة بعير من إبل 
الصدقة». 0 

-١‏ وذهب الجمهور: إلى أنه يبدأ المأعون أولياء القتيل بالأيمان الخمسين» 
عملاً بحديث سهل بن أبي حثمة المتقدم الذي حتاء فيه؟ «اتلفون سين ينا : 
وتستحقون دم صاحبكم؟). 

فيحلف كل ولي بالغ عاقل أمام الحاكم والمدعى عليهء وني المسجد الأعظم 
بعد الصلاة عند اجتماع الناس : «بالله الذي لا إله إلا هو: لقد ضربه فلان 
فمات. أو لقد قتله فلان» وأن تكون اليمين قاطعة (مبتوتة) في ارتكاب المتهم 
ا جريعة. ظ 

واشترط المالكية: أن تكون الأيمان متوالية» دون تفريق على أيامء» لأن 
للموالاة أثراً في الزجر والردع» ولم يشترط الشافعية والحنابلة موالاتها. 
من تجب عليه القسامة 

اتفال اتقفية :" الخالن عو النعى هليه .واغاق القسنافة عل عضن لون 
وهم الرجال البالغون». فلا قسامة على الصبىء والمجنون» والمرأة» لأن سبب 
وجوببا التقصير في النصرة» وهؤلاء لا نصرة منهم. ٠‏ [ 

وتجب القسامة والدية على الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم» رب الدار 
وقومهء ثم أهل المحلة»ء ثم أهل المصرء أي الأقرب فالأقرب. 


1 [ القصاص والديات 


؟- المالكية فرقوا بين نوعي القتيل: العمد والخطأ : 

6 ففى الخطأ: يحلف أيمان القسامة ورثة القتيل» واحداً أو أكثرء رجلا أو 
امرأة: أنخا أو أخيتا لأم» وإذا تعدد الورثة توزع الأيمان على قدر الميراث» وإن 
نكل الورثة أو بعضهم. حلف البعض الآخر جميع الأيمان. وأخذ حصته فقطء 
وإن نكل ورثة المقتول حلفت عاقلة القاتل كل واحد منهم ,ينا واحدة» فإن لم 
يكن عاقلة حلف الجاني الأبمان الخمسين وبرئ» فإن نكل غرم» ومن حلف من 
عاقلة الجاني برئ ولا غرم عليه»؛ ومن نكل منهم يغرم حصته فقط من الدية. 
يغرمها للناكلين من ورثة المقتول. 

وإن كان القتل عمداً: حلف العصبة من النسب» سواء ورثوا أم لا. ولا 
يحلف أقل من رجلين منهم. ولا يحلف النساء في العمد. لعدم قبول شهادتبن 
فيه» فإن لم يوجد غير النساء. صار المقتول كمن لا وارث لهء فترد الأبمان على 
المدعى عليهء فيحلف خمسين بيئاً أنه ما قثل. 

- الشافعية قالوا: يشترك جميع الورثة رجالاً ونساء في أبمان القسامة» وتوزع 
الأعان الخمسون عليهم بكسب أنصبائهم من الإرث. 

4- ذهب الحنابلة : إلى أن الأيمان تختص بالورئة الذكور المكلفين» وهم ذوو 
الفروض والعصباتء» على قدر إرثهم إن كانوا جماعة: وإن كان الوارث واحداً 
حلف الخمسين بميناً. ولا يدخل في القسامة النساء والصبيان والمجانين كما ذكر 
الحنفية. لقوله كِِ في الحديث المتقدم: «ايقسم خمسون رجلا منكم» وتستحقون دم 
صاحبكم). ظ ظ 
ما يجب بالقسامة 

تجب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل الخطأ أو شبه العمد. 


أما في القتل العمد: فلا يجب القصاص عند الحنفية والشافعية» وإنما تجهب 


طرق إثبات الجناية: القسامة ١و4‏ 


الدية معجلة في مال المتهمء لخبر البخاري: «إما أن تدوا صاحبكمء» أو 0 
خحربت») ولا اجر تبه يي عامط 

وذهب المالكية بطي إلى أنه يجب القصاص بالقسامة في القتل العمد» ‏ 
ولكن لا يقتل بالقسامة عند المالكية أكثر من واحد. 

ودليل إيجاب القصاص: خير الصحيسن 3 «أتحلفون وتستحقون دم 


صاحبكم؟) أي دم فاتل صاحبكم: وروى الأثرم عن ا الأحول : «أن 
الي يكئِيهِ أقاد بالقسامة بالطائف». 





العلاقات الدولية في الإسلام 


العلاقات الدولية في الإسلام 


تشتمل على بيان حكم الجهاد وقواعدهء وانتهاء الحرب بالإسلام أو 

بالمعاهدات» وحكم الأنفال والغناتئم» وحكم الأسرى والسبى. 
الجهاد وقواعده 

تعريف الحهاد وفضله 

الجهاد لغة: بذل الجهد وهو الوسع والطاقة. واصطلاحاً عند الفقهاء: هو 
قتال غير المسلمين لنصرة الإسلام» أو هو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار 
ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان. 

ومنزلته في الإسلام عظيمة» فهو ذروة سنام الإسلام» وأحد فرائضه المحكمة 
على الدوام.» للحفاظ على الديار والنفوس والدين وأهله» وإعزاز المسلمين 
وصون 00 - تعالى : (( وجلهدواأ ذ فى ال ون مهسا دو » [الحج: 08/57] 


( إِنَّ اله مرج لْمُ نيرج ا م وموم وأرت لهم د 
2ه . و < وى ث#” صر م سس 
يورت ف ل سه فقون 522 وَعَدًَا عليه 0 فنه: الرريقة 


انل وَلْفْرَانِ وَمَنْ أَوَول بسيو يرب أله داُسْتَبْدرُوأ 56 ل أبعم 
بف وَدلِلَتَ هر المود المتلية ١‏ 29 [التوبة: .]١1١/8‏ 


ات د وممرده العاذة درودور رجاه واي" 


)غ20 رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيحء عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 


4 ظ العلاقات الدولية في الإسلام 





وسئل رسول الله يَلِ: «أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله . قبل 2 
ماذا؟ قال: الجهاد ُِ سبيل الله فيل : ثم ماذا؟ فآأل : حجج 000 "لقيو أو 
روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»”"' «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدجال» لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل؛ والإيمان 
القن 7 . 


حكمه الدائم 
يختلف بحسب حالة الخطر من الأعداء : 


[- فإن كان النفير عاماً : كهجوم العدو على بلد إسلامي» فالجهاد فرض عين 
على كل قادر من المسلمين» لقوله تعالى: 2أنفِرُوأ جِمَانًا ويمَالا وَجَنهِدُواأ 
بأَمَولِكُمْ ا د حر لك إن كت ملتررت 2 
[التوبة: ]5١/9‏ نزلت في النفيرء فإذا عم م النفير خرجت المرأة بغير إذن زوجهاء 
والولد بغير إذن والديه. 

ويصير الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال: إذا التقى الصفان» ونزل الكفار في 
بلد إسلامي» واستنفر الإمام قوماء لقول الله تعالى : ( يتاه البرك اموا ما 
ل إدَا قبل لك أنْفِرُوأ في سَبِلٍ أله أَتَاتلشّرَ إِلَ الْأرضٍ» [التوبة: 58/4] يؤكده 
الحديث المتفق عليه: «وإذا استنفرتم فانفروا». 

ب- في الأحوال العادية بأن لم يكن النفير عاماً : فالجهاد فرض كفاية» إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين» لقوله عز وجل : «كضَّلَ أمَدُ هين بِأمَولهمَ 
وشيم عَلَ الْمَعِدِينَ 3 كلا وَعَدَ ألَدُ ألمي 4 [النساء: 45/4] فلو كان الجهاد 
فرض عيةه: ا وك الله القاعدين الحسنى» ولقوله سحائة: ون 6ت 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساي وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنهء فهو متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


م( رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه. 


الجحهاد وقواعده ْ ع 





مي 


ض 7 ال لس ار مر له قد 5 طَآبِفَة ذأ 7 
مين دوا حكَائَة عَوَْا مَكَرَ ين كل ذ: َه إَِتَفْمَهِوا في 
أَلرِسِنِ 6 [التوبة: 4/؟١١]‏ فليس القتال 52007 0 جميع د 


فإ ضعف أهل المقاومة. فعل من يجاورهم من المسلمين : الأقرب فالأقرب 
أن نجاهدوا معهم2) وأن معلوهم بالسلاح والمال. 


وفي هذه الحال لا تخرج المرأة للجهاد إلا بإذن زوجهاء ولا الولد إلا بإذن 
أبويه؛ أو أحدهما إن كان الآخر ميتاًء لأن بر الوالدين فرض عين» فيتقدم على 
فرض الكفاية. [ ظ 
شروط الجهاد 


الجياة بيد شروط: الإسلام» والبلوغ؛ والعقل» والحرية» والذكورة, 
والسلامة من الضرر. ووجود النفقة. 


فلا يجب على غير المسلم.» والصغيرء والمجنون.» والعبدء والأنى. 
وأصحاب الأعذار أو الضرر من العمى والعرم والمرض والشيخوخة» وقطع 
ام لقوله تعالى: (لسَ عل عل الف حَرَحّ ولا عل الأضرج 

رح ولا عل الْمَرِيضِ ححرحٌ4 [النور: 4؟/11] ولا العاجز عن النفقة على نفسه 
ا الجهاد. حيث كان الجهاد تطوعاً. على عكس اليوم حيث تتكفل الدولة 
بتقديم ا والعتاد والتموين. وذلك بيو 0 بس ع ع 0 0 

م مي عر م 


.]4١/9 [التوبة:‎ 1 


ما يجب قبل المعحركة 

لا يعلن الجهاد إلا بأمر الإمام الحاكم واجتهاده اتفاقاًء ويلزم الرعية طاعته . 
فيما يراه من ذلك» وعليه إبلاع العدو بالدعوة الإسلامية وإعلان الجهاد إن ١‏ 
يستجبت لنداء السلام بالإسلام أو الأمان من طريق التحالف أو المعاهلة. 
وللفقهاء إراع 20 ف حكم إبلاع الدعوة : 


4 العلاقات الدولية قُْ الإسلام 





الأول - يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية يظلقاً » سشواء يلقت العدو 
0 0 وهو مذهب مالك. 


الغالث - تجب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام». فإن انتشر الإسلام في كل 


مكان» وعرف الناس موجبات الدعوة وأفنانب القتالة فالدعوة مستحبة 1 سقيضة تأ كيد 
للوعلام والإنذار. ولفية بواجبة . وهذا رأي ايدو 


ومن أدلة الرأي الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل 
رسول الله عاد قومأً قط إلا دعاهم)"' وحديث بريدة: «وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك» فاقبل منهم 
وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهم... فإ 
أبوا الإسلام فسلهم الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهمء وإن أبوا 
فاستعن عليهم وقاتلهم'”". هذه هي الخيارات الثلاثة التي يتضمنها الإنذار 
الحربي: الإسلام» أو المعاهدة» أو القتال. 


ومن ادك الراي لقا : حديث عبد ال رحمن بن عوف: أن رسول الله كَهِ أغار 
على بني المصطلق م 0 - غافلون - وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل 
مقاتلتهم وسبى سبيهم)”"© وحديث أسامة بن زيد: «أغر اك ا 
وحرّق00” والغارة لا تكون مع الدعوة. 


واستدلال الجمهور هو بالجمع والتوفيق بين الأحاديث المتقدمة» شمن لم تبلغه 





)١(‏ رواه أحمد والبيهقتي وأبو يعلى والطيراني والحاكم وعبد الرزاق» قال اليمثئي: ورجاله رجال 
الصحيح. 

(؟) رواهالجماعة إلا البخاري» وصححه الترمذي. 

(9) رواه أحمد والشيخان. 

(4) أبنى كحبلى: موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة. 

(5) رواه أبو داود.وابن ماجه. 


الجهاد وقواعده 1.4 





الدعوة. دعى إلى الإسلام وقبوله. وسن وصلته أو بلغته استحب دعاؤه. وهذا 
ذلك. 
صفة الأعداء الذين يجوز مقاتلتهم 
يجوز مقاتلة غير المقاتلة كالمرأة والصبي والمجنون والشيخ الهرم والمريض المقعد 
والأشل والأعمى ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع اليد اليمنى. 
والمعتوه» والراهب في صومعته. والمنعزلين المترهبين في دار أو كنيسة» والعجزة 
عن القتال» والفلاحين في حرثهم إلا إذا قاتلوا بقول أو فعل أو رأي أو إمداد 
بمال. 0 

والدليل: أن ربيعة بن رفيع السُّلّمي أدرك دريد بن الصّمة يوم حُنين» فقتله 
وهو شيخ كبير جاوز المئة لا ينتفع إلا برأيه» فبلغ ذلك رسول الله عََئِيْه ‏ ولم ينكر 
60 ْ : 000 

ويجوز قتل المرأة إذا كانت مَلِكة الأعداء. لأن فيه تفريقاً لجمعهم. وكذلك إذا 
كان ملكهم صبيا صغيراً وأحضروه معهم في المعركة» يجوز قتله. 

وأدلة تحريم قتل المدنيين أو غير المقاتلة إذا لم يقاتلوا أحاديث» منها : 

2 رلا تقتلوا امرأة ولا ولبذ 7 ". 

- «نهى النى يك عن قتل النساء والصبيان»©. 


- ١لا‏ تقتلوا ذرية ولا عسيفاً»'". 





)١(‏ رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

() رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن رباح عن ربيع رضي الله عنه. 


د العلاقات الدولية في الإسلام 





- «لا تقتلوا أصحاب الصوامع)"'' 

(الا تقتلوا يها نانا وك طفلا: ولا بغرا : ولا امرأة ولا تغلوا 
وضموا غنائمكمء وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب امحسنين)”'". 
بعد انتهاء القتال أو الحرب ظ 

كل من لا يحل قتله في أثناء القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال» وكل من 
يحل قتله في حال القتال» يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه الذي لا 
يعقل» فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلاء ولا يباح قتلهما بعد الفراغ من 
القتال إذا أسرا حتى وإن قتلا جماعة من المسلمين في القتال» لأن القتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة» وهما ليس من أهل العقوية» وأما قتلهما أثناء الحرب فلدفع 


شرهها. 


ولب للعسلين. أن يغذروا (خونوا بنة بنقض العهد) ولا أن يعُلُوا (يسرقوا من 
المغلم قبل القسمة) ولا أن بَثّلوا بالأعداء (بأن يشقوا أجوافهم ويرضخوا 
رؤوسهم ونحو ذلك). 

هذا مذهب الجمهورء خلافاً للإمامية والظاهرية والشافعية في الأظهرء فإنهم 


ولا بأس عند الضرورة الحربية من إحراق حصون العدو بالنارء» وإغراقها 
بالماء وتخريبها وهدمها عليهمء وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم»ء ونصب 
المجانيق (أدوات الرمي بالحجارة) على حصونهم وهدمهاء ورميهم بالنبال ونحوها 
من المدافع وإلقاء القنابل في البر والبحر والجوء لقوله تعالى: «[ يبون وتم 
دع وَأَيرِى لْمُوَّمِِينَ 4 [الحشر: 9ه/؟] ولأنه عليه الصلاة والسلام أحرق 


)١(‏ رواه أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


() رواه فق داود عن الف رضي الله عنه. 


الجهاد وقواعده . ش ٠‏ ١مهة‏ 


البويرة : ٠‏ وهو موصع يقرب المدينة المنورة. ولأن 2 التغريق بالماء ونحوم 0 
شوكتهم وتمريق جمعهم 

عانقا ضرب أو قصف الكفار إن تترسوا بأطفال المسلمين وأسراهم. 
ره وسداً لذريعة الفساد الي قد تترتب على ترك قتلهم. «الحن يوي اهار 
بالضرب» وإن أصيب مسلم فلا دية له ولا كفارة. 
الاستعانة بالكفار 

على قتال الكفار لا المسلمين فهو غير مقبول على المدى البعيدء. لقوله عل 
لرجل تبعه يوم بدر: (ارجع فلن أستعين مترق"" بولانه لأ يوسن غذرهم. 

لعن اجاق أكثر غلماء الذاهب» الاستعانة بالكافر :عل الكفار إذا كان الكافر 
حسن الرأي بالمسلمين اتفاقاًء وعند الحاجة في رأي الشافعيةء لأن النبى كَل 
استعان بصفوان بن أمية يوم حنين”''»: وتعاونت خزاعة مع النبي كَل عام فتح 
د حرم زمان وهو من المنافقين مع الصحابة. وهو مكرك و0 اسن 

ويجب على المجاهدين حال القتال الثبات أمام عدوهم إذا غلب على ظنهم أخبم 
ب 5 5 له 0 رس خسم داص . ع و ع 
يقاوموهم. لقوله تعالى: (إيتأيهًا ألذينت عَامنوَأ إذَا لَتِيشر فة كآنْبئوا» 
[الأنفال: 5/4:] وعلى المسلم الثبات أمام اثنين من الأعداء. فوا تعالى : «إ ألعن 
ا عَنَك ,و وعلَ عم أت فيكم صَعْقًا 1 صَعْفًا فإن 2-6 م ينه صَايرَة حلوا 
نين و| إن يكن ب لف علا النإن عاذة أسََ أله 0 َلصَرِنَ 9©)» 
[الأنفال: 55/4]. 

فإن غلب على ظن المقاتلين أنهم سيُغلبون ويقتلون» فلا بأس أن يفروا من 
عدوهم منحازين إلى فئة يستنصرون بها من المسلمين» وو ع ار 


عرس وبر اس م رمه 
أ إِذا 


فريضا وخوه له أن بعر عن اثنين مسلحين» لقوله تعالى : «يتأيها الَرِيِن «امنو 





00 وداه عسل عن بخاقد: رضي الله عنها. 
451 نوا يك 


0.0 العلاقات الدولية في الإسلام 





قم 1(" هس ب و1 ره 2 

3 زر رت كَقَروأ نَحفًا قل هم الأدبار 09 ومن وَلْهِم بو ْ 0 إلا 

- 1 ْ 0 57 بله جهنم 

ويرك الْصِير 2 [الأنغال: 8/ .]١ 5-1١6‏ وأقر البي كه فرار سرية في نجد أمام ظ 

العدوء وكذلك في وقعة مؤتة في الشامء وقال هم: ابل أنتم لكا رون 
سبيل اللهء لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله»”". 

ويحرم على المسلمين, , بيع الحربيين السلاح والخيول وغيرها من وسائل القتال ' 


انتهاء القتال بقبول الإسلاح أو بالمعاهدة 


لانتهاء القتال طرق منها الدخول 2 الإسلامء ومنها عمد معاهلة مع 
المسلمين. 


انتهاء القتال بالإسلام 


ينتهي القتال بدخول العدو في الإسلام إما صراحة كالنطق بالشهادتين أو 
بالشهادة مع التبرى من العقيدة السابقة» وإما بإعلان الإسلام ضمنا كأن يصلي 
غير المسلم مع المسلمين» والصبي يحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو لأحدهما. 
والإعلان الصريح للإسلام: إن كان الكافر منكراً وجود اللهء أو منكرا 
وحدانية الله تعالى كالوثنية والمجوسء فيكفي أن يقول: لا إله إلا الله أو يقول: 
أشهد أن محمداً رسول الله لقوله يكل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم عل 
الله»”". ويكفى الوثنى أن يقول: أنا مسلم. 
)١(‏ العطافون الراجعون إلى الجهاد مرة أخرى. 
68 رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة نجد. وأما مسال مؤتة 
فيرجع فيها إلى كتب السيرة مثل سيرة ابن هشام 0 
(0) حديث متواتر عن تسعة عشر صحابياً» منها حديث البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة “وج 





وإن كان الكافر يقر بوجود الله ووحدانيته إلا أنه ينكر النبوة والرسالة» فلا 
يكفى أن يقول: لا إله إلا الله. وإِنما لابدٌ من النطق بالشهادة الأخرى فيقول: 


وإن كان الكافر ينكر فقط رسالة النبي العربي الحاشمي محمد يلِ فلا يكفي 
النطق بالشهادتين» وإنما ينبغي عليه أن يتبرأ من الدين الذي عليه من اليهودية أو 
النصرانية» ولا يقبل مجرد قوله: أنا مؤمن» أو مسلمء أو آمنت» أو أسلمت». 
وهذا قول محمد بن الحسن. لكن المفى به عند الحنفية أن يقول اليهودي 
والنصراني: أنا مسلمء لأن ذلك دليل إسلامه فعلاً. 
ما يترتب على الدخول ف الإسلام 

يترتب على قبول الإسلام عصمة الدماء والأموال أي توافر الأمان. فيعصم 
الشخص حينئذ دمه وماله وأولاده الصغارء لأن الطفل تابع لخير الأبوين دين 
بالاتفاق. لقوله تعالى : وَالدِنَ وال بعهم ذَرِيهُم 6 [الطور: .]1١/67‏ 


وأما زوجته وأولاده الكبار: فلهم حكم أنفسهم كفراً كفا + لقوله تعالى : 
9و" شري يا 0 رهين )6 [الطور: 7١/0‏ ). 


: 
انتهاء القتال بالأمان ‏ 

الأمان لغة: ضد الخوف. وشرعاً هو: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع 
الحربيين. وركنه: اللفظ الدال على الأمان» مثل قول المسلم لغيره: أنت آمن» أو 
أمنتك وهو نوعان: عام وخاص. 

العام : ما يكون لجماعة غير محصورين» كأهل إقليم أفولاية ولا يعقده إلا 
الإمام أو نائبه» مثل عقد الحدنة الذي هو مؤقت وعقد الذمة (الجزية) الذي هو 
مؤبد لصلته بالمصلحة العامة. 
ْ والخاص: ما يكون للواحد أو لعذد خصورء كعشرة ثم دون» ولا جور 
لأكثر من ذلك» كأهل بلد كبيرء لما فيه من افتئات على الإمام. 


4ه العلاقات الدولية ني الإسلام 





يشترط فيه في رأي الحنفية أربعة شروط : 

١‏ - أن يكون المسلمون في حال ضعف والكفار في حال قوة. 

-١‏ والعقل: فلا يجوز أمان المجنون وغير المميزء لعدم أهلية التصرف. 

*- والبلوغ عاقلاء فلا يصح أمان الصى اللين أو المريضن فكريا: 

5- الإسلام: فلا يصح أمان الكافر ولو ذمياًء لأنه متهم في رعاية مصلحة 
الميتلمتن: 

ولا تشترط الحرية والذكورة؛ فيصح أمان العبدء والمرأة» لقوله كيه : «إن 
المرأة لتأخذ للقوم» يعني تجير على المسلمين» وقوله: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانى»). ظ 

ولا تشترط السلامة عن العمى والزمانة والمرض» فيصح أمان الأعمى 
والتهق.والمريقن: ولا يصح أمان التاجر في دار الحرب. والأسير فيهاء والحربي 
الذي أسلم في دار الحرب, لأنهم متهمون في تحقيق مصلحة المسلمين» لكونهم قي 
قهر العدو وسلطته. 
حكمه 

يقتضى الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين» فيحرم قتل رجاهم. 

الوم واغتنام أموالهم. ولا لا00 » لآن ذلك 
غدر. والغدر حرام. 

ويتختل عنك. المهيوور فى الآمان تفن المستا من وغالهه و كذا عند الشافعية أهله 
بلا شرطء إن كان المؤمّن هو الإمام. والأمان يتبع الشرط عند المالكية. 

رقابة الإمام أو الدولة: للإمام مراقبة كل أمان صادر من الشخص الفرد 
العادي» ولاسيما أمان المرأة والعبد والصبي ونحوهم. 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة ف 





صفغة الأمان 

الأمان في رأي الحنفية غير لازم» فله نقضه إن رأى مصلحة في ذلك» وفي 
رأي الجمهور: هو عقد لازم من جانب المسلمين» ما لم يقع ضرر من المستأمن. 
لفط 

ينتهي الأمان المؤقت لمدة معلومة بانتهاء المدة» من غير نقض» وأما الأمان 

وللإمام عند الجمهور نبذ الأمان (إنهاؤه أو نقضه) إذا حدث فقط ضرر 

1 ساي 7 ب و سل شعثر رام ع سىس رس | سا صسسملة ا ننه 

للمسلمين لقوله تعالى: «وَِمًا نات من قَوْمِ حِبَانَُ أذ بهم عَلّ سَوَءِ إن أله 
١‏ ىح لابين © [الأنفال: 08/8]. 
مدته 

لمكن المستأمن :مق الإقامة و كيان المسلمين سكة” فنا قوقياء» لعل تيدر 
خاسوسا للأعداء» فإن أقام سنة أخذت منه الجزية» وصار ذمياًء لأن عقد الذمة 
لا ينقض. 

فإنت كاذه االسلمين بوضاف إلى دان اقرب صان ديه مالحا كيين دو انا 
ماله المودع في دار الإسلام فيصير موقوفاً؛ أي مجمداً» فإن أسر أو قتل» سقطت 
ديونه» ويستحقها الحائز» وتصير الوديعة ونحوها في دارنا فيئا للجماعة (أو ‏ 
لللرولة ته" لنفسة. 
المصلحة فيه 

يرى الحنفية أن الأمان يكون لمصلحة» لاستمرار الحرب مع العدو. ويكفي 
عند ا جمهور عدم وجود الضرر. فل يجوز الأمان الحجاسوس ونحوه. 
محانه 


إذا كان المؤمن هو الإمام أو أمير الجيش» فمكان الأمان دار الإسلام» فيحق 


مه العلاقات الدولية في الإسلام 
للمستأمن التنقل في جميع البلاد الإسلامية إلا إذا حدد في موطن معين أو كان 
القيد شرعيا. 

ففي رأي أبي حنيفة: يجوز للكافر دخول أي مكان في دار الإسلام» حق 


أرض مكة والمسجد الحرام. لآن المراد من آية : «إنّما لْمُفْرِوتَ جحَسٌ 1 ا 
لْمَسَجِدَ الحرام بَعْدَ بَنَدَ عَامِهمَ ككددا»النهي عن حج المشركين وعمرتهم كما كانوا 
يعملون في الجاهلية» وليس الراد النهى عن دخول المسجد الحرام. 

وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام» بأمان لمدة 
ثلاثة أيام, أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من الإمام. 

ولكن با جور لَه الاستيطان 2 جزيرة العرب» لعموم حديثث حملن 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حى ا 18 49 ل 1 
اله 0 ليرت َم | | الما 2 دس حور يَ | يَفَرَنوأ سي 
الحرام بَعَدَ بعد َعَدَ عامهم مكنذا » [التوبة: 18/9]. 

انتهاء القتال بالهدنهة 

الهدنة هى: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعورض أو غيره: 
سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقرء دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام. 

وعاقدها هو: الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء. 

ركنها : الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائيه . وحاكم الأعداء. 

شرطها: أن يكون المسلمون في حال ضعفء والكفار أقوياء» لأن الهدنة أو 
الموادعة ترك القتال» فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال. 


)غ0 روأه أحمد ومسلم والترمذي و صححه عن عمر رضى ألله عيية . 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة /اءهم 


الكفار. أو عقدل د أو التعاون معهم 3 عدواكن غيرهم»ء 0 قباد 
السلام. وتبادل الحافخ الاقتصادية ونجوهاء كما قال الله تعا لى : وإوإن جتحوا 
لِسَلِمِ مَاجْمَحَ ها وَتَركلَ عَلَ الله ) [الأنفال : ]5١/8‏ وقوله سبحانه 0 
إِلَ ألسَلمِ وَأسْرٌ الْأعَلَونَ وأنَّهُ معخحخ) [عمد: بذرهم. 

وقد وادع الرسول يَكْةِ أهل مكة عام الحديبية على إنباء الحرب عشر سنين. 
الأعداء للمسلمين إذا كان في الدفع مصلحة للمسلمين» لأن الله تعالى أباح لنا 
الصلح مطلقا في قوله المتقدم (وَإن + جتحأ م َأجْتَحَ لما فيجوز ببدل أو بغير 
بدل. 


حكهمها 


يترتب على الهدنة إنباء الحرب بين المتحاربين» ويأمن الأعداء - كما في عقد 
الأمان - عل أنفسهم وأموالهم ونسائهم وتيود لآن الموادعة عقد مان 
أنفنا. 


زتها 
لكقار إليهم ؛ كلما رأى في النبذ مصلحة للمسلمين لقول تماق م ا 
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من هوم خيانة فَانِذ ِلَيْهِمْ عل عَلن سواءِ © [الأنفال: . 

وإن نقض جماعة منهم العهد: فإن كان نقضهم بإذن ملكهم» صاروا ناقضي: 
مئعة » انوا ابلس سر يكن لعي الها الود في حكهم دون يرجي 
فإن لم يكن لحم منعة» حوربوا. ولم يعد ذلك نقضاً للعهد. 


4 العلاقات الدولية ني الإسلام 





وذهب الجمهور: إلى أن الحدنة عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت خيانة 
أو غدر من العدوء بأمارات عليه: إن تود وكيا ارال بالحيه عملا 
بمبدأ النبذ (طرح العهد) في آية: «إوَإِمَا تََاهَرتكَ من هَوْرٍ حْيَانه 6.. 

يرى الحنفية أن الطدنة المؤقتة تنتهى بانتهاء المدة المحددة دون حاجة إلى النبذ. 
وإن كانت مطلقة غير معينة المدةع فيمكن أن تقض صراحه من المسلمين أو 
غيرهم بنبذ العهد. أو تنتقض ضمناً بأن يوجد من الأعداء ما يدل على النبذ. 
كقطع الطريق من جماعة منهم بإذن مليكهم. أي لا تنتقض الدنة إلا مخيانة العدو 
متفقين. والخيانة: كل ما ناقض العهد والأمان مما هو شرط فيه أو جرى به 
العرف والعادة. كقتال المسملين أو التعاون مع عدو عليهم. 

وذهب الجمهور: إلى أن المهدنة تنتقض إذا نقضها العدو بقتال أو بمناصرة عدو 
آخرء أو قتل مسلم أو أذ فال» أو تسمية الله تغالى أو :القران أ "الوسرل) أى 
التجسس على المسلمين» أو الزنا بمسلمة ونحو ذلك. 

ودليلهم قوله تعالى: «إهَمَا أسْتَفَموا لَكُمْ فَاسْتَقِِمُوأ 0 [التوبة : 97/4] وقوله 
سبحا نه : ا( إلا التي عَهَدثُم ين الفتركين ثم ل يتقضوكة ميك وَل يُظلهروأ 
ل عَدَا يما ليت عَهَدَهْرْ إل مُدَّمِمَ 4 [التوية: 4/ 4]. 

وه الأدلة: ما رواه البيهقي وغيره أنه لما نقضت قريش عهد الني له في 
صلح الحديبية» خرج إليهم» فقاتلهم وفتح مكة» بسبب تأييد بعضهم لبعض» 
وروى البيهقي أيضآ أن بن النضير لما أرادوا قتل الرسول يِه بإلقاء الجدار عليه 
نقض عهدهم. 
مدنها 

المدنة عقد مؤقت مقدر بمدة معينة» لكن اختلف الفقهاء في تقدير المدة على 


رايين: 


انتهاء القتال بقبول الإسلام أو بالمعاهدة 28 





- يرى الشافعية والحنابلة التفصيل : إن كان بالمسلمين قوة. فتجوز الهدنة لمدة 
أربعة أشهر فما فوقها ا السنةء لقوله تعالى: «إبِرَاءَة من أله وَرَسُولوة إِلّ 
لذي عَنْهَدمٌ 92 المنْروين و ) فسِيحواً في لْأرْضٍ أرَبعَةَ شب رٍ6 [التوبة: 5-١/94‏ ] 
ولأن الرسول ككهْ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح”'". ولا تبلغ المدة 
سنةء لأغها مدة تجب فيها الجحزية. 

وأها إن كان بالنتليين قنك قهوة امقر زف قا كوس مسن ال 
لأن النبي يَكِ هادن قريشاً في الحديبية هذه المدة» فتصير هي غاية مدة الهدنة. فإن 
ريدي ا ا بساور عا ام 
عضا أن يقووا. 

دوو الل ولاك : أنه ليس للهدنة مدة معينة» إنما تقدير المدة راجع إلى 


اجتهاد الإمام بقدر الحاجة» لأن المهادنة عقد جاز لدة عشر سنين »ء فتجوز الزيادة 
عليها كعقد الإجارة. 


انتهاء القتال بعقد الذمة 

الذمة قٍٍ اللغة : العيت وهو الأمان والضمان والكفالة. وعدد الفقهاء : 
التزام تغرير الكفال ديار نا وحمايتهم. والذت عنهم . ببذل ال ا 
من جهتهم. 
واجتهاد. 

ركنها : إما لفظ صريح يدل عل العقد مثل لفظ العهد والعقد على أسسس 
معيئة ) وإما فعل يدل على قبول الحزية. 

شروطها : ثلاثة 





0 تلخض _الدين لأبن حر 1 
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-١‏ ألا يكون المعاهد من مشركي العرب» فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال» لقوله تعالى عنهم : + ف( تمَيلُوهم و5 م6 [الفتح : 5/54 ١‏ ]. 

وإغا يقد عقن الذمة عدن 'الجمهور 9 أهل الكتاب وشبههم من المجوس» 
لقوله تعالى : ( دلُو ألزيت لا موت 15 1 لسو الا 1 محَرَمُونَ ما 
جح الله وَرَسُولم ولا لسوت دن الح ء ص الب أو نوا الخكك كن مطرا : 
دزي عن يي وهم طروت ت 09 )» [التوبة: 59/4؟].: 

ويعقد مع اججوس لقول عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ويه 
يقول: «سنوا مهم سنة أهل الكتاب)”''. 

ويرى المالكية: أن الجزية تؤخذ من كل كافرء سواء كان من العرب أم من. 
العجم. من أهل الكتاب» أو من عبدة الأصنام» لحديث بريّدة المتقدم: «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال..2 فقوله: «عدوك» 

عام يشمل كل كافر. 

؟- ألا يكون المعاهد مرتداً: لأن حكمه القتل إذا لم يتب» لقوله كَةْ: من 
بدل ديئه فاقتلوه)”"". وهذا 8 شرط 1 متفق عليه. 

- أن يكون العقد مؤبداً: فإن أقّت الصلح لم يصح العقدء لأن عقد الذمة 

بديل عن الإسلام» والإسلام مؤبدء فكذا بديله وهو عقد الذمة. 
شروط المكلفين بالجزية 


تشترط خمسة شروط: أهلية العقل والبلوغ. والذكورة» والصحة والمقدرة 
المالية» والسلامة من العاهات المزمنة كالمرض ارهن والعمى والشيخوخة. 





)١(‏ رواه مالك في الموطأ والشافعي» وهو منقطع ورجاله ثقات» ورواه البزار والدارقطني وابن أبي 
١‏ كني أفرصلا. 00 
(؟) رواه الجماعة إلا مسلما. 
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والحرية» فلا جزية على صبي وبجنون» ومعتوه» وامرأة» وزمن وأعمى ومفلوج 
'وشيخ كبير» وعبدء وفقير لا كسب له»ء وراهب لا يخالط الناس. 
ما يترتب على عقد الجزية 

يترتب على عقد الذمة إنهاء الحرب بين المسلمين وغيرهم وعصمة نفوس 
الكفار وأموالهم وبلادهم وأعراضهم. فله تستباح بعذله أندا لحديث بريئدة 
السابق: «فادعهم إلى أداء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ولأن 
الغاية الجوهرية التوصل إلى السلام والأمان. فإذا تحقق ذلك». تحقق الحدف 
الأضل من الجهاد. قال علي رضي الله عنه: «وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم 
كأموالناء ودماؤهم كدمائنا»"''. 

يؤكد ذلك حديث أسامة عن النبي كَل قال: «ألا من ظلم معاهداًء أو 
القاية 7 
مقدار الجزية 

للعلماء في تقدير الجزية اتجاهان : 

-١‏ اتجاه الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة): أن الجزية على الغتى أربعة 
دنانير في العام كله. وهي ثمانية وأربعون درهماً من الفضةء بتقدير الدينار اثني 
عشر درهماً مقسطة على الأشهر» في كل شهر أربعة دراهم؛ وعلى المتوسط الحال 
أربعة وعشرون درهماء في كل شهر درهمان» وعلى الفقير المعتمل (المكتسب) اثنا 
عشر درهماء مقسطة على الأشهرء في كل شهر درهم. 


ولكن المالكية قالوا: أربعة دنائير في كل عام. على كل واحد من أهل 





6 رواه الدارقطئى بلفظ «من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا». 


6 روأه أهمل وأبو داود والبيهقى. 
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الذهب» وأربعون درهماً على أهل المضة» بتعدير كون الدينار عشرة دراهم. 


ودليلهم فعل عمر رضي الله عنه الذي قسم أهل الذمة ثلاث طبقات» وهم: 
الموسرون» والمتوسطونء والفقراء العاملون. 

؟- اتجاه الشافعية: أن أقل الجزية دينار واحد في العام» لحديث معاذ بن 
جبل : «أنه يكل لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من 
المعافر)”'' وهي ثياب يمنية» نسبة إلى حي من همدان في اليمن» تنسب إليه الثياب 
المعافرية. ٠‏ ا 


والتقدير بالأقل على هذا النحو يتفق مع الرأي الأول. 


ويجب أداء الجزية عند الحنفية في أول السنة لحماية الذميين وفي بقية المذاهب: 
في آخر السنة كالزكاة. 
صفة عقد الدمة 

تفق الفقهاء على أن عقد الذمة عقد لازم من جهة المسلمين» فلا ينقضء وأما 
بالنسبة لغير المسلمين فهو عقد غير لازم» ولا ينتقض عند الحنفية إلا بأحد أمور 
ثلاثة وهى: أن يسلم الذمي» أو يلحق بدار الحرب» أو يغلب الذميون على 
موضع» فيحاربونناء ولا ينتقض بغير ذلك كالامتناع من أداء الجزية أو ارتكاب 

ويرى الجهمور: أن عهد الذمي ينتقض بمنعه أداء الجزية» أو امتناعه من 
تطبيق أحكام الإسلام العامة أو بالاجتماع على قتل المسلمين» » لأن هذه الامو 
من مقتضى العقد» فارتكاءها يخالف مقتضى العقدء فينقض. 
ظ لكن الشافعية ذكروا أن عهد الذمة لا ينتقض بارتكاب المعاصي إذا لم يشترط 
النقض ف العقد». فإ اشترط وخولت انتقض العهد. 


0ع( روأه أحمد وأبو داود والنساي والترمذي والبيهقى والدارفطى» وصححة ابن حبات والحاكم. 


حكم الأنفال والغنائم اه 


مسقطات الجزية 
تسقط الحزية بأحوال أهمها ثلا ئة : 

-١‏ بالدخول في الإسلام اتفاقاًء لحديث: ال اوم جزية276. 

؟- بالموت : رافق الحنفية والمالكية» لأنها في رأيهم عقوبة فتسقط بالموت 
كا لحدود. وفي بقية المذاهب لا تسقط 2 لأنبا دين وجب ف الحياة. فلم سقط 
كديون التاسن: 

0 بمضى السنة ودخول ونه خرف لأنبا عقوبة. فتتداحل 2 بعضها 
كا لحدود. وهذا زا أبي حتيقة ) ولا تتداحل في بقية بقية الآراء؛ لبا عوض. 


حكم الأنفال والغنائم 
يثير هذا الموضوع ضرورة بيان معاني أربعة ألفاظ أولاً وهي: النقّل والسلب 
والفيء والغنيمة. [ 
الما ظ 


في اللغة: الزيادة. وفيٍ للدم هو: ما خصه الإمام لمن ابجاهدين 
تحريضاً لهم على القتال» سمي نفلاً. لكونه زيادة عن حصة الغناتم. 
والتنفيل : نخصيص بعض المجاهدين بالزيادة. وهو جائز شرعاًء لما فيه من 


-- تحريض على القتال» ويجوز في سائر الأموال النقدية والمنقولة. 


ولا بأس بالتنفيل حال القتال أو قبله» فيقول لواحد أو سرية من فعل كذا فله 
كذاء من فقتل عدو أو فتح حصن ء شداً للعزاكم والاستسبال: 

هو ثياب المقتول وسلاحه الذي معه. ودابته الى يركبها وما عليهاء وما كان 
معه من مال. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والبيهقى والدارقطبى» وذكر الترمذي أنه مرسل. 
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ومذهب الحنفية والمالكية: أن التنفيل لا يكون إلا بإذن الإمام الحاكم» وإلا 
فهو من جملة الغنيمة لمستحقيها. 

ومذهب الشافعية والحنابلة: أن القاتل يستحق سلب المقتول في كل حال» 
دون إذن الإمام» لعموم قوله يَكِيْهِ: «من فتل قتيلاً فله سلبهة('؟» ومنشأ الخلاف : 
هل هذا القول صادر بطريق الإمامة والسياسة أو بطريق التبليغ والقيوة اق الفتيا: 
وهذا جار في حديث آخر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي 0 

ويشترط جواز التنفيل: أن يكون في شخص مباح القتل» لا في غير المقائلة 
كالصبي والمرأة وامجنون ونحوهم. 

وأن يكون قبل حصول الغنيمة في أيدي الغانمين» فإن حصلت في أيدييم» فلا 
نفل إلا من الخمس ونحوه. 

وحكم التنفيل: اختصاص القاتل بالنفل» ولا يتم تملكه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف إلا بالإحراز في دار الإسلام» وعند محمد : يتم تملكه قبل الإحراز بدارنا. 
٠‏ والفيء 

في اللغة: الرجوعء واصطلاحاً هو: المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير 
قتال» أي بطريق الصلح كالجزية والخراج. ظ 

وكان الفىء لرسول الله كيه خاصة» يتصرف فيه كيف شاءء لقوله تعالى : 
رما أفاة الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْهُمْ لما أوْجَُْمْ عَلَيِْ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ اله 
يُسَلْظ رُسُلَهُ عَلَ مَنْ يَشاءٌ وَالله عَلَ كُلّ شَْءِ قَدِيرٌ» [الحشر: 5ه/1]. 
والغنيمة 


في اللغة: الفوز بالثىء بلا مشقة» واصطلاحاً هي : ما أخذ من أموال أهل 
الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة» وما حكمان مهمان: [ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. عن أنس رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء وروي عن سبعة آخرين من الصحابة. 


حكم الأنفال والغنائم هاه 


الحكم الأول - ثبوت الحق والملك فيها 

يتدرج عند الحنفية حق الغافين في تملك الغنائم في ثلاث مراتب: 

الأولى - ثبوت أصل الحق العامء والثانية - تأكد هذا الحق» والثالثة: 
تخصص كل جاهد بخصة ) وثبوت المرتبة الأول: ٠‏ بمجرد الأخذ والاستيلاع. 
والثانية : بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمةء والثالثة : بالإحراز والقسمة. 
لأن القسمة: إفراز الأنصباء وتعييئها. 

وعند بقية المذاهب : تنتقل ملكية أموال العدو إلى الغانمين بمجرد الاستيلاء. 
ولو قبل الإحراز بدار الإسلام. ظ 

يتفرع على هذا الخلاف: أنه لو مات مجاهد في دار الحرب لا يورث نصيبه عند 
ويشارك المدد بقية الجيش في قسمة الغنيمة إذا لحق المدد في دار الحرب» لأن ملكية 
الأموال لا تزول عندهم إلا بالإحراز بدار الإسلام. ؤ 

عئلك بقية المذاهب: يشت خلااف هذه الأحكام. عافن سيب الملك وهو 
الاستيلاء التام. [ 


الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب 


ولا بملكون بيع شيء من الغناكم لعدم الضرورة. ويرد |الشصرة إل الغنيمة إن 
حدث قبل القسمة. وأما بعد القسمة فالغى يتصدق بالقيمة على الفقراء» والفقير 
له أخذ القيمة» لأن له حق أكله. 


ولا يجوز للمجاهدين أن يأخذوا شيئاً من الغنيمة» عدا الطعام والعلف لتعلق 
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لصيانة ما عندهء ثم يرده إلى المغنم. 

وإذا تعذر نقل الأسلحة والمواشى إلى دار الإسلام أتلفوها للا يستفيد منها 
العدو. ظ 

الحكم الثانى - كيفية القسمة ومكانها 

56 الغنيمة في الماضى حيث كان الجهاد تطوعاً خمسة أقسامء الخمس لمن 
ذكرتهم آية الغنائم: ([ #8 وَعَلَمَُا أَنَمَا عَنِسَسُم ين شَنْءِ فَأنَّ يلو حمسسم وللرسول 
5 مع ع ل مرح ل سر عر رار روه م عر وى ساس 7-2 سم يه سرج سل 
ولِذِى الْفْرِقٌ والستمن' والمسكين وابري لْسَسيلٍ إن 531 َامنتم أله وما أنزلما 
رس لس ست لعل 0# رس سل | لعولا صخ داس مء را ماه روديو مه رم الى ا #2 حدم 
[الأنفال: .]5١/48‏ 

والأربعة الأحماس الباقية للغانمين. 

ويوزع الخمس بحسب طرائق ثلاث للفقهاء : 

-١‏ يرى المالكية: أن أمر القسمة موكول إلى رأي الإمامء ويفعل ما يراه 
مصلحة. 

1- ويرى الحنفية: أن الخمس في عهد النبوة كان يقسم إلى خمسة أسهم: سهم 
وأما ذكر الله تعالى فهو افتتاح كلام» تبركاً باسمه تعالى» وسهم ذي القربى وهم 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب» دون بتي عبد همس وبني نوفل» لأن الأوائل م 
يفارقوا الرسول كلهِ في جاهلية ولا إسلام» كما قال النبي كه وشبّك بين 
أصابعه”''. ويصرف اليوم في المصالح العامة. وكان يصرف للفقراء منهم دون 


6 رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنساي وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عيهة. 


حكم الأنفال والغنائم 0 الااإه 





الأغنياء فى أي الحنفية » ويشترك الغني والفقير والنساء في سهم القرابة في رأي 
مج ل بن سس 


الجمهور لإطلاق الآية: (إوَلِدى المرك ». 


ريرق التجهون انها أن سهم الرسول يصرف في المصالح العامة كالأسلحة في 
سبيل الله وهو الجهاد.ء وسهم القربى يظل يظل ثابتاً لهم. 

وأصبح الخمس في رأي الحنفية يقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى . وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. ظ [ 

ويوزع في رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية على خمسة أسهم: سهم المصالح 
(سهم الله ورسوله) وسهم دوي القربى. لالد الأسهم الباقية ة كما قال الله 
ال . 


والأربعة الأخاس للغائمين: تعطى للرجل المسلم المقاتل الذي دخل المعركة 
على قصد القتال» للفارس سهمانء وللراجل سهم واحد في رأي الحنفية. 
لحديث ضعيف عند الدارقطني: "للفارس سهمانء وللراجل سهم» وللفارس 
ثلاثة أسهمء وللراجل سهم واحد في رأي الجمهورهء بدليل أن الرسول ككل أسهم ' 
يوم حنين: للفارس ثلاثة أسهم» للفرس سهمان وللرجل سهم'''. 

ويتحدد وصف المقاتل فارساً أو راجلاً في رأي الحنفية: بوقت دخوله دار 
ا حرب بقصد الجهادء إلا إذا باع الفارس فرسه أو آجره أو وهبه أو أعاره» فقاتل 
راجلا » تخصق سهه راجا .. ا 

وقوراع الجمهور : يتحدد وصف المقاتل بحضور المعركة بنيته القتال» وإن لم 
يقاتل مع الحيش». ' لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : «إغغا الحو كر 
الوقعة) . 00 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي. 
() رواه الشافعي وابن أبي شيبة» وهو موقوف على الصحيح. 


مه العلاقات الدولية في الإسلام 





فلو لحق المدد بالمسلمين بعد انقضاء القتال» فيستحقون حصتهم من الغنيمة 
عند الحنفية» لعدم إحرازها في دار الإسلام» ولا يستحقون شيئا عند الجمهور. 

ومكان قسمة الغناتم : عند الحنفية في دار الإسلام؛ لا.ني دار الحرب» لأن 
تمام الاستيلاء لا يكون إلا بالإحراز في دار الإسلام. وعند الجمهور: يجوز قسمة 
الغنائم في دار الحرب بعد انهزام العدوء بل إنه يستحب» لأن الني كله قسم غناتم - 
حنين في الجغرانة”" حيث اعتمر منهاء وفي ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة)”" 
وقسم أموال بني المصطلق في ديارهم ". 


حكم الأسرى والسبي 


الأسرى هم: الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء. 
والسبي هم . النساء والأطفال. 


حكم السبي ظ 

كان السائد بين الأمم في الماضي إما قتل السبي أو استرقاقهم أو المن أو 
المداء. ظ 

أما الاسترقاق: فقد انتهى ولله الحمد من العالم بعد معاهدة 15607١م‏ بإلغاء 
الرق. 

وأما القتل: فإن فقهاء الحنفية لا يجيزون قتل السبي بعد الأسرء كما لا يجوز 
قتلهم أثناء المعركة» لأن القتل حينئذ بطريق العقوبة» وهم ليسوا من أهل 
العقوبة» وأجاز الجمهور قتلهم بعد الأسر إن قاتلونا بالفعل أو الإمداد أو 
الرأي . لوجود العلة وهى المقاتلة. - 0 [ 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهء والجعرانة: واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال. 


ف رواه.البخاري. 
("') رواه البيهقي» وذكره الشافعي في الأم. 


حكم الأسرى والسبي 1ه 





وأما المن (إطلاق السراح دون مقابل) فيجوز مطلقاً للإمام عند المالكية» وكذا 
عند الشافعية والحنابلة إن استطاب الإمام أنفس الغانمين» إما بالعفو عن حقوقهم 
أو بمال يعوضهم من سهم المصالح. ( 

وم يجز الحنفية المن عليهم على عكس المالكية؛ حتى لا يعودوا حرباً من جديد 
على المسلمين. لتوالد النساءء وبلوغ الصبيان. ظ 

وأما الفداء (المبادلة بأمثاللهم أو بالمال): فأجازه المالكية مطلقاً. وكذا الشافعية 
قريظة وذراريهم (أطفالهم) فباعهم للمشركين؛ ولم يجز الحنفية والحنابلة الفداء 
00 ظ 
حكم الأسرى 

كان الشائع في الماضى إما قتل الأسرى أو استرقاقهم أو المن أو الفداء. 

أما الاسترقاق فلم يعد قائاً الآنء والإسلام يرحب بتحريم الرق» لأنه دين 
0 الخرية. 
المن 6 

لكن من الناحية التاريخية الفقهية: ذهب الحنفية إلى أن الحاكم مخير بين 
الأسرى في أمور ثلاثة: إما القتل» وإما الاسترقاق» وإما تركهم أحراراً ذمة 
للمسلمين» إلا مشر كي العرب والمرتدين» فإنهم لا يسترقون. لم 
الذمة. م يكلود لقوله تعالى في شأنهم : 9[ مَمَدَعونٌ إِلّ هوم ول 9 مُدَيلٍ 
تَفائلُوتهم أو 3 م6 [الفتح: 15/48] ولقوله يك : «لا يجتمع دينان في جزيرة 
الغرين 7 


(0) رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقتي وإسحاق بن راهويه وابن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


00 العلاقات الدولية ني الإسلام 





ظ ويرى المالكية : أن الإمام يتخير في الأسرى بما يراه مصلحة قبل قسمة الغنيمة 
بين نحل فون حمسة : القنل. والاسترقاق» والمن» والفداءء وفرض ا حزية 

ومذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم: أن الإمام يفعل ما هو الأصلح من أحد 
أمور أربعة وهي : القتلء والاسترقاق» والمن» والفداء بمال أو أسرى» يفعل 
ذلك بالاجتهاد»ء لا بالتشهى. [ ظ 


. راو علو 
2 ل طياافنا 2 9 


القضاء وطرق الإئبات 


القضاء وطرق الإثبات 
يتطلب هذا + 00 وآدابه والتكاية: واللغرزئ وطرق الإثبات. 


القضاء في المحاكم 


تعريفه ومشروعيته » روط القاضي وحكم قبوله القضاء. وصلاحياته؛ 
وواجباته» وادابه. وانتهاء ولايته. ظ 


تعريف القضاء ومشروعيته . 


القضاء الغة: انقضاء الشيء وإتمامهء أو الحكم بين الناس» والقاضي : ْ 
الحاكمء وشرعاً : : فصل المخصومات وقطع المتازعات. 


لت 07 


وهو مشروع لقوله تعا ى : «إوَآنٍ أَحَك يَنبلم بنآ أل أده تي أتوهخ» 
[المائدة: 59/5] وقوله سبحانه: وَإِنَ 2 5 .2 ل 0 ِنَّ أللَهَ . 
ب مين [المائدة: 47/0] وقوله أعز وجل : ١‏ رار إِلِكَ الكنب ‏ 
لح 4 بَيْنَ الئاس ما رك 41 و تكن د لَحَابِنِينَ سم (20 
[النساء: .]0١ ٠62/5‏ 





ولقوله يكل : دإذا 56 الحاكه فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
ا وف رواية للحاكم : «فله عشرة أجور). وروى البيهقي : «إذا جلس 


)000 متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما. [ 





24 العلاقات الدولية في الإسلام 





الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه» فإن عدل أقاماء وإن جار 
عرجا وتركاه». ْ 


ونوع كمه آنه فريضة محكمة من فروض الحفاية بالاتفاق» 2 فيجب عل 
الإمام الحاكم تعيين قاض لفض التاؤعاض» القوله عمال جع ا لذن مثو 
و ومين ِألْقَسْطٍ 6 [النساء: .]١76/8‏ وكونه فرضص كفايه : لأنه أمر بمعروف أو 


نبي عن منكرء وهما واجبان كفائيان. 
يشترط كون القاضى عاقلا الغا حرا مسلماً (في القضاء ين المسلمين) 
سميعاً: تعسيراء اما واختلفوا في اشتر تراط العدالة. والذكورة والاجتهاد: 
فلا بيصم قضاء اجنون والمعتوه. والصبي» والعبد. 8 ف والأصمء 
والأعمىء والأخرس. 
ا عند الجمهود تولية الفاسق 5 فرفوضن اضيا 7 تعالى : 
2 لَذِنَ َاموَأ إن جآء 5ك قاسو 5 َل فتَميو» [الحجرات : حلفا 
وأباح الحنفية تولية الفاسق للقضاءء. لاع لكن ينبغي ال يدن الكن لا 
يعين في رأيهم | المحدود في القذف وإن تاب التقاءن ولا تقبل شهادته. 
واشترط الجمهور الذكورةء. فلا رك الرأةالقضاء» القوله كل : الن فلح قو 
ولوا أمرهم امرأة)”" 
وأجاز الخنفية و المرأة قاضياً في محال 5325 وعقود المعامللات واد 
شهادتها فيها ويأثم المولي لهاء للحديث السابق» ولا تعين في القضاء الجنائي لعدم 
قبول شهادتها فيه. ظ 





)١(‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه عن أبي بكرة رضي الله عنه. 


القضاء في المحاكم [ 5 





الشرعية» ولا المقلد مذهباً فقهياً دون معرفته بأدلة الإمامء للآية الكرريعة: «وَأنٍ 
حك يتئم مآ أنرَلَ أنّهُ4 « لِتَحَْ بَيْنَ الئاس مآ أرنك ألّه6. 


والمعتمد عند المالكية جواز تولية المقلد مع وجود امجتهد. 


ول يشط يور الفيفية كوة القاضى عديدا »بلقا خر قرط أرلوية تدب 
رمع هذا الخلاف. فإن الواقع قد يلجئ إلى الرضا بمن لا تتوافر فيه هذه الشروط؛ 
فيولى الأمثل فالأمثل كما ذكر الحنفية» وينفذ قضاء الفاسق أو المقلد للضرورة 

كما ذكر الشافعية؛ لكن ينبغي الحرص على تولية الأفضل علماً وديانة وورعاً 
وعدالة وعفة وقوة لقوله يلل : امن نول هن أهر ا لمسلدين شاه فاستعمل عليهم 
رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك. وأعلم منه بكتاب الله وسنة 
وفيولت “فقن كان الله بووسؤله بوتماعة | للم . 


حكم قبول القضاء 
إذا تعين للقضاء واحد يصلح له في بلدء لزمه طلبه وقبولهء بالاتفاق» فإن 


امتنع عصى كسنائر فروض الأعيان» وللحاكم إجباره: لاضطرار الناس إلى علمه 
. ونظره. 


وإن وجد أكثر من واحد كفءء جاز القبول والترك. 


' والترك أفضل فى و الأريفةع لقولة #لو لمع عدا قافنا نين الاين 
فقد ذبح 0ن 


اي 0 #ابعال كار يول برجو لكر مسار نيرة: الخاي : 





01١)‏ ارواه أحمد والحاكم وابن عدي والعقيلي والخطيب البغدادي عن حذيفة بن اليمان» ورواه الطبراني 
(؟) رواه (الخمسة) أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


5ه القضاء وطرق الإثبات 





لتحصيل المنفعة بعلمه» كما يندب لمن كان محتاجاً إلى الرزق» لأن إحقاق الحق 
وإقامة العدل من أفضل الطاعات ذات الثواب الجزيل. 

ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه. 

وذهب بعض العلماء : إلى أن قبول القضاء أفضل, لأن الأنبياء والرسل قاموا 
به» ومارسه الخلفاء الراشدون» ولنا فيهم قدوة» بل هو من أفضل العبادات» 
لقوله يَكلِِ : ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحد يقام في الأرض 
بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يوما»”''. 

صلاحيات القاضي 

كان القاضي ني عهد السلف ينظر في المسائل المدنية والجنائية وأحكام الأسرة» 
والقضايا الإدارية» وحقوق الله تعالى (الخفرد العامة) فهو قاض مدني وجناي 
وشرعي وإداري ومحتسب. وهذا كان فنانها اك تسعت قل المسائل وقلة 2 
العذد. 

أما اليوم فلا مانع من اختصاص القضاةء كل واحد في قضايا معينة. 
لإنجازها والتعمق في اختصاصها والدراية بها. 


واجبات القاضي 
أولا - القضاء 55 الشترعي ‏ 


على القاضي أن يقضي بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى : إما بدليل قاطم 
(وزقق النضى المقيير الذق لا قمر من لتاب أو السنة أو الإجماع) وإما بدليل 
ظاهر موجب للعمل» كظواهر النصوص الشرعية. 

0 عمل باجتهاد إن كان مجتهداً . وله في أي أ بي 


حنيفة أن يقضي برأي مجتهد آخر أفقه منه. 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويهء والطبرانى في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


القضاء في الحاكم لاه 





وإن لم يكن مجتهداً. اختار قول الأفقه والأورع من امجتهدين بحسب اعتقاده. 


يرى الجمهور أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناء لأننا مأمورون باتباع 
الظاهرء والله يتولى السرائرء فلا يحل حكمه حراماًء ولا يحرم حلالاًء لقوله 
ككله: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضى بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه» فإنما أقطع 

واس 000 ' ْ 
له قطعة من النار»”''. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله: إلى أن القاضى إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق» 
نفذ حكمه في الظاهر والباطن. لأن مهمته القضاء بالحق. وأما الحديث المتقدم 
فهو في قضية لا بينة فيهاء فمن ادعى على امرأة أنه تزوجهاء وأقام على زواجها 
شاهدي زورء فقضى القاضى بالزواج بينهماء وهما يعلمان أنه لا عقد بينهماء 
حل للرجل وطؤهاء وحل لما التمكين. وكذلك لو قضى القاضي بالطلاق» فرّق 
بينهما في رأي أبي حنيفة» وإن كان الرجل منكراًء ويقاس عليه بقية العقود. 
ثانيا - وسائل الإثبات 

على القاضي التقيد بقواعد الإثبات المقررة شرعاً وهي البينة» والإقرارء 
واليمين» وكذا التكول عن اليمين من المدعى عليه في الأموال عند أبي حنيفة 
وأما قضاء القاضي بعلم نفسه : فلا يقضي به عند الجمهور ومنهم متأخرو 
الحنفية في الأموال والحدود والأحوال الشخصية» سواء علم ذلك قبل القضاء أو 
بعده.» بسبب وجود التهمة وفساد القضاة. لكن له أن يقضى بما علمه في مجلس 


)١(‏ متفق عليه. 


674 القضاء وطرق الإثبات 





القضاء كالإقرار طلا فعا ودليلهم على المنع حديثث «فأقضى ل4 بنحو مهنا أسمع)"" 
وتيك تفيية ضرفي والكتدى : لاتتاعةاك أو ينه الس لك نه إلا ذال . 

والأظهر عند الشافعية أن القاضى يقضى بعلمه الشخصي قُْ الحوادث» قْ جال 
الأموال وأحكام الأسرةء لا قْ الحدود لأمبا تذر أ بالشبهات. ودليلهم على الحواز 
أنه إذا حكم القفاضى بما يفيد الظن وهو الشاهدان» اوه لم فلن 


وأما قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه فيما ثبت عنده في الأموال فيجوز 
اتفاقاء لأنه قل يكون هراط حق قْ غير بلده. ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا 
بكتاب القاضى» بشرط أن يشهد شاهدان عدلان على أن هذا الكتاب المرسل هو 
كتاب فاض » وأن يشهدهم بشبوت الحكم عنذده على نحو معين. 

وأجاز الإمام مالك أن يحكم القاضى بكتاب قاض آخر ني الحدود والقصاص 
أيضاً. 

وهذا الكتاب له صورتان: كتابة الشهادة الى سمعها القاضى من الشهودء 
وكتابة صورة الحكم الذي حكم به على الشخص الغائب» لتنفيذ الحكم عليه. 

وأما قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة: فهو جائز بالاتفاق في الأموال» 
لقوله تعالىى: « وَأَفْمِدُوأْ دَوَىٌ عَذَلٍ ينك [الطلاق: ]١/10‏ وللحاجة إليها. ولا 
تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله عند الجمهور (غير المالكية) لأنها 
مبنية على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على الشهادة فيها شبهة. 

وتقبل الشهادة على الشهادة 2 رأي المالكية ف الحدود نشبا كا لأموال» 
ولأن الشهادة على الشهادة مثل شهادة الأصل. 


)غ2 رواه الجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها. 
2 رواه أحرل والشيخان عن الاأشعث بن فيس رضي الله عية. 


القضاء في امحاكم 4ه 


ثالثا - واجبات القاضى نحو المقضى له 

١‏ - أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضى : فلا يجوز للقاضى القضاء لمن لا تقبل 
شهادته له كالقضاء لنفسه ولأصوله وفروعه» لوجود التهمة. وهذا رأي 
-١‏ أن يكون المقضى له حاضراً وقت القضاء: فإن كان غائباً لم يجز القضاء له 
إلا إذا كان عنه وكيل حاضرء لأن القضاء على الغائب لا يجوز عند الحنفية» ' 
فكذلك القضاء له. 

“- طلب امحاكمة (القضاء») من القاضى في حقوق الناس: لأن القضاء وسيلة 
إلى الحق. وحق الإنسان لا يستوق إلا بطلبه. 
رابعاً - واجبات القاضي نحو المقضي عليه . 
عدوهء وعليه عند الحنفية أن يقغضى على حاضره فلا يقضى على الغائب بالبينة إذا 
لم يكن عنه وكيل حاضر كوكيله ووصيه ومتولي الوقف أو نائبه» للحديث المتقدم : 
«فإنما أقضي له بحسب ما أسمع» وحديث على حين أرسله النبى إلى اليمن فقال له : 
لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر)”''. 

وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة (الجمهور): القضاء على الغائب البعيد 
الغيبة» بشرط أن يكون للمدعى بينة» في الأموال والعقودء لا في الحدود 
الخالصة لله تعالى» فلا يقضى على الغائب بهاء لبنائها على المسامحة والدرء 
والإسقاطء. لاستغنئائه تعالى» بخلااف حق الإنسان. فإن قامت بينة على غائب 


ودليلهم حديف هيك ينك أن سفياكت قالت: لايأ رسول الله إن أبا سفيان رجل 


000 رواه انق داود والترمذي وقال: هذا خسن صحيح: 


6 القضاء وطرق الإثبات 





شحيح». وليس يعطيني ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف2”"' فقضى لها الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم يكن زوجها حاضراً. 
وصح عن عثمان وعمر رضي الله عنهما القضاء على الغائب» كما قال ابن حزم» 
ولأن المعول عليه في القضاء على البينة. 

والغيبة البعيدة كما ذكر الشافعية هي: أن يكون الغائب في مسافة بعيدة عن 
مكان القاضي. وهي الت لا يرجع منها مبكّر إلى موضعه الذي بكر منه ليلا بعد 
فراغ احاكم وهي حوالي 0م لما في إلزامه الحضور من المشقة. 


آداب القضاة 


هى نوعان: آداب عامة وآداب خاصة. وهى مستمدة من كتاب عمر رضى الله 
في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 


الآداب العامة 


هي المشاورة» والتسوية بين الخصمين في اجلس والإقبال» والامتناع من قبول 
الهدية ممن لا رحم محرم منه أو ممن لم يكن بينه وبينه مهاداة قبل القضاء. و 
إجابة الدعوة الخاصة (وهى ما دون العشرة) أما الدعوة العامة كدعوة العرس 
والختان فله الإجابة» لأنها سنة» وله شهود الجنازة وعودة المريضء» لقوله كي : 
ااحى المسلم عل المسلم ست : رد السلام. وتشسميت العاطس»ء وإجابة الدعوة. 
وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإذا استنصحك فانصح له)""". 


أما المشاورة فللأمر العام بها في قوله تعالى: «وَسَاوِرْهُمْ في الَأ [آل عمران: . 
ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «ما رأيت أحداً بعد 
رسول الله كك أكثر مشاورة لأصحابه منه). 


)011( متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
0( رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي هريرة رضى ألله نه )»2 واه انها ابن حباك. 


القضاء في امحاكم آماه 


وأما التسوية بين الخصمين: فلقوله كل : «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين» 
فليسوٌ بينهم في المجلس» والإشارة والنظرء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
أ ل 
اكثر من الآخر) 1 


وترك قبول الهدية لأنها تؤدي عادة إلى التحيز لأحد الخصمين» ولقوله عله : 
«هدايا العمال غلول2”'' أو «..سحت» وفي رواية: «هدايا السلطان سحت». 
الأداب الخاصة 

أقيهاة كرون مكان القضباء فنيضا :دار ذا اللدامى : فتتانييا لل بوالردة لا 
والجنابة» والصغار وامجانين» وغير المسلمين ونحوهم. لكن أجاز غير الشافعية 
القضاء في المساجدء اتباعاً لفعل النى تَلةِ والصحابة. 

ومنها: اتاد أعوان القاضى من حارس وغضر للخصوم. ومرجم» وكاتب 
صالح عدلء له معرفة بالفقه» ويخصص سجلاً خاصاً بالدعوى» يذكر فيه 
مو ضوع الدعرى. واسم المدعي والمدعى عليه والشهود. ودفوع كل من 

ومنها: فهم المنازعة بدقة» لقول عمر إلى الأشعري: «فافهم إذا أدلي إليك. 
فإنه لا ينفع تكلم محق لا نفاذ له». 

ومنها: كون القاضى في حال صفاء نفسيته» غير قلق ولا ضجر أو مضطرب 
وقت القضاءء ولا غضبان أو جائع أو عطشان أو نعسان أو متخم بالطعام أو 
خائف أو مريض » أن هذه العواررض تمنع من إصابة الحق والفهم واستجماع 
)0( رواه إسحاق بن راهويه قِ مسئلدة 6 وأو يعل. والدارقطيي» والطبراني عن أم سلمة رضي الله 

عنها. 


() رواه أحمد والبيهقى وابن عدي والبزار من حديث أبي حميد الساعدي. وإسئاده ضعيف. ‏ 
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الفكر اه الأدلةء» لقوله ككلِلِ: «إياك ل وال به رلا 
يقضي القاضي وهو غضبان»”". 


ومنها: تزكية الشهود في رأي أبي حنيفة في الحدود والقصاصء. لخطورتما 
وبعدها عن الشبهة» وأما غيرها فيكتفي بظاهر العدالة. وجعل الصاحبان التزكية 
من واجبات القضاة. ٠‏ 

ومنها التوسيه كو عمواطةة ( بيو لقرله تفال« ل وا لش جز 4زاناء: 
/)] ولقول عمر رضي الله عنه: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل 
القضاء يورث بينهم الضغائن». 


تتتهي ولاية القاضي بما تنتهي به الوكالة» كالعزل والموت والجنئون المطبق» 
وإنجاز المهمة» إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل» 
أما ولي الأمر إذا مات أو خلع فلا ينعزل قضاته وولاته» لأنه كنائب عن جماعة 
المسلمين» وولايتهم باقية بعد موت الإمام. فلو استخلف القاضي شخصاً بإذن 
الإمام؛ ثم مات القاضيء» لا ينعزل خليفته» لأنه نائب الإمام» لا نائب القاضي. 


حبس المدين 


يجوز حبس المدين الموسر الثابت يسره بالأدلة الشرعية» وكذا عند الجمهور 
المشكوك في أمره أهو معسر أم موسر؟ في ديون المعاوضات» كثمن مبيع ودين 
قرض» وطلب غرماؤه حيسه» وادعوا أوالفنالا عفيه أن بكرو ويخل سبيله إذا 


)١(‏ ذكرة السرخسي في المبسوط 54/1١7‏ وهو من كتاب عمر لأبي مومبى الأشعري المذكور في سنن 
البيهقى والدارقطنى. 
00 رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي بكرة رضى ألله عنه. 


القضاء في المحاكم ْ عاق 


ثبت عسره. والدليل حديث «مطل ا يحل عرضه وعقوبته)17) والظالم 


ولا ين الاين العبر ار المعدم الذي لا مال لهء لقوله تعالى : 5 1 


1 
ذو م فطل إل مَيِسَرَق6 [البقرة: ؟/ 8٠0‏ ]آولأنه لا فائدة من حبسه» فيكون 
للم وإنما تررك ليكتسيت وكسدة ديلة. 


وكان أصل الحبس ملازمة الدائن مدينه عن قرب أي مراقبته ليعرف تحرك 
الأموال ثم اتخذ عمر رضى الله عنه السجن» فأقره الصحابة وأكثر العلماء. 


60 رواه أصحاب الكديه عن أن هريرة رضى ألله عية. 
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الدعوى والبينات 

تعريف الدعوى ومشروعيتها وركنها وشروطها ونوعاهاء وحكمها وتعارض 
الدعويين. 

أما البينات فهي جمع بينة» وهي اسم لا يبين الحق ويظهره.ء إما بالأيمان وإما 
بالشيادات) لأن مهم يتبين الحق. ويحثها يكون بعد بيان الدعوى. 

الدعوى 

تعريف الدعوى ومشروعيتها وركنها 

الدعوى لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» أو هي الطلب 
والتمني» وتجمع على دعاوى ودعاوي. وشرعا: إخبار بحق للونسان على غيره. 

وركنها: قول الرجل مثلاً: لي على فلان كذاء ونحو ذلك من الادعاءات. 

وأصل مشروعيتها قول الني يي : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعى» واليمين على من أنكر»"'' ولفظ 
مسلم: «ولكن اليمين على المدعى عليه». 
شروطها 2 

اشترط الحنفية لصحة الدعوى ستة شروط هي : ظ 

أن يكون المدعي عاقلا (أو مميزاً). وأن يكون الادعاء في مجلس القضاءء 
وأن تكون الدعوى على خصم حاضر عند سماع الدعوى والبينة والقضاء خلافا 
للجمهورء وأن يكون المدعى به شيئاً معلوماً» وأن يكون موضوع الدعوى أمراً 
يمكن إلزام المدعى عليه به؛ وأن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت» لأن ادعاء 
ما يستحيل وجوده حقيقة أو عادة» تكون دعوى كاذبة» شمن ادعى على شخص 


010 حديث حسن روأه أحمد والبيهقي. ورواه مسلم والبخاري بلفظ آخر. 


الذدعوى وممة 


كان نطيه مدا أنه أبنه) لا تسمع دعواه. أو قال لمعروف النسب من غيره: هلا 
أبئى, لا تسمع دعواه. 

فلا نصح دعوى امجنون والمعتوه وغير المميز. كما ل نصح الدعوى عليهم . 
لعدم الأهلية» ولا تصح في غير مجلس القضاءء ولا تقبل الدعوى على غائب عند 

ولا تقبل الدعوى على شىء مجهول. لتعذر رد المدعى عليه على ادعاء المدعي . 
وتعذر شهادة الشهود عل مجهول. وعدم مك القاضى من إصدار الحكم عل 

وإذا لم يمكن إلزام المدعى عليه بشىء» لم تقبل الدعوى» كادعاء إنسان أنه 
وكيل هذا الخصم عند القاضى في أمر ماء لأن الوكالة عقد غير لازم» فيمكنه 
عزل مدعي الوكالة ف الحال. 
نوعا الدعوى 

الدعوى إما صحيحة وإما فاسدة: 

الدعوى الصحيحة 

فى الى اسكيات خراتط: الضعة ‏ الذكورة عانا» .وسدلق عا احكامها 
المقصودة منها وهي: إحضار الخصم إلى المحكمة بواسطة أعوان القاضى. 
ومطالبته بالجواب على دعوى المدعي» وحلف اليمين» إذا أنكر المدعى عليه. 

الدعوى الفاسدة أو الباطلة 

هي التي لم يتوافر فيها أحد شروط الصحة المتقدمة» ولا تترتب عليها الأحكام 
السابقة منهاء مثل كون المدعى به مجهولاً. 
صفة المدعي والمدعى عليه 


المدعى: هو من لا يجير على الخصومة إذا تركها؛ لأنه مطالب. 
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والمدعى عليه : هو من يجبر على الخصومة؛ لأنه مطلوب. 


وبعبارة أخرى : المدعى : من يلتمس بقوله أخذ شىء من يد غيره» أو إثبات 
حكم الدعوى 

هو وجوب الجحواب عل المدعى عليه بقوله : لا أو 5 فلو سكت» كان 
سكوته إنكاراء فتقبل بينه المدعىء ويحكم له بها على المدعى عليه. 

فإن أقر المدعى عليه بمحل الدعوى. حكم القاضى عليهء لأنه غير متهم في 
إقراره على نفسهء ويؤمر بأداء الحق لصاحبه. 

وإن أنكر المدعى عليهء طلب القاضي من المدعي إثبات حقه بالبينة ‏ فإن أقام 
البينة» قضى ببا ٠‏ لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة ؛ وإن عجز المدعي عن 
تقديم المنةة وطلب يبمين خختصمه المدعى عليه» استحلفه القاضي, لقوله د 
ا «ألك بينة؟ قال : لا “التي فلك 

فين المدععى عليه. 

تعارض الدعويين مع تعارض البينتين 

يحدث التعارض في نوعين: دعوى الملك المطلق. ودعوى الملك المقيد : والملك 
المطلق# بأ دعن لضن المللق شير أن شعرقن لنت الملكنة :: "كا ن يفول 
هذا ملكى , و ادك سم ا لاه أو ارث أو نحوهما. 
أو نكاح أو شراء أو إرث» وأذكر طريق الحل بإنجار : 
أولا - التعارض في دعوى الملك المطلق 


2010 روأه البخاري ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 


الدعورى ْ 1م 





أ- إذا كان تعارض الدعويين بين الخارج (غير الحائز) والحائز (ذي اليد) : 
وأقام كل منهما بّنة» تقدم عند الحنفية والحنابلة بينة الخارج وهو المدعيء إلا أن 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه تقدم بيّنة الحائز (صاحب اليد) ترجيحا 
للحيازة. 

ب- إذا كان تعارض الدعويين بين غير الحائزين (غير الخارجين) عن الحائز 
(ذي اليد): فيقضى عند الحنفية بالشىء بينهما نصفين» إلا أن يكون تاريخ أحدهما 
اح فيقضى له به. 

وكيقط الكسان غدق اللمهون لتنالفن مومعييياة وقلك كل بمنويا ندا عند 

وعند الحنابلة : يقترع المدعيان على اليمين»؛ شمن خرجت له قرعتهء حلف 
وأخذ العين المدعاة. 


_- إدا كان تعاررض الدعويين بين الحائزين (صاحبي البد): فيقفى بالشيء 
بين الحائزين (صاحيى اليد) نصفين» إلا أن تكون بينة أحدهما أسبق تاريخا من 
بيئنة الآخر. 

وعند الشافعية والحنابلة : تهاترت البينتان حينئذ» أي تساقطتا وبطلتا لتعارض ‏ 2 
موجبهماء وتقسم العين عند الحنابلة بينهما نصفينء. لما روى أبو موسى 
منهما شاهدين» فقضى رسول الله كك بالبعير بينهما نصفين»"'". 

ويقضى عند الشافعية ببقاء الدار في يدهما كما كانت قضاء تركء. لأنه ليس 
أحدهما أولى بها من الآخر. [ 


غ20 رواه أبو دأود. 
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ثانيا - التعارض في دعوى املك بسبب 

سبب الملك إما إرث أو شراء أو نتاج. 

الحالة الأولى - دعوى الملك بسبب الإرث 

أ- إذا كان التعارض بين الخارج وذي اليد: يقضى بالشىء عند الحنفية 
للخارج» إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق من الآخرء فهو لصاحب الوقت 
الأسبق عند الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) كما تقدم في دعوى الملك المطلق. 
عليها بينهما نصفين» إلا إن كان تاريخ أحدهما أسبق فهو له عند الشيخين كما 
تقدم. 

الحالة الثانية - دعوى الملك بسبب الشراء 

أ- إذا كان التعارض بين الخارج وذي اليد: فيقضى عند الحنفية للخارج 
بالبينة. لأنه هو المدعى. 

ب- إذا كان التعارض بين الخارجين على ذي اليد: يقضى بالشىء عند الحنفية 
بينهما نصفين». لاستوائهما في سبب الاستحقاقء إلا إذا أرخا وكان تاريخ 
أحدهما أسبقء. فيقضى لصاحب البيع المتأخر وقتاًء والبيع الثاني ينقض البيع 

ويحلف عند الشافعية كل منهما بميناً على نفي كون الشيء للآخرء لتساقط 
أ ليه ( 3 يقسم الشىء بينهمأ / نصفين »2 لقضائه عط ذللق7. 

الحالة الثالثة - دعوى الملك بسبب النتاج 

النتاج: ولادة الحيوان» وحكمه عند الحنفية ما يأتي : 

أ- أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج دابة» وأقام كل منهما بيّنة على النتاج 


6 صححه الحاكم مع شرط الشيخين. 


الدعرى ممم 


من غير تاريخ أو أرخا تاريخاً واحد: فصاحب اليد أولى» لترجح يده على غيرهاء 
ولحديث جابر: «أن رجلين اختصما في ناقة» فقال كل واحد منهما : نتجت هذه 
الناقة عندي» وأقاما بينة» فقضى بها رسول الله ل للذي هى في يده»”''. 
ب- أن يثبت أحد المتازعين بالبيئة أن التاج له والآخر يقبت الماك المطلق 
على النتاجء فبينة النتاج أولى» لأنها تثبت أولية الملك لصاحبه» فلا تثبت لغيره 
إلا بالتلقى منه. [ ظ 
ج - ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكاً مطلقاً: فهو بين 
الخارجين نصفين». لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 
تصرفات العلو والسفل 
يرى الإمام أبو حنيفة : أنه ليس لصاحب السفل أن يفعل شيئا في ملكه. كفتح 
باب أو نافذة» أو دق وتد على الحائط إلا بإذن صاحب العلوء لأن حرمة 
ويرى الصاحبان: أن لصاحب السفل أن يفعل في ملكه ما يشاء إن لم يضر 
بصاحب العلو؛ لأن صاحب السفل يتصرف في ملك نفسهء فلا يمنع إلا لحق 
الغير. بدليل حديث ( للا ضرر ولا برا" 


و 
2 2 م 


)غ0( روآه الدارقطئى والبيهقى ؛ وإسناده ضعيف. 
0,0( رواه مالك والشافعي مرسلاً عن عمر بن يحى المازي عن أبيهء ورواه آخرون. 


6 القضاء وطرق الإثبات 


طرق الإثبات 


طرق الإثبات في مجال القضاء هى : الشهادة. واليمينء والتكول عن اليمين» 
والشهادة مع اليمينء والإقرارء والقرائن والأمارات. 


أما السند الرسمى (وجمعه أسناد) والعادي فهو نوع من الإقرار المؤكد 
بالشهادة» وأما الاستجواب والاعتراف فهو إقرارء وأما المعاينة والخبرة فهي 
نوع من الشهادات» وأما مبدأ القناعة الوجدانية فهو نوع من قضاء القاضي بعلمه 
الشخصى ف الحوادث. أو هو نتيجة الاعتماد على القرائن وغيرها. 

وأبحث هذه الطرق تباعاً : 

الشهادة 

تعريفها وركنها وحكمهاء. وشروط محملها وأدائهاء والرجوع عن الشهادة. 

وعقوية شاهد الزور. وشهادة غير المسلمين. 


تعريف الشهادة وركنها ومشروعيتها وحكمها 
الشهادة: مشتقة من الشهود بمعنى الحضورء وهي لغة: خبر قاطع. 
وشرعاً : إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. 


وركنها: لفظ «أشهد» دن من ألفاظ اليمينء ويتضمن معئ المشاهدة أى 
الاطلاع على الشيىء» ولا يقبل قوله: «شهدت» لأن ذلك إخبار عن الماضي» 
والشهادة: إخبار في الحال. 

وهي مشروعة لقوله تعالى: «إوَأسْئَقْبدُوأ عَبِمدَينِ ين يَبَالِكُ إن لَّمْ يك 
رَجِلِينَ وساي 7 فم ررضو من الشُهَدَآةٍ )4 [البقرة : 87/7 7] (وَأَشْهِدوأ ذُوَىٌ 
عَدَلٍ 066 [الطلاق: 56/ 7] «وأشْهدكاأ إِذَا يَايدش 62 [البقرة: 7/ 787] أمر إرشاد 


لا وجوب. 


طرق الإثبات : الشهادة ١؛ه‏ 





ولقوله ونيد لمدع : اشاهداك أويينه»'' وين أختر:ق السنه : «أنه يلد شئل عن 
الشهادة» فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم» فقال: على مثلها فاشهد أو 
دع" 


وحكم الشهادة: وجوب القضاء بموجبها على القاضي بعد توافر شروطها. 
وأما حكم تحمل الشهادة وأدائها : فهو فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه» لأنه لو 
تركه الجميع لضاع الحق. ولكن أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» فيلزم 
الشهوة بادا الشنياةة؛ وك وكيا إذا طالبهم المدعي بباء لقوله تعال : 
ولا 3 شهدا م عو [البقرة: '/185] وقوله عز وجل: (وأقيمرأ 
لشَهدَة 0 [الطلاق: 56/ ١؟].‏ 


ويجب أداء الشهادة حسبة بلا طلب في حقوق الله تعالى» كالطلاق البائن, 
والرضاعء والوقف. ورؤية هلال رمضان» والخلع. والويلاء والظهار. 


أما الشهادة في موجبات الحدود: فيخير فيها الشاهد بين الستر والإعلان» 
لأن الستر على المسلم أولى وأفضل » لقوله كه للذي شهد عنده : «لو سترته بثوبك 
. لكان خيراً لك”": وحديك آخر: «ومن أستر مسلماً ستره الله في ال 
والآخرة»”. [ 

وقد لقّن البي كن - كما تقدم ب ماعزً الرجوع عن الإقزان يؤل : «لعلك 
لكام أو نظرت» مما يدل على أفضلية الست 





(0) رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس» وقد سبق تخريجه. 

(1) رواه البيهقي والحاكم: ولكنه حديث واء. 

م( هذا قول الي كل لهزال الذي أشار على ماعز على أن يأتي النبي وقن دده عزواة أبوتؤارة 
٠‏ والنسائي وأحمد والحاكم والبزار والطبراني عن نعيم بن هزال. , 

(4) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 


6 القضاء وطرق الإثبات 





شروط تحمل الشهادة 
تحمل الشهادة: عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو السماع. ويشترط 
له ثلاثة شروط ذكرها الحنفية وهي : 

أن يكون الشاهد عاقلاً (أو مميزاً) وأن يكون بصيراً وقت التحمل» وأن 
يعاين المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس 
والاستفاضة. للحديث السابق : «على مثلها فاشهد أودع». 

فلا تصح شهادة المجنون والصبي الذي لا يعقلء لعدم تمام الفهم والإدراك. 

ولا تصح شهادة الأعمى عند الحنفية والشافعية» لاشتباه نغمات الأصوات 
بعضها مع بعض»ء خلافا للحنابلة الذين أجازوا للأعمى أن يشهد فيما يتعلق 
بالسماع كالبيع والإجارة وغيرهماء إذا عرف المتعاقدين وتيقن أنه كلاهما. 

ولا يشترط لتحمل الشهادة عند الحتفية البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما. 
هي شروط للأداء. 
الشهادة بالتسامع 

ان سل و ادير ان قور بقن وسق و اناي رار از 
الأخبار ليحصل له نوع من اليقين. وعند الصاحبين: أن يخبر الشاهد رجلان 
عد لان أو رجل وامرأتان. 

ومن أمثلتها: النكاح. والنسب +بوالولادة» .والموت».ووخول الرجل على 
امرأته. وولاية القاضي وعزلهء والملك. والوقف. والكفرء والسفه (التبذير) 
والرضاع» والبيع» والهبة» والوصية. 
الشهادة على الكتاية 

يترتب على شرط أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد أنه لا يحل للشاهد 
عند أكثر العلماء أن يشهد على ما رآه من خط نفسه إلا أن يتذكر الشهادة» لتشابه 
الخطوط عادة. 


طرق الإثبات: الشهادة 1ه 





شرو ط أداء الشهادة 
٠‏ تشترط شروط 2 الشاهد. وفي الشهادة نفسها 5 نفسها . وفي مكان الشهادة. 
شروط الشاهد 

هي اسبعة 5 آنا ركوة 'الشاهة' يالغ عاقلا تحر سلما عبرا + ناطق 
عدلاً غير متهم بجلب نفع للمشهود له أو دفع ضرر عنه. 

فلا تقبل شهادة غير العاقل كالمجنون والسكران والطفل» لعدم الثقة بقولف 
ولا شهادة عر لاك لكن أجاز الإمام مالك شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض » خلا فا لبقية الفقهاء. بشرط أن يتمقوأ في الشهادة. وأن يشهدوا قبل 
تفرقهم , وألا يدخل بينهم كبير. 

ولا تقبل عند الجمهور لاوا للحنايلة والظاهرية شهادة العيد. لقوله تعالى : 


صرب الله منَلَا عب ذا لك ا 1د 2 شىّء 4 [النحل: ]70/1١‏ ولعدم ولاية 
العبد على غيره.» ودليل الخالفين عموم آيات الشهادة»؛ وقيدها الحنابلة بغير 
الحدود والقصاص. 


ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم. لأنه متهم في حقه. وأجاز الحنفية 
والحنابلة شهادة الكافر في الوضية' ق السفر'لقولة جعال :نوز اما الزية مثو 
كيده حك ا م دك موت حِينَ أَلوَصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَدَلٍ ينك أَوَ َاحَرَانٍ 


0 . 


مِن غير 6 [المائدة: .]٠١57/8‏ 

وأجاز الحنفية أيضاً شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في 
دينهم » وإن اختلفت مللهم كاليهود والنصارى. لأن «البي يك أجاز هات أهل 
الكتاب رضي عل يعضو '. [ 





)010( رواه ابن 0006 رضى الله عنهما. وفي بعض رجاله مقال. 
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ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي. أنه لأنوالاية الع عله وهو أعل بعال 
منه»ء وتقبل على العكس شهادة الذمي على الحربي المستأمن» وشهادة المسلم على 
المستأمن وعلى الذمي» وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من 
دار واحدة. ولا تقبل عند أبي حنيفة ومحمد والشافعية شهادة الأعمى» لاشتباه 
الأصوات عليهء وأجاز المالكية والحنابلة وأبو يوسف شهادة الأعمى إذا تيقن 
الصوتء لعموم الآيات الواردة في الشهادة. 


ولا تقبل عند الجمهور شهادة الأخرسء» لعدم التيقن فيهاء وأجاز المالكية 
قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته» لأنها تقوم مقام نطقه في نكاحه وطلاقه 
وظهاره. 


ولا تقبل شهادة الفاسق لاشتراط العدالة في آيات الشهادة المتقدمة. والعدالة 
لغة التوسطء وشرعاً : اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. ويكفي عند 
أبي حنيفة ظاهر العدالة» والمفق به قول الصاحبين وهو أن يسأل القاضي عن 
الشهود في السر والعلانية في سائر الحقوق». صيانة للحكم القضاي عن النقض 
والإبطال بسبب الطعن في عدالة الشهود. 


ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة غيرها بأجرء ولا مغنية ولو لنفسها لحرمة رفع 
صوتهاء ولا شهادة مدمن شرب الخمر لمواًء ولا شهادة من يلعب بالطيورء ولا 
شهادة من يغني للناس» ولا من يأتي كبيرة موجبة للحد كالزنا والسرقة» ولا من 
يدخل الحمام بغير إزارء ولا من يأكل الرباء ولا المقامر بالنرد (الزهر) 
والشطرنج» لحرمته» إلا عند الشافعي فهو مكروه»ء ولا شهادة من يحل بالمروءة 
كالبول على الطريق» والأكل على الطريق» ولا من يظهر سب السلف كالصحابة 
والتابعين لظهور فسقه. 


فإذا تاب الفاسق قبلت شهادته, إلا المحدود في القذف في رأي الحنفية» فلا 
تقبل شهادته وإن تاب» لقوله تعالى : (إولا علا ف سند بدا [النور: 5؟/5] 


طرق الإثبات : الشهادة 2 





ويرجع الاستثناء عندهم إلى الجملة الأخيرة وهو رفع صفة الفسق وتقبل شهادته 
غند الجمهورء لأن الاستثناء عندهم غود يعن ]لخم الشاظفة بالواى لبها نيعا 
إلا إذا خصص الحكم بالإجماع. وقد أجمع العلماء على أن الحد لا يسقط بالتوبة. 


ولا تقبل شهادة المنهم وهي شهادة الوالد لولده وولد ولدهء ولا شهادة الولد 
لأبويه وأجداده؛ ولا شهادة الخصم لخصمه: وهو كل من خاصم في حق وهي 
شهادة الوكيل لموكله؛ والموصى له للميت أو الموصى عليه وهو اليتيم في حجره 
ياه ولا الشريك لشريكه في شؤون الشركة؛ لأنها شهادة لنفسه من وجه. 
شتراكهما في الشركة:.واجاق:امالكية شنهادة الشريك: 


ودليل ا جمهور حديث: (لا تقبل شهادة خصم ولا ل 1 وو 
تقبل شهادة بدوي على حضري'”"' ولا تقبل شهادة العدو على عدوه بالاتفاق» 
لأن العداوة تورّث التهمة. ولحديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي 
غِمْر على أخيهء ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت”". والقانع: الذي ينفق 

والعدو المردود الشيفادة: هو صاحب العداوة الدنيوية» وهو من يبعغضص 
المشهود عليه بحيث يتمى زوال نعمته» ويحزن بسروره» ويفرح بمصيبته. 

ورد الجمهور شهادة أحد الزوجين للآخرء لانتفاع كل منهما بمال الآخر 
عادةء وأجازها الشافعية» لأن العلاقة طارئة كشهادة المستأجر وعكسه. 

وتقبل شهادة الأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب», لعدم التهمة» فكان 
الواحد بالنسبة للآخر كالآأجانب» وتقبل شهادة الصديق لصديقه بالاتفاق» وهو 
من صدق في ودّهء لضعف التهمة بالنسبة إليه. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ موقوفاً على عمرء وهو منقطع. 


0( رواه أبو داود وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 رواه أحمد وأبو داود وعبل الرزاق والبيهقى . بإسناد حسن. 
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شروط ف الشهادة نفسها وفي مكان الشهادة 

يشترط في مكان الشهادة شرط واحد وهو أن تكون الشهادة في مجلس القضاء. 

ويشترط ف الشهادة نفسها شرطان هما: 

١  نقيتأ لفظ الشهادة: بأن يقول الشاهد: أشهد. فإن قال: أعلم أ‎ - ١ 
تقبل شهادته.‎ 

”- أن تككون الشهادة موافقة للدعوى». فإن خالفتها لا تقبل» إلا إذا وفق 
المدعى بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق. 

وقد تقدم في بحث القضاء جواز الشهادة على الشهادة في كل الحقوق ال لا 
تسقط بالشبهة لشدة الحاجة إليهاء وكذا عند المالكية في الحدودء بأن يشهد 
شاهدان على شهادة شاهدين» لأن ذلك نقل للحق» والشهادة من حملة الحقوق. 
وتم هذه الشهادة بأن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني 
أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذاء ثم يقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد 
أن فلانا أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلاناً أقر عنده بكذا. والأقصر في 
العبارة: أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي بكذاء ويقول الفرع: أشْهدٌ على 
شهادته بكذا. 

ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بعذر كالموت والغيية 
مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً؛ والمرض القوي. 
الرجوع عن الشهادة 

هو أن يقول الشاهت: وسعيق كنا شهدت بهء ونحوهء فلو أنكر شهادته بعد 
القضاء لا يكون روه : ولا يصح الرجوع إلا في. مجلس القضاء لأنه فسخ 
للشهادة . فيكون ف المكان الذي تعتير فيه الشهادة. وهو | ححكمة. 


طرق الإثبات: الشهادة يد 


ولا بح الرجوع عن الشهادة بعد صدور حكم القاني. ويه يظل الحكم 
واجب التنفيذ. 


وإدا رجع الشهود: التزموا بضمات الغرم ا التلف 2 تسببوا في إلحاقه 
بالمشهود عليه من مال 1 دية . اتفاقاً. 


للمشهود له ببقاء الشاهدين» وإن شهد رجل وامرأتان على مال» فرجعت امرأةء 


ولو رجع الشهودء وقل تف القضاضى أو الجلد أو الرجم أو القطع . ومات 
امجلود أو المقطوع. لا يقتص منهم عند الحنفية وعند مالك» وإنما يضمئون الدية 
في أموالهم في مدة ثلاث سنين» لاعترافهم» والعاقلة لا تعقل الاعتراف. 
راف الشافعية والحنابلة وأكثر أصحاب مالك. لتسببهم في إهلاك المشهود عليه. 
عقوبة شاهد الزور 
٠‏ يعزر شاهد الزور بالا تفاق» وتعزيره عند أبي حنيفة بالتشهير به في الأسواق إن 
كان سوقياًء أو بين قومه إن كان غير سوق» بعد صلاة العصرء في مكان تجمع 
“التاق 
وتعزيره عند الصاحبين والمالكية والشافعية والحنابلة بالضرب أو الحبس أو 


الزجر حى يتوب». وإن رأى القفاضى أن يهن هده 2 سوقه ومصلاه وقبيلته . 
تعليه :لا وراة ناميا جرد [ 


4 القضاء وطرق الإثبات 


شهادة غير المسلمين 
الكلام هنا في حالتين: شهادة غير المسلمين على بعضهمء وشهادتهم على 
شهادة غير المسلمين على بعضهم: في قبول هذه الشهادة رأيان 
١‏ - مذهب الحنفية : ع ضياءة كنار عن معو رين كرا انر 
أَهْلٍ الكت من إن تَأَمَنْهُ بِقِنطارٍ 7 ِليْكَ وَمِنْهُم هَنْ إن تَأَمَنَهُ بِدينَارٍ 3 ووه 
لِك »4 [آل عمران: */75]. وصف بعضهم بالأمانة على المال» والشهادة تعتمد على 
صفة الأمانة. ولقوله سبحانه: 9 وَالَِنَ كَتَرُوا بَمَصّبَحْ أَوْليَآء بَعْض) [الأنفال: +/ 
7] أثبت لهم صفة الولاية على بعضهمء والولاية أعلى رتبة من الشهادة» وثبت 
في السنة النبوية في حديث جابر رضي الله عنه «أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله علي 
برجل منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَل : «اتتوني بأربعة منكم يشهدون. 
قالوا: وكيف.."' الحديث». فأقام الحد بقولهم بشهادتهم حيث قال النبي 
لليهود: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه». ظ 
اد يذهب الحمهوى + [اتقيلن قيادة غير المبتلميق مفظلقا :: سوام تلت 
مللهم أو اتفقت» لاشتراط العدالة في قبول الشهادة في قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوأ 
دَوَكٌ عَذلِ ينك [الطلاق: 10/؟ ]وغير المسلم ليس بعدل» واشتراط كون الشهود 
من المسلمين في الآية السابقة: #منكم» وفي آية(إمِمّن رَصُوْن من شبد 4 
ار 01 ]وا لكي نفنسها : وَأسِتَشْبدوا شَهيدَينِ من َجَالِصكُمْ 6 [البقرة: ؟/ 
47 والظاهر الرأي الأول للحاجة»؛ وثبوت ولاية بعضهم على بعض. 


شنهادة غير المسلمين عل المسلمين فيها أنشا راان 
-١‏ مذهب الجمهور: لا تقبل شهادتهم على المسلمين» لأن الشهادة ولاية 


: ط دار الخير) وقال الشوكاني‎ »٠١5-١١* رواه أحمد ومسلم (نيل الأوطار ومنتقى الأخبار لا/‎ )١( 
.)16١/8 وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب (المرجع السابق‎ 


طرق الإثيات : اليمين القضائية ٠‏ 2 





بس جز يبلل 


ولا ولاية لكافر على المسلم» ' لقوله تعالى : ون مَحْعَلٌ النّهُ لفرت عَلَ المؤْمنينَ 
سَبيلا )© [الثبباءة 14 ].: 

"- مذهب الحنابلة : أجازوا هذه الشهادة في الوصية في السفر للضرورة» 
إذا لم يوجد ره وكذا في كل ضرورة حضرا وسفراء لقوله تعالى : ١م‏ 
مض لس سمس و له 4 د مهن 
الزن اموا د ميم إذا حَصّرَ 0 ألموت جين الوب أشَان ذوا [عَدَل 

هر 6 ثرىن ‏ » رعق موس 
نكم 3 9 من 7 إن 6 صرب ف الْارضٍ َأَصَبْنتكم مم تعنيية المون »6 
[المائدة: .]٠١5/8‏ دلت الأية على قبول شهادة رجلين بو قور اسه ؛ كما صح 
عن ابن عباس» وقضى به ابن مسعود وعلي وأبو موسى الأشعري وكثير من 

فالذاين القيع: قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول 
شهادتمهم في هذا الموضع: هو ضرورة» يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا. 

اليمين القضائية 

تعريفها ومشروعيتها والمحلرف به 20 وصيغتها وصفتها والنية فيها . واليمين 
بالطلاق» وتغليظ اليمين» اكد وأنواعها. وحكمها. و نواع الحقوق التي 
تجوز فيها. 
تعريف اليمين ومشروعيتها والمحلوف به 

اليمين لغةَ: الحلفه والقسم. واصطلاحاً هي : توكيد الشىء أو الحق 5 
الكلام إثباتاً أو نفياً» بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. 

رسو م 28 5 - 

وهي 0 2 آيات , منهأ : ولا يوَاخِد كم لله الغو ق َيمِيَكم و1 
رركم يما ع م لأيْسنَ) االاسة: اه الله تعال نيه أذ يقسم على اح 
)١(‏ هي: (أحنٌ مر ل إى وريه إِنَمُ لَحَنّ4 [يونس : 157/٠١‏ وهبل وري لََيكَكُمْ عر الْمَبِ) [سبأ : 

4 "/ *] وؤقل بلك وَرَقٍ لَمُمتْنَ6 [التغابن: 7/55]. [ 


هوه القضاء وطرق الإثبات 


وكذا في أحاديث ثابتة» منها قوله كَلِْهّ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال وأمواهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»"'' وني رواية للبيهقي: «ولكن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 

ومنها: «من حلف على بمين هو فيها فاجر. ا مر سس الي 
الله وهو عليه غضبان» "* فأ فأنزل الله تصديق ذلك : 329 لذن يترون بعهرٍ ألله 
من كنا هلا هلك لا علق لهم في الأيدرّة وَل يكَلْمهُمِ الله ولا يُنظر سل 
هم يوم لْقِلمَةَ ولا كيه وَلْهْرْ عدا الك ©26 [آل عمران: ”/ لالا]. 

وحلف عمر لأبي بن كعب على نخيل؛ ثم وهيه له وقال: خفت إن لم أحلف 
أن يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم» فتصير سنة. 

وا محلوف به بالاتفاق: هو الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مثل : والله 
ورب العالمين» والحى الذي لا يموت». والذي نفسى بيده. وعزة الله وعظمة الله. 

ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى» لقوله يك : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
ري ص ااا يا سر ولا 
منذ سمعت رسول الله وك نبى عنها عنها ذاكراً ولا آثرً”"'. أي حاكياً عن شىء» وقوله 
أيضاً : «امن حلف بغير الله فقد أشرك» أو «فقد كفر»”؟' «لا تحلفوا إلا بالله ولا 
تحلفوا إلا وأنتم صادقون»”*'. ‏ 

ويكون الحلف بلفظ الجلالة فقط في رأي الجمهور. لقولة تمان ١‏ لز سدور 
9 0 يسوم 6 [التوبة: 57/9] « يلفورتبت الله مَا قَالُوا4 [التوبة: 74/4] 

د يلخ على ذلك قائلا : «والله لأغزون 0 ويضم إليه عند 





() حديث حسن رواه البيهقى عن ابن عباس » وبعضه في الصحيحين. 

(؟) رواه أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه. 

)د وو القماعة اله السان.عن :ابن عمر رقي :الله عنهما: 

(4:) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) رواه النساي. 


(5) رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


طرق الإثبات : اليمين القضائية امه 


المالكية عبارة: "لا إله إلا هو» لقوله يل لرجل حلّفه : «احلف بالله الذي لا إله 
كي 

وتنعقد اليمين بمجرد النطق بهاء ولو هزلاً. لأنها من الأحوال الأربعة التي 
يستوى فيّها الخد واطز ليولا تتعقد اثقاقاً يتعليقها بالمشيقة بآن يقؤل:: :إن شاء الله 
تعالى :. .يشرط كونة متضيلا بالبمين ا الاستثناء عند الحلف». لقوله وَك: 
«من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث)”". 


ولأ تبعل الفابة فق السية» فلا يحلف أحد عن غيره. حتى ولي القاصر. 
فيتتظر حتى يبلغ الصبي ويعقل امجنون. 
صيغة اليمين وصفتها والنية فيها 

صيغة اليمين عند الجمهور: أن يقول الخالف: واللهء باللهء ورب العالمين. 
والحى الذي لاعوت والذي نفسى بيده 6 وغير ذلك من أسماء الله تعالى. وكذا 
بصفة من صفات الله تعالى مثل: وعظمة الله أو عزته أو كبريائه أو كلامه أو 
مسيئته أو علمه أو قلرته و حمه . إلا أن يريد بالحق : العبادات وبالعلم 
والقدرة: المعلوم والممقدور ونحو ذلك. [ 

والحلف بالقرآن أو بالمصحف أو بكتاب الله بمين بالاتفاق. 

والحلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله المنزلة كالزبور: بمين في رأي 
الحنابلة» لأن إطلاق اليمين ينصرف إلى المنزل من عند الله دون البدّل. 

ويضم عند المالكية إلى لفظ الجلالة أو صفة الله: «بالله الذي لا إله إلا هو». 

ومين الكافر عند أكثر الفقهاء كالمسلم, يحلف بالله» لأن اليمين لا تنعقد بغير ' 
اسم الله كما تقدم: «من حلف بغير الله فقد أشرك). 


)000 رواه 0 
(؟) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


665 القضاء وطرق الإثبات 





صفة اليمين 

صفة اليمين بالاتفاق: أن يحلف على البتّ والقطع على فعل نفسه. سواء في 
حال الإثبات أو في حال النفيء كأن يقول: والله ما بعت» أو ما اشتريت» أو 
لقد بعت أو اشتريتء. لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله» فتكون يمينه حجة 
قاطعة, فالأيمان كلها على البت والقطعء, إلا على نفي فعل الغيرء فإنها على نفي 
العلم» لحديث الأشعث بن قيس في قصة الكندي والحضرمي : «والله العظيم ما 
يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوهء فتهيأ الكندي لليمين»"''. 


النية قي اليمين 

النية في اليمين غير القضائية أو الى يطلبها شخص من آخر دون أن يكون له 
عليه حق اليمين: تكون على نية الحالف في جميع الأحوال» ويجوز فيها التورية في 
بمينه : بأن يقصد فيها غير المعنى المتبادر من اللفظء أو ينوي فيها خلاف الظاهر 
لخديف غس المشهور:“«إنا الأعمال بالنات» نوإغا لكل امرئ انا و 

واليمين القضائية في محال القضاء: تكون بالاتفاق على نية المستحلف وهو 
القفاضى» فلا يصح فيها التورية» لقوله علد : (عينك على ما يصدقك به صاحبك» 
وفي لفظ : «البميق عل نية ١١‏ 1002 نا 


اليمين بالطلاق أمام القضاء 


يرى الجمهور أن اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام 
القاضي حرام» لأن اليمين لا تكون إلا بالله» ولأن القسم لتعظيم المقسم بهء ولا 
يجوز تعظيم غير الله تعالى. 
)١(‏ رواه أبو داود. 
)١(‏ رواهالجماعة إلا ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه. 
0( اللفظ الأول رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. واللفظ الثاني رواه مسلم وابن ماجه عن أبي 
هريرة. 


طرق الإثبات: اليمين القضائية 0ه 





وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وأ فيهاء أو كان 
الكالنك لا سرس الا مناه الفسناه النطاقة فلك الاق را بقلق ا اتعا ل 


أي تشديده وتأكيده إما باللفظ وإما بالزمان والمكان. 


نا التغليكة باللقظ + فاتعاوه اللتمهوو مرفي ,ا ق يكو سات الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم» الذي يعلم من لجع ما يعلم من 
العلانية»» وعند المالكية بقول الحالف: «بالله الذي لا إله إلا هو“. ودليل 
الجمهور حديث ابن عباس المتقدم : «احلف بالله الذي لا إله إلا هوء ماله عندك 


شي22. 


ولم جز الحنابلة والظاهرية تغليظ اليمين» واكتفوا بلفظ الحلالة فقطء لتضمنه 
أَسَهِ 4 [المائدة: ]٠١5/6‏ ومأ ورد ف الفئة: امن كان الها فليحلف بالله أو 
ليصمت)»2. 


وتغليظ اليمين مستحب عند الشافعية في مين المدعي وهي اليمين المردودة» أو 
مع الشاهد واليمين» أو يمين المدعى عليه وإن لم يطلب الخصم تغليظهاء فيما ليس 
بمال ولا يقصد به المال» كنكاح وطلاق ولعان وقصاصء» ووصاية ووكالة». وفي 
الآذا :لالخ اتنا الركاقه :1 قينا اوولةه متطوريه 


وأما التغليظ بالزمان والمكان: ففيه رأيان: 


-١‏ مذهب الحنابلة والحنفية: لا تغليظ على الحالف المسلمء لما ورد في القرآن 
الكريم : ( فِيفَسِمَانِ أَسَهِ 4 [المائدة: ]٠١/6‏ ولم يذكر وكا ول زهان ولا زيادة في 
اللفظ. 


6ه ظ القضاء وطرق الوثبات 


وتغلظ اليمين على غير المسلم؛ فيحلف اليهود: «أقسم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى» ويحلف النصراني: «أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى». 

ات هيه |لالكنة::والقافيية عر تدليهة البعين «الرهان: ركان عفنا 
للمسلم وغير المسلم. أما المالكية فقالوا: تغلظ اليمين بالمكان في القسامة 
واللعان» ففي المدينة يكون الحلف على منبر رسول الله ككل. وفي غير المدينة : 
يحلف الحالف في مسجد الجماعات» ويحلف قائماً. وتغلظ في الزمان في القسامة 
واللعان بعد صلاة العصر. 

وأما الشافعية فقالوا: يحلف المسلم في مكة بين الركن والمقام (بين الحجر 
الأسود ومقام إبراهيم) وفي المدينة : عند منبر رسول الله يك وني سائر البلدان في 
الجوامع عند المنبر» وني بيت المقدس عند الصخرة» وتغلظ في الزمان بعد العصر. 

ودليل مشروعية التغليظ : قوله تعالى: « تَحبِسُوتَهُمَا من بَمَدِ ألصَّلَةَ فيَمَسِمَانِ 
أله 4 [المائدة: 1٠03/0‏ أي بعد صلاة العصرء كما قال ابن عباس وجماعة من 


ع 


وقوله يَكْةِ: «لا يحلف أحد على بمين آثمة عند منبري هذاء ولو على سواك 


أخضر إلا نو مقعذه من النار. أ وحبت له النار)”'. 


واستحلف أبو بكر رضي الله عنه نفيس بن ملوّح في قتل على المنبر خمسين مين 
حبلك على غاربك. 
شروط اليمين ؤ ظ 

اللبفين تروط حك نقلق علي وه ١ن‏ كرون :نلا لقي مكنا ربالا ان ) 
مختارًء وأن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي» وأن يطلب الخصم اليمين من 
القاضى وأن يوجهها القاضى إلى الحالف. وأن تكون اليمين شخصية» وألا تكون 


)غ2 روأه مالك وأحمد وأبو داود والنساي والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عيه. 


طرق الإثبات : اليمين القضائية هوه 


في الحقوق الخالصة لله تعالى كا لحدود. وكذا القصاص عند الحنفية» وأن تكون في 
الحقوق التي يجوز الإقرار بباء للحديث المتقدم: «واليمين على من أنكر). 


فلا يحلف الصبى والمجنون, والنائم والمستكره. ولا يحلف المقر لأنه لا حاجة 
للحلف. ولا بمين إذا لم يطلبها الخصم من القاضى», لأن النى َكِِةِ استحلف ركانة 
ابن عبد يزيد في الطلاق فقال: «الله ما أردت إلا واحدة» فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة»"''. ولا تقبل اليمين النيابة» لصلتها بذمة الحالف ودينه. 
وتكون في غير الحدود والقصاص ولا تجوز في الحقوق الت لا يجوز الإقرار بباء 
فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم» لأنه لا يصح إقرارهم على الغير. 

واشترط أبو حنيفة أيضاً: أن يكون المدعى به مما يحتمل البذل» فلا تصح 

1+ العجر عن الينة أو القدها .عتن الحمهوز»- فإذا كانت الينة حاظرة فق 
إذا كانت البينة في بلد القاضى» وأجاز الصاحبان والحنابلة التحليف حيئئنذ. 
ودليل الجمهور حديث سابق: «بينتك وإلا فيمينه». 

واشتط العافيية هذا القرظا» لدية» :«الينة عل الدعن و التمية ها رةه 
أنكر) فاليمين حق المدعي. وواجبة على المدعى عليه. 

؟- الخلطة , ا ود اي 0 
ااا ظ 


(١)‏ رواه أبو داود والترمذي والبيقهى. 
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أنواع اليمين بحسب الحالف 


هى ثلاثة : مين الشاهدء ويمين المدعى عليهء وبمين المدعى. 


يمبن الشاهد 
هى اليمين الى يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه» وهي 
العمول دا" الاو دلا من تركنة الشاعده وقد اجازها الالكية واخرون» لفساد 
الزمان وضعف الوازع الديني. ومنعها الجمهور. 
ويمين المدعى عليه 
جوابه عن الدعوى» للحديث المتقدم : «ولكن اليمين على المدعى عليه». 
ويمين المدعي 
هي عند الجمهور (غير الحنفية): اليمين التى يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه. 
أو لإثبات حقه. أو لرد اليمين عليه.» وهى ثلاثة أنواع : 


الأول - اليمين الجالبة: وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقهء إما مع شهادة 
شاهد واحدء وهي اليمين مع الشاهد» وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين 
الأصلية وردها إلى المدعى ليحلف. وهي اليمين المردودة» وإما لإثبات تهمة 
الجناية على القاتل وهي أيمان القسامة. وإما لني حد القذف عنه وهي أيمان 
اللعان» وإما لتأكيد الأمانة فالقول قول الأمين بيمينه كالوديع والوكيل. 

الثاني - يمين التهمة: وهي التي توجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة 
على المدعى عليه؛ قال بها لمالكية والزيدية. 0 ظ 

الثالث -يمين الاستظهار: وهي التي يحلمها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة 
عنه بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوى» فهي تكمل الأدلة كالشهادة» ويتثبت 
بها القاضي» ويلجأ إليها القاضي غادة إذا كانت الدغرة عق عل غاتبه أو.فيتة: 
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وتوجه عند المالكية أيضاً في نفقة الزوجة» وفي الدعوى على اليتيم والوقف 
والساكيت وفي كل وجوه البرء وقل ميق الال» وغل كل مح امتعدق قينا من 
الحيوان وغيره. 

وتوجه عند الحنفية في الادعاء على الميت» وحالة استحقاق المعقود عليه وفي 
الشفعة. وفي نفقة الزوجة على زوجها الغائب» وفي رد 3 بالعيب» وفي خيار 
البلوغ للبكر. 


والسفيه» وايجنون. والسرياحل عد ومع الشاهد واليمين. [ 


أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين 


تو جل حقوق جور 5 الجبين اا خدرد ا جور فيها اليمين اتفاقأًء 
وحقوقى مختلف فيها. 


-١‏ الحقوق التي لا يجوز فيها 207 : هي حقوق الله تعالى المحضةء سواء 
كانت دود كالزنا والسرقة و شرب المسكرات» أو عبادات كالصلاة والصيام 
والحج والصدقة والنذر والكفارة» إلا إذا تعلق بها حق مالي لآدمي فيجوزء لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» ولأن العبادات علاقة بين العبد وربه» فلا يتدخل فيها 
أغخلك: [ 

”- والحقوق التي تجوز فيها اليمين: هي الأموال وما يؤول إليهاء فيحلف 
الدعى. غلية ثانا وقياء. اديع الساض: عفد انتياغ «الن بيعظن الناسن 
بدعواهم. لا دعى أناس دماء قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعي عليه). ظ 
ويجوز عند أكثر الفقهاء التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض 
. مسائل الأحوال الشخصية. 


"- والحقوق الغختلف فيها: هي النكاح فقط عند المالكيةء فلا يجوز فيه 
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التحليف» لأنه يجب فيه الشهادة والإعلان» فلا يقبل فيه اليمين عندهم لتحقق 
النهعة والكذت: ظ 0 

والتسنيء والفىء قِ الإيلاء. والعتق. والولاء. والاستيلاد. لعدم جواز 
النكول فيهاء لأنه بذل وإباحة وترك للمنازعة» وهذه المسائل لا يجوز فيها البذل 
والإباحة. 

وزاد الحنابلة : القود (القصاص) لأن التكول وإن جرى مجرى الإقرار» فليس 
بإفرار صحيح 0 وله يراق نه الدم بمعجر ذه » ولا مين المدعي إلا قُْ 
القسامة للوث. ظ 

لكن المفى به عند الحنفية : هو رأي الصاحبين وهو أنه يجوز التحليف في هذه 
هوق إلا في الحدود والقصاص واللعان. 

وأجاز الشافعية كالصاحبين التحليف في هذه المسائل» ويحلف المنكر في إثباتها 
أو نفيهاء للحديث المتقدم عند الترمذي: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه» فهو يتناول كل مدعى عليه. 

والراجح من الروايتين عند الحنابلة كالإمام أبي حنيفة أنه لا يستحلف في هذه 
المستائل» لأ لا قشنت اله بشاهدين ذكرين » فلا تعرض فيها اليمين كالحدود. 

النكول عن اليمين 

إذا لم يقر المدعى عليه بالحق المدعى به أمام ا نحاكم. وهو الغالب فيما يحدث. 
م .يمكن إثبات الحق إلا بالشهادة الى يقدمها المدعى. فهي حجته )2 لقوله عدم 
«البينة على المدعي» أو بتوجيه اليمين إلى المدعى عليهء عملا بتتمة الحديث 
السابق : «واليمين على المدعى عليه». فإن حلف المدعى عليه» قضى القاضى بفصل 


الدعوى» وتنتهي الخصومة بين طرفي الدعوى إلى أن يتمكن المدعي من إقامة ' 
البيلة. 
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وإن نكل المدعى عليه عن اليمين» فهل يقغبى عليه بالتكول؟ رأيان للعلماء : 

-١‏ مذهب الحنفية» والحنابلة في المشهور عندهم: إذا نكل المدعى عليه عن 
اليمين» فإنه يقضى عليه بالمال بسبب نكوله» والدليل على القضاء بالتكول: أن 
القاضى شريح قضى على رجل بالتكولء. فقال المدعى عليه: أنا أحلفء. فقال 
شريح: مفى قضاي» وقضى عثمان على ابن عمر بالتكول» ورد عليه عبداً معيبا 
اشتراه منهم حينما نكل» والنكول: أن يقول: أنا ناكل» أو يقول: لا أحلف. 

-١‏ مذهب المالكية والشافعية وصوبه الإمام أحمد: لا يقضى بالنكول» 
للحديث المتقدم: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» فإنه جعل البينة 
حجة المدعي لذكره؛ء والتكول يحتمل لكونه كاذباً في الإنكارء ويحتمل لكونه 
صادقاً في الإنكار تورعاً عن اليمين الصادقة» فلا يكون حجة القضاءء مع الشك 

اليمين المردودة 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» هل ترد اليمين على المدعى. فيقضى له بيمينه 
وشاهد واحل يقذمه للشهادة؟ زأياك للعلماء : 

قال المالكية والشافعية: ترد اليمين إلى المدعي فيحلف» فيأخذ حقهء ويقضى 
بالشاهد واليمين. دذيف ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله عَلنِنَخَ رد 
اليمين على طالب الحق»”"©», ولقوله تعالى: «أَوْ افوا أن ترد من بعد ايب 6 
[المائدة : 06 ..٠‏ وثبت أن قغر وعتمان وعلي وغيرهم قالوا برد اليمين. 

وذهب الحنفية إلى القول بعدم مشروعية القضاء برد ا عملاً بالحديث 
المتقدم : «البينة على المدعى». واليمين على من أنكر) جعل جس اليمين عل 


)210 روآأه الدارقطني والبيهقي والحاكم. من حديث نافع عن ابن عمر. 
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القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي 


إذا أقام المدعي شاهداً واحداً فقطء وعجز عن تقديم شاهد آخرء وحلف مع 
شاهده. هل يقضي له بشاهده وبمينه؟ رأيان للعلماء : 

: رأي الحنفية: لا ا ل مع اليمين في شيء» لقوله تعالى‎ -١ 
وَاسَتَتْيِدواً سَبِيِدَيْنِ مِن لِك ما إن لم كنا رجن فل رار امكان بسكن‎ ( 
4 1ه [البقرة: 7/ 187] وقوله سبحانه : (دَأَنِْدُوأ ذوىٌ عَذَلٍ‎ 
[الطلاق: 50/؟]. طلب القرآن الكريم إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين» فقبول‎ 
الشاهد الواحد ويمين المدعي : زيادة على النص.» والزيادة على النص نسخ»‎ 
والنسخ في القرآن الكريم لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهورء وليس هناك واحد‎ 

واستدلوا بالسئة أيضاً بقوله كئِ - فيما رواه أحمد ومسلم - «ولكن اليمين على 
الملدعى عليه» وني لفظ: «البينة على المدعي, واليمين على من أنكر» وقال علي 
لدع : «شاهداك أو يمينه)7". 


»"-رأى الجمهور: يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال» لا ثبت عن النى 
يله : «أنه قضى بشاهد وبمين)7؟. وهذا هو الراجح لصحة الحديث وثبوته» ولآن 
قال الشافعى: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم» لو لم يكن فيه 
غيره ) مع أن معه غيره مما يشله. 
والخلاصة: أن الحنابلة أوسع المذاهب في الإثبات. حيث يجيزون القضاء 
بالنكولء وباليمين المردودة. وبالشاهد وكين المدعي. 
ل روا انهم والسايق ومسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه. 


)١(‏ حديث متواتر؛ رواه أكثر من عشرين صحابياً» كما ذكر ابن الجوزي والبيهقي. 
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مجال القضاء بالنكولء وبشاهد ويمين . [ 
' مجال القضاء بالنكول في رأي الحنفية والحنابلة: هو في الأموال؛, أما غير المال 
وما لا يقصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وحد وقصاصء ووصاية» ووكالة. 
فلا يقضى فيه بالنكول. [ ؤ 

لكن المفى به عند الحنفية هو قول الصاحبين بأنه يقضى بالنكول إلا في الحدود 
والقصاص واللعان. لأنه في معنى الحد. ويقضى على السارق لأجل المال 
بالتكول» فيضمن المال المسروقء» ولا تقطع يده. 

ومجال القضاء بالنكول عند المالكية والشافعية أو بالشاهد واليمين: المال وما 
يمصد به. كالبيع والشراء. والإجارة. والجعالة. والمساقاة والمزارعة. والشركة 
واللهبة» والوصية لمعين أو الوقف عليه (أي في العقود وتوابعها). 

وكذا في الغصوب. والعاريات» والودائع» والصلحء والإقرار بالمال أو ما 
يوجب المال» والحوالة. والإبراء. والمطالية بالشفعة وإسقاطهاء والقرض» 
والصداق» وعوض الخلع. وتسمية المهر والوكالة في المال والإيصاء به (أي في 
الأموال» وعقود التبرع والأحوال الشخضية): 

ورققى نذا أيقنا :ل اطلنايات الرسة للدال: كانشطا : ونه لأ تصاض ذه 
كالجاشهمة. والمأمومة. والجائفة» وقتل المسلم 0 والحرٌ والعبد» والصبي 
والمجنون. 


الإقرار 


تعريفه وحجيته وحكمهء وألفاظه. وشروطهء وأنواع المقر به محال الإقرار 
بالأموال» الإقرار حال الصحة وحال المرضء الإقرار بالنسب. 


تعريف الإقرار وحجيته وحكمه 


ظ الإقرار لغة: الإثبات». وشرعاً : هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. 
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ل حجيته أو مسر وعيته : لقوله تعالى : (ءأفررشر وَأَحَْئم عٌٍ 7 إصر: ى قَالكا 


قر (الاغسانة 21017 بوقوله سيحانه: فز كوا ونين ِالْقَسَطِ 1 0 
عَلَ أَنفْسِكٌُْ) [الساء: 15/4] قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار. وقوله 
عر وجل : وبل ادن ع عل نفْسِهء 0 29 [القيامة: ه/7/ .]١5‏ 
ون متسيس :قف العنت (الأجير) :تاو اليا" امد إل القواة هنذا 
فإن اعترفت فارحمها» فأثبت الرسول تَكلِةِ الحد بالاعتراف. 
والإقرار حجة قاصرة على المقرء لا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية المقر 
على غيره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. وكان الإقرار يعتبر سيد الأدلة 
وأما الشهادة: فهيى حجة مطلقة» ثابتة في حق جميع الناس» غير مقتصرة على 
المقضى عل لذا تسمى : البينة لذنها ك0 الملك». لذا قال الحنفية: 
الننتة أقوى من الإقرار. 
ألفاظ الإقرار 


إما أن يكون الإقرار بلفظ صريحء وإما بلفظ ضمني» أما الإقرار بلفظ 
صريح : فمثل قول الإنسان: لفملان علي ألف درهمء. لأن كلمة اعلي ) تفيك 
الإيجاب والإلزام. 


أو يقول لرجل : الي عليك الت درهم» فقا ل" نعم أن انعم) و«أجل» 
للتصديق» أو يقول: «لفلان في ذمتي ألف درهم» لأن ما في الذمة هو الدين. 
فقون إقزارا بالديى. 

وأما الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة: فيكون باللفظ الدال على التزام الشيء 
ضمنا أو دلالة. مثل قول شخص لغيره: «لي عليك ألف درهم») فيقول: قد 
قضيتهاء لأن القضاء يدل على تسليم مثل الواجب الملتزم به في الذمة» فيدل على 
سبق الالتزام بهذا المبلغ» ولكن لا يثبت الوفاء إلا بالبينة. ومثل ذلك قوله : 
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«أبرأتني منها» لأن الإبراء إسقاط». وهذا إنما يكون في مال واجب عليه. ومثله :. 
ادعاء الصدقة بها أو هبتها لهء لأن التمليك بالصدقة أو بالحبة يقتضى أسبقية 
الوجوب والالتزام. 

وكذا لو قال شخص لآخر: «لي عليك ألف درهم» فقال المخاطب: أجلن 
بهباء لأن التأجيل إنما يكون في حق واجب 

والإقرار المكتوب : حجة يقضى به في رأي أَعَةَ بخارى . وعلد محمد بن الحسن : 
لا يكون حجة. ولو كتب بخطه صكاء فقيل له: تشهد به؟ فقال: نعم» فيكون ‏ 
إقراراء فإذا لم يقل شيئاً لم يكن إقراراً. ‏ 

ويعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع» لأن كل واحد منهم لا يكتب في 
دفتره إلا ماله وما عليه. [ 
شروط صحة الإقرار 


يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاء انعا أو مختاراًء غير متهم في 
إكرازة» «ومعلوماء افلا يصح إقرار ا مجنون. ويصح إقرار المميز بالديون والأعيان 
عند الحنفية» خلافاً للجمهورء ولا يصح إقرار المستكره» ولا كون المقر متهماً في 
إقراره» كملاطفة صديق أو مجاملة قريب» لأن الإقرار يعتير شهادة» والشهادة 
ترد بالتهمة. ولا يصح كون المقر مجهولاً. كأن يقول رجلان: "لفلان على واحد 
حا بج اس يي ارارم يي ردي 
الإقرار فائدة. فلا يصح. 


ويصح عند الحنفية كون المقر به مجهولاً» ويطالب ببيانه» فإذا ل يبين» أجبره 
القاضي على البيان» والقول في البيان قول المقر مع بمينه. 


أنواع المقر به 


المقر به قسمان: حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 
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حقوق الله تعالى نوعان [ 

الأول- أن يكون الحق خالصاً لله تعالى (أي للمجتمع): وهو حد الزنا 
والسرقة وشرب الذمر والمسكرابت: الإقرار به صحيح»ء لكن يجوز الرجوع عن 
الإقرار قبل إقامة الحد. فيبطل الحد.ء لاحتمال صدقه في الرجوع. فأورث 
رجوعه شبهة ) والحدود تدرأ بالشنيات. 

ويكفي في الإقرار أن يكون مرة إلا في الزناء فيشترط عند الحنفية أن يكون 
الإقرار أربع مرات. كما حدث في إقرار ماعز أمام النبي كَل 

ويبصح الإقرار قِ الحدود. سواء تقادم العهد عل الحادث» أم لا إلا ف 
شرب الخمرء فإنه لا يعتبر عند الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) بعد ذهاب 
الرائحة وتقادم العهدء لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد فيه رائحة الخمر» وم 
يجلده حى محقق من الرائحة ' 

الثاني - أن يكون للإنسان عليه حق». وهو حد القذف,. الإقرار به صحيح 
أيضاء ولا يشترط فيه سوى الشروط العامة في جميع الحدود وهي البلوغ. 
والنطق» فلايصح إقرار الصبىي فيه. ولا الأخرسء ويكفي فيه الإقرار مرة 
واعمدة ذون كعدده فلا يطلب فيه تعدد الإقرار» ولاعدم التقادم أيضاء كما تقدم 
في بحث حد القذف. 


حقوق العباد 
أهمها ثلاثة أنواع منها: حق طلب واستيفاء القصاص أو الدية» والحق في 
الأموال النقدية أو العينية» والحق في الشفعة والطلاق ونحوها' [ 
ولانظةظل الضبحةالأقزا د ماما يتقيرط للذقزان قوق ابن عام العسدده 
ولايشترط فيه الصحو أيضاًء فيصح إقرار السكران بباء لأن هذه الحقوق تنبت 
مع الشبهات؛ خلافاً لحقوق الله تعالى. 


طرق الإثبات : الإقرار َّ_ه" 


واشترط الحنيفة لصحة الإقرار هذه الحقوق شرطين: 


الأول- أن يكون المقر له معلوماً : ولو حملاً في البطن» فلا يصح كون المقر له 
مجهولاًء كواحد من الناس» لأنه لا يملك أحد مطالبته بمقتضى إقراره. 
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف أن يبين المقر سبباً صا حا يتصور لثبوت الملك 
للحمل كالإرث أو الوصية. وإلا لم يصح الإقرار. 
أو الوصية» ويحمل إقراره على سبب الملك المتصور للحمل» لأن الإقرار حجة 
شرعية» فيعمل به. 
إبطاله من غير رضاه.» فلا يصح إقرار المريض (مرض الموت) بدين لوارثه . إلا 
بإجازة بقية الورئثة» لأنه متهم في هذا الإقرار» ليؤثر بعض الورثة على بعض. 
مجال الإقرار بالأموال 


يصح الإقرار بالمال» عيناً كان أو ديناً ثابتاً في الذمة» معلوماً كان أو مجهولاً. 
بالاتفاق؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرارء لأن الحق قد يلزم الإنسان 
مجهولاً. بآن أتلف مالا لا يدري قيمته: أو يطالب بتعويض جناية على أعضاء 
الإنسان». لا يعلم مقداره. فلا تمنع الجهالة صحة الإقرارء وما الإقرار إلا إخبار 
عن ثبوت الحق» فيصح بهء ثم يطالب ببيان ا جهول, ليتمكن الغير من استيفائه» 
فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان بالحبس ونحوهء حتى يبرئ ذمته التي شغلها 
بصحع اتراره 

وهذا بخلاف جهالة المقر لهء فإن جهالته تفسد الإقرار» لأن ا مجهول لا يصلح 
مستحقاء وبخلاف جهالة المقرء فإنها تفسد الإقرار أيضاًء لجهالة المقضى عليه 
بوجوب دفع الحق إلى صاحبه» فلا يمكن المقر له من المطالبة. 


ككه القضاء وطرق الإثبات 





وبخلاف جهالة المشهود به فإنها تملع صحة الشهادة والقضاءء لأنه لا يمكن 
القضاء.سمجهول آنا ف الأقراو اقتطاليه المثر سيان القن أن ابلق القن بده 
واتفق الحنفية والشافعية على أن المقر إذا قال: «لفلان علي ألف إن شاء الله» أو 
«إلا أن يشاء الله؛ لم يلزمه شىء, لأنه ل يجزم الالتزامء بل علقه بالمشيئة» ومشيئة 
الله مغيبة عنا. 
وفي حال الاستثناء يكون مقراً بالباق بعد الاستثناءء عملا بمقتضى الاستثناء 
في اللغة. ظ 


وفي حال العطف يكون الإقرار بالمعطوف والمعطوف عليهء فلو قال المقر: 
«على درهم ودرهمء لزمه درهمان بالاتفاق» لأن حرف العطف يقتضي الجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه». 

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن أقر بدرهم في وقتء ثم أقر بدرهم في 
وقت آخرء لزمه درهم واحدء لأنه إخبارء والمراد في الظاهر تكرار امخبر به الذي 
أخبر هف آولاً +.وراع للق السرارمةه ورهان. 

وف حال الاستدراك في القدر في الجنس نفسه مثل «علي ألف درهمء لا بل 
ألفان» يلزمه الأكثر بالاتفاق. وكذلك في الاستدراك في الصفة. مثل «على مد 
حنطة جيدة» لا بل وسط» يلزمه الأجود عند الحنفية. وفي الاستدراك بخلاف 
الجنس مثل «على ألف درهمء لا بل مئة دينار» يلزمه جميع ما أقر به عند 
الكمهون»::وغكد: المالكنةة بلزمةينا بعك الاسعدراقه لأن :دبل تقلت حكم الأول 
للثاني» و«لا» للتأكيد. على مذهب جمهور النحاة. 


الإقرار ف حال الصحة وف حال المرض 


طرق الإثبات : الإقرار الااه 


والمريض : من هو في مرض الموت. 

ومرض الموت: هو الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة» على أن - 
يكون مما يخاف منه الحلاك غالبا» ويتصل به الموت فعلاً. 

فلو كان مريضاً بمرض يسير لا بمنع من القيام بشؤون نفسهء أو كان مما 
تغلب النجاة منه عادة» أو كان مما يخاف منه الحلاك غالبا ولكنه لم يمت فعلاء 
فإنه لا يعد مرض موت». ويكون تصرف المريض فيه كتصرف الصحيح في الصحة 
والنفاذ. ظ 
الإقرار فى حال الصحة 
بماله في حال الصحة؛ بل يثبت الدين فى الذمةء وإنما يتعلق الدين بالتركة حال 
المرض» أي يتعين فيهاء وينتقل من الذمة إليها. 
الإقرار في حال المرض نوعان ظ 

إقرار باستيفاء الدين فخ غيره. وإفرار بالدين لغيره : 

أما إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره: فيصح إذا كان الدين على أجنبي في 
حال الصحةء ولا يصح إذا كان الدين ناشئا حال المرض» لتعلق حق الغرماء 
بمال المريض. ولا يصح أيضاً إذا أقر باستيفاء دين وجب له على وارث» لوجود 
التهمة وامحاباة. 

. وأما إقرار المريض بالدين لغيره: إن كان إقراراً لأجننىء جاز عند أكثر 
العلماء. لأنه غير متهم في حقه» لقول عمر وابنه عبد الله : إذا أقر المريض بدين 

وإن كان إقراراً بالدين لوارث» لم يصح إقراره عند الحنفية والحنابلة إلا ببينة: 
أو بموافقة بقية الورثة» أو بمشاهدة القاضى» لأنه متهم في هذا الإقرار» قال 
عمر وابنه في تتمة الأثر السابق: إذا أقر المريض لوارثة لم يجز. 


كه ٠‏ القضاء وطرق الإثيات 





وجاء في الحديث النبوي : «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين»"''. ويصح 
عند الشافعية إقرار المريض مرض الموت لوارث» كما يصح لأجنبي» لأن من 
صم إقراره له في الصحة صح إقراره في المرض كالأجنبي. 
تقضرل دين الضنحة 
قرفن غوة» الأ تق طرماء الضيعة تعلق وهال امرض ند لا من ته 2 

وإنما تقدم ديون المرض المعروفة السبب ببينة أو بمعاينة القاضي» لأنه لا تهمة 
في ثبوتهاء لأن الشيء المعاين لا مرد له. 

وإذا قضيت ديون الصحة وديون المرض المعروفة الأسباب» وفضل شيء 
عنهاء كان ذلك الفاضل مصروفا فيما أقر به حال المرض. 

وإن لم يكن على المريض ديون في صحته. جاز إقراره» لأنه لم يتضمن إبطال 
حق الغيرء وكان المقر له أولى من الورئة. 

وذهب الجمهور: إلى أن دين الصحة ودين المرض يتساويان» فلا يقدم دين 
الصحة على دين المرض» لامها حقان يجب قضاؤهما من رأس المال» ولم يختص 
أحدهما برهن» فاستويا كما لو ثبتا ببينة. 


الإفرار بالنسب 
اعاران شق امار | السب بنفسة: 
؟"- أن يلحقه بغيره. ظ 
ويشترط في النوع الأول شروط أربعة ذكرها الحنفية وهي : 
-١‏ أن يكون المقر به مجهول اللنسب: فإن كان معروف النسب من غيره» َم 


)010( حديث مرسل رواه الدارقطى في سننه عن جعفر بن محمد عن أبيه. 


طرق الإثبات: الإقرار 20 


يصح استلحاقه بالإقرار» لقوله كلِ: «من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليهء فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»”''. 

7- أن يصدّق المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق, بأن كان مكلفا (بالغا 
عاقلا) عند الجمهورء أو يستطيع أن يعبر عن نفسهء بأن كان مميزاً في رأي 
الحنفية» لأن للولد حقا له في نسبه» وهو أعرف به من غيره. 

ولم يشترط المالكية هذا الشرطء لأن النسب حق للولد على الأب» فيثبت 
بإقراره من دون توقف على تصديق منه إذا لم يقم دليل على كذب المقر. 

- أن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر: فلا يكذبه ظاهراً أو لا 
ينازعه فيه منازع» بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه بحيث يولد مثله لمثله» فلو 
كان أصغر منه» أو كان المقر مقطوع الذكر والأنثيين في زمن سابق على بدء 
الحملء لم يصح الإقرار بشبوت نسبه. لأن الحس يكذبه. 

5 - ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: لأن الإقرار حجة قاصرة على نفس 
المقر. ظ ظ 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يثبت النسب بالإقرار على الغير بالشروط 
السابقة» وبشرط كون المقر جميع الورثة» وبشرط كون الملحق به النسب ميتاء فلا 
يلحق بالحي ولو كان يحنوناً: لا ستيه له ثبوت سسب الشخص مع وجوده حا 


و 9 

بشو 5 كير ه. 
راو عاو ماو 
١‏ 6 و 


01 رواه أبو داود عن أنسن بن مالك رضي الله عنة. 


٠‏ لاه القضاء وطرق الإثبات 


القضاء بالقرائن 


القضاء بالقرائن أو الأمارات أصل من أصول الشرع؛ سواء في حال وجود 
البيئة أو الإقرارء أم في حال فقد أي دليل من أدلة ار 


والقرينة لغة: العلامة الدالة على شيء مطلوب». واصطلاحاً : هي كل 0 
ظاهرة تقارن شيئاً خا فتدل عليه. 


وهي نوعان: فرينة قوية» وقريئة ضعيفة. وكل منهما إما قرينة فقهية وإما 
قرينة قضائية: والقريئة القضائية: إما قطعية وإما ظنية أغلبية. 
من أمثلة القرينة الفقهية : اعتبار ما يصلح للرجال من مناع البييت كالعمادة 
والسيف هو للرجل. واعتبار ما يصلح للنساء ء فقط هو للمرأة. عملا بالظاهر. 
ومراعاة العرف والعادة. [ 


ام القضائية : الحكم بالشيء و كان ترييف لأن وضع اليد قريئة 


10 1 111111ظص2 
إذا ري مدهوشا -ماطيخا بالدم. ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان. 

والقرينة الظنية الأغلبية 'كالقرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى 
وتصرفات الأشخاص: تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصومء؛ متى اقتنع بها 
القاضى, ولم يوجد دليل آخر سواها. 

ولا يحكم عند الجمهور بالقرائن في الحدودء لأنها تدرأ بالشبهات» ولا في 
نادت إلا في القسامة. للاحتياط في 0 الدماء وإزهاق النفوس. 20 


إثبات 0 22 0 فعله القع 


طرق الإثبات: القضاء بالقرائن كلاه 


وجعل الني يِل نحر كفار قريش يوم بدر عشراً أو تسعأ من الإبل قرينة على 
كونهم ما بين الألف والتسع مئةء واعتبار العلامة في السيف وظهور أثر الدم به 
دليلآ على استحقاق أحد المتداعيين. سلب القتيل» واعتبار إنبات الشعر حول 
القبل دليلا على البلوغ؛ وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل 
وجعل لون الدم علامة .على كونه حيضاً أو استحاضة. 


2 2 


مؤلفات الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 
في دار الفكر-دمشق ظ 

- آثار الحرب في الفقه الإسلامي (19481/9 -4/8//ص) 

يبحث ف الحرب بصففة عامة وتأصيلها الشرعي والقانوني» ويتناول الآثار المترتبة على 
قيامها والآثار المترتبة على انتهائها. 

- أخلاق المسلم - علاقته بالخالق (١/؟..7‏ - 784ص) 

موضوعات على غاية من الأهمية تفصل علاقة المسلم بنفسه؛ وعلاقته بربه» وعلاقته.مجتمعه. 
ولكل علاقة هدفهاء مع التمهيد لكل موضوع.ء وإيراد الآيات المناسبة» والأحاديث الشريفة. 

- أخلاق المسلم - علاقته بالمجتمع (١/7..؟‏ - #454 ص) 

تماذج ف سبعة وعشرين ومئة موضوع من موضوعات الأخلاق» وعلاقة الإإتنان بعيره» 

- الأسرة المسلمة في العالم المعاصر 7٠٠.٠./١(‏ - 59ه*ص) 

يتضمن الكلام على الوحدة الإنسانية ومعنى الأسرة وأنواعها وأهميتهاء وبعسسص 
مشكلاتها المعاصرة. وقواعد نظامها المادي والتربوي والشرعي وخصائص نظامها ومعالم 
الأسرة المسلمة وحقوق أفرادها الخاصة والعامة وأنشطتهاء ونهاية الحياة الزوجية وآثارها وكل 
ما تحتاج إليه الأسرة المسلمة في حياتها لتنشئة جيل مسلم قادر على الإنحاز وصنع الحضارة. 

- أصول الفقه الإسلامي (5-1) (طم/5 7٠.‏ - 34١1ص)‏ 

يشتمل هذا الكتاب على أصول الفقه الإسلامي» فيعرف علم الأصول ويبين موضوعه 
والغاية من تدريس الفقه والأصول. ويبحث في الحكم: وطرق استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعية ودلالاتها ويدرس مصادر الأحكام الشرعية المتفق علدماء. كنا يدرس المصادر التبعية 
للأحكام أو الأدلة المحتلفة فيها. 


- تجديد الفقه الإسلامي (حوارات لقرن جديد) (ط١/.٠.٠.٠7‏ - 44+*ص) 

حوارية نافعة بين عالمين حول بحديد الفقه الإسلامي المنشودء والتصورات لناهجه وملامحه في 
المادة الفقهية والمصادر 23 الكتابة والدراسة المقارنة بين المذاهب والقوانين الوضعية والاهتمام 
الات التنظيري وتصنيف المادة الفقهية وتخطيط البحوث والتيسير والتبسيط والربط بالواقع؛ 
ومخاطبة كل المستويات والرأي فيما قدم من أعمال إسلامية والصور المقترحة للتنفيذ والتصور 
الموضوعي للتصنيف مع ضوابط التجديد وأهلية المجدد» مع تعقيب كل منهما على الآخر. 

- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )١7-1١(‏ (ط7../0 -..١١اص)‏ 

يتناول تفسير القرآن الكريم بعد مقدمة يتحدث فيها عن بعض المعارف الضرورية المتعلقة 
بالقرآن» وتعريفه وكيفية نزوله وطريقة جمعه وكتابته بالرسم العثماني: والأحرف السبعة 
والقراءوات السبع» وأدلة الإنيات بوججوه اللإإعجاز وعربية القرآن وثر جمته إلى اللنغفات الأخرى؛ 
والحروف المقطعة في أوائل السور والبلاغة في القرآن مع فوائد ف عدد الأحزاء والسور 
والآيات وأنواعهاء وقد اشتملت هذه الطبعة الجديدة على زيادات وتنقيحات وإضافة القراءات 
المتواترة التي تزل بها الوحي الإلهي أعظم نعمة كبرى على البشرية جمعاء. 

- التفسير الوجيز على هامش القرآن 55627 النزول وقواعد الترتيل 
(ط"/؟..٠7‏ - 64 ٠ص)‏ 0 

تفسسير القرآن العظيم 08 بطبعة فاخرة فغ أمضات النزرول» وقواعد الكرتيل: 

- التفسير الوسيط )7"-١1(‏ (ط١/7..1‏ - 056ؤولاص) 

ل يا ويعرّف بأشيايه اللدول العحييس: 
الثابتة ين ببنعض الايات والأحاديث الصحيحة الثابتة وموضوعها ومغزاها وت الآبة 
اماد لع عيكييذا عن التتطيض والروايات الإسرائيلية التي لا يخلو منها تفسير قديم؛ ملتزما أصول 
التفتميير الماتوز والمعقول معا معتمداً على أمهات نا كنب النفسير الكبرق دلت سناهجها. 

- حق الحرية في العالم 7٠٠.٠./١(‏ - ١الالاص)‏ 

ل ريا 
يم 0000 اه 


- العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي 19410/1١(‏ - 1717 ص) 

يتناول هذا الكتاب في سبعة أبواب بحث ما يعرف ب(العقود المسماة) ف القانون المعامللات 
المدنية الإماراتي) ويتضمن الكتاب عقود التمليك» وعقود المنفعةء ويتحدث عن عقوذ 
التأمينات الشخصية» ويبحث ف الحقوق العينية التبعية» ويتحدت عن الشفعة من أسباب 
كسب الملكية وفي الحجر على المفلسء؛ كل ذلك في بيان موجز واضح؛ وشرح كاف مفيد. 

- فتاوى معاصرة (ط١/7..7‏ - 17و+ص) 

يقدم فتاوى معاصرة حول الطهارة والعبادات والمعاملات والأسرة والعلاقات الزوجية 
والأطعمة والأشربة والعقيدة والأخلاق والآداب ولاسيما ما جد منها ويحتاج إلى فتوى فيها. 


- الفقه الإسلامي وأدلته )١١-1١(‏ (طع/19917 - 48848ص) 


يبحث في الفقه الإسلامي كاملاً ويشتمل على الأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات 
الفقهية ويحقق الأحاديث النبوية ويخرجها مع فهرسة ألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية. 


- الفقه الإسلامي وأدلته (قرص مدمج) «ره-2© (ط١1١٠٠٠‏ - قرص ليزري) 


الموسوعة الفقهية الأكثر انتشارا في العالم ويضم: كتاب الفقه الإسلامي للمؤلف» 
ويتضمن عرضا لفقه المذاهمب الأربعة والاجتهادات الهامة لغيرها من المذاهب الفمّهية» بفهرسة 
ألفبائية شاملة» وفيها أكثر من )40٠0(‏ رأس موضوع وتشمل على (177777) مدخلا فرعياء 
وغونا تقهية انلاة معاصرة» وفهرسة شاملة لأحاديث الأحكام وطريقة استدلال الفقهاء 
بهاء وقرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن القضايا المستجدة» مع افكانات كنيرة السك 
تقدم للمستخخدم خيارات واسعة للحصول على المعلومة المطلوبة من خلال رأس موضوع أو 
حكم فرعي أو آية» أو حديث» أو كلمة. 

- الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع (المستدرك) (ط ١955/١‏ - الاوص) 

يتناول الضوابط الشرعية للأحذ بأيسر المذاهب - والنية والباعث في العبادات - وآراء 
العلماء قُُ زكاة الأسهمء والشركات» والإبراء من الدين عل مستت حق الزكاة واحتسابه منهاء 
وسهم المؤلفة ومصرف الزكاة» والتصوير وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديئة ونظرية 
الفسخ وعقد الاستصناع) والصرف والتحويل القائم على القرض وربا الفرض والاعتماد 
المستندي ومعالم النظام الاقتصادي في الإسلام وقرارات مجمع الفقه الإسلامي. [ 


الفقه الإسلامي وادليه > المياملات) 1-1 بالإنكليزية (ططامم.." - 7 ١اه١اص)‏ 

موحة للناطقين بالإنكليزية؛ مسلمين وغير مسلمين؛ ؛ ليفصل جميع أحكام الإسلام التي 
تنظم جميع أنواع المعاملات المالية» لتبرز في نظام مالي فريد للإنسانية جمعاء. 

- القرآن الكريم - بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية (ط١/199‏ -/١اص)‏ 

يؤكد أن القرآن الكريم بخصائصه ١‏ لذاتية هو أرقى التشريعات وأعلاها وألصقها بالإنسان 
ل ل ل ل 

- المعاملات المالية المعاصرة (ط١/7. 7٠.‏ - 5 ل“الاص) ظ 

مسائل مستجدة ف المعاملاات المالية المعاصرة تتطلب الاجابة الشرعية عنهاء وهذا ما يموم 
به هذا الكتاب. ٠‏ 

- نظرية الضرورة الشرعية (ط١/159910‏ 0 .7اص) 

يتناول نظرية الضرورة الشرعية ف مبادئ لابدٌ من معرفتها وف بيان مقاصد الشريعة الإسلامية 
وأدلة مشروعية مبدأ الضرورة ومفهومها وضوابطها وقواعدها وتطبيقاتها ومقارنة مع القانون الوضعي 

- نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية 1١97/7(‏ - /اص) 

فيب عن الاك عدا حول الضمان أو التضمين على حد تعبير فقهاء الإسلام وبقائه عند 
فقهاء القانون اصطلاح (المسؤولية القانونية عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع) بدراسة مقارنة. 

- الوجيز في أصول الفقه ( 1991/١‏ - م4؟ص) 

يبسط مسائل أصول الفقه ويضع الإطار الشامل لها ويركز على تحديد المفاهيم الأصولية وعلى 
الجوانب التطبيقية المفيدة عمليا ونظريا معا. منهج متوسط لا تطويل فيه ولا إيجاز مخلا بالمطلوب. 

- الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي تفي - م14اص) 


وأحكيا 58 ومشروعية وأثوانا د 


اه ظ 
|| سسسم)ؤال/ رو سس الزمل 
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المحتوى 

ا موضوع 
[ اليباب الأول 
الزواج وآثاره 


الفصل الأول: مقدمات الزواج (الخطية) ........ 50 
معنى الخطبة وحكمتها ل فوح فكة مرا ده 


القرذاد احير «واطدانا. منج ع نس ا 00 

التحويضن عن الضرق. صم مح دمع قد م د 0 

الفصل الثاني: تكوين الزواج ا ل 
تعريف الزواج وحكمه .. ااا و با ررس ل و 0 

الحكمة من الزواج 0 م 

أركان الزواج ا اومقاحاية جنوه دوس سد 

- ألفاظ الزواج 100 ل ل 

- صيغة الفعل ا ا 0 50 00 

- انعقاد الزواج بعاقد واحد ل ل 

- انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة ل 
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الصفحة 


١‏ المحتوى 
الموضومع 0 الصفحة 
شروط الزواج 0 
- شروط الانعقاد ا م ل ا ل الو ا ا ا يا كر 

- شروط الصحة لاي لصاح الوا واي ال الا جاه اخات ا نمت الامو وم 1087 

- شروط النفاذ ا 5 

- شروط اللزوم ل 0 
أنواع الزواج وحكم كل نوع ار م ا 1 وان وج م اله اما المي 19 
أنواع الزواج ما و لد ا ا ااا ا 
أحكام الزواج ا ا 
- أولاً: حكم الزواج الصحيح اللازم ل 

- ثانيا: حكم الزواج غير اللازم ل ا 810 

- ثالثا: حكم الزواج الموقوف ل م 3 

- رابعا: حكم الزواج الفاسد عند الحنفية جا سه امناو رامو ل بود ا ليد 67 8 

- خامسا: حكم الزواج الباطل ... وام رجه سيوس نمو الل ا 8164 
مايستحب في عقد الزواج جد ل وت د وف اش سم ل و ا و 1 9317 
الفصل الثالث : المحرمات من النساء 0 
القسم الأول: المحرمات المؤبدة 5070 م ا 
- المحرمات سبب النسب ا 

- حرمة المصاهرة ا جو جف الل ل او اي 1 

- حرمة الرضاع 0 انا أ و ع سود د سو را ل ل م وي ل 

- حالتان يختلف فيهما حكم الرضاع عن حكم النسب 1 
القسم الثاني: المحرمات المؤقتة 0 امسو لط تور وا مدن بسو الله 
- المطلقة ثلاثا 1 

- المشغولة بحق زوج آخر 0 

- المرأة التي لاتدين بدين سماوي ا ا 1 

7١ 
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4ف 

ال موضوع الصفحة 

- المرأة الخامسة ا ب ا ا ل 1 

كمه البقدد 0 

الفصل الرابع: أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه اس جو رمه ل ا 

أهلية الزواج ا ا 

الولاية في الزواج ا م و م ل لجا 14 03 سلا ل لوا 1ك 3 ع حي ع برعي 1007 

- ولاية الإجبار وولاية الاختيار + عا ايز وجا كنطو سمي مسر ري ا 

اط الولاية في زواج المرأة ا ا اليا 

شروط الول 1 

الأوناء ب 0 

- من تثبت عليه الولاية عي ع ونوا تناد قرع اممو الوا ل سات ع 1 

- صفة الإذن من المرأة بالزواج قم م0000 0 000000000000000 كم 

- عضل الولي وحكمه معد خ مون واراض لضه اونلعا ون بذ رامق اللو ف ا 6171/ 

الوكالة في الزواج جسن ع يو نان وه لاه ا سمه امكح و مسي 5 

- مدى صلاحية الوكيل في الزواج 01502021211 ا 1 

- حقوق العقد في الوكالة بالزواج ل نر 

- انعقاد الزواج بعاقد واحد مخ نض الا نماض اط مو لدم 

الفصل الخامس : الكفاءة في الزواج ‏ ا ا ل ا و ارك 

تعريف الكفاءة وحكمها وحكمتها تند ودف وار اق ونه ع و وي خخ اس 701 

نوع شرط الكفاءة 0 1 ف ف لله لوق ابا سو ون ال مني لكر 

صاحب حق الكفاءة ووم ع ونه سور اتاو ووه ووو امو نيون ااحموف 91 

من تطلب الكفاءة في جانبه ا و ل ل 110 

أوصاف الكفاءة ل اكه سه اندي وه جع ب ساس و ل 0 

الفصل السادس : آثار الزواج تاس ونه ارو 1ن نيج ماده اب ل 1160 

ال مهر معو ونيا و عمق ما سو ين اساي او ارب ا ومو لالم وو ا ا 
حورته اليد وحكية وشكيية ل ل 


4 
الموضومع 0 
- مقدار المهر ا 700 
- شروط المهر ... 0 
- نوعا البو'(السعى .ومين ال اام اقيق مسار ا بز اا 
مناحب: الخو ل امهو 00 
د لعجل امبو تجاه ل 
-إعسار الزوج بالمهر المعجل ل ل 
- قبض المهر وأثره ا 
- وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه ش12 
- ميراث المهر وهبته 2*6 0 
متعة الطلاق ب لت ام ا ا 0 
- مع المتعة وحكمها ل 
- مقدار المتعة ره 
الخلوة الصحيحة جديا ا كوتس رد جام اساي لواقم 10 
الفصل السابع: حقوق الزواج وآثاره ا 
حقوق الزوجة ار ونه وود 17م ويه ونح ان 4 ا ا وه 
حقوق الزوج ما ممعم مس دوس 25200 
الباب الثاني 
امحلال الزواج وآثاره 
الفصل الأول: الطلاق واوا وا كن لطن ا و 1 
نغ الطللاق 100 
مشروعية الطلاق وحكمته ال ليه 
ركن الطلاق ل ل 
حكم الطلاق 00000 
شروط الطلاق 21110111110”ظ 


الفصل الثاز 


الفصل الرابع 


المحتوى 


ا موضوع 


قيود إد يقاع الطلاق شرع 0 0 
التوكيل في الطلاق وتقويضه 01010000 
أنواع الطلاق وحكم كل نوع 2 ان وي ن ار را ب دو 
- الطلاق السنى والبدعى ل 
+ الللاق الرسسي واليائن له 
- الطلاق المنجز والمعلق والمضاف 0 20000 
- طلاق المريض مرض الموت 00 ظ2 
- الشك في الطلاق ........ 0000 


الفصل الثالث : التفريق القضاي والشرعي 


المبحث الأول: التفريق لعدم الإنفاق ل 
المبحث الثاني: التفريق للعيب أو العلة .. 0 
الملبحث الثالث: التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة ... 
المبحث الرابع: طلاق التعسف ‏ 5000 ه95 
المبحث الخامس : التفريق للغيية ......... 0000 
المبخف السادس؟ التفريق لالع سم ا 
المبحث السابع : التقريق بالايلاء .......يييي.. 000 
المبحث الثامن :. التفريق باللعان 00 0000 
ا مبحث التاسع : العريق يسيب الطهاد ا 


الملبحث 0-7 التفريق سن الروة ا إسلام أحد الزوجين 
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ا موضوع 


سبره وجوه العذة واأفاه اه فوع و وها .د وا واه وواأما ءا مد .اماه عا ماه مد مه 


أحكام العدة ا 00 


الباب الثالث 
حقوق الأولاد 


طرق إثبات النسب طونج ع عوبر ولت ب بو ب 1 
الفصل الثاني : الرضاع يق دق وح اتعا ا حو ابلح ب 1 
حق الولد الصغير في الرضاع 5 10000000 
شروط الرضاع الحرم ا ا م ري يي م 
ما يثبت به الرضاع سا1 1 للد جيه ملك ول لاا م ا 
6 الثالث: الحضانة ممع عي ع ل عع عع اع معطا 1007 
معنى الحضانة وحكمها وصاحب 500 0 
درجات الحاضنات ااه و و و اوم ل و و 
شروط استحقاق الحضانة 252258 ا 5 5 


سقوط الحضانة وعودتها ماه فاه قدو ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0.0 
جر 16] طلنكيا نذا و م م شم ع ع ا ل 1 


ال محترى 1 ١١‏ 





الموضوع الصفحة 
الولاية على النفس 0 10 
الولاية على المال ل ا ا 5 
الفصل الخامس : النفقات اق الاح خف انا اواو ب وا كم اد مويه ات وس 1 
معلومات ضرورية عن النفقات 00011 اا 
نفقة الزوجة 00 0 000 
نفقة الأولاد 520 252001006 عم و 188 
نفقة الأصول 7 0100000 5211117 000 
نفقة الحواشي وذوي الأرحام ب م و ا و الاقم 


الباب الرابع 
الوصية والوقف والميراث 


الفصل الأول: الوصية 0ت 511111111 م 
معئى الوصية ومشروعيتها وكيفية انعقادها ا ا 0 
شروط الوصية 0000 0 
أحكام الوصية 220001 10101 0 1 210177101 ا 
الوصية الواجبة في القانون .... -- 020 212300000000009 
تبرعات اليف رضن الف 000 0 ا 

الفصل الثاني: الوقف ب 0000 ل ا ا 1 
تقريفا الوقفه وم وعيتة 0 
صفة الوقف وركته 0100000ظ”ظ2 ل م 
أنواع الوقف ومحله 0 
حكم الوقف 11111 ااا ا 
شروط الوقف 0 
إثبات الوقف م ل 
مبطلات الوقف و ا مي ا 


5 الغتوى 
ا موضوع الضتهة” 
استبدال الوقف 0-979 1211 
الوقف في مرض الموت ع نون مره الوك معط لع امن سوق أن ا 1110 
ناظر الوقف واكا و حو و ع و سوا ا ا ا ا ا 1 00180 
الفصل الثالث: المواريث والفرائض لع ا ل ع اع ل ةلس 
تعريف علم الميراث ومبادئه ومصطلحاته أده تحتو لا وا خرن وباب لح ا 11137 
أركان الميراث وأسبايه 0 
قوط الأريف ومو العة 0 
الحقوق التملفة «التدعة يي ا 
أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم ا 
أصحاب الفروض وأحوالهم . ال 
. العصبات ااا ا 0000001 
٠‏ الحجب ل ل 5 
العول > 1 
الرد ا الم الدج ل شوم 2 ايام أو الوكين جو :1ج مان ارق ا كن اال هو ا ا ا 11 
الحسات 000111 0 ان 
توريث ذوي الأرحام اطي تشم اتمو) جسعوي وه حم لوس و لقا 
إرث بعض الأشخاص أو الجهات 0 000 1 
المناسيقات 5211000 21111111 ويم 

. التخارج أو (الخارجة) 0 


الجزى الثالثك 
أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية 


الأحوال الشخصية 
أو أحكام الأسرة 


يتناول هذا القسم ستة أبواب وهي: 
الباب الأول - الزواج وآثاره 


الباب الثاني - النحلال الزواج وآثاره (الطلاق والخلع والتفريق القضائي 
والعدة) 


الباب الثالث - حقوق الأولاد (النسبء والرضاعء والحضانة. 
والولاية. والنفقات) 


اليباب الرابع - الوصايا 
الباب الخامس - الوقف 


الباب السادس + المواريث أو الفرائلض 


الباب الأول 
الزواج وآثاره ‏ 
وفيه سبعة فصول : [ 
الفصل الأول - مقدمات الزواج (النظر والخطبة) 
الفصل الثاني - تكوين الزواج (معناه وحكمه وأركانه وشروطه» وأنواعه 
وحكم كل نوع ومستحباته) ‏ 
الفصل الثالث - المحرّمات من النساء 
الفصل الرابع - الأهلية والولاية والوكالة 
الفصل الخامس - الكفاءة في الزواج 
الفصل السادس - آثار الزواج (المهر» والخلوة» والمتعة) 
الفصل السابع - حقوق الزواج وواجباته 


الفصل الأول 
مقدمات الزو اج 


للزواج - كما كن ابن ا - أربع مقدمات هي حكم الزواج دوعا 
وحكم خطبة العقد. والخِطبّة على النظبة» والنظر إلى المخطوبة قبل العقد. ويتم 
بحث الموضوعين الأولين في موضوع تكوين الزواج» وأبحث هنا الموضوعين 
الأخيرين. ظ 

الخطبة 

معناها وحكمتها وأنواعهاء وما يترتب عليهاء والخطبة على الخطبةء 
ومقومات المخطوبة» من تباح خطبتها شرعاأء خطبة المعتدة» ورؤية المخطوبة, 
ومقدار ما يباح النظر إلبهء وقت الرؤية وشرطهاء تحريم الخلوة بانخطوية, 
العدول عن الخطبة. 


معنى الخطبة وحكمتها 
الخطبة هي: إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة» وإعلام المرأة أو وليها 
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بذلك من الخاطب أو أهله. فإن وافقت المخطوبة أو أهلهاء تمت الخطبة» وترتبت 
عليها أحكامها وآثارها الشرعية. 

وحكمتها: تعرف كل من الخاطبين على الآخرء ولكن بالقدر المسموح به 
شرعا. 
أنواعها 

إما أن تكون الخطبة صريحة وإما مفهومة ضمناً أو بالتعريض. 

الأولى: بأن يقول الخاطب: أريد الزواج من فلانة. والثانية: كأن يقول 
الخاطب مخاطيا المتاة : إنك جديرة بالزواج. أو يسعد بك صاحب الحظط ونحو 
ذلك 
ما يترتب عليها 

الخطبة يحرد وعد بالزواج» وليست زواجاًء فيظل كل من الطرفين أجنبيا عن 
الآخرء ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعاء وهو الوجه والكفان. 
الخطبة على الخطبة 

حرام في الإسلام إذا علم الشخص بتمام خطبة الفتاة لغيره» لقوله ككةِ: «لا 
يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة عيرلا أن ناذق ل" وهو 
صريح بتحريم الخطية الثانية بعد تمام الأولى» لما فيها من إيذاء الخاطب الأول» 
وتوليد عداوته. ظ 

فإن لم تتم الخطبة الأولى» لم تحرم الثانية» وتكره عند الحنفية» وتباح عند 
الجمهورء وتزول الحرمة والكراهة بإذن الخاطب الأول للثاني بالتقدم للخطوبة. 

ودليل الجمهور في حال عدم تمام الخطبة الأولى : أن فاطمة بنت قيس خطبها 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ثلاثة وهم: معاوية. وأبو جهم بن حذافة» وأسامة بن زيدء بعد أن طلقها أبو 
عمرو بن حفص بن المغيرة. وبعد انقضاء عدتبا منه ) فجاءت إلى رسول الله عَكِيْدِ 
فأخيرته بذلك. فقَال: «أما انو جهم فلايضع عصأه عن ا 07 وأا معاوية 
فصعلوك لا مال لهء أنكحي أسامة بن زيد»”' فهو دليل على جواز تقدم أكثر من 
خطيب إذا لم تقبل المرأة خطبة أحد. 
مقومات المرأة الملخطوبة ظ 
اعتاد الناس أن يخطب الواحد منهم المرأة لأحد أربعة أوصاف وهي الثراء أو 
المال» والحسب والحمال» والدين. كما قال عد : اتنكح المرأة لأربع : لمالهاء 
ونيا ولجمالحاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت 0 أي القضقفت 
يدك بالتراب» كناية عن الفقرء ويمكن بيان ضوابط مقومات المرأة المستحبة من 
هلا الحديث و عيره وهى عانية : 


١‏ - أن تكون المرأة ديّنة للحديث السابق: «فعليك بذات الدين». 


؟- أن تكون ولوداً لحديث: «تزوّجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم الأمم 
يوم القيامة»””'. ويعرف ذلك بكلؤنها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. 


#د أن تكوق: كرا كيك عازن الفياة نكر | تلاغزيا وتلاضكك 0 . 


4- وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة: لأنه مظنة ذلك. 


)١(‏ كناية عن كثرة أسفاره. ظ 

(؟) رواه مسلم عن فاطمة بنت. قيس رضي الله عنها. ظ 

(6) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضى الله عنه. والحسب: المجد 
والشرف والفخر بأفعال الآباء. ا 

(4) عزواء أن ذار* والنسائي وسعيد بن منصور في سننهء والحاكم وصحح إسناده عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه.. ١‏ 


(6) متفق عليه. 
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قت بوآن كر ضينة :وى الضيية أىرطلية ا الاستل» لكو ءولدها غيا. 

والزواج ببنت الزنا واللقيطة ومن لا يعرف أبوها مكروه. 

5- وأنْ تكون حميلة : لأنمها افكة للنفس . وأغض للبصرء وأكمل للمودة. 
ولحديث أبي هريرة: «قيل: يا رسول اللهء أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إن 
نظر» وتطيعه إن أمرء ولا مخالفه 2 نفسها وماطا بما 0 وكره الشافعية ‏ 
خطبة الفائقة الجمال. 

/ا- وأن تكون أجنبية غير ذات قرابة قريبة: لأن ولدها يكون أنجب. 
وتلتديق د لالز متكسوا بالقراية القرية: فإن 'الولك: لق فازي:'" أي عريلة 
حسفا : وجاء 2 بجمع الأمثال: (اغتريوا لا و 

- ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف» لا فيه من التعرض للحرام 
إن 1 شع :نولاصل بوحلاة اللاوحة» لقرله اك 11 . ال[ نحل ال مسرا 
0 [النساء: 4/*] وقوله سبحانه : فإوَآن لصم أن را الس راز 
7 مك 4 [النياة: 14 وقوله يِه : «من كان له اد فمال إلى إحداهماء 
جاء يوم القيامة وشقه مائل»”*'. 
من تباح خطبتها . 

تباح خطبة المرأة المسلمة أو الكتابية بشرطين : 

-١‏ ألا يحرم الزواج بها شرعا 

إذا كانت من انحارم اخرمة قرعا أنديا + كالآخت والعية واطالةة أو ريا 
مؤقتاً بسيبب المصاهرة ك5 عي الزوجةء أو بسبب زوجية قاعة فم الغير أو ذات 
)1( رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(") ذكره د إنحاف السادة المتقين. ا ا ل را 


(4) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة). 
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ارلا كررية العبار اللجطه الي زدلي ايم بي العبرو راد ولما في 

وتحرم < خطة المعتدة بالاتفاق» وهي التي تكون في أثناء العدة من زواج 
سابق ع 8 كات الخطية صربحةه أو بالمواعدة للمعتدة لاق + ٠‏ لممهوم قوله 
تعالى : «إوَلَا جتاح عَلنَكْ اللاي له لَه آوَ أَكْتَنِْرٌ 4 
أنشيِكم عَلِمَ 1" 1 21 هن ولدكن. ل وَاعِد وهنَّ اه أن تقولوا فك 
-. » اسه اروم؟]. 

والتصريح بالخطبة مثل قول الخاطب: تاينف أن أتزوجك» ومحربمه يؤدي إلى 
احتمال كذب المرأة في الإخبار عن انقضاء العدة» ولأن الخطبة في العدة اعتداء 
الهدية» ومنه ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمهاء مثل قول الشخص للمعتدة : 
أن حميلة, ومن يجد مثلك؟ أل عنم الله أن ييسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك. 

أ- فإن كانت معتدة وفاة: جازت خطبتها بالتعريض بالاتفاق»: لانتهاء 
الزوجية بالوفاة. ' 

سا وإن كانت معتدة طلاق رجعى» حرمت خطبتها بالاتفاق لبقاء الحق في 
مراجعتها للزوج السابق. فخطبتها اعتداء على حقهء. لأنما في معنى الزوجة. 

ج- وإن كانت معتدة طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى ففى خطبتها 
بالتعريض زآبان: 

رأي الحنفية : تحريم خطبتهاء لأن لمطلقها في البينونة الصغرى أن يعقد عليها 
مرة أخرى» فتكون خطبتها اعتداء على حقوقه. وإن كانت بائناً بينونة كبرى فتحرم 
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خطبتها صراحة أو بالتعريضء. لثلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتهاء وأما 


الآية المتقدمة: «إوَلا ناح عَلْتَكُمْ فِيمَا عَرََضْشم بو مِنْ حِطْبَمَ ايساو فهي خاصة 


بمعتدات الوفاة» لورودها بعد أآية: (وَالذنَ يفون نكم 6 [البقرة: 7/ 1574]. 
فِيمَا عَرَضْتُم يوء6 وفيها: ( إلا أن تفولوا هَوْلا مَعْرَوهًا 6 دليل على مشروعية 

؟- ألا تكون مخطوبة سابقا 

كما تقدم خطبة المخطوبة للحديث المتقدم : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 
حتى يترك الخاطب قبله أو بإذن», فإن فعل فزواجه صحيح في رأي الجمهور. 
ولكن عليه الإثم» لأن النهي ليس متجهاً إلى نفس العقد» ولكن لأمر خارج عن 
حقيقة العقدء. فلا يبطل العقد. كالوضوء بماء مغصوب. 

وقال مالك: لا يصح هذا الزواج» لأنه نكاح منهي عنهء فكان باطلاً كتكاح 
الكتفار” . 
رؤية المخطوبة 

يجوز النظر للمرأة الأجنبية للضرورة أو للحاجة وبقدر الحاجة في أحوال 
منها: الخطية. والمعاملة ف التجارات ونجحوهاء والشهادة. والتعليم» 
والاستطباب» وخدمة المريض 2 وصضوء واستنجاء ونحوهماء والتخليص من 
غرق وحرق وإغماء ونحو ذلك مثل حلق عانة من لا يحسن الحلق. 


ويكون ذلك مع حضور زوج أو محرم» لأنه لا يأمن مع الخلوة من مواقعة 
المحظورء ويستر منها ما عدا موضع الحاجة. لأنها على الأصل العام في التحريم. 


)١(‏ وهو أن يتزوج شخص قريبة آخرء ويتزوج الآخر قريبته» وتكون كل منهما مهرا للأخرى. 
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وموضع النظر للمخطوبة في رأي أكثر الفقهاء: الوجه والكفان فقطء لأن 
الوجه يدل على الجحمال لأنه مجمع ا محاسنء والكفين يدلان على خصوية البدن 
ونحافته. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين» وأجاز الحنابلة النظر لستة أعضاء: 
الوجهء والرقبة» واليدء والقدم» والرأس؛ والساقء» للحاجة إليه» ولإطلاق 
حديث المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة» فقال النى صظهٌ: «انظر إليهاء فإنه 
اجر أن يؤدم ل ِ 


والنظر للمخطوبة جائز ويكون خفية لا علانية مراعاة لكرامة المرأة وأسرتهاء 
ويصح التكرارء كما صرح الشافعية» وكره المالكية استغفال المرأة» فيكون بعلم 
المرأة أو وليهاء بنفس الخاطب أو وليهء وقبل العقد اتفاقاً. . 


وتحرم الخلوة بالمخطوبة بالاتفاق. لأن الخطبة ليست زواجاًء وإنما هي مجرد 
وعد الزواج» فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة أو المعاشرة 
بانفرادء لأنها قبل إبرام عقد الزواج ما تزال أجنبية عن الخاطب. 


وقد نبى النبي وَلْدٌ عن الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي رحم محرم كالأب أو الأخ 
أو العم» في قوله: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل لهء فإن ثالثهما الشيطان إلا 


مه ينا 


حرم 
العدول عن الخطبة وأثره 


يجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة. العدول عن الخطبة» لعدم 
الإلزام فز الالتزام. ومفتفضى الأدب ألا ينهضص أحدهما وعذه إلا لضرورة أ 
حاجة شديدة» مراعاة لحرمة البيوت والأعراض وكرامة الفتاة» ولآن الوفاء 
بالعين أن :الود :مظلوب :دزانة لقولة تغالى: :لز رادها «العيد إن القهد. "كاك 
)١(‏ رواهالخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة). 


2 روأه أحرل والشيخان عن عامر بن ربيعة رضى أللّه عله , 
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مَمْعُولًا 4 [الإسراء: 4/17] ولقوله ّ: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن 5-4 
الجنة: اصدقوا إذا حدثتمء وأوفوا إذا وعدتم» وأدّوا إذا ائتمنتم» واحفظوا 
فروجكمء وغضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم»”"'. 

ولا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثرء ما لم يحصل عقد التكاح. 
استرداد المهر والهدايا 

للخاطت بالاتفاق استزوانا ها قلمه من مهو سواء كان قانما أوهالكا أو 
مستهلكاًء يرجع به بعينه ما دام قاعاء وبقيمته إن كان قيمياًء وبمثله إن كان 
ثلا أيا كان سبب العدول» .من الخاطت أو المخطوية. 


وأما استرداد الحدايا ففيه آراء ثلاثة : 


-١‏ يرى الحنفية والشافعية: أن هدايا الخطبة هبة يجوز الرجوع فيهاء لأن 
الخاطب إئما أنفق لأجل تزوجها . فيرجع به إن بقي» وببدله إن تلف في مذهب 
الشافعية» ولا يرجع عند الحنفية بشىء في حال هلاك أو تلف الحدية”'". 

؟- وذكر المالكية أن الحدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل» 
سواء اشترطت أم لم تشترط» لأنها مشترطة حكماًء ولا يتشطر ما أهدي للزوجة 
بعد العقدء أي يكون لهها”". 


'- فصل الحنابلة بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة 
امخطوبة» فإذا عدل الخاطب فلا يرجع بشىء ولو كان موجوداًء وإذا عدلت 
امخطوبة» فللخاطب أن يسترد الحداياء سواء كانت قائمة أو هالكة» وتجب قيمتها 


)0 رواه أحمد وابن حبان والحاكم وال لبيهقيم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ وهو صحيح. 
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حال الحلاك أو الاستهلاك, لأنه وهب بشرط بقاء العقدء فإن زال العقدء فله 
الرجوع» فأشبه بذلك”'*. 
التعويض عن الضرر 
لم ينص فقهاؤنا القدامى على تعويض المرأة عن الضرر المادي كترك الوظيفة أو 
شراء بعض الألبسة» أو الضرر المعنوي كالإساءة لسمعتهاء بسبب فسخ الخطبة. 
وإنما يرى بعض فقهاء العصر مشروعية هذا التعويض» تطبيقاً للحديث 
المتقدم : للا صرر ولا ضرار» ولتحريم التغريم وإنجابه القينا و عي بنظرية 
التعسف في استعمال الحق التي قررها المالكية والحنابلة. 


الخطأ الذي تا ضرا الغين - 


.١148/7 منار السبيل‎ )١( 


الفصل الثان 
تكوين الزواج 


معناه وحكمته. وحكمه. وأركانه. وشروطه. وأنواعه وحكم كل نوع. وما 


الزواج أو النكاح لغة: الضم والجمع. أو الوطء والعقد جميعاً .وشرعاً : عقد 
يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك» إذا 
كانت المرأة غير ترم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

وهو عند جمهور الفقهاء: حقيقة في العقد. مجاز في الوطءء لأنه المشهور في 
القرآن والأخبار» قال الزمخشري الحنفي: ليس في الكتاب لفظ. النكاح بمعنى 
الوطء إلا قوله تعالى : («حَقٌ تنكم روجا 4 [البقرة: ”/ لخر الصحيحين : «احقى 
تذوق عسيلته» فالمراد به العقد. والوطء مستفاد من هذا الخيرء وعند أبي حنيفة : 
اا بجاز في العقد. 


و6 [انساء: 4 وقوله سبحانه : 0 2 ظٍِ املع ف عاك 


نابت * [التور: 5؟/7"]. 
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وقوله : «يأ معسر الشيات» من استطاع منكم 5 فليتزوج ء فإنه 
.. ع : : ا 00 
اغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء '') . 

الحكمة من الزواج 

إعفاف الإنسان» والحفاظ على النوع الإنساني من الزوال والانقراض» 
بالإنجاب والتوالدء وبقاء النسل» وحفظ النسبء وتكوين الأسرة نواة امجتمع. 

فقد يكون فرضاً : إذا تم تيقن الإنسان الوقوع في الحرام لو لم يتزوج» وكان قادراً 
على تفقات الزواج هن مين ولفقة وأداء الحقوق الزوجية» ولا يستطيع اللاحتراز 
عن الوقوع في الفاحشة ب-3 ونحوه. 

وقد ساىءه إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج» 
يصل إلى 000 تروج» لعجزه عن الإنفاق, أو إساءة العشرة» أو فتور 
الزقة فق الضاء. [ 

وقد يصير مستحباً أو مندوبا في حال الاعتدال في رأي الجمهور غير الشافعي 
يخثى أن يظلم زوجته إن تزوج. والدليل الحديث السابق «يا معشر الشباب..» 
0010 الباءة: مؤن الزواج وتكاليقه, والأصح أنه الجماع . وتقديره: من استطاع منكم الجماع, لقدرته 

على مؤنه فليتزوج. 


,2 الوجاء: رض الأنشيين» وتسمية الصيام وجاء : استعارة» لعلاقة المشامبة . لأن الصوم لما كان 
مؤثراً في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء. 


2 متفق عليه , بين الشيخين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وازواة الأوبدى »و التسان اهنا 


56 الباب الأول: الزواج وآثاره 


وحديث النفر الثلاثة: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكنى أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 0 
وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح. يجوز فعله وتركه» وإن التفرغ 
للعبادة» أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج», لأن الله تعالى مدح يحبى عليه 
السلام بقوله: «إوسيّدَا وحصويًا وَبَبِيًا من ألصَنلِحِينَ 6 [آل عمران: 54/8] 
والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتياعبن» فلو كان الزواج أفضل» 
لما مدح بتركه. 
ورجح النووي كون الزواج أفضل من تركه؛ لمن لم يشتغل بالعبادة» وكان 
واجدأ مؤنة الزواج» حتى لا تفضي به البطالة إلى الفواحش. 
إعفاف الوالد 


ذهب الشافعية وغيرهم إلى أنه يلزم الولد ذكراً كان أو أنئى إعفاف الأب 
والأجدادء لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة» ولثلا يعرضهم 
للفاحشة» وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور به 
شرها. ظ 

وإنما يجب الإعفاف بشرطين : 

الأول - لمن كان فاقداً المهر في الواقع: فإذا كان الوالد قادراً على المهر 
بالكسب فلا يلزم الإعفاف. 

الثاني - للمحتاج إلى الزواج: بأن تتوق نفسه إلى الوطء»ء وإن لم يخف الزناء 
أو كان عنده من لا تعفه كصغيرة وعجوز شوهاء. 
إعفافا. 


8. 


)000 رواه البخاري ومسلم والنساي عن أنس بن مالك رضى ألله عنه. 
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أركان الزواج 


ركن الزواج عند الحنفية مثل ركن أي عقد من العقود وهو: الإيجاب. ' 
والقبول. لأن الركن في اصطلاحهم: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون 
جزءاً داخلاً في حقيقته. 

وله عند الجمهور غير الحنفية أربعة أركان وهي: الصيغة (الإيجاب والقبول) 
وزوج» وزوجةء 00 57 العاقدان) لأن الركن في اصطلاحهم : ما به فوام 
الشىء .وو جود فلا يتحقق إلا به أو ما لأرد فته 

ويتم الزواج بعد خخطبة العقد المستحبة بأن يقول ولي المرأة : 505 
أختي مثلاً فلانة» على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 
وعلى كتاب الله وسنته» وعلى مهر معجل وقدره كذا.. ومؤجل وقدره كذاء والله 
على ما أقول وكيل. فيقول الخاطب: قبلت زواج ابنتك أو أختك فلانة على ما 
أمر الله به.. إلخ» وعلى هذا المهر معسجله ومؤجله المذكورين» والله خير الشاهدين. 
وذلك محضور شاهدين عدلين. 
ألفاظ الزواج [ 0 

ينعقد الزواج بمجرد الإيجاب والقبول» بحضور شاهدين عدلين» ويكون 
الأعاية القبزل»: يوان تنظ وزيا عنارة أى قزق مو الا لناط المعيئلة إن عقفق 
عليهاء وإما مختلف فيها. ظ 

أما المتفق عليه : فالفقهاء ::١‏ تفقوا على انعقاد الزواج بلفظ «أنكحت» وتوضيكف) 
الواردين في القرآن الكرم : > روحت 6 [الأحزاب: ع0/0"] «إوَلا تتكحوأ ما 
كم ابازست )» [النساء: 4/؟8]. 

واتفقوا على عدم انعقاد الزواج بما لا يدل على تمليك العين في الحال» ولا 
على بقاء الملك مدة الحياة وهو: لفظ الإباحة والإعارة والإجارة والمتعة والوصية 
والرهن والوديعة ونحوها. واتفقوا أيضاً على عدم انعقاد الزواج بالمعاطاة؛ 
لخطورة الزواج وشدة حرمته. 
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وأما امختلف فيه: فهو لفظ البيع» والحبة» والصدقةء والعطية ونحوها على 
رأيين : 

-١‏ يرى الحنفية والمالكية : أنه ينعقد الزواج بها بشرط نية أو قرينة تدل على 
الزواج» كبيان المهر وإحضار الناس» وفهم الشهود ته لأن الم توافر 


إرادة العاقدين» وذلك بدليل استعمال الهبة في الآ 3 الوائلة مزممَة إن رعيث 


اخ ا ا 


0 لي (الاحزاب ع الو 0 من فود نهر 
مها بدا مدا بر 

؟- ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا ينعقد الزواج بهاء ولا ينعقد إلا بلفظي 
التكاح أو الترويج, لورودهما في القرآن كما تقدم» فيلزم الاقتصار عليهما. 

وما ورد من التزويج بلفظي الهبة والتمليك فهو خصوصية للني وله . 

ولا ينعقد الزواج بالألفاظ المصحفة كما ذكر الحنفية مثل: تجوزت» أو 
جورت أو روزت » بدلا من اتزو جحت إلا إذا أصبح اللفظ دالاً على الزواج 
عرفاً. وينعقد عبذه الألفاظ في رأي الشافعية. 

وأجاز أكثر الفقهاء إبرام الزواج بغير اللغة العربية» للعرب وغيرهمء لأن 
ذلك معير عن إرادة العاقدين, ولم يجز الحنابلة الزواج إلا بالعربية لمن قدر عليها. 
فيجوز ذلك للأعاجم دون العرب ومن يعرف العربية. 

بغة الفعا 
وبالمضارع مثل: أزوجكء وبالأمر مثل: زوجني» لا بلفظ : زوجتني؟ إلا بأن 
يقول الموجب مرة أخرى: قبلت» لأن هذا القول مجحرد استفهام أو استخبار» أما 


)001 متفق عليه عن سهل بن سعد رضى الله عنه. 





لفظ ازوجى» فهو توكيل حي ا إذا دلت ل ده الحال 7 أنه 
أو التكاح. 
انعقاد الزواج بعاقد واحد 

ينعقد الزواج في رأي الحنفية بعاقد واحد في بعض الأحوال بأن كان له ولاية 
من الطرفين» وذلك في خمسة أحوال هي : 

أن يكون الناقك.ولا من الجحانبين كالجد والأخ. أو أصيلاً وولياً كاين العم إذ 
تروج ابنة عمهء أو وكيلاً من الجانبين» أو رسولاً من الحانبين» أو وليا من 
جانب وك من جانب آخرء كأن توكل امرأة رجلا ليتزوجها من نمفسه. 

9 3 بعاقل فضولي واحد من الحانبين؛ ولو عبارتين» لأن تعدد 
انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة 

لا ينعقد الزواج من الناطق في حال الحضور بالكتابة أو الإشارة» للقدرة على 
النطق.ء ولا ضرورة للبديل عنه. [ ظ 

وإنما ينعقد الزواج بالكتابة أو إرسال رسول عند الحنفية في حال الغيبة عن 
مجلس العقدء بأن يكتب إنسان لامرأة بقوله: تزوجتك» فتقول المرأة في مجلس 
وصول الكتاب: قبلت الزواج» بحضور شاهدين». لأن ماع الشاهدين شطري 

وإرسال الرسول: أن يبعث الخاطب لخطيبته الغائبة عن المجلس شخصاً يبلغها 
الإيجاب مشافهة» فإذا قبلت في مجلس بلوغ الرسالة بحضور شاهدين تم الزواج. 

ولا ينعقد الزواج عند الجمهور بكتابة في غيبة أو حضورء لأن الكتابة كناية. 


وينعقد زواج الأخرس أو معتقل اللسان بالكتابة إذا كان قادراً عليهاء كما 
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تعفد آيضا بالإشارة المنيسة المعلومةه.الاتفاق يي العلياء: لأنا يقد الوسيلة 
المتغينة للتعير غرة الارادة: 
وتقغين الكتابة عبن الكفية إذا كان الأخرس. وغوه قاورا عليه 


شروط الزواج 


الشرط غير الركن» وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء. ويكون خارجا عن 


ححتششده . 


والشروط أربعة أنواع : شروط انعقاد» وشروط صححة » وشروط نفاذ» 
وشروط لزومء فإذا لم تتوافر شروط الانعقاد أو بعضها كان العقد باطلاء وإذا 
اختل شرط من شروط الصحةء كان العقد فاسداًء وإذا فقد شرط نفاذ كان العقد 
بولرنة 7 ااا الوسام وخور لاحن 

ويشبت عند الحنفية للعقد الفاسد بعض آثار العقد الصحيح. وهى وجوب 
الأقل من المهر المسمى ومهر المثل» وحق النسب للولدء وإيجاب العدة على المرأة 
بالتفريق» مثلما يثبت بالزواج من غير شهودء والزواج المؤقت» والزواج 
بالأخت. 
شروط انعقاد الزواج 

تشترط شروط في العاقدين» وف الصيغة : 
شروط العافقدين 

يشترط شرطان فقط في العاقدين وهما: أهلية التصرف,» وسماع كلام الآخر. 

فلابنٌ في العاقد لنفسه أو لغيره أن يكون أهلاً لمباشرة العقدء وهو التمييز 
فقط. فلا ينعقد زواج غير المميز كصبي لم يبلغ السابعة. ومجنول. ولا يشترط 
البلوغ لا نعقاد الزواج وصححته » وإغا هو شرط لنفاذ العقد عند الحنفية. 
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وللولي في رأي الجمهور تزويج غير المميز إن رأى مصلحة له في ذلك؛ كالخوف 
من الزنا أو الضررء أو ممن تحفظ له ماله. والمهر عند المالكية على الأب. ولابدٌ 
من أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخرء ولو حكما كالكتابة لامرأة غائبة. 

ولا يشترط عند الحنفية الرضاء فيصح الزواج مع الإكراه والهزل. 

ويشترط في المرأة شرطان وهما: 

أن تكون أنئى محققة الأنوثة» وألا تكون محرّمة على الرجل تحرعاً قاطعاًء فلا 
ينعقد الزواج على الرجل أو الخنئى المشكل» ويكون باطلاً» كما لا ينعقد الزواج 
بإحدى المحارم» كالأخت والبنت والعمة والخالة» والمتزوجة بزوج آخرء 
والمعتدة» وغير المسلمة غير الكتابية بالنسبة للمسلم» ويكون الزواج باطلاً. 
شروط صيغة العقد (الإيجاب والقبول) 


هي أربعة شروط : اتحاد مجلس العاقدين إذا كانا حاضرين» وتوافق القبول مع 
الإيجاب ومطابقته لهء وبقاء الموجب على إيجابه حتى يقبل الآخرء والتنجيز في 
العقد. فلا ينعقد الزواج إن اختلف المجلس بالقيام أو الاشتغال بعمل آخر مثلاً» 
بحسب دلالة العرف عند الحنفية» ويشترط الفور في القبول عند الجمهور بألا 
يفصل بين شرطي العقد فاصل كبير. 

ولا بيتعقك يعدم التظايق بين الاات» والقيول ق غتل العقد ومتذان المهره 
كاختلاف شخصية المرأة الموجه فيها الإيجاب. والاختلاف في مقدار المهر. 


ولا ينعقد العقد إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر. 

ولا ينعقد الزواج كالبيع إذا لم يكن منجراً في الحال. فلا ينعقد الزواج 
المضاف إلى المستقبلء كتزوجتك غداً أو بعد شهرء ولا الزواج المعلّق على شرط 
غير موجودء كتزوجتك إن قدم فلان من السفرء أو إن رضي والدي». لأن 
الزواج من عقود التمليكات» وهي لا تقبل التعليق ولا الإضافةء لأن الشرع 
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وضع عقد الزواج ليفيد أثره في الحال» والتعليق والإضافة يناقضان الحقيقة 
الشعية 

فإن كان التعليق بالمشيئة الإلية» مثل قول الولى: زوجتك إن شاء الله» لم 
ينعقد العقدء إلا أن يقصد التبرك أو تقرير أن كل شىء بمشيئة الله. ' 


ولا يثبت في الزواج خيار عند أكثر الفقهاء» سواء خيار المجلس أو خيار 
الشرط». لعدم الحاجة إليه» وأثبت المالكية خيار ا مجلس في الزواج إذا اشترط. 


شروط التعاقد 
الشروط المتفق عليها بين الفقهاء ثلاثة أنواع : 


-1١‏ شروط صحيحة واجبة الوفاء: وهى الى يكون فيها مصلحة مشروعة 
للزوجة. ولا تمس حقوق غيرهاء ولا تقيد حرية الزوج في عمله الخاص 
المشروعء مثل: ألا يسافر بالزوجةء أو ألا ينقلها من بلدها أو دارهاء ويحق 
للزوجة فسخ الزواج إن لم ينفذ الشرط. 


- شروط صحيحة غير واجية الوفاء قضاء وهى . 


أ- أن تشترط الزوجة ما يقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع. 
كشرظ ألا يسافرء أو ألا يتوظف. أو ألا يتزوج عليها. 


اج . 


ب- أن تشترط ما بمس حقوق غيرهاء كاشتراطها أن يطلق زوجته 
الاخر. [ 

م فروظ اناطلة ل ىق الوفاينا».وركون العقه هيا ضحيها : .وغ أن 
يقيد الزواج بقيد يناني نظامه الشرعي» كاشتراط عدم المهر. أو إنفاق الزوجة على 
الزوج. أو ينافي مقاصده الشرعية» كاشتراط عدم الاستمتاع الزوجي». أو يكون 
الشرط محظوراً شرعاًء كاشتراط أن تسافر المرأة وحدها بدون محرم أو زوج. 
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شروط صحة الزواج 

تشترط عشرة شروط لصحة الزواج» بعضها متفق عليه. وبعضها مختلف فيه : 

الشرط الأول - المحلية الفرعية 

المحلية نوعان: أصلية وفرعية. 

أن أأقلية الاصيقة:"فيى الأ تكون المرأ#عسة صل الرحل فرعا مؤيدا : 
كالأخت والبنت والعمة والخالة» وهي شرط لانعقاد الزواج» وعدم تحققها 
يجعل العقد باطلاً بالاتفاق» ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوج. 


وأما المحلية الفرعية: فهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحركاً مؤقتأء أو 
تحرعاً فيه شبهة» أو خلاف بين الفقهاء.ء كتزوج المعتدة من طلاق بائن» وتزوج 
أخت المطلقة التي لا تزال في العدة» والجمع بين اثنتين كلتاهما حرم للأخرى» 
كتزوج العمة على ابنة أخيهاء والخالة على ابنة أختهاء فإذا لم تتحقق هذه احلية 
الفرعية» كان العقد فاسداً في اصطلاح الحنفية» باطلاً في اصطلاح الجمهور فيما 
عدا الزواج بالمطلقة بائنا. 

هذا التقسيم لنوعي المحلية له أثره عند الحنفية» فإذا كان التحريم قطعياء كان 
سبباً من أسباب البطلان» وإذا كان التحريم ظنياً كان سبباً من أسباب الفساد عند 
الشف 

الششرط الثاني - تأبيد الزواج 

أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة: فإن أقت الزواج بمدة 
بطل» كصيغة التمتع ليوم أو أسبوع أو شهرء ومثله التأقيت لمدة معلومة أو 
مجهولة.» ويسمى النوع الأول نكاح المتعة» والثاني النكاح المؤقت. 

بذكل حرم ود 0 النوعين: قوله تعالى:. «وَالدِينَ هم لِفْروجهمٌ 
0 أنجهم أز َمًا ملكت أيمثهم إن غَبر مَلُومِيَ 9 فَمن 
ظ شَئُ وراء ذلك رَبك هم العَادوث 29 [المؤمنون: 7/ 0-/] حرمت هذه الآية 


5 الباب الأول: الزواج وآثاره 


الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: الزواج ولاق الس وتيك اللقعة رواسا 
ينا ولا ملك يعين». فتكون حجرمة. 


وثبت النهي الصريح عن نكاح المتعة في السنة النبوية عن علي وسَْرة الجهني. 
وسلمة بن الأكوع وغيرهم عام خيبرء وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوماء وني 
حجة الوداع. 


حديث علي رضى الله عنه: «أن رسول الله يق نبى عن نكاح المتعة وعن لحوم 
الخمر الأعلنة و ور 

وحديث سّئْرة بن معبد: «أن رسول الله يِه في حجة الوداع «مبى عن نكاح 
ال وله حديث آخر: «يا أيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
بالنساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» شمن كان عنده منهن شيء» فليخل 
تببيلة»: :ول تا هدو عينا الشموهى ا . 

وحديث سلمة : اارخص لنا رسول الله وُ في متعة النساء عام اللطراه 
وى ني 


وثبت لدى الأكثرين أن ابن عباس رجع عن قوله؛ لما روى الترمذي أنه قال : 
(إنا كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة» 
فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه م فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه» حقى 
نزلت هذه الآية : 9 إِلَّا عَلَ روجهم و مَلَكْتَ أَيَمَتْجْم4؛ قال ابن عباس : 
فكل فرج سواهما حرام». 

وروى البيهقي أيضاً وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس. 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان. 
(؟) رواه أحمد وأبو داود. 
() رواه أحمد ومسلم. 
(4:) رواه أحمد ومسلم. 


الفصل الثاني _- تكوين الزواج / 





الشرط الثالث - الشهادة 

اتفق أثمة المذاهب الأربعة» خلافاً للإمامية» على اشتراط الشهادة لصحة 
الزواج. لقوله وك : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عَوّل6''؟ وقول #البغايا: 
اللاي ينكحن أنفسهن بغير 00 

ويترتب على شرط الشهادة أن نكاح السر يفسخ عند المالكية» وهو الذي 
يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته» أو عن جماعة» ولو أهل منزل. يفسخ 
عندهم بطلقة بائنة إن دخل الزوجانء كما يفسخ التكاح بدخول الزوجين بلا 
إشهاد. ويحدان ف معان الزنا : خلدَا أو زعا إن حدث وطعء وأقرابه: أل ثيك 
الوطء بأربعة شهود كالزناء ولا يعذران جهل. 

ويسقط |الحل عليهما إن فيا الزواج وظهر بنحو . صب دَفٌٌ أو وليمة. أ 
شاهد وأاحد غير الولي أو بشاهدين فاسقين» ونحو ذلك للشبهة» للحديث : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات)”". [ 

وقت الشهادة في رأي الجمهور (غير المالكية): حين إجراء العقدء ليسمع 
الشهود الإيجاب والقبول» عند صدورهما من المتعاقدين» وإلا وقع العقد فاسداًء 
للحديث السابق: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)» وظاهره عند النكاح. 

والمالكة يشترطوة الشهادة لصحة العقدء سواء عند إبرام العقدء أم بعد 
العقد وقبل الدخول» ويستحب كونها عند العقد» فإن , توجد الشهادة وفت 
العقد أو قبل الاخول» كان العقد فاسداء. .والتخرك بالمراة معصية»: :وتيت 


فسعحةه 9 


وحكمة الشهادة: مراعاة خطورة الزواج وأهميته» ومنع التهمة عن الزوجين» 





)0 رواه الدارقطي وابن. حبان في صحيحه. 
)١(‏ لم يرقعه غير عبد الأعلى» وهو ثقة. 
022 رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا الباب الأول: الزواج وآثاره 





لذا ندب الشرع إلى إعلان التكاح والدعوة إلى وليمته» فقال يفْدّ: «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال»”'2 «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا 
عليه بالدفوف» وليوم أحدكم ولو بشاة. فإدا خطب أحدكم امرأة. وقل خضب 
بالراة» العتهيا لتر 

وشروط الشهود تسعة وهي: 

العقل. والبلوغ ‏ والتعدد (كونبما شاهدين) والذكورة عند اال جمهور غير 
الحنفية» والحرية» والعدالة ولو ظاهرة» والإسلام» والبصر في رأي الشافعية خلافاً 
للجمهور. وسماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه في رأي أكثر الفقهاء. 

فل" تصح شهادة امجنون» والصبي ولو كان مميزاً. ولا بشاهد واحد. ولا 
شهادة الأنئى في رأي الجمهور عند الحنفية لخطورة الزواج وأهميته» وأجاز الحنفية 
شهادة رجل وامرأتين كالشهادة قِ الأموال. 

ولا نصح شهادة العبد عند الجمهور. وأعاة الحخنايلة شهادة العبدين , لآن 
شهادة العبيد مقبولة عندهم في سائر الحقوق. ولم يثبت نفيها في كتاب ولا سنة 
ولا إجماع. ولا تصح شهادة الفاسق عند الجمهور. للحديث المتقدم : ( للا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل» وأجاز الحنفية الشهادة من غير شرط العدالة. 

ولا تصح بالاتفاق شهادة غير المسلم. كوو ار وأجاز الحنفية شهادة 
أهل الكتاب على بعضهم. 

ولا تقبل عند الشافعية شهادة الأعمى» لاشتباء الأصوات عليه» وتصح 
شهادة الاعمى عند ال جمهور. لأنبا شهادة على قول. فتصح كما نصح ف 
المعاملات» إذا ميز صوت الشاهدين على وجه لا يشك فيهماء لأنه أهل 
للشهادة. [ ْ 


)01 رواه الترمذي وابن ماجه لبون عن ائحة تركى لدعتو وفيه رأو ضعيف. 
() رواه الترمذي أيضاً من حديث عائشةء وقال: حسن غريب. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج وم 


ظ ولا تصح شهادة من لم يسمع كلام العاقدين ويمهم المراد منهء غنيك كر 
الفقهاء. مثل النائمين أو الأصمين», لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثاهما. 
كما لا تصح شهادة السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو. 
ولا تصح شهادة غير العربي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغة العربية. 

ونصح شهادة ابئي الزوجين أو أبني أحدهما إلا عند الحنايلة فلا تصح ء 
وشهادة عدويهماء لأن الولد والعدو من أهل الشهادة.ء وشهادة الإخوة 
والأعمام إذا كان الولي عند الجمهور غيرهم. فالولي عندهم شرط كالشهود. 
والشهود: غير الول 

ويستحب الإشهاد أيضاً عند الجمهور غير الحنفية على رضا المرأة بالزواج» 
احتياطاً» ليؤمن إنكارها. 

الشرط الرابع - الرضا والاختيار 

لا يصح الزواج بغير رضا العاقدين في رأي الجمهور (غير الحنفية) فإن أكره 
أحدهما على الزواج» بالقتل أو بالضرب الشديدء أو بالحبس المديدء كان العقد 
فاسداء لقوله ظلِهّ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

5 
عليه») 


وعن عائشة رضي الله عنها : ا ل 
علا فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته”" وأنا كارهة. 
قالت: اجلسي حت يأتي رسول الله يِوٌه فجاء رسول الله يوه فأخبرتهء فأرسل 
إلى أبيهاء فدعاهء فجعل الأمر إليها: فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع 
أي ولكن أردت أن أعلم الشناء أن لسن للا باء هن الأمر و والمراد نتفي 
الاجر نحي الترويج: 

)01 جح شروو م ا 0 عباس رضي الله عنهما. 


(0) الخسيس: الدنيء. 
(*) رواه النسائي. 


4 الباب الأول: الزواج وآثاره 


وذهب الحنفية : إلى أن حقيقة الرضا ليس شرطأً لصحة النكاح» فيصح الزواج 
ومثله الطلاق» مع الإكراه والحزل» وكلاهما لا يمنع صحة الزواج. لقوله كك : 
اثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح. والطلاق» والرجعة»”'' لكنه قياس 
يصادم الم 

الشرط الخامس - تعيين الزوجين 

اشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون الزوجان معينين» لأن المقصود في النكاح 
أعيانهماء أو التعيين» فلم يصح بدون تعيينهما. فلو قال الولي: زوجتك ابنتي» م 
ب الزواج». حي يعينها بالاسم أ الصفة 03 الإشارة. [ 

الشرط السادس - عدم الإحرام من العاقد 

اشترط الجحمهور (غير الحنفية) ألا يكون د العاقدين محرماً بحج أو عمرة» 
فإن كان أحدهما محرماً لم يصح الزواج» لقوله و : «لا ينتكح ارم ولا يُتكم) "ا 

ورأى الحنفية: أن هذا ليس شرطأ لصحة الزواج» فيصح مع الإحرام» لأن 

00 2 : 

النبي ييه - فيما رواه ابن عباس - تزوج ميمونة بنت الحارث» وهو محرم ". 

والواقع أن هذا معارض بحديث ميمونها نفسها: «أن النبي يو تزوجها وهو 
حلدل2)1(0 فإدا تعارض الخرانء رجحت رواية الكثرة. 

الششرط السابع - أن يكون الزواج بمهر 

هذا والشرطان الآتيان مما اشترطه المالكية» فإن لم يذكر حال العقدء فلابد 
من ذكره عند الدخولء» أو يتقرر صداق المثل بالدخول. 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0( رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه. 

(9) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها. 


الفصل الثاني 5 تكوين الزواج ظ ١‏ 





. فلو تزوج رجل امرأة» وتراضيا على الزواج بدون مهرء أو ذكرا شيئا لا 

وذكر الجمهور: أنه لا يفسد العقد بالزواج بدون مهر أو باشتراط عدم المهرء 
أو بتسمية شيء لا يصلح مهراًء لأن المهر ليس ركناً ولا شرطاء وإنما هو أثر . 
للعقدء فالخلل فيه لا يؤثر على العقدء ويجب مهر المثل. 

لهذا كان زواج التفويض (وهو إخلاء النكاح عن المهر) صحيحاً بالاتفاق. 

الشرط الثامن - عدم التواطؤ على كتمان الزواج 

هو شرط أيضاً عند المالكية» فإن تواطأ الزوج والشهود على كتمان الزواج عن 
يكن الكتم خوفا من ظالم ونحوه وحكمه عندهم: أنه يجب فسخه إلا إذا دخل 
بالمرأة. ظ [ 
أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود»ء أو أوصى الزوج الولي 
والزوجة معاً أو أحدهما على الكتم» لم يبطل العقد. ظ 

وليس هذا شرطاً عند الجمهورء فلو حدث التواطؤ مع الشهود على كتمان 
الزواج عن كل الناس أو بعضهمء لم يفسد العقدء لأن إعلان الزواج يتحقق 

الششرط التاسع - ألا يكون أحد الزوجين مصابا بمرض مخوف 

هذا أيضاً شرط عند المالكية» فلا يصح نكاح المريض والمريضة الخوف 
عليهماء والمرض المخوف: هو ما يتوقع منه الموت عادة. ويفسخ الزواج إن وقع 
ولو بعد الدخول, إلا إن صح المريض قبل الفسخ. فإن دخل الزوج بالمرأة فلها 
الصداق المسمى» وإن ١‏ يدخل » فليس لحا صداق. 


3 اليباب الأول: الزواج وآثاره 


ولم يشترط الجمهور هذا الشرط. 
الشرط العاشر - الولي 


فلا تَمصَلُوهرٌ 0 يجين 4 [البقرة: قال الشافعي : حاب ل آية 
في اعتبار الولي» وإلا لما لعضله معنى. ولقوله يّ: «لا نكاح إلا 0 
لنفي الحقيقة الشرعيةء لحديث عائشة: «أبما امرأة نكحت بغير إذن 0 
فنكاحها باطل» باطل» باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإل اشد شتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له0”"". 

ويؤكده حديث ثالث: «لا تزوّج المرأةٌ المرأةً ولا تزوّج المرأة نفسها»”'' دل على 
أنه ليس للمرأة ولاية في الإنكاح لنفسها أو لغيرها. 

وظاهر الرواية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: للمرأة العاقلة البالغة 
تزويج نفسها وابنتها الصغيرة» وتتوكل عن الغيرء ولكن لو وضعت نفسها عند 
غير كفاء فلأوليائها الاعتراض»ء والولاية مستحبة فقطى. وعند محمد: ينعقدك 
الزواج موقوفا. 

ودليلهم من القرآن: إسناد التكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : لفن طَلَمَها 
قلا 0 له مِن بعد حي تكح روجا حيرم 6 [البقرة: ؟/ 70؟] 9[ وَإِدًا طلقم أليسَآء قِلضنْ 
أجلهنّ فلا مسَصِلُوهنَ أن 1007 أَرُو'جَهِنَ 4 [البقرة: ؟/587] المخنطاب للأزواج لا 
للأولياء. خلافاً لقول الجمهور. 1 : «[فإدًا بلَعْنَ أَجِلَهِنَ قلا جِنَاح عل مَل : فيمًا 
فُعلنَ و ف أَنفّسهنَّ بالمعروف 4 [البقرة: ”7/ 75؟] فهذه الآيات ضريحة في أن زواج 
المرأة د ما 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وصححه الترمذي 
وغيره. 

(؟) رواه الخمسة إلا النساي» وصححه الترمذي وغيره. 

(9) رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الفصل الثاني - تكوين الزواج 1 


ودليلهم من السنة حديث: «الثيّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» ‏ 
وإذنها سكوتها0"'". الحديث صريح في جعل الحق للمرأة بالثيب في زواجهاء 
والبكر مثلهاء ولكن لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستتذانها بما يدل على رضاها 
صراحة. وليس معناه سلب حق مباشرتها العقدء بما لها من الأهلية العامة. 


شروط النفاذ 


أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية إذا تولى عقد 
الزواج بنفسه أو بوكيل عنه وهو شرط متفق عليه وأن يكون الزوج رشيدا إذا 
تولى الزواج بنفسه وهو شرط نفاذ عند المالكية وشرط صحة عند الشافعية 
والحنابلة» وليس شرطاً عند الحنفية. وألا يكون العاقد ولي أبعد مع وجود ولي 
أقرب مقدم عليه وإلا كان العقد موقوفاً على إجازة الولي الأقرب» وهو شرط 
نفاذ عند الحنفيةء وكذا عند المالكية إذا كان الأقرب وليا مجيراً وهو الأب» 
وشرط صحة عند الشافعية والحنابلة. وألا يخالف الوكيل موكله فيما وكله به: 
وهو ترط تاذ عت الرفة ع نوالا كان الفقدموقوفا :نوالا يكو العاقد فصولا : 
وهو من ليس له ولاية التزويج وقت العقدء وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية 
وإلا كان العقد موقوفاًء وأما عند الشافعية والحنابلة فهو شرط صحة» وتضرف 


الفضولي باطل. 


ويكون زواج السفيه عند المالكية موقوفاً على إجازة وليه» وباطلاً عند 
العنافيية والكارلةغ .وصجيها عند اللكنة. 


)3غ2 رواه مسلم عن أبن عباس رضي ألله عنهما. 
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وزواج الولي الأبعد موقوف على إجازة الولي الأقرب عند الحنفية» وموقوف 
عند المالكية أيضاً إذا كان الولى الأقرب مجبراًء وهو الأب وباطل عند الشافعية 
واختايلة: 


وإذا خالف الوكيل موكله فيما وكله به كأن زوّجه بغير الفتاة المعينة» أو بمهر 
أكثرء كان العقد موقوفاً على إجازة الموكل عند الحنفية والمالكية» وياطلاً عند 


غيرهم. 

وإذا كان العاقد فضولياً كان الزواج موقوفاً عند الحنفية والمالكية» باطلا عند 
و ظ ظ 
شروط اللزوم 

لزوم العقد: ألا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده» بأن 
يخلو من الخيار. ظ 


وشروط لزوم الزواج أربعة : 


-١‏ أن يكون الولي المرَوّجٍ لفاقد الأهلية كامجنون والمعتوه» أو ناقصها وهو 
الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد. فلو كان 
المزوج غيرهما كالأخ والعم. جاز للمولى عليه فسخ العقدء كما روي أن قدامة 
ابن مظعون زوّج بنت أخيه : عثمان بن مظعونء من عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء فخبّرها رسول الله يدِ بعد البلوغ. فاختارت نفسهاء حت قال ابن عمر : 

فإذا زوج الحاكم فاقد الأهلية أو ناقصهاء فلا خيار للمولى عليه عند أب 


-١‏ أن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها 
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من غير رضا الأولياء بمهر مثلهاء وكان لها ولي عاصب”"'' لم يرض بهذا الزواجء 
فيحق لهذا الولي طلب فسخ الزواج من القاضي» وهذا شرط متفق عليه. 
. وهذا يدلنا على أن الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزوج لا لصحته؛ فيصح 
النكاح مع فقدهاء وهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد» لتساويهم في 
لحوق العار بفقد الكفاءة. 

والدليل أنه يقد «أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه» فتكحها 
أعرزو'" وحرادك شري مبمائلة من الصا *” 

- أن يكون المهر بالغأ مهر المثل إذا زوّجت الخرة العاقلة البالغة نفسها من 
غير كفءء بغير رضا الأولياء» وهذا رأي أبي حنيفة خلافاً للصاحبين. 

4- خلو الزوج عن عيب الجبٌ والعْنّةَ عند عدم الرضا من الزوجة ببما 


أنواع الزواج وحكم كل نوع 
أنواع الزواج يختلف عددها في كل مذهب عن المذهب الآخر بسب 
فهي عند الحنفية خمسة أنواع : الزواج الصحيح اللازم» والصحيح غير 
اللازم» والموقوف». والفاسدء والباطل. 
وعيدك المالكية اوئكة أنواع وشهي ٠.‏ : الزواج 0 وغير اللازم. والموقوف» 
والفاسد أو الباطل. 
وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع وهي الزواج اللازم» وغير اللازمء 





)١(‏ الولي العاصب: هو القريب الذي لا تكون قرابته للمرأة بواسطة الأنئى وحدهاء كالأب والجد 
أبي الأب والأخ والعم وابن العم. 
(؟) متفق عليه. 2 


.6 ظ الباب الأول: الزواج وآثاره 





والزواج المكروه من أنواع الزواج الصحيح اللازمء بالاتفاق. 

والزواج اللازم : هو الذي استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه. 

والزواج غير اللازم: هو ما استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه» وفقد 
شرطاً من شروط اللزوم. 


والزواج الموقوف: هو الذي استكمل أركانه وشروط صحتهء وفقد شرطا من 
شروط النفاذ. 


والزواج الباطل عند الجمهور: هو ما فقد أحد أركانه أو أحد شروطه. 
وعند الحنفية: هو ما فقد أحد أركانه أو أحد شروط انعقاده. 
والزواج الفاسد عند الحنفية : هو ما استوفى أركانه وشروط انعقاده؛» وتخلف 
فيه أحد شروط صحته. ظ 
ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل. 
وحكم الزواج هنا: هو الأثر المترتب على العقدء تبعاً لاستيفاء أركانه 
وشرائطه الشرعية» وعدم استيفائه. 
أحكام الزواج 
لكل نوع من أنواع الزواج المذكورة أحكام معينة وهي ما يأتي : 
أولا - حكم الزواج الصحيح اللازم ‏ 
لهذا الزواج أحكام أي آثارء وهي أحد عشر حكماً وهي ما يأتي: 


-١‏ الاستمتاع : حق وحلال لكل من الزوجين على الآخرء على النحو المأذون 
فيه شرعاً. 


فيحل الوطء في القبل لا في الدبر» ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس» 
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واللعرامة' وفي ]| الكفارة» لقوله تعالى: «وَالْدِينَ هُمٌ موحي 
حَلفِظُون © إلا عَكَ أناجهم أو ما ملكت أيمثب يسم وَإِنهُمْ غير مَلوِت 2©»© 
[المؤمنون: 77/ 1-8]. 


وقوله سبحانه: «وَيِسَوئلَقَ لك عن المحيض قُلْ هُوَ أذى فَعَتَرْلُوا انمآ في 
لمعيس ولا نَفَربوشن حي طن 4 1 [البقرة: 577/7] والنفاس كالحيض. 


وقوله عز وجل : (ضَاوم حَرثٌ لَك أُوأ -: أنَّ شر [البقرة /77] 
أي في أي وقت وكيفية أردتم في مكان الم وهو 7 


رو له مرو م سس كر م سمس بر 


وقوله عز من قائل: « والَذِين ون من يمايم ثم يعودون لما قالوأ فتحرير 
مّن قبل أن ماما [امجادلة: 4ه/"]. [ 


كك 


قي ذلك ا خاقية منها : «ملعون من أتى امرأة في دبرها)”'' «من أتى حائضاً 
أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على محمد يه ؛(2. لك. لا 
تطلق المرأة بالوطء في الدبرء وإنما يحق لما طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى 
والضرر. 

ومن وطئ امرأة في الخيض أو النفاس يسن له أن يتصدق بدينار إن كان الوطء 
في إقبال الدم» ونصف دينار في إدباره» لقوله وك : «إذا واقع الرجل أهله وهي 


حائض» إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار» وإن كان أصفر فليتصدق بنصف 
نا 0 
دسار ٠.‏ 


وجل النظر والمس للزوجة لجميع جسدها 2 حال اا وكذا بعد الممات 
عند الجمهور. ويحرم بعد الموت عند الحنفية. 





)غ0 رواه أحمد واء بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
,ع0 را أحمل وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


02 روأه ابو داود» والحاكم و صحعحدحة . 
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ويختص الزوج بمنافع الزوجة وسائر أعضائها استمتاعاً» مقابل المهر. 


"- تقييد حرية المرأة: أي صيرورتما ممنوعة عن الخروج إلا بإذن الزوج. 
لقوله تعالى : ( أسَكوهن 6 [الطلاق: 5/576] وقوله عر 0 (وقرنَ قَ وي 
[الأحزاب: +8/**] وقوله سبحانه: 9لا لا محرجون من متهن ولا : يحْرخِنَ)» 
(الطلاق: 560/ .]١‏ 


*“- وجوب المهر: يجب المهر المسمى للزوجة» فهو حكم أصلِى للزواج» لأنه 
عوض عن ملك المتعة» فإن لم يسم المهر وجب مهر المثل. 

4- وجوب النفقة: تجهب النفقة بأنواعها الثلاثة وهي الطعام والكسوة 
والسكنى» ما لم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق» فاك امتنعت وني 
الناشن:.سقطت: نفقتها. والدليل قوله تعالى: «وَعَلَ الْوَلُودِ لم ع 0 ظ 
بالمعروفٍ 4 [البقرة: 177/7] وقوله سبحانه : ( تكوش من حَبت - لتم من و6 
[الطلاق : ]| وقوله عز وجل : « لِسْفقٌ ذى+سعة كن ا ومن ري ع رركم 
لفق مِنَّآ َانَنَهُ أَللَّهُ [الطلاق: 2/505]. 

ه- ثبوت حرمة المصاهرة: وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه. 
وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج. 

5- ثبوت نسب الأولاد من الزوج : أي بمجرد وجود الزواج». لقوله : 
«الولك للتواقى الماع ل . 

/ا- ثبوت حق الإرث بين الزوجين: بموت أحد الزوجين أثناء الزوجية» أو 
في العدة من طلاق رجعي اتفاقاًء أو من طلاق بائن في مرض الموت عند الجمهور 
غير الشافعية» حتى لو بعد العدة عند المالكية واللكابلة: لآناف المؤاريك :ذلك 
الدالة على حق الزوجين [التساء: 5/؟١].‏ 


)١(‏ رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» وني رواية الصاحب الفراش» 
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6- وجوب العدل بين النساء في الحقوق المادية عند التعدد: أي بين الزوجات 
فيجب العدل (التسوية) عند الجمهور غير الشافعية في حقوقهن الام التو 
والنفقة (الطعام ا بالكموة والسكنىء لقوله تعالى: (إوَإِنْ حِفم 7 
ُقَسِظوأ في ال فأتكحوأ ما نسل منق ونكت ونيم ون جف ألا يوا )4 
[النساء: 4/”] أي تجورواء 00 حرام» فكان العدل واجباً. 

يؤكده قول عائشة: «كان رسول الله يي يقسم فيعدل» ويقول: اللهم هذا 
قسُمي فيما أملك». فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك»"". قال الترمذي : يعني به 
الحب والمودة. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى : (وكن لستطيعواً 3 0 
النسّاء ول َثُ» [النساء: ]١519/4‏ قال: في لحب والجماع. وفي حديث آعر 
«من كان له امرأتان بميل لإحداهما على الأخرى» جاء يوم القيامة» يجرٌ أحد شقيه 
ساقطأ أو مائلة)7". 


والزوج هو الذي له اختيار البدء في القَسّمء ويمنع - ع الراتواع الرعل د 
فراش واحدء وإن لم يكن وطء. وعماد القسم الليل» فإذا كان عمل الزوج ليلا 
كالحارس قسم نباراً. ؤ 

الولو والفنسي سواء ف مبعب الفسيء نجنا كالمل ال ا وانة 
له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حى مات 7 [ 

ولا يجب القَسْم في الوطءء وإنما في المبيت» إلا إذا أراد إضرار امرأة» فيجب 
عليه ترك الضرر. ظ ظ 

ولا يجب القّسْم في السفر في رأي الحنفية والمالكية» لكن الأفضل عندهم أن 

)١(‏ رواه الخمسة إلا أحمد. ظ 


(؟) رواه الخمسة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(9) متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها. 
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يقرع بينهن» لقول عائشة رضي الله عنها : «كان النبي كل إذا أراد أن فرج 00 
أقرع 0 أزواجه. فأيتهن رم سهمها خرج مهأ ع 


وأوجب الشافعية والحنابلة هذه القرعة. 


وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوجء» سقط حقها من القسم والنفقة» وذكر 
الشافعية والحنابلة: أنه إن كان السفر لغرضه يقضى لماء وإن كان لغرضها لا 


«.* © 


يغدى . 


وللمرأة بالاتفاق هبة حقها من القسم في جميع الزمان أو في بعضه. لبعض 
ضرائرها» أو فطللقا دون تعيين» فقّد ثبت أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعاف 07 


حق البكر والثيب والجديدة والقدهة: قال الحنفية: هؤلاء جميعاً سواءء 
لإطلاق الآيات المتقدمة الواردة 2 العدل.» وإطلاق أحاديث النهي عن الميل 
وعدم القسم. 
وقال الجمهور: تختص وجوباً البكر الجديدة عند الزفاف بسبع ليال متوالية» 
ابن حبان: «سبع للبكرء وثلاث للب 
4- وجوب الطاعة: يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش 
لقوله تعال»* ؤُ وطن مِثْلْ أَلَزِى عَليِنَ ِامْعروف » [البقرة: .]558/١‏ قيل: لما المهر 
يم وعليها أن تطيعه في نفسها وتحفظ غيبته لقوله تعالى: 9فَإِنْ أَطْمنحكُمْ 


اد 1 ا 


بَعْوا عَلنَ بيلك )6 [النساء: 4/4"] فدل على لزوم إطاعتهن الأزواج. 


)١(‏ متفق عليه. 
0,0 متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 
0١‏ ورواه أيفاً الدارقطبي. و معئاه حديث آخر متفق عليه عن أبي قلابة عن أنس مرفوعاً. 
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١‏ - ولاية التأديب للزوج : للزوج تأديب زوحته إدا لم تطعه أو سشزت » أو 
خرجت بلا إذن» أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة» أو أغلقت الباب 
دونه» أو خانته في نفسها أو ماله. 

1 ْ رم 7 ره 

ثم الضرب غير امبرّح ولا دا تقول ل لق تافو و 
لك َأفجُرُوُ ف 0 لرفشن) ‏ العامة 220/1 ] رادار وإن كانت 
والرار لتقمل الترزيب. 

ثم يكون التحكيم لقوله تعالى : (دَإن جِْتم ْتَادَ نَّ ينما فابعتوأ حَكما مِنْ 
هلو وحكما كر بن هلها إن دآ إصلحا د يوق أ 2 لَك يتما 6 [الساء: "]. 

١-المعاشرة‏ بالمعروف: من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة» وهو 
مندوب إليه من الزوج لقوله تعالى: ( وَعَاشِرُوسَنَ بِالْمَعْروِ [النساء: 14/4]. وقوله 
كيم: «استوصوا بالساف شير ٠ "١‏ وقوه أرضا: ١اخيركم‏ خيركم لأهله وأنا خيركم 
ل 

ومندوب أيضاً من الزوجة في معاشرة زوجها بالإحسان» ولطف الكلام, 
والقول المعروف الذي تطيب به نفس الزوج, واتماحق بو كير معلل لحديث : 
«مطل الغني ظلم)” ". 

ومن العشرة الطيبة: عدم الجمع بين المرأتين في مسكن واحد إلا برضاهماء 
وترك وطء إحداهما بحضرة الأخرى. لأنه دناءة وسوء عشرة» وعدم الاستمتاع 
مب إلا بالمعروف» بمراعاة الضعف والمرض 


)21 متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عية. 
(؟) رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه غيره عن ابن عباس أو معاوية؛ وهو صحيح. 


2 رواه الجماعة وآابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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حكم الوطء 
العذر وهو واجب متكررء أوجبوه بمأ بحقق الإعفاف» وحدد له الحنابلة : مرة 
كل أربعة أشهر ما لم يكن عذرء لأن الوطء لو لم يكن واجبأ لم يصر بالإيلاء 
(اشلفت غل تركة) واس كبياف ها لا حي 

وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجب الاستمتاع على الرجل إلا مرة واحدة في 
العمرء لأنه حق لهء فجاز له تركه كسكئ الدار المستأجرة» ولأن الداعي إليه 
الشهوة وانحية. فلا يمكن إنجابه. والمستحب ألا يعطلهاء لقوله ويم لعبد الله بن 
عمرو بن العاص : «(أتصوم النهار؟ قل نعم » قال: وتموم النهار؟ قلت 
دعم ) قال: لكني أصوم وأفطرء وأصلٍ وأنام, وأمسّ التسساغ:ة من رغعب عن 
سنت فليس منى""'' ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق. 

العزل: هو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه» لا مطلقاً. ويكره العزل 
بالاتفاق بغير رضا المرأةء لآنه يفوؤت حصول الولد. وطًا فيه حق. 

وبالتراضي هو جائزء لقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله يد والقرآن 
ينزل»”"' وفي رواية لمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله كلُ فبلغه ذلك» فلم 
ينهنا». ظ 


ودليل كراهية العزل: أن النبي وق سئل عنه. فقال: «ذلك الوأد الخفي. 
وشي . ل الموءودة سعلت00". 


000 رواه افق داود الطيالسى عن ابن عمرو» والبزار عن ابن عباس ٠»‏ وفيه راو ضعيف » ووئقة 
0( متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
(9) رواه أحمد ومسلم. 


. الفصل الثاني - تكوين الزواج 0 


وأجاز متأخرو الحنفية العزل بغير إذن المرأة لعذرء. كالسفر البعيد» أو في دار 
الحرب» فخاف على الولد» . أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقهاء فخاف 
أن تحبل. 

حكم الإسقاط 

أباح متأخرو الحنفية إسقاط الولد قبل أربعة أشهرء ولو بلا إذن الزوج. 

وحرّم المالكية الإسقاط بمجرد تحقق علوق الجنين؛ وأشد منه إذا تخلق» اسيل 
منه إذا نفخ فيه الروح» فإنه فقتل نفس إجماعا. 

ثانياً - حكم الزواج غير اللازم . 

حكمه كحكم الزواج اللازم» لكن يثبت فيه الحق للزوج أو الزوجة بالفسخ. 
ويكون الزواج قابلا للفسخ. 

ثالثا - حكم الزواج الموقوف 

حكمه مع كونه صحيحاً: أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل 
إجازته» ممن له حق الإجازة» فلا يحل فيه الدخول بالزوجة» ولا تجب فيه نفقة 
ولا طاعة» ولا يثبت به توارث بموت أحد الزوجين» فإن أجيز صار نافذاً. 
وترتبت عليه أحكام الزواج 0 عملا بالقاعدة الشرعية : «الإجازة اللا حقة 
كالوكالة السابقة». 


ومثاله :. نكاح الفضولي الذي يعقده شخص لغيره من غير ولاية تامة عليه ولا 
وكالة عنئه » ومثل يروج الصغير والصغيرة المميزين يدون إذن الولى. 

والهيضيل بوتعول قبل الكهازة كان معصية» الكن نازتت عليم عد اعخينية انار 
الزواج الفاسدء فيسقط الحد لشبهة العقدء ويثبت النسب». ويجب الأقل من 
المسمى ومهر المثل». لكن لا عدة في زواج موقوف قبل الإجازة» ولا في باطل. 
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رابعا - حكم الزواج الفاسد عند الحنفية 

الزواج الفاسد عند الحنفية: ما فقد شرطاً من شروط الصحة وهو: الزواج 
بغير شهودء والزواج المؤقت» وجمع حمس في عقد. والجمع بين المرأة وأختها أو 
عمتها أو حالتهاء وزواج امرأة الغير من غير علم بأنها متزوجة » ونكاح لحارم 
2 قول مرجوح »2 والراجح أنه باطل وهو قول الصاحيين. 
الزوجية» ونجبا فسخخه» وإلا فرف القاضى بين الطرفين» وإدا حصل دخول 
بالمرأة فهو معصية» ولكن لا جد فيه للشبهة» وإنما فيه التعزير» ويجب الحد 
بالدخول با حارم على الراجح» وبالدخول في نكاح منكوحة الغير ومعتدته مع 
العلم بال حرمة. لكونه زنا. 

وتترتب على الدخول في الزواج الفاسد أربعة أحكام هي : 

١‏ - وجوب المهر: وهو الأقل من مهر المثل ومن المسمى» فإن لم يكن المهر 
مسمى في العقدء وجب مهر المثل مهما بلغ: لفساد التسمية في الحالة الأولى. 

احيوقوف ثيه الول من الدئل إن وحن اتضياطا لاحياء الولد: 

لات .وبجوين العدة هل المرأة من بخين اللفريق .ببق الطزقيق» “فى اراي جمهور 
الخنفية: 

- ثبوت حرمة المصاهرة: فيحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها. 
وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه. [ 

ولأهركن انان اعون هن ننه وظاعة بوتواررك» 

خامسا - حكم الزواج الباطل 

الزواج الباطل في رأي الحنفية: هو الذي حصل خلل في ركنه أو في شرط من 
شروط انعماده. كزواج الصبي غير المميز. والزواج بصيعغة المستقبل , والزواج 


الفصل الثاني - تكوين الزواج ظ وه 


با حارم على 0 والمرأة المتزوجة برجل آخرء مع العلم بأنها متزوجة. 
وزواج المسلمة , بغير المسلم. وزواج المسلم بغير الكتابية كا بجوسية والوثنية 
ونحوهما. 

وحكمه: أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح» ولو مع 
الدخول». فلا يحل فيه الدخول بالمرأة. ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة. ولا 
يثبت به توارث ولا مصاهرة.» ولا عدة فيه بعد التفريق كالموقوف قبل إجازته. 
ظ واللاسويو ا كل عدا مهو يمك واحلن ولا تترتب على كل واحد منهما 
آثار الزواج الصحيح. 

أمثلة من النكاح الفاسد المختلف فيه 

هناك أربعة أنواع من الأنكحة نبى عنها الشرع. واختلف في حكمها وهي 
0 الشغار. ع المتعة. ا ا على خطية وو ونكاح اخلل, 
مر موليته» ولا صداق (مهر) بينهما إلا بُضِع''' هذه ببضع الآخر. 

وهو حرام بالاتفاق. وباطل في رأي الجمهور. لحديث ابن عمر: « أن رسول 
الله كيد بى عن الشغار)”". 

وقال أبو حنيفة : ات ا ا عنه للكراهة أي 
الكراهة التحركية. وئشت به حرمة المصاهرة والارث. 

وها نكاح المتعة: وهو 3 يقول الرجل لامرأة : أتمتع بك لمدة كذا. ا 
النكاح الموقت: وهو أن رم امرأة ة عشرة أيام مثلاء وكلاهما ل أها الأول 
فللنهي الأبدي عنه في السنة وظاهر القرآن» ولأنه في معى الزنا تماماً.. وأما الثاني 
فلأنه بمعنى المتعة» والعيرة في العقود للمعاني» وقد تقدم بيان حكم النوعين. 


)١(‏ البضّع: الفرج. 
0( روأه الجماعة عن نافع عن ابن عمر رضي ائله عنهما. 
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حميقته ) وهو إيذاء الخاطب الأول» كما تقدمء فل" يقتضي بطلان العققدلء» 

وأما نكاح المْحلّل: فهو الذي يقصد به تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي 
طلقهاء وهو حرامء باطل مفسوخ عند المالكية والحنابلة» لقوله وَكْوْ: «لعن الله 
ا 0 
الظاهر استكمل انه 000 الشرعية. 

ما يستحب فى عقد الزواج 

-١‏ أن يخطب الخاطب قبل العقد 

يجب عند التماس التزويجح خطبة هي ما يأتي : الحمد لله نحمده ونستعين به 
وتستغفره + وتعوذ يالل من شرون أنفسنا ومهة سيعاث أعمالنا » مخ بيك الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأخنيك أن هنا عبد وسو لف من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئاً» جئتكم راغباً في فتاتكم فلانة 
أو في كرعتكم فلانة. م يقرأ ثلاث آيات هى: 

- (يكأمًا أل امنا اموا الله حَقّ متو ولا مويق إلا وَأسْمْ مسرن ©) اال 
عمران: ' 17/9 ]. 

- (11ي) اس أتَنوا ري الى لتك ين كن وَدَوَ مَكَقَ ينا ددجا ويك مهنا 


)2000 رواه ابن ماجه والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


الفصل الثان _- تكوين الزواج لاه 


و ره 71 ص آ د 20 روء 2م ع ىك صمي د ل سرس سار مل ل 
10 وَأَتَفو أللَهَ الى شاءلون بهء والأرحام إن الله كان عَلِيَكُمْ رقيبًا (ر© )4 


.) ١/5 [النساء:‎ 


ل لل ل 6 مصاثر َّ سلاخر لراه سرج كر 


-(كايا اين “مها اا لله وفرا ملا ييا © بنع لك اتسلي 
عرص إن آآ د 2 ص حي سر ير 0 م 


6 ره 2 حر مس 
وبغفر رشن بطع الله ورسولم فقد فاز فورا ا 26 [الأحزاب : 
؟/ ولا الا]. 


3 


(رأنكما 2 يو اساي ايه 


قد 2 


فَصمِلهء وألله اسع عية 69 »2 [التوي 172711 

قال الشافعية: ويستحب أن يقول ولي المرأة مع هذا: أزوّجك على ما أمر الله 
عز وجل ورسوله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقل هذه الخطبة : 

«الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله ْو أوصى بتقوى الله». 

وهذه الخطبة سنةع وهي خطبة واحدة». لا خطبتان اثنتان» فإن عقد الزواج 
من غير خطبة جازء لما روى سهل بن سعد الساعدي, أن النبي وَيقّ قال للذي 
عد ل ا سي 2 «زوجتكها بما معك من القرآن)”1) ولم يذكر خطبة. 

؟- الدعاء للزوحجين بعد العقّد 

/ دض اش عب أن ألم ظلك عان اخ ا 9" الانيان اذا 

لا روى أبو هريرة رضى الله عنه. أن النى وقح كان إذا رى” * الإنسان إذ 
تزوج قال: بارك الله لك» وبارك عليك؛» وجمع بينكما في خير” ". ويبنأ الزوجان 
بنحو : مبارك إن شاء الله ويوم مبارك ونحو ذلك. ٠‏ 


(١)متفق‏ عليه ب بن اعفد والشيحن: 


2 رف تررقيةه: أن يقول للمتزوج : بالرّفاء والبنين» والرفاء : الالتحام والاتفاق» أو البكرن 
والطمانثة. 


ع2 رواه أبو داود والترمذي و صححححه ») وابن ماحه. 


4ه الباب الأول: الزواج وآثاره 


'"- إبرام عقد الزواج مساء يوم الجمعة 

ذلك لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «أمسوا بالملاك» فإنه أعظم للبركة»”'؟ ولأن 
يوم الجمعة يوم شريف ويوم عيدء ولأن في آخره ما بعد العصر إلى الغروب ساعة 
الإجابة. [ 

:- إعلان الزواج 

يسن إعلان الزواج والضرب عليه بالدفت والغربال لا بغيرهما من أدوات 
الموسيقا والملاهي الأخرى» لحديث الترمذي عن عائشة: «أعلنوا النكاح. 
واضربوا عليه بالغِرْبال» أي بالدف. 

ولا بأس بالغناء المباح أو الغزل البريء مثل الأناشيد» لما روى ابن ماجه عن 
عائشة: أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصارء وكانت عائشة فيمن أهداها إلى 
زوجهاء قالت: فلما رجعناء قال لنا رسول الله وَيِهّ: ما قلتم يا عائشة؟ قالت: 
سلّمنا ودعونا بالبركة» ثم انصرفناء فقال: «إن الأنصار قوم فيهم غَرّلَء ألا قلتم 
يا عائشة: أتيناكم أتيناكم» فحيّانا وحيّاكم؟). 

4- تسمية الصداق (المهر) عند العقّد 

هو مندوب في الحال بلا تأجيل لبعضه»ء لا فيه من اطمئنان للنفس. 

1- الوليمة 

هي طعام العرس» وهي سنة مستحبة عند جماهير العلماء» اتباعاً للسنةء 
غاة2"76, وظاهر الأمر الوحوف» 

والدعوة للوليمة إما عند العقد وقبل الدخول بيسير» أو بعد الدخول» الأول 


)١(‏ رواه أبو حفص» والأصح لغة: الإملاك أي التزويج» وليس اللملاك. 
0 متفق عليه عن أنس رضى الله عنه. 
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رأي الحنابلة عملا بالعادة» والثاني هو المعتمد عند المالكية» وفي حديث أنس عند 
البخاري وغيره: التصريح بأنها بعد الدخول» لقوله: أصبح عروساً بزينب» 
فدعا القوم. 

والتثار: هو ما يلقى من السكر والمكسرات بمناسبة الأعراس ونحوهاء فهو 
مكروه عند المالكية والشافعية» لأن التقاطه دناءة وسخف, ويداس بالأقدام. 

وإجابة دعوة الوليمة» سنة عند الحنيفة» واجبة عند الجمهور» حيث لا عذر 
من نحو حر وبرد» وشغل ومنكر»ء ومرض وتمريض مريض قريب وخوف على 
'مال. لحديث: امن دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى أبا القاسم)"'', وحديث : 
(إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب»””*' وحديث: (إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل» وإن كان صائًاً فليصل»”" أي فليدع لهم 
بالبركة والناءة» دل عل وجوب الإجابة حت على الصاتم. 

ودليل كون المنكر عذراً يبييح التخلف حديث: «نهى رسول الله يه عن 
الخلوس غل .هاكذة .غليها لدي 7 . 

وذكر الحنابلة أنه تكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه ومعاملته وقبوله هديته 


وهبته وصدقته. 


ومن الأعذار كما أوضح المالكية: وجود من يتأذى منه لأمر ديني» كمن شأنه 
الخوض في أعراض الناس» أو من يؤذي غيره» أو كان في امجلس منكر كفرش 
حرير يجلس عليه؛ وآنية ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو تبخير أو نحوه. أو كان 
هناك سماع غانية ورقص نساء وآلة لهو غير دف وزمارة وبوق» وصور حيوان 


. رواية مسلمة عن أبي هريرة: «.. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».‎ )١( 
(؟) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(©) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه. 
(5) رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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كاملة لحا ظل» لا منقوشة محائط أو فرش» لأن تصاوير الخيوانات تحرم إجماعاً إن 
ا كياد الا رهما بكاوت مكدر رو او قلا لعن عقر ا زعا 010 
حيوا ا وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدارء ولو 
وتصوير غير الحيوان كالسفمن والأشجار لا حرمة فيه. 

ومن هذه الأعذار: كثرة زحامء وإغلاق باب دونه إذا قدم» وإن لمشاورة. 


اااي ل تاق وما حر وو كروي 


"- دعاء العريس ليلة الزفاف 


ذلك بعد صلاة ركعتين » وهو. «اللهم بارك لي في أهلى. وبارك لأهل ف 
وارزقهم مني» وارزقني منهم2"0» أو يقول: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما 
جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" 


)١(‏ رواه صالح بن أحمد عن أبي سعيد مولى أبي أسيدء عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وحذيفة 
وغيرهم. 


(7) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن النبي يا وفيه: «وإذا اشترى بعيراً 
فليأخذ بذروة سنامهء وليقل مثل ذلك». [ 


الفصل الثالث ‏ - 


اي يا ألا 7 0 خرمة على الرجل 3 
التأبيد» 0 مؤقتة. 
القسم الأول - المحرمات المؤبدة - 
هي التي تحرم على الرجل أبداًء لسبب داثم فيهاء والتحري» الوب إما من جهة 
السفة أو من جهة المصاهرة أو من جهة الرضاع. 
النوع الأول - المحرمات بسبب النسب 22 

هن اللاي تحرم على الشخص بالقرابة النسبية» وهن أربع فئات : 

أ- أصول الإنسان وإن علون: 0_7 الأمء والحلة (أم 1 وأم الآب) 
لقوله تعالى : 8 حرمة مت عَلِيحكُمْ أَمَه د [النساء : ون ة: الأصل. 
فتشمل الأم 0 

؟- فروع الإنسان وإن نزلن: وهي التكه وت الفحة: وفك الآين :وان 
ذل القوالة تعالى : مت عَلِتَكُمْ تسد ونَانكْ) [الساء: 0/4 
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ات فروع الما وإن بعدت درجتهن: وهي الأخوات الشقيقات 
أو لأب أو لأم» وبناتمن 4 تناك أولاة. الاخوة روا لأخرابعدبواة نزاوي القولة 
تعالى: 9 وَيَاتٌ أ 0 الدّحْتِ [النساء : 1/4 ]. 

4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات: وهي العمات والخالات سواء 
كن عمات للشخص نفسه وخالات له أم كن عمات وخالات لأبيه أو أمهء أو 
أحد أجداده وجداته» لقوله تعالى: « لست عَلَتِحكَ تدم وَبنَاكي 

وَأخوائستة نحم وعَسَنكم وَكلتك 6 [النساء : 51 

ولا تحرم الطبقة الثانية من هذه الفروع كبنات الأعمام والعمات» وبنات 
الخال أو الخالة» قر 0 (َأسِلٌ لك او : ره ذلكم) [النساء: 4/ ؟] وقوله 
سبحانه : (يَكأيُهًا الت نا أحَللنَا لَكَ أَْوبَكَ ل اتيت أجورشس وما مَلكْتْ 
سيك ينا نات آنه لك وكات عنْك. وناق غنيك وناك حالك: و 


م 


#7 


ل هر لله 


خدايك لي هاجرن مَعَلكَْ)4 [الأحزاب: 69 50]. 

وتحرم هؤلاء يسبب الحفاظ عل نظام الأسرةء حيث تنقطع الأطماع 
النوع الثاني - حرمة المصاهرة 

يشمل التحريم بسبب المصاهرة على التأبيد أربع فئات: 

-١‏ زوجة الأصول وإن علوا: عصبة كانوا أم ذوي أرحام» سواء دخل بها 
الأصل افطع وم يدخل» كزوجة الأبء والجد (أبي الأب أو أبي الآم) 
لقوله تعالى: «إوَلا تَتَكِحَوَأ ما 20 006١‏ فتك النك لذ ها كل كلت 


0 هر اك عرص و 


إِنَمّْ كان فَحِنَهَ ومفتا وسكا صِيد ©) ١١‏ [النساء: 4/؟؟] والمراد بالتكاح 
ف (كخ) العقد. 


واخحرم مبلذه الآية زوجة الأب فقط. أما بنتها أو أمها فلا تحرم 0 الابن» 
فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بنتها أو أمها. 
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ا زوج الفروع وإن نزلوا : : سواء كن عصبات أم دوي رحم»ء وسواء دخل 
مهأ الفرع أم لم يدخل» ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو الوفاة» كررجة ادبن أو 


ابن الابن أو البنت» وإن نزلواء لقوله تعالى: «إوَحَليلُ أنابكم لبن مِنْ 
أصْلبِحُ 6 (الضاء: 8/1 


'- أصول الزوجة وإن علون: سواء دخل بزوجته أم لم يدخل» كأم الزوجة 
وجدتباء وسواء كانت الجدة من جهة الآب أم من جهة الأم؛ فبمجرد العقد على 


2 اع 


الزوجة يحرم أصوا على الرجل» لقوله تعالى: «إوَأْمَّهَدتَ يسَآيحكُم) [النساء: 


.) 37/5 


؛- فروع الزوجة وإن نزلن (أي الربائب): إذا دخل الرجل بزوجته حرمت 
عليها بناتباء وأما إن لم يدخل بباء ثم فارقها بالطلاق أو الوفاة» فلا تحرم 
البنت» ولا واحدة من فروعها على الزوجء لقوله تعالى: « وَرَبْبْبُكُمْ الق.ق 
حُجُورِكم ين يُسَايِكُم الل دَخَلْشُم بهن فَإن انا اعلنى يورت 35 
ا اخ عَلتَكمَ )»6 [الضاي 801 سواه ات ساكنة في بيت زوج 
أمها أم لاء أما القيد المذكور في الآية: (في بورح ) فهو لمراعاة الغالب في 


الربيبة: وهي بنت المرأة من رجل آخر. 
تبين مما ذكر في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة يحرم ما عدا فروع - 
الروجة. وفيه قاعدة شوو وهى : «العمّد على الينات بحرم الأمهات» 
والدخول بالأمهات يحرم البنات». [ 
النوع الثالث - حرمة الرضاع 
المخحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب» وهي أربعة من جهة 
السبب»: وأريعة من جهة المصاهرةء» فصار المجموع ثمانية» لقوله تعالى : 
«رَأْمئُص م لج رَصَعنَك رَأَحَونَكُم شرت ألرصَلعَةٍ 4 [النساء: 58/4] وقوله 
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يوْ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"'' لأن اللبن يُنبت اللحم» ويُنشز 
(ينمي) العظم '. 

وكما تحرم القريبات من الرضاع» تحرم الأصهار من الرضاع أيضاً قياساً على 
النسب» وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين. 

وتصير القاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن المصاهرة إلا في 
حالتين سأذكرهما يختلف فيهما حكم النسب عن حكم الرضاع. 

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي ما يأتي : 

١‏ - أصول الإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الأم من الرضاعة والحدة 
أو الجداتء, أي أم المرضعة وأم زوج المرضعة. 

-١‏ الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعاً وبتتهاء» وبنت الابن 

"- فروع البوين من الرضاع : وهي الأخوات من الرضاعة لأنبن خاللات 
المرضع » وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن» لأعين ينات الاخ والاخة: 

- الفروع ال مباشرة للجد واالحدة من الرضاع : وهي العمات والخالاات 
وضاعاء ومع ل واد زوج المرضعة» والخالة من الرضاعة : 

هى أخت المرضعة 

- أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون» سواء كان هناك دخول 
بالزوجة أم لم يكن. 

ري لمر اديه وإن علا سواء دنعل الأب والجحد بها أم 
لم يدخل كحرمة زوجة الأب والجحد من النسب. 
)١(‏ رواه الجماعة عن عائشة رضي الله عنها. 


0( تمجاه ل حديث ورا أبو داود وابن ٠‏ ماحه. 
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1- زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاعء وإن نزلواء سواء دخل 
عر ونحوه بالروجة أم لم يدخل» كحرمة زوجة أولاده من النسب. 

/- بست الزوجة من الرضاع ينات أولادها نيا زلف إذا دخل الزوج 
بالزوجة. 

لبن الفحل: الفحل : الرجل المتزوج المرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والحكم 
الشرعي أن اللبن للفحل» فهو الذي يتعلق به التحريم» أي إنه حق للرجل. لأن 
اللبن حدث بسببه» ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق» فبه يصبح زوج 
الرجل وأقاربه» كحرمة النسب. ويدل لذلك أن النبي جعل أفلح بن أبي القعيس 
عم بسبب الرضاع لعائشة"''. 

-١‏ أم الأخ أو الأخت من الرضاع : يجوز الزواج بباء ولا يجوز الزواج بأم 
الأخ أ الأ من ابي لآ بيه كأن نر ضع امرأة كلكا : وكان لما ابن من 

-١‏ أخخت الابن أو البنت من الرضاع: يحل للأب أن يتزوج بهاء ولا يحل له 
أن 0 بأخت اكد أو بنته من التشني كأنْ ثر ضع امرأة طفلا فلروج هذه 
المرأة أن يتزوج بأخحت هذا الطفل» ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه 
المرضعة. [ 

يدلنا ذلك على أن الرضاع مقصور تحريمه على الرضيع فقط. أما إخوته أو 
أخواته فلا تحريم بينهم وبين المرضع وأقاربهاء أو أقارب زوج المرضع. 





)١(‏ رواه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله عنها. 
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القسم التاني - المحرمات الموؤفتة 


هن اللاتي يحرم الزواج ببن حرمة مؤقتة لسبب معين» فإذا زال السبب زالت 
الحرمة» وهن خمسة أصناف : 


المطلقة ثلاثاً (المبتوتة) والمشغولة بحمق زوج آخر بزواج أو عدة» وال لا تدين 
بدين سمماوي». وأخت الزوجة ومن في حكمها كالعمة والخالة وابنة الأخ وابنة 
الأختء والمرأة الخامسة إذا كان الرجل متزوجاً بأربع نسوة. 

وكذلك المرأة الملاعنة تحربمها على من لاعنها مؤبدء. للحديث «المتلاعنان لا 
يجتمعان أبداً»”'': وأباح أبو حنيفة الزواج بها إن أكذب الرجل نفسه وبرأها مما 
نسبة إليها من الفاحشة. 


وأدلة تحريم هذه الأصناف بإيجاز ما يأ : 
-١‏ المطلقة ثلاثا 


هي المبتوتة أو البائن بينونة كبرى بالنسبة لمن طلقهاء ؛ فلا تحل لزوجها الأول 
إلا إذا زوجت ل آخر 0-00 ثم طلقها. وانتهت عدتمباء لقوله 
عا (قإن طَلْعَهَا كلا يل لم من كك ع تعكع رد حب نإ متها كلا جنا 


بي الل لل 


عَلهِمَ أن احا إن ظَّ أن يقيما دوه 00" وتك حدوة د الله )4 [البقرة: ”/ .]157١١‏ 
أى تُشترط شروط ثلاثة لحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول وهي : 


أن تنكح زوجاً غيره» وأن يكون الزواج صحيحاًء وأن يطأها في القبل 
كالمعتاد» لحديث العسيلة في امرأة رفاعة القرظى: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوق عُسَيْلَته ويذوق عُسَيْلَتكِ)”'". 


)000( روآاه أبو داود عن سهل بن سعد رضى الله غعنة. 


68 رواه الجماعة عن عائشة رضى الله عنها. 
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فلا حل من غير رواج للاآية : ا 4 ولا إذا كان الزواج 
فاسداء للآية نفسهاء لأن إطلاق النكاح يقتضي الصحيح» ولا إذا وطئها فيما 
دون الفرج أو في الدبر» لآن النبي يك علّق الحل في حديث العسيلة على ذوق 
العسيلة منهماء ولا يتحقق ذلك إلا بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب الحشفة في 
الفرج. 0 ظ 


ونكاح التحليل المؤقت (وهو الاتفاق على الطلاق بعد الدخول) تل ب مطل 

ثلاثاً لزوجها الأول في رأي الحنفية والشافعية مراعاة لظاهر العقدء مع كراهة 
التحريم عند الحنفية إن كان بشرط التحليل» لحديث العن رسول الله يله امحلل 
والمحلل له»"'". وذكر الشافعية أن هذا الزواج باطل إن صرح في العقد على أنه إذا 
وطئها فلا نكاح بينهماء أو على أن يحللها للزوج الأول» للحديث المتقدم.» وهو 
مكروه عندهم إذا اقتصر على وجود النية والقصد الباطن. 

وهو نكاح باطل في جميع أحواله عند المالكية والحنابلة» والمعتبر نية الْحلّل لا 
نية المرأة ولا نية ا محلل له» للحديث السابق» وحديث عقبة بن عامر: (ألا 
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: هو الخلل. لعن الله 
لمحلل وا لمحلل 2 ْ 


-١‏ المشغولة بحق زوج آخر 


هي التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدة» فيحرم الزواج بالمتزوجة المسلمة 
وغير المسلمة» لقوله تعالى: «وَلْمْخْصََتُ مِنّ اليه إلا ما ملكت سكم )6 
العا 14/4] أع المسيانة» فى بحرت متروعة: 


ويبحرم أيضاً الزواج بالمرأة المعتدة من زواج سابق » سواء كانت ف عدة طلاق 


)2030 رواه أحمل والنساي والترمذي وصححه عن ابن مسعود رضى أللّه عنه. 


030( رواه أبن ماجه والحاكم» وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. 
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أو وفاة» لقوله تعالى: (كلا كَمْزِمُا عُقْدَة يكاج حَقٌّ يَبْلْمَ الكتبُ ج61 
[البقرة: ؟/ 10] أي لا تعتقدوا يي ا ب ين وأما 
المطلقة فلقوله تعالى : «[ وَالْمطلقنت يكرد بتريصر بأنفسهنّ تَلْحَدَ قرو ) [البقرة: ؟/18؟]. 
وذلك بسبب بقاء آثار الزواج 56 كالنسب» ومنع اختلاط الأنساب. 

ودع الالكةة". إل أن النكضول بالسدة خردها عل انهل قرعا يدا 
فيفرق بينهماء ولا تحل له أبداء لفعل عمر رضي الله عنه حين فرّق بين طليحة 
الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي» لما تزوجها في العدة من زوج ثان"' 

وأما المرأة الحامل من الرنا أو غير الحامل : فيجوز الزواج بها عند الجمهور. 
را ل ل وال ام لي 0 
الحل قوله تعالى : ويل نكم ما ورأء دبِحكمّ )6 [الشاء: 7/4 14]: ودليل. انتظار 
وضع الحمل قوله كيِّ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع 
غيره”'' يعيني وطء الحوامل . 

وغبر الحامل لا يجوز عند المالكية العقذ عليها قبل استيرائها من الزنا بحجيضات 
ثلاثء أو بمفي ثلاث أشهر. ظ 


وأباح الشافعية الزواج بالزانية لقوله تعالى: «وَأْعِلٌ لك نا وَرَآه دلِحكُمَ 6 
[النساء: 4/ 4؟] وقوله ييهِ: «لا يحرم الحرام الخلال» ". 


وإذا زنى أحد الزوجين: الرجل أو المرأة» لم ينفسخ الزواج» سواء قبل 
الدخول أم بعده؛ واستحب الإمام أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ولا يطؤها 
قبل أن يستيرئها بثلاث حيضات» للحديث السابق : «فلا يسقى ماءه زرع غيره). 
)١(‏ رواه مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. 


(؟) رواه الترمذي عن رويفع» وهو حسن. 


0 رواه أبن ماجه عن ابن عمر »2 والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. 
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"- المرأة التي لا ددين بدين سماوي 


مثل الوثنية والبهائية والقاديانية» والمرتدة» والملحدة أو المادية وهي: التى 
قن سالاد هاه حوقك اوبعرد الدع بو له تمت قي يبا لأسيانن ادها ونه ا أ 
لشبوعية» بحرم الزواج ها اتفاقاء لقرله تعال: «إوََد عا التشركت عو 
ومن ل ل د كو وَلوْ أعَجبَتْكمْ ولا شكحا الْمتركينَ عق 
5 7 موصن َي هّن مُشْرِكٍ ل بيك )» [البعرة: */7517]. ومثل هؤلاء : 
كل من لا يؤمن بالله تعالى إماناً صحيحاً. 


ويحرم أيضاً زواج المسلمة بالكافر بالإجماع. ولقوله تعالى: «إوَلَا 35 
لْمْرِكِينَ حو حَق يُوْموأ)) [البقرة 1/1 وقول سبحانه : ([ إن علمتموهن مُؤْمِتٍ 
َرحعوشن ِل لكر لاهن عل ل ار كن [الممتحنة: .]1١/+١‏ 


رارم الات اميرك ا اللديانيا ادبالراق كيني 4 


ل 1 أ 3 كفن حير سبي / [التعاء: 520 ترويج 
الكافر بالمؤمنة» لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز. - 


وأما زواج المسلم بالكتابية (اليهودية أو النصرانية): فهو جائزء لقوله تعالى : 
( تَأنحْصَتتٌ مِنَ الينَ أُونوأ الكتب ين قَبَلِكمْ 15 َاتنْمُوهنَّ أُجْورَهُنَ ححْصِينَ عير 
مسليحِين ولا مشَحِذِى أَحْدَانْ 6 [المائدة: 170/6 أوركن الووات بالششنات. 

والسبب في مشروعية زواج المسلم بالكتابية وعدم مشروعية زواج 0 
وغيره بالمسلمة: أن المسلم يؤمن بجميع الرسل وبرسالاتهم وأدياهم» فلا تثو 
مشكلة يبنة وله وح أما غير المسلم فلا يؤمن برسالة الإسلام ولا 0 
محمد وو فتثور مشكلات». مع ملاحظة أن المرأة قد تتأثر بسلطة زوجهاء 





)١(‏ أي إذا اتيتموهن مهورهن, فإن الأجر يطلق على المهر في اللغة العربية. 
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فيحملها عل ترك ديئها والتأثر بدينه» وهى أيضاً سريعة التأثر والانقياد عادة» 
فتجامل زوجهاء أو تقع في صراع داخلي في مشاعرها وعقيدتها. 

ومع هذاء فيكره الزواج بالكتابية عند أكثر العلماءء لأن عمر رضي الله عنه 
منع حذيفة من الزواج بالكتابية» لما فيه من الضرر. وأما الحربية فيحرم التزوج بها 
عند الحنفية إذا كانت في دار الحرب» سداً لباب الفتنة والفساد وتسرب الأسرار 
ويكره ذلك عند ءة بقية المذاهب. 

ومنع الشيعة الإمامية الزواج بالكتابية» وقيد الشافعية الزواج بها بقيدء وهو 
أن الإسرائيلية: يحل الزواج بها إذا لم يعلم دخول أحد من آبائها وأجدادها في 
دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه أو شك فيهاء وإلا فلا يحل. وأما النصرانية : 
فيحل الزواج بها بشرط أن يعلم دخول قومها (آبائها وأجدادها) في الدين 
المسيحى قبل نسخه ونحريفه. لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاًء أما إن دخلوا 
بعد نسخه أو بعد تحريفه» فالأصح المنع. 
ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه 

أ- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول» تنججزت الفرقة بينهماء أي انفسخ 
التكاح في الحال. 

ب- وإن كانت الردة بعد الدخول» توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء 
العدة, وإن أسلم الآخر في العدةق دام النكاحء وإن / يسلم رم النكاح من 
وفت ا 

3 وإذا أسلمت المرأة قبل الرجل» فإن أسلم زوجها ف العذةٌ» كدر 
الزواج بينهماء وإن أسلم ره ولم يتبعه الآخر في العدة انفسخ تواحينا: 


وقد صح أن رجلاً من بني تغلب وكانوا نصارى » اعلمث زرحت وأبى هوء 
ففرق عمر بينهماء وهذا هو المقرر في المذاهب الأربعة. 
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يرى المالكية: أن هذه الأنكحة فاسدة. لأن للزواج شرائط لا يراعونها. 


ويرى الجمهور: أن هذه الأنكحة صحيحة يقرون عليها إذا أسلمواء أو 
تحاكموا إليناء وتترتب عليها آثارها كالمسلمين من وجوب النفقة ووقوع الطلاق 
والتسئ::والغدة والتواوف» وعدرمة الطلقة تلذنا. 


ودليلهم قوله 0 9 وقَااتِ أمْرَأَتُ فرعورت © [القصص : 50 وقوله 
سبحانه : وأمراتة 0 الحطب 29 [المسد: ]5/١١١‏ ولو كانت أنكحتهم 
فاسدة» لم تكن امرأته حقيقة» وقال النبي يَلهّ: «ولدت من نكاح لا من سفاح»""' 
أي لا من زنا: وحينما أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية: 
فأسلمن معهء أمره النبي يق باختيار أربع منهن ومفارقة الباقي''". ولم يسأل عن 
شرائط النكاحء وإنما أقرهم عليها. 

5- أخت الزوجة ومحارمها (الجمع بين المحارم) 

يحرم الجمع بين الأختين» أو بين المرأة وعمتها أو خالتها اين أوانئة 
أختهاء لقوله تعالى: إوآن تَجمَعُوأ بيت الْمُحْكَيْنِ إِلّا مَا كد سَلَفَ) 
[انساء: 19/4] ولأن الجمع بين امحارم يؤدي إلى قطيعة الرحم. 


وثبت عن أبي هريرة قال: «نهى النبي يي أن تنكح المرأة عل“ غمعها أو 

يا وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على 

بنت أخيهاء ولا المرأ ة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختها اال ل 
الفنخريء ولا الصغرى على الكبرى». 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء 0 وابن عساكر عن علي رضي الله عنه بلفظ: «خرجت من 
نكاحء ولم أخرج من سفاح» من لدن آدمء إلى أن ولدني أبي وأمي». 

(؟) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(”) رواهالجماعة. 
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قاعدة الجمع بين المحارم: استنبط الفقهاء من النص القرآني والنبوي قاعدة 
لتحريم الجمع بين المحارم» وهي «يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا 
لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً». 0 
الجمع بين المحارم في العدة: يحل اتفاقاً الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهما 
معتلة من وفاة» كأن يتروج بأخت المعتذة من غير انتظار مضى مدة العذدة. 
ويحرم اتفاقا الجمع بين المحارم» حتى ولو كانت إحداهما في أثناء العدة من 
طلاق رجعي. 
أما لو كانت إحداهما معتدة من طلاق بائن ففي الجمع اختلاف : 
يرى الحنفية والحنابلة : أنه يحرم الجمع بين الأختين ونحوهما إذا كانت إحداهما 
مطلقة ومعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى» لقوله يك من كان يمن 
بالله واليوم الآخر فل« يجمع ماءه ف رحم خم . 
ويرى المالكية والشافعية: يصح الزواج بأخت المطلقة ومن في حكمها من 
ا حارم في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى» لانقطاع أثر الزواج 
اليايق: ظ 
والرأي الأول في تقديري هو الراجح. لإفضائه إلى قطيعة الرحم. 
العقد الواحد أو العقدان على الأختين ونحوهما: فيه ثلاثة احتمالات : 
زواجهما معا ولم يبطل في رأي الحنفية. 
بن وإن زوج كلا منهما بعقد مستقل»ء الواحدة بعد الأخرى. صح 
زواج الأولى» وفسد زواج الثانية لأن الجمع حصل بزواج الثانية 


فمفسدك وححجده. 


)١(‏ قال عنه الزيلعي: غريب» أي لا أصل له. 
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ج - وإن تزوج كلاً. منهما بعقدين لا يدري أيهما الأول» يفرّق بينه 
وبيثهما » أن زواج إحداتما فاسدك بيقين »2 وهي مجهولة. ولايتحقق 
الغرض من الزواج بمجهولة؛» فلا بد من التفريق. 
والزواج عند الجمهور باطل في الحالتين الأولى والثالثة» وأما الحالة الثانية 
فالزواج الثاني هو الباطل. 
6- المرأة الخامسة 


إذا كان الرجل متزوجا بأربع زوجات وهن في عصمته» فيحرم عليه التزوج 
بامرأة خامسة؛ أو يطلق واحدة وتنقضي عدتهاء ثم يتزوج بغيرها. 


أن |الحل الأقصى الذي يجوز فيه تعدد الزوجات بالنص 0 6 
نسوة» وهو قوله تعالى : فروإن حْة حِفَمَ ألا نُقَيظوا في الس فَأنكحوأ ما 


17 0 رسا لا 0 
السك مم 


وثللث وريلع 4 [الشاء:: 11/1 


ويوضحه حديث ابن عمر المتقدم : الأسلم غيلان الثقفي ا ف 
الجاهلية» فأسلمن معهء فأمره النبي وله أن يختار منهن أربعاً». ظ 

والتعدد مباح بشرطين: 

الأول: تحقيق العدل بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وكسوة وحسن 
معاشرة ومبيت» للآية الكرعة : (هَإِنَ جف ألا تلوأ موده أَوْ مَا ملكت أَيملدَكُمْ دَكَ 
دس أ تَعولُوأ 4 [النساء: 5/"]. 

أما العدل في المحبة والميل العاطفي فغير لازمء لأنه غير مستطاع لأحد. لكن 
لد الرخل ختون لبالا حرا شه للعارر ا شرع من ولاك فق قرا 
ا (دَلن مْتَِيمُوا آد مدلا ين السك وَلو حَرْضْمٌمْ هلا ياوا كل 


آم رد 


لْمَيْلٍ مَدَرُوهَا للق [النساء: ]١19/5‏ وهذا لتأكيد شرط العدل. 


الثاني: القدرة على الإنفاق. لأن النفقة حق المرأة» والية عنها يوقع في 
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الحرجء ومنح المرأة الحق في التفريق» والإنفاق شرط عام في الحديث النبوي 
المتقدم : ايأ معسشر الشباتن من استطاع منكم الباءة فليتزوج» والباءة : مؤن الزواج. 
وتكالقة 
حكمة التعدد ظ 

شرع التعدد في الإسلام استثناء للضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة 
المقبولة فزرعاء: إن لآسناتتعامةه مكل كثزة الساء وقلة"الرجال: أحياناة كه 
بحدث عقب الحروب؛. ومثل حاجة الأمة لزيادة النسل للدفاع عن حقوقهاء أو 
لتوفير سبل التعاون في أعمال حرة كالزراعة والصناعة وغيرها. ومثل الحاجة إلى 
نشر الدعوة الإسلامية. 

وإما لأسباب خاصة: مثل حالة عقم المرأة أو مرضهاء أو حدوث الكراهية 
والنفور الشديد. أو لوجود طاقة جنسية كبيرة عند الرجل أعيانا : ونحو ذلك من 
الأعذار. ظ ظ 


والأمثل والأفضل والمريح هو الاقتصار على زوجة واحدة. 


م 
0 


و 4 


الفصل الرابع 
أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه 
يتناول هذا الفصل موضوعات ثلاثة : 
أهلية الزواج 
م يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج أهلية معيئة كالبلوغ والعقلء فأجازوا 
زواج الصغير والصغيرة». وا مجنون وامجنونة. 


واستدلوا على مشروعية الزواج حال الصغر بالأمر بنكاح الإناث في قوله 
تعالى : ([ وأنكحوأ الأبلس بنك )» [النور: 08/١4‏ والأتم : الأننى التي لا زوج لماء 
صغيرة أو كبيرة. وبتقرير حكم عدة الصغيرة التي لم نحض في قوله تعالى : (والتى 
[الطلاق : د ]. [ ْ ظ 

وقد تزوج الني وقةّ عائشة وهي صغيرة”''. لكنه لم يدخل عليها كما هو 
الظاهر إلا بعد البلوغ وهو في سن التاسعة» وزوّج النبي أيضا ابنة عمه حمزة من 
ابن أبي سلمة» وههما صغيران. 


)20 متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة لعروة بن الزيير» وزوّج عروة بن الزبير 
بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. 

وقد تكون مصلحة بتزويج الصغارء كأن يجد الأب الكفءء فلا يؤجل 
الزواج إلى وقت البلوغ. 0 

من يزوج الصغار: فيه ثلاثة آراء للفقهاء : 

- رأي الحنفية: يجوز للأب واد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير 
والصغيرة». لقوله تعالى : (زوإن حِفتمَ حْفمَ 2 آي لفيظرا في المندئ »4 [النساء: 4/ "] أي ف 
نكاح اليتامى بإلحاق الظلم بهم. 

- ورأي المالكية والحنابلة: المزوّج فقط للصغارء إما الأب ووصيه وإما 
الحاكم» ولا يجوز لغيرهم». لأنه لا نظر لهم في مال الصغار ومصالحهم. وزوّج 
قدامة بن مظعون ابن عمر ابنة أخيه عثمان» فرفع ذلك إلى النبي كقةٌ فقال: «إنها 
يتيمة ولا تنكم إلا إذما" " واليتيمة هي : الصغيرة التى مات أبوهاء لحديث : 
«لا يُنْم بعد احتلام»”'' أي بلوغ. دل ذلك على أن الأب وحده هو الذي يزوج 
الصغارء ووصيه مثله. والحاكم ولي من لا ولي له. [ 


وأضَافَ الحنابلة أن لأس الصقر وامجنون أن يزوجهما عر وغيره ولو 
كرهاً: للا يراه من المصلحة في تزويجه. 


- ورأي الشافعية: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة» لقوله 
ي: «الثّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها». ورواية مسلم: 
«والبكر يستأمرها أبوها». والجحد كالأب عند عدمه وإذا ل يوجد الأب أو الجد 
فالسلطان. 

لكنهم التبزظرا: سينا اقروط ل ترريج رةه ومقايا الكبيرة يقي نيان 
وهي: ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة» وأن يزوجها من كفءء وأن يزوجها. 





21 رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضى أئله عنهما. 


20 رواه أحمد والدارقطني عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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بمهر مثلهاء وأن يكون من نقد البلدء وألا يكون الزوج معسراً بالمهر» وألا. 
يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرمء وألا يكون قد وجب عليها 
الحج. 0 

وأما الجنون: فلا يمنع من الزواج عند الفقهاء؛ والذي يزوج امجنون وامجنونة 
هو كما تقدم في عارض الصغر من آراء ثلاثة للفقهاء. لكن بشرط عدم الضرر 
عند المالكية كتزويج اجنونة من خصي أو ذي عاهة كجنون وبرص وجذام»ء مما 
يفسخ به الزواج. وبشرط وجود الحاجة عند الشافعية والحنابلة. 





الولادية في الزواج 


هي شرط بالاتفاق» بأن يكون لمن يتولى الزواج ولاية إنشائه إما بالأصالة عن 
نمسهء وإما بالنيابة عن غيره. 

والولاية على النفس عند الحنفية إما ولاية إجبار (وهي تنفيذ القول على الغير) 
كالولاية على الصغير والمجنون» وولاية الإمامة (وهي ولاية الإمام العادل ونائبه) 
كالسلطان أو القاضي, ويقال لصاحبها: ولي مجير. وإما ولاية اختيار (وهي حق 
الولي في تزويج المول .علية بناء عل اخخياره ورضاه) ويقال الصاحبها: ولي مخارء 
وهي مستحبة عند أبي حنيفة وزفر في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة» بكرا 
كانت ام شيا رعاية محاسن الآداب والعادات في الإسلام. وبه يتبين أنه لا ولي 
عند الحنفية إلا الولي ا مجبرء ولا يوجد ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد: 

وتثبت ولاية الإجبار عند المالكية بأحد سببين: البكارة» والصغر. والولي 
ا مجبر: الأب». ووصي الأب. والولي غير المجبر: قرابة العصبة كالابن والأخ 
والجد والعم وابن العم. لا يزوجون إلا البالغة بإذنهاء وتأذن الثيب بالكلام, 
والبكر بالصمت. 

وولاية الإجبار عند الشافعية : تثبت للأب» وللجد عند عدمه» فللأب تزويج 
البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنهاء ويستحب استتذانهاء وإذن البكر سكوتبهاء 
لرواية مسلم: «والبكر يستأمرها أبوهاء وإذنها سكوتها». 
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لحديث: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها»"!؛ وحديث: ١لا‏ 
ْ تنكحوا الأيامى حق تستأمروهن6”*: وحليث . لين للولي مع الف ا" 

وولاية الإجبار عند الحنابلة : تت للأس» ووصيه» 9 الحاكم. كما فال 
المالكية» ولا تست للجد وسائر الآولياءء وذلك عند تزويج الصغيرة فقط. 

وولاية الاختيار: نشت لسائر الأولياء عند تزويج امرأة حرة مكلفة (بالغة 
عاقلة) ثيباً كانت أم بكراً بإذنهاء كما قال الحنفية والشافعية والمالكية» وإذن 
البكر: الصمتء وإذن الثيب: الكلام, لحديث : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر 
ولا تنكح البكر حت تيتاذن: الوا بياا وسوك اللا :وكيني إذنيا؟ قال أن 
0 وحديث :. (الثيب تعرابت عن تقسيفاة والبكر رضاها 7 : 
اشتراط الولاية فْ زواج المرأة 

اتفق الفقهاء على أن الرجل البالغ العاقل يزوج نفسه بالأصالة عن نفسه. 
ويزوج الولي الصغار والمجانين والمعتوهين بالولاية أو النيابة عن الشرع. 

أما تزويج المرأة البالغة العاقلة فمختلف فيمن يزوجها : ظ 

يرى الحنفية : أن الزواج ينعقد بعبارة النساءء فللبالغة العاقلة الرشيدة تزويج 
نفسها بدون ولي» لدليلين : [ 





)١(‏ رواه الدارقطبي. 

(6؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

() رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4:) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(5) رواه الأثرم وابن ماجه. 


الفصل الرابع - أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه وم“ 


الأول - للمرأة أهلية كاملة في ممارسة جميع التصرفات المالية وغيرها. 


الثاني 0 خجل نما «الأيم أنحق بنفسها من وليهاء والبكر ليخامي ن إذضاء 
وإذنها صماعا»(١)‏ والاج: التي لا زوج فاء ٠‏ بكرا كانت ا 


ويرى الجمهور: أن الزواج لا ينعقد بغير ولي ولقلاك مرا ترويع فنها 
رشيدة » لم يصح النكاح. لذليلية : 

الأول - حديث «لا نكاح إلا بولي»”'' وحديث عائشة: «أيما امرأة نتكحت 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء» باطل» باطلء» فإن دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ا وحديث أبي 

هريرة: ١لا‏ تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تروج الي 
شروط الولي 


يشترط في الولي خمسة شروط هي: كمال الأهلية بالبلوغ والعقل والحرية. 
واتفاق دين الولي والمولى عليه إلا الإمام ونائبه. والذكورة عند الجمهور غير 
الحنفية» والعدالة (استقامة الدين) إلا السلطان» والرشد. [ 

فلا ولاية للصبي وامجنون والمعتوه (ضعيف العقل) والسكران» ومختل النظر 
بهرم أو تَحبل (فساد في العقل)» والرقيق» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم» ولا 
للمسلم على غير المسلم. ولا ولاية للآنئى عند الجمهور. ولا ولاية عند الشافعية 
والحنابلة خلافاً لغيرهمء لغير العدل وهو الفاسق» لحديث ابن عباس: «لا نكاح 
إلا بول وشاهدي عدل. وولي موي . ظ 


)01 5210 0 عاب رض الاجتهنا 

3( رواه أحمل وأصحاب اشنا د زريعة والحاكم عن أبي موسبى», واد بن ماجه عن ابن عباس. 

22 روأه أحمل وأصحاب الستن إلا النسائي من حديث عائشة رضى الله عنها. 

)0( رواه الدارقطني» وف إسناده كلا م. 

)0( الثابت ما رواه البيهقي عن عمران بن الخصين» وعن عائشة. وزواة الوكاق عن جاتر مر فوع 
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ولا ولاية عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم لغير الرشيد»ء والرشد عند 
الحنابلة: الرشد: معرفة الكفء ومصالح النكاحء لا حفظ المال» والرشد عند 
الحنفية والمالكية: صلاح المال فقط أي حسن التصرف في المال. 
ترتيب الأولياء 

لكل مذهب ترتيب معين للأولياء» أذكره بإيجاز : 

-١‏ مذهب الحنفية: الولاية عندهم هي ولاية الإجبارء وتثبت بالترتيب 
الآن: [ 

الابن ثم ابنه الآانةه ثم الجدء ثم الاخ الشقيق 9 الاخ لاب ثم أبناؤمماء 9 
العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناؤهماء ثم السلطان أو نائبه وهو القاضي. أي 
البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوةء ثم العمومة. وهذاا هن المقرنة ف القانون المورئ: 

5- - مذهب الما لكية : الولاية نوعان: إجبار» واختيار. 

وولاية الإجبار في عصرنا : تثبت للأب ثم لوصيهء ثم السلطان. 

واؤالكية: | لأ عي تنيت توه ثم الأبوة» ثم الأخوة. ثم الجدودة ثم العمومة 
ثم القاضي». ثم لكل مسلم بحكم الولاية العامة بسبب الإسلام» أي إغهم يخالفون 
غيرهم في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد الإخوة» وني إثبات الولاية العامة 
سيت |الإسلاء: 

-٠“‏ مذهب الشافعية: الولى المجبر: الأب ثم الجد وإن علا. 

والولى غير المجبر: هو الأب والجحد وباقق العصباتء» فتثبت الولاية للآبوة» ثم 
الأخوة» ثم العمومة» ثم سائر العصبات من القرابة كالإرث» أي لا ولاية 
للا بناء. 


؛- مذهب الحنابلة : الولى المجبر؛ هو الأبء. ثم وصيهء ثم الحاكم كالمالكية. 
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والولي غير المحبر: بقية الأقارب العصبات, الأقرب فالأقرب كالإرث. 
وترتيية الأولياء: ايوق تم البنوة» ثم الأخوة. 9 الع ثم السلطان. 
فهم يقدمون الأبوة على البنوة خلافاً للحنفية والمالكية. ئ 
من تثبت عليه الولاية 
الولاية عند الجمهور غير الحنفية: ولاية إجبار وولاية احتيار. 
الذي تثبت عليه ولاية الإجبار هم من يأتي : 


-١‏ عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته. 

وعلة :هدم الو لآية عقل النتافية؟ النكارة قط فل ميث الرلانة عل انيت 
الصغيرة. وعلة هذه الولاية عند المالكية والحنابلة: إما الصغرء وإما البكارة, 
فتثبت الولاية عندهم على الثيب الصغيرة» وكذا عند الحنفية على الصغير 
والضغرة بكرا كانت أو قا .وغل انون الكبير» .واحيونة الكيرة: 

؟١-‏ البكر البالغة العاقلة: تثبت عليها هذه الولاية عند الجمهور غير الخنفية. 
لأن العلة عندهم هي البكارة» أخذاً بمفهوم الحديث المتقدم: «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها» ولا ولاية عليها عند الحنفية» أخذا 
بحديث: «والبكر تستأمر في نفسها». وني رواية: «والبكر يستأمرها أبوها». 

والاكمارة:مساء :طليع الأفن يمتنا فقو الاذن: :فكون: استعدانا: أهرا 
فيز وزيا شنولا يصح أن تزوج إلا برضاهاء بدليل أن الفتاة التى زوجها أبوها 
كارهة من ابن أخيهء يرفع بها خسيستهء فجعل النبي يي الأمر إليها”''. 

*- الثيب البالغة العاقلة الى زالت بكارتها بشىء عارض.. كالضرب والوثب 
والثودة' أوبالزنا آل التصبي» تنيت عليها ولاية الإجاى عن :اكلم الأنيا ايا 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» عن عائشة رضي الله عنهاء وأعل بالإرسال. 
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تزال جاهلة بقضايا الزواج ومصالحه. ولا تثبت عليها الولاية عند الجمهور. 
مهما كان سيب الثيوبة» غير السقطة ونحوها. 

الذين تثبت عليهم ولاية الاختيار عند المالكية: أربعة أصناف وهم: 

١‏ - الثيب البالغة التى زالت بكارتها بزواج صحيحء أو فاسد ولو مجمع على 
فساده. إن درأ الحد لشبهةء فهذه لا تزوج إلا برضاها وإدنماء لصريح الحديث 
المتقدم: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 

؟- البكر البالغة التى رشّدها أبوها أو وصيه: بأن جعلها رشيدة أو رفع 
وعند الشافعية والحنابلة عليها ولاية الإجبار. 

'- البكر البالغة الت أقامت مع الزوج سنة» ثم تيمت وهي بكرء والخلاف 
فيها كالحالة السابقة. [ 

5- اليتيمة الصغيرة التى خيف عليهاء إما لفساد في دينها كأن يتردد عليها أهل 
الفسوق. وإما لفساد في دنياها كضياع مالحاء أو فقرهاء وقلة الإنفاق» فللولي 
غير الأب ووصيه أن يزوجها إذا بلغت عشر سنين» بعد مشاورة القاضى لإثبات 
سنها وخلوها من روج»ء وعدة وغيرها من الموانع الشرعية . ورضاها بالزوج. 
وأنه كفء لما في الدين والحرية والخال» وأن المهر مهر مثلهاء فيأذن لوليها في 
العْقد: 
صفة الإذن من المرأة بالزواج 

أ- إن كانت المرأة ثيباً: فرضاها لا يكون إلا بالقول الصريحء لحديث: 
«الثيب تعرب عن نفسها»”'' أي تفصح عن رأيها وعما في ضميرها من رضا أو 


)١(‏ رواه الأثرم وابن ماجه. 


الفصل الرابع - أهلية الزواج والولاية والوكالة فيه م 
ب- وإن كانت المرأة بكراً: فرضاها يكون بالسكوت» لأن البكر تستحي ‏ 
عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحةء حفاظاً على حيائهاء وعملاً بالحديث 
المتقدم : «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها» وف رواية «ليس للولي 
مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمرء وصمتها إقرارها»”'' وحديث: «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في شاه راذعا سسا 7 
عضل الولي وحكمه 
العضل : هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفء ء للماء إذا طلبت 
ذلك. ورغبت كل واحد منهما في صاحبه. 


وغو مصوع شرعا أي حرامء قي من الشرن وارولة تعالى : لوَإِذًا طلقم 
0 201 دب مم رو بعر بعري 


ليْسَآء ملعن أجِلهِنّ فلا َضَلوهنّ أن يكحن أَرو'جَهَنَ 4 [البقرة: .]1١ /١‏ 

والعضل لنقصان المهر فيه آراء ثلاثة : 

- يرى أبو حنيفة: أن للأولياء منع المرأة من التزوج بدون مهر مثلها لأن 
عليهم فيه عاراً وضرراً. ظ 0 

- ولم يجز الصاحبان والشافعية والحنابلة العضل لنقص المهرء أو لكونه من 


غير نقد البلد إذا رضيت به. 

- ويتحقق العضل عند المالكية في مسألتين : 

الأولى: إذا طلبها كفء» ورضيت به. 

الكائنة 8 ذا وغيف الكتنيد. .ودع رولنها الكننيه اعي أى 'قلذ حضل لنقصاة 
د 


)2000 رواه بو داود والنساي. 


030( رواه الجماعة إلا البخاري عن أبن عباس رضى الله عنهما. 
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من يحدث منه العضل 
أ- إن كان الولي غير مجبرء سواء كان أباً أم غيره: فإنه يعد عاضلا. 


لسع وإن كان الولى جيراً. وأمتنع من تزويج ابنته ا ججرة قاذ بعد عاضا : 
إلا إذا تحقق منه الإضرار بالمرأة. 

وحكم العضل: أن العاضل يفسق بالعضل إن تكرر منهء لأن معصيته 
صغيرة. وإذا عضل الولي ولو كان مجبراً» انتقلت الولاية للسلطان أي القاضى» في 
رأي الجمهورء ولكن عند الإمام أحمد تنتقل الولاية إلى الأبعدء لأنه تعذر 
التزرويج من جهة الأقرب» فملكه الأبعد» كما لو جن» ولأنه يفسق بالعضل» 
فتنتقل الولاية عنه» كما لو شرب الخمر. 

غيبة الول : إذا غاب الولى غيبة منقطعة. وم يوكل من يزوج » انتقلت الولاية 

لمن أبعد منه من العصبات» في رأي الحنفية والحنابلة. 


وأما رأي المالكية والشافعية: فتنتقل الولاية للقاضى إذا غاب الولى لمسافة 
القصر عند الشافعية. أو إذا كانت الغيبة بعيدة كثلاثة أشهر فأكثر وكان الولى مجبراً 
عند المالكية» أما إذا كانت الغيبة قريبة كعشرة أيام ذهاباً» فلا تزوج المرأة التي في 
ولايته حتى يعود. 

وأما الولي غير امجبر كالأخ والجد فإن كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام من بلد 
المرأة ونحوهاء وكان الزوج كفئاًء وأثقةة المراة وماكيم زوّجها الحاكم. ٠‏ لآنه 
وكيل الغائب. 

وإن كانت لد دون الثلاثء أرسل إليه الحاكم. » فإن حضر أو دكل ثم 
المطلوب». وإلا زوجها الول الأبعد دون القاضي. 

وأما إن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام» فللقاضى أن يزوجهاء لأنه 
وكيل الغائب. 
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أسر الولي أو فده 


تفق المالكية والحنابلة على أنه إذا كان الولي مأسوراً أو مفقوداًء ولم يعلم 

مكانه ولم يعرف خبره» زوّج الولي الأبعد. ولا تنتقل إلى القاضى. 
الوحالة فى الزواج 

يصح الزواج بالوكالة» لأنها نوع من الولاية» على النحو المقرر لدى الفقهاء : 

ففي رأي الحنفية : يصح التوكيل بإبرام عقد الزواج» من الرجل والمرأة على 
السواءء إذا كان كل منهما كامل الأهلية» أي بالغاً عاقلاً حراًء لأن للمرأة 
عندهم أن تزوج نفسهاء ويصح التوكيل بالعبارة أو الكتابة. 

وفي رأي الجمهور: يجوز للرجل توكيل غيره بعقد الزواج». ولا يصح للمرأة 
توكيل غيرها في الزواج. لأنها لا تملك عندهم إبرام العقد بنفسهاء فلا تملك 
توكيل غيرها فيه. 
مدى صلاحية الوكيل ف الرواج 

الوكيل بمارس المهمة بنفسه ولا يجوز له توكيل غيره» لأن الموكل رضي برأيه لا 
برأي غيره» إلا إن أذن له الموكل» بأن يوكل عنه من شاء»ء فله فعل ذلك. وتتحدد 
صلاحيات الوكيل في رأي أبي حنيفة بحسب نوع الوكالة مطلقة أو مقيدة. 

فإذا كانت الوكالة مقيدة: بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة» 
فيتقيد الوكيل بما قيده به الموكل» وليس له أن يخالفه فيما قيده به» إلا إذا كانت 
الوكالة لخير الموكل». يعد مهل برد فلو قيده بالزواج من امرأة معينة 
بالاسة» أو من ل معيئة ) زمه ذلك وينفدذ العقد عليه إن زوجه مباء وإن 
اا فإ أجازة تفن وإن م يجزه بطل ؛ 

وإن فيذه بمهر معين2 فزوجه بهء كان العقّد نافذاً عل الموكل. وإن خالف 
كان العقد موقوفاً على إجازة الموكل» إلا إذا كانت امخالفة إلى خير الموكل. 
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وإن كانت الوكالة مطلقة: بأن لم يقيد الموكل امرأة معينة ولا وصفا معيناً ولا 
مهرأ : ظ 

ففي رأي أبي حنيفة : أن المطلق يجري على إطلاقه. فيرجع إلى إطلاق اللفظ 
وعدم التهمة فللوكيل أن يزوج موكله بأية امرأة ولو غير كفء له» وبأي مهر ما 
لم يتهم بذلك». سواء بمقدار مهر المثل أو أكثرء أو يزوجه عمياء أو شلاء أو 
شوهاء. وينفذ العقد على المرأة مى كان الزوج كفئا. ' 

وذهب الصاحبان وبقية المذاهب إلى أن الوكيل يتقيد بالمتعارف» لأن الإطلاق 
مقيد عرفا وعادة بالكفء ويا مهر المعروف» والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
وهذا هو الشىء الأحكم والعملي» وهو المعمول به في محاكم مصر. [ 
حقوفق العقد في الوكالة بالرواج 

حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقدء كالتساية 
والتسلّمء والإيفاء والاستيفاء. واتفق الفقهاء على أن حقوق عقد الزواج ترجع 
إلى الأصيل» وأما الوكيل فهو مجرد سفير ومعبر عن الموكل» فلا ترجع إليه حقوق 
العقدء فلا يطالب بإزفاف المرأة إلى زوجهاء ولا بأداء المهر ولا غيره من 
الواجبات كالنفقة» إلا أن يكون كفيلا بذلك. 

وحكم الرسول في الزواج كالوكيل. 
انعقّاد الزواج أحيانا بعاقد واحد 

الأصيل في العقود: تعدد العاقدين» لكن أجاز الحنفية غير زفر انعقاد الزواج 
أحياناً بعاقد واحدء وذلك في خمسة أحوال هي : 

١‏ - أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه. ووليا عن الحانين:الاخرة كاب 
العم يزوج نفسه من بنت عمه. 

؟- أن يكون العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر: كمن وكلته 
امرأة أن يزوجها من نفسهء فقال أمام الشهود: قد وكلتني فلانة بنت فلان أن 
أزوجها من نفسي. فاشهدوا أني تزوجتها. 
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أما إن وكلته بتزويجها من رجل. فزوجها من نفسه أو من أبيه أو ابنه» لم يصح 
زواجها عند أبي حنيفة» لأنها عينته مزوجاً لا متزوجاء وكذا لو وكلته في أن 
يتصرف في أمرهاء أو قالت له: زوج نفسيى ممن شئت» لم يصح تزويجها من 

ات إن كو ولا للجانبين: كأن يزوّج الجد بنت ابنه ابن ابئه الآخرء أو 
يزوج ننه الصغيرة لضن أخيه الصغير الذي هو في ولايته. 

- أن يكون وكيلا للجانبين: كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما فيقول : 
زوجت فلانة من فلان. 

- أن يكون ولياً من جانب» ووكيلاً من الجانب الآخر : كأن يوكله رجل أن 
يزوجه بنته الصغيرة» فيزوجه إياها. 

أما الفضولي فلا يصح في رأي أبي حنيفة ومحمد أن يتولى العقد من الجانبين 
ولو تكلم بكلامين أي بإيجاب وقبول ما عدا الحالة الأولى فقط. [ 


95 عي 


مملكا ومتملكاء لكن استثنى الشافعي مسألة الولي من الجانبين كالجد» يزوج 
بنت ابنه من ابن ابنه الآخرء يجوز للضرورة. [ 


وأجاز المالكية لابن العم ووكيل الولي والحاكم: أن يزوج المرأة من نفسه. 
ويتول طرفي العقد, على أن يشهد على رضاهاء بشرط أن يعين لها أنه الزوج. 


ماو مو مو 
2 2 2 


الفصل الخامس 
الكفاءة قٍِ الزواج 


تعريفهاء حكمها عند الفقهاء» نوع شرط الكفاءة» صاحب الحق في الكفاءة. 
من تطلب الكفاءة في جانبه» أوصاف الكفاءة. 
تعريف الكفاءة ظ 

هي لغة المماثلة والمساواة» ومنه الحديث النبوي: «المسلمون تتكافأ 
00 5-5 ا وفتقهاً : الممائلة بين الزوجين ا للعار 2 أمور 
مخصوصة. هى عند المالكية : الدين والحال (السلامة من العيوب) وعند الجمهور : 
الديين» والنسي: و ماروا بواطرؤة :[الناعة)ك .وزاد اللقفة واجتايلة :.'اليعبا 


(أو المال). ظ 
وحكمتها : تمتين العلاقة الزوجية» وتوفير الاستقرارء وتحقيق السعادة بين 
الزوجين. 


حكمها عند الفقهاء 

فاع ةن "انيه ١‏ لأرينة: ري وم نوو لوعو :8 بطر نط عبطة افنقه. لا 
: ع ريه حرا ارو ال ير 

لتق اليذه النروية مد احادوة ا نه : 


210 روأه الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عله 
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- حديث على أن النى ول قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت» 


والجنازة إذا حضرت»ء والأيّ إذا وجدت لها كفئاً»”''. 


- وحدليث 7 عمر . (العرب بعضهم أكفاء لبعض : قبيلة بقبيلة ‏ ورجل 
برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض : قبيلة بقبيلة» ورجل برجل إلا حائك أو 
ا 


- وحديث عائشة وعمر: (الأمنعن تزوج دوات الأحساب إلا من 
الأ 

- وحديث أبي حاتم المزني: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فأنكحوه, إلا 
تفعلوه» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»”*' وفيه دليل على اعتبار الكفاءة. 

والمعقول: يقتضى اشتراط الكفاءة من جانب الرجل لانتظام المصالح بين 
الزوجين» ومراعاة العرف والعادة لضمان استمرار الرابطة الزوجية» وعدم تعيير 
قرابة المرأة بسبب مصاهرة من لا يناسبهم في الدين والجاه والنسب. 

فإذا تغير العرف في عصرنا الحاضرء فلا بأس من عدم اشتراط الكفاءة. 
نوع شرط الكفاءة 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج» وليست 
شرطأ في صحة النكاح» فإذا تزوجت المرأة غير كفءء كان العقد صحيحاًء 
وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخهء دفعاً لضرر العار عن 
أنفسهم.» إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم. ظ 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه. 

(0) رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرء وهو حديث منقطع. 

(9) رواه الدارقطني. 

(5) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب» وعدّه أبو داود في المراسيل. 


4 الباب الأول: الزواج وآثاره 


لكن الختار للفتوى عند الحنفية عدم جواز النكاح أصلا بغير كفء» لفساد 
الزمان”''» والمعمول به في أغلب القوانين المعاصرة هو الرأي السابق: الكفاءة 
شرط لزوم. 1 


صاحب الحق ف الكفاءة 


اتفق الفقهاء على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائهاء فهي معتبرة في 
جانب الرجل لا في جانب المرأة» فإذا تزوجت المرأة بغير كفءء كان لأوليائها 
حق طلب الفسخء وإذا زوّجها الولي بغير كفء. كان لها أيضاً الفسخ» لما روي : 
«أن فتاة جاءت إلى رسول الله يقْهٌّء فقالت: إن أبي زوّجنى ابن أخيه ليرفع بي 
أردت أن أعلم التساء أن ليس إل الآباء من الأمر شي 
ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 

للفقهاء آراء مختلفة» يرى الحنفية أن هذا الحق يثبت للأقرب فالأقرب من 
الآوذاء العضدةة ٠‏ فإذا لم يرضوا فلهم أن يفرقوا , 1-0 ٠‏ مالم تلد أو 


تحمل حملاً ظاهراء وإذا رضيت المرأة الزواج بغير كفء مع رضا الولي» لزم 
النكاح. وإذا رضى بي | لأولياء؛ سقط حقهم بالاعتراض والعسخ. 


وذهب الالكية : إلى أن الاعتراض حق مشترك لكل الأولياء» فلو زوجها أحد 
الأولياء من غير كفء برضاهاء ولم يرض الباقونء فلهم الفسخ ما لم يدخل 
الزوج بالمرأة» فإن دخل فلا فسخ. وهذا بخلاف الحنفية والشافعية. 

وقرر الشافعية: لو زوّجها الولي الأقرب برضاهاء فليس للأبعد اعتراض» 
لأنه لاحق له حيتئذ في التزويج. ظ 


010( فتح القدير ؟/ 4١9‏ الدر اغختار .5:٠5-5*٠8/7‏ 


000 سبق تخريجه ‏ رواه أحمد وابن ن ماجه والنساي» من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. 
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رضا الأقرب منهم بالزوجة» وها الروحة ايض دفعاً لما يلحقه من العار لأن 
الكفاءة عندهم حى للمرأة والأولياء جميعهم. 

فلو زالت الكفاءة بعد العقدء كان للزوجة فقط الفسخ دون أوليائهاء خلافا 
لبقية المذاهب» لأن الكفاءة تعتبر عند الجمهور غير الحنابلة عند ابتداء العقد 
بالنسبة للكل : المرأة والأولياء. 
رضا بعض الأولياء المتساوين في الدرجة دون البعض 

لو رضي بعض الأولياء كالأشقاء ولم يرض الآخرون» كان رضا البعض عند 
وهو القرابة لا يتجزأ أيضاً. وقال بقية المذاهب: إن رضى بعض الأولياء 
المنساوين» لم يسقط حق الآخرين في الاعتراضء. لأن حق الكفاءة حق مشترك 
ثبت للكل» وإذا أسقط أحد الشريكين حق نفسه» لا يسقط حق صاحبه» كالدين 
المشكاك: ظ 
من تطلب الكفاءة في جانبه 

الكفاءة عند الأكثرين تطلب للنساء لا الرجال» أي إن الكفاءة تعد في جانب 
الرجال لصالح النساءء فيشترط تمائل الرجل مع المرأة» لا العكس. إلا في 

الأولى - أن يزوج غير الأب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصهاء فيشترط لصحة 
الزواج أن تكون الزوجة مكافئة له» احتياطا لمصلحة الزواج» وإلا لم يصح 
الزواج. 

الثانية - أن يوكل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة : فإنه يشترط لنفاذ العقد 
على الموكل في رأي المالكية والصاحبين (أبي يوسف ومحمد): أن تكون الزوجة 
كفئاً له. 


45 الباب الأول: الزداج وآثاره 


أوصاف الكفاءة 


ل ل تنا : الدين والحال (أي السلامة من 
العيوب الثبتة للخيار). 
وعند الحنفية ستة: هي الدين» والإسلام»ء والحرية» والنسب» والمالء 
والحرفة. وعند الشافعية والحنابلة حمسة: والخمسة عند الشافعية: هي الدين أو 
العفة» ةنو القبيت:» والبنان مين ليوف ااقدة ا للتشبا رع واترفة: والتمية 
عند الحنابلة: هى الدين» والحرية» والنسبء واليسار (المال) والصناعة (أي 
الحرفة). ا 

أي إنهم اتفقوا على الكفاءة في التدين أو التقوى أو العفة» واتفق غير المالكية 
على الكفاءة في الحرية والنسب والحرفة. واتفق المالكية والشافعية على خصلة 
السلامة من العيوب الثبتة للخيار. واتفق الحنفية والحنابلة على خصلة اليسارء 
وانفرد الحنفية بخصلة إسلام الأصول. 

أما خصلة التدين: فيراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام الدين» فليس 
القايك كننا لعقيفة آى فاطلة ينع صالح أو مستقيمةء لما ولأهلها تدين وخلق 


-مضل. 


وأما خصلة الإسلام: فيقصد بها إسلام الأصول أي الآباء» وهي مما انفرد 
به الحنفية» فمن كان له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء في الإسلام» ومن له 
أب واحد في الإسلام ليس كفئاً لد كان له أبوان قُِ الا لأن تمام التشيب 
بالأب والجد. 


وعتفيئلة اتلريةة اقدطة حك اللههوو لخن اللالكنة) + فاق كوة الرقيق: كنا 
للحرة» لنقصه بالرق» ومنعه من التصرف في مكاسبهء وكونه غير مالك للمال. 
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والنسب: صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد. والحسب: الصفات 
الحميدة التي يتصف بها الأصولء. أو مفاخر الآباء» كالعلم والشجاعة والجود 
والتقوى» ووجود النسب لا يستلزم الحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم 
٠‏ الفجهة 

وخصلة الصناعة (أو الحرفة أو المهنة): تعنى العمل الذي بمارسه الإنسان 
لكسب رزقه وعيشه » ومنه الوظيفة الحكومية. ويراد مها عند الجمهور غير المالكية 
أن تكون حرفة الزوج أو أهله مساوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو أهلها. فلا 
والفقّاط كفعاً لبنت صاحب صناعة رفيعة كالتاجر وبائع القماش» والخياط. 

والمعول عليه في تصنيف الحرف هو العرف. 

والسلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح: كالجنون والجذام والبيرص. 
فمن كان به عيب منها رجلا كان أو امرأة ليس كفئاً للسليم من العيوب» في رأي 
المالكية والشافعية» لأن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء ويختل بها مقصود 
الزواج. 

والعبرة في القوانين الحالة في الكفاءة لعرف البلد. 


اثار الزواج 
ويشتمل على مباحث ثلا ثة : 2 المهر. والخلوة. والمتعة (متعة الطلاق). 


المهر 


تعريفه وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به» ومقداره» وشروطه. 
وأنواعه» وصاحب الحق فيهء وقبضه وأثر القبضء» تعجيله وتأجيله» الزيادة 
والحط من المهرء مى جب ». ومى يتأكد. ومق يتنصف . ومىق يسقط؟ تبعة 
تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب الزام الرجل به 


المهر: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالغقد عليها أو بالدخول بها 


فم فب نيما 


«حشصقفةه . 


وله سما عشرة فق اللخةة ههرء وصنداق» وضلةواسرة وفريقة» واه 
وه جوم 5 8 ْ #ك سه 0 رس ب وس 2 
وعمرء وعلائق» وطؤلء ونكاح. قال الله تعالى: «إومن لم يَسْنَطِعْ مكم 
ظَوٌلا4 [النساء: 95/4 وقال سبحانه: «وَليْتَمَفِفٍ الَذِينَ لا يَدُونَ يَكاما) [النور: 


.| "7/14 
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حكمه: أنه واجب على الرجل دون المرأة» ويجب إما بالعقد الصحيح» وإما. 
بالدخول الحقيقي؛ كحالة الوطء بشبهة أو الزواج الفاسد. 
آ ا 7 ل سس 0 
ووجوبه لقوله تعالى : ([وءانوا التَمَاء صَدَُكئِنَ له 6 [الساء: 4/ 4] أي عطية من 
دس ل ع 2 عر ع عي 


الله أو هدية ) وقوله سبحأنه : «(إهما أَسَْسَمْتَعُمْ بو دن فعانوهن أجورهن 
ورِيصَة4 [النساء: 14/4]. وقوله يقِهّ: «التمس ولو 0 من حديد)”'*. [ 


حكمته اماو وي يندت اكيم الراى وتمكينها من شراء ما يلزم 


5-0 الرجل به: كونه أقدر على الكسب وجلب الرزق» وتمكين المرأة 
من بناء البيت السعيد وتربية الأولاد» وني مقابله جعل للرجل حتق القَّوَامة على 
المزاةبوالبيك أن بير الشؤود راصاخصيا) :0 الأب ارال تارك 12 
الكل يك فك 1ن تطور عل نك ويتا النترا وذ أترالوا 6 اليد 
والأعمال موزعة بين الرجل والمرأة بالعدل» فالرجل يعمل خارج المنزل» 

والمرأة ة تعمل في البيت» ول يع سورك و وان مدار رار سهدت وجيت 
شرعي من الله تعالى. 

كونه من آثار الزواج: المهر وإن كان واجباً ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج» . 
وإنما هو أثر من آثار الزواج» فإن لم يسمٌ أو يتفق عليه في العقد» وجب مهر 
المثل» فيغتفر فيه الجهالة اليسيرة» ريصح العقد بدونه» لقوله تعالى: 9لا جَنَاحَ 
عل إن طلقم لِنْسَآهُ ما مَل سوفن 3 تَعْرِضُوا لَه َيصَةٌ 6 [البقرة. 5 فإنه 
كل اك نكاد ود ل مسرل ويل اترقين اتبعية) الور ورنها ال فل نا الور 
لين ركنا ول قرعا : 


وبناء عليه اتفق الفقهاء على أن زواج التفويض جائز» وهو أن يعقد الزواج 
دون صداق. 





)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد رضى الله عنه. 


45 الباب الأول: الزواج وآثاره 





مقدار المهر 

ليس للمهر حد أقصى في الشرع. ا ل ل 
أعلى» لقوله تعالى : فإ وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَدْهَنّ مِنطارًا ما تَأَخُرُوأ مِنَهُ سيك ) [النساء: 
.]١‏ 


ولكن يندس كك المغالاة ف المهور تخفيفاً على الزوج. د وعلى اق 2 
المستقبل ١‏ ولقوله وك : إن أعظم النكاح بركة افر وول ' وف رواية: إن 
أعظم النساء بركة أيشرهن صداقا». وف حديثث آخر : (خير الصداق ار" 5 


وأما أقل المهر ففيه آراء ثلاثة : 

ذهب 0 إلى أن أقل المهر عشرة دراهمء لقوله ييهِ: «لا مهر أقل من 
عشرة دراهم»”" 0 0000 نصاب السرقة اللا ”0 
إظهاراً لمكانة المرأق فيقدر المهر بمأ له أ 

ورأى المالكية: أن ال ليع را ام ةر يساويها يهنا 
يقَوّم بها من عروض تجارية. وهو يعادل في رأ بهم نصاب السرقة. 


وائجه الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا حد لأقل الم ات د المهر مالا 
قليلآً أو كثيرأء وضابطه عندهم: كل ما صح كونه مبيعاً صح كونه صداقاء ‏ 
ومالا فلاء ٠»‏ مالم ينته إلى حد لا يتمول». ٠‏ لقوله تعالى : وَل لك ما وَرآة دلِكُمْ 
أن و بأمَولكم » [الساء” 74725؟7! فلم يقهدره الشرع بشيء ء فيعمل ١‏ به على 
إطلاقه. ولقوله يهِ: «التمس ولركانا من عتينة:" .درطل 31 "لمر بصع كل 


ما يطلق عليه اسم المال» وهو كأي عوض يتم تقديره برضا الطرفين. 


)01( رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها» وفيه ضعف. 

(5؟) رواه أبو داود» وصححه الحاكمء من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

(؟) رواه البيهقي بسند ضعيف, ورواه أيضاً ابن أبي حاتم» قال ابن حجر: إن بهذا الإسناد حسن. 
(4:) تقديم تخريجه. 
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لحديث أم حبيبة: «تزوجها وهي بأرض الحبشة.. ولم يبعث لما رسول الله ص 
بشيء» وكان مهر نسائه أربع مئة درهم""'' وقالت عائشة: «كان صداق النى يل 
على أزواجه خمس مئة درهم»'. والمستحب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

وإن زاد الصداق على حمس منئة درهم فلا بأس» لحديث أم حبيبة المتقدم: «أن 
الي قْدّ وهي بأرض الحبشة» زروعحها النجاشي, وأمهرها أربعة الاف» وجهزها 
من عنلذه ) ع د فلم يبعث رسول الله يِه بشىء» ولو 
كره ذلك لأنكره. 


ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم» مراعاة للخلاف. 

مهر السر ومهر العلانية: إن تزوجها على صداقين؛ صداق في السرء» وصداق 
في العلانية» فالواجب عند الجمهور: ما عقد به العقدء لأن الصداق يجب 
بالعقدء فوجب ما عقد بهء والواجب عند الحنابلة مهر العلانية» لأن الزوج بذل 
الراتقهاء مهر الستر ع “فيسب الراقد. 

وإذا اختلف القبول عن الإيجاب» لم يصح العقد عند الحنفية» ووجب مهر 
المثل عند الشافعية» لأنه بالاختلاف سقط الكل» ووجب مهر المثل. 


شروط المهر ظ 


1>-.أن يكون" المهر امما موز تملكة .وبيعه- كالتقودة. والفروضن التجارة 
ونحوهاء فلا يجوز بخمر وخنزير ونحوهما مما لا يتملك ولا يتقوم أي لا يباح 
الانتفاع به شرعا. 





)10( روآاه أحمد ومسلم. 
هم رواه مسلم. 
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؟١-‏ أن يكون معلوها : كَالثمن 2 البيع ؛ فلا يجوز بمجهول» إلا قُْ زواح 
التفويض (وهو أن يسكت العاقدان عن تعيين المهر حين العقد» ويفوض التعيين 
إلى أحدهما أو إلى غيرهما) فيجب فيه مهر المثل. 

7 أن يسلم من الغرر (الشثىء الاحتمالي) : فله جور بشى ء ضائع أو شارد. 

وأضاف الحنفية شرطاً رابعاً: وهو أن يكون الزواج صحيحاًء فلا تصح 
نوعا المهر 

هو ما اتفق عليه في العقد أو بعده بالتراضى» أو فرضه الحاكم» لقوله تعالى : 
ود ورَضْكرٌ لحن دِيصَّةَ فَنِضَِفٌ ما رضم 6 [البقرة: ؟//7800]. 

وصرح الحنفية والمالكية''2: أن ما بهديه الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده. 
أو قبل العقد أو أثناءه» كثياب الزفاف أو هديه الدخول» يكون ملحتقا بالمهر 
المسمى» وبالعقد» فإن طلقت قبل الدخول فلها النصف فقطء وإن طلقت بعد 
الدخول كان لما كله. 

؟- مهر المثل 

هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقدء من جهة أبيهاء أي نساء العصبات 
عند الجمهورء ومن جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وخالتها عند 
الحنايلة. 

واليو المس هب كانت التي محطة د وكا الققد صحيجا سراء 
تمت التسمية في العقد أم بعده بالتراضى. 


)١(‏ الدر امختار ”/ »55٠١‏ 4487 وما بعدهاء الشرح الصغير للدردير 7/ 555 وما بعدها. 
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ويجب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبل الدخول: في نكاح التفويض بالمعنى 
السابق اتفاقاًء وهو تفويض البْضْعْء أي أن يزوج الولي ابنته بغير صداق» أو 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداقء, والخلوة الصحيحة عند غير الشافعية 
كالدخول. ظ 1 

ويجب أيضاً عند الجمهور غير المالكية في حال الاتفاق على عدم الور سد 
المالكية: يفسد العقّد. [ 


ويجب كذلك عند الجمهور غير المالكية في حال التسمية غير الصحيحة للمهر. 


وفي حال فساد عقد الزواج يجب المسمى عند المالكية والحنابلة» ومهر المثل 
عند أبي حنيفة والشافعي بالغا ما بلغ. ظ 
صاحب الحق ف المهر 

صاحب الحق في المهر : هو الزوجة بالاتفاق» وتملكه بالقبض منها مباشرة» أو 
بقبض وليهاء وتستقل هى بالتصرف فيه كما في سائر أموالها متى كانت أهلا 
للتصرف» وها حن براه ال وع يمه أن هينه لف 0 

ولب للول غيل اللسهوي أن متكا انقبية شتكا عن امير أو قياةة ليق ولا 
فييك العقك: وأجاز الحنابلة ذلك. عملاً بشرع من قبلناء فإن شعيباً زَرّجٍ موسى 
عليهما السلام ابنته على رعاية غنمهء واشترط ذلك لنفسهء ولأن للوالد الأخذ 
من مال ولدهء لقوله يهّ: «أنت ومالك ل وقوله: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم)”"“. ويكون الأخذ أخذاً من مالحاء فإذا 
تزوجها على ألف لحاء وألف لأبيها صح الاتفاق» وكان الكل مهرهاء ولا يملكه 
الأب إلا بالقبض مع نية تملكهء بشرط ألا يجحف بمال البنت. 


)1 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديثث حسسن. 
(0) هذا تتمة للحديث الأول ومعطوف عليه. 
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تعجيل المهر وتأجيله 

الأصل في المهر أن يكون كله معجلاً» وأجاز للققهاء المتأخرون عملا بالعرف 
والعام تأجيل المهر كله أو بعضه. د بالطلاق البائن أو الوفاة. 

وعبارات الفقهاء بإيجاز هي ما يأتي 

قال الحنفية”'': يصح كون المهر معسجااً أو موؤخلا كله أو بعفهة إلى أجل 
قريب أو بعيدء أو إلى أقرب الأجلين : الطلاق أو الوفاة» غيلة بالعرف والعادة 
في كل البلدان الإسلامية. وإذا لم يتفق على التعجيل أو التأجيل» عملا بعرف 
البلدء وإذا لم يوجد عرف بأحد الأمرين» استحق المهر حالاً.ء لأن حكم 
المسكوت حكم المعجل. 

وقال المالكية'"2: إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد كالدار والثوب 
والحيوان» وجب تسليمه للمرأة أو لوليها يوم العقدء. ولا يجوز تأخيرهء وإن كان 
المهر المعين غائباً عن بلد العقدء صح الزواج إن أجل قبضه بأجل قريب» وإلا 

وإن كان المهر غير معين كالنقودء جاز تأجيل كله أو بعضه بشرطين : 

الأول - أن يكون الأجل معلوماً: فإن كان مجهولاً كالتأجيل للموت أو 
المراق» فسد العمّد. ووجب فسخه إلا إذا دخل الرجل بالمرأة: فيجا حينئدذ 

مهر المثل. 

الثاني إرة كرون ادن عد عدا اتسين ةناد لأنه مظنة إسقاط 
العداة: وذلك مفسد للزواج. 


وقال الشافعية والحنابلة"": يجوز تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم» 
لأنه عوض في معاوضة. فهم كالالكية. 


.5 97 /7 الدر اللمختار‎ )١( 
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(0) مغنى ا محتاج 27777 كشاف القناع 8/6 . 
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حكم إعسار الزوج بالمهر المحعجل 


إذا أعسر الزوج وعجز عن دفع معجل المهرء لم يكن للمرأة عند الحنفية 
والحنابلة الحق في طلب فسخ الزواج بأي حال, لا قبل الدخول ولا بعده» وإِئما 
ها الحق في منع نفسها من الزوج» و الس ير 
للسفر معه ونحو ذلك. 


وأجاز المالكية والشافعية للزوجة الحق في طلب الفسخ. ولكن ذلك عند 
المالكية قبل الدخول فقطء وعند الشافعية: سواء قبل الدخول وبعده. 


فبض المهر وأثره 


يترتب على كون المهر حقاً خالصاً للزوجة أن تمنع نفسها عن الدخول بها 
بالاتفاق حتى تقبض معجل مهرها كله. لا المؤجل» وهل لها منع نفسها بعد 
الدخول؟ للفقهاء اتجاهان: 


- يرى أبو حنيفة: أن للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع نفسها عن الدخول 
أو الانتقال إلى بيته حتى يعطيها جميع المهر المعجل. وكذا لما الحق أن تمنعه بعد 
الدخول بها من الاستمتاع بها أو السفر بهاء حتى تأخذ المهر المعجل» لأن المهر 
في مقابل المتعة الدائمة. 

- ويرى الصاحبان وبقية المذاهب: أنه ليس لما أن تمنع نفسها بعد الدخول بها 
أو السفر معه لتحمل زوجها لتسليمه مهرهاء وكذا لها في رأي غير الشافعية أن 
تمنع نفسها أيضاً من الخلوة بهاء لأنها بالوطء أسقطت حقها في الامتناع. 

قابض المهر: للمرأة الرشيدة أن تقبض المهر وتتصرف فيه» وكذا لوليها من 
أنت أو خد قيض المهر عملا بالعرفة والغافة وركوق قيشية ثانذا عليه 
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الزيادة في المهر أو الحط منه 

الرزيادة في المهر 

يرى الحنفية والحنابلة: أن الزيادة في المهر بعد العقد اتلحق بهء لقوله تعالى : 
(ولا جنا 6 فيما راضَيتم بو مرخ به بحْدِ الْمَرِيضصَةِ) [النساء: 4/4؟] 0 

وخالفهم الشافعية 57 لا تلحق الزيادة بالعقدء وحكمها را فإن 
طلقها بعد هبتها لم يرجع بشىء من من الزيادة» لأن الزوج ملك المتعة بالمسمى في 
العقدء فلم يحصل بالزيادة شىء من المعقود عليه. 

تفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة غير المريضة دون أبيها الحط من المهر كله 
أو بعضه عن الزوج بعد تمام العقدء ويلحق ذلك بأصل العقد. 
حالة وحوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه 2 

وجوب المهر 

تفق الفقهاء على أن المهر يجب بنفس العقدء إن كان الزواج صخيا : 
والواجب هو المهر المسدى إن كانت التسمية صحيحة ) ومهر ر المثل إن لم تكن 
تسمية أو كانت التسمية فاسدة» أو كان اتفاق على نفى المهرء لكن لاا يستحق 
مهر المثل إلا بالدخول الحقيقى (أي الوطء). 

تأحد المهر 

نفق الفقهاء أيضاً على أنه يتأكد وجوب المهر ني العقد الصحيح بالدخول أو 

م سواء أكان المهر مسمى أم مهر المثل. 


ويتأكد أيضاً عن الحنفية والحنابلة خلافاً لغيرهم بالخلوة الصحيحة» كما يتأكد 
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عند المالكية خلافا لغيرهم بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطءء ويتأكد عند 
الخنايلة دنا رهم بطلاق القران قبل الوق فى «مرهن لوت 


والخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان 
يتمكنان فيه من التمتع الكامل. بحيث يأمنان دخول أحد عليهماء وليس بأحدهما 
مانع طبيعي (وجود شخص) أو حسي (مرض مانع من الوطء) أو شرعي (كصوم 
رمضات أو الإحرام بحج أو عمرة). فإذا طلق الرجل زوجته» بعد خلوة صحيحة» 
وجب لها عند الحنفية والحنابلة بالخلوة ولو من غير وطء كامل المهر المسمى إن 
كانت التسمية صحيحة» ومهر المثل إن لم توجد تسمية أو التسمية فاسدة» ويجب 
لها فقط عند المالكية والشافعية قبل الدخول نصف المهر المسمى» والمتعة إن لم يكن 
المون تسم 

وقتل الزوج من أجنبيء أو من الزوجة» أو من نفسه (بالانتحار) كالموت» 
يستقر به المهرء لبلوغ الزواج غايته. 36 خلافا للشافعي وزفر في حال قتل 
التوخة نسها عمداء فللا تسعدق شيعا من الميئره. قباسا عل الردة: 

وأما إذا قتلت الزوةة زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة ففيه زأيان: لا 
يسقط حقها من المهر في رأي الحنفية عدا زفرء والحنابلة» لعدم وجود دليل 
بذلك. ويسقط مهرها بالقتل عند المالكية والكافم وزفرء لأن القتل جناية» 
والجنايات لا تؤكد الحقوق. 


تنصيف المهر 


تف الفقهاء أيها على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول» 
5 كانت طلاقاً أم فسخاء إذا كان المهر مسمى في العقدء وكانت التسمية 
صحيحة » والفرقة جاءت من الزوج. 

وكذلك يتنصف عند الجمهور المفروض بعد العقد كالمسمى في العقدء ولا 
يتنصف ذلك عند الحنفية» لاختصاص التنصيف بالمفروض ف العقد بالنص 
القراق: ظ 
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وتتنصف عند اللجمهور الزيادة في المهر كالمسمى في العقد. وتسقط هذه الزيادة 
عنل الخنفية. 
سقوط المهر كله 

يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: 

أ- الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها: كالردة عن 
الإسلام أو فسخ الزواج لعيب في أحد الزوجين» وفسخ ولي المرأة الزواج لعدم 
كفاءة الزوج. 

وهذا باتفاق الحنفية والمالكية» وقصر الشافعية والحنابلة حالة سقوط المهر 

1 الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده: فإنه يسقط المهر. 

لا- الإبراء من المرأة عن كل المهر قبل الدخول أو بعده إذا كانت من أهل 
التبرع» وكان المهر دين في الذمة (وهو النقود والمكيلات والموزونات). 

5- هبة الزوجة كل المهر للزوج: متى كانت أهلاً للتبرع» وقبل الزوج الهبة في 
امجلس. 
سقوط نصف المهر عند الحنفية في نوعين: 

الراك كارن بر مرا و ل ا والمهر دين لم يقبضص 
بعذ. وهذا متفق عليه لقوله تعالى : (فَنْصِف 0 [البقرة : ]. 

تبعة ضمان المهر 

اتفق الفقهاء على أن تبعة ضمان المهر تكون على من بيده المهرء فإذا هلك قبل 
القبض ضمنه الزوج» وإذا هلك بعد القبض أو استهلكته المرأة» ضمنته هي. 
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- فإن هلك المهر في يد الزوج» بآفة ماوية» ضمن الزوج مثله أو قيمته. 
٠‏ - وإن هلك بفعل الزوجة»ء والمهر في يد زوجهاء أو بآفة سماوية بعد القبض» 
- وإن هلك بفعل أجنبي» فالمرأة بالخيار بين تضمين الأجني وبين تضمين 


- وإن استحق مره أن تين أن ليس ملكا لزوج» فالزوج امن له لان 
بالاستحقاق تبين أنه ملك غيره. 


_ 50000 كان لما الخيار بين إمساكهء أو 
رده والرجوع بمثله في المثلي» أو قيمته في القيمي يوم الزواج. 

زيادة المهر 

إن للفقهاء آراء وتفصيلات متقاربة في حكم هذه الزيادة موجزها ما يأتي : 

فصّل الحنفية بين نوعي الزيادة المتولدة وغير المتولدة : 

- فإن كانت الزيادة متولدة من الأصل» كالولد والصوف والثمر والزرع» أو 


في حكم المتولدة كالأرش (عوض الجراحة) فهي مهرء سواء كانت متصلة أم 
نفصلة. : ْ 


هد ون كاف الوئادة حين مكولدة بن الأضل :تإن كانت متصلة: بالآصلن 
كصباغة الثوب وبناء الأرض» فإنها تمنع التنصيف» وعليها نصف قيمة الأصل. 

وإن كانت منفصلة عن الأصل كاطبة والكسبء فليست هذه بمهرء» وهي 
كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف» ويتنصف الأصل. وعند الصاحبين 

ويرى المالكية: أن كل زيادة أو نقصان قبل الدخولء» تكون الزيادة للزوجين 
والنقصان عليهماء وهما شريكان في ذلكء» والزيادة يعد الدخول للمرأة. 
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وفصل الشافعية بين الزيادة المنفصلة والمتصلة. فالزيادة المنفصلة كالثمرة 
والولد والأجرة للمرأة. لأنما حدثت في ملكها. 

والزيادة المتصلة كالسّمَّن وتعلّم الحرفة» لا الخيار: إن لم تسمح بهاء فعليها 
نصف قيمة المهرء بأن يقوّم بغير زيادة» ويعطى الزوج نصفه. وإن سمحت بهاء 
لزمه قبول الزيادة» وليس له طلب بدل النصف» لأن حقه مع زيادة لا تتميز ولا 
تفرد بالتصرف» بل هى تابعة. فلا تعظم فيها المنة. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه يدخل المهر في ملك المرأة بمجرد العقدء فإن زاد 
فالزيادة لهاء وإن نقص فعليها”'". 

الملزم بالجهاز 

الجهاز: أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية» وللفقهاء رأيان في الملزم 
5 ظ 

يرى الحنفية : أن الجهاز واجب على الزوج» كما يجب عليه النفقة والكسوة. 
والمهر المدفوع ليسن: في مقابلة الجهاز. وإنما هو عطاء ونحلة كما ساو الله. 

ويرى المالكية: أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من المهرء فإن 
لم تقبض شيئاً فلا تلزم بشىء إلا إذا اشترط الزوج التجهيز عليهاء أو كان العرف 
يلزمها به .2 ودليلهم الاعتماد على العرف الشائع بين الناس. 

ميراث المهر وهبته 

ذكر المالكية''2: أن المهر حق خالص للمرأة» فلها أن تهبه لزوجها أو 
لأجنبي» ويرئه عنها ورثتها. 


)١(‏ وهذا رأي سهل التطبيق ومنطقي. 
(؟) الشرح الصغير 4775-4609/7. 
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متعة الطلاق 


هات تي .ومقةا وها 


المتعة مشتقة من المتاعء لعو :نا يستمتع بهء وتطلق على أربعة معان: متعة 
احج (التمتع بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم الحج). والزواج إلى أجل (زواج 
المتعة) وإمتاع المرأة زوجها في ماللها بحسب المعتاد في بعض البلادء ومتعة 
المطلقات» وهى المقصودة هنا 


وهي ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق لجحبر خاطرها المنكسر بأ 
الفراق» أو هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة» بطلاق وما 
في معناه. وتعد زيادة على الصداق, أو بدلاً عنه كما في المفوّضة وهي التى ل 
يفرض لها زوجها مهراء ولم يدخل بها حتى مات. ‏ 

قد تكون المتعة واجبة أو مستحبة. وتجب المتعة عند الحنفية والحنابلة في نوعين 
من الطلاق :2 [ 


: طلاق المفوضة قبل الدخولء أو المسمى لها مهر تسمية فاسدة: وهذا‎ - ١ 
ْ رأي الجمهور غير المالكية» لقوله تعالى: «لّا جُنَاحَ َكل إن لدم اسه ما كم‎ 
عا - ا ا‎ 


تَمَسوهنٌ أو تَفْرِصُوأ لَهنَّ فَرِيِصَةٌ وَمَيُوهَنَ4 [البقرة: ؟/181] فهو أمر بالمتعة: 2 
يقنضي الوجوب. وتأكد 2 آخر الآة: (حَمَا صّ لمحَسِنينَ )4 [البقرة: ؟7757/7]. 


حل سن ب 


ات الطلةق الذي يكون قبل الدخول في زواج لم يسم فيه المهر؛ وما فرض 
ا سا سعسة 


بعده في رأي 3 ان صتلة ردك 0 0 2006 لذ 00 8 
ٍ- كحت الدئمئتت ع ىََّ ا 
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ع ل بل ررحة ار بر ل لل ار م 


تعلدونها فميعوهن وسرحوهنٌ سحا جميلا 0 4 [الأحزاب: *44/8]» ويلاحظ أن 
الآية الأولى أوجبت المتعة في كل المطلقات قبل الدخول» ثم خص منها من سمي 
ها مهرء فبقيت المطلقة التى لم يسم لها مهر. والآية الثانية أوجبت المتعة لمن لم 
يفرض ها فريضة قبل العقد. 2 

وأوجب أبو يوسف وبقية الأئمة المتعة للمطلقة قبل الدخول التي فرض ها 
مهر ١‏ في العقد أم بعذه. 

وتستحب المتعة عند الحنفية والحنابلة للمطلقة بعد الدخولء» والمطلقة قبل 
الدخول في زواج سمي فيه المهرء لقوله تعالى: (وَلِلْمُطْلقَاتِ ممع بالمعررف 6 
[البقرة : 1 7] وم نجباء وإغا الواجبة لغير المفروض لما مهر ) ونصف ا مهر 
للمفروض لما. وهذه المتعة للمطلقة بعد الدخول واجبة عند الشافعية» للاية 

وفي الجملة: تستحب المتعة لكل مطلقة غير مفوضة في رأي الحنفية والحنابلة. 

ويرى المالكية: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» لقوله تعالى: «إحَقا عَلَ 


سر بر 9 


لْمتّيرت » [البقرة+ 441/9 وقوله: (حَقَا على المحَبِينِينَ 6 [البقرة: 15177/7]. 
وعكس الشافعية الحكم فقالوا: المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء كان الطلاق 
قبل الدخول أم بعدهء إلا المطلقة قبل الدخول» سمي لحا مهرء فإنه يكتفى لما 
بنصف المهرء ودليلهم قوله تعالى: (وَميَعُوَهنَ 4 [البقرة: 7"5/7]» وقوله: 
0 وم 2 ملأ بالمعروفي 4 [البقرة : ]١2 ١/7‏ فإنه تعالى أوجب المتعة لكل مطلقة. 

مقدار المتعة 


للفقهاء اجتهادات ثلاثة في ذلك : 
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يرغ الحتفية: أننا ثلاثة أثواب: درع (ما يلبس فوق القميص)» وحار (غطاء 
الرأس)؛ ومِلّحفة (ثوب شامل) لقوله تعالى: لمعا لمرو عَنًّا على 
المحَسِينِيَ 6 [البقرة: 7557/7] والمتاع : اسم للعروض في العرف. 

ا يك متخي راكار رو ااي واكم 
ولا تنقص عن حمسة دراه" 0" كان الزوج فقيراً» والمتعة بحال الزوجين 
كالتفقة. 


وذهب المالكية وكا ا ار سانا على 
الموسع قدرهء وعلى المقتر قدره. للآيات السابقة: «إعل الموسع 7 وَعَلَ الْمقَترٍ 
كَدَرمْ ملعا لمرو حَفًا عَلَ الْمحيينينَ) [البقرة: ؟/+1] المصرحة بكون المتعة على 
حسب حال الزوج». فأعلاها قيمة خادم على الموسرء وأدناها على الفقير: كسوة 
كاملة تجزيبا في صلاتهاء لقول ابن عباس : «أعلى المتعة خادم. ثم دون ذلك 


النفقة» ثم دون ذلك الكسوة» وأقلها درع (نميص) وحمار. 
الخلوة الصحيحة [ 
تقدم الكلام 2 معناهاء وشروطهاء وإلا كانت خلوة ة فاسدة. راغ الفقهاء 
فيها بإيجازء وهنا أذكر أدلتهم وما رتبوه عليها من أحكام. 
أما ا فلم يجعلوا الخلوة مؤكدة للمهرء لقوله تعالى: «روَإن 
طلْفَتُمَوشنّ من قبل أن تَمسُوهنَ وَمَدَ ورَضَُْرٌ ُنَّ ؤِيصَةٌ فَيِصِفُ ما رضم 
[البقرة: 777/7] والمس : الدخول بالمرأة» وفسروا آية: - أففَى بَِسْكُمْ إِلّ 
عض 4 [النساء: ]1١/4‏ بأن الإفضاء معناه: الجماع. 


فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة» ثم طلقها قبل الدخول بهاء وجب لها 
فقط نصف المهر المسمى» أو المتعة إن لم يكن المهر مسمىء, لأن النى يله جعل 
المهر للمرأة بما استحل من فرجهاء أي أصابها. 





(0١)‏ الدرهم: 6 ,اغم. 
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لحن جعل المالكية للخلوة الصحيحة حكمين : 
الأول - وجوب العدة على المرأة: لأنها حق الله تعالى. 


الثاني - صيرورتها قرينة على الوطء عند اختلاف الزوجين في حدوثه: فإذا 
تحققت الخلوة ثم اختلف الزوجان في حصول الوطء؛ صدقت الزوجة بيمينها فيما 


تذعية. 


إيما 


وأما الحنفية والحنابلة: فجعلوا الخلوة كالوطء: في ثبوت كامل المهر» وثبوت 
النسب» ووجوب العدة» ولزوم نفقة العدة على الزوج المطلّق (وهي الطعام: 
والسكئى والكسوة) وحرمة الجمع بين المرأة وأختها أو إحدى محارمهاء» وحرمة 
التزوج بأربع نسوة سواها مادامت في العدة» وتطليقها في الطهرء ويكون الطلاق 
بعد الخلوة الصحيحة طلاقاً بائناً» أما الطلاق بعد الدخول فيقع رجعياً ما لم 
يكمل الثلاث. 

ويعد اللمس والتقبيل بشهوة عند الحنابلة كالدخول أيضاً. 


ويلاحظ أن أحكام الخلوة المذكورة لا تثبت إلا إذا كان عقد الزواج صحيحاً ‏ 
فإن كان فاسداً فلا تثبت للخلوة تلك الأحكام. ‏ 


ووجوب العدة يكون قضاء لا ديانة» أما بعد الدخول فتجب العدة قضاء 
وديانة» وقد تجب العدة عند الحنفية في بعض حالات الخلوة الفاسدة» وهي التي 
يكون فسادها لمانع طبيعي أو شرعيء لأن الوطء ممكن في ذاتهء بخلاف المانع 
الحسي. 

واستدل الحنفية على جعل الخلوة كالدخول بقوله تعالى: (وَقَدُ فض بَنَسُْكُمْ 
ِل بَعْضٍ» [النساء: :/١؟]‏ والإفضاء في قول الفراء: هو الخلوة» سواء دخل بها 
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أم لم يدخل. وبقوله ك4 : «من كشف مار امرأة ونظر إليهاء فقد وجب الصداق» 
دخل بها أو لم يدخل»"''. 

وقال زرارة بن أبي أوفى: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى 
الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كاملاء وعليها العدة» دخل بها أو لم 
010 [ 

وليست الخلوة كالدخول في تحقيق صفة الإحصان: ولا في إيجاب الغسل» ولا 
في حرمة البنت (بنت الزوجة) على الزوج» وني التحليل» وني الرجعةء وفي 
العودة للزوجية بدون عقد جديدء لأن الطلاق بعدها بائن» ولا ني الميراث لأن 
الطلاق بائن» وليست هي كالثيب في الزواج» وإنما يكون تزوجها كالأبكار عند 


الحنفية عل اختار. 
6 0 ع 
0ن 0ن ٠غ‏ » 


00عغ20 رواه الدارقطبي. 


الفصل السابع 
حقوق الزواج واثاره 
وقيه بيان حقوق الزوجة. وحقوق الزواج. والحقوق المشتركة بم بين الزوجين. 
حقوق الزوجة 
للزوجة: حقوق مالية وهي المهر والنفقة» أما المهر فتقدم بيانه» وأما النفقة 


فيأق الكلام عنهاء وحقوق عير مالية وهي إحسان العشرة» والمعاملة الطيبة 
وَالعدال 

إحسان العشرة 

هي تآلف الزوجين واجتماعهما وتالفهماء فيجب على كل واحد من الزوجين 
معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة» وكف الأذى» وأن يؤدي له حقه 
مع قدرتهء ولايظهر الكراهة فيما يبذله. بل يعامله ببشر وطلاقة. ولا يتبع عمله 
مِنّْهَ ولا أذى27. لأن هذا من المعروف» لقوله تعالى: # وَعَاشِرُوهنّ بالْمَعَرُوف» 
[النساء: ]١97/5‏ وقوله سبحانه : (وَكْنَ مِثْلُ الى ى عَلِيِنَ با معروف »6 [البقرة: 578/7]. 

وأمر النبي يه في حجة الوداع بمعاملة النساء خيراً مع بيان حقوق كل من 


. 6 كشاف القناع‎ )١( 
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الزوييينة وواجباته نحو الآخرء فقال: «استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم 
عوان”''» ليس تملكون منهن شههاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبيّة» فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربا غير ميرّح”"» فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا. 

فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذنَ في ؛ ييوتكم 
لن تكرهون. ظ 

ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا انون ل المريية وطعامهن»”" 

وفي حديث آخر : م خيركم لأهله. وأنا خيركم امل «أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهه)””". 

المعحاملة الطيبة ظ 

من حقوق الزوجة المعبرة عن المعاملة الطيبة ما يأتي : 

١‏ - إعفاف الزوجة أو الاستمتاع بها: وهو مطلق عند الحنفية كما يبدوء 
وواجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذرء ولا يجب إلا مرة عند الشافعي» لأنه 
حق لهء فجاز له تركه» كالسكبى في دار مستأجرة» ولأن الداعي للاستمتاع 
الشهوة وا حبة» فلا يمكن إيجابه. والمستحب ألا يبملها أو يعطلها ليأمن الفساد أو 
الانخحراف. 

وأوجب الاشعل الررج وطء زوجته مرة في كل أربعة أشهرء إن لم يكن 


عذرء لأثه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين (الإيلاء) على تركه واجبا. كسائر ما 
لا يجب. 





)١(‏ كالأسيرات. 

00 00 موجع. 

() رواه الترمذي وصححه. وابن ماجه عن عمرو بن الأحخوص رضي الله عنه. 
() رواه الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها. ْ 


(6) رواه أحمد والترمذي وصحخه عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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؟- تحريم الوطء في الدبر: التورط في هذا من كبائر الفواحش التي لعن الله 
فاعلها وقبّح متعاطيها'''. لقوله وّ: «إن الله لايستحي من الحق لا تأتوا النساء 
في أدبارهن» «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في ورنهاة"" امن أ عانضيا أو 
امرأة في دبرها أو أ عرّافاً فصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد" '» «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها»”*؟. ولكن لا يؤدي ذلك إلى فسخ الزواج» ويعزر الفاعل» 
ويحق للزوجة طلب الفراق بسبب الضرر. 


ومثله تحريم وطء الحائض» لقوله تعالى: (إ[ وبتك عَنِ الْمَحِيضٍ كَل هو أدى 
أَعمرلُوأ أليَسَآهَ فى لْمَحِيِضَ )» [البقرة: ؟/777]. ويسن لمن وطئ الحائض أن يتصدق 
بدينار إن وطثها في مقتبل الدم؛ وبنصف دينار في إدباره». لقوله ويةّ: «إذا واقع 
الرجل أهله وهي حائضء إن كان دما أحمر فليتصدق بدينارء وإن كان أصفر 
فليتصدق بنصف دينار)””'. ظ 


9'- العزل (إلقاء المنى خارج الفرج) بإذن المرأة: المتعة من حق الزوجين» 
فيكره العزل عن المرأة إلا بإذنهاء لقول عمر: «نبى رسول الله و أن يعزل عن 
06 2 علا 


4- المعاشرة بالمعروف: يجب على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف» لقوله 
تعالى : ([ وَعَاشروهرٌ هُنَّ بالمعروق» [النساء: .]١9/4‏ 


)١(‏ من المستهجن والغريب العجيب أن د النحل المتنمية للإسلام تبيح هذا الفعل؟ 
مع ما فيه من تخالفة صريحة للقرآن والسنة» وجهل فاضح في فهم بعض حروف اللغة» وفساد في 
الذوق. ئ 

(؟) روى هذين الحديثين أحمد وابن ماجه. 

() رواه أحمد والترمذي والأثرم عن أبي هريرة رضي الله عنهء ورواه أبو داود بلفظ «فقد برئ مما 
أنزل». ' 

(4) رواه أحمد وأبو داود وأبن ماجه. 

)0( رواه أبو داود والحاكم وصححه. 


030 واه أ اين ماجه. 
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ه- العدل بين النساء في المبيت والنفقة في حال التعدد: كما تقدم يجب العدل ‏ 
في رأي الجمهور بين الزوجاتء والقَسْم لهن» فيجعل لكل واحدة يوماً وليلة» في 
جميع أحوال الرجل والمرأة صحة ومرضاً وإحراماًء حتى ولو كتابية» بقصد 
الأنس» ولأن الني وقٌ قسم لنسائهء حتى في مرضه. مع أن القسم لم يكن واجبا 


ولم يوجب الشافعية القسم على الرجل» لأن القسم لحقه» فجاز له تركه. 
والكدة 0 بالقرعة» وإذا 32 لواعرة 7 للباقيات بقدر ك3 


االكية فلا يسافر مع واحفة إل بقرعة. 


وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج» سقط حقها من القسم والنفقة» لأن 
القَسْم للأنسء» والنفقة للتمكين من المتعة» وقد منعت المرأة ذلك بالسفر. 
وعماد القَسّم الليل» ال ار امم والنهار للمعاش» 
لقوله تعالى : 9« وَحَعَلَنَ )أ أ َل لاسا 02) وجَعلنا التبار معاشًا 00 © [النبأ: 8/4 .]2١-1١‏ 
رست ات حت يا ة أخرى (الضَّرَة) لقول عائشة: «غير أن 
سودة - بنت زمعة - وهبت ليلتها لعائشة نشد تمق بذللك وفنا وستول: اله يد )217 
وللزوجة الجديدة البكر عند الجمهور سبع ليال» وللثيب ثلاث ليال» فإن زاد 
قضى لسائر الزوجات مثل تلك المدة» لما رواه أنس قال: «من السنة إذا تزوج 
البكر على الثيب أقام عندها سبعاًء ثم قَسَمء وإذا تزوج الثيّب أقام عندها ثلاثاً 
غم تشم :قال الراوى أبو قلآابة حق أنن :ولق شعت القلك» إن انا رقعة إل 
شرل انك 7316 ظ 
(0) متفق عليه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار :54٠/“‏ ط دار الخير)ء والشطر الثاني عند 


البخاري. وهو مجمع عليه. كما في البحر الزخار. 
8 توواة ايفان 
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ا 0 والقليعة. فلك تختص واحدة منهما بسيء ء وقالوا: 
بن البكن والثيب بذلك المفدار ا ويعهضي للبواقي وكله. 


ب بأيام معينة لا مس المطلوب منه شرعاً في العبادات وصلاة 
الجماعة والجمعة» فليس ذلك عذراء ويكره أن يتأخر في تلك المدة عن الصلاة 
وسائر أعمال الير. 


والعمل في البيت من المرأة مطلوب وواجب ديانة لا قضاءء حتى ولو كانت . 
شريفة» لأن النبي وق قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء فجعل 
اعمال الخارج عل على والداخحل عل فاطمة» مع أن سنيكة نسماء العالمين. 
حقوف الزوج 

-١‏ طاعة الزوجة لروجها 

طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المتزل» لتستقيم الحياة 
الزوجية دون منغصاتء فعلى المرأة طاعة الزوج وتسليم نفسها إليه بمجرد العقد 
إذا طلب. وعليه أن يسلمها مهرها المعجل. وعليها طاعته إذا دعاها إلى 
الفرائئن + القوله اتعالى: ل ولد مِثْلُ الَذِى عَلْيْنَّ موف 6 [البقرة: 1118/1 وقوله 
كل الو كنيف انرا اخذا أناايمومن لاجد لأموف اراء أن تسد لوعي 
زتوله اشنا : «أعا اا ةعاقف وزوجها راض عنهاء مكلت ال 0 وقوله: 
«(إذا دعا الرجل أمرأته إلى فراشه. فأبت أن تجىءء فبات غضبان عليهاء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح» ". 

ومن الطاعة: عدم الخروج من المنزل» ولو إلى الحج أو المسجد أو غيرهماء إلا 
0م رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: حديث حسن. 


030 روأه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب» وابن ٠‏ ماجه؛ عن أم سلمة» رضي الله عنها. 
() متمق عليه بين الشيخين» عن أب هريرة رضي الله عنه. 


الفصل السابع - حقوق الزواج وآثاره ١ ١/‏ 


بإذن زوجهاء لما رواه ابن عمر رضى الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي ويم 
وقالت: «يا رسول الله. ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج 
من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت» لعنها الله وملائكة الرحمة» وملائكة الغضب» 
حتى تتوب أو ترجعء قالت: يا رسول الله وإن كان لما ظالماً؟ قال: وإن كان لها 
ظالماً)”". 


لكن يكره للزوج عند الشافعية منع زوجته من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه. 
وحضور مواراته إن مات» لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق. 
وأباح الحنفية لها الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها. 

"3 خرجت التزمت بحدود الستر الشرعي» فلا تظهر غير الوجه والكفين» 


ذا د مه 


من الفتنة والنظر إليهاء لقوله تعالى: «وَقَرَنَ فى سيك ولا تبرجس"» تبرج 
07 لو » [الأحزاب: #"/ “303]. [ 


ومن التبرج: أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصف ما تحته» لقوله ولةّ: «صنفان من 
أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات"''' على 
رؤوسهن أمثال أسنمة البخت الائلة”'؟» لا يدخلن الجنة: ولا يجدن ريجحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء ورجال معهم سياط كأذناب البقرة يضربون 
بها الناس6”*' وقوله أيضاً: «أيها امرأة استعطرت» فخرجت» فمرت على قوم 
الععلدوا بركيا: فهي زانية»””*: وقوله: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت» استشرفها 
الشيطان» وأقرب ما تكون من رحمة ربهباء وهي في قعر بيتها»”''. 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) الجملة الأولى معناها اللائي يلبسن الثياب الرقيقة» واللية الثانية معناها اللاتي يتمايلن. 
(*) المراد اعتناء الناس بشعورهن وتعظيمه بعمامة ونحوها. 

62 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه الحاكم ني المستدرك عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. 

000( رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


ل ظ الباب الأول: الزواج وآثاره 





وليس للزوجة صوم نفل إلا بإذن الزوجء لقوله طَيهِّ: «لا يحل لامرأة أن 
تصوم. وزوجها شاهد إلا بإذنهء ولا .تأذن في بيته إلا بإذنه»”''. 

"- الأمانة 

على الزوجة حفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وولده» لحديث عمرو بن 
الأحوص المتقدم: «أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا 
يأذْنَ في بيوتكم لمن تكرهون» وحديث أبي هريرة: «خير نساء ركبن الإبل صالح 
نساء فريش »ء أعنناة عل طفل ف صعره » وأرعاه عل روج ف ذات 000 
وحديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل 
راع في هلف والاوأة راضية فل بيك زويكهاة وو لوي 


- المعاشرة بالمعهروف 

على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. وكف الأذى» وإعفاف 
اللسانء لقوله ييه: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
٠‏ العين : لا تؤديه ) قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل ء يوشك أن يفارقفك لجنا 


+:- حق التأديب 


موق الزوس تأدب زوسقه عند تقوزها أو عصياها آمره» بالمعروك: لاق 
المعصية» فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأديب» لقوله تعالى : #َإن أَطْعَنَكُم ‏ 
ا ماس ار م 


افلا نبغوا لين سيا 44 [الساء: 01/1 والمرأة الصالحة لا محتاج لتأديب لقوله 

تعالى : [ تَلصلِحَتٌ قَبِيِكَتٌ حَنفِظدت لْلَغَيبِ يما حَفِظَ أله [النساء: 1*4/4]. 
وأما غير الصالحة فهي التي تحتاج لتأديب بسبب اه نشوزهاء 

ومراحل التأديب مطلوبة بالترتيب الآتي : 

)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة رضي د 

(0) روأه الشيخان. 


الفصل السابع - حقوق الزواج وآثاره 1 


أولاً - الوعظ والإرشاد: بكلم رقيق 0 وعاهاة تعادنة و تكن برضا الله 
وغضبهء لقوله تعالى : «أْلصلِحَتُ مَنِكَتُ حَفِظدتٌ لِنْنَبِ يما حَفْظ 641 
[النساء: 2/5 ؟] وذلك بلا هجر ولا صرب. 


انياً - الحجر في المضجع: إن أضرت المرأة على عصياءها أو خروجها من 
البيت من غير إذن الزوج» هجرها في المضجع. ٠‏ لقوله تعالى في الآية السابقة 
نفسها : (ز وَاَهْجَرَُوهُر في الْمصاجع) [النساء: 74/4]. 

قال ارو عاين «الا تاجعيا قتراسكه رهج النى كلزشينلي اقل منتخل 

6107 

عليهن شهرا. [ 

والحجر في الكلام في ثلاثة أ 0 لا فوقهاء لحديث أبي هريرة : «لا يحل 
لسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاثة ئة أيام»” "* واشيعر اقنن الوفيل: 

الثاً- الضرب الخفيف: أن استمرت المرأة في نشوزها 5 طاعتها) ضربها 
الزوج ضريا غير مبرح (غير شديد) ولا اتن للآية المتقذمة ذاتها : 

+ رغرة 
فز واضربوهن 6. 

والعطف بالواو يراد به هنا الجمع على سبيل الترتيب» والواو يحتمل ذلك. 

ويجتنب في أثناء الضرب الوجه تكرمة لهء والبطن والمواضع المخوفة خشية 
القعل. ويجتنب أيضاً المواضع المستحسنة» لئلا يشوههاء ويكون في حدود عشرة 
أسواط فأقلء لقوله وفع : تحدم ارو ابراه وبر 
ل و الي 


)١(‏ متفق عليه. 
0( روأه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. | 
(*) متفق بين الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي بردة بن نيار رضى الله عنه. 


ل الباب الأول: الزواج وآثاره 


والأولى والأفضل الاكتفاء بالتهديد وترك الضرب» لا قالت عائشة: «ما 
نرم وشو ل الله كلق اغراء لهولا خادعا دول شيرت نتم كينا قطاء إلا سييناء 
اللهء أو تنتهك حارم اللهء فينتقم لله)"'". 

رابعاً- التحكيم: يلجأ أخيراً بعد فشل الوسائل السابقة إلى التحكيم» بر 
الأمر إلى القاضي» لارمال حكمية. الرفعين: كما نز أله :واحكما من 
أهلهاء للإصلاح أو التفريق» لقوله تعالى : إن خِدْتّم سْقَاقَ ما فا فَأبْعَدُوأ 
كماو اهلق وفكنا ين اهلها إن مدنا صلخا ترون أنه 2000 


.]"6 /: 

ويجوز كون الحكمين من غير أهلهما. والحكمان: حران مسلمان ذكران 
عدلان مكلفان» فقيهان عالمان بالجمع والتفريق. 
الطلاق البائن» بناء على تقريرهما. 0 

ويرى المالكية: أن الحكمين يقرران ما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن 


وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين» فلا بملكان 
تفريقاً إلا بإذن الزوجين. 


0- الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة 


للزوج في رأي الشافعية والحنابلة إجبار الزوجة» ولو كتابية» على الغسل من 
اليض والنفاس» ولا تجير الكتابية على غسل الجنابة كالمسلمة دون ا لأن 
الاستمتاع با يتوقفف عليه لإباحته بذونه. 


)0 رواه النساي. 


الفصل السابع - حقوق الزواج وآثاره ْ ١١١‏ 
' وللزوج في رأي الحنابلة أيضاً والشافعية في وجه: إجبار الزوجة على غسل 
النجاسة. لأنه واجب عليها. 
الحقوق المشتركة بين الزوجين ؤ 

يسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به» واحتمال أذاه وسوء 
طباعه» لقوله تعالى: ( وَالصاحِبٍ بالبجنب» [الساء: 65/4 أي الإحسان إليه. 


وينبغي إمساك المرأة مع الكراهة لحاء لقوله تعالى: «إقإن وَهْتموهنّ فعسوح أن 
تَكْرَهُوأ سَيْكًا وَمَحْعَلَ أللَّهُ فيه خَيرا كيرا 4 [الساء: ]١5/4‏ وقوله له «لا 
يَقْرّك مؤمن مؤمنة» وإن كره منها خلقاء رضي منها خلقا آخر)"'' أي لا يبغضها. 

ولا يعلم امرأته قدر مالهء ولا يفشى لا سراً ياف إذاعتهء لأنها تفشيه» ولا 
يكثر من الحبة لهاء حتى لا تتعود عليه. 


)00( رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 


0 الباب الثان8 ؤ 
انحيال الزواج وآثاره 


الباب الثاني 
انحلال الزواج وآثاره 


يشتمل على أربعة فصول : 


الفصل الأول - في الطلاق. 
الفصل الثان - الخلع. 

الفصل الثالث - التفريق القضائي . 
الفصل الرابع - العدة والاستيراء. 


الفصل الأول 
الطلاق 


وفيه بيان معنى الطلاق ومشروعيته وحكمته» وحكمه» وركنه» وسبب جعله 
بيد الرجل» وشروطهء وعددهء وقيود إيقاعه» والتوكيل ني الطلاق وتفويضه. 
وأنواعه وحكم كل نوعء والشك فيه وإثباته» وزواج التحليل والرجعة. 

معنى الطلاق وانحلال الزواج والقُرق 
والفرق بين الفسخ والطلاق 

انحلال الزواج: إما إنهاؤه باختيار الزوج أو بحكم القاضي» والفرْقة لغة 
الافتراق» وجمعها فرق واصطلاحاً : انحلال رابطة الرواج واتقطاع العلاقة بين 
الزوجين بسبب من الأسباب. وهي نوعان: فرقة فسخ» وفرقة طلاق» والفسخ 
يحدث إما بتراضي الزوجين (وهو الخلع) أو بواسطة الحادي 

الفرق بين الفسخ والطلاق: 

يعترقان من ثلاثة أوجه : 

الأول - تنه كل مما" الفسخ: نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل 
الذي يترتب عليه» أما الطلاق: فهو إنهاء للعقدء ولا يزول الحل إلا بعد البينونة 
الكبرى (الطلاق الثلاث). 


ميل الباب الثاني : الال الزواج وآثاره 





الثان- أسباب كل منهما: الفسخ إما بسبب طارئ على الزواج كالردة» أو 
جماع أم الزوج أو بنتهاء أو جماع أب الزوج أو ابنه مما يحرم المصاهرةء وإما 
بسبب مقارن كخيار بلوغ أحد الزوجين» وخيار ولي المرأة التي تزوجت من غير 
كفء أو بأقل من مهر المثل. أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح 
لازم. 

الثالث - أثر كل منهما الفسخ ل ينقص عدد الطلقات. أما الطلاق فينقص 
به العدد. 

وكل من الفسخ والطلاق قد يمنا لقضاء وقد لا يحتاج. 

فرق الطلاق المحتاجة إلى القضاء ظ ظ 

ف رأي الحنفية هي الفرقة سبسة اللعان»: او تسن عيورت 5 (الحبت 
والعنة والخصاء) أق.. مستي إباء الزوج الإسادم 2 رأي الطرفين (أبي حنيفة 
وغ والفورق ال الزوج أو حي أو لعدم الإضاق على الزوجة» أو 
للشقاق أو الإضرار. 


وأما فرّق الطلاقغير المحتاجة للقضاء: فهى الفرقة بلفظ الطلاق» أو بسبب 


الإيلاء. أو بالخلع. 

إوآنا أزق النية اعوج التعاءة” فهي الفرقة بسبب عدم الكفاءة: ادسيب 
نقصان ا مهر عن مهر المثلء » والفرقة بسبتا إباء أحد الزوجين اندم إدا اعم 
الآخر. 


وفرق الفسخ غير المحتاجة للقضاء: هي الفسخ بسبب فساد العقد في أصله 
كالزواج بغير شهودء والزواج بالأختء أو بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول 
الآخر أو فروعه اتصالاً يوجب حرمة المصاهرة» أو بسبب ردة الزوج فق رأي ظ 
الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) أو بسبب خيار العتق للزوجة» أو بسبب ملك 
أحد الزوجين للآخر. 


الفضل الأول - الطلاق ف 

لغة : حل القيد والإطلاق» وشرعاً : حل قيد الزواج. ولا د يصح الرجوع ني 
الطلاق أو العدول عنه كسائر الأبمان» لقوله يهِ: «لا قيلولة في وو 

.0 9 يه || للاق و 7 0 

الطلاق مش روع ء لقوله تغالى : ( الطْلَقٌ ع ان َإِمْسَاك' عرف 7 ريع 
باخ حْسَنِ 6 [البقرة: ؟/9؟1؟] وقوله سبحانه : 2 ألتَىّ إِذَا لتك الثساء ا وطلفدهر 
لع لعِدَّحبِنَ )) [الطلاق : هة/ .]١‏ 

ولقوله يهِ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"'*. «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»”"“» وقال عمر: «طلق النبي يله حفصة ثم راجعها»””". 

وحكمة تشريعه: الحاجة لحل الرابطة الزوجية إذا استحكم الخلاف بين 
ا بسبب 00 اد 2 0 وتعقل 0 0 إذا 
5507 

وقد عنون ابن تيمية (الجد) باب الطلاق في منتقى الأخبار بقوله: «باب 
جوازه للحاجة وكراهته مع عدمهاء وطاعة الوالد فيه» أي كونما واجبة. 
سبب جعله بيد الرجل 

هو أن الرجل أكثر انضباطاً وتقديراً لعواقب الأمورء وأبعد عن الطيش في 
الصاح رقا ري كبيراً: فهو أولى بالتطليق السسنية : 
)١(‏ رواه الك هن عقر قير نه لكان رط ل 
() رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 ا انو داود وابن لحان بإسناد صحيح», والحاكم وصححه. عن ابن عمر رضي ره ينا 
(5) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه. 


8 الباب الثاني: النمحلال الزواج وآثاره 


الأول - كون المرأة أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل. 
الثاني - تقدير فداحة الخسارة التي يتعرض لا الرجل من المهر ونفقة العدة ‏ 
والمتعة. ظ 
ولكن للمرأة أن تشرط الطلاق لنفسها منذ بدء عقد الزواج» أو تطلب من 
القاضي التفريق بالخلع» أو الفسخ لمرض منفرء أو لسوء العشرة والضررء أو 
وجعل الطلاق بيد القاضى: فيه إشاعة لأسرار الحياة الزوجية» ولأن ذلك 
ركن الطلاق 
هو عند الحنفية : اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاف لغة» وهو التخلية 
والإرسال» أو شرعاً: وهو إزالة الحل» أو ما يقوم مقام اللفظ من الإشارة. 
وللطلاق عند المالكية أركان أربعة : وجود أهل له (الزوج أو نأئيه أو وليه إن 
كان صغيراً) وقصد (إرادة النطق باللفظ. ولو لم يقصد حل العصمة كالحازل) 
وجعل الشافعية والحنايلة الأركان حمسة وهى . ملف وصيغة » ومحل. 
وولاية. وقصد. [ 
حكم الطلاق 
الطلاق عند الحنفية مباح» لإطلاق الآيات الواردة في شأنه» مثل قوله تعالى : 
«[ فَطَلْمُوهنٌ [الطلاق: 56/ ]١‏ 0 جَنَاحّ ع ُُ إن طلم ليس )4 [البقرة : 
]. [ 
وعند الجمهور: هو مباح لكنه في الأصل خلاف الأولى» لما يؤدي إليه من 


قطع الألفة. 
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وقد يكون حراماً: كالطلاق البدعي (الواقع في الحخيض والنفاس أو في طهر 
حدث وطء فيه) أو حال العلم بوقوع الرجل في الزنا لتعلقه بها أو عدم قدرته على 
زواج غيرها. 

أو مكروهاً : إذا لم تكن حاجة إليه» للحديث المتقدم عن ابن عمر: «أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق» أو كان له رغبة في الزواج. 

أورواجا : كما لو هلع اشرقاء الزوحة يوقعه فق حرام من تققة أن خيريها 
ويجب طلاق المولي (حالف يمين الإيلاء) بعد انتظار أربعة أشهر إذا لم يفئ أ 


ع 


يطا. 

أو مندوياً : إذا كانت المرأة بذية اللسان» يخاف منها الوقوع في الحرام لو 
استمرت عنده؛ أو مفرطة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ونحوهاء أو كانت غير 
عفيقة ) امار شان ونزاع يؤدى للضونح وكات اررجدوي فور ببقاء 
الزواج ل لبغضه ونحو ذلك. 

واذاظلن الكل سحصي انتوق الطاد قو قوسا عه لكلاف سيت ا 
لزوم الطلاق ظ 

الطلاق يلزم المطلّق كاليمين» ولا يملك الرجوع عنهء ويحسب عليه عدد 
الطلقات إذا طلقهاء. ثم عادت إليه» حت تكون ثلاث تطليقات. 


ف كل عتضص أو :ركنن من أركان الطلاق تخترعل فروظ: 

1- شروط المطلق 

يكتوعل كوته رز وساه مكلف (زالنا اعاقاد )كارا 

فلا يقع الطلاق من غير زوجء ولا من صبيء وأجاز الحنابلة طلاق مميز 
يعقل الطلاق» ولو كان دول عشر سئوات»ء ولا من جنول أو مغمى عليه أو 


2 الباب الثاني: المحلال الزواج وآثاره 
مدهوش: وهو الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ما يقول أو يفعل» 
كخوف أو حزن أو غضبء لقوله يله : «لا طلاق في إغلاق6'''. والإغلاق: كل 
هاايسة نات ا لآدرالة والقصد والوعى» ون أى شدة غضصب أو قندة حزل ونحو 
ذلك. 





والغضبان: لا يقع طلاقه إذا اشتد به الغضب. بأن وصل إلى درجة لا يدري 
فيها ما يقول ويفعل ولا يقصذه. 

وعدم صحة طلاق غير الزوج» للحديث النبوي: «لا طلاق قبل النكاح» ولا 
عتق قبل ملك" ". 

وعدم صحة طلاق الصبى: لحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي 
ونون 7 ودليل الحنابلة على نفاذ طلاق المميزء عموم الحديث المتقدم : «إن 
الطلاق لمن أخذ بالساق». 

والسكران: الذي وصل إلى درجة الحذيان وخلط الكلام» ولا يعي بعد إفاقته 
ما صدر منه حال سكره: إن سكر بطريق محرَّم - وهو الغالب - بأن شرب الخمر 
عالماً به مختاراً لشربه» ومثله متعاطي | مخدرات من غير ضرورة ولا حاجة» يقع 
طلاقه في المذاهب الأربعة» عقوبة وزجراً له عن ارتكاب المعصية. ‏ 

وأما إن سكر بطريق غير حرام» كالسكر للضرورة أو بسبب الإكراه» أو تخدر 
بتناول ا نخدرء ولو لغير حاجة في رأي الحنابلة» فيعذر لعدم الإدراك فهو كالناتئم 
ولأنه لا لذة فيهء فلا فرق عند الحنابلة بين الحاجة وعدم الحاجة في تناول 
اللخدرات. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه ابن ماجه عن مِسُْور بن محرمة» ورواه الحاكم عن جابر مرفوعاً بلفظ : «لا طلاق إلا بعد 
نكاح. ولا عتق إلا بعد ملك». 

(*) قال عنه الزيلعي : حديث غريب» أي لا أصل لهء ورواه الترمذي عن أبي هريرة» بسند فيه 
ضعيف بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». 
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وقال جماعة (زفر والطحاوي وأحمد في رواية والمزني من الشافعية» وعثمان 
وعمر بن عبد العزيز): لا يقع طلاق السكرانء. لعدم توافر القصد والوعي 
والإرادة الصحيحة. وبه أخذ القانون في سورية ومصرء فإنه لا يقع قانوناً طلاق 
السكران والمدهفوشس والمكره. 

والمكره لدى الفقهاء: لا يقع طلاقه في رأي غير الحنفية» لأنه غير قاصد 
للطلاقء ولقوله ويِهِ: «إن الله تجاوز لي عن أمىّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»"'' وقوله أيضاً: «لا طلاق في إغلاق)”" أي إكراه. 
وقال الحنفية : يقع طلاق المكره» لأنه قصد إيقاعه». وإن م يرضص بأثره» فهو 

وطلاق غير المسلم: يقع عند الجمهورء لأنه عندهم عدا الحنفية مكلف بفروع 
الشريعة» ور 0 

وطلاق المرتد : بعد الدخول موقوفء 50 وفع طلا قه» وإن مم 
يسلم حى انقضت العدة» أو ارتد قبل الدخول» ٠»‏ فطلاقه باطل . لانفساخ الزواج 
قبله باختلاف الدين. 

وطلاق السفيه (وهو المبذر) يقع اتفاقا إذا كا الغا دلوتي دوه لأن 
الرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق. 

ومالك الطلاق: هو الزوج متى كان بالغاً عاقلا ولا يقع من الزوجة إلا 
بتوكيل من الزوج أو تفويض منهء ولا يملكه القاضى إلا في أحوال خاصة 
للضرورة. ْ 

؟- شرط القصد ف الطلاق 

هو إرادة التلفظ بهء ولو لم ينوهء فلا يقع طلاق فقيه يكرره أي في مجال 


أبىا أيما 





)000 حديث خسن روأه أبن ماجه والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


(؟) رواه كما تقدم أبو داود والأثرم عن عائشة. 
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التعليم » ولا طلاق الحكاية عن نفسه أو غيره) لعدم قصد معناهء» ولا طلاق 
أعجمي لقن لفظ الطلاق» بلا فهم منه لمعناه» ولا طلاق ناتم أو زائل العقل 

أما الحازل: وهو من قصد اللفظ دون معناه» واللاعب: وهو من لم يقصد 
شيئاً» كأن تقول الزوجة في أثناء دلال أو ملاعبة أو استهزاء: طلقئى» فقال: 
طلقتك . فيقع طلاقه» لوجود القصد والاختيارء وإن ' يرض بوقوعه» 
وللحديث المتقدم : «ئلاادث هزهن جد وجدذهن جك : النكاح. والطلاق» 
والرجعة». 

وأما المخطئ: وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق» فزل لسانه» ونطق 
بالطلاق من غير قصد أصلاً» فلا يقع طلاقه عند الشافعية» لعدم القصد. ولا 
قضاء إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة» وإلا فلا يقع مطلقاً. 

والفرق بين المخطئ والحازل: أن الحازل قصد اللفظ. فعوقب في الدين» وأما 
المخطئ: فلا قصد له أصلاًء فلم يستحق عقوبة ولا زجراً. 

؟- شرط محل الطلاق 

المرأة محل الطلاق يشترط فيها لوقوع الطلاق عليها: كوما في حال زواج 
صحيح قاتئم فعلاء ولو قبل الدخول» أو في أثناء العدة من طلاق ر جعي »2 لأن 
الطلاق الرجعي لا تزول به الزوجية إلا بعد انتهاء العدة. ظ 

أن المفنة من :طلاق يأتن ينتوتة كرى» .فلا يلحسقها طلاق آخخن أثاء العدةة 

فإن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى: فلا يلحقها طلاق آخر عند 
الجمهور غير الحنفية» لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق البائن» فلا تكون محلا 
للطلاق. وعند الحنفية: يلحقها طلاق آخر في أثناء العدة» لبقاء بعض أحكام 
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الزواج من نفقة وسكبى في بيت الزوجية» وعدم حل زواجها برجل آخر في العدة. 
أما في الزواج الفاسد أو بعد انتهاء العدة: فلا يقع على المرأة طلاق آخر. 


وقبل الدخول والخلوة: لا يلحقها طلاق آخرء لأنه لا عدة عليهاء لقوله 
تعالى : (إذا نَكْحَتُمُ المُؤْمستٍ ثرّ طَلَقَثمُوهُنَ ين مل أن مسوم ها كم عَلتِهن. 
2 0 


مِنْ عِدَوَ تعندونها 6 [الأحزاب: 87/ 45]. ٠‏ 

الطلاق بلفظ الثلاث قبل الدخول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ يقع 
به ثلاث طلقات في رأي المالكية والحنابلة» إلا إذا قصد بالثانية والثالئة تأكيد ما 
قبلها. ولا يقع به عند الحنفية والشافعية إلا طلقة واحدة»ء لأنها تبين بالأولى» فلا 
يقع مأ بعذها. 

*- شرط الولاية على محل الطلاق (طلاق الأجنبية) 


للفقهاء اتجاهان إذا علّق الطلاق على الزواج بامرأة معينة» فقال: إن تزوجتك 
فأنت طالق» أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق: 

-١‏ الحنفية والمالكية: يقع الطلاق. لأن هذا طلاق معين على شرطء فلا 
يشترط لصحته وجود الملك ني حال الطلاق» وإنما يكفي وجوده عند تحقق 
الشرط» قياساً على صحة تعليق الظهار بالملك» ولأن تعليق الطلاق لازم» فلا 
والنخعي» والزهري. ومكحول الشافعي). 

وكذلك إذا عمم المطلق جميع النساءء فقال: «كل امرأة أتزوجها فهى طالق» 
يقع الطلاق عند الحنفية» خلافاً للمالكية منعاً من الوقوع في الحرج والعَنّت. 

؟- الشافعية والحنابلة : لا يقع الطلاق في الحالتين» لانتفاء الولاية من القائل 
على محل الطلاق» وللحديث المتقدم: «لا طلاق إلا بعد نكاح» وهو رأي جماعة 
من الصحابة (على ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة). ظ 
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6- شروط الصيغعة 

صيغة الطلاق إما بلفظ صريح أو كناية. 

والصريح: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفا في الطلاق. 

وهو عند الحنفية: كل لفظ مشتق من مادة «الطلاق» أو قول الرجل: « 
الحرام» فإنه كان في الأصل كناية» ثم غلب استعماله بين الناس في الطلاق. 

وعند الحنابلة : هو لفظ الطلاق وما تصرف منهء لا غير. 

وعند الشافعية: هو ألفاظ الطلاق والفراق والسراح. 

وعنلد المالكية : الكناية الظاهرة ها حكم الصريح. كلفظ الفراق السراح. 
وان بت بائن ء بتلة ونحوه. 

والكناية : هو كل لمفظط حتمل الطلاق وغيرهء وم يتعارفه الناس ف إرادة 
الطلاق» مثل: الحقى بأهلك» اذهبىء. اخرجىء أنت بائن» بتة» بتلة» خلية» 
برية» اعتدي. استبري ر حمك». أمرك للك إلخ. 

ويشترط في صيغة الطلاق أربعة شروط : 

١‏ - استعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاء أو بالكتابة أو بالإشارة 
المفهمة. [ 

- أن يكون المطلّق فاهماً معنى الطلاق» ولو بلغة أعجمية. 

- إضافة الطلاق إلى الزوجةء أي إسناده إليها لغةء بأن يعينها بأحد طرق 
التعيبن» كالوصف, والاسم المسماة بهء والإشارة والضميرء أو إسناده إليها 
عرفاً : مثل على الطلاق أو الحرام أو الطلاق يلزمني إن فعلت أ ولم أفعل كذا. 


:- ألا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أو في لفظه» .ولو بالآلفاظ المصحفة» 
مثل تلاكء أو طلاك. 
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حكم الطلاق الصريح والكناية 

الى سس و #كلوقال الي 
لروعتة: ١‏ نت طالق. وقع الطلاق. 

وأما طلاق الكناية: فلا يقع بالاتفاق إلا بالنية» وأضاف الحنفية والحنابلة : 
أنه يقع أيضاً بدلالة الحال على إرادة الطلاق» كأن يكون الطلاق في حال 
الغضب. أو حال المذاكرة بالطلاق. 

ويقع الطلاق بالاتفاق بالكتابة المستبينة المرسومة وهي الكتابة الظاهرة التي 
يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرضء المصدرة والمعنونة باسم 
الزروجة. والموجهة ة إليهاء ٠‏ كالرسائل المعهودة. 

لكن لا يقع الطلاق بالكتابة عند الجمهور غير الحنفية إلا بالنية. 

ويقع الطلاق أيضا بالرسالة» أي إرسال رسول: وهو أن يبعث الزوج طلاق 
امرأته الغائبة على يد إنسان. فيذهب الرسول إليهاء ويبلّغها الرسالة على النحو 
المحكلف به. وحكم الرسالة : أنه يقع الطلاق بها كما كر لأن 
الرسول ينقل كلام المرسل. فكان كلامه ككلامه. 

ويقع الطلاق أيضاً بالاتفاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأسء المعهودة.» حال 
العجز عن النطق كا لأخرس ونحوه. يا للحاحةء كما يع باللفظ الصريح. 

لكن يرى الحنفية أنه إذا كان الأخرس يحسن الكتابة» لا تجوز إشارته. 

آنا القاطق: :قن برضيع: عطلااقه: :نا لاشا رق بول" ,زو اتح ,عدن التمديون غير 
المالكية)» وذهب الالكية؛ إلى أن إشارة القادر على الكلام كالكناية تحتاج إلى نية» 
ويصح بها الطلاق. ظ 


عدد الطلاق 


هو طلقة واحدة. واثنتان» وثلاثء» فإن صدر مطلقاء مثل أنت طالق» 
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وقعت طلقة واحدة بمقتضى الصيغة في رأي الحنفية» ويقع ما نواه في رأي 
الجمهورء فإن نوى واحدة أو اثنتين» أو صرح بعدد اقترن بالطلاق» وقع ما نواه 
أو ما صرح به من العدد. 

وتقع طلقات ثلاث بالاتفاق في المذاهب الأربعة إذا ذكر الرجل واحدة بعد 
الأخرى حتى يستكمل الثلاث» أو جمع الثلاث في كلمة واحدة» بأن قال: أ 
طالق ثلاثا. والطلاق الثلاث يقع على المدخول بها وغير المدخول بها بالاتفاق» 
لوجود رابطة الزوجية. 

ما تعود به المرأة بعد التحليل : للعلماء اتجاهان في هذا : 

أت برس الو ةو اد بواسفي: : أن الزواج الثاني يدم مطلقاً ما كان قبلهء 
فتعود المرأة بطلقات ثلاث للروج الأول» سواء كان زواجها يزوج ثانٍ بعد 
طلقتين أم بعد ثلاث». لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل الكامل. 

؟- ويرى بقية الفقهاء (الجمهور): أن زواح التحليل يكون بناء على ما كان 
من عدد الطلقات. فتعود إليه بما بقي له من الطلاق» فلو طلقها ثلاثاء ثم 
تزوجها بعد زوج غيرهء عادت إليه بطلقات ثلاث. أما إن طلقها ائنتين» فتعود 
إليه بطلقة واحدة فقطء. لأن الزواج الثاني لا هدم ما دون الثلاث». وبهدم 
الغثلاث». لأن ما دون الثلاث لا و0 ؛» فلا للا ولآنه 
تزويج قبل استيفاء الثلاث. 


قيود إيقاع الطلاق شرعاً 
الطلاق ميك قرعا بقيود ثلاثةء فإن فقد واحد منها أثم المطلق, وهي . 
-١‏ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعا وعرفا 
للفقهاء رأيان في هذا القيد:يرى الحنفية كما تقدم أن الأصل في الطلاق 


الاباحة. لإطلاق الآيات القرانية ولفعل البي 505 وصحابته» ولو كان محظورا 
للا أقدموا عليهء فلا يقيد الطلاق بقيد الحاجة. 


الفصل الأول - الطلاق ١‏ 


ويرى الجمهور ومنهم الكمال ابن الحمام وابن عابدين الحنفيان: أن الأصل 
في الطلاق: هو الحظر والمنع وخلاف الأولى» والأولى أن يكون لحاجة» كسوء 
سلوك الزوجة أو إيذائها أحداء لما فيه من 9 الألفة» وهدم سنة الاجتماع, 
ولقوله تعالى: «إفَإِنْ أَطَنحكُم فلا ببْعُوأ عَلَبِنَّ سيلا [الساء: 4/ 4*] وللحديث 
المتقدم: «أبغض الحلال إلى الله كي وحديث: اأيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»"''. 


فإذا وقع الطلاق من غير حاجة وقع بالاتفاق» ولكن المطلق يأثم. 

؟- أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه 

وهذا متفق عليه؛. فإن حدث الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر 
جامعها فيه؛ كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً» وعند الحنفية: مكروهاً 
تحرماًء وهو الطلاق البدعي» لأن ابن عمر طلَّق امرأته» وهي حائضء» فذكر 
ذلك عمر للنبي ييه فقال: «مُرْه فليراجعهاء أو ليطلقها حائضاً أو حاملا)”"" 
وف رواية بإضافة : «فتلك العدة الى أمر الله أن يطلّق للها النساء») اوقو نذان عل 
أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيه ول قبره ركو ينوه اكرعاء 
لا فيه من ضرر بالمرأة» بتطويل العدة عليها. 

وتاذا ع واه وقع بالاتفاق» لأن النبي ييه أمر ابن عمر 
بمراجعة امرأته التي طلقهاء وهي 0 يه إلا بعد وقوع 
الطلاق. 

والمراجعة واجبة في رأي الحنفية والمالكية» مستحبة عند الشافعية والحنابلة: 
لأن الزوج بالمراجعة يزيل المعبى الذي حرم الطلاق. 


)010 رواه أحمد ا داود والترمذي وابن ماحجه وابن ٠‏ حيان والحاكم عن ثوبان» وهو -حسن. 


0( رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضى اللّه عنهما. 


بم ١‏ الباب الثاني : الغخلال الزواج وآثاره 


؟- أن يكون الطلاق مفرفاً ليس بأكثر من مرة واحدة 
الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرّقاًء الواحد بعد الآخرء لا 
بإيقاع الطللاق دفعة واحدةء لظاهر قوله تعالى : الطلَقٌ ينان 6 [البقرة: 7/7 9؟؟7] 
أي إن الطلاق المفضل ما كان مرة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث 
بكلمة واحدة» أو بألفاظ متفرقة في طهر واحدء كان بدعياً محظوراً في قول الحنفية 
والمالكية وابن تيمية وابن القيم. ومكرررة كر ا لالع ولحاي وإغا 
يكون تارك للأفضل. 

ويدل للرأي الأول حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يهُ عن رجل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل» فقال: يا رسول اللهء ألا أقتله؟!». 

فإذا خولف هذا القيدء كان المطلق آم مستحقاً لعقوبة يراها القاضى» لكن 
يقع الطلاق ثلاثا في المذاهب الأربعة. 
أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات 

استدل الجمهور على رأيهم في قول: «أنت طالق ثلاثاً». بأدلة كثيرة» منها : 

ظواهر الآيات القرآنية في آية: 8 الطَلَىٌ عَرَّتَانَ فَإِمْسَاك"' مَعْرُوفٍ أو ربح 


بلحم حْسَن)6 [البقرة: ]١59/7‏ يدل على وقوع يي ا مع كونه منهياً 


عنه )2 أن مطلع الآية ثنبيه إلى الحكمة من التفريق. ليتمكن من المراجعة. فإذا 
خولفمت الحكمة وطلّق اثنتين ما وفع الطلاق: وقوله تعالى بعدئل : «إفإن 
مله 3 ع 4 مور سور لاقي 


طلا قلا يل لم ون بَنْدُ حي كم روجا غيم [البقرة: 50/6] يدل على تحرعها 
بالثالثة. 


وكذلك آية: « فَطَيْمُوهُنَ لِِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١/150‏ تدل على أن الطلاق 


المشروع ما يعقبه عدة. وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدة». ومن لم يطلق 
للعدة» بأن طلق ثلاثاً مثلاء فقد ظلم نفسه. 


الفصل الأول - الطلاق ١١‏ 


وإطلاق اية: ( وَللْمَطلْقتِ ار متلعأ بالْمعروفي © [البقرة الل ا فرق 
بين إيقاع الطلقة الواحدة والنسية والثلانشه 


ومن أدلتهم مجموعة أحاديث بلغت ١5‏ حديثاً منها: حديث سهل بن سعد في 
الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني» وفيه: «فلما فرغا قال عويمر: كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يَ)2"7 
ولم ينقل إنكار البي وي 


ومنها: حديث محمود بن لبيد عند النساي» وفيه: أن النبي يه غضب من 
إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟2”'' يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاء ويلزم المطلق 
ناه وان كاف غاسيا,. 2 


ومنها : حديث ركانة يف عبني" أنفطلق اعراتة سهيمة الكة: فأخبر النبي 
يد وقال: والله ما أردثٌ إلا واحدة» فقال رسول الله يله : «والله ما أردتَ إلا 
واحدة؟»قال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة» فردها إليه رسول الله 76" , 
وهو دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت. 


ومنها ما رواه الدارقطني في قصة ابن عمر 0 طلق امرأته تطليقة وهي 
حائض » وفيه : : (فقلت: يا رسول اللّهء أرأيتَ لو طلقتها طلقتها ثلاث أكان يحل لي أن 
أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك وتكون معصية)». 


() هو عند الجماعة إلا الترمذي باللفظ المذكورء ورواية أحمد «قال: يا رسول اللهء ظلمتهاء إن 
أمسكتهاء هي الطلاقء: وهي الطلاق» وهي الطلاق». 

(؟) قال ابن كثير : إسناده جيدء وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواته موثقون. 

2 رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وار بن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني» وقال أبو داود: 
هذا جديث حسن صحيح. وقال ابن كثير : ع 7ل روا ابو لاون من بو اخ وله طرق 
أخرى» فهو حسن إن شاء الله. 


هع ١‏ 0 الباب الثاني : الخلال الزواج وآثاره 


وبعد أن أورد ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار أحد عشر حديثاً قال: «وهذا 
يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة». 

وأما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ومسلم: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله يقٌ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة» فقال عمر 
ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهمء فأمضاه عليهم» فهو مؤول على صورة تكرير لفظ الطلاق» أي أنت 
طالق. أنت طالقء. أنت طالق» ويراد به التأكيدء وقد ارتضى هذا الحواب 
القرطبي» وقال النووي: إنه أصح الأجوبة. 

وقد أخذت بعض القوانين العربية كما في مصر وسورية بأن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد يقع طلقة واحدة. عملاً برأي ابن تيمية (الحفيد) وابن القيم 
راق .والريدية وسفن الطاهرنة. تصييرا عل التافى» رفيو للرابظة 
الزوجية. وحماية لمصلحة الأولاد. ويمكن الأخذ بهذا الرأي أحياناً للضرورة أو 
الناسة الكبدور دو ل أن يكون حكن عام . 


التوكيل في الطلاق وتفويضه 


يملك الرجل توكيل أو إنابة غيره في الطلاق» وكذلك تفويض الطلاق للزوجة 
بالإجماع, الوا سس ا ار ور لا نزل قوله تعالى : 
يكام لين ل لَأرْويمكَ إن مسن شردت _الْحَيَزة الدّيًا وَزِينَتهًا فتعاليت 
يسك وأ 0 2 سَرَلسَا جملا 5 [الأحزاب: 88 18]» فلو 1 يكن لاختيارهن 
الفرقة أثرء لوكو قي 

وَفرقَ الكفية بيو ألفاظ ل الور والرسالة. 

أما التوكيل: فهو إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته ؛ مثل: وكلتك في 
طلاق زوجتي. 

وأما الرسالة: فهو نقل كلام المرسل» مثل: اذهب إلى فلانة وقل لها: إن 
زوجك يقول لك: اختاري. 


الفصل الأول - الطلاق ١5١‏ 





وأما التفويض: فهو جعل الأمر باليدء أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق 
نفسها منهء أو تعليق الطلاق على مشيئة شخص أجني؛ فيقول له: طلّق زوجتي 
إن شئت» وي حال التفويض لا يملك الزوج الرجوع عنه. وني التوكيل يملك 
الرجوع' عنه. 

وألفاظ التفويض ثلاثة: الأمر باليد» والتخييرء والمشيئة» وكل منها يفيد 
تمليك الطلاق من المرأة. 

الأمر باليد: أن يقول لما: أمرك بيدك؛ فيصير الأمر بيدها في الطلاق. 


ار أن ايم لامرأته : يك والفرق بينه وبين الأمر 
الأولى : أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في الأمر باليد يصح». بخلاف 
الحشينء 


الثانية: أنه في حال التخيير لابد بأن يقول لحا: اختاري نفسكء. فتقول : 


اخترت. 
والمشيئة : أن يقول الرجل: أنت طالق إن شئت» وهو مثل التخيير» يدل على 
ليك الطلاق. 


شين عق هذا أن الحنفية يجيزون جعل الطلاق بيد المرأة. 

وكذلك المالكية؛ لكن في لفظ التمليك: للمرأة القضاء بما قضت. وأما في 
التمليك فلا يكون الطلاق إلا ثلاثاً في المدخول بهاء فإن اختارت أقل من ذلك لم 
يقع شيء. [ 

ورأى الشافعية: أن تفويض الطلاق تمليك لهء فيشترط لوقوعه تطليق نفسها 
فل القووف :وذ ملكفه المراة نتبيها فل رحد لان :وعذه الطلقاك ]نا سه 
الرجل أو بالتصريح بالعدد. 


١ *‏ الياب الثاني : الخلال الزواج وآثاره 





وذكر الحنابلة قاعدة: من صح طلاقه صح توكيله. وبناء عليه : يصح توكيل 
الزوجة بالطلاق» فتطلق نفسهاء ولا يطلّق الوكيل إلا واحدة» إلا بتفويض من 
الكل اباللفقك أو التيةه عبان فك الق نه لكو فى هال امسر وقيل ل اللي 
وفي حال التوكيل يطلّق الوكيل متى شاءء وفي حال التعليق بمشيئة غيرها يكون 
على التراخي. ظ 

أنواع الطالاق وحكم كل نوع 

للطلاق أنواع باعتبارات متنوعة : 

فهو من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكنايةء وقد تقدم بيانه. 

ومن حيث إمكان الرجعة وعدمه ينقسم إلى رجعي وبائن. 

ومن حيث الموافقة للسنة ومخالفتها ينقسم إلى سجى وبدعي. 

ومن حيث' الزمن ينقسم إلى منجز ومعلق ومضاف إلى المستقبل. 
تفقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة 

-١‏ الطلاق السني 

مو لتب عا بوسر ]ان وطالي الريفل امراف علاقة انيف ل قير نيفين 
ولا نفاس. ولا في طهر جامعها فيهء حت لا تطول العدة على المرأة» ولتمكين 
الرجل من الرجعة؛ لقوله تعالى : ( بايا أَليَئّ دا طَلَقسْم الآ مَطْيْمُوهْنَ لِعِذِّنَ) 
[الطلاق: ]١/15‏ قال ابن عباس وابن مسعود: طاهرات من غير جماع. ولحديث 
ابن عمر المتقدم. لما طلق امرأتهء وهي حائضء. فقال النبي يهُ لعمر: «مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء ثم إن شاء طلقها طاهراً 
قبل أن يمس" أي يستمر بها في عصمته حتى تطهر. ومراجعتها على تلك الصفة 


)000 رواه الجماعة إلا الترمذي. قال الشافعي : إنما روي «حتى تطهر؛ من الحيضة الت طلقها فيهاء ثم 
إن شاء أمسكهاء وإن شاء طلق. والحكمة ف الأمر بالإمساك : أن يستيرثها بعد ال حيضة التي 


طلقها فيها بطهر تام؛ ثم حيض تامء ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها: إما بحمل أو بحيض. 


الفصل الأول - الطلاق ١‏ 





واجبة في رأي مالك» لأن ظاهر الأمر الوجوبء» وعند الجمهور للاستحباب 
فقطء لأن ابتداء التكاح لا يجب. فاستدامته كذلك» وصحح صاحب الهداية من 
الحنفية أنها واجبة» واتفقوا على أنه لو طلق قبل الوجوب». وحي جالض: م يؤمر 
بالمراجعة. إلا ما نقل عن زفر. 
؟- الطلاق البدعي 

هو طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل» لقوله تعالى : ( َطَلْعوهنَ 

لِعِدَّمبنَ4 [الطلاق: ]١/50‏ أي في وقت ابتداء العدة» وطلاق من يجوز أن تحبل في 
الطهر الذي جانها فيه قبل أن بمشين كل وكذلك عند الحنفية والمالكية : 
الطلاق بأكثر من طلقة واحدة. 

ومراجعة المرأة المطلقة 5 واجبة عند الحنفية والمالكية» مستحبة عند 
غيرهم» وهذا الطلاق مكروه تحرعاً عند الحنفية» وفاعله عندهم وعند المالكية آنم 
عاص. ظ 
تقسيم الطلاق من حيث إمكان الرجعة وعدمها 

ينقسم الطلاق الصريح والكناية من هذه الناحية إلى رجعي وبائن. 

-١‏ الطلاق الرجعي 

هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد 
جديد؛ ما دامت في العدة» ولو لم ترض. وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير 
البائن» أي إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة. فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق 
الرجعي بائناًء وحينئذ لابدّ من عقد جديد. 

؟- الطلاق البائن 1 
هو الذي لاب فيه من عقد جديد لتعود المرأة إلى زوجها أو التحليل» 
نوعان: ظ 

أ- بائن بينونة صغرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى 
الزوجية إلا بعقد جديد ومهرء وهو الطلاق قبل الدخول؛ أو على مال» أو 
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بالكناية بلفظ فيه شدة في رأي الحنفية» أو الذي يوقعه القاضي» لا لعدم الإنفاق 
أو بسبب الإيلاء. 

ب- البائن بينونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى 
الزوجية إلا بعد أن تتروج بزوج آخر زواجاً صحيحاً» ويدخل بها دخولا 
حقيقياًء ثم يفارقها أو بموت عنهاء وتنقضى علتها منهء وذلك بعد الطلاق 
الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزوج آخر. 
حكم الطلاق الرجعي والبائن [ 

يشترك هذان النوعان في أحكام ثلاثة هي: وجوب نفقة العدة للمطلقة. 
وثبوت نسب ولدها من المطلّق» ويهدم الزواج الثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ما كان من الطلاق في الزواج الأول» سواء كان ثلاثاً أم أقل» وعند باقي الفقهاء 
هدم الثلاث فقطء فتعود إلى الأول بزوجية جديدة» بملك فيها ثلاث طلقات». 
وينفرد كل منهما بأحكام هي : 
حكم الطلاق الرجعي 

آثار هذا الطلاق: نقص عدد الطلقات» وانتهاء الزوجية بانتهاء العدة. 
وإمكان المراجعة في العدة» ولحوق طلاق آخر بالرجعية» وكذا الظهارء والإيلاء 
واللعانء واستحقاق الميراث اتفاقاً. وتحريم الاستمتاع بالرجعية في رأي المالكية 
والشافعية»ء خلافاً للحنفية والحنابلة» فإن هؤلاء لا يحرمون الوطء أو 
الاستمتاع» ولو وطبئها لاحد عليهء لأنه مباح» لكن تكره الخلوة بها تنزيهاً. 
حكم الطلاق البائن 

هد إذا كان الظلاق .اتنا بنتونة سغرى رترت عليه وال كلت ل اخك مد 
الطلاق» فيحرم الاستمتاع مطلقاً والخلوة بعده بمجرد الطلاق» وينقص به عدد 
الطلقات. ويحل الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق» ونع 
التوارث بين الزوجين إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فلا بمنع الإرث عند 
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الجمهور غير الشافعية إن مات في العدة. وكذا بعد العدة في رأي المالكية معا فل 
له بنقيض مقصوده. وهذا هو طلاق الفرار. 

ويلحق الطلاق الصريح الطلاق البائن عند الحنفية» إلا إذا كان الطلاق الثاني 
بائنا بلفظ الكناية» يحتمل الإخبار عن البينونة الأولى. 
- وأما الطلاق البائن بيئونة كبرى: فهو يزيل الملك والحل معاء ولا يبقى 
للزوجية أثر سوى العدة وتوابعهاء فيحل به الصداق المؤجل إلى الطلاق أو 
الوفاة» وبمنع التوارث بين الزوجينء خلافاً للبائن بينونة صغرى كما تقدم: 
وتحرم به المطلقة على الزوج تحرعاً مؤقتاً. ولا تحل له حتى تتزوج بزواج آخر. 
ويدخل ما ورلا حا ثم يطلقها أو عوك عتها وتنقضي عدتها منه. 

وتختلف البينونة الكبرى عن الصغرى في شيئين: هما أنبا ليست محلاً لطلاق 
آخرء ولابد يعن المخيل برواج آخر. 
تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق راكاد 

الطلاق المنخجز [ 

هو ما قصد به الحال» مثل قول الرجل: أنت طالق» وحكمه: وقوعه في 
الحال. 5005 بمجرد صدوره» مىّ كان الزوج أهلا لويقاع الطلاق» 
والزوجة محلا لوقوعه. 

الطلاق المضاف 

هو ما نسب إلى وقت في المستقبل» كقول الرجل لزوجته: أنت طالق غداً أو 
بعد شهر. وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء أول أجزاء الزمن الذي أضيف إليه. 
متى كان الزوج أهلا لإيقاع الطلاق» والمرأة محلاً لوقوعه. 

الطلاق المعلق [ 

هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرطء 
مثل: إنء وإذاء ومتى» ولو ونحوهاء مثل: إن دخلت دار فلان فأنت طالق». 
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ويسمى مجازاً بميناً» لأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاءء فإطلاق اليمين 
عليه مجاز. 

ويشترط لصحة التعليق شرطان: [ 

-١‏ أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجودء أي 
يحتمل أن يكون وألا يكون. 

-١‏ أن يحدث المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليهاء بأن تكون في حال 
الزوجية فعلاًء اف شيكها في أثناء العدة من طلاق رجعي بالا تفاق» أو من طلاق 
بائن بينونة صغرى عند الحنفية خلافاً لبقية المذاهب. 

ولا يشترط عند حدوث المعلق عليه أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق» فلو 
صار مجنوناً أو متها ووجل المعلق عليه وفع الطلاق» لصدور الصيغة من 
أغليا: 
حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 

للفقهاء أهل السنة اتجاهان: 


-١‏ يرى أت المذاهب الأربعة: أن الطلاق المعلق يقع بوجود المعلق عليه. 
سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين» أم اها عاونا وشراة أكان التعليى: مها 
(وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر) أم شرطياً يقصد به حصول 
الجزاء عند حصول الشرط لإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وربطه 
بالزروجء مثل قوله تعالى : « الطْلَقٌّ عََّتَانَ )6 [البقرة: ”7/ 79؟7] فهي لم تفرق بين منجز 
ومعلق» والمطلق يعمل به على إطلاقه» ولقوله ي: «المسلمون عند شروطهم»''' 
ووقائع كثيرة في عهد النبي ييه والصحابة» مثل حديث ابن عمرء «طلق رجل 


)١(‏ رواه الحاكم عن أنس وعائشة رضي الله عنهما» وهو صحيح. 
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امرأته البتة إن خرجت, فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج 


دن 0د 


-١‏ وذهب ابن تيمية وابن القيم: إلى التفصيل : إن كان التعليق قسمياً أو على 
وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع» ويجزيه كفارة بمين إن حنث في يمينه» ولا 
كفارة عليه عند ابن القيم» وأما إن كان التعليق شرطياً أو على غير وجه اليمين. 
فيقع الطلاق عند حصول الشرط. 

ودليلهما أن الطلاق المعلق القَسَّمى إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو 
المنع منه أو تأكيد الخبرء دون قصد إيقاع الطلاق» كان في مع اليمين» فيأخذ 
حكم اليمين المقرر في قوله تعالى: «إقَدَ فض ألدَهُ لك لد أَبَميك6 [التحريم : 
15 07 سبحائه : (ذلِكَ در ميك إذا 0 [المائدة: 7/6 489]ء وإن 
لم تكن مين شرعية كانت لغواً. ظ 

ويؤكده بأن عائشة ئنشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس أفتوا ليل بنت العجماء بأن 
تكفر عن بمينها حينما حلفت بالعتق فقالت: «كل مملوك لما مجرّرء وكل مال لما 
هدي» وهي يهودية أو نصرانية إن لم يطلّق مولاها أبو رافع امرأته» أو يفرق بينه 
وبينها» يخود الحلف بالطلاق مثلهء وهو أولى. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما “«الطلاق عن ولد والعتق 


لق وي ا لا ممن يكره 


حكم طلاق المريض مرض الموت 


مريض الموت: كل من غالب حاله الهلاك. بمرض د غيره. وطلاقه يسمى 
طلاق الفات أو الفرارء محاولة فراره من إرث زوجتهء فيرد عليه قصده إلى تمام 





)3عغ20 رواه البخاري. 
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عدتها عند الحنفية» ولو بعد انقضاء العدة عند المالكية» وما لم تتزوج في رأي 
الحنابلة. 0 

وقد اتفق الفقهاء على أن طلاق الرجل المريض نافذ كالصحيح» فإن مات 
وكانت مطلقته في أثناء العدة من طلاق رجعىء فترثه امرأته بالاتفاق» لأن 
الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه. 

فإن طلق الرجل امرأته في مرض الموت. ثم ماتتء» لم يرثها وإن كان موتها في 
العدة. 

وللعلماء رأيان إذا كان طلاق المريض بائناً. ومات الزوج في أثناء العدة. 

-١‏ فذهب الجمهور غير الشافعية: إلى أنها ترئه» لأن عثمان رضي الله عنه 
ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف, الذي كان قد طلقها 
في مرضهء فبتهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة. فلم ينكر عليه أحدء ولأن 
تطليقها ضرار محض »2 يدل عل فصذه حرمانبها من الإرث. فيعاقبف بنقفيض 


نا 


مشصو ده. 
-١‏ وذهب الشافعي في الجديد: إلى أنها لا ترئهء لانقطاع آثار الزوجية 
بالظلاق البائن .و ايراع لا كيت بعد زوال مسي [ 
ووقت الإرث عند الجمهور مختلف فيه : 
ذهب الحنفية: إلى أنها ترث إذا مات». وهي في العدة من هذا الطلاق البائن؛ 
وذهب المالكنة: إلى انا فركذوإن انقضت عدعا ووحتة :لا روق ان سلمة 


ابن عبد ال رحمن بن عوف: «أن أباه طلق أمه. وهو مريض. ثمات» فورثته بعد 
انقضاء العدة). [ 
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ورأي الحنابلة: أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج» عملاً بما روي عن 


شروط تبوت الميراث 


يشترط لثبوت ميراث الزوجة في طلاق الفرار خمسة شروط: 

-١‏ ألا يصح الزوج من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

- أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه. 

اه بره نااك ليبن امار اقتياي ١‏ قثي ابنذ ال البخرل واه 
بعل الخلوة الصحيحة م بيعل المطلق فارًاًء ولا : تنستحق الزوجة المعراث ». لأن 
العدة لا نجب مبذا الطلاق. ووجوب العدة بعد الخلوة عند الجمهور غير الشافعية 
للاحتياط محافظة على الأنساب. والميراث حق مالي لا يثبت للاحتياط. 

5ت أن كون الطلاق بدون ع الزوجة: فلو كان برضاها لا تستحق 
المعراث. 

8ك إن تكون الروحة املد 589 بو زوجها وقت: الطلؤاق» يوا سن 
هذه الأهلية إلى وقت الموت» فإن كانت الزوجة كتابية وهو مسلم» لم تستحق 
الإرث سيب ا.ختلااف الذي 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 
لو حدثت هذه الفرقة» تعذ المرأة فارّة من ميراث زوجهاء فتعامل بنقيض 
مقصودهاء ويرثها الزوج إذا ماتت وهي في العدة. ولا ترث هي منه إذا مات [ 
ولو كانت في العدة. ٠‏ 

وإذا قصدت الزوجة بالفرقة إبطال حق الزوج. رد عليها قصدهاء وثبت لا 
المعراث. كارتكاب ما يوجب حرمة المصاهرة مع أحد أصول الزوج أو فروعه في 
مرض موتهاء أو ارتدادها عن الإسلام وهي في مرض موتهاء فإنها تعد فارّة من 
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الميراث» فيرثها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدتهاء لحدوث الفرقة يسببهاء ولا 
0 
امرأته أو بنتهاء وترئه هى إذا مات في مرضه. 

ولا يفسخ الزواج عند الشافعي بالوطء الحرام. 
زواج المريض المطلق بأخرى 

إذا طلق المريض امرأته» ثم نكح أخرى ومات من مرضه في عدة المطلّقة 
ورثتاه عند الحنفية والحنابلة» وقال مالك: الميراث كله للمطلقة» لأن زواج 
المريض عنده غير صحيح. 
الشك في الطلاق 

الشك لغة: ضد اليقينء واصطلاحاً : تردد على السواء بين الاحتمالين أو 

وشكيه عند غين المالكيةة أن البقين لآ يول يالشك: 

من شك هل طلق أو لاء لم تطلق امرأته» لثبوت الزواج بيقين» ووقوع 

ومن شك في صفة الطلاق: رجعي أو بائن؟ يحكم بأنه رجعي, آنه أضعفت 
الطلاقين» فكان هو المتيقن. 

ومن شك في عدد الطلاق» بنى على اليقين» وهو الأقل»؛ فمن شك في طلاق 
الثلااث» وقعت عند الجمهور طلقة واحدة حىّ يتيقن. 

ويرى المالكية : أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» لاحتمال طلاق ثلاث. 


ومن شك في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق» لم تطلق» لأن الزواج ثابت 
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ومن طلق إحدى امرأتيه» ثم نسيهاء عليه عند الشافعية تعيينهاء ولا تحل 
واحدة منهما حتى يعين» والوطء ليس بياناً ولا تعييناً. 

0 
الفقهاء. 

والورع التزام الطلاق في رأي الشافعية والحنابلة» لقوله يَلِهِ: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استيرأ لدينه وضرظية”" وفوله: «دع ما يريبك إلى ما ل فرك . 
إثبات دعوى الطلاق 

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر هوء فعليها عند المالكية | انافك 
الطلاق بشاهدين عدلين» فإن أتث بشاهد واحدء 595 الزوج وبرئ» وإن لم 
بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قول الزوج بيمينه. ‏ 

ورأي الحنابلة كالمالكية في الجملة: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلّقهاء فالقول 
ادعته بينة» ولا يقبل فيه إلا شاهدان عدلانء, لأن الطلاق ليس بمال» فإن لم 
تكن بيئة: يستخلف الرجل. للخذيث المعروف : #اليفين غل من نك . 

زواج التحليل 

ميل الخلام عن بإيجازء وقد عرفنا أن حكم الطلاق الثلاث: زوال الملك 

والحل زوالا مؤقتاً: فتحرم المرأة على مطلّقها تحراً مؤقتاًء ولا يحل له الزواج بها 


غ2 رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه, 
0ع رواه الترمذي و صححححة » وأحمد وابن : حبان» عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
() حديث حسن رواه البيهقي وغيره عن ابن اعباس .رضئ .الله عتهيها: 
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اه 


حق تتزوج بزوج آخرء لقوله تعالى: (إفإن طَلْقها ا 2 


روجا 6 [البقرة: ؟/170]. 

وصور التحليل ثلاث : 

أولا - التحليل بزواجٍ دائم 

اتفق الفقهاء على أن الزواج الداتم يبيح بعك الظلة 3 واشهاة:الغندة المظلعة فلذنا 
لوروجها الأول بشروط ثلاثة بالاتفاق. مع شرط رابع عند المالكية والحنابلة. 

0 أن تنكح زوجا غيره» كما دلت الآية المتقدمة: «إحَيََّ تنكم روجا‎ -١ 

- أن يكون الزواج الثاني صحيحاً: فإن كان فاسداً ودخل بهاء لا تحل 
للأول» للآية نفسها: لأن إطلاق النكاح يقتضي الصحيح. 

- أن يطأها الزوج الثاني في الفرج : فلو وطئها دونه أو في الدبرء لم يحلها 
لزوجها الأول» لحديث العسيلة» حيث قال النبي يِه لامرأة رفاعة القرظي : 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. ا ا ولا 
يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج. وأدناه تغييب الحشفة في الفرج» بشرط 
الانتتشارء وبشرط كون الزوج الثاني ممن يمكن جماعه: لا طفلاً. 

5- أن يكون الوطء حلالاً (مباحاً) في رأي المالكية والحنابلة : فلا يحل المطلقة 
إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم ولا حج ولا حيض 
ولا اعتكاف. والزوج الذمي عند المالكية لا يحل الذمية للمسلمء خلافا لبقية 
النقهاع: ظ 

ثانيا - الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلل) ‏ 

تفق الفقهاء أيضاً على أن الزواج بالمطلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن 
يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول حرام عند الجمهور» مكروه تحراً عند الحنفية» 


0010 اس ار الله عنها. 


الفصل الأول - الطلاق 5 


لقول ابن مسعود: "لعن رسول الله عه ا محلل والمحلل له ولقول يل : «ألا 
اخركي الى المبكعار؟ قالو#1 يرل © ذا دوسيو ل" الانه اقال امعو لخن لعن الل 
المخلل والمحلل له" 2 

وهذا النكاح فاسد عند الجمهور. صحيح مكروه تحريعاً عند أبي حنيفة وزفر 
فتحل به عندهما للأول بعد أن يطلقها وتنقضى عدتبها. 

ثالثا - الزواج بقصد التحليل دون شرط - فيه رأييان 

- يرى المالكية والحنابلة: أن الزواج بقصد التحليل بدون شرط في العقد 
باطل» أي بالتواطؤء عملا بمبدأ سد الذرائع إلى الحرام» وبحديث لعن المحلل 
والمخلل له». 

- ويرى الحنفية والشافعية: أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد 
صحيح ) ونحل المرأة بوطء الزوج الثاني للزوج الأول» لأن جرد النية أو الاغيق 
في المعاملات غير معتبرء فوقع الزواج صحيحاًء لتوافر أركانه وشروطه. 
هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق: فيه تفصيل 


أ- اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجهاء والبائن بينونة 
صغرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل الزواج بآخرء تعود إليه بما بقي 
من الطلقات». واحدة أو اثنتين. 

بات بوانفةو | أيقيا على أن الزواج الثاني عن للق الثلاث هدم طلاق 
الزوج السابق» وتعود إليه بعد التحليل بطلقات ثلاث». لأن الوطء الثاني هدم 
الطلقات الثلاث». لأنه مثبت لحل جديد كامل. 


ج - هل بهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث؟ فيه رأيان: 


)210 رواه أحمد والنساي والترمذي وصحححه. 


00 رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 


١64‏ الباب الثاني: المخلال الزواج وآثاره 


- يرى الجمهور: أنه لا يهدم»ء فتعود المطلقة إلى الزوج الأول ببقية الثلاث. 
وأبي هريرة» لأن الوطء الثاني لا يغيّر حكم الطلاق. 
ثلااثا. كما هدم ما دون الغلاث. لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة. فهو أحرى أن 
هدم ما دونها. ظ 


الرجعة 


تعريفها ومشروعيتها وحكمتهاء وركنهاء ونوعاهاء وأحكامهاء والمرتجع. 
وشروط الرجعة. وما لا يشترط فيها. 
تعريف الرجعة ومشروعيتها 

الرجعة لغة: المرة من الرجوعء واصطلاحاً عند الحنفية: هي استدامة الملك 
القائم بلا عوض مادامت في العدة؛ أي استدامة الزواج في أثناء العدة من طلاق 
رجعيء لقوله تعالى: « وَيعُولَهنَ أَحَنْ رَوَهِنَ 4 [البقرة: /588] سماه بعلاء وهذا 
يقتضي بقاء الزوجية بين الطرفين. 

والطلاق الرجعي: تطليق المدخول بها ما دون الثلاث بلا مال» بصريح 
الطلاق غير المقترن بعدد الثلاث» أو ببعض الكنايات ا مخصوصة (وهي اعتدي» 
واستبري رحمك. وأنت واحدة). 

وعند الجمهور: هي إعادة المطلقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير 
عقد. أي إن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي» والرجعة تعيده بعد زواله. 
مشروعيتها 

هي مشروعة» 0 0 ( مولي أ حق روص فى ذَلِكَ 4 [البقرة: ؟/288] أ 
في أثناء العدة 9 إِنْ رامد إضكحا» [البقرة: ؟/78؟] كما قال الشافعي وبقية 


الفصل الأول - الطلاق ظ هه١‏ 


العلماء. ولقوله تعالى : ( الطَلَقٌّ كان َإِمسَاك' عرو 0 لسري أ بِإِحْسَنٌ» 
[البقرة: 7/7 9؟7؟] ( فَأمَسِكْوهنَ بِمَعَرُوفيِ 4 [الطلاق: ]١/50‏ والرد والإمساك مفسران 
بالرجعة. 

ولقوله وقهِ: «أتاني جبريل» فقال: راجع حفصة:. فإنها صوّامة قرّامة» وإنها 
زوجتك قِ لم0 وقوله أنفيا لعمر قُِ شأن زوجة ابئه عبذ الله * المرّه 
فليراجعها» كما تقدم. 
حكمتها 

مكين النادم عل الطلاق من إعادة الزروجةء وإصلاح سببا الخللاف» قِ فئرة 
قريبة وهي العدة. 
ركنها ظ 

عبن الى ١‏ السفة كز راحيتكف أن القع من تتم وعوة: 


وعند الجمهور: أركانما ثللاثئة عند الشافعية : مر نجع » وزوجة». وصيغةء 
ويضاف إليها عند الحنابلة: الوطءء وعند المالكية: فعل أو نية. 


نوعاها 
الرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي»؛ ورجعة من طلاق بائن. 
أن الرجعة فى الطلاق 1ل محعى':” فتكوو برا لقوان ااثنانا + وتكووبب الها 5 هد 


أن يستمتع بها بالوطء ثما دونه. ولا يجب فيها مهرء ولا وى ولا إذن من المرأة 
وغيرهاء ولا شهادة عليها. 


فإذا انقضت علدتها فلا ترجع إلا بعقد زواج جديد كالرجعة من الطلاق البائن 
وهو النوع الثاني من الرجعة. 


60 رواه أبو داود وغيره بإسناد -حسسسن ٠‏ 


١٠6‏ الباب الثاني: المحلال الزواج وآثاره 





أحكامها 

نعود المرأة إلى الحياة الزوجية بكل ما لها 5 عليهاء وها حكم الزوجات» 
ولكنها تخالف الزوجة فيما يأ : 

1 تحريم الاستمتاع بها عند المالكية 52000 بوطء أم بعيره ) 
حت بالنظر ولو بلا شهوة» لأنها مفارقة كالبائن. 2 

فإن وطىء الرجعية فلا حد عليه» وإن كان عالمأ بالتحربم. لاختلاف العلماء 
2 إباحته . ولكن يعزر العام بالتحريم. لارتكابه معصية ) وجب عليه في رأي 
الشافعية مهر المثل بالوطءء ولا مهر عند المالكية. 

ولا يحرم الاستمتاع بالرجعية عند الحنفية والحنابلة» وها أن رين لهي لتسمية 
الزوج بعلاً في آية «[ وَيعولمنَ أَحنْ رَيَهِنَ) [البقرة: 118/7]. 

سيا وللرجعية القسم عند ا حنفية إن كان من قصذه المراجعة. ولكن تكره 
الخلوة بها كراهة تنزيه إن لم يكن من قصده المراجعةء وإلا لم تكره. 

والرجعية مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكيى» وفي صحة 
الإيلاء منها ء والظهار. والطلااق. واللعان» والتوارث» قيرث كل منهما 
الآخر. 

ولا يعد مرض الموت» ولا الإحرام بحج أو عمرة مانعين من الرجعة للمطلقة 
الرجعيةء وهما مانعان من رجعة البائن» ومانعان من إنشاء الزواج في رأي 
الجمهور (غير الحنفية) الذين لا يجيزون الزواج في أثناء الإحرام. 

0 ساح انول ايعان الزيع: ٠‏ مادامت اا 3 
إضكنا» [البقرة: .]1١8/7‏ وهذا العا 4 0 عنه 1 
سحانه رتب بحن الرجعة عل الظلاق الرجعى. قن ان «[اللن: عرتان ‏ فإمساك 
عرف 3 ريع بِإِحْسن )© [البقرة: 134/8]. 


الفصل الأول - الطلاق لا6١‏ 


شروط صحة الرجعة 

تشترط شروط في المر نجع , وفيما تحصل به الرجعة». وف الزوجة المرتجعة. وي 
زمن الرجعة. وخلاصة هذه الشروط هي : 

-١‏ أهلية المرتجع (البلوغ والعقل) في رأي الجمهور (غير الحنفية). 

؟- أن يكون الطلاق رجعياً: لا بائناً ولا بعوض. 

- أن تقع الرجعة في العدة: لا بعد انقضائها. 

8- أن تكون اللرآة و مطلقة معينة غير ويم 007 سبأ ف زواج 
صحيح» وقابلة للخل». فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحهاء 
ولا مرئذة ونحوها. 

6- أن تكون الرجعة منجزة : غير مؤقتة بوقت» وغير معلقة بشرط ولا مضافة 

وتحصل الرجعة عند الشافعية من ناطق بالقول فقطء صريحاً مثل راجعتك» أو 
كناية مثل : تزوجتك». أو رددتك إلي أو إلى نكاحى. ولا محصل عندهم بالوطء»ء 
لآنه حرام. 20 : 

وتحصل الرجعة عند الجمهور: بالقول الصريح مثل: راجعتك أو بالكناية 
مثل : أنت امرأتي أو أنت عنذي 2 ولا يحتاج الصريح لنيةع ها الكناية فيحتاج 

و محصل عندهم بالفعل كالوطء ومقدماته ف بالخلوة» ولكن مع الكراهة 
التنزيهية عند الحنفية» وتحصل أيضاً عند المالكية بالنية وهى حديث النفس بأن 
يقول في نفسه: راجعتك؛ لكن مجرد القصد في المراجعة لا يكون رجعة اتفاقاً. 

ولا يشترط في الرجعة: رضا المرأة أو رضا وليهاء ولا الصداق (المهر)؛ ولا 
إعلام المرأة بالرجعة» فتصح ولو لم تعلم بها الزوجة» ولا الإشهاد عليها في 


١8‏ اليباب الثاني : ا خلال الزواج وآثاره 





الذاعب: الآرسة» يورق الاقيوام عابيا مسععي قاط .. افد درا لآم ان 
الآية : (وَأَشْهِدوأ ذوىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: 5/10 ] على الندب والاستحباب» 
بعد قوله سبحانه: 9[ تسوه ِمَعْرُوٍ 6 لأن النصوص القرآنية في الرجعة مطلقة 
مثل قوله سبحانه : ([ فَأَسِكوْشنَ 4 وقوله: «وَيُولهنَ أَحَنّ رون [البقرة: ؟/518]. 

ولأ السصاة 1 يقتزطرا الشهادة لضسة الردنةه جطلما قدا ابن مر حون 
طلق امرأته» ولم يأمره النبي يقد بالإشهاد على الرجعة. 


الفصل الثان 

تعريمه ومشروعيته ) وألفاظه. وحكمه. ووقته»ء وركنه» وصفته. وشروطه. 
حكم أخيل بدل الخلع ونوع اليدل. 0 بين الخلع والطلاق» وآتارة 
تعريف الخلع ومشروعيته 

الخلع لغة : النزع والإزالة. وعرفاً بضم الخاء : إزالة الزوجية. واصطلاحاً : 
خالعتك على كذاء فتقبل. 2 

وهو مباح لا بأس بهء لحاجة الناس إليه» حيث يقع الشقاق والنزاع أو 
البغض والكراهية» واحتمال ترك أداء حق الله في طاعة الزوجء فتبذل المرأة شيئاً 
من مالا للتخلص من رابطة الزوجية» في مقابل الطلاق الذي يملكه الزوج. 

ودليل مسر وعيته قوله تعالى : ودلا م" ا اح عَلهِمَا فم أَفْئدتٌ بو [البقرة: ”7/7 9؟1١؟]‏ 
وقوله سبحانه: «إفَإن طِبْنَ لك عن َيه كو ين قن كل هيك 2 [النساء: 4/ 4] 


و« 


وقوله عرز وجل : (نلا جنا جَسا ء حَ عَلَيِهمآ أن يصلحا سما لحا » [النساء: .]١78/4‏ 


7 2110011111 #أن افرأة تانش ديه قسن محادت | 
ني حديت أبن عباس راو دين سن : 
رسول الله كو فقالت: يا رسول الله. إني ما أعيب عليه في خُلق ولا دين. 


٠5ا|‏ اليباب الثاني: الخلال الزواج وآثاره 


ولكنى أكره الكفر في الإسلام» فال رسول الله كقهْ: أتردين عليه حديقته؟ قالت:. 
نعم» فقال رسول الله يقِةِ: اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة)”''. 


ألفاظه 


المتفق عليها أربعة هي: الخلع» والمبارأة» والطلاق» والمفارقة ونان اطق 
لفظ البيع والشراء» وعد ذلك الشافعية والحنابلة من ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى 
نية» بأن يقول الرجل : بعتك نفسك بكذاء فتقول: اشتريت. وجعل الحنابلة لفظ 
الماراة كتارة: 


حكمه الشرعي 


يصبح الخلع المباح سنة أو مندوباً إليه إن طلبته المرأة» لقصة ثابت بن قيس 
المتقدمة» ويكره الخلع للمرأة مع استقامة الحال» لحديث ثوبان: أن البي و 
قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسء, فحرام عليها رائحة 
الجنةه”"'. ويكره في رأي الحنفية أن يأخذ الرجل من المرأة عوضاً إن كان التشوز 
أو النفور من الزوج»ء وإن كان النشوز من الزوجةء كره له أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها من المهرء فإن فعل ذلك جاز في القضاءء لإطلاق الآية: «إقَلَاً جنا 
عَلْهِما ها أَفْنَدَتٌ 6 [البقرة: ؟/799]. ' 


والخلع عند الشافعية مكروهء لما فيه من قطع رابطة الزواج المطلوب شرعاًء 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (أي ما افترض في الزواج) أو للتخلص من 
الحنث في الطلاق الثلاث» حيث يخلعهاء ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم 
يتزوجهاء فلا يحنث لانحلال اليمين بفعل ا محلوف عليه في وقت لم يكن الزواج 
قاعًاً. 


)00 روأه البخاري والنساقي وأبن مأجه. 


(0) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النساي. 


الفصل الثاني - الخلع 5 


وهو باطل عند الحنابلة في حال الإكراه عليه. بأن ألحق الزوج بالمرأة ضرراً 
بالضرب ونحوهء أو منعها حقوقها كالنفقة وغيرها. ظ 

ولا يحتاج الخلع اتفاقاً إلى قضاء الحاكم. لأنه معاوضة»ء يتم بالتراضي. 
وفقته وركنه 

لأياس يسدولن قى. الليفنى أىالظير :الذي أضايا قعه أن التسد يس إزالة 
الور ار 1 ولو مع طول العدة» فتترجح مصلحتها. 

وركنه عند الحنفية : الصيغة من إيجاب وقبول» وعند الجمهور: له أركان (أي 
عناصر) خمسة: القابل» والموجبء. والعوضء والمعوض ١المتعة)‏ والصيغة. 
55 

الخلع في رأي أب حنيفة رحمه الله قبل قبول المرأة يمين من جانب الزوج» فلا 
يصح الرجوع عنهء لأنه علق طلاقها على قبول المال» والتعليق يمين اصطلاحاء 
وهو معاوضة بمال من جانب الزوجة» لالتزامها بالمال في مقابل افتداء نفسها. 

وهو في رأي بقية الفقهاء عام فلا يحتاج لصحة قبض العوض» ويتم 
بالإيجاب والقبول» لكن يصح معلقا على شرطء لما فيه من معنى الطلاق» ويملك 
العرض بالعقد. ويضمن بالقبض» ويصح أيضا مضافا إلى زمن مستقبل» ولا 
يصح للزوج اشتراط الخيار لنفسه في مدة معلومة. لأنه لا ملك الرجوع عن 
الخلع. 

شروط الخلع 

من أهم شروط الخلع : أن يتم بالتراضي أو الاختيار من الزوجة» فلا يصح 
مع الإكراه. وأن يكون على عوض من المرأة صالح لأن يكون مهرأًء وأن يكون 
الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون عند الجمهور بالغاً عاقلاً» ويصح كونه في 
رأي الحنابلة مميزاً يعقل الطلاق والخلع» وأن تكون المرأة محلا لإيقاع الطلاق 
قبل الدخول أو بعذه. 


٠ الباب الثاني : الغلال الزواج وآثاره‎ : ١17 





فيصح خلع الرشيد أو السفيه (المبذر). والخلع من الحاكم لروجة صبي أو 
ينول إذا كان 2 مصلحة. وخلع المويضن مرص الموت» وخلع الوكيل عن 
الرجل أو المرأة» ويصح أيضاً عند الحنفية والحنابلة من الفضولي موقوفا على 
الإجازة. 


ويصح الخلع بمعدوم أو مجهول عند الجمهور غير الشافعية» فيصح على ما 
ينتظر وجوده كثمرة» أو على أحد شيئين»؛ أو:مقنانا لأجل مجهول». خلا فا للمهر. 


00 بدل الخلع 


- فإن كانت الزوجة كارهة زوجها ام سبب كقبح منظر أو سوء عشرة» 
وخافت ألا تؤدي حقهء جاز للزوج مخالعتهاء وأخذ عوض مقابل طلاقهاء لكن 
يكره عند الحنفية أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لقصة امرأة ثابت بن قيس 
المتقدمة: «قال النبى يلِهِ: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة» فقال كل: 
نا 


لكن لا يستحب له ذلك: لقوله تعالى : اسيك 20 
َتموَهنّ كك يما له أن ام ألا بد لوه أ و فإِنْ حِفمم ألا يق بقعا حَدُودَ الله ذل 


4 بع عَهما/ ها أفدَتٌ بدء)4 ا ]0 والنهى في حديث 5 بن كيبن 
0 على خلاف الأآولى. 


وإن كان الفور عن يجاب الزوج. يكره بالاتفاق» لقوله تعالى ( و إن ردم 
ادال 3 تك ]رسن فج ال إِحَدَسْهَنّ قنطارا قل مَأْحُْ وا 6 ممه كسيعًا 
ناخو نم بُهَمَنًا وَإِنْمَا مُبِينا 29 [الشياءة: ار 


)١(‏ رواه أيو داود مرسلاً عن عطاء. 


- وإن كان الكره من الجانبين وخشيا التقصير أو التفريط في حقوق الزوجية. 
جاز الخلع وأخذ البدل اتفاقاً» لقوله تعالى: #فَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيما حَُدُودَ الله قلا 
جناح عَلْيْهِما فيما افْتَدَتُ به [البقرة: 7/7 879]. 
نوع البدل 

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلا في الخلع. كما جاء في القانون 
السور ع نوع هذا" ظ 

يصح كون الباك سابل الشوة أو من المنافع المقومة بمال كسكى الدارء 
وزراعة الأرض زمناً معلوماً. وإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه أو في 


مقابل بعض الحقوق كإسقاط نفقة العدة» أو بقاء الولد إلى البلوغء أو إسقاط 
الحضانة» أو مقابل الإبراء من نشقة العدة. 


الفرف بين الخلع والطلاف 

ذكر الحنفية ثلاثة فروق بين الخلع والطلاق وهي: 

الأول - إن كان الخلع على عوض باطل شرعاً كخمر أو خنزير أو ميتة» فلا 
شيء للزوجء ويقع الطلاق بائنا. 

أما إذا بطل العوض في الطلاق على المال» فيقع الطلاق رجعيا . 

الثاني - يسقط بالخلع - في رأي أبي حنيفة - كل الحقوق الواجبة لأحد 
الزوجين على الآخرء كالمهر والنفقة الماضية» لكن لا تسقط نفقة العدة» لأا لم 
تكن واجبة قبل الخلع. أما الطلاق على المال فلا يسقط به شىء من حقوق 
الو 

الثالث - الخلع مختلف في صفته ا 50 
عدد الطلقات» وعند الإمام أحمد: يكون فسخاً إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو 
المفاداة» ولم يَنْو به طلاقاء فلا ينقص به عدد الطلاق. 

أما الطلاق على مال: فلا خلاف في كونه طلاقاً بائناً. ينقص به عدد 
الطلقات. 


يل الياب الثاني : انحلال الزواج وآثاره 


آثار الخلع أو أحكحامه المترتبة عليه 

؟- لا يتوقف على قضاء القاضى كأي طلاق من الزوج. 

"- لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة: كإبقاء الطفل عنده قبل انتهاء مدة 
الحضانة. أو تركه عندها يعد انتهاء زمن الحضانة. ظ 

- تلتزم الزوجة بأداء بدل الخلع المنفق عليهء سواء كل المهر أو بعضه أو 

5- يسقط بالخلع - في رأي أبي حنيفة - كل الحقوق والديون التي تكون لكل 
واحد من الزوجين في ذمة الآخرء كال مهر والنفقة الماضية. 

ولا يسقط عند الحمهور شىء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه. 

اكت الوتداق ذاكق اع عل اكدلنة يروف الاق قنك أ بسنلا خياونا 
للجمهور. 

- لا رجعة على الختلعة في العدة: سواء كان الخلع فسخاً أو طلاقاء لقوله 
تعالى : «رفما أَفندتَ بد 4 [البقزة: 9/5؟؟]: 

8 ب الاخبجلااف قْ الخلع أو عوضه : إدا أذغيت الزوجة عي فأنكره الزوج 
ولا بيئة لهء صدق بيميئنهء أن الآصل بقاء الزواج وعدم الخلع. 


ماو راو ماو 
2 2 2 


الفصل الثالث . 
التفريق القضائي والشرعي ْ 


يتعدل عل تمعن الأول التفريق: القضان ل سنة باحك والكان > 
حالات التفريق القضائى ‏ 

التفريق لعدم الإنفاق» وللعيب» وللضرر وسوء العشرة» وطلاق التعسف. 
عليها في الجملة» والأولى والرابعة غملا نوا الجمهور (غير الحنفية في الأولى» [ 
وغير الشافعية في الرابعة) والثالثة والرابعة عملا برأي المالكية. 
حالات التفريق شرعا 

التمريق بسبب الإيلاء. واللعان» والظهار. والردة َف الإسلام ويتم ذلك 
بحكم الشرعء وهو فسخ في حال اللعان' والردة”"'؛: وطلاق في حال الإيلاء؛ 


600 وعند 5 حنيفة ومحمد: طلاق بائنء لكونه بتمريق القاضى. 
(0) وعند المالكية: الردة طلاق. 


|١557‏ الياب الثاني : الخلال الزواج وآثاره 


ويترتب على الظهار: تحريم الزوجة المظاهر منها حتى يكفر الزوج عن ظهاره. 
كما حرم بالطلاق. 


المبحث الأول - التفريق لعدم الإنفاق 


هذا النوع من التفريق مأخوذ قانوناً من رأي الجمهور غير الحنفية. 
ا نجاهان: 


انراق الممعهور. فهو جواز التفريق لعدم الإنفاق» لقوله تعالى: (فَإِمْسَاك 
عرف أو ريم بليحْسَلنٍ 6 [البقرة: ]| وليس من الإمساك با معر وف أن يمتنع 
الزوج عن الإنفاق على زوجته. 


ولقول أب الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأتهء أيفرّق بينهما؟ قال: نعم. قلت له: سّنّة؟ قال: «سنة» أي سنة الني وَف. 


وكتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم. 
يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلّقواء فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضى. 


ولأن في هذا التفريق دفعاً للضرر عن المرأة. 


وأما رأي الحنفية: فهو عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق» لأن الزوج إما 
فعسر أن اموسر ان مر فلا ظلم منه يعدم الإنفاق. والله تعالى يقول : 
< ارلر مرو 


ل فق ذو سعتر ين ا ومن قزر عليه ررقم لفق فنا اتن أمَّدُ لا مكلت أذ 
نضا ِلَا ما انها ا د بعل عد عْسَرٍ شرا 9©)» [الطلاق: 56/لا] وإدا لم يكن 
ظالماً فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه. 

وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق. ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق» 
بل بوسائل أخرى كالحبس» وبيع ماله جبرأ عنه للنفقة. 


الفصل الثالث - التفريق القضاي والشرعى ١1‏ 


نوع الفرقة 
يرى المالكية: أن الفرقة طلاق رجعىء» لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه 
لما. 


ويرى الشافعية واطلنايلة: أن هذه الفرقة لا نجوز إلا بحكم القاضى». وتمريق 
البضق القانى .+ الكشروق: للفيب أو العلة 


أجاز القانون السوري التفريق للعلل الجنسية فقط دون العلل المنفرة أو 
الضارة» عملاً برأي أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافاً للجمهور الذين عمموا 
الحكمء وهو المقزر في القانون المصريء واتفق القانون على أن الطلاق بائن. 

أما رأي الشيخين: فلا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة الجنسية وهي: الحَبٌ (قطع 
العضو) والعئة (العجز الجنسبي) والخصاء ء (قطع الخصيتين) إن كانت في الرجل» 
لأخبا عيوب غير قابلة م فالضرر فيها دائم» وهو طلاق بائن في رأي الحنفية 
وَانالقة 

وأما رأي الجمهور: ففيه اختلاف في تعداد العيوب. 

فيرى المالكية والشافعية أن الزواج يفسخ بسبب العيوب الجنسية» والعيوب 
المنفرة من جنون أو جذام أو برص. والعيوب عند المالكية ثلاثة عشر عيبا»ء وهي 
السقة الشائقةع 57 ّ التبول عند الجماع» والعجز الجنسيى لمرض ونحوه. 
وخمسة في المرأة وهي: الرّتق (لحم يسد المدخل)» والقرن (عظم يسد المدخل) 
والبخر (نتن الفرج). 0 (عده تمنع الإيلاج أو رغوة تمنع اللذة) الوا 
(اختلاط مجرى البول والغائط). 

والعيوب عند الشافعية سبعة: وهي الجبء. والعنةء والجنون» والجذام 
والبرصء والرَتّقء والمَرّن. ظ 


مك ١‏ اليباب الثاني : الال الزواج وآثاره 


وعلد الحنابلة عانية وهى . الحنون» والجذام. والبرص» والحب» والعنة. 
ثة تختص بالمرأة وهى الفعق (اختلاط مجرى البول والمني) والقرنء والعفل 

وهو فريب المعئى من العرة. 

والفرقة في رأي الشافعية والحنابلة: فسخ لا طلاق» فلا ينقص عدد الطلاق. 
فيود الفرقة بالعيب 

تفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاح لحكم القاضى» وادعاء المتضرر 
عيب لا يرجى زواله. فإن كان يرجى زواله بالعلاج كالجنون والجذام والبرص». 
فيؤٌ جل التفريق 000 ومله علد |الحنفية : العنة والخصاع.ء وكذلك عند 
الشافعية: العْنّة يؤجل الزوج سنة. 
شروط التفريق بالعيب 

-١‏ ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله. 

- ألا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه. 

ولا فرق عتلد الشافعية والحنايلة بين عيب قديم ل طارئء ولا جور عند 
الزوجة: ويجوز الفسخ للعيب الطارئ في الزوج اا كان حيرا أو جداماداو 
نوها لقبلة التادى يذلل 
أثر التفريق بالعيب على المهر - للفقهاء اتجاهان 

-١‏ الحنفية: إن كان التفريق قبل الدخول والخلوة فللزوجة نصف المهرء لأن 
الفرقة بسبب الزوج» وإن كان التفريق بعد الدخول أو الخلوة» فتجب العدة على 


الفصل الغالث. - التفريق القضائي والشرعى ١848‏ 


المرأة إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليهاء ويجب لا المهر كله إن دخل بها أو خلا ببا 
خلوة صحيحة . 
؟- الجمهور: إن كان التفريق قبل الدخول فلا شىء للمرأة من المهر إن كان 
العيب في الزوجة. لتغريرها وتدليسها على الزوجء وإن كان التفريق بعد 
الدخول» استحقت المرأة المهر المسمى كله إن كان العيب في الزوج»ء لتغريره 
الزوجة وتدليسه عليها. ظ 
الملبحث الثالث - التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
الشقاق : لامر الشويك سيت سر ف 6 والضرر : إوذاء ازبع 
الحراء. 
55 م بجر ا جمهور التفريق للشقاق أو للضرر ا كان شديداً: أن دفع 
الضرر عن الزوجة بمكن بغير الطلاق» كالتأديب القضاني. 
دو انع انالك التفريق هذا الحيه» اير والإضرارء ولقوله 895 : 
«لا ضرر ولا ضرار)”1) [ 
ويترتب عليه رفع المرأة أمرها للقاضي . فإك أشعف ا أو يخا بوغراك 
طلقها منه. وإن عجزت عن إثبات الضررء رفضت دعواها. فإن كررت الادعاء 
بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج» لفعل الأصلح 
20 أو تفريق بعوض أو دونه لعراة ان وَإِنْ حِفَتْم سْفَاتَ 
بَننهِمًا فا فأَبْعَتُوَا حَكمَا من أهلوء مَحَكَمَا ي” 0 [الساء: 0/4]. . 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطئى مسنداً» ومالك في الموطأ مرسلاً» عن أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه. 


/ا1١‏ ظ اليباب الثاني : المحلال الزواج وآثاره 





واتفاق الحكمين نافذ في الجمع بين الزوجين بغير توكيل من الزوجين» فإن 
اتفقا على التفريق» كان لابدّ عند الجمهور من توكيل الزوج إليهما بالتفريق» 
منهما فيهماء لقول على رضى الله عنه في الحكمين: «إليهما التفرقة بين الزوجين 
والجمع». ظ [ 

ويشترط في الحكمين: أن يكونا رجلين عدلين خبيرين بما يطلب منهماء 
ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين» ويصح كونبهما أجنبيين. 

نوع هذه الفرقة: يكون الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاقاً بائنأ» لأن 
الضرر لا يزول إلا بة. 

الملبحث الرابع - طلاق التحسف 


التعسف: هو إساءة استعمال الحق بحيثث يؤدي إلى الضرر بالغيرء وله 
حالتان: الطلاق في مرض الموت (طلاق الفرار) والطلاق بغير سبب معقول. 
الطلاق في مرض الموت ونحوه 

ينفذ اتفاقأً؛ وترث المرأة من مطلقها في رأي الجمهور غير الشافعية إذا مات 
الزوج وهى قْ العدذة» وكذا عند الحنايلة ولو مات بعل انقضاء العدة قبل أن 
تزوجء وكذلك عند المالكية ولو تزوجت بآخرء معاملة للزوج بنقيض مقصودة» 
بشرط كون المرأة مستحقة للإرث منذ الطلاق حيّ وفاة الزوج» فإن كانت كتابية 
أو ارتدذت. لم ترث. 

لكن إن دلت القرائن على أن الزوج لم يرد حرمانها من الإرث» كأن يكون 
الطلاق بطلبها أو باغخالعة» فلا ترث في عدة الطلاق البائن» وترث في عدة 
الطلاق الرجعي. 


الفصل الثالث - التفريق القضاي والشرعى ا 


الطلاق بغير سبب معقول 

إن كان متعسفأء وأصاب الزوجة بالطلاق بؤس وفاقةء جاز للقاضى أن 
فلات نوات لأضالا قوق نققة الحدم بوذلك فيلذ ينذا «الساسة الشر عد 
العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان» بسبب تعنت الزوج. 

إذا غاب الزوج عن زوجته؛ وتضررت من غيبته» وخشيت على نفسها الفتنة. 
جاز لها طلب التفريق في رأي المالكية والحنابلة» دفعاً للضرر اللاحق بالمرأة بقدر 
الإمكان» وضيلة بحجديتث متقدم : رلا ضصرر ولا ضرار». 

ولا فرق عند المالكية بين كون الغيبة لعذر كطلب العلم أو التجارة أو لغير 
مدو انكف بعك إن اويا مضيو أو" التللذق أز نهاك النفقةة بويكوة: الطاذ ياتا 

ولا غود الدرنة على اللقا را رلقية 0 ]ذا قاننك لعدرن: .وجل القن سن 
في الحال م أثبتت الزوجة ما تدعيه» وتكون الفرقة فسخاً لا طلاقأء فلا تنقص 
عدد الطلقات» لأنها فرقة من جهة الزوجة» وكل فرقة من جهتها تكون عندهم 


م 


ه قفسعخا. 


وجعل القانون المصري هذه الفرقة طلاقاً باتناً كالمالكية» والقانون السوري 
ظلانا رمحي ».قرطل كون ”العا :لعي عدو مقو ل ».هون النية جره به وأكار. 


ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضى» وبطلب المرأة؛ لأنه لحقهاء كالفسخ 


وم يجز الحنفية والشافعية للزوجة طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنهاء وإن 


١/1‏ ْ الباب الثاني : ا خلال الزواج وآثاره. 





طالت غيبته» لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق» ولأن سبب التفريق ل 


الملبحث السادس - التفريق للحبس 
أجاز المالكية طلب التفريق للغيبة سنة فأكثرء سواء كانت بعذر أو بغير عذرء 
ويفرق القاضي بين الزوجين» بدون كتابة إلى الزوج أو إنظاره» وتكون الفرقة 
طلاقاً بائتاًء منعاً من ضرر المرأة» والسجن مثل الغيبة. 
وم يجز الجمهور التفريق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله. لعدم وجود دليل 
شر عى بذلك. ولأن غيبة المسجون ونحوه عند الخحنابلة تعد غيبة بعذر. 
هذه المباحث الستة هى حالات التفريق القضاي». وسأذكر أربع حالات 
للتفريق المأمور به شرعاً. [ 
اللبحث السابع - التفريق بالإيلاء 
معى الإيلاع» وألفاظه. وحكمه. وركنه» أو أركائةة وشروطه. وآثارهء 
ومعى الفىء وشرطه. والفيئة حالة العجز عن الجماع» والطلاق الحاصل في مدة 
الإيلاء وتطليق القاضى» والعدة بعذة. 
تعريف الإيلاء 
الإيلاء لغة: الحلف» وهو رين » وشرعاً : |الحلف بالله تعالى أو بصقة من 
صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة؛» فلا يصح 
إيلاء الصبى وامجنونء ويصح إيلاء الكافر عند غير المالكيةء» لأنه من أهل 
الطلاق» وينتهيى حكم الإيلاء بمدة أقصاها أربعة أشهرء بنص قرأني. 
ألفاظه 
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ألفاظه الصريحة : قول الزوج لزوجته : والله لا أقربك أو لا أجامعك أو لا أطؤك 
ونحوه مما يتعمقك به اسه مذة أربعة هر فأكثر. 

ومن الناظة: الكنائية التي تحتاج إلى نية: أن يحلف الزوج بقوله: والله لا 
أمسّكء لا آنيك» لا أغشاك: لا أقرب فراشكء لا أدخل عليك» ولو قال: 
«(أنت علي حرام) فهو إيلاء إن نواه وظهار إن نوأه. 

ويصح الإيلاء بكل لغة عربية وعجمية 2 من العربي وغيره؛ لذن المين تقد 
بغير العربية. ونجب مهأ الكفارة. 

أصل حكم الإيلاء قول الله تعالى : «[لْلَذِينَ يُوْلُونَ من من يكم ا د كر 
إن مو وِإِنَّ الله عَمُودُ بحم 67 وَإِنْ عَرَيوا ألطَلَقَ كَإِنَّ الله سيم عَلِيمٌ 469 
[البقرة: 5/7؟77-/770]. 


وهو حرام علد ا جمهور للإيذاءء ولانه يمين على ترك واجب» مكروه تحرعاً 
عند الخنفية. 


ركنه أو أركانه 


ركن الإيلاء عند الحنفية :“هو الك هل ره قريان آمراتةهدةه ولو ذما» أو 
هو الصيغة الت ينعقد بها من الألفاظ الصريحة أو الكناية المتقدمة» وماعداها هو 


وله عند الجمهور أربعة اكات هى الحالف» والمحلرف به 6 والمحلوف عليه 
والمدة. 


ا 


و 
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والمحلوف به: هو الله تعالى وصفاته بالاتفاق» وكذا عند الجمهور غير 
الحنابلة: كل بمين يلزم عنها حكم كالطلاق» ونذر الصيام أو الصلاة أو الحج 
ونحو ذلك». وقصره الحنابلة على الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. 

ومن ترك وطء زوجته بغير بمين لزمه عند المالكية والحنابلة حكم الإيلاء» إذا 
قصد الإضرارء فيحدد له أربعة أشهرء ثم يحكم له بحكم الإيلاءء لأنه تارك 
لوطئها ضرراً بباء فأشبه الموليِ» وكذلك من ظاهر من زوجته وم يكفر كفارة ‏ 
الظهارء نحدد له مدة الإيلاع» ويئبت له حكمه» لقصده الإضرار بزوجته. 

والمحلوف عليه : هو الجماع بكل لفظ يقتضى ذلك». مثل: لا جامعتك» ولا 
اغتسلت منك» ولا دنوت منك. 

والمدة في رأي الجمهور: أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهرء 
وفي رأي الحنفية: أقل المدة: أربعة أشهر فأكثر. 
شروط الإيلاء 

يشترط فيه أربعة شروط هي : 

-١‏ أهلية الزوج للطلاق : تن كترسا عاقلا بالغ قادرا عن الوط روكذ 
مسلماً عند المالكية» فلا يصح إيلاء غير الزوجء ولا إيلاء الصبي والمجنون 
لآخيمًا غير مكلفين» ولا إيلاء ابوب والأشل» لعجزه عن الوطء قبل اليمين» 
ولا غير المسلم عند المالكية خلافا لبقية الفقهاء. 

- محلية المرأة بكونها زوجه ولو كي : كالمعتلة من طلاق رجعي » وقت 
تنجيز الؤيلاءء ولا يصح الإيلاء من المطلقة البائنة بالاتفاقء لانقطاع الزوجية. 

"- أن يحلف على ترك الوطء أربعة أشهر في رأي الحنفية» وأكثر من أربعة 

4 - أن يكون المحلوف على ترك الوطء في المَيّل: فإن كان في الدبر» لم يكن 


ولا أنه وطء حرام؛ وقد أكل منع نفسه منه بيمينه. 
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وزاد الحنفية شرطين آخرين : ألا يقيد بمكان» لأنه يمكن قربان المرأة في غيره» 
وألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية » لأنه بمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم 


َ 


سي 5 . 

ويصح الود بلاة قن الدضول وينده: لعموم آية الإيلاء» ولتوافر معناه. ويصح - 
الإيلاء من ايجنونة والصغيرة. ويصح الإيلاء قُْ نكال الوضا والغضب. 

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء» لأن الوطء متعذر داعًاً. 
آثار الإيلاء 

ليمين الإيلاء حكم (أثر) أخروي»: وحكم دنيوي : 

الحكم الأخروي 

هو الثم إن ), يفئ الروج لزوجته (يَعَل للاستمتاع) لقوله تعالى : «إفإن و 3 
لله عمٍٍُُ رُ نِم »4 [البقرة : 7770| لأن الإيلاء حرام عند الجمهور. مكروه تحرماً 

الحكم الدنيوي 

هو اوها نة عال اليس وا نالا 

-١‏ حكم الحنث: وهو لزوم الكفارة إن حنث في يمينه» فوطئ امرأته في مدة 
الأربعة أشهرء لفعله المحلوف عليه» وكفارته كمارة اليمين. 

؟- حكم البر: بأن لم يطأ زوجته امحلوف عليهاء فيقع عند الحنفية طلقة بائنة: 
دون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي بمجرد مضي المدة من غير فيء «(أي عودة إلى 
الجماع) جزاء على ظلمه. وعند الجمهور: يرفع الأمر إلى القاضي . فيأمره بالفيئة 
5 الوطءع. والا طلق عليه القاضي . ويمع الطللاق 00 

ودليل الحنفية : العمل براق ماعة من الصحابة. وهم عتمان وعلى ء وابن 
مسعود وأء بن عباس » وابن عمر. وزيل ١‏ بن ثابتء فا: نهم قالوا :إذا عضت اريعة 
أشهرء فهي تطليقة بائنة» ولأنها فرقة لرفع الضررء 0 بائناً كفرقة العنّة. 
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وذهب الجمهور: إلى أن الزوج إن لم يطأ زوجته في نهاية الأربعة الأشهرء من 
حين اليمين» رفعت الأمر إلى القاضي إن شاءت» فيأمره القاضي بالفيئة إلى 
الوطء» فإن أبى طلق القاضي عليه ويقع الطلاق رجعياًء لأنه طلاق لامرأة 
مدخول بها من غير عوضء. ولا استيفاء عددء فكان رجعيا كالطلاق في غير 
الإيلاء”'2: ولأن الله تعالى نسب الطلاق للزوج في قوله: «إوَإِنَ عَرّبُُا ألطلقَ» 
[البقرة: 7/ 1717] فالزوج هو مالك الطلاق» فإن امتنع كان التطليق للقاضي. وذلك 
بخلاف فرقة العنة فإنها فسخ لعيب. 
الفيئة 


يما 


الجماع المعروف بالاتفاق» وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج إن كانت 
ثيبا» وافتضاض البكارة إن كانت بكرا. 


وإذا: حدث الوطء. خنث. ولخرج .من الإيلاء. وتلزمه كفارة اليمين» لقوله 
تعالى: «إلا يُوَاحِدْكُمُ أَلَّهُ بِالَمْو ف أَيَمنيَك و1 الع يا علد ال 
فَكفدريه إطعام عرو مَسَككينَ 4 [المائدة: /84] فإن كان الإيلاء يتعليق طلاق أو 
نذر صدقة ونحوهاء وقع الطلاق» ووجب النذرء لكن يخير عند الشافعية 
والحنانلة بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين» لأنه نذر غضب. 

ويجزئ عند الشافعية والحنابلة الوطء الحرام» كالوطء في الحيض أو النفاس 
والإحرام» وصوم الفرض» وبعد الظهار قبل الكفارة» وني الدبر في رأي 
الشافعية لحصول المقصودء ولا يكفي عند المالكية والحنفية الوطء الحرام لتنحل . 
مين الإيلاء» ولكن تلزمه الكفارة. 

وإذا طلق الزوج المولي في مدة الإيلاء» سقط حكم الإيلاء» وبقيت اليمين. 
فإن عادء فتزوجهاء عاد حكم الإيلاء عند غير الحنفية من حين الزواج الجديد, 
وتحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة. 


)١(‏ الأصل أن كل طلاق وقع بالشرعء فيحمل على أنه رجعي» إلى أن يدل الدليل على أنه بائن. 
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العدة بعد الإيلاء 

عل الووخة الول كه لمعنه بهد لترقت. كنا عالق تعانيا :تمده افر 
المظلعانتة لآذق العدة جانا تعيديا: 
الخلاف بين الحنفية والجمهور فى حكم الإيلاء: 

الأول - أن الففىء عند الجمهور يكون قبل مضى المدة أو بعذهاء وف نأ 
الحنفية: يكون الفيء قبل مضي المدة. ظ 

الثاني - لا يقع الطلاق عند الجمهور بمجرد مضي المدة. وإنما يقع بتطليق 
الزوج أو القاضى إذا رفعت الزوجة الأمر إليه» وتطلق الزوجة طلقة بائنة في رأي 
الحنفية بمجرد مضى مدة الأربعة أشهر. 

الملبحث الثامن - التفريق باللعان 

تعريف اللعان و سببة ) ودليل مسر وعيته ) وأركانه. وشروطه. كيفيته أمام 
اللعان شهادات أو أعان؟ آثار اللعان» ما يسقط به اللعان» وحكم اللعان قبل 

اللعان لغة: مصدر من اللعن؛ وهو الطرد من رحمة الله تعالى» وهو كما عرفه 
العار به» أو إلى نفى ولد. . 

وسببه أمران: 

أحدهما - قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا لو قذف أجنبية. 


والثاني - نفي الحمل أو الولدء ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد. 
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دليل مشروعيته 

6 . م 0 أ 1 00 . 111 

ال ل و «زوالذن ترمون أزو' ج24 ور يكن َم شبك 
لَه نسم فشهند سهد أحرهر أَيَمٌ عبات 0 
لحك اله فهك 17 ين لكيه 9 مر 2 لمان أن ميد ام متقخ إل 
نَم لَمنَ الكذيبت )) وَلْكَئِيسَة أن حَصَبَ لَه لبآ إن كن ين ألصَِقِتَ 409 
[النور: 9-57/75]. 

و سبب النزول: ما حدذدث بين هلال بن أمية وقدذفه ع وما وفع بين 

0 كى إأء ا 30 : 

عويمر العجلاني وزوجته أء وهو رأي النووي في شرح مسلم : أن السبب في 
نزول آية اللعان قصة عوعر العجلاني. 2 
أركانه 

ركن اللعان عند الحنفية شبىء واحد وهو اللفظ. وهو شهادات مؤكدات 
باليمين واللعن من كلا الزوجين. 

وله أربعة أركان في رأي الحمهور وهى : الملاعن. والملاعنة. و سسسية 6 ولفظه. 
شروطه 

هناك نوعان: شروط وجوب») وشروط صحة. 

شروط وجوب اللعان : 

هى عند الحنفية ثلاثة : 

-١‏ قيام الزوجية مع امرأة ولو عير مدخو هاء أو في أثناء العدة من طلاق 
رجعي » لقوله تعالى : ولد فون نَ أزوجهم 4 [النور: 16/] فلا لعان بين غير 
الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية.» وهذا متفق عليه. 


(1): زواه المماعة إلا مسلفا والساق +« من حدية.ابن. عباس رضى الله :عنهها: 


(؟) رواه الحجماعة إلا الترمذي »؛ من حخديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
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؟- كون الزواج صحيحاً لا فاسداً : فلا لعان بقذف المنكوحة بتكاح فاسد 
لأنها أجنبية» خلافاً لبقية المذاهب» فإنهم أجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً 
فاسداً لثبوت النسب بهء كالزواج بلا ولي» أو بدون شهودء ثم قذفها. 

"- كون الزوج أهلاً للشهادة على المسلم: بأن يكون طرفا اللعان زوجين 
. حرين» عاقلين» بالغين» مسلمين» ناطقين» غير محدودين في قذف. فلا لعان بين 
كائرين ولا كن احدهنا عبن ار.ضى از عفون أرغورة ل قدفه أن قافر اد 
أخرس للشبهة» ويصح بين الأعميين والفاسقين» لأنهما أهل لأداء الشهادة. 
لكن لا تقبل شهادتهما للفسق» ولعدم قدرة الأعميين على التمييز. 

واكتفى المالكية باشتراط الإسلام في الزوج فقطء لا في الزوجة» فإن الذمية 
تلاعن لرفع العار عنهاء ولم يشترط الشافعية والحنابلة الإسلام في المتلاعنين. 
شروط صحة اللعان: 

هي كما ذكر الحنابلة ستة إجرائية : 

-١‏ أن يكون بحضور القاضي أو نائبه: وهذا متفق عليه. 

؟١-‏ أن يكون بعد طلب القاضي: وهذا متفق عليه. 

7ت ايمكبان. لفلات النعان لخدي د وسو مات له 

4 أن يان كل هق الروسي رسعو اللغانا» كنم دده الثر انه نان باك 
بلفظة «أشهد» لفظ: أحلف أو أقسمء لم يعتد به عند الحنابلة على الصحيح 
والشافعة وكذ!:الالكنة واطليفة: 

ه- الترتيب بين ألفاظ اللعان وأن يبدأ الرجل بالحلف عل المرأة» ثم تحلف 
المرأة» وهذا متفق عليه. 

1- الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراً» وتسميته ونسبته 
إذ "كان غانا » بوعذا نتفق, عله عولة يشسارظ عقف الكافية بوراطنا بل شود 
الزوجين معأ في مجلس واحد. 
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واشترط المالكية حضور جماغة من الناس أبمان اللعانء أقلها أربعة عدول» 
شروط نفي الولد 

اشترط الحنفية ستة شروط لنفى الولد وعدم لحوق النسب» وهي ما يأتي: 

-١‏ حكم القاضى بالتفريق. 

-١‏ أن يكون نفي الولد في رأي أبي حنيفة بعد الولادة مباشرة» أو عقبها بيوم 
أو يومين إلى سبعة أيام. 

*- ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولو ضمناًء كقبول التهنئة بالمولود مع عدم الرد. 

5- توافر حياة الولد وقت التفريق القضاثي. ظ 

ود الأ تلل يعد التفريق ولذا اض .عن مطن بواغةة» فإ تفن الولد.وعيت 
الملاعنة» ثم ولدت ولداً آخر من الغدء لزمه الولدان جميعاء لبطلان حكم اللعان 
بالفرقة. فشيتة لشيس الولد الثاني» ثم الأول. 

5- ألا يكون محكوماً يقبوت نسب الولد شرعاً : كانقلاب المولود على رضيع : 
فمات» وفضى بذيثه عل عاقلة (عصبة) الأب أو الديوان» م نفى الأب نسمية ) 
فلاعن القاضي بينهماء لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاءٌ بكون الولد منه. 
كيفية اللعان أمام القاضى 

إذا قذف الرجل زوجته بالزناء أو نفى نسب ولدها منهء ولا بينة له» ولم 
تصدقه الزوجةء وطلبت إقامة حد القذف عليه» أمره القاضي باللعان. 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفى الولد» بالإشارة أو بالتسمية» ثم يقول في 
الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي 
الولد» ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر. 
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- ثم تقول المرأة أربع مرات أيضاً: لأشهد بالل نه لمن الكاذبين فيما رماني به 

من الزنا أو زه نفى الولد» شم تقول في الخامسة: «إن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما 50 به من الزنا أو زة نفي الولد). 

بي ل لآن الساء عجادرن 
باللعن» ويستعملنه كثيراً في كلامهن؛ كما ورد في الحديث, فاختير الغضب لتتقي 
ولا تقدم عليهء ولأن جركتها وهي الزنا أعظم من جريمة الرجل وهي القذف. 
وإنما وجب البدء بالرجل في اللعان في رأي الجمهورء لأنه المدعي» وأجاز أبو 
حنيفة أن تبدأ المرأة باللعان» ثم تعيده» رداً على شهادة الرجل وإيطالاً لها. 

ودليل هذه الكيفية الآية الكرعة المتقدمة : «وَالدنَ بيمُونَ أَروسجَهم) [النور: 1/16] 
وتأكد ذلك في السنة النبوية في أحاديث» منها حديث ابن عمر المتفق عليه في قصة 
لغاة عرض لساك 7 

ويندب للقاضي أن يعظ المتلاعنين قبل اللعانء ويخرّفهما بعذاب الله في 
الآخرة» كما قال النبي و لحلال بن أمية: «اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة) ويقر أ عليهما + إن َلَدنَ سرون بعهدٍ أله انك تعن كما فلل ليلا» 
[آل عمران: //ا/] ويقول لمما كما قال رسول ااي 00 عل 
اللهء يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما من تاب». 


- ولا يحكم القاضى في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين. 
- ويتلاعن الزوجان قاعَين لمراقها الناسع ويتتهر أمرهما. 

ت وعفى عاغة من | لمن اللعاذي يوالها أرعة غنول رهن واعسبن عيل:. 
قافا اللعان في الزمان والمكان في رأي الجمهور: (غير الحنفية) بأن يكون 
بعد صلاة العصر أو بعد صلاة عصر الجمعة» وفي المسجد للمسلمء وأوجبه 
لال «*” ظ 0 ظ 
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المسمى بالحطيم: وي المدينة : مما د القير 06 وفي بيت المقدس عند 
الصخرة المشرفة. وف بقية المساحد عند مثير الجامع. لأنه المعظم منه ) وامرأ, 
المعذورة بحيض أو نفاس عند باب المسجد الجامع. 

وغير المسلم الكتابي يلاعن في معبله. 

ولا يغلظ اللعان عند الحنفية بمكان ولا زمان» لأن الله تعالى أطلق الأمر به 
فلا يقيد إلا بدليل» ولم يفعل النى وق ذلك. 
ما بيجب فعله عند نكول أحد المتلاعنيين أو رجوعه عنه 


إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه: 


القذف. 


وإن نكلت الزوجة حبست حى تلاعن» أو تصدق الزوج فيما ادعاه عليها. 
فإن صدقته خل سبيلها من غير حدء لأن المراد بدرء العذاب عنها هو الحبس» 
وهو رأي الحنايلة بالشسية للمرأة افيا : 


ويرى الجمهور: أنه إن امتنع الزوج عن اللعان أو امتنعت الزوجة» يحد حد 
الزناء لأن اللعان بدل عن حد الزناء والمراد بدرء العذاب عنها هو العذاب 
الدنيوي وهو الحد عندهم» وهو الظاهر. [ 

وإذا رجع الزوج عن اللعان بأن أكذب نفسهء يحد حد القذف بالاتفاق» 
وللمرأة الحق في مطالبة القاضى ببذا الحدء سراد كاي تقيه قل لناننا أو بعده» 
لأن اللعان أقيم مقام البينة ف حق الزوج» فإن أكذب نفسهء فقد زاد في هتك 
حرمتها.ء وكرر قذفهاء فيحد حد القذف. 
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ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان؟ 


منشأ الخلاف بين الفقهاء امار ور ار 
ومن الاخوس: هو الفاظ اللعان شهادات 1 أعان؟ 


- يرى الحنفية: أن اللعان شهادات مؤكدة بالأبمانء مقرونة باللعن 
والتضنيةة واه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف. وفي جانب الزوجة قاتم 
ام ودليلهم الآية: ادن رن اي جهم ولر يكن طم ا" أنفسقم 
فمَهرَة مره ربع ات ب به 6 [النور: 1/74] ققد سممى الأزواج شهداء. وسمى 
اللعان شهادة في النصء وجعل عددها كعدد شهادات الزناء وإذا كان اللعان 
شهادة فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة على المسلم. 


- ويرى الجمهور: أن ألفاظ اللعان في الحقيقة أيمان. وإن ميت شهادات» 
لأن اللعان يمين. وإن مي شهادة» لقوله ييه في قصة لعان هلال بن أمية: «لولا 
الأمان لكان لي ولها شأن2"'' ولأنه لابد ني اللعان من ذكر اسم الله تعالى» وذكر 
جرات القسمء ولو كان شهادة لما احتاج إليه» ولأنه يستوي فيه الرجل والمرأة: 
ولو. كان شهادة لكانت المرأة على النصف من الرجل فيهء ولأنه يجب تكراره 
أربغل» والشيادة لا مكرر» أما الين. كور كاعان القسامة» :ولأن اللعاة 
يكون من الطرفين» والشهادة لا تكون إلا من طرف واحد وهو المدعي. 


وتسمية اللعان شهادة لقول الملاعن ف سمينه : «(أشهد بالله») قن يعبر عن 
“الشيادة بالبميق» كما ف قوله تعالى: (إِدًا جك الْمِتَفِفُونَ مَالُوأ مَتَبَدُ 4 [لمنافقون: 


“تر ]١‏ ثم قال : « عدوا ١‏ جِنة 6 [المنافقرن: 57/ 7]. 


و و4 


وإذا كان اللعان بمينء فلا يشترط فيه شروط الشهادة. 





لل رواه الجماعة إلا لما والنسا عن أبن عباس رضى الله عنهما. 
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أحكام وآثار اللعان 

يترتب على اللعان ما يأتي : 

-١‏ سقوط حد القذف عن الزوجء وسقوط حد الزنا عن الزوجة. 

"- تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين» ولو قبل تفريق 
القاضىء لحديث ثابت: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)”''. 

5- وجوب التفريق بينهما: فلا يتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضى». 
لقول ابن عباس في قصة هلال بن أمية: «ففرّق النبي يله بينهما»”'"'. 

وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن الفرقة تقع باللعان دون حكم الحاكم. لأن 
سبب الفرقة وهو اللعان قد وجدء ولقول عمر رضى الله عنه : «المتلاعنان يفرّق 
بينهما ولا يجتمعان أبدأً». 

وذهب الشافعية لقريب من هذا: نحصل الفرقة بلعان الزوج وحده. وإن م 
تلاعن المراقهة انا فرقة حاصلة بالقول. فتحصل بقول الزوج وحله كالطلاق. 

5- هذه الفرقة طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمدء لأنها بتفريق القاضي 
كالتفريق في العنة» وكل فرقة من القاضى تكون طلاقاً بائناًء لكن لا تعود المرأة 
إلى الزوجية إلا في حالتين : 

أ- أن يكذب الرجل نفسه. 

ب- أن يخرج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة. 

وإذا كان الطلاق بائناً وجب للمرأة النفقة والسكئى في عدتهاء ويثبت نسب 


ولدها إلى سنتين إن كان ة» معتدةء وإن ١‏ تكن معتدلة فإلى فثة أشهر» 


)١(‏ رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
030 روأه أحمد وأبو داود. 
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. وذهب أبو يوسف والجمهور: إلى أن فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاعء 
وتبوجب تحرعاً مؤبداً للحديث المتقدم : «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» ولأن 
اللعان ليس طلاقاًء فكان فسخاً كسائر ما ن ينفسخ به الزواج. 

ود إنقاء تبي الو لعن الرسل مو كاه امد إذا كان اللعاة لد السب 
لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الي 
ما يسقط يه اللعان 


يسقط اللعان بعد وجوبه عند الحتفية بما ل 


١‏ - طروء عدم أهلية اللعان: 00 والردة والخرس» وحد القذف» ووطء 
المرأة وطئا حراما كالزنا والوطء بشبهة 

؟- البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت: أي كطلاق المرأة بعد القذف. 
وفسخ الزواج بسبب فاسخ كالردة» وموت أحد الزوجين. 

“- موت شاهد القذف أو غيبته: لأنه لا يقضى بشهادته حينئذ. 

- تكذيب الزوج نفسهء أو تصديق المرأة زوجها في القذف. 

وذكر الحنابلة ثلاث حالات لسقوط اللعان هي الأول والثاني والرابع. 

وقرر الشافعي: أن المرأة تبين بلعان الزوج» وإن لم تلاعن الزوجة» أو كان 
كاذياً: ويسقط التوارث» وينتفي الولد, ويلزم المرأة الحد إلا أن تلاعن. 
ما ببطل يه جكم اللدان يعد وجوده فيل التفريق 

ذهب الحنفية : إلى أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه» يبطل دعي لمان 
بعد وجوده قبل التفريق» مثل جنون أحد الزوجين» أو خرسه.ء أو ردته» أو 


)١(‏ رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنهء وني لفظ «لصاحب الفراش». ورواه 


الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضى الله عنها. 
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صيرورته محدوداً في قلذفاء 5 صيرورة المرأة موطوءة وطعاً حرايا : وإكذاب 
أحدهما نفسهء حت لا يفرق القاضي بينهماء لأخهم يشترطون بقاء أهلية الزوجين 
للعان» لبقاء حكم اللعان» كبقاء الشاهد أهلاً للشهادة إلى وقت إصدار الحكم 
القضاي» واللعان عندهم شهادة. 


المبحث التاسع - التفريق بسبب الظهار 


تعريف الظهارء وحكمه الشرعي». وأحواله؛ وركنهء وشروطهء وآثارهف 
وكفارته» وانتهاء حكمه. 
تعريف الظهار وحكمه الشرعي 

الظهار شبيه بالإيلاء في كون كل منهما يمينا تمنع الوطءء وترفع الكفارة منعهء 
وهو شبيه أيضاً باللعان على رأي الجمهور في أنه يمين» لا شهادة. 

والظهار لغة: مأخوذ من قول الرجل إذا ظاهر من امرأته: «أنت على كظهر 
آمي#بوشرعا اهو أنزيقتةه الرجل زوعفه ياج أة عورم غلواعل النانت أن عمد 
منها يحرم عليه النظر إليهء كالظهر والبطن والفخذء كقوله لما: أنت علي كظهر 
أمي أو أختي. أو دون كلمة ١علي».‏ 

حكمه الشرعي: أنه عرّم؛ لقوله تعال: َك لون نكن ين القرل 

و6 [المجادلة: 08/ ؟] أي إن الزوجة ليست كالأم في التحريم. 
أحواله 

يكوق الظيان فك 4 أو فعلقا 6 أ مواقعا : 

أما كون الظهار منجزاً فهو الأصل وهو صحيح بالاتفاق؛ ومصدره هو 
الزوج: ولا يصح من الزوجةء لقوله تعالى: «وَالَدِنَ يَظْهرُونَ من م6 
[امجادلة: 4ه/*] فخص الأزواج بالظهارء ولأنه كالطلاق يحرم الزوجة. 

لكن الإمام أحمد أوجب عل المرأة كفارة الظهار إذا ظاهرت؛ لأنها قد أتت 
بالمنكر من القول والزورء وفي رواية عنه: عليها كفارة اليمين. 
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وأما تعليق الظهار: فجائز اتفاقاًء سواء كان تعليقاً بشرط» مثل: «إن دخلت 
معدي عر اميا 0 إذا جاء ء زيد أد 
على الزواج. مثل : إن وتات 00 أو إذا ظاهر در 
أجنبية مثل قوله: كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أمي» أو: كل النساء علي 
قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي. فتزوجهاء قال: «عليه كفارة 
الظهار» ولأنبا يمين مكفرة» فصح انعقادها قبل الزواج» كاليمين بالله تعالى. 

وأما الظهار الموقت: فيصح أيضاً بالاتفاق» مثل قوله: أنت علي كظهر أمي 
يراد عوماء أو حت ينتهى شهر رمضان» لكن يصبح عند المالكية مؤبداً. فل 
ينحل إلا بالكفارة. أي فيسقط التأقيت» ويكون ينار أن هذا لفظ يوجلا 
تحريم الزوجة» فإذا وقتهء لم يتوقت كالطلاق. 

وذكر العافحة«راينابلة» آنه إذا فى الوقكه 3ل الظلياي وعلك ال أيه 
كفارة» فإن وطئها في المدة» لزمته الكفارة» لحديث سلمة بن صخر وقوله: 
ا ع ل ست وأخبر النبي وق أنه أصابها في 
الشهرء فأمره بالكفا ا [ 
ركن الظهار 

ركنه عند الحنفية: هو اللفظ الدال على الظهارء مثل قوله: أنت على كظهر 
أمى . أو فَحَذْ أمى . أو فرج أمى. 

وله عند بقية الفقهاء أربعة أركان: هى المظاهرء والمظاهر منهاء والصيغة» 
والمشيه به. والمظاهر: هو الزوج. والمظاهر منها : هئ الزوجة» والصيغة: ما 


)23 روأه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسسن . 
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يصدر عن الزوج من: ألفاظ صريحة أو كناية. الصريح كقوله: أنت علي كظهر 
أمي. والكناية عند المالكية ما لم يتضمن ذكر الظهر مثل : أنت على كأمي أو 
كفخذهاء أو بعض أعضائهاء وهي تحتاج إلى نية» ويصدق بها ديانة. 

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الآم كل حرمة على التأبيد بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة. 
شروط الظهار 

شروط المظاهر 

هي أن يكون عاقلا بالغاء مسلماً في رأي الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم» 
مختاراً في رأي غير الحنفية» فلا يصح ظهار اعجنون والمعتوه. وغير المميز. والمغمى 
عليه والنائمء كما “لا يصح طلاقهم. ولا يصح ظهار الصبي ولو قرا لأنه 
تصرف ضارء ولا ظهار غير المسلم في رأي فريق كما تقدم. ولا المكره عند 

شروط المظاهر منها 
من الزوجة في العدة من طلاق رجغى» وأن يكون مضافاً عند الحنفية إلى بدن 
الزوجة أو عضو منها يعبر به عن جميع (البدن) كالرأس والوجه والرقبة» أو جزء 
شائع منها كنصفها أو ربعها أو ثلثها. ولا يصح عند الحنفية بإضافته إلى اليد أو 
ظهارء وكذلك قال الالكية في قوله: كيد أمى. ‏ [ 

شروط المشبه به ظ 

هي الأم وكل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة» فيشترط فيها أن 
تكون امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد» وأن يكون عضواً لا يحل له النظر إليه 
كالظهر والبطن والفخذ والفرج. ولا يصح التشبيه برأس أمه أو وجهها أو يدها 
أو رجلها. ا 
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وأن تكون من جنس النساء: فلو قال: كظهر أبي أو ابني» لا يصح. 

شروط الصيغة 

هي أن كر بلفنا صريم الش ماع [لزراية أو كنار اماع :إلى نيه 

والكناية عندالحنفية: ما كان بلفظ يحتمل الظهار وغيره» مثل: أنت علي مثل 
أمي. وعند المالكية: ما لم يتضمن لفظ الظهرء ولفظ مؤبد التحريم» الأول مثل 
أنت كأمي» أو أنت 6 والثاني: أنت كظهر رجل»: أو أجنبية يحل وطؤها في 
المستقبل بزواج» مثل أنت علي كظهر فلانة. 


وعند الشافعية والحنابلة : أن يذكر عضواً يحتمل الكرامة والتوقير؛ وفل اانت 
علي كعين أو رأ يم ونحوه. 


فإن قال: « نت على حرام» فإن نوى به الظهارء فهو ظهار في رأي الحنفية 
والشافعية واللكائلة: . 


آثار أو أحكام الظهار 

يترتب على الظهار ما يأ : ظ 

-١‏ تحريم الوطء قبل التكفير بالاتفاق» وكذا عند الجمهور غير الشافعية: 
تحريم جميع أنواع الاستمتاع الأخرى غير الجماع» كاللمسء والتقبيل» والنظر 
بلذة ما عذا وجهها وكميها ويدها مار بذههأ ومحاسنهاء والمباشرة فيما دون 
الفرج. لقوله فان (وَالَدِنَ يَظْهرُونَ من َم 2 بعودونَ ( ِمَا قَالّوأُ تحور رشو 
من قبل أن يمآ [الجادة : 04 *] فليحرروا رقبة فإن وطئ الرجل المرأة المظاهر 
منها قبل لس استغفر الله تعالى من ارتكاب هذا المأثم» ا 
الكفارة الأولى. 


مرو م را هم 


والعود: الذي تجب به الكفارة في قوله سبحانه : 2 رده ا* |6 أنه 
يعزم المظاهر على وطثها. [ 
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وذهب الشافعية: إلى أنه يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى 
يكمّر المظاهرء لأنه وطء يتعلق بتحريم مال» فلا يتعدى التحريم لغير الوطءء 
كوطء الخائض. 

5- للمرأة المظاهر منها أن تطالب زوجها بالوطءعء لتعلق حقها به 2 وهي ما 
تزال زوجة» وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حت يكمّر عن ظهاره» وعلى القاضي 
إلزامه بالتكفيرء دفعاً للضرر عن المرأة» وله حبسه أو ضربه حتى يكمر أو يطلق 

هل يلحق الإيلاء الظهار؟ يرى الجمهور غير مالك أنه لا يتداخل حكم 
الإيلاء مع حكم الظهارء أي لا يلحقه. وقال الإمام مالك رحمه الله: يدخل 
الإيلاء على الظهارء بشرط أن يكون مضاراً. 
كفارة الظهار 

لا تجب عند الأكثرين كفارة الظهار قبل العودء فلو مات أحد المظاهرين أو 
فارق المظاهر زوجته قبل العودء فلا كفارة عليهء للآية: «وَالَدِينَ يَظهِرُونَ من 
شَابهِمْ م يعوذُونَ لِمَا قَالّوأ6 [المجادلة: 8ه/ 8]. 

وفي رأي الحنابلة : هو الرظ اق القرعده لأن الكفارة شرط لحل الوطءعء فيؤمر 
مها من أراده ليستحله بها. 

وعلد الشافعية : العو هو إمساكها بعد ظهاره ا مكنه طلا قها فيه ) لأن 
ظهاره منها يقتضي إبانتهاء فإمساكها عود فيما قال. 

تعدد الكفارة بتعدد الظهار 

يرى الحنفية أنه إن كرر الظهار في مجلس واحدء فكفارته واحدة» وإن كرره في 
بجالس فكفارات كبقية الأيمان. 

وفرر المالكية والحنابلة : أن الكفارة واحلة لا تتعدد» لأن اه حرمت 
بالقول الأول» فلم يزد القول الثاني في تحرعها. 
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وذهب الإمام الشافعي : إلى أن من حلف أبمانا كثيرة» فإن أراد تأكيد اليمين» 
فكفارة واحدةء. وإن نوى الاستئناف فكفارتان. 
أنواع الكفارة 

للكفارة أنواع ثلاثة مرتبة حسبما شرع القرآن في آية: (وَالَدِنَ يِظَهرُونَ من 
شَبهِمَ َ يعودونٌ ( ِمَا قَالُو4 [المجادلة : 4 ]٠‏ وهي : 

١‏ - عتق رقبة سليمة الكدرب 

؟- صيام شهرين متتابعين. 


١‏ إطعام ستين مسكينا فوا اذا غداء وعشاء عند ال حنفية. وهو عند 
الجمهور غير المالكية: كل ما.يجزئ في الفطرة» من تمح وشعير ودقيقهاء وتمر 


وربيب. 


انتهاء حكم الظهار 

يختلف حكم الظهار بحسب كونه مؤقتاً أو مؤبداً. 

- فإن كان مؤقتاً: كقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر أمي يوماً» أو 
شهراًء أو سنةء ينتهي بانتهاء الوقت بدون كفارة في رأي الجمهور. لأن الظهار 
كاليمين يتوقت» وينتهي بانتهاء أجله. على عكس الطلاق لا يحله شيء» فلا 


لويت. 


ورأي المالكية : يبطل التأقيت ويتأيد الظهار. ولا ينحل إلا بكار 
كالطلاق. [ 


- وإن كان الظهار مؤبداً أ أن فطلتا : فينتهى حكمه بموت أحد الزوجين» 
لزوال محله. ولايتصور بقاء الشىء ىُْ غير محله. 


ولا يبطل حكم الظهار بأي طلاقء. ولا بالردة عن الإسلام في قول أبي 
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حنيفة ) فلو تزروجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول» فلا يحل له وطؤها من غير 
تقديم الكفارة» لأن الظهار يؤدي إلى الحرمة» فيبقى على ما انعقد عليه. 
المبحث العاشر - التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 
أثر الردة 

أ- فإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلام: وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. ويفسخ الزواج. والمشهور عند المالكية أن الفرقة بالردة 
طلاق. [ 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن يتوقف فسخ الزواج على انقضاء العدة» فإن 
أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على الزواج» ا اي 
منذ اختلف الدينان. 
00007 فإ ارتدت اللرأة قبل الدخول فلا مهر اء 520007 
المعقود عليه بالارتداد. ٠‏ 

لسو وإن ارتد اباد ا أحدهماء 0 إلى الإسلام» 
جح - ولا له كافرة ولا مرئدة » لحل 
للقتل, وكذلك لا يجوز للمرتدة أن يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد. لأعبا عند 
الحنفية محبوسة للتأمل. 
أثر الإسلام - 

أ- فإن أسلمت المرأة وزوجها كافر: عرض القاضى عليه الإسلام» فإن أسلم 
فهي امرأته» لعدم طروء ما ينافي الزواج» وإن أب الإسلام فرق القاضي بينهماء 
لعدم جواز بقاء المسلمة عند الكافرء وكان التفريق طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة 


وحمكد. 
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535 وإن أسلم زوج امجحوسية: عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت فهي 
زوجته» وإن أبت الإسلام» فرّق القاضي بينهماء لتحريم زواج المجوسية مطلقاء 
والفرقة فسخ لا طلاق» فإن دخل بها الزوج فلها المهر كاملاء» وإن لم يدخل بها 
فلا مهر لما. 

ج - وإن أسلمت المرأة في دار الحرب: لم يفرق بينهما حتى تنقضي عدتبا 
بثلاث حيضات للحائضء» أو بمضي ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة» أو بوضع 
الحمل للحامل» فإن خرج أحد الزوجين لدار الإسلام من دار الحرب» فرق 
بينهما عند الحنفية» لاختلاف الدارين» ولا يفرق بينهما عند الجمهورء لأن 
اختلاف الدارين عنده لا يؤدي لإحداث الفرقة. 00 


د- وإذا أسلم زوج الكتابية: فهما على زواجهماء لصحة الزواج بالكتابية من 
الأصل. 0 ظ 


الفصل الرابع 
العدة 


الكلام عن العدة يشمل تعريفها وحكمها الشرعي وحكمتها وسبب وجوما 
وركنهاء وأنواع العِدّد ومقاديرهاء وتحول العدة.» ووقت ابتدائها وانتهائها. 
وأحكامها. ّْ 

العدة جمع عِدَدء وهى لغة : الإحصاء. وكنوعا كبا عرفها الحنفية هى : مدة 
محددة شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواج. وتتداخل عندهم العدتان من زوج 
واحد وطئها ف العدمٌّع ثم تفرقا حى وجبت عليها عدة ار أو من رجلين 
كأن يطأها غير زوجها يشبهة. 

وعبارة الجمهور هي: مدة تتريص (تتنظر) فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو 
ولا تتداخل من شخصين. 

ولا عدة على المزني بها في رأي الحنفية والشافعية» وعليها العدة في رأي المالكية 
والحنايلة. 


ل ل 


ولا عدة عل المرأة قبل الدخول اتفاقاً لقوله تعالى: يتانب الْزِينَ ءَامَنْوأ إذا 


الفصل الرابع : العدة ١.‏ 


م ع 2 وم و ل 1 و 7 ل 2 ع ره - 9 
تحسم المؤمنت در فوشن فك أن تمسوهرى فم عليّهن من عدو 
سل لل ا ايل 


د وب 4 لعزا 4/٠‏ 4 ] ولكن ف 0 الجمهور: تجب العدة بعد الخلوة 
بالمرأة» .ولا تجب عند الشافعية . [ 


وعلى المدخول عبا عذة بالإأجماع, أي كان مسسسة القرفه : من طلاق أو فسخ ) 
أو وفاة» ولو كان الدحول بعل عمد فأسد أو شبهة كالعقد الصحيح. 
حكهها الشرعي 

العدة واجبة في شرعناء لقوله تعالى في عدة الطلاق: ( وَلْمَطلَقتٌ بيصت 
ضهن ل 0 [البقرة : 81/0 آوفي عذة اللا «وَالَذِنَ ل نك 


لور سل ه 2 مودي »م سس ا ل 


ويذرون ازواجا يتريصن أنه أزبيعة أَثَمْرٍ وُعَهْرا 6 [البقرة: ”/ 54؟] وفي عدة 
الصغيرة والحامل : لت بيسن بن مض م سه 
أدج رَالى كر يضر وَأَتُ امال لله أن يعن َل ) [الطدق: مدر 


وقوله يَيهٌ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)"'. «وأمر النى و فاطمة بنت قيس أن تعتد 
عند ابن أم مكتوم»”' وأخبار أخرى. [ 
حكمة العدة 
. حكمتها إما التعرف على براءة الرحمء أو التعبد (التزام أمر الشرع) أو التفجع 
على الزوج» أو إعطاء الزوج الفرصة الكافية بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة. 
فإن كانت المرأة ام 2 انتفت ت العدة بالاتفاق بوضع الحمل» ٠‏ لتحقيق الهدف 
الأهم المقصود من العدة. 


000 رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهاء والحداد: الامتناع من الخظية والزينة 
والطيب. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنساي عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتْبة رحمه الله. 
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وليست براءة الرحم هي المقصودة فقط من العدة كما يظن بعض الناس. فإن 
العدة واجبة على المرأة الكبيرة لمقاصد أخرىء كإظهار الأسف على نعمة الزواج, 
وصون سمعة المرأة وكرامتها. حتى لا يتحدث الناس عنها بالخروج من البيت. 
ولمراعاة مشاعر أهل الزوج وأقاربه. وإظهار التأثر حال الوفاة لفقده. 
سبب وجوبها 

تجب العدة بأحد أمرين: طلاق أو وفاة» والفسخ كالطلاق» إذا توافرت 
أسباب أخرى : 

-١‏ تجب العدة بالفرقة بعد الدخول من زواج صحيح أو فاسدء أو بعد الخلوة 
زواج فاسد عند المالكية» لأن الخلوة مظنة الوقاع. 

ودليل وجوب العدة بالخلوة في رأي الجمهور: ما قاله زرارة بن أوفى : «فضى 
اخلفافء الراقون أن هن اغلق انا أو أركى مرا ققد وهب المين.و وجيت 


اعد 
ا ا ا م ا ل 3ن 
ودليل الشافعية : مفهوم الاية المتقدمة: «إثمٌ طلقتموهن من قبل أن تمسوهركه 


سر 
أو عر عر 


قما ل عَلْيَهِنَّ من عدو تَعتر وتبا 6 الاح اب 

ولا عدة قبل الدخول بالاتفاق كما تقدم. 

-١‏ وتجب أيضاً بالتفريق بعد الوطء بشبهة» كالموطوءة في زواج فاسدء لأن 
رظءالكبهة والرواج القابيد كالوطء و الزوا ع الصحيم دغل اسم وطقوق 
النسب بالواطئ. ظ 

وذلك سواء كان الوطء حلالاً أم حراماً» كوطء حائض ومحرمة بحج أو 
عمرة» وسواء كان الوطء في قبل أو دبر على الأصح عند الشافعية» من بالغ أو 
صبي» عاقل أو مجنون» مختار أو مكره. 


600 رواه أحمد والأثرم. 
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ا ونجب مانا دقاف بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح. حتى ولو كانت 
الوفاة قبل الدخول. أو كاتنت الزوجة صعيرة 2 أو زوجة صبي ولو كان 006 
أو زوجة ممسوحء لإطلاق الآية السابقة: ( وَالَذْنَ يِتَوضَونَ منكم). 

ا ا د ٠‏ كالموطوءة 
دشبهة ) لأنه ركه حصن قد العم 
ركن العدة ‏ 

عند الحنفية: هو التزام المرأة لا الرجل بحرمات ثابتة بسبب العدة. فيحرم 
عليها مخالفتهاء كحرمة التزوج بزوج آخرء وحرمة الخروج من بيت الزوجية 
الذي طلقت فيهء وصحة الطلاق في العدة. وحرمة التزوج بأخت المطلقة. 
ونحوها. 
أنواع العدة ومقاديرها 

العدة ثلاثة أنواع : عذة بالأقراء. وعدة بالأشهر: وعذلة بوضصع الحمل. 


والمعتدات ستة أنواع: الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء وذات الأقراء المفارقة 
في الحياة. ومن لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة: رايت حضيام 
تدر سبية © وامرأة المفمقود. وعده الطلاق. 


وعدة الططللاق ثلاثة ثة أنواع : ثلاث الوا كدو ») ووضع الحامل حملهاء 
ونه أشهر لليائس والصغيرة. 

والقروء جمع قرءء ؤله معنيان: 

- يرى الخنفية والحنابلة أن المراد بالقرء: الحيضء لأنه هو المعرّف لبراءة 
الرحم. وهو هو المقصود الأصلي من العذة. ولقوله تعالى : (والتتى 0 2 
لِْضٍ ين يتك إن ايت دمن تَكنَهُ أَْمْرِ ولت كر يِسْن) [الطلاق: 
0 حيث نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر. فدل على أن الأصل 
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الحيض. وللحديث النبوى: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»''' فإذا 
اعتيرت عدة الأمة بالحجيضء» كانت عدة الحرة كذلك. [ 


نورق اللالكية توالعتاضة» أن القرو عق الطيو» لقوله: قال ١‏ بر مطافوهن 
لِعِدَّتنَ 4 [الطلاق: ]١/18‏ أي في وقت عدتهبن» وبما أن الطلاق في الحيض حرام» 
فهو طلاق بدعي كما تبين في بحثه فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء ولأن القرء 
مشتق من الجمع. ٠‏ فأصل المرء الاجتماع. وف وفت الطهر يجتمع الدم في 
الرحم» وأما الحيض فيخرج من الرحم. وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى 
من مخالفته. 


مقادير العده 
-١‏ عدة الحامل 


ع حمل سل ود ل 


تنتهي بوضع الحملء للآية الكريمة: «وَأْوْدَتُ الْخَمَالٍ َلْهُنّ أن يِصَعْنَ 
كص 4 [الطلاق: 4/16] أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن: وذلك ولو بعد 
الوفاة بساعة» لحديث «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلء 
فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجهاء ثم جاءت الني كله فقال: 
ار ل الللأطايبا تسطاتت صن رمسم عل» رامريبالترميح 
إن بدا 5 


الأول - عند الجمهور (غير الحنفية): وضع جميع حملها أو انفصاله كله: فلا 
تنقضى بوضع أحد التوأمين» ولا بانفصال بعض الولد. 
حى ولو كان عند المالكية بوضع علقة وهو دم متجمع ١‏ وعلدل الشافعية 


)201 رواه 5 داود والنساي. 


(؟) رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها. 


الفصل الرابع : العدة )| 


والحنابلة ولو بوضع مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة 
أدمي , سس الآرة: «وََوْلتُ آَلْكَمَالٍ 0 أن ار لمن » وذلك بمرور 
نوها 

وقال الحنفية: يكفي خروج أكثر الولدء وإذا أسقطت المرأة سقطأء واستبان 
بعض خلقه كرأس أ كلاه رجل ء أنقضت به العدة» لأنه ولد وإلا فلا . 

الثاني - أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة» ولو احتمالاً كمنفي 
بلعان. لأنه لا ينافي إمكان كونه منهء بدليل أنه لو استلحقه به لحقه. أما ولد 
الزنا فلا تنقضى به العدة. [ ٠‏ 

وأقل مدة الحمل: ستة أشهر. وغالبها تسعة. وأكثرها عند الحنفية: سنتان» 
وعللد الشافعية والحنابلة : أربع سئين 6 وعلد المالكية : حمس سنين. 

ودليلهم على أقل مذلة ال حمل : احهوم عن جهو 0 وهما قوله تعالى : 
( وَالْولِدَتٌ رَضِعِنٌ وْلَدَهْنَ حون عملي » [البقرة: ”7/7 ”*17] وقوله سبحانه : 


([ وحملم ل لسر الرر ره 


وحملم وفصللم ثلنثون س0 [الأحقاف: 15/47]. 

وغالب مدة ا حمل : لأن غالب النساء يحملن كذلك. 

زاك فد ول : للعمل بالاستقراء وتتبع أحوال النساء. 

وَالتحول لعدة الحمل: يكون بظهور الحمل في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر. 

-١‏ عدة المتوق عنها زوجها ظ 

أ- إن كانت حاملاً تنتهي عدتها بوضع الحمل» ولو كانت الولادة بعد الوفاة 
بزمن فريب. 

ب- وإن كانت حائلا غير حامل : كانت عدتها اتفاقاً بمضي أربعة أشهر قمرية 
وعشرة أيام من تاريخ الوفاة» للآية المتقدمة : «وَالَذِينَ يُتَومونَ مك وَيَذُرونَ 


ود م سا 


وج ريصن بِأنفْسهنَّ رس أَشَّمُْرٍ و عفر 4 [البقرة: ”/ 5 7؟] غنا قن نعمة 


"٠‏ اليباب الثاني : الال الزواج وآثاره. 


الزواج كما تقدمء سواء دخل الزوج بها أم لم يدخل» وسواء كانت صغيرة أو 
كبيرة» أو في سن من تحيضء لإطلاق الآية: «إكَمَا لَكُم عَليِهِنَّ مِنْ عَذَهَ 
عدر وبا 4 [الأحزاب: "م/ 44]. 

؟- عدة المطلّقة 

أ- إن كانت حاملاً: فعدتها بوضع الحمل كما تقدم. 

ب- وإن لم تكن حاملا : فعدتها بالاتفاق إن كانت تحيض ثلاثة قروء» وهي 
ثلاث حيضات كاملة عند الحنفية والحنابلة» وثلاثة أطهار ولو جزءا من طهر عند 
المالكية والشافعية» لقوله تعالى: «مَلْمَطلقت كريس بأنفييهنٌ كله فروؤ4 
[البقرة: 87/7١7١؟].‏ 

5- عدة من لم تحض لصغر أو كبر (عدة الصغيرة واليائسة) 

هي ثللائة أشهر, للآية المتقدمة : «والتى بيسن 78 ميض )» [الطلاق: 50/ 5] 
وسن اليأس مختلف فيه : فهو عند الحنابلة حمسون سنة لقول عائشة: «لن ترى في 
بطنها ولداً بعد سين سنة». 

وعند الحنفية: حمس وحخمسونء. وعند الشافعية: اثنان وستون سنة» وعند 
المالكية : اسيخون لنثة: 


وسن الحيض : أقله نسع سئين » لوجود من نيض في سن التسع. 

وسن البلوغ ني الغالب: إذا لم تحض المرأة بالاتفاق: حمس عشرة سنة. 
4- عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة 

الساءكلانة أعيتاقه:: ناوا بع قاب سحام 

أما المعتادة: فتعتد بثلاثة قروء على حسب عادتهاء كالنوع الثالث المتقدم. 


وأما المرتابة بالحيض أو ممتدة الطهر: وهي الت ارتفع حيضهاء ولم تدر سببه 


الفصل الرابع : العدة ظ 6 





تحيض أو تبلغ سن اليأس» ثم تعتد بثلاثئة أشهرء لحكم عثمان رضي الله عنه 
بذلك» وعدتها في رأي المالكية والحنابلة: سنة بعد انقطاع الحيض» بأن تمكث 
تسعة أشهرء وهي ملة الحمل غالباًء ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل لا سنة» ثم 
تحل للخطاب» وهذا عند المالكية إذا انقطع الحيض بسبب المرض أو بسبب غير 
معروف» عملا بقضاء عمر رضي الله عنه في ذلك”". 

فإن انقطع حيضها بسبب الرضاعء فإن عدتها تنقضى بمضى سنة بعد انتهاء 
زمن الرضاع» وهو ستتان» فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من السنة» انتظرت 
الحيضة الثالثة. 

والرأي الثاني هو الراجح والأيسرء وأخذ به القانون السوري (م١؟١).‏ 

وأما المستحاضة أو ممتدة الدم: وهي المتحيرة التي نسيت عادتهاء فالمفى به 
عند الحنفية أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهرء بأن يقدر طهرها بشهرين» فتكون 
انها بيقة أشهره «رتعدد ثلاك يفاك بشهر احتياطا. 

وراى المالكية: 'أحبا كاكرتابةع فكشورية كال تشمة أشهر: دوا الربية؛ 
لأنها مدة الحمل غالبا وثلاثة أشهر عدة. 

وعدتها عند الشافعية والحنابلة: ثلاثة أشهرء لآن البي كه أمر حَمنة بنت 
جح على رركن تتبرية ارام ارسي تور لاجد من تزو احير م 
وهذا ار وأحكم. ظ 

1- عدة المفقود زوجها 

المفقود: هو الغائب الذي ل يَدْر أحي هو فيتوقع قدومهء أم ميت أودع القبرء 
وف عدة امرأته اتجاهان: 





)غ2 روأه الشافعي بإسئاد جيد عن سعيذ بن اميت عن عمر رضي الله عنه. 


(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه مع أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم. واحتسلة 
البخاري من حديث حمنة. 


7" الباب الثاني: اغخلال الزواج وآثاره 


- يرى الحنفية والشافعية: أن المفقود حى في حق نفسهء فلا يورث ماله» ولا 
تبين مئه امرأته. فل" تعتل زوحته حئى يتحمق موته . امعمهاا لال الحياة 
السابقة. ‏ 

- ويرى المالكية والحنابلة: أن امرأة المفقود تنتظر أربع سنين» ثم تعتد عدة 
الوفاة: أربعة أشهر وعسرة أيام» عملا بقضاء عر ذلك 
تحول العدة 

قد تتغير العدة كما يأتي : 

أولا - تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء 

إذا طلقت الصغيرة أو من بلغت سن اليأس» فشرعت في العدة بالشهور. م 
حاضت قبل انتهاء العدة» لزمها الانتقال إلى الأقراء» وبطل ما مضى من عدتهاء 
ولا تنتهى عدتها إلا بثلاث حيضات كاملة في رأي الحنفية والحنابلة» وبثلاثة 
أطهار في رأي الشافعية والحنابلة» لأن القدرة على الأصل يبطل البدل. 

ثانيا - تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل 

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزوجء أخذاً برأي 
المالكية والشافعية أن الحامل قد تحيض. سقط حكم الأقراءء وتعتد بوضع 
الحمل. ظ [ 

وإذا طلقت الحائض : فحاضت مرة أو مرتين» ثم أيست» انتقلت عدتها من 
الحيض إلى الأشهر الثلاثة» وذلك بعد بلوغ سن اليأس وهو (00 سنة) في رأي 
الحنفية و(7” سنة) في رأي الشافعية. وتعتد سنة في رأي المالكية والحنابلة» تسعة 
أشهر منها من وقت الطلاق» ثم تعتد بعدئذ عدة الآيسات: ثلاثة أشهرء عملا 


)١(‏ رواه الدارقطني والأثرم والجوزجاني. 


الفصل الرايع : العدة ” 


ثالثا - الانتقال إلى عدة الوفاة 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التى طلقها طلاقاً رجعياً» انتقلت بالإجماع 
من عدتها بالأقراء أو الأشهرء إلى عدة وفاة: وهى أربعة أشهر وعشرة أيام» لآن 
المطلقة ونا لفل وح مادامت في العدة. 

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائن» فلا تنتقل إلى عدة 
الوفاة» بل تتم عدة الطلاق البائن» لآنها ليست بزوجته. 

رابعا - العدة بأبعد الأجلين (عدة طلاق الفرار) 

للفقهاء اتجاهان: يرى أبو حنيفة ومحمدء وأحمد: إن كان الطلاق فراراً من 
إرث الزوجة» بأن طلق في مرض الموت بقصد حرماءها من الميراث» ثم مات وهي 
في العدة. فإنها تنتقل من عذة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة» 
وعدة الطلاق احتياطاًء لأنها لما ورثت من زوجهاء اعتبر زواجها قائًاً حكما 
وقت الوفاة» فتجب عليها عدة الوفاة» ونظراً لأن الطلاق بائن» فلا تعد 
زوجيتها قائمة. فتجب عليها عدة الطلاق» فروعى الاعتباران وتداخلت 
العدتان. 
الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء» وإنما تكمل عدة الطلاق. لأن زوجها 
مات» وليست زوجة لهء لأنها بائن من الزواج» فلا تكون زوجة,ء والزواج قاتم 
في رأي المالكية في حق الإرث فقط لا في حق العدة» وما ثبت على خلاف الأصل 
ابتداء العدة وما يعرف به انقضاوها 

ابتداء العدة: فيه تفصيل عند الحنفية. 

أ- إن كان الزواج صحيحاً: فتبدأ العدة بعد الطلاق أو الفسخ أو الموت. 
وتنقضي العدة وإن لم تعلم المرأة بالطلاق أو الوفاة. 


25> الباب الثاني : الخلال الزواج وآثاره 


ما يعرف به انقضاء العدة: يعرف انقضاء العدة بالفعل أو بالقول: 

أما الفعل : ياو أن تروج الراة بروج آخر بعل طصي. مده نشي يللم 
العدة» فلو قالت المرأة بعد الزواج: لم :: 3 تنقض عدتي» لم تصدق» لآ في حق الزوج 
الأول» ولا في حق الزوج الثاني. 

وأما القول: فهو إخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها. 

وأقل مدة تصدق فيها المعتدة لانقضاء عدتها هو بحسب تفصيل الحنفية : 

أ- إن كانت من ذوات الأشهر: فلا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر في عدة 
الطلاق» وف أقل من أربعة أشهو وعشر في عدة الوفاة. 

ب- وإن كانت من ذوات الأقراء (الحيضات): فإن كانت معتدة من وفاة فلا 
تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر. 

وإن كانت معتدة من طلاق: فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضى في 
مثلها العدة. يقبل قوطا. وإن أخبرت في مدة لا تنقضى في مثلها العدة» لا يقبل 
قوطًا إلا إذا فسررت ذلك بأن قالت: اتقططع ستطا 0 أو بعضه» 


او 


00 لاما مون بلاقب لترله تعالي.: (ولا يحل هر أن: كتين ما حلق 
لَه فى أرحَامِهنَ 4 [البقرة: ؟/28؟5؟]. 


وأقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء فى رأي أبي حنيفة: ستون يومأء عملا 
اونظ مله ليقي .وى عنينة يام التكوق الفيقنا كه ندية عقر يرما 
والأطهار خمسة وأربعين يوما على أن يبدأ بالطهرء فيكون اججموع ستين يوماًء 
وفي رأي الصاحبين (9") يوماء عملاً بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام. 
أحكام العدة ظ 

أولا - تحريم الخطبة 

يحرم خطبة المعتدة صراحة» أياً كانت عدتها من طلاق أو وفاة» لأن المطلقة 


الفصل الرابع : العدة 





رجعياً في حكم الزوجة» فلا تجوز خطبتهاء وغيرها وهي المطلقة طلاقاً بائناً أو 
. متوفى عنها زوجها يبقى في حقها بعض آثار الزواج. 

ويحرم التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويحل في عدة الوفاة» لقوله تعالى : 
ولا جِناء ع َك فيما عَرََضْشر بوء مِنْ حِطَبَةَ اليَسَلَو6 [البقرة: /١‏ 180] إلى قوله : 
(ولكن ل وَاعدوهن سا إل أن ولا َكل نا 4 [البقرة: 7/ه7]. 

ثانيا - تحريم الزواج 

لا يجوز للأجنبي جع المعتدة.» لقوله تعالى : 9 َرْمُوأ عَقَدَة أليِكَاح 
حَقٌّ يَبَلُمَ ألككبُ أذ [البقر: : 780/7] أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقفضي 
العدة. 


وإذا تزوجت المعتدة فالزواج باطل» لأنها ممنوعة من الزواج لحق الزوج 
الأول فكان باظلا . كما لو تزوجت ورهي متزوجة » وجب التفريق بينه وبين 


لكن لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة» لأن العدة شرعت مراعاة لحقه. 
وصيانة نسيه» فلا يمنع من ممارسة ما له حق فيه. 
ثالثا - حرمة الخروج من البيت 


تمنع المعتدة من الخروج من بيت الزوجية إلا لضرورة أو عذر في الجملة» على 
تمصيل بين الآراء 2 المذاهب: 


أما الحنفية : فرترا به بين المطلقة والمتوى عنها زوجها. 


ما المطلقة فيحرم عليها الخروج ليلا و جاراًء أي كان 3 الطلاق : رجعيا 


أو بائناء لقوله تعالى: «إلا خرِجْوَهُنَ من يُوْتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إِلَّا أن يتين 
سن 


بفحِشَّةَ مَينة 4 (الطلاق : 56 ١‏ ]والفاحشة : الزنا أو تبادل النساتب مع بيت 


سه 


أحمائها. وليس للمطلقة الخروج إلى سفر ولو إلى حج الفريضة. 


” الباب الثاني: امحلال الزواج وآثاره 





وأما المتوى عنها: فلا تخرج ليلاًء ولا بأس أن تخرج نهاراً في حوائجهاء 
لاحتياجها لاكتساب نفقتهاء لأن نفقتها عليهاء لا على زوجها المتوى. 

وأجاز المالكية والحنابلة للمعتدة الخروج نماراً أو ليلا لضرورة أو عذرء 
كخوف هدم أو غرق أو عدو أو لصوص أو غلاء كراء ونحوهء أو لطبابة أو ليمين 
في محكمة أو لحد أو لإجراء حصر إرث مثلاء كما ذكر الحنفية. 

وللمعتدة مطلقاً : مطلّقة أو متو عنها الخروج في حوائجها نباراًء لإذن النبي 
د لمطلقة بالخروج لجذاذ نخلها”''. 

وكذلك أجاز الشافعية للمعتدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الخروج لعذر 
دون غيرهء للآية المتقدمة: «الا جوش من متهن وَل تعن إلا أن انين 
ا وتبقى المعتدة في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها كما جاء في 
خذية قريعة ريف :فالك "6 ومتزل: الندوية ,في: بيتك الشّعر (الخيمة) كمنزل 
الحضرية في لزم الموضع الذي مات فيه زوجهاء فإن ارتحل كل الحي انتقلت معهم 
للضرورة. 

رابعا - السكنى في بيت الزوجية والنفقة 

السكنى في بيت الزوج الذي كانت فيه عند الفرقة حق للمرأة: المعتدة مطلقاً 
مطلقة أو متوف عنهاء للآية المتقدمة: 9لا رجوهن من يوتِهِن6 [الطلاق : ]١/76‏ 

لكن المطلقة طلاقاً بائناً: أن يكون بينها وبين الرجل الذي طلقها ساتر 
حاجزء فإن كان المسكن متسعاً استقلت المرأة بغرفة فيه» دون أن ينظر إليها 
زوجهاء وإن كان ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة» وجب 7 الرجل أن يخرج 

من لمكن وحن ود نحي لاتق اده 

ويعد فسق الزوج وضيق المنزل عذراً يجيز للمرأة المطلّقة أو المتوق عنها الخروج 


)000 رواه النساي وأبو داود. 
(؟) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن الأربعة) وصححه الترمذي. 


الفصل الرابع: العدة 7 ؟ 


عيّنت المرأة الموضع. 

ودخول الرجل على البيت الذي فيه المعتدة في رأي الشافعية: إن كانت رجعية 
لا. يضر بلا خلوةء فإن وجدت الخلوة» لم تنقض عدتبا للشبهة وإن كانت بائنا 
انقضت عدتما ولو مع الخلوة. ْ 

وأما نفقة المعتدة: فواجبة على الزوج بحسب التفصيل آنه 

-١‏ المطلمقة الرسيية. نجسب ها النفقة بأتواعها الثلائة لمكم والكسوة 
والسكن) الاتفافه لها في حكم الزوجة. 


ات بالاتقاق لقوله تعال (تيد ث2 أن لكأي 


علئّبن حى يصعن لُق 4 [الطلاق : 6 ]. 
"'- المعتدة من طلاق بائن غير الحامل : ففى نفقتها خلاف. لا النفقة بأنواعها 
عند الحنفيةء لاحتياسها في العدة لحق الزوج. وهو الصواب»ء ولا نَفَقَة لها عند 
الحنابلة» عملا بحديث فاطمة بنت قيس: أن النبى يله لم يجعل لها نفقة ولا 
000 ش 
سكنى . 


وتجب ها السكنى فقط عند المالكية والشافعيةء لقوله تعالى: 9 أْسَكَنْوضنَ مِنْ 


حا من و6 [الطلاق: 5/56]. 


اك ]لمكن دور وناقة :7" نلنة ها بالاقاق» الأقياب ]ل معنة باضه كن 
أوجب المالكية لما السكى فقط مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو 
اجر مدفوع الأجرة قبل الوفاة. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. 


م١‏ ؟ اليباب الثاني : انغخلال الزواج وآثاره 


ك- المعتدة من زواج فاسد أو شبهة: لا نفقة لها عند الجمهورء ولا عند 
المالكية النفقة عل الواطء إن كانت حاملاء لأعبا محتيسة يسبية: 

خامسا - الحداد على الزوج 

الحداد لغة: الامتناع من الزيئة» واصطلاحاً : ترك الطيب والزينة والادهان 
في البدن» لا في المفروشات. 

وحكمه: للمرأة الحداد على قريب مات كأب وأم وأخ ثلاثة أيام فقطء وععلى 
زوج أربعة أشهر وعشرة أيامء لقوله ويْهٌ: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد فوق ثللارث إلا على زوجها أربعة ار و 0 

والحداد واجب عل الزوجات» ولا حداد على عير الزوجات» ولا عل 
المطلقة رجعياً بالاتفاق» لأنها في حكم الزوجةء ويحرم على المرأة ترك الحداد 

وأوعفي: اطلنقية القداد أرضا غل المطلقة :طلقا ناقتا إظيازاً لأسن عل 
نعمة الزواج. ولم يوجبه الجمهور عليهاء لآن الزوج آذاها بالطلاق» وإما 

وكوك الخد سنك لل برو انرو لقي فى البدة و اقناء سما لان 
وترك الكحل + لآن«فيه زينة 'العن إلا لشرورة أو حاحة ليلا أو غبار .وتر له 
الحناء والخضاب والصباغ. لحديث أم سلمة: «أن النبى وقد نمى المعتدة أن 
تختضب »2 كما عباها عن الحلء ولي المعصفر أو المصبوع من الغياب)7". 

وللمرأة في الحداد لبس الأسود لكن لا يجبء. ودخول الحمام المنزلي» وغسل 


)01 رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. 


0( روأه أحمد وأبو داود والنساي. 
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الرأس بالصابون ونحوه» ولم يجز المالكية لحا دخول الحمام إلا لضرورة» ولا قص 
الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وإتباع دم الحيض بطيب. 

سادسا - ثبوت نسب الولد في العدة 

يثبت نسب الولد المولود في أثناء العدة من أبيه» سواء كانت المرأة مطلقة 
رجعياً أم بائناً أم مبتوتة» أم متوفى عنها زوجها ولو غير مدخول بهاء إذا ولدته 
لأقل من ستتين في رأي الحنفية؛ وأربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة» ومس 2 
سنين في رأي المالكية» ولم تكن قد أقرت بانقضاء عدتها. 

ومليث بمو المولوك هق أنه اذا وله اه كتيوه احير وده دارار 
بانقضاء عدتبها. 

سابع - ثبوت حق الإرث ف العدة 

شيف عق الآرث للهرأة المطلقة حللاقا .رجعيا وركذا لروجها متها 1ذ مانت 
أحدهما في أثناء العدة بالاتفاق. ظ 

ولا يقبت حق التوارث إذا مات أحد الزوجين في العدة من طلاق بائن في 
حال الصحة بالاتفاق. 


ولكن إذا مات الزوج في العدة من طلاق بائن في أثناء مرض الموت» فترث 
المرأة عه اق راي اطميور قلذنا للعافقة- .عمل بها :روس كن اع عن 
الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعائشة وأبي بن كعب. وهذا هو طلاق الفرارء 
معاملة للزوج بنقيض سصردا” 0 استحقاق الإرث عند الشافعية بسبب 
زوال الزواج بالبينونة. 

ثامنا - لحوق طلاق آخر ف العدة 

إذا طلق الرجل المرأة طلقة أخرى في أثناء العدة» يلحقها أيضاً الطلاق الجديد 
أو الخلع؛ وذلك بالاتفاق إذا كانت مطلقة رجعياً. 


وكذلك يلحق الطلاق الصريح عند الحنفية الطلاق البائن. 


الباب الثالث 
حقوق الأولاد 


الباب الثالث 
حقوق الاولاد ؤ 
الفصل الأول - النسب. 
الفصل الثاني - الرضاع . 
الفصل الثالك - الحضانة . 
الفصل الرابع - الولاية. 


الفصل الأول 
النسب 


٠ 


وفيه بيان أسباب ثبوت النسب». وطرق إثباته. 
أسباب ثبوت النسب 

يثبت النسب من الأب بأحد أسباب ثلاثة هي: الزواج الصحيحء» والزواج 
الفاسد. والوطء بشبهة. ظ 

-١‏ الزواج الصحيح 

اتفق الفقهاء غل أن الولكد الذق تأى.يه المرأة المتزوجعة زواتجا ‏ صحيحا يتست 
إلى زوجهاء لقوله كله : «الولد للفراش"'' والفراش تعبير مجازي عن المرأة التي 
رمه الرجل بوسعهع مناة والفى ان الوله عق الاي الذى :له زو 
صحيحة» ولا يصلح الزنا سببا لإثبات النسبء وإنما يستحق الزاني الرجم. 

دليف الي ل خاله وجوه زوج صحيذة :: يقروط: ثلالة به : 

الشرط الأول - أن يكون الزواج ممن يتصور منه الحمل عادة» بأن يكون ‏ 
الها في رأي المالكية والشافعية» ومثله عند الحنفية والحنابلة المراهق الذي بلغ 
اثنق عشرة سنة في تقدير الحنفية» وعشر سئوات في تقدير الحنابلة. 





)01 روأه الجماعة إلا الترمذي. 
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وأنثياه (خصيتاه)» ويثبت النسب عند الشافعية والحنابلة من الخصى وهو الذي 
استؤصلت خصيتاه وبقي ذكره» والمرجع في ذلك عند المالكية هم الأطباء. 


الشرط الثاني - أني يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأ ي الحنفية, 
ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهورء وستة أشهر: أقل مدة الحمل». 
فإن ولد لأقل من هذه المدة» لم يغبت نسبه من الزوج اتفاقاً. 
التلاققي عقلا » حتى ولو لم يثبت التلاقق حساء فلو تزوج مشرق بمغربية» ولم يلتقيا 
في الظاهر مدة سنة» فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج» ثبت النسب» 
لاحتمال تلاقيهما من بابس الكرامة. 

واشترط الجمهور إمكان التلاتي بالفعل أو حساً وعادة» وإمكان الوطء 
والدخول» لأن الإمكان العقلى نادرء ولا تأثير له في مجال العقود الظاهرة» 
والأحكام تنبني على الظاهر المشاهد والكثير الغالب» لا القليل النادر أو الخفي 
غير امحتمل عادة » فلو ثبت عدم اللقاء بين الزوجين فعلا : لم يثبت نسب الولد 
من الزوج» كأن كان الزوج سجيئاً أو غائباً في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر من 
أقصى مدة الحمل. 

ثبوت النسب بعد الفرفة من هذا الزواج ظ 

أ- إذا كانت الفرقة قبل الدخول والخلوة» وولدت المرأة ولداً بعد الطلاق» 
قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطلاق» ثبت نسبه من الزوجء للتيقن بحمله به 
قبل الفرقة. ولا يثبت نسبه إن أتت به بعد مضي ستة أشهر فأكثر من تاريخ 
الطلاق. 

ب- وإذا كانت الفرقة يعد الدخول أو الخلوة» وولدت المرأة قبل مضى أقصى 
مدة الحمل وهو سنتان عند الحنفية (وأربع سنوات عند الشافعية والحنابلة, ومس 
سنوات عند المالكية) ثبت نسبه من الزوج. 


الفصل الأول - النسب 51 


؟- الزواج الفاسد 

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصخيح: 4 لا نا لكسيب يحتاط ف 
إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه بشروط ثلاثة أيضاً : 

الشرط الأول - أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل : بأن يكون بالغ عند 
فريق: أو مراهقا عند فريق آخرء على الخلاف السابق. 

الشرط الثاني - تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية» وحصول 
الدخول فقط عند الحنفية» دون اخلره. 

الشرط الثالث + نهلك المراة يعترسنة اختون أ أكتر من ماري الدعر لان 
الخلوة عند المالكية» ومن تاريخ الدخول عند الحنفية. 

ثبوت النسب بعد الفرقة من هذا الزواج 

يثبت النسب من الرجل إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاسد بالمتاركة أو تفريق 
القاضي بعد الدخول أو الخلوة في رأي المالكية» ثم ولدت المرأة قبل مضي أقصى 
مدة الحمل من تاريخ الفرقة. ولا يثبت نسبه بعد ذلك. ظ 

"- الوطء بشبهة ' 

هو الاتصال الجسي غير الزناء دون وجود عقد صحيح أو فاسدء وإنما 0 
غير مقصودةء كالمرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة» وقيل: إنها 
زوجتهء فيدخل بباء وكوطء امرأة يجدها الرجل على فراشهء فيظنها زوجته. 
وكوطء المطلقة ثلاثاً أثناء العدة ظناً أنها تحل له. 


يبت نسب الولد من الواطئ إن أتت المرأة به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من 
وقت الوطءء لتأكد أن الحمل منهء لا قبل تلك المدة. 


طرق إثبات النسب 


بانسبء [ 
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-١‏ الزواج الصحيح أو الفاسيد: 

كل منهما سيب لإثبات الفيعت: وطريق تبرت في الوات ' تمتى ثبت الزواج 
ولق كان فاميدا: ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد. 

؟- الإفرار بالنسب 


هو نوعان: إقرار على نفس المقرء وإقرار محمول على غير المقر. 


أما الإقرار بالنسب على نفس المقر: فهو أن يقر الأب بالولد أو الابن 
بالوالد. فيقول : هذا ابئى» أو هذا أبي: أو هذه أمى. ريصح هذا الإقرار من 
الرجل ولو في مرض الموت» بشروط أربعة : 

أولآات أكون الثز نه خيول النسه» غير معروف النسب من أب آخرء إلا 
ولد اللعان» فلا يصح ادعاؤه بالنسب وإلحاقه بغبر الأب الملاعن» لاحتمال أن 

ثانا حا ان رهادقة لطس تبيآن تركون اللقر بتعفو ل ابوك من نسي امقر بان 
كوه مهن يولك كل لقره لكل لقره الا أن كون | كع من امقر ا وعساويا لاق 
العسن أو مقاوياً له. 

ثالثاً - أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق: بأن يكون بالغاً 
عاقلاً عند الجمهورء أو ممبزاً عند الحنفية» لأن الإقرار حجة قاصرة على المقرء 
فلا يتعداه إلى غيره إلا ببينة أو تصديق من الغيرء ولم يشترط المالكية هذا الشرط. 

رايعا عدالا كون تسكن النعيي هل النينة سواء كذبه المقر له أو صدقه. 
لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسهء لا على غيرهء فإذا كان المقر ببنوة 
الغلام زوجة أو معتدة» نشترط الأحيزاة توحيا :عل الاععز اديوه له ايها . 
هذا عمىء, أو هذا جديء أو هذا ابن ابنى» وهو يصح بالشروط السابقة. 


الفصل الأول - النسب 0 3” 


؟- البينة لإثبات النسب على الغير 

قد يكون إثبات النسب على الغيرء كهذا أخي أو عمي بالبينة» وهو عند أبي 
حنيمة وحمدل: إقرار رجلين ف رجل وامرأتين» كالشهادة. 

ويرى الإمام مالك: أنه لا ب يثبت النسب على الغير إلا باقزار انقن أنه مل 
النسب على غيرهء أعتر ,قد ]لقي كالشهادة. 

وذهب الشافعي واحك واس موسفه إل أنه إذا أ جميع الورثة تعس مد 

ل كا السية 0 عق زلور كان الواوية :راذا ذكراً أو أنئى. لأن 
النسب حق يثبت يثبت بالإقرارء فلم يطلب فيه العدد كالدّين. ‏ 

وليس الإقرار بالنسب هو التبني. لأن الإقرار لا ينشئ النسبء وإنما هو 
طريق لإثباته وظهوره؛ أما التبني فهو تصرف منشئ لنسبء وهو يحصل» ولو 
كان للمتبنى أب معروفء. على عكس الإقرار بالنسب فهو لا يحصل إلا إذا لم 
يكن للولد أب معروف. 
غيره» أما الإقرار: فهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. 

ولوتة الشسه اليه أفوقئ شم الأفواوة: لآن اليه قوف الادلة.: 

ونوع البينة كما تقدم عند الفقهاء : كالشهادة عند أبي حنيفة ومحمد. وشهادة 
رجلين عند المالكية» وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف. 

وتكرن التنهادة بشعايتة المشهوةايه أو فافض 
الشهادة بالتسامع 

التسامع : استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس. ونجوز هذه الشهادة في إثبات 
النسبء والزواج والإرثء» بأن تتواتر به الأخبار في رأي أبي حنيفة أو يكون 
المتقول عنه غير معين ولا محصور في رأي المالكية» أو بسماع المشهود به من جمع 
كثير من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب. فهم مثل الرأي الأول. 


الفصل الثان 
الرضاع 


ويتصمن الكلام عن حق الولد الصغير في الرضاعء وشروط الرضاع ا حرم 
للزواج» وما يثبت به الرضاع 
حق الولد الصغير في الرضاع 

من حق الولد على أمه إرضاعهء حفاظأ على حياته» أثناء الزواج أو في العدة. 
فالرضاع واجب عليه ديانة تسأل عنه أمام الله تعالى» لكنه مندوب عند الجمهور 
لا تجير عليه ولا أن تمتنع عنه إلا عند الضرورة. 

وذهب المالكية إلى أنه واجب على الأم قضاءء فتجبر عليه إلا المرأة الشريفة 
لثراء أو حسب فلا يجب عليها الإرضاعء إن قبل الولد الرضاع من غيرهاء عملاً 
اوس ابيب وديا وان ٠‏ لقوله تعالى: ( فَإنّ 
لسن لك فارهو لجر 4 [الطلاق: 5/10] والآية واردة في المطلقات طلاقاً ' 
1 

ومنشأ الخلاف : طريقة فهم الآية: (وَالْوَرداتٌ رَضِعَنَ : أوليد 
لِمَنَ أَرَادَ أن يت ألصاعة6 [البقرة: ؟/ 0 ]. 


تأول اجون الآنة أن الأمر افر تدي واركناة من الفا ل اللراندات. أن 


الفصل بد فوت 2148" 


ير ضعن أولادهن. إلا إدا ل يقبل الولد دن عير الأمء لقوله ال ٠‏ (وإن ْ 


تعاس رتم فسارضع له أرَئِ 6 [الطلاق: 1/56]. 


وفهم المالكية الآية على أن الأمر فيها للوجوب, لأنه الأصل في الأمرء أي 
ليرضعن» إذا كانت الأم زوجة أو معتدة من طلاق رجعي» فلو امتنعت من 
إرضاعه دون عذرء أجبرها القاضى إلا المرأة الشريفة كما تقدم. 


0 الكل كن ركرك ا قضاء في ثلاث ٠‏ حالات هي : ألا يقبل 
الأب مها : 


ولا تستحق الأم بالاتفاق أجرة الرضاع في حال الزوجية أو أثناء العدة من 
الطلاق الرجعى ظ 


وتستحق الأجرة عل الرضاع الاق بعد انتهاء الزوجية والعدة أو ْ عذدة 
الوفاة» لقوله تعالى: «إَِنْ أَرْصَعْنَ لَك فَتَانوهُنَ فد« [الطلاق: 1/16] أو في 
عدة الطللاق اليائنج للآاية نفسها. 

ومدة استحقاق الأجرة بالا تفاق هي سنتان فقط للآية المتقدمة: ( ولو َوَالِداتٌ 


ع 


عق أرلهن عر كملن ِمَنَ أَادَ أن يت لصَاعَة 4 [البقرة: ؟/ع0]. 
وإدا كانت المرضع غير الأم وهي الظر. أو الأم بعد انتهاء الزوجية والعدةء 
فتستحق الأجرة على الرضاع من تاريخ الاتفاق» لأنما مستا جرة للرضاع. 
وتستحق المرأة الشريفة الأجرة أثناء الزوجية أو في العدة من طلاق رجعىي. 
عند المالكية» في المدة مطلقاً بلا عقد إجارة. 
أ : أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل. أو لم توجد 
مرضعة إلا بأجرء رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه 
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دون غيرهاء ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضوارا عات وهو لا يجوز لقوله 
تعالى : ولا نَصْحَآارٌ وَلِدَهُأ بوَدِهًا 4 [البقرة: ؟/ ]١88‏ وقوله سبحانه في الآية نفسها: - 


(وَالولناتٌ ررَضِعْنَ أوْلدَهِن حَولِينِ كَامِلينٍ 6 [البقرة: ؟/58] وهو دليل على أن الأم 


المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة 


الأن: هو المكلف بأجرة الرضاعء لأنه هو الملزم بالنفقة على الولدء والأجرة 
على من تجب عليه النفقةء للآية المتقدمة: «[وَلوَلِدثُ رْضِعَنَ 6. 


وعلى الأب حمس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاعء وأجرة الحضانة. 
ونفقة المعيشة من وسائل التنظيف والمفروشات» وأجرة مسكن الحضانة الذي 
تحضنه فيه الأم. وأجرة خادم له إن احتاج إليه. 


ولا تكلف المرضع بشىء سوى الإرضاع وما يجب عليها عرفا كإصلاح طعام 
الولد وحفظه وغسله وغسل ثيابه» لأن خدمة الصغير واجب عليهاء والعرف 
معتبر فيما لانص فيهء فإن أرضعته بلبن شاة» فلها أجر على العمل لا على 
الإرضاع. ؤ 


ومقدار الأجرة: هي أجرة المثل» وهي الت تقبل امرأة أخرى أن ترضع الولد 
شروط الرضاع المحرّم للزواج 


اخ م 


- أن يكون لمن امرأة أدمية : فل عيرة للبن الصناعى أو شأة» واشترط 
الشافعة شنا للجعهوو أن تكوت 1لا أت جرة سال اتقتصبال البق نما نولت 
تسع سنوات شمرية» فلا عبرة بلبن ميتة» وصغيرة دون هذه السن. ظ 


الفصل الثاني - الرضاع "١‏ 


7 آن: تحقق مق وضيول: اللبث: إلى -مصيدة الرضيع » درا الاخصامر أو 

بالوناء» وهو شرط عند الحنفية دون غيرهم. 
“- أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف» وهو متفق عليه. 

5 - ألا يخلط اللبن بغيره: الور لي وار 
عد جرهم 

- أن يكون الرضاع في حال الصغر اتفاقاً : فلا يحرم رضاع الكبير وهو من 
تجاوز السنتين» لقوله ول: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»"''. 

- أن يكون الرضاع حمس رضعات متفرقات فصاعداً: في رأي الشافعية 
والحنابلة عملا بالعرف» وبحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمنء» فنسخن بخمس 
رضعات. فتوفي رسول الله وْهٌ وهن فيما يتلل من د أي يتلى حكمهن» أو 
الرئح مرح واجد الس العرودالدية 4 

والرضاع امحرم عند الحنفية والمالكية يكون بالقليل والكثيرء 11 بالمصة ‏ 
الواحدة» لإطلاق الآية: (رََمَبئُحُمْ 42 لب أَرَصَعَنَكُ 6 [النساء: 54/؟] 
والحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبة29. 
ما يثبت به الرضاع 

يثبت الرضاع بأحد أمرين: الإقرار والبينة. 

الإقرار 1 

هو عند الحنفية والحنابلة”': اعتراف الرجل والمرأة معاً أو أحدهما بوجود 
الرضاع امحرم بينهما. ظ 
)١(‏ رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


00 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وعائشة رضى ي الله عنهما.. 
(5) البدائع: 15/5١ء‏ غاية المنتهى /771. 
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وعنك الالكة"' : .بإقرار الزوعية معاء. أى باعترات انيما أو ياعتراف 
الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد (عقد 7 

ولدى الشافعية: بإقرار رجلين» فلا يثبت بإقرار غيرهماء لاطلاع الرجال 
عليه غالباً. ' 

الشهادة أو البينة ظ 

هي الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص على الغير. ؤ 

ويثبت الرضاع اتفاقاً بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة. 

ولا يثبت الرضاع عند الحنفية بشهادة رجل واحد أو امرأة واحدة أو أربع 
نسوة. ويششت عند المالكية بشهادة أم الصغير فقط مع فشو الخبرء وبشهادة رجل 


ابكار كيان امار اال يم أو من غيرهما به بين الناس قبل 


يكيث لدى الشافعية بشهادة أربع نسوة » لاختصاص النساء 0 عليه 
1 كالو لادة. 1 | 

وتقبل عند الحنابلة شهادة المرضعة وخدهاء لحديث عقبة بن الحارث المفق 
عليه : «كيف وقد زعمت ذلك؟!» وفي رواية النسائي: «كيف وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكما؟ !4. 


() القوانين الفقهية ص/١٠.‏ 


الفصل الثالث 
الحضانة 


معناها وحكمها وصاحب الحق فيهاء وترتيب درجات الحاضنات» وشروط 
استحقاق الحضانة» وأجرة الحضانة وتوابعهاء ومكان الحضانة» ومدتها. 
معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها ظ 

الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن: وهو الجنب. وشرعاً : هي تربية الولد لمن 
همدق ل أو هي تربية وعلظ عن لأ مغل نامو نقيية عدا يؤذيه لعدم 
تمييزه»؛ كطفل وكبير مجنون» وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه 
وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها. ( 

وحكمها: أنها واجبةء حفظاأً للطفل من الملاك. 20 

وصاحب الحق فيها: أنما. في رأي الحنفية والمالكية وغيرهم حق للحاضن» 
والواقع أن الحضانة يتعلق بها ثلاثة حقوق: حق الحاضنة» وحت المحضون» وحق 
الأب أو من يقوم مقامهء فإن تعارضت هذه الحقوق» قدم حق المحضون على 
غيرة: 
درجات الحاضنات 

الإناث أليق بالحضانة. لأنهن أشفق وأدرى بالتربية» ويقدم الأقرب لشفقته 
ثم الرجال العصبات انحارم. 


فق الباب الثالث: حقوق الأولاد 
ترتيب النساء على النحو الآني 

-١‏ الأم أحق بالحضانة لوفور شفقتها إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة (فاسقة) 
أو غير مأمونة» لقوله يه لامرأة: «أنت أحق به ما لم تنكحي»"''. 

-١‏ ثم أم الأم (الجدة لأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادة» ثم في رأي 
الحنفية والشافعية أم الأب (الجدة لأب) لمشابيتها أم الأم, ثم أم أبي الأب» ثم أم 
أبي الجدء للمعنى السابق. وأخر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم» وقدم 
الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم» ثم الجدء ثم أمهاته. 

'- ثم الأخت (نفي رأي الحنفية والشافعية والحنابلة) ثم الأخت لأم (ني رأي 
الحنفية والحنابلة والمالكية) لكونها من طريق الأم» ثم الأخت لأبء» وقدّم 
الشافعية الأخت لأب على الأخت لأم لقوة إرثهاء ثم بنات الأخت الشقيقة» ثم 
لأم. ظ ٠‏ 

وقدم المالكية الخالة» ثم الجدة لأب وإن علتء ثم أبو الحضون على الأخت. 

5- ثم الخالة (في رأي غير المالكية) ثم الخالة لأم (في رأي غير الشافعية) ثم 
الخالة لأب. لأن من كان من جهة الأم أشفق من جهة الأب. 

والأصح عند الشافعية تقديم الخالة لأس» والعمة لأسب» على من كأن من جهة 
الأمء لقوة الجهة كا للأخت. ٠‏ 

- ثم بنات الأخحتء ثم بنات الأخ (فني رأي الحنفية والشافعية) والعمة مقدمة 
على ابنة الأخ (في رأي المالكية والحنابلة). ظ [ 

-١‏ ثم العمة اتفاقأًء ثم عمة أبيه. 


)0 رواه أحن والترمذي والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عله) وهو تود . 
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ترتيب الرجال [ 

ل لس لا 0 انتقلت الحضانة إلى الرجال 
على ترتيب العصبات الوارثين امحارم: الأباء والأجداد وإن علواء ثم الإخوة 
وأبناؤهم وإن نزلواء فالأعمام ثم بنوهم» عند فقهاء الحنفية والحنابلة. 

لك له تنبل مقشها: «اار يح سيم كابن العم: + حرزا عد 
الفتنة. - 

وإن ل يكن للصغير عصبات من الرجال» لقانت اكنشا قا ند اطق رع 
ا ا ل م ل ا ل 
ولاية في الزواج. ظ 

وإذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كعمين» قدم الأورع, ثم الأسن غير الفاسق 
والمعتوه وابن عم مشتهاة وهو غير مأمون. 

00 
الشقيق آى لأم أو لأب؛ ثم للجد لأب». ثم ابن الأخ المحضون.ء ثم العم فابنه. 
ويقدم في المتساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة والشفقة» فإن تساويا 
فالأسن. 

والشافعية كالرأي الأول». فإن الحضانة تثبت عندهم لكل ذكر ترم وارث على 
ترتيك: الآرت: كا لأست والجد وإن علاء والأخ الشقيق ثم الأب. والعم لقوة 
قرابتهم با حرمية والإرث والولاية» وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح. 
تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعيّنها هو. فإن فقد في الذكر الحاضن: الإرث 
وا محرمية معاً كاين خال وابن عمةء أو الإرث فقطء. وامحرمية باقية» كأبي أم 
وخال. فلا حضانة لهم في الأصحء وإن استوى اثنان في القرابة والإدلاء 
كالأخوين أو الأختين أو الخالتين أو العمتين» أقرع بينهما ولا حضانة عندهم 
لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم» وناكحة غير أبي الطفل إلا عمّه وابنَ عمه 
وابن أخيه في الأصح. 
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شروط استحقاق الحضانة 

الشروط ثلاثة أنواع: شروط عامة في النساء والرجال» وشروط خاصة 

الشروط العامة ف النساء والرجال 

-1-١‏ البلوغ والعقل: فلا حضانة للصغير ولو كان مميزء ولا للمجنون 
والمعتوه. ٠‏ 

"- القدرة على تربية ا محضون: وهي الاستطاعة على صون الصغير في خلقه 
وصحتهء فلا حضانة للعاجز لكبر سن أو مرض أو شغلء كالمرأة العاملة التي 
يمنعها عملها من التربية. [ 

- الأمانة في الأخلاق: فلا حضانة على غير أمين على تربية الولد وتقويم 
أخلاقه. كالفاسق رجلا أو امرأة. 

0 سل الرسلام : وهو شرط عند الشافعية والخحنابلة. فلا حضانة لكافر على 
مسلمء لأنه لا ولاية له عليه ولآثة نرونما! فكت عر ويتهع ولم يشترط الحنفية 
والمالكية هذا الشرط. 

الشروط الخاصة بالنساء 

-١‏ ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه : وهذا متفق 
عليه . للحديث المتقدم : (أنت أحق به ما لم تنكحي». ٠‏ 

؟- أن تكون ذات رحم محرم من الصغير: كأمه وأخته وجدته» فلا حضانة . 
لبنانت: الحم أو العمة» ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة للصبى» لعدم امحرمية. 

*- ألا تكون قد امتنعت من حضاتته مجاناً» والأب معسر لا يستطيع دفع 
أجرة الحضانة. [ 

- ألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه أو يكرهه. ولو كان قينا له 
لأنه يعرضه للأذى والضياع. 


الفصل الثالث - الحضانة يفف 


الشروط الخاصة بالرجال 

١‏ - أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أنئى مشتهاة: وهى البالغة سن السابعة 
في رأي الحنفية والحنابلة» حذراً من الخلوة مها. ظ 

؟- أن يكون عند الحاضن من أب أو غير من يضلح للحضانة؛ من النساء : 
كزوجه أو أم أو خحالة أو عمة » لأنه له قلدرة ولا صير للرجال عل أحوال 
الأطفال كما للنساء. [ 

وأضاف الالكية: ألا يسافر الحاضن بالمحضون سفر انتقال ستة برد 
١79(‏ كم). 0 ظ 

سقوط الحضانة 

تسقط الحضانة بأحد أربعة أسباب وهى: ‏ 
تقدم» وهذا عند المالكية فقط. 
والحنابلة وغيرهم. ظ 

"- الفسق أو قلة الدين والصون: بأن كان غير مأمون على الولد» لعدم تحقق 
المصلحة المقصودة من الحضانة» وهذا متفق عليه. 

؛ - تزوج الحاضنة ودخوها بزوجها إلا أن تكون جدة الطفل زوجة لجدمء أو 
تتزوج الأم عماً لهء فلا تسقط الحضانة» لوجود المحرمية» وهذا متفق عليه. 

وتسقط الحضاتة عدل الشافسة واطتابلة بالكفر: 

عودة الحضانة 

إذا سقطت الحضانة لمانع , 9 زال المانع» عادت الحضانة إلى صاحبهاء 
كالمرض والزواج والسفر والفسق. لزوال المانع» وإذا زال المانع عاد الممنوع. 
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إجبار الأم على الحضانة 

لا تجبر الأم وغيرها على الحضانة بالاتفاق إذا امتنعت» كما لا تجبر على 
الإرضاعء إلا إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم» كيلا يضيع الولد. 

سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها 

ذكر المالكية أنه إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء سقط حقه 
بشروط ثلاثة : 

أن يعلم بحقه في الحضانة» وأن يعلم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة» وأن 
تحضى سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة. 

أجرة الحضانة 

يرى الحنفية وغيرهم: أن الحاضنة لا تستحق أجرة على الحضانة إذا كانت 
زوجة أو معتدة لأبي امحضون في أثناء العدة» كما لا تستحق أجرة على الإرضاع 
لوجوبهما عليها ديانة. 

لكوريغق القضاء لزنه اسقسق الداقرية اخرة تقد نه لان احود ها عه » 
وتستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة مقابل قيامها بعمل» وهذه الأجرة 
غير أجرة الرضاع ونفقة الولد. 

وتقدم المتبرعة في الحضانة على الأم إذا كانت حرم للصغير إذا كانت الأجرة 
في مال الصغيرء أو كان الأب معسراًء ولا تقدم إذا كانت غير محرم للصغيرء 
وإذا لم يرض أحد بالحضانة مجاناًء وكان الأب معسراء ولم يكن للصغير مال» 
فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجبر على الحضانة. 

لكن إذا لم يكن للحاضن والنحضون مسكن» وجبت أجرة المسكن» على من 
تجب عليه نفقته» كما تجب أجرة الخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم. 

ونفقة الحضانة على الحضون في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال» فعلى 
الأب أو من تلزمه نفقته» لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والوقاية. 
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وينداً استحقاق نفقة الحضانة كما يبدأ استحقاق أجرة الرضاع. من تاريخ [ 
الاتفاق» أما الأم بعد انقضاء العدة فتستحق الأجرة من بدء عملها. 

مكان الحضانة 

ركان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قائمة. أو في أثناء العدة. وكذلك 
الأم المطلقة بعد انتهاء العدة: مكان حضانتها هو مكان إقامة الزوج» ولا يجوز 
لها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت بحيث لا يمكن للوالد أن يبصر 
الولدء ثم يرجع في نهارهء إلا إذا انتقلت به إلى وطنهاء وكان قد عقد عليها عقد 
الزواج فيهء أي الوطن وكونه مكان العقد. 

أما |الحاضنة غير الأم كالحدة والأخت والخالة ل فلا يجوز لما الانتقال 
با حضون إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه ورضاهء حتى لا يتضرر الولد. 

ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا سافرت سفر انتقال عن بلد إقامة الأب. 

انتقال الأب أو نائبه إلى بلد آخر 

ترم الشية أنه لبس الات أو الوق الاتقالن باخضيرة ال يلت آخر عولد 
الحاضنةء ما دامت حضانتها قائمة» ولا يسقط حقها ني الحضانة بانتقاله» سواء 
لبلد قريب أم بعيد» وسواء كان السفر للإقامة أو التجارة أو الزبارة لأن 
الحضانة حق الحاضنة» ولا ملك الولي إسقاط هذا الحق. 

وأجاز الجمهور تلأب الانتقال بالحضون لبلد آخر بشرط أمن الطريق وأمن 
المكان المقصودء وكذا لولي الصغير حق الانتقال با حضون في رأي المالكية لمسافة 
تبعد عن بلد الحاضنة ستة بُرّد (17١كم)‏ فأكثر. 

زيارة الولد أو حق الإراءة . ؤ 

لكل من الأبوين غير الخاضيه حق رؤية اخحضون أو زيارته بالاتفاق» لصلة 
الرحمء واختلف الفقهاء في مدة الرؤية أو الزيارة على رأيين : 

-١‏ رأي الحنفية والمالكية : للأب أو الأم رؤية الصغير المحضون كل يوم مرة. 
والكبير كل أسبوع مرة. 
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؟- ورأي الشافعية والحنابلة: الرؤية أو الزيارة مرة كل يومين فأكدن 
مدة الحضانئة 

للفقهاء آراء ثلاثة في هذا: 

: يرى الحنفية: أن حضانة الولد تمتد إلى التمييز وهو سبع سنين» وقيل‎ -١ 
تسع سنين» والبنت إلى البلوغ وهو تسع سنين أو إحدى عشرة سنة. وسبب‎ 
التفرقة بين الولد والبنت واضح» لأن الغلام يحتاج إلى التخلق بأخلاق الرجال»‎ 
والأب على ذلك أقدر وأقوم. والفتاة أحوج إلى تعلم آداب النساء والتخلق‎ 
بأخلاقهن وخدمة البيت» والأم أقدر على ذلك بعل البلوغ و الحجيض.‎ 

-١‏ وذهب المالكية: إلى أن حضانة الغلام تستمر إلى البلوغ» ولو مجنوناً أو 
ريض وحضانة الآنق إن الزواج ودخول الزوج عهاء ولو كانت الأم كافرة. 

1'- واتجه الشافعية والحنابلة إلى أن سن الحضانة يمتد إلى التمييز وهو سبع أو 
مان سنوات» سواء الذكر والأنثى» لأن النبي يله «خيّر غلاماً بين أبيه وأمه”' 
في سن التمييزء لأن المميز أعرف بحظه ومصلحتهء فيرجع إليهء ولا تخير الفتاة 
عند الحنابلة» لأن الحظ والحفظ في كيانها عند الأب. واشترط الحنابلة لتخيير 
الغلام شرطين: 

أن يكون الأبوان وغيرهما أهلاً للحضانة» وألا يكون الغلاء معتوهاًء» فإن 
كان معتوهاً كان عند الأم. ولم يخيرء لأنها أحق بكفالة ولدها المعتوه. 

وإذا انتهت مرحلة الحضانة: ضم الولد إلى ولي النفس من أب أو جد لا 
لغيرهماء ويظل للأب أو الجد الحق في إمساك الصبي حتى يبلغ . والأنىئ حتى 
تزوج»ء فإدا بلغت سن الأربعين من غير زواج»ء فلها أن تنفرد بالسكي يد 
شاءت © 'وإذا بلغ الولد معتوهاً كان عند الأم. 

ولا يلزم الأب بالإنفاق على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع. 


)009 رواه الترمذي و ححسله عن أبي هريرة رضى الله ليه . 


الفصل الرابع 
الولاية 


معئاها » ونوعاهاء وانتهاؤها 
بتكن اء أهلية الأداء سواء أكان فاقداً لها كغير 5 1 ناقصها كالمميز. 
نوعاها 

ولاية على النفس » وولاية على المال. 

والولاية على على النفس : ل اتام كل زود تافر لتحم ون ميا 
وحفظ وتأديب وتعليم وتطبيبس وترويح ونحو ذلك. 

والولاية عل المال: هي الإشراف عل شؤون القاصر المالية من استثمار 
وتصرفات كالبيع والإيجار والرهن وغيرها. 

الولاية على النفس 

تعريف الولي عل النفس. وشروطه. وانتهاء ولايته. 
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أولا - الولي على النفس فى رأي الحنفية() 

هو الابن» ثم الأبء ثم الجد أبو الأبء ثم الأخ. ثم العم» أي تثبت الولاية 

على النفس بهذا الترتيب: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة» ثم العمومة» ويقدم 
الشقيق على الأخ لأب ونحوه. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء العصبات انتقلت 
ولاية النفس إلى الأم. ثم باق ذوي الأرحام. ظ 

ففرأ المالكية””" : ترتيب هذه الولاية» البنوة» ثم الأبوة» ثم الوصاية» ثم 
الأخوة» ثم الجدودة, ثم العمومة, ثم القاضي. 

وترتيب الأولياء عند الشافعية”': الأبء ثم الجدء ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ 
لأب» ثم ابنه وإن سفل» ثم العم الشقيق ثم لأبء. ثم ابنه وإن سفل» ثم سائر 
العصبات» كالترتيب في الإرث إلا الجد فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث. 
وإلا الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث. ووجه عدم ولايته في 
الزواج: أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب» فلا يعتني بدفع العار عنه» ثم 
الحاكم أو القاضي. 

والترتيب عند الحنابلة"؟؟: الأبء ثم الجدء ثم الابن» ثم الأخ الشقيق فالأخ 
لأب. ثم الأقرب فالأقرب من العصباتء» كألإرث» ثم السلطان (الإمام 
الأعظم) أو نائبه» لحديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»””'. 5 
ذو سلطان في مكان المرأق ثم توكل المرأة أي رجل عدل في مكانها يزوجها. 

ثانيا - شروط الولي على النفس ظ 

يشترط فيه البلوغ والعقل والقدرة على التربية» والأمانة على أخلاق الولد. 
)١(‏ الدر اغختار 877/7. 
() القوانين الفقهية ص198١.‏ 
(9) كفاية الأخيار 97"/7. 
(5) الفقه الحنبلي الميسر ١١7/7‏ للمؤلف. 
(0) رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وهو صحيح. 


الفصل الرابع - الولاية شيف 


والإسلام في حق المسلم» فلا ولاية لغير بالغ» ولا لغير عاقل» ولا لسفيه مبذرء 
ولا لفاسق ماجن لا يبالي بما يفعل» لأنه يضر بأخلاق كر ويمالهء ولا 
ولاية الجمل للولة كان ركه مويضا: ظ 
ثالثا - انتهاء الولاية على النفس 

تنتهي الولاية على النفس عند الحنفية في حق الغلام ببلوغه حمس عشرة سنة» 
أو بظهور علامة من علامات البلوغ الطبيعية» وكان عاقلاً مأموناً على نفسه. 
وإلا بقي في ولاية الولي» وني حق الأننى تنتهي الولاية بزواجهاء فإن لم تتزوج 
تبقى في ولاية غيرها إلى أن تصير مسنّة مأمونة على نفسهاء أي في سن الأربعين. 

وتنتهي هذه الولاية عند المالكية بزوال سببهاء وسببها الصغر وما في معناه. 
رهوة"اللنون» والعهم بوالرضي برولاة لاس ناهول الزوع اا 

وقال الشافعية والحنابلة: تنتهي الولاية على الصبي بالبلوغ» وعلى الأنقى 
بالزواج. 

الولاية على المال ؤ 

تعريف الولي على المال» وشروطهء وتصرفاتهء وانتهاء ولايته»ء وشروط 
الوصي وانتهاء وصايته. 

أولا - تعريف الولي على المال 

.هو الذي يشرف على مال القاصر حفظاً واستثماراً. وتثبت هذه الولاية عند 
الحنفية: للأب ثم لوصيهء ثم للجد أبي الأب ثم لوفية ع ع اللناضى ترضيه: 

عقت اللالكنة والليايلة: لجار اتيم ازعو لعامي ازمر 
لات لماع الوليين إ00 / جد خامن. 

وأثبت الشافعية هذه الولاية للأبء» ثم للجدء. ثم لوصي الباق منهماء ثم 
للقاضي أو من يقيمه» فهم خلافاً لغيرهم قدموا الجد على وصى الأبء لأن الجد 
كالأبس عند عدمه» لوفور شفقته مثل الأب» كما تثبت له ولاية التزويج. 
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ولا تشت هذه الولاية لغير هؤلاء كالاخ والعم والأم إلا بوصاية من قبل 
الأبس أو القاضى. 


وتستمر هذه الولاية حتى يبلغ القاصر سن الرشد». فإن بلغ رشيداً ثم طرأ عليه 
الشقة: أو انون أو القف لا -تعود الولاية كن كانت عليه فراع المالكية 
والحنابلة» وإِنما تكون للقاضى» لأن «الساقط لا يعوداء وتعود الولاية له» في 
رأي الحنفية والشافعية لأن «الحكه يدور مع علته وجوداً وعدماً». 

ثانيا - شروط الول على المال 

يشترط نينا كينا ترط :الوق عل التفسن أن يكون كامل الأهلية وذلك 
بالبلوغ والعقل والحرية» وألا يكون سفيهاً مبذراً محجوراً عليه» لأنه لا يل أمور 
نفسهء فلا يلي أمور غيره» وأن يتحد دينه مع القاصرء فلا يل غير المسلم شؤون 
ابنه المسلم. 

ثالثا - تصرفات الولي على المال 

تتقيد تصرفات الولى في مال القاصر بالمصلحة للمولى عليهء فلا يقدم على 
التصرفات الضارة ضرراً محضاً كالتبرع أو الحبة أو التصدق أو البيع والشراء بغبن 
فاحشء ويكون تصرفه باطلاً» وله مباشرة التصرفات التافعة نفعاً محضاً كقبول 
الحبة والصدقة والوصية» وكذلك التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع 
والعراء والاخان والامعجان والشركة والقسمة: ْ 


والدليل قوله تعالى: «وَلا نَفَرَوَا مَالَ الي إلا يلت م أَحمَن حق يلم 
شد [الأماء: تار ]. 

تصرفات الأب : وعلى هذاء ليس للأب المبذر ولاية على مال القاصرء وعليه 
تسليم المال إلى وصي يختاره. لكان كر مدو للايع ال القاصي والضراء 40 
سواء كان المال منقولاً أو عقاراًء بثمن المثل أو بغبن يسيرء وهو ما يتغابن الناس 
فيه عادة. ولا ينفذ على القاصر البيع أو الشراء بغبن فاحش» وهو ما لا يتغابن 
فيه الناس عادة. [ : 


الفصل الرابع - الولاية اسم 


لكن المفى به عند الحنفية أن الشراء ينفذ على الولي» لإمكان نفاذه عليه» على 
عكس البيع فلا ينفذء لأن فيه ضرراً ظاهراً على المولى عليه. 

وله أن يبيع مال نفسه لولده الصغير ونحوه. وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل 
الثمن أو بغبن يسيرء ويتولى الأب شطري العقدء. لوفور شفقته على الولد. 

وله في رأي أبي حنيفة ومحمد : أذايرن اشنهاً من مال ولدة قدية : ننه 
قياساً على ماله من صلاحية في إيداع مال ولده. 0 

رابعا - شروط الوصي 

الوصي نوعان: الوصي اغختار: وهو الذي يعينه الأب أو الجد للإشراف على 
أموال أولاده أو عقا وه 

ووصي القاضي: وهو الذي يعينه القاضى للإشراف على التركة والأولاد. 

وشروط الوصي أربعة هي: البلوغ»؛ والعقل» والإسلام في حت المولل عليه 
المسلم. العو ل 207 فلا ولاية للصغير لقصر نظره. ولا للمجنون ونحوه لا نعدام 
نظره» ولا حير امسلم عل السام كالولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم 
لقوله تعالى : (إولن حمل أل لِلْكفْرينَ عل اومن سَبِيلًا )4 [السناء :- 7/5 .]1١21‏ 

ولا ولاية لفاسق لعدم اثتمانه على المصالح. 

ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثر العلماء. اعيبر رصي الاج ارمي ال 
ابنته حفصة أم المؤمنين. 
١‏ ويصح الإيصاء للأعمى ني رأي الجمهور. حي ا 

تصرفات الوصي المختار 

ملك وصي الأب أو الجد ما يملكه الأب. إلا ما لا يتوافر فيه صفة الشفقة 
)0000 هي اجتناب المعاصي الكبائر كالسرقة والزنا والقذف وشرب الخمرء وعدم الإصرار على الصغائر 

[ 050000 
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عند الأب» فلا بملك بيع العقار للقاصر إلا بمسوغ شرعي» كأن يكون البيع 
خيراً للصغير مثل البيع بضعف القيمة فأكثرء أو تزيد ضريبة العقار ومصاريفه 
على غلاته. أو يتعين بيع العقار لصرف ثمنه في نه نفقة القاصر. 
ولا يجوز له بيع مال نفسه لليتيمء أو شراء ماله لنفسه إلا لمتفعة ظاهرة في رأي 
أبي حنيفة كأن يبيع العقار للقاصر بنصف القيمة» ويشتري منه العقار بضعف 
القيمة) وي غير العقار يبيع له ما يساوي ١65‏ بعشرة» ويشتري ما يساوي عشرة 
ومنع الصاحبان وبقية الأئمة الوصي من أن يبيع أو يشتري من مال الصغير 
خامسا الا اا بعتي 
تفرغه يعين وصيا عنه يسمى: وصى الأ د لوس المعين. 


ا اي خلا فا 


للوصي اغختار. 

؟- يقبل عمله التخصيصء أما الوصى الختار على رأي أبي حنيفة فلا يقبل 
التخصيص. [ 

لا م ع ا جسني لبر با 


5 لات سؤال وصيه عن مقدار التركة. وَلبسن للوصي اختار ذلك. 


بخلاف الوصي امختار. 
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71- ليس له قبض عقار القاصر إلا بإذن من القاضي أو بتوكيل سابق فيه. 
/ا- ليس له إيجار القاصرء نخلافاً للوصي اغنتار. 
سادسا - انتهاء الولاية والوصاية 


تنتهى الولاية عل المال بزوال ضيها وهو الصغر وبلوغه 5 سن الرشد الما لي 
ويعرف الرشد بالاختبار والتجرية. 


وكذلك تنتهي وصاية الوصي ببلوغ القاصر سن الرشدء كما تنتهي بعودة 
الولاية للولي» وبعزل القاضي إياه أو قبوله استقالته. أو فقد الوصى أهليته» أو 
ثبوت غيبته» أو موته أو موت القاصرء إذا صدر قرار من امحكمة بذلك الاق 
حال العته والجنون» فلا يحتاج دللتهة لقان 


الفصيل لاسن 
النفقات 


يشتمل على بحث حكم نفقة الزوجة» ونفقة الأولاد. ونمقة الأصول» ونفقة 
الأقارب. ْ 

ويحتاج الكلام إلى معرفة معلومات ضرورية عامة عن النفقات وهي ما يأتي : 
-١‏ معنى النفقة وأسبابيها 

النفقة لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله (زوجته وأولاده وقرابته) أو هى ما 
يذفعه الأنساة من اال سبي الزوية أن القزاءة:.وكييعا : على كقانة من عوئه 
من الطعام والكسوة والسكنى. 

الأول يها حتقه لنياف عل تنه شع عل فونه قر له كله :تايذا سياف 


ثم يمن تعول6 أي من تجهب عليك نفقته. 


: هذا مركب من حديثيين : الشطر الأول رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ‎ )1١( 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها» والشطر الثاني رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : «أفضل الصدقة ما‎ 
كان عن ظهر غيىء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول».‎ ' 


الفصل الخامس - النفقات كرف 


الثاني - ما يجب على الإنسان لغيرهء» وأسبابه ثلاثة: الزوجيةء والقرابة 
الخاصةء والملك». أي ما بملكه مما يحتاج إلى النفقة من الحيوان. 


؟- الحقوق الواجبة بالزوجية 
هي سبعة: الطعامء والإدام» والكسوةء والة التنظيف». ومتاع البيت» 


والسكنى»ء وخادم إن كانت الروجة ممن مخدم. 
؟- القرابة الموجبة للنفقة ‏ 

للفقهاء أربعة آراء هى . 

رأي الحنفية: تجب النفقة لكل ذي رحم من الزوجة والقرابة ا محارم» لقوله 

2 سه ١‏ 0 ل مس سرت مر ذه 2 

تعالى: «وَْعْبدُوا اللَهَ ولا شْتَركواأ بو سَيكا وَيالْوِدنْنِ إِحْسنًا ويذى الْفَريّ 
والمتتمد وَالمسككين وَأجمَارٍ ذزى لْفْرَنَ 4 [النساء: 557/54] وقوله سبحانه : «زوءاتِ 
د عرق عد [الإسراء: 17١3/1؟]‏ والمراد: القراية ا حرمية لقوله تعالى وَل 
لْوَاررثِ مكل مِثْلُ ذَلِكَ » [البقرة ]| قُْ قراءة اس مسعود: «وعلى الوارث ب دي 
الرحم عر خا -ذللك»ح وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال : 
«قلت: يا رسول الله» من أي ؟ قال: ملق قال : : ثم من من؟ قال : الك قال : 7 ثم 
من؟ قال :* املك قال): م من من؟ 0 أباكع ُ الاثرت 00 واثراد 
والصغر والأنوثة والزمانةء ا فتجب النفقة لكل ذي رحم يي 
ضغيراً فقيراء أو كانت امرأة بالغة فقيرة. أو كان ذكراً ا أو أعهو فقيراً. 

راق المالكية: النفقة واجبة للأبوين والأبناء مباشرة فقط دون غيرهم أي 
لللأصول والفروع الجاخرين دود الأحذاة وأولاد الأولاد. لقوله تعالى : [ 

0 0 

5 بعتن ال 7/5 ] لي سسمحانه : ا ف لدي 


200 روأه أحمل ام داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عحذة. 3< 
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[البقرة: ؟77/7؟]. 

رأي الشافعية : ننجب النفقة للوالدين وإن علواء وللاًولاد وإن سفلواء أي 
للآباء والأجدادء والأولاد وأولاد الأولادء لقوله تعالى : مَل 3 
إرهِيِر 6 [الحج: 08/11] وهو دليل على أن اسم الوالدين يقع على الأجداد 
والجدات مع الآباءء واسم الولد يقع على ولد الولدء لقوله عز وجل: ( يب 
ادم 6 [الأعراف: 177/7]. 

رأي الحنابلة : تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض أو بالتعصيب» 
بالرحم ا حرمء إذا كانوا من عمود النتسيب كأب الأم وابن ا ل من 
غير عمود النسب كالخالة والعمة 5 0 «وعَلٌ لْوَارثِ 07 دّلِكَ 6 
[البمرة : ل ل قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث 

فأوسع المذاهب في إيجاب النفقة الحنابلة ثم الحنفية» ثم الشافعية ثم المالكية. 


1 0 من بالمعروفي 4 


- مبدأ كفاية النفقة ظ 

اتفق النقهاء عل 31 نفقة الأ قاوس والتوشاءته ب يقدن الكقا ئها .عبات 
حال المنفق وبقدر العادة» لأنها وجبت للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية» كنفقة 
الوحة بدليل قول النبي يهٌ لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعرو 0 
6- شروط وحوب النفقة ثلاثة 

الأول - أن يكون القريب فقيراًء لا مال له ولا قدرة له على الكسب» لعدم 
البلوغ» أو الكبرء أو الجنونء أو الزمانة المرضية» إلا الأبوين فتجب ما النفقة 
ولو مع القدرة على الكسب بالصحة والقوة. 


)010( رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. 
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الثاني - أن يكون الملزم بالنفقة موسراً مالكاً نفقة فاضلة عن نفسه: إما من 
ماله؛ وإما من كسبهء إلا الأب فنفقته واجبة على الولد ولو كان معسراً. وإلا 
الزوج» فنفقة زوجته واجبة عليه ولو كان معسراء لكن المالكية قصروا وجوب 
النفقة على الولد إذا كان موسراً بالمال» ولا نفقة عليه إن قدر بالتكسبء ودليل 
هذا الشرط ما تقدم من حديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 

الثالكث - أن يكون المنفق قريباً للمنفق عليه ذا رحم حرم منه. مستحقاً للإرث 
في رأي الحنفية» وارثا في رأي الحنابلة. أب با أو ابنأ في رأي المالكية» من الأصول 
أو الفروع ني رأي الشافعية. 


شرط اتحاد الدين 


ناشزة» أو مرتدةء لأنه حق ناشئ من عقد الزواج» والعقود واجبة التنفيذ. 
واختلفوا في شرط اتحاد الدين للإنفاق على القريب على رأيين: 
-١‏ لا يشترط في رأي المالكية والشافعية اتحاد الدين في وجوب النفقة» بل 
ينفق المسلم على الكافر» والكافر على المسلم. لعموم الأدلة الموجبة للنفقة» ولأن 
ا حقوق الإنسان لحرو توجب الإحسان والتعاون ل 
الأصول (ايآباء واللأجداد وإن علوا) ونمقة رو (الأولاد وأولادهم وإن 
نزلوا)» ويوجبون اتحاد الدين في غير هذاء لعدم أهلية الإرد سين المسلم وغير 
المسلم. [ 
-١‏ والمعتمد عند الحنابلة : أنه لا تجب النفقة مع اختلاف الدين» لأنها مواساة 
على البر والصلة» ولعدم وجود علاقة الإرث» وذلك بخلاف نفقة الزوجةء لأنها 
عوض يجب مع الإعسارء فلم بمنع النفقة اختلافٌ الدين كالصداق والأجرة. 
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حد اليسار والإعسار 


النفقة واجية للقريب على الموسر. وحد اليسار عند الحنفية هو يسار المطرة. 
وهو أن بملك ما يحرم به عليه أخذ الزكاة» يعر هاب ولى يام فاضل عن 
حوائجه الأصلية» ونصاب الزكاة: مقزوة ديار أو مثقالاً. 


واوجية اننيهون الأنقاق هل القرينده إذا “فاك المفق مالك ما فض عن 
قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه» بكسب أم لاء وهو قول محمد بن 

حد الإعسار أو المعسر فيه رأيان 

الأول - هو الذي يحل لصاحيه أخذ الصدقةء ولا تجب عليه الزكاة. 

الثاني - هو امحتاج أو الفقير الذي لا مال لهء وهو رأي الحنفية. 
لابدّ من السكنى في مأوى» وبيع المنزل لا يقع إلا نادراً» ولا يمكن لكل واحد 
السكق بالكراء أو المنزل المشترك. 

العجز عن الصمكسب 

لا تجب النفقة للقريب اتفاقاً إلا إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسبء أي لا 
يستطيع اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة بهء بأن يكون أنثى. 
كالعمى والشلل» أو عاطلاً عن العمل. 

فلا نفقة لقادر على الكسب بالاتفاق», لأن القدرة على الكسب غبنى» إلا 
الأبوين: فتجب ما النفقة في رأي الحنفية والشافعية مع القدرة على الكسب». 
اكرام هاا :وساقرة افيا «العروفه: رعق الولد أيفا إغناك الآنه(بالزواء) 
ولا قصاص عليه بقتل ولده. 
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ولا تجب النفقة على الولد لوالديه عند المالكية والحنابلة إذا قدرا على الكسب 
وتركاه» واستثنى الخنفية والشافعية طلبة العلم؛ فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على 
واستثنى الحنفية أيضاً أبناء الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسبء فهم 
قل يطالتية الول المفسر بالاكتماي: للأنقاق كل قربيهة رايا 
رأي الجمهور: على الإنسان لقريبه التكسب للإنفاق على زوجته وأقاربه» إذا 
وجد ما يليق به من العمل» ولحديث: «كفى بالمرء إِعا أن يضيّع من يقوت")"'' 


وذهب الالكية: إلى أنه لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه. 
ور الوالدان عل الكسب إذا قذرا علنه ظ 


5- النفقّة بسبب الحاجة 


لا تجب النفقة على الغير إلا بسبب الحاجة» صغيراً كان المنفق عليه أم كبيراًء 
إلا ارو فتجب نمقتها 0 ان ولو كانيتك مور لأن نفقتها لم جب 


- استقلال ل الأب بواجب النفقة على أولاده 


لا 2 الأب أحد في الإنفاق على أولاده. كما لا يشاركه أحد في نفقة 
الوعةة امم جزء منهء وإحياؤهم واجب عليه كإحياء نفسهء ولقوله تعالى: 
(وعَلَ الولو لَه هن ومن المعرُوفٍ 4 [البقرة: ]1/١‏ وقوله سبحانه: (إفإنَ 
1ك 1 ا 00 [الطلاق: 1/10] وقول النبى يله لمند في حديث 
متقدم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». ا 





000 إزواأة أحمد وأ داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو» وف معي 
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4- استقلال الولكد بنفقة أبويه 
لا يشارك الولد أيضاً في نفقة أبويه أحدء لأنه أقرب الناس إليهماء فإن تعدد 
الأولاد الموسرون» وزعت النفقة في رأي المالكية بقدر اليسار إن تفاوتوا فيه. 
وقال بقية الفقهاء : توزع النفقة على قدر الميراث» لقوله تعالى : «[وَعَلَ أَلْوَارث مِثْلْ 
لِك © [البقرة: ؟/ 77]. 
4- إعفاف الأب (ترُويجه) وإعفاف الولد 
إذا فقد الأب زوجته» وكان معسراًء لزم الولد في رأي الجمهور تزويج أبيه. 
وكذا عند الحنايلة والشافعية إعفاف الأجداد من الجهتين: جهة الأب وجهة 
0 للحاحجة. رك حرمة الأبوة. و بالمعرروف الماهيود عهاء 5 
ا عند الحنيفة عدم وجوب إعفاف الأب لأنه من الكماليات . 
والإعفاف بإعطاء مهر المثل» والنفقة على الزوجة. 
ولا يلزم الأب عند الحنيفة والشافعية بتزويج ابنه الفقير. ويلزم الابن نفقة 
زوجة أبيه في رأي الجمهور غير الحنفية» ولا يلزم نفقة أكثر من زوجة ويلزم الأب 
بنفقة زوجة الابن الفقير في رأي الشافعية والحنابلة» خلافا لغيرهم. 
-٠١‏ توقف النفقة على القضاء 
نفقة الأصول والفروع واجبة بالاتفاق» ولا تحتاج في إيجابها إلى القضاء. 
وأما نفقة الأقارب الآخرين فتحتاج إلى قضاء القاضي» لاختلاف الفقهاء في 
وجوبها. 
2 + ط النمفة 
تسقط نفقة الزوجة عند الحنفية بمضى المدة بعد وجوبا ما لم يصدر بها حكم 
من القاضى» أو يتم الاتفاق عليها بالتراضي 
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وتسقط أنقا بالوبراء من النفقة الماضية» وبموت أحد الزوجين» وبالنشوز 
(معصية المرأة لزوجها فيما أوجبه عليها عقد الزواج) وبالردة. 

وتسقط نفقة الأقارب بالاتفاق بمرور الزمان (مضى المدة) إلا أن يفرضها 
القاضي. 
-١١‏ جزاء الامتناع عن النفقة 

إذا امتنع الشخص من الإنفاق على قريبه المستحق» مع كونه موسراء فإنه في 
رأي الحنفية بس ولو كان أبأء للضرورة» حناظا على حياة الريك وعدم 
تعرضه للهلاك. ظ 
-١١‏ تعدد مستحقى النفقة 
عليهم إذا كان مستطيعاً. فإن لم يستطع بدأ بنفسهء ثم بولده الصغير أو الأنثى أو 
العاجز» ثم بزوجته. وهذا الترتيب تقتضيه ظروف الضرورة بالحفاظ على العجزة. 

وقدم الحنابلة الزوجة على الولدء ثم الأم» ثم الأب» بدليل حديث أبي هريرة : 
«أن رجلا جاء إلى النى يه فقال: يا رسول الله. عندي دينار؟ قال: تصدق به 
غل قساف فال عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك؛ قال: عندي 
دينار أ ؟ قال: تصدق به على ولدك» قال: عندي دينار آخر: قال: تصدق به 
على خادمك؛ قال: عندي دينار آخخر؟ قال: أنت أبصر بذ6”؟. 
5- حالة وجوب النفقة على الدولة 

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين؛ كانت نفقته في خزيئة 
الدولةء» ولا يطالب بالاستجداء (تكفف الناس) لأن من وظائف الدولة أن 


010 روأه أحهمد والنساي. 
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نفقّة الرُوحة 


معنأها» وأنواعها والمكلف سهبأاء وشروط وخوياة وكيقية اير بأنواعها, 
واعكافها: 


معنى النفقة ووجوبها واملكلف بها وسبب الإيجاب 


النفقة لغة: هى ما ينفقه الإنسان على عياله» أو ما يقدمه لهم» وشرعاً هي : 
الطعام والكسوة والسكيى» وتطلق عرفا على الطعام فقطء وغيرها تابع لما 

وتجب للزوجة مطلقاًء فسلمة 1١د‏ غيرهاء 0 + لعو تعالى : 
لِنفِقَ ذو سعتر ين معي ومن قور عليه ررقم فللفق هما نآ الله أ ل يك لل 
تنما إِلّا مآ عَاتَنهَا 4 [الطلاق: 7/50] وقوله سبحانه : ([ وَعَلَ الَوَلُودِ لم رِنفهنّ وكسوجن 
بالمعروف 4 [البقرة: ”/ *373؟] وقوله عز وجل8 أ 0 
[الطلاق: 5/50] أي على قدر استطاعتكم. 

وقوله طِةٌ: ..١ ١‏ ومن رزقهن وكسوتمهن 1 بالمعرون”" 5 ألا وحقهن عليكم أن 

تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن»” 0 

والمكلف بها الذي تجب عليه في رأي الحئمية : لت ل ل د 
الزوجة نفسها إليه. 
فلا نفقة على مسلم في زواج فاسدء ولا لناشزء وتجب النفقة في أثناء الزوجية وفي 
العدة طلقا + له إذاعاقت الفرفة مو كلها سه عظون اسعسنانا. 

وفي رأي الجمهور: سببها الزوجية» حتى للمطلقة رجعياًء» أو بائنا وهي 


000 رواه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن جابر رضى الله علة . 
(0) رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضى الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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حامل» لبقاء حق الزوجء أما المبتوتة الحامل فلها في رأي المالكية والشافعية 

آ 78 بج هس 3 5 - روي دس اللي رصسرراعر اد سلا 
السكى فقط للاية الكرعة المتقدمة : ( أسَكنوهنٌ مِنْ حيث سَكْترو من جره )6 ولعنين 
لما عند الحنابلة أي نفقة ولا سكئى» عملاً بحديث فاطمة بنت قيس. 
شروط وجوبها أربعة 

1< أن تمكن المرأة نفسها لؤوجها تمكيناً ناما : بالتسليّم الفعل أى بالاستعداد 
لتسليم نفسهاء فلا نفقة لمانعة نفسها أو منعها وليهاء فإن النى وق تزروج عاقشلة 
ودخلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق إلا بعد دخوله. 

؟- أن تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها: فلا نفقة لصغيرة لا تحتمل الوطء. 

7 أن يكون الزواج سينا : فلا نمقة على الزوج قُْ رداج فاسكد. 

؛- ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة دون مسوغ شرعي أو بسبب من 
جهتها كالشوزء أو يسبب امع جيتة: 

وشروط وجوب النفقة قبل الدخول أربعة هي: التمكين من الدخول» وكون 
الزوجة مطيقة الوطء»ء وكون الزوج بالغاء وألا يكون أحد الزوجين مشرفاً على 
الموت عند الدعوة إلى الدخول. 

وشروط وجوب النفقة بعد الدخول اثنان فقط: أن يكون الزوج موسراًء فلا 
يكلف المعسر بالاتفاق» وألا تفوّت الزوجة على زوجها حقى الاحتباس من دون 
افر مركي 
ما يترتب على هذه الشروط 
يترتب على شروط وجوب النفقة ما يأتي : 
أ- لا نفقة للناشز: فإن النشوز يسقط النفقة. 


ممه . 
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د- لم يوجب المقهاء نفقات العلاج أو الدواء. والظاهر لدي وجوب ذلك 
لتغير العرف. 

هو الزوجة الممتنعة من الدخول بها أو الانتقال إلى دار الزوج لعذر لحا النفقة 
كا لا متناع لقبض مهرهاء. أو لعدم صلا حية المسيكن السكقن) أو للتأذي فيه من 
جار وخوفء, أو إيذاء أهل الزوج أو كون الزوج غير أمين عليها. 

و- إذا حبست أو سجنت الزوجة سقطت نفقتهاء لتفويت حق الاحتباس 
بسببهاء وكذا تسقط نفقتها بالحبس ظلماً أو بالخطف عند الحنفية والحنابلة: 
خلافاً للمالكية فلا تسقط نفقتها عنذهمء وهو الصواب لفوات حق الاحتباس. 

ز- إذا سافرت الزوجة مع غير زوجها لحج أو غيره قبل الدخول» فلا نفقة 

أما إن سافرت مع محرم لأداء فريضة الحج: فلا يسقط حقها في النفقة في رأي 
المالكية والحنابلة وأبي يوسفء. لأنه سفر لأداء فريضة دينية» وتسقط نفقتها في 
رأي أغلب الحنفية والشافعية» لتفويت الاحتباس من جهتها. 

أما السفر لحج النفل فتسقط نفقتها عند الجمهورء ولا تسقط عند المالكية إن 
سافرت بإدنه. 

ح- إذا انتقل الزوج إلى بلد آخر كالتوظف في غير بلده» وامتنعت الزوجة من 
السفر معه.» سقط حقها في النفقة» واعتبرت ناشرة. 00 

ط_- إذا حبس الزوج لأي سببا ) أ كان به عيبا حول دون الاستمتاع 
ظ كاب (تمل --- لل والخصاء ان الخصيتين) استحقت 
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كيفية تقدير النفقة الزوجية بأنواعها ‏ 


النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكبى والتطيب بالقدر لمعروفء وتخدم 
الزوجة ل يكون لأمثالها خادم. 

أما الطعام: فيقدر عند الجمهور بالكفاية» أي بما يكفي الزوجة كنفقة 
الأقارب لقولٍ ا 0 «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولقوله تعالى : 
ووعَلٌ لمؤلُود لَه 20 فهِنّ وكسوممنَ بالمعروفٍ © [البقرة: ؟/ 3"7], 

وتقدر النفقة بحسب الأعراف والعادات في كل زمان ومكان. 

وتقدر النفقة في رأي الشائعة بمقادير معينة 2527 بحسب حال الزوج 
يسارا وإعسارا.وهو عل المعسر والمتوسط مد طعام (0/ا7غم) يومياء وعلى المعسر 
بل للق لقولد عل من أَوْسَطٍ مَا ُطهِمُونَ أهليكم» [لمائدة: 44/0 ]وقوله 
سبحانه: (لِسفِقَ ذو سَعَقٍَ ين سَعَيكُ6 [الطلاق: 0//] وقوله كلك: «أطعموهن 
مما تأكلون» واكسوهن مما تكتسونء ولا تضربوهن ولا تقبحوهن»'' وهو 
رأي الحنفية أيضاً في التقدير بحال الزوج. ظ ظ 

وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن النفقة تقدر محال الزوجين معاً يساراً 
وانحساراء لقوله تعن" ٠‏ ( لسفق 00 د واللتخلزينف المتقدم: «خذي 
مأ يكفيك وولدك». ظ 

وأما الكسوة: فتقدر بالاتفاق بكفاية الزوجة؛ و وتقدر باجتهاد القاضى : وأقل 
ل : تميص وسراويل وحمارٍ ومَدَاس» روجاكاي كيه 
مرتين صيفية وشتوية» لتجدد الحاجة في الحر والبرد. 
اف 5-6 فهو اللائق بالزوجة إما بملك أو كراء أو إعارة أو وقف لقوله ‏ 
تعالى : «أَسْكوشنَ مِنْ حت سَكَثّر من وَجَرِ4 [الطلاق: 1/10] أي بحسب سعتكم 
وقدرتكم المالية» وقوله سبحانه : ( وَعَاسْرُوهرٌ هنّ بالمعروفي» [النساء: .]١8/8‏ 


0010 رواه أبو داود عن معاوية القشيري رضي الله عنه. 


* الباب الثالث : حقوق الأولاد 


'ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهماء لقوله 
تعالى: جزمن وَجَدِخ 4. ظ 

أما نفقة الخادم: فتجب بالاتفاق إذا كان الزوج موسراً» وكانت المرأة ممن 
تخدم في بيت أبيهاء أو مريضة» لأنه من المعاشرة بالمعروف» ولأن كفايتها واجبة 
عليه ولقوله تعالى : (ز وعَاسروهن بالمعروفي »4 [العتاء: 185:7 

والخادم: هو من يحل له النظر إلى المرأة» بأن يكون امرأة أو ذا رحم محرم» 
أهل الكتاب» لأن استخدامهم مباح» والنظر إليهم مباح أيضاً. 

ونفقة الخادم في رأي الحنابلة مثل نفقة امرأة المعسرء وفي رأي الشافعية كنفقة 


الزوجة وهو مل على معسر متوسط. ومل وثلث على موسر. وكسوة لائقة حال 
الخادم. 


وأما آلة التنظيف ومتاع البيت: فيجب بالاتفاق أجرة القابلة وآلات 
التنظيف. وكذلك أدوات التجميل كالطيب لإزالة رائحة الحيض ونحوه. 
والمشطء والدهنء والمكحلة»؛ لا الكمالية» كالخضاب والحناء» إلا إذا طلب 
ذلك منهاء ويجب لما متاع البيت والمفروشات التي تحتاج إليها عادة كأدوات 
المطبخ والكنس» والفراش والغطاء واغخدة واللحاف» وما تقعد عليه من الحصير 
واللّاد والبساط. 
الحكم القضائي بالنفقة 

لا حاجة للحكم القضاي بالنفقة عند الجمهورء ويرى الحنفية أن الزوجة لا 
تستحق النفقة عن مدة ماضية إلا بحكم قضائي أو بالتراضي» لأن النفقة في رأءيم 
صلة ودية وليست بعوضء فلا يتأكد وجوبها إلا بالقضاءء كاطبة لا تقتضي الملك 
إلا بمؤكد وهو القبضء» والصلح بمنزلة القضاء. ظ 
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أحكام النفقة الزوجية 

أولا - حكم الامتناع عن النفقة 

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد التراضي أو حكم القاضي» ففيه 
تفصيل عند الحنفية : ظ 

أ- إذا كان الزوج موسراً وله مال ظاهر: باع القاضى من ماله جيراً عليه» 
وأعطى الثمن للزوجة» وإذا لم يكن له مال ظاهر وكان موسراًء حبسه القاضي إذا 
طلبت الزوجة» لقول الني يَلّ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»”'' ويظل محبوساً 
حتى يدفع النفقة. ظ ظ 

ب وأما إن كان الزوج فعسر أ : فل« حبس .2 لعدم الفائدة من حيسة. 

ثانيا - إعسار الزوج بالنفقة 


قد يتعرض الزوج في حياته للإعسار بالنفقة» فما تأثيره على الزوجة؟ 


ع ل ا ل 
الزوج. وإغا تضير ديناً عليه إل وقت اليسارء لقوله تغالى: «إوإن كانت ذو 
سس ار 


ع 0 ل مشمَز) البقرة: : 580/7]. ويرى الحنفية : أن القاضى يأذن 


وذهب الالكية إلى سقوط النفقة بالإعسارء لقوله تعالى: «الا مُكَل الله 
فت ل رمه 4 [البقرة: 587/7]. 


الحكم الثاني - التفريق بين الزوجين: للزوجة في رأي المالكية والشافعية 
والحنابلة طلب فسخ الزواج إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضهاء 
المرر عا راتحي انو عور رفي اناعد ادالتي 5 لالدن لمجال ليت 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي واء بن ماجه عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه. 
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نا ينف :عل افرانهة؟ قال ايفر ق فيا" وديف أى هريرة أيضا وفية: «وابذا 
بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: : أطعمني وإلا 
فارقجي». 

للإنفاق: وإ كات معسراً بمهل إلى وقت اليسار: ناآية المتقدمة : م 


مل 


عسوْق لطر لّ مَيْسَرَق )6 [البقرة : 0 

ثالثا - نفقة زوجة الغائب 

الغا عن تعدو إتحضاره إل للتكائة السؤاله عن دعوى التدقة: 

أما حكم النفقة: فتجب على الزوج مطلقاء لكن في رأي أبي حنيفة: لا تجب 
النفقة الماضية إلا بحكم قضائي. وفي رأي بقية الأئمة: تجب ولو لم يفرضها الحاكم. 

وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات قبل 
إنفاقها. حسب عليها ما أنفقته من ميراثها بالاتفاق» لسقوط حقها بالنفقة بعد 
الوكةه ٠‏ 

رابعا - صيرورة النفقة دينا على الزوج 

للفقهاء رأيان في صيرورة النفقة ديئاً على الزوج : 

- ذهب الحنفية إلى أنه لا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاءء أو 
التراضي» ثما لم يحكم بها القاضيء أو لم يتراض عليها الزوجان. لا تصير ديناء 
لأن النفقة الزوجية في رأهم صلة (عطاء من غير عوض) من وجه.ء وعوض من 
وجه آخرء وسبب كونبها صلة أن فائدة الاحتباس تعود على الزوجين جميعاً. 


- وذهب الجمهور: إلى أنها تصير دينا قويا بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن 
أدائها إلى الزوجةء. فلا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي. وأعله أبو حاتم» ولكن له شواهد تقويه. 
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خامسا - نفقة المعتدة 

تجن - كما تقدم - بالاتفاق نفقة المطلقة طلاقاً رجعياء, لأنها في حكم 
الحامل. ونفقة الحامل» لقوله تعالى : (رإن ف ولت عل كا عَلينَ حَقّ 
يصَعن جلي حَكون) [الطلاق: 1/16]. 


ولافن بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو شبهه. لكن 
أوجب المالكية لمعتدة الوفاة السكنى مدة ال العدة إذا كان ا للزوجء أو 
مدفوع الأجرة قبل الوفاة. ظ 

وأما معتدة الطلاق البائن: فلها عند الحنفية النفقة بأنواعها الثلاثة 
لالشابيها مل الروع ونا عن نكن فقا ققد اكه والعرا فت النولةه 
تعالى: ( أسْكنوهن من حت مكدثر م ن وجَرخ 6 [الطلاق: 1/50] وليس لها أي نفقة 

عند الحنابلة» عملاً بحديث فاطمة بنت قيس حيث طلقت البتة؛ فلم يفرض ها 
رسول الله و نفقة ولا سكنى. 

سادسا - تعجيل النفقة 

إذا عجل الزوج نفقة زوجته» ثم سقطت لسبب ما كالنشوز أو الموت؛ فليسن 
للزوج أو ورثته في رأي الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) أن يسترد شيئاً منهاء 
لأن النفقة صلة أو هبةء ولأن الزوجية من موائ نع الرجوع في الهبة.' 
وقال بقية الأئمة: للزوج استرداد نفقة المدة الباقية» لأن النفقة ا همة. 

سابعا - الإبراء من النفقة 0 

التفقة إما للماضي وإما للمستقبل. يصح الإبراء من الزوجة في رأي الحنفية عن 
النفقة الماضية إن كانت مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي. ويصح الإبراء عند 
الجمهور عنها ولو من غير ذلك؛ لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع 
عن الإنفاق. 


واه الإبراء عن نفقة مستقبلة : فلا يصح بالاتفاق لأنه إسقاط للشىء قبل 
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وجوبهء إلا في حالتين عند الحنفية: الإبراء عن مدة بدأت بالفعل» والإبراء من 
نفقة في مقابل الخلع أو الطلاق. 

ثامنا - المقاصة بدين النفقة 

يرى الحنفية أنه إذا كان دين النفقة قوياً (وهو المفروض بحكم قضاني أو 
بالتراضي) جازت المقاصة بينه وبين دين آخر على الزوجة كثمن مبيع أو قرض» 
فيسقط الدينان» وتجوز أيضاً إذا طلب الزوج المقاصة ولو لم يكن الدين قويا. 

وتصح المقاصة في رأي ادهو ايلو التققة:.شواء كان اقويا آى معناء أى 
سواء كان مفروضاً من القاضي أو استدين بالتراضي أم لاء لتساوي الدين في 
الالتزام. 

تاسعا - الكفالة بالنفقة 

لا تصح الكفالة بالنفقة عند الحنفية قبل القضاء بها أو التراضي عليهاء لأن 
المكفول به يشترط أن يكون ديناً صحيحاً» ولا تصبح النفقة دينا في ذمة الزوج إلا 
بعد القضاء بها أو التراضى عليها. ظ 0 ظ 

وتصح الكفالة بالنفقة عند الجمهورء لأنها تجب للزوجة من تاريخ العقد 
بشرط التمكين. 

ونجوز الكفالة بالنفقة ف الى به عند الحنفية وكذا غدل المالكية. إذا أراد 
الزوج السفر بمقدار مدة الغياب. 

وتجوز الكفالة عند الحنابلة بالنفقة الماضية والمستقبلية» ولم يجز الشافعية ضمان 
النفقة المستقبلية» لأنه ضمان ما لم يجب» وأجازوا ضمان النفقة الماضية. 

عاشراً - الصلح عن النفقة ظ 

أجاز الحنفية الصلح عن الف قبل القضاء بها أو الرضا أو بعده» سواء 
بالزيادة أو النقصانء, وإذا كان الصلح بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضاء صح 
الصلح أيضاًء واعتبر معاوضة» كالصلح على متاع أو عقار»ء فلا تجوز الزيادة 
ولا النقصان. 
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نفقة الأولاد 

حكم الإنفاق عليهم» شروط الوجوب» المحكلف بالنفقة. ومقدار النفقة. 
حكم الإنفاق على الأولاد 

تجب نفقة الأولاد لقوله تعال: (وَعَلَ الأأؤم 1 يفي كتيج بالتوئ» 
[البقررة: 77/7 ] أي على الأب المولود له نفقة أو لاذه بسسببا الولادة. كما نجب 
عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاًء وللحديث السابق لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» أي إن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب. 

والأولاد الذين نجب نفقتهم هم في رأي الحمهون: الأولاد وأولادهم وإن 
نزلوا فعلى الحد نفقة أحفاده. 

وقصر اللمالكية النفقة على الأولاد المباشرين فقط دون أرلادي لظاهر النص 
القرآني : وَل لوو أو 
شروط وجوب النفقة / ؤ 

' أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق بيسارء أو قدرة على الكسب في رأي‎ - ١ 
الجمهور. وذهب الالكية إلى أنه لا يلزم الأب الكسب لأجل نفقة أولاده.‎ 

- أن يكون الولد فقيرا معسرأ ا ال م 

مسوط و هذا ريل الإطلاق الآية : 0 ولو لم و 7 0 7 بلنتوو» 
الملكلف بنفقة بنفقة الأولاد 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الأب موجوداً. وموسراًء أو قادراً على الكسب 
رافق الجمهور. فعليه وحده نفقة أولادهء لا يشاركه فيها أحدء لقوله تعالى : 
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(وَعَلَ الْولُود لم4 الذي يفيد الحصر بالأب» وم تجب النققة عند المالكية على 
الأب ولو كان قادرأً عل الكتنة: 


ررق اي رك ل ل ا 
ونحو ذلك» وجبت النفقة عند الحنفية على الموجود من الأصول ذكراً كان أو أنثى . 
إذا كان موسراء كالجحد والجحدة. 

وقصر المالكية النفقة على الأب وحده دون غيره» لأن النى وَيهُ قصر النفقة 
بالترتيب على النفس» ثم على الأهلء. ثم على الخادم”''» كما تقدم. 

وأوجب الشافعية النفقة على الأم إذا كان الأب عاجزاً أو غير موجود لقوله 
تعالى: 9لا نَصََانٌ و وَلِدَه' بوَلرِهًا ول حوره 2 وَدِو )6 [البقرة: */ 78]. 

وفي هذه الحالة ألزم الحنابلة النفقة على كل وارث على قدر 0 للا ية 
المتقدمة بعد قوله تعالى: ٠‏ (وعل لْولُودٍ م6 قال: «إوعلٌ لْوَارثِ مل ِثْلُ ذَلِكَ 6 
[البقرة: 7/5 ؟7١1١]‏ فأوجب الله على الأب نفقة الرضاع» 3 عطف الوارث عليه. 


مقدار نففقة الأولاد 


اتفق الفقهاء على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدّرة بقدر الكفاية من 
الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً» على قدر 
حال المنفق وعوائد البلاد» لأنها وجبت للحاجة» فتقدر بقدر الحاجة. وللحديث 
المتقدم لهند : «احذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)». 

ولا تصير هذه النفقة ديناً في الذمة أصلاً ولو فرضها القاضىء بخلاف 
الزوجات. 

وتصير ديناً عند الشافعية على الوالد بفرض قاض أو إذنه في اقتراض. 


غ2 رواه أحمد وأبو داود والنسا 1+ 
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وتسقط هذه النفقة عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض ولا استدانة» لأنها 
مرتبطة بالحاجة. ومضى الزمان قرينة على زوال الحاجة. 
والمعجل منها ثم موت المنفق عليه قبل تمام المدة» لا يسترد منها شيكاً كما ذكر 
نفقة الأصول 


حكمهاء وشروط وجوبهاء ومن 2 عليه» ومقدراها. 
حكم نفقة الأصول 


نحب التمقة قُْ 5 |الجمهور للأصول وإن علواء من الوالدين والأجداد 
والأمهات. والجدات وإن علونء لقوله تعالى: 9 وَبِآلْوْلِديْنِ لِحْسَدنًا © [الإسراء: 
]١‏ وقوله سبحانه: (ز وصَاحِبُهمًا ف لديا 4 [لقمان: ]١5/"١‏ ومن 
العروف نشاف عادهماء وأطلق الله كلمة الأبوين على آدم وحواء. وعلى إبراهيم 
في آية: «يِلَة يكم زهِيمٌ 4 [الحج: 41/8/16 ولقوله ي: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكمء فكلوه هنيئا مريئاً»”'' وحديث الرجل 
الذي فال البي - لثمن لك قال: أمكء 3 أمكء َ املك 3 أباك م 
0 فالأقرب)”". 

وقصر المالكية الأصول الذين تجب نفقتهم على الآباء والأمهات المباشرين» لا 


0_0 


الأجداد والجدات مطلقاء للآية المتقدمة: (وعل المؤلود لم6. 
شروط وجوب النفقة على الأصول 


م وام 


نشترط ثلاثة شروط هي:/ 





)١(‏ رواه أصحاب الساين الأربعة عن عائشة رضي الله عنها. 


(ك5) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أحمد والشيخان بلفظ : «أي الناس أحق 
مئى بحسن الصحية؟)2. 
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-١‏ أن يكون الأصل فقيراً. أو عاجزاً عن الكسب: في رأي الحنفية 
والكنافعيةةه لكأن الله تقال أمر بالالسيناق إلى الو انيقي ظ 

]ات أن يكون الفرع يوضر بمال» أو قادراً عل التكسب 2 رأي ال جمهور. 
وذهب الالكية إلى أنه لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه. 

*- أن يكون المنفق وارثاً في رأي الحنابلة: فلا نفقة عندهم مع اختلاف 
الدين» لقوله تعالى: «إوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ © [البقرة: ؟/ 18]. 

وم يشترط بقية الفقهاء اتحاد الدين» للمطالبة بالإحسان إلى الأصول 
بالمفرواك 6 إلا أن اطتنية شرطوا أن يكون المقن قريا فحنا للآرت من قرية: 
١‏ عله بالنفقهة 

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحدء لأنه أقرب الناس 
إليهماء والولد عند الحنفية يشمل الذكر والأنثئ على السواء» وعند الجمهور يعم 
ولد الولدء خلافاً للمالكية الذين لا يوجبون هذه التنفقة على ولد الابن. 
مقدار هذه النفقة 

تجب نفقة الأصول بقدر الكفاية» لأنها تجب للحاجة» فقدرت بالكفاية» وعلى 
الولد أيضاً في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة. 
وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثر من زوجة إن لم يحصل الإعفاف بواحدة». 
للحاجة ودفع الضررء ولا نفقة في رأي الحنفية لزوجة الأب. لأن ذلك من 
الكماليات. ظ 

نفقة الحواشى وذوي الأرحام 

حكمهاء وشروط وجوبهاء وتعدد المكلفين بها 

حكم هذه النفقة 


تجب نفقة الأقارب من الحواشى وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام 


الفصل الخامس - النفقات 0 اوه" 


وأبناء الإخوة والعمات والخالات» لقوله تعالى: وات دا الْمَرَقَ حَقَّهُ 4 
رط 


[الإسراء: 51/17] وقوله سبحانه: «وَأعْبِدُوا أللَّهَ ول سر بوء شيعا وبالولدنن 


- 


سل بر سيل 


إحسننا وَيِذِى 9 2 [النساء: 85/4]. 


وحديث: «يد المعطى العلياء وابداً عر تعول .املك وأباك, وأختك 
وأخاك. ثم أؤناك 1 «قال رجل : يأ رسول الله من ا قال : أمك 


وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يل ذاك. حقى وأحب) ورحم 000 


وتفصيل آراء أعئّة المذاهب في هذا ما يأتي: 

-١‏ الحنفية: يرون أن النفقة واجبة لكل ذي رحم محرم كالعم 0 وابن 
9 والعمة والخالة والخال. 

- الحنابلة : ذهبوا إلى أن النفقة واجبة لكل قريب وارث» بفرض أو تعصيب 
يات ولا تجب لذوي الأرحام كبنت العم والخال والخالة والعمة 
ونحوهم ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب. [ 

ايدان جب رابن الي اللفقه أكل ربع واركاواو من دري الاأرحام, 
كالعمة والخالة والخال» لقوله تعالى : «إوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْل لك 0 [القرةة اع ]. 

عز ينا لكة تن رج ونان تدب ينل مم علةا :]لوا لكوة :لالد ونه مرت أ قدت 
لأن الشرع أوجب نفقة هؤلاء فقط 
تروط وجوب نفقة الحواثي والأرحام 

لا تجب نفقة الأقارب في رأي الحنفية إلا بالقضاء أو التراضيى» ويشترط 
لوجوببها ثلاثة شروط هي : 

١‏ - أن يكون القريب ذا رحم محرم فقيراً. عاجزاً عن الكسب» ٠‏ لصغر أو أنوثة 
أو مرض أو عمى. 


6 رواه النساي عن طارق ا حاربي, ورواه أيضاص أبن حبان والدارقطئى وصححأه. 


0( رواه ابو داود وغيره. 


"٠‏ الباب الغالك : حقوق الأولاد 
؟- اتحاد الدين: فلا نفقة على القريب مع اختلاف الدين» كما لا توارث مع 
اختلااف الدينء لعدم وجود الموالاة والمناصرة. ْ 
7ك أن مكون المتفق تومير ا 5 معسرا: 
والموسر في رأي أبي يوسف : هو مالك نصاب الزكاة وهو عشرولد مثقالا أو 
ديناراً من الذهب أو مئتا درهم فضة » لاهن الع قرها: وي رأي محمد بن 
المكلف بهذه النفقة 
يطالب بهذه النفقة كما تقدم كل قريب من الأصول أو الفروع» ولو لم يكن 
راناة كجد لأم أو ابن كتف ىرا الحمهور غير المالكية. 
كالأخ والعم والعمة. 


وف رأي الحنابلة : إن كان وارثا بعرض أو تعصيب كالأخ لأء وابن العم. 


الباب الرابع 
الوصية والوقف والميراتك 


الباب الرابع 
الوصية والوقف والميراث 


يشتمل هذا الجزء على فصول ثلاثة هي : 
الفصل الأول - الوصية. 
الفصل الثاني : الوقف . 
الفصل الثالث - الميراث 


الفصل الأول 


الوصية 
معناها ومشروعيتها وكيفية انعقادهاء وشروطهاء وأحكامهاء وما في 
حكمها. [ 
معنى الوصية ومشروعيتها وكيفية انعقادها 
الوصية لغة: العهد بشىء إلى آخرء سواء بالتصرف في المال أو القيام بفعل 
أمرء أو جعل المال للغيرء أو بالتكليف بالإشراف على المال والأطفال بعد 
الموت. والمعنى الأول بأحواله الثلاثة اشتهر استعمال الوصية فيه» فيقال: وصَّى 
وأوصى توصية فلاناً بكذا: عهد إليه فيه والمعى الثاني وهو التكليف بشىء 
استعمل فيه لفظ الوصاية. يقال: أوصيت له أو إليه: جعلته وصيا يقوم على من 
بعذه أي بعد الموصى. 
والمعى الأول هو المراد هناء ويراد بالوصية فقهاً: تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» بطريق التبرع؛ سواء كان الموصى به عينا كأرض أو منفعة كالسكنى في 
دار. وهى في القوانين: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. 
والتصرف يشمل جميع مسائل الوصية. 


والوصية مشروعة بقوله تعالى: «( كُيبَ عَلَبكُّْ إِدَا حَصَىَ أحدَكْه الْمَوْثُ إن 


"29" الباب الرابع : الوصية والوقف والمبراث 


ته اي ل ذه >ن امي رهم 22س ص - ره 7 
رَكَ حَيْرَا ألْوْصِيَةَ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَؤْيِينَ بِلْمَعْرُوفِ حَقًَا عل الْمَنَقِينَ 
[البقرة: 7/ 180]» وقوله سبحانه : من بَعْدِ وَصِيَةَ نوص بآ أ سافب 


تن امع 

وورد في السنة الترغيب فيها مثل قوله ول: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم"”'"'. وقوله أيضاً: «ما حق امرئ مسلم 
يبيت ليلتين» وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووعيه مكتوبة عند رأسه»”''. 

وحكمتها: استدراك الخير وتحقيق الثواب على العمل الصالح فيما فات 
الإنسان في حياته. 

فهى في الجحملة مندوبه أو مستحبه ) ولو لصحيح غير مريض» لأن حادث 

وترداة: استحانا كالوضيية [لاقارسة. .كن الواوثية» :نياف الن «واطير 
وا محتاجين. 

وقد تكون واجبة كالوصية بردٌ الودائع والديون امجهولة التي لا مستند لحاء 
وبالواجيات التي شغلت مه الذمة كمدية 0 وأداء الزكاة والحج 
والكقارات: 

وقد تكرين مباحة كالوصية للأغنياء. 

وقد تصير مكروهة تحرعا في رأي الحنفية 0 للمساق والعصاة. وتكره 
اتفاقا لفقير له ورثة محتاجون. 

ولا نصح . وتحرم اتفاقاً كالوصية بمعصية كبناء كتنسة 5 ترميمها . اف نيما 
ينافي الأخلاق الكريعة» أو يصادم العقيدة كترويج كتب الضلال» أو بزائد على 
الثلث لغير قريب» أو بأئ شىء للوارث. 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه.» كما رواه آخرون. 


الفصل الأول - الوصية »> 


والأفضل تعجيل تنفيذ الوصايا لجهات الير في حال الحياة»ء خشية تفريط أو 
تقصير الورثة في ذلك» لحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
«سئل رسول الله يهّ: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح 
شحيح”' تأمل الغنى وتحثى الفقرهء ولا تمهل. 00 اخلهوم. 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 
كيفية انعقاد الوصية 


تتعقد الوصية عند الجمهور ومنهم الكاساني الحنفي بالإيجاب من الموصي» 
والقبول من الموصى له» مثل: أوصيت بكذا بعد موتي لفلان» ويكون القبول بعد 
الموت. فإن كان الموصى له جهة عامة كمسجد أو للفقراء» لزمت الوصية بالموت 
بلا قبول. ظ 


رارح عد اح الس رن ا رركي الرنية الاعاب شاد 
الموصي» والقبول شرط للزوم الوصية وثبوت ملك الموصى به لا ركن. ويكفي 
في القبول عند الحنفية عدم الردء ولايد عد المهور بن القوك اد كل ما يدد 
على الرضاء ولا يكفى عد الرّد. 

وطرق أق تالت :قاف الرضة خلانةة اليازة» آر التعاة» ار الإغارة 
النفنة . ظ 


٠‏ والعبارة: متفق عليها بين الفقهاء باللفظ الصريح كالإيصاء بكذاء أو بغير 
الصريح مثل : حبلف لبعد موق 36 أو اشهدوا أني أوصيت لفلان بكذا. 
ويكون القبول من البالغ الرشيد» أو من ولي القاصر. 

وأما الكتابة: فتنعقد بها الوصية عند الجمهور من العاجز عن النطق. 
ار ومعتقل اسان قيقد الوعنية غنه اظنابلة من القادس عل العلق» 
إذا ثبت أن المكتوب خط الرعى إما بإقرار الوارث أو بينة تشهد أنه خطه. 


)١(‏ أي وأنت في حال الصحة والقوة حيث تكون في الغالب بخيلاً. 


ك3 ظ ظ الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


وأجاز الحنفية والمالكية كتابة الوصية بشرط الإشهاد على ما في المكتوب. ‏ 
. وذهب الشافعية: إلى أن الكتابة كناية» أي تنعقد الوصية بها بالنية كالبيع. 
وتثبت الوصية عندهم بالكتابة مع الشهادة إذا شهد الشهود على ما في المكتوب. 

وانعقاد الوصية بالكتابة لأنها لا تقل عن العبارة» بل هي أقوى منها عند 
الحاجة إلى الإثبات. 

وأما الإشارة المفهمة: فتنعقد بها الوصية من الأخرس أو معتقل اللسان عند 
ال جمهور. وكذا عند المالكية من الناطق. [ 

لكن اشترط الحنفية والحنابلة في معتقل اللسان أن يصير ميؤوساً من نطقه. 
ما يتعلق بالقبول 

تفق الفقهاء على أن القبول يكون بعل الوفاة على التراخي ء ولا شط 

يوقي 


ويصح تجزؤ القبول بأن يقبل الموصى له بعض الموصى بهء ويرد الباقي» فتنفذ 
الوصية فيما قبله» وتبطل فيما ردّهء لأنه أدرى بمصلحته. 


ولا يصح الرجوع عن الرّد إلى القبول» أو عن القبول إلى الردّء إلا إذا أجاز 
الورثة ذلك» في رأي الحنفية. والراجح عند الشافعية والحنابلة أنه لا يصح بعد 
القبول» وإن لم يوجد قبض» ل سي يي لا عن 
الؤوئة 

والموصى له المعين هو الذي يملك القبول أو الرّد إذا كان نالعا وشيداء اما 
فاقك الأليلة كاحتون والمنتره و الى كين المك فقبل عنديولية | ورد بوكذا قد 
الجمهور يكون القيول وا : للولي إذا كان الصبى د يفعل ما فيه المصلحة. 
ويصيح له القيول دون الدّد غند الحنفيةء لأن الرَّد ضرر نحضء قلا يملكه هو ولا 
وليه. 


الفصل الأول - الوصية ا 


وإذااقات الموضين: له باذ نول ول رذ محف الوص عدن انق انحنا نا ؛ 
لآنه فوتة. يعد قولا دلالة. .وذهب اللميور إل أن حتق, القيول: والرّة يموت 
الموصى له ينتقل إلى ورثته والقبول شرط لثبوت الملك في الموصى به» ود بشت الملك 
حينئذ عند الجمهور مستنداً إلى وقت الوفاة» أي بأثر رجعى » لأن ذلك هو الذي 
قصده الموصي بوصيته. 

وري الققا بلا أن الكلاك سيف مو ولك التيزل إذا كانكه الوص لعن 
تعليق الوصية وإضافتها للمستقبل - 

الوصية من عقود التبرعات» فيصح تعليقها على شرط . وإضافتها للمستقبل , 
مثال الأول: أوصت لفلان 5 إن قدم والدي من الحج. ومثال الثاني : 
أوصيت لفلان بسكئى داري ينها مو الشهر :الاق أن النبيئة “الاقيةه عله بيأن 
الوصية لال ” 0 لكان 
اشتمل ل ل ور ا 5 منافياً مه 

وذلك سواء كانت المصلحة للموصى» أو للموصى له أو لأجنى غيرهماء 
مثل: أن يوصى - بكذا على أن يتولى الإشراف على أولاده (أولاد الموصى) , 
0 حا 


فإن كان الشرط غير صحيح كالإيصاء لفلان بمال على ألا يتزوج ) فهذا شرط 
مصادم لقاصد الشريعة. 


شروط الوصية 


تشترط شروط شرعية ف الموصي» والموصى له والموصى به. 


1 الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث 


شروط صحة الوصية من الموصي 
أ- أن يكون أهلاً للتبرع: وهو البالغ العاقل المالك. فلا تصح بالاتفاق 
وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه؛ لحار وو تت 
لكن أجاز المالكية والحنابلة وصية المميز الذي بلغ عشر سنوات فأقل مما 
يقارما دون غير اكمير. ظ 
تفقت”"المذاهت الأربعة على صحة وصية ابر سه فى نوبت 

7 لفائدتها لهء ولتأجيل أثرها إل ناا بجد اموت دمن تلك التركة. [ 

وأجاز الختابلة وضية: اجون عليه لفن أيضا + لأن تقاذها ف ثلث ماله بعد 
وفاء ديونه» وقريب منهم قول الشافعية إن هذه الوصية موقوفة على إجازة الغرماء 
(الدائئين). 

ولم يجز الجمهور وصية السكران» لعدم العقل فهو كالجنون: وأجاز الشافعية 
وصية السكران المتعدي بسكره وهو من عصى بسكره. ظ 

وتصح وصية الكافر ولو حربياً إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم. 

_- وأن يكون الموصي راضياً مختاراً : كبقية العقود : ال 
والمكره. وامخطئ» لعدم توافر الرضا. 

ويشترط لنفاذ وصية الموصي : ألا يكون مديناً بدين مستخرق لجميع تركته. 
اليا الل باع عل جب الي ظ 
شروط الموصى له 

شترط ليد الوضنية اله إنا "قث اانا :: أن ركوة موجوداء معلوها هد 
للتملك والاستحقاق» غير قاتل» وغير حربي في رأي المالكية» وغير حربي في دار 
الحرب ني رأي الحنفية» وألا يوصي بالسلاح لأهل الحرب في رأي الشافعية. 


الفصل الأول - الوصية », 





فإن كان الموصى له جهة عامة: فيشترط ألا تكون جهة معصية إذا كان الموصى 
معلماء كالوصية لأندنة القمان واارا فصن .وجاء ككيسة أن ترشيهاة ركاه كن 
الضلال والسحر. وإقامة القباب على المقاير. والنياحة عل الموق» فمي هذه 
الحالة تكون الوصية باطلة. ظ 

وبناء عليه لا تصح الوصية لمعدوم كالميت». لأمما قليك. والمعدوم لذ ملك 
لكن أجاز المالكية الوصية لميت» وتكون لورثته بعد وفاء ديونه. 


وتصح الوصية بالحمل إذا ولد حياً وعلم وجوده حال الوصية: لأن الغرر أو 
الخطر لا يمنع صحة الوصية. 

ونصح اها الوصية للحمل . كمأ يصح المراث له. إن ولد 0 وعلم 
وجوده عند الوصية» بأن انفصل لدون ستة أشهر ُْ رأي الجمهور. وأجاز 


المالكية الوصية لحمل منتظر الوجود وهو الذي سيوجدء فإن وجد أخذ الوصية» 
وإن لم يوجد بطلت الوصية. 


ولا تصح الوصية مجهول لتعذر تملكه؛ لكن تصح الوصية لجهة عامة كالفقراء 
أو المساجدء لتعين الجهة بالوصف». وتصرف على مصالح هذه الحهة. 

ولا تصح الوصية لدابة: لأا ليست أهلاً للملك. وتكون باطلة عند 
الجمهورء وأجاز الحنابلة الوصية لفرس فلان أو دابته إذا قصد الموصى الإنفاق 

ولا تصح عند الحنفية والحنابلة الوصية للقاتل: كما لا يصح الميراث له 
معاملة له بنقيض مقصوده» وعملا بخبر «ليس لقاتل وصية06) لكن قال بق 
حنيفة ومحمد: إذا أجاز الورثة الوصية أو لم يكن للموصى ورثة» كانت الوصية 2 
جائزة نافذة» لأن المنع لحق الورثة. 





69 رواه الدارقطني والبيهقي عن علي رضى الله عنه» لكن فيه رأو متروك يضع الحديث. 
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وقصر الحنفية الكل الاومن الإرت والورضية هل القن عاقنة ل ما : 
وكان القتل وا بغير حق أو عذر شر عي ١‏ وصدر القتل من بالغ عاقل. 

وعم الحنابلة القتل على جميع أنواعه إذا كان بغير حق. ‏ 

وأعياز الشافعية الوصية لأي فاتل» لأن الوصية لك بعقل » فهي كاطية. 
خلافاً للارث. 

وكذلك المالكية أجازوا الوصية للقاتل أياً كان نوع القتل عمداً أو خطأء إذا 
علم الموضي بمن قتله . ولم يغير وصيته. أو أوصى له بعد الضرب» أي تصح 
الوصية بعد الضربة إذا عرف المقتول قاتله. وإلا كانت الوصية باطلة. 

أما الوصية للحربي: فهى غير جائزة مطلقاً عند المالكية» وإذا كان الموصى له 
في دار الحرب عند الحنفية. وأجاز الشافعية والحنابلة الوصية لحربي معين» لا لكل 
الحربيين» سواء كانوا في دارنا أم لاء إذا كانت الوصية بغير السلاح عند 
الشافعية» وإذا لم يتصف الحربي بالقتال أو الإعانة علينا في رأي الحنابلة. ‏ 
غير المسلم للمسلم» ووصية المسلم لغير المسلم. ظ 

وتصح وصايا غير المسلمين مع بعضهم لكن اشترط أبو حنيفة أن يكون 
الموصى به قربة في عقيدة غير المسلم» فتبطل وصيته لبناء مسجدء لأن ذلك ليس 
شربة عنذده. ٠‏ 

وذهب الصاحبان وبقية الأئة إلى أن الوصية من غير المسلم باطلة إذا كانت 
بمعصية» لأنها إعانة على المعصية. ظ 
شرط نفاذ الوصية للموصى له 


هو ألا يكون بالاتفاق وارثاً للموصي عند موت الموصي» إذا وجد وارث آخر 
سواهء فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث نفذت الوصية» وإن لم يجيزوها 


الفصل الأول - الوصية ١الا”‏ 





بطلت» لحديث: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» أو «لا وصية لوارث 
إلا أن يجير الور 6 . 

وتكون هذه الوصية عند الجمهور موقوفة على إجازة الورئثة» فإن أجازوها 
نفذك: ولا بطلتك: وريز اللالكة أن هذه الوصية :ناطلة» للحديف القانف :له 


وزضنية [واورف7, 


شروط الموصى به 
مملوكاً للموصي ان عا 5 5-0 

فتصح الوصية بالنقود. والعقارات» والديون في ذمة الغير. والحقوق المقدرة 
بعال وهي حقوق الارتفاق كحق المرور والمسيل» والمنافعم كسك الدار وزراعة 
الأرض. ٠‏ وتصح الوصية بالمنافع بالاتفاق. 


ا جمهور. وأجاز الشافعية الوصية يجلد الميتة قبل الدباع. 


ولا تصح بغير المتقوم أي الذي لا يباح الانتفاع به شرعاً كالخمر والخنزير 
والكلب والسباع التي لا تصلح للإنسان. ولا تصح الوصية بالنياحة أو بلهو أو 
بقتل نفس »ء أو بالصلاة ة أو بالصوم عنه. وأجاز الجمهور الوصية بالطيور اخرارج 
والكللاب المعليلة الصالحة للصيد أو لحرا 





)١(‏ رواءعما الدارقطبي: الأول عن ابن ن عباس » والثاني عن عبد الله بن عمرو. وفيهما كلامء فالأول 
حسنه ابن حجر في تلخيص الخبير» لكنه معلول». وإسئاد الثان وأه. 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السين إلا اسان (الخمسة) عن أب أمامة؛ وحسّنه الترمذي والحافظ ابن 
حجر . 
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ولا تصح الوصية عند الحنفية بالمعدوم الذي سيوجد مثل ما ستلده أغنامه؛ 
وأجاز الجمهور الوصية بالمعدوم بشرط وجوده عند موت الموصي» كثمر بستان 
مدة معينة أو داعٌاً» ومما تحمل دوابه أو أغنامهء لجحواز تملكه يعقد السلم أو 
المساقاة. 


وتجوز الوصية بالاتفاق با مجهول. وبمعجوز التسليم في الحال كالطير الطائر 
لجواز أن يخلف الوارث مورثه الميت في هذاء فيجوز أن يخلفه الموصى له. ‏ 


ونجوز 0 بالاتفاق 0 ا لأن الإريصاء تمليك 'جزء من مال 


معيناً بالذات» وواوسييي يي وي د 
ملك الموصى عند الوفاة» وإلا بطلت الوصية. 


ولا تصح الوصية بما هو معصية شرغاً كا محرمات أو المنكرات المعروفة» كما 
تقدم» ومنها في رأي الحنفية الوصية بقراءة القرآن على القبور أو في المنازل أو 
القصورء لعدم جواز الاستئجار عليها. 

ومنها عند المالكية: الوصية ببناء مسجد أو مدرسة في أرض موقوفة مقبرة. 
وعند الشافعية: الوصية بالسلاح لأهل الحرب أو بناء موضع للمعصية كالخمارة. 
وعند الحنابلة : الوصية بآلات اللهو وكتب السحر والتنجيم وكتب البدع المضلة 
لأنها إعانة على المعصية» والبناء غير المأذون فيه على المقابر. 


وأما شروط النفاذ في الموصى به فهى شرطان : 


أ- ألا يكون الموصى به مستغرقاً بالدين: لأن الديون يجب تقديمها في الوفاء 
على الوصية بعد إخراج نفقات التجهيز والتكفين» فيحجر على المدين بسبب الدين 
المستغرق. 


الفصل الأول - الوصية 1 





- ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان اللموضي:راريت : لأن 
1 به اشرعاً في حديث سعد بن أبي وقاص هو الثلث: «الثلث والثلث 


0 
كثير) 

فلا تجوز الوصية بالزائد على الثلث وتكون الوصية موقوفة على إجازة الورثة» ‏ 
فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت. وقرر المالكية أن الوصية بالزائد على الثلث 
باطلة. 

0 أحكام الوصية 

عرفنا حكم الوصية بالمعنى التكليفي وهو أنها مندوبة» وبقي أن يبين حكمها 
بمعنى الوصف الشرعي لما صحة وبطلانا» ونفاذاً ولزوماء وبمعناها الفقهي وهو 
الأثر الشرعى المترتب على العقد من نقل الملكية وغيره. 
الوصف الشرعى للوصية 

الرضية ‏ صحيعة ذا انتزفت فروظياك ,وراظلة ]ذا كذلك جمنها شرط هده 
شروط الانعقاد كصدورها من عديم الأهلية كا مجنون والمعتوه» أو كون الموصى له 
جهة معصية كنوادي القمار والخمارات؛ أو الموصى به حراماً كالخمر أو الخنزير 

وتكون نافذة إذا توافرت فيها شروط النفاذ» وموقوفة على إجازة صاحب 
الحق كالوضية لوارتك أو بزائد على الثلث لأجنبي (غير وارث). 

والوصية بالاتفاق عقد غير لازم أي يجوز للموصي د قبل قبول 
الموصى له بعد الموت. 
[ والرجوع عن الوصية : إما صراحة. كأن يقول الموصي : نقضت الوصية أو 
أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختهاء وإما بما يجري مجرى الصريحء كقول 





)010( رواه الجماعة (أحمد والأعُة الستة) عن سعد رضى الله عنه. 
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الموصي: هذا الشيء لوارثي أو حرام على الموصى لهء أو يتصرف في الموصى به بما 
يدل على رجوعه كالبيع والإصداق». واضمة أو الرهن مع القبيض أو دونه 
واستهلاك الشيء ء كذبح الشاة الموصى بها وأكلهاء وشلظ الراضى بةمقخلطا يعبر 
غميبيزه عن غيره» وطحن حنطة وعجن دقفيق» وغزل قطن ء ونسح غزل» وخياطة 
فماش»ء وصوع معذلن » وبناء أو غرس في ساحة. 

إلا أن المالكية خلافاً لغيرهم لا يعدون الخلط والزيادة المتصلة وحصد الزرع 
ودياسته (درسه) دون تذرية وعدرعاء لبقاء الشىء بعينة. 

ويعد التوكيل في البيع وعرض المبيع على البيع ونحوهء وانهدام الدار أو بعضها 
رجوعاً في رأي الشافعية والحنابلة. 
الأثر المترتب على الوصية 

يترتب على الوصية: ثبوت الملك للموصى له في الموصى به من وقت وفاة 
الموصىء أو من الوقت الذي حدده الموصى لابتداء الملكية. ٠‏ 

وإذا كانت الوصية لشخص معين: ترتب أثر الوصية عند الجمهور من وقت 
القبول بعد وفاة الموصي مستنداً إلى تاريخ الوفاة. وني رأي الحنابلة: من وقت 


القبول: فقا 
فإن لم يقبل الموصى له لم يتملك الموصى له الموصى 0 ويعود الشىء إلى ملك 
الوولة, 


يحسن بيان حكم وصية المدين» وغير المسلم. 
أما وصية المدين: فيحتاج حكمها لتفصيل وهو: 
:إن كاقت: التركة عدية بذية متعفرق كان تيد الوضدة موتونا عل يبراءة 


ذمة الموصى من الدين كله أو بعضه. 


الفصل الأول - الوصية 58 
فإذا برئت ذمة المدين من كل الدين : نفذت الوصية في ثلث التركة. 
وإذا برئت من بعض الدين دون بعض» نفذت الوصية في ثلث ما أبرئ منه. 
ولا تنفذ في الباق. 
ب - وإن كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق: نفذت الوصية من دون 
توقف على إجازة أحد في الثلث الخالي من الدين» لأنه لم يتعلق به حق لأحد. 
أما وصية ية الذّمّي (المعاهد) : فهى جائزة بالاتفاق» أنه من آهل التمليك» 
فيملك التصرف بماله كما يشاء. وتنفذ في حدود ثلث التركة» ولا تنفذ في الزائد 


على الثلث» مراعاة لحق الورئة. ولا تصح منه لحربي في رأي الحنفية. ٠»‏ لما في 
وصيته من تقوية الأعداء. 


وتصح وصيته لذمّي مثله أو مسلم أو مستأمن». ولكل جهة هي قربة في 
اعتقاده. فتصح وصيته لما هو قربة في شريعته وشريعة الإسلام» أو كانت قربة في 
شريعته دون شريعة المسلمين» أو كانت قربة في شريعة الإسلام دون شريعته. مثال 
الحالة الأولى: الوصية للفقراء ودور العبادة الإسلامية. ومثال الحالة الثانية : 

وأما وصية الحربي: فتصح للحربي ومن الحربي المستأمن سواء في دار الحرب» 
أو ني دار الإسلام في رأي الشافعية والحنابلة» ولا تصح من حربي في دار الحرب. 

وأما المستأمن: فحكمه عند الحنفية حكم المي فتصح الوصية له ومنه لمسلم 
من 

فإ كانت ورثته معه في دار الإسلامء فلا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا 
بإجازتهمء وإن كانت ورثته في دار الحرب فتنفذ وصيته في المال كله. لأنه لا حقٌ 
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للورثة في ماله بسبب اختلاف الدارين؛: واختلاف الدارين مانع من الإرث عند 
والمستأمن في حكم الذمي». تصح الوصية له ومنهء لمسلم أو ذمي. 
2 وأماالمرتد: فتصح وصيته في غير محرّم شرعاً في رأي الجمهورء لأن وصية غير 
المسلم للمسلم صحيحة؛ والمرتد غير مسلم. وا محرم شرعاً كانتفاع المسلم بالخمر 
والخنزيرء لكن تكون الوصية موقوفة كبقية تصرفاتهء لأنه مال تعلق به حق 
الغيرء فإن عاد إلى الإسلام نفذت». وإلا بطلت. 
وفرّق الحنفية بين المرأة والرجل فقالوا: تصح وصايا المرأة» وتكون نافذة 
كبقية تصرفاتها» 0 بهم لا تقتل بسبب الرّدة. أما المرتد فكما قال الجمهور 
وصيته موفوفة. 


أحكام الموصى له 


يحتاج ذلك إلى تفصيل أحكام متعلقة بالموصى له وهي الجهات العامة 
والحملء والمعدوم. والجماعة المحصورة وغير المحصورة. 

حكح اتوضية الجيات العامة 

فإن الفقهاء اتة تفقوا على صحة الوصية لجهة عامة كالمساجد والمدارس والمشافي 
والمكتبات والملاجئ ونحوهاء سواء كان الموصى به عيناً كالكتب أم منفعة 
كالأجور والغلات بنحو داثم أو مؤقت. 


ويصرف الموصى به بحسب شرط الموصي . . ما لم يصادم مقاصد الشريعة» فإن 
: يوجد شرط للموصيء. صرف الال على إصلاح الجهة وعمارتها وخدماتها وما 
تتطلبه مرافقها الدينية أو التعليمية» عملاً بالعرف» ورعاية لقصد المسلم من. هذه 
الوصية وهو التقرب إلى الله تعالى» لا التمليك لأحدء ولا الصرف لفقراء 
امسج 


فإن كانت الوصية لجهات البرّ من غير تعيين» صرفت في أي جهة خيرية 
كعمارة الوقف وإضاءة المسجد». دول تزيينه لآأنه إسراف. 


الفصل الأول - الوصية ا 


وإن كانت الوصية في سبيل الله صرفت للجهاد ووسائله. اد خاج ست 
عن أهله ورفاقه. 

وإن قال: أوصى بثلث مالي لله تعالى»ء ضحت الوصية في رأي محمد بن 
الحسن» وهو المفتى به عند الحنفية» وتصرف في وجوه البر» لأن قصد الموصي 
التصدق لوجه الله تعالى. 
الوصيهة بالحج ظ 

تصح بالاتفاق الوصية بالحج فرضاً أو نفلآء لأنه من أعمال البر. 

وذكر ابلق أن النائب بالحج يحج راكباً من بلد الموصي ذهاباً اناا ان 
كانة النفقة كافية. وإلا ضمن حيث تكفى. 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة» وذكر هؤلاء أن حجة الفريضة تخرج من رأس 
المال ولو لم يوص با الميت. 

ويصح لغير القريب (الأجني) أن يحج أو يعتمر عن الميت بغير إذنه في الأصح 
عند الشافعية. وذكر الحنابلة أن من أوصى بأن يحج عنه تطوعاً بألف. صرف من 
الثلث (ثلث التركة) وللنائب أن يحج راكباً أو راجلاً. ولا يصح للوارث أن يحج 
بالآلف» لأن ظاهر كلام الموصى جعله لغيره» فإن عين الموصى أن حج عنه 
الوؤاوةبالفقة كاه 

والوصية بالصدقة بمال أفضل في رأي الحنابلة خلافاً للحنفية من الوصية بحج 
التطوع. لأن صدقة التطوع أفضل من الحجة. 

الو ؤ 
فتصح له وبه إذا تحقق وجوده وقت الوصية» لأن الوصية كالميراث ينتقل فيها 
الملك بالخلفية. 

فالوصية بالحمل: كالوصية بما في بطن الفرس أو الشاة أو الناقة» بشرط أن 
يعلم وجوده وقت الوصية بحسب أقل مدة الحمل في هذه الأنعام. 
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والوصية للحمل : كالوصية بثلث المال لما في بطن فلانة. بشرط العلم بوجوده 
وقت الوصية» بأن يلد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية. 

آم أن يبت وجوده 2 بطن أمه عند إنشاء الوصية : فإن لم يثبت وجوده» 
كانت الوصية باطلة. ولم يشترط المالكية هذا الشرطء. لصحة الوصية عندهم لمن 
بوجوده عند الحنفية عند فرقة الحامل لزوجها بموت أو طلاق لسنتين من تاريخ 

؟- أن يولد حيّا حياة مستقرة بظهور علامات الحياة من بكاء وصراخ وشهيق 
ونحوه. وذكر | حنفية : أن يولد أكثره 6 

م- أن يوجد على الصفة التي عينها الموصي: بأن يثبت نسب الحمل شرعاً من 
الشخص المعين» كما ذكر الشافعية. 

وإذا ولدت المرأة أكثر من ولد في وقت واحدء أو في وقتين بينهما أقل من ستة 
أشهرء كانت الوصية لحم جميعاً إذا ولدوا أحياءء ويقسم الموصى به بينهم 
بالتساوي. وإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاء كانت الوصية للحي دون الميت. 
الوصية للمعدوم 


هو من لم يكن موجوداً حين الوصية» وإنما سيوجد بعد وفاة الموصي» فهي عند 
الجمهور غير المالكية باطلة» لأن من شرائط الموصى له كونه موجودا وقت الوصية 
إذا كان معيناً بالاسم أو بالإشارة مثل: أوصيت لخالد» أو لهذاء فلا تصح لمن 
سيكون أو لميت» لأن الوصية تمليك» فلا تصح للمعدوم. 

فإن كان الموصى له معرفاً بالوصية كطلبة العلم» اشترط وجوده وقت وفاة 
ار ظ 


و 
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وأجاز المالكية الوصية للمعدوم. وتَضْرّف في وفاء ديونه ووصاياهء ثم لورثته 
إن لم يكن عليه دين» فإن لم يكن له وارث بطلت الوصية» ولا تعطى لبيت المال. 
إما بالاسم كمجموعة أفرادء أو بالإشارة كالوصية لؤلاءء أو بالوصف 
كطلاب العلم من أولاد فلان أو المرضى من عائلته» أو بالجنس كبني فلان وهم 
محدودول. ٠‏ 
وفي كل الأحوال تصرف الوصية حسب نص الموصىء فإن لم يوجد نص. 
نصيبه لورئته إن كان الموصى به عيناء ولباق الموصى لهم عند الحنفية إن كان 
الموصى به منفعة» لأن المنافع عندهم لا تورث. ‏ 
الوصية لجماعة غير محصورين فيها رأيان للفقهاء 

-١‏ يرى الحنفية: أن هذه باطلة» لأنه يشترط عندهم كون الموصى له معلوماً. 
فلا تصح مجهول. لأن الوصية تمليك عند الموت. فلا بد من كون الموصى له 
معلوما عند وفاة الموصي حت يقع الملك للموصى له. وبمكن تسليم الموصى به إليه. 
فلا تصح الوصية مثلاً بثلث ماله للمسلمين» لأن المسلمين لا يحصونء إلا إذا 
كان في لفظ الوصية ما ينبئ عن حاجة الموصى لهم. كالإيصاء للفقراء والمساكين 
واليتامى وامحاربين ومشوهى الحرب. لأن الوصية حينئذ صدقة وقربة إلى الله 
تعالى : والله سبحانه واخول معلوم. 

ومن لا يحصى في المفى به عندهم : هم الأكثر من مئة» فإن كانوا أقل من مئةء 
نهم يخصول.: اا 
وأهل الحاجة هم الذين تصرف لهم الوصية» ولا يلزم تعميمهم ولا التسوية 
بينهم في العطاءء بل بحسب اجتهاد منفذ الوصية. ظ 
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عبد المطلب» ويمكن الاقتصار في رأي الشافعية على ثلاثة منهم. ولا تجب 
التسوية بينهم. وأجاز الحنابلة الاقتصار على واحد. 

الموصى به إما مال أو متعلق بالمال» وتشمل هذه الأحكام ما يأتي: 

؟- الوصية بمعين أو بجزء شائع 

تصح الوصية بالاتفاق بالمقسوم المعين» وبالجزء المشاعء لأن الوصية تمليك 

جرزء من مال الموصي». وماله يشمل المشاع والمعين 0 والمعين إما بذاته 
كدان أو سو من المال كأغتامه أو أبقاره. 

فإن هلك الموصى 7 أو استحق أو خرج من مال الموصى 2 حياته. بطلت 
الوصية» لفوات محلها 

"- الوصية با معدوم أو بمعجوز التسليم 
أجاز الجمهور الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الشجرة أو هذه 
الشاة» قياساً على جواز تملك المعدوم بالسلم أو المساقاة. 

ولم يجز الحنفية الوصية بالمعدوم» فلا تصح الوصية بما تلد أغنامهء لأنه لا 
يقبل التمليك حال حياة الموصى بعقد المساقاة» لكن تصح الوصية بما تثمر نخيله 
هذا العام أو أبداً. وإن كان الموصى به معدوماً؛ لأنه يقبل التمليك حال حياة 
الموصى بعقد المساقاة. 


وتصح الوصية اتفاقاً بما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر» لأن الموصى له 
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يخلف الميت في ثلثه. كما يخلفه الوارث في ثلثه. فلما جاز أن يخلف الوارث 
مورثه في هذاء جاز أن يخلفه الموصى له. 

اي 0 ل 
المرضى: 

آنا الوصية بالثمرة لا يشترط وجودها استحساناً عند وفاة موصي . لأن اسم 
الثمرة ة يقع على الموجود والحادث. 

؟- الوصية بالمجهول 


فإن بِيّن الموصي في حال حياته مراده. عمل به. وإن مات ولم ب يبين قام الورئة 
2 رأي |ا جمهور بالبيان» وأعطوا الموصى له ما شاؤوا 2 الوصية جرع .2 أن 
الورئة يقومون مقام الموصى. أما في الوصية بسهم من المال» فيعطى الموصى له أقل 

وذهب المالكية إلى أن الموصى له يعطى سهماً واحداً من سهام التركة» ثم يقسم 
الباق على الورثة» فيدخل الضرر على الجميع. 

4- الوصية بالمنافع 
والثمرة. ويدخل في تعبير الغلة عنذلهم : ما كان ونا عند وفأة الموصي وما 
سيحدث منها مدة حياة الموصى له. أما الثمرة فتشمل الموجود فقط عند وفاة 
الموضى: :وعتقا التفرقة.هو الغرفك» 0 

وم يغفرق الجمهور بين الغلة والثمرة. ويشمل كل منهما الموجود عند وفاة | 


الموضى وما يحدث بعدئل. 
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واتفقت المذاهب الأربعة على جواز الوصية بالمنافع» لأنها كالأعيان في تمليكها 
قد المعاوقة والاوهن 2 0 ظ 

وعلى الرغم من أن الحنفية لا يعدون المنافع أموالاًء إلا أنهم أجازوا الإيصاء 
عهاء لصحة قمليكها في حال الحياة إما ببدل فيكون العمّد إجارة. وإما بغير بدل 
فيكون العقد إعارة» فيصح تمليكها بعد الممات بالوصية. ظ 

وتخرج من ثلث مال التركة. 

د الل اير المنفعة. 0 ا 
وير نوري الشافس واللعاباة إل قسمة يم اخفة الموصى با في مدة الوصية» ذم 
هي الموصى بها. 

وتستوفى المنفعة: إما الامتعيال الشخصي من الموصى لهء وإما بالاستثمار 
عن طريق إيجار العين الموصى بمنفعتها وأخذ أجرتها. 

فإن كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له وبين ورثة الموصي» كالوصية بنصف 
متمعة داره». أو كانت مشتركة بين عدد من الموصى همء فتستوق المنفعة بطريق 
القسمة بإحدى وسائل ثلاث : ظ 

اننا لقسمة غلة اللنقطة وين المقتز كين باه رقسمةا الغو تسمه ينهي وام 
بقسمة العين بطريق لمهايأة الزمانية أو المكانية. [ 

والمهايأة الزمانية تكون بتبادل الانتفاع بين الشركاء بكل العين مدة من الزمان 
بطريق التناوب» أو بأن يأخذ كل شريك جزءاً من العين ينتفع به في وقت معين» ثم 
يتبادل الشريكان كل جزء مرة أخرى». فيحل كل واحد محل الآخر فيما ينتفع به. 

وتكون ملكية العين الموصى بمنفعتها بحسب مدة الوصية : 

فإن كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة من غير ذكر مدة. وكانت لجهة لا يظن 
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وإن كانت الوصية لمدة محددة أو لمعين أو خصورين أو لجهة يظن انقطاعهاء 
فتبقى ملكية العين لورثة الموصي» والغلة للموصى له إلى انقراض الموصى لحم» أو 
إلى انتهاء المدة المحددة في الوصية» ثم تعود المنافع إلى ملك الورثة. 

أما مدى مشروعية التصرف بالعين الموصى بمنفعتها ففيه رأيان: 


-١‏ رأي الحنفية: ليس لالك العين حق التصرف بها كبيع ونحوه. ويكون 
التصرف موقوفاً على إجازة الموصى لهء لتعلق حقه بالعين ذاتها. 


-١‏ ورأي الجمهور: أنه يجوز لمالك العين حق التصرف بها بالبيع ونحوه. 
ويبقى للموصى له حق الانتفاع بالعين» ويستوفيه على ملك المشتري» لأن العين 
تورث عن مالكها مع بقاء الوصية. 


ونفقة العين الموصى بمنفعتها فيها اتجاهان: 


-١‏ عا ل والحنايلة ف الأصح : تكون النفقة والضريبة على صاحب 
المنفعة» لأنه صاحب الفائدة» لأن «الغرم بالغنم». 


؟- اتجاه الشافعية في الأصح: أن النفقة والضريبة على مالك الرقبة» 
كالما جور. 


6- الوصية بالتصرف في عين 

إذا كانت الوصية ببيع مال من التركة» أو بإجارة عقار» نفذت الوصية من 
غير توقف على إجازة الورثة» لأنه لا ضرر عليهم في الوصية» ويكون النقص 
وصية في حدود الثلث. 

وأما إذا كان النقص يزيد على ثلث التركة زيادة كبيرة (وهو الغبن الفاحش) 
توقف تنفيذ الوصية على إجازة الورثة» ما لم يقبل الموصى له بدفع القدر الزائد على 
الثلت: [ 
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1- الوصية بالإقراض 

إذا كانت الوصية بإقراض شخص فقداراً معلوماً من المال مدة معلومة» من 
غير رباء طق هيدا النفاذ من الثلث. 

فإن خرج المال الموصى بإقراضه من ثلث التركة. نفذت الوصية من غير توقف 
على الإجازة. وإن كان أكثر من الثلث». نفذت الوصية في حدود الثلث» وكان 
الراك موقوفا عل إخاقة الورنة: 

وليس للورثة مطالبة المقترض بالدين قبل حلول الأجل الذي عينه الموصي» 
لأن الأجل وإن كان لا يلزم به المقرض في رأي الحنفية» فإنهم قرروا لزوم الأجل 
في أربع حالات: في حال تحديد مدة القرضء وني حالة كون القرض مجحوداً. 
وإذا حكم القاضى بلزومه» وفي حال الحوالة وتم تأجيل وفاء الحوالة من الدائن 
المقرض» لأن الحوالة مبرئة» والمسألة هي تأجيل دين وليس قرضاً. 

7 الوصية بالحقوق 

نصح الوصية بالاتفاق بحقوق الارتفاق التي تنتقل بالإرث كحق الشَّرّبء 
والمسيل وامجرى والتعلي (حق البناء على طابق أسفل). - 

4- الوصية بقسمة التركة 

إذا أوصى الإنسان بوصيته في كيفية قسمة التركة بين الورثة» على الفريضة 
الشرعية » بحيث يأخذ كل وارث بمقدذار نصيبه الشرعي في ركم 0 
الوقوف في النزاع والخصومات» هل هذه الوصية اد 0 

يرى الجمهور: أن هذه القسمة لا تلزم الورئة» فلهم قبولها أو رفضهاء لأنه 
كما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقهء لا يجوز إبطاله في عين هذا الحق. 

ويرى بعض الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة: أن هذه القسمة جائزة» وتلزم 
الورثة» ما دامت القسمة عادلة» ولا تحتاج لإجازة الورثة» لأن حق الوارث في 
القيمة» لا في عين معينة من التركة» بدليل أن المورث لو باع في مرض موته التركة . 
كلها بثمن المثل» صح بيعه ونفذ. وبه أخذ القانونان المصري والسوري. 
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4- الوصية بالمرتبات (الرواتب) 

أجاز جمهور العلماء الوصية بالمرتب من رأمن مال التركة» وهي وصية بعين 
من الأعيان» وبالمرتب من غلة التركة» وهي وصية بالمنافع». وتقدر الوصية» فإن 
خرجت من الثلث نفذت» وإن زادت على الثلث» توقفت على إجازة الورثة. 

-'٠‏ حكم الزيادة في الموصى به 

إذا زاد الموصى ف الموصى به بعل الإيصاءء صحت الزيادة. ولا تعل وها 
عن الوصية لدى المالكية» وبه أخذ القانونان. المصري والسوري. 
مقدار الوصية ظ 

حق الإيصاء مقيد بحدود ثلث التركة للحديث النبوي المتقدم: «الثلث والثلث 
كثير» لكن اختلف الفقهاء ااي 
وارث أو.كان له وارث::. 

الحالة الأولى: إذا كان للموصى وارث: يرى الجمهور أن الوصية لا تنفذ في 
الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة» فإن أجازوها نفذت» وإلا بطلت» لأن حق 
الرطي نيه التي كد وتجوز في حق اججيزء وفطل وحن جره 

وقغب الك إلى أن الوصية لا تنفذ في الزائد على الثلث» وإن أجازها 
الورثةء» لظاهر حديث سعد: «الثلث والغليث 0 
5-5 وبه أخذ ا المصري ار 

وذهب الحنفية إلى القول بنفاذ الوضية فى الداقد عل الكلث: ولو كان لوي 
به جميع المال» لأن المنع لحق الورثة» وحيث لا وارث» لم لق الراتد دق 
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أحكام الإجازة 

وفت الإجازة: لا تقبل الإجازة ولا تلزم بالاتفاق ل بعد موت الموصى » 
لأنه الوقت الذي تثبت لحم فيه الملكية» فلو حدثت الإجازة أو الرّد في حياة 
الموصي لا عبرة بذلك. 

من ملك الإجازة والرّد : يشترط فيمن يجين أو يرد شرطان هما: 

5- أن يكون المجيز من أهل التبرع: وهو البالغ العاقل الرشيد» فلا تصح 
إجازة الصبي وامجحنون والمعتوه والججون عليه لبيقه أو عنة او خقلة: لأن الإجازة 
إسقاط لحق فتكون تبرعاً. 

وليس للولي إجازة الوصية» لأن تصرفه منوط بالمصلحة» والتبرع بالمال لا 

؟- أكون |ا غير عانا يما نه الاعررييي اراي بو [ 
أوصى به الموصي 

22 للفقهاء رأيان: 

يرى الجمهور أن الموصى له يتملك الزائد على الثلث من قبل الموصي» لا من 
قبل المجيزء وتكون إجازة الورثة تنفيذاً للوصية» لا عطية مبتدأة. 

وهب اللالتفيةة إلى أن الوص اله مللقة الوه لتاقن هل: للك امن قبن 
المجيزء بطريق الحبة المبتدأة» لتعلق حقه مبذه الزيادة» فتكون الع 
ويكون التمليك من جهته. 


ويترتب على الخلاف: أنه على الرأي الأول يجبر الوارث على تسليم العين ‏ 
الموصى بها. وعلى الرأي الثاني: لا يجير على تسليم الموصى به لأنه موهوب من 
المجيز. 
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وفت تقدير الثلث 

-١‏ اتجاه الجمهور: يكون تقدير الثلث يوم قسم التركة وفرز الأنصباءء لأنه 
وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه. . 

؟- اتجاه الشافعية: يكون تقدير الثلث وقت الوفاة» لأنه وقت ثبوت الملك 
للموصى له. وهو ما أخذ به القانون المصري. 
الوصية للوارث في القانون المصري 

أجاز القانون المصري (م 7”) الوصية لوارث من غير توقف على إجازة 
الورثة» عملا برأي الشيعة الإمامية. ولا تنفذ الوصية عند أهل السنة إلا بإجازة 
الزونة 
الوصية بمثل نصيب وارث . 

اتفق الفقهاء على أن الوصية بمثل نصيب وارث جائزة» من غير تعيين» أو 
ابن لو كان موجوداً. . 

- فإن كان الورثة متساوين في الميراث كالبنين» فله مثل نصيب أحدهم. 

- وإن كانوا متفاضلين فله في رأي الجمهور مثل نصيب أقلهم ميراثاًء لأنه 

فإن كانت الوصية بنصيب وارث معين عند الوفاة كالابن أو البنت ففيها 
رايان: 

يوق :| لخد ما بعد[ وقرة “والقائعةة أن الوسية باظلةا لأا وعد يمان 
الفا 


- 
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- ويرى المالكية والحنابلة: أن الوصية صحيحة» كالوصية بمثل نصيبه» لأن 
المراد من ذكر نصيب الابن هو التقدير بهء وليس الغرض منه الوصية بما سيكون 
للأدن :بعد الموت» حق يكرك موضياً يفال الغير. وهدانها أخد به القانون المضصري 
مم 8)). 
الوصية بالأجزاء ظ 
قسط أو شيء» فلورثة الموصي ني رأي الجمهور أن يعطوه ما شاؤوا من المال. وفي 
رأي المالكية يعطى سهماً واحداً من سهام التركة» ثم يقسم الباتي على الورثة. 
تنفيد الو يه 
- إذا كانت موجودات التركة كلها مالا حاضراً» تقذ الوصية من جميع المال 
م أكان 007 به نقوداء : 0 00 كدار محددة ء م يها مي كربع 
شح وأم إدا كان يعض المال ا ا وبعضه ديوناً 3 7 اناه فتنفذ 
أولاً ا ل وارث) 5255 
لما أربعة أحوال أذكر أحكامها بإيجاز : 
الحالة الأولى - أن يكون الموصى به نقوداً كألف دينار: فإن خرج من الثلث. 
أخذه الموصى لهء وإن لم يخرج من الثلث. استوف الموصى له بقدر ثلث الموجودء 
وكان الباق للورئة. وكلما حضر شيء استوق الموصى له ثلثه. 
الحالة الثانية - أن يكون الموصى به عيناً معينة» كدار معينة» فالحكم في هذه 
الحالة كحكم الحالة الأولى. وهو رأي المالكية» منعاً لتأخر القسمة. ويرى الحنفية 
أن الموصى له يأخذ من العين المعينة بمقدار ثلث المال الحاضرء ويكون الباتي من 
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تلك العين. موكرفاء:«فإذا حشر قر ءامن ادال "النائب» أعتل الموضى له من با 
العين مساوق لله الال الذي ضر ».سوق ,يسقرل الغيق كلها 

الحالة الثالثة - أن تكون الوصية بسهم : تع في التركة كالربع أو الثلث : هنا 
يكون الموصى له شريكا للورثة في جميع المال حاضره وغائبه» دينه وعينه» فيستوفي 
سهمه من المال الحاضر» وكلما حضر شيء من المال الغائب» انتوق سهعه :منه. 
وهذا متفق عليه فقها. 


الحالة الرابعة - أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع من المال» مع منازله في 
ذلك شين أو ربع أمواله التجارية أو ديونه. 

أ - فإن كان النوع الموصى بسهم فيه حاضراً : أخذ الموصى له سهمه منه إن 
خرج من الثلث. فإن لم يخرج من الثلث أخذ منه بمقدار الثلث» وكان الباق 
للورثة. وكلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب»ء أخذ الموصى له من ذلك 
الثىء الحاضر ما يساوي ثلثه إلى أن يستوفي سهمه منه. 

ب - وإن كان النوع الموصى بسهم فيه غائباً» أو بعضه حاضراً والآخر غائباً: 
أخد الموصى له في رأي الحنابلة وزفر نسبة سهمه في الجزء الحاضرء وكلما حضر 
شىء من المال الغائب» أخخذ بنسبة سهمه منهء والباق للورثة. وهذا ما أخذ به 
القانون المصري. 

ااا 


ثانياً ا التركة دين على وارثء لها ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى- أن يكون الدين مؤجلا : 

حكمها حكم الدين الذي على الأجنبى في جميع الأحوال السابقة» فلا يأخذ 
الموصى له إلا حصته في المال الحاضر وفي حدود الثلث» فإذا حل أجل الدين» 
كمل له مقدار الوصية. 
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الحالة الثانية- أن يكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة» وكان ‏ 
أقل من نصيب الوارث المدين في التركة أو مساوياً: فتقع المقاصة بين الدين. 
وسهام المدين إن كان الدين من جنس الحاضر من التركة» ويعد الدين بهذه 
المقاصة مالا حاضرا. 

فلو أوصى بألف» وترك ولدين أحدهما مدين بألف» وترك ثلاثة آلاف» تقسم 
التركة ثلاثة أسهمء لكل من الولدين سهمء وللموصى له سهمء ويعد الدين 
حاضراًء فيأخذ الموصى له ألفاًّء ويأخذ الولد غير المدين ألفأء ولا يأخذ الولد 
المديرة كينا ظ 

وإذا كان الدين من غير جنس الحاضر من التركة» لا تقع المقاصة» ولكن يعد 
نصيب الوارث المدين من التركة محجوزا كالرهن لاستيفاء الدين. 

الحالة الثالثة- أن يكون الدين مستحق الأداء حالاً عند قسمة التركة» ونصيب 
الوارث لا يفي به: فيكون الزائد على النصيب كالدين على أجنبي» أي يعد مالا 
غائياً: والذي يقابل كدان تعيية ها لا شاف |1 فاخد و لة:مقدان نلف 
الحاضر كلهء ثم يأخذ ثلث ما يستوفى من القدر الزائد من الدين» حتى يستوفي 
وصيته. وهذا مذهب الحنفية. 


مبطلات الوصية 

تبطل الوصية بأسباب تتعلق بالموصي؛ أو الموصى لهء أو الموصى به وهي ما 
1 
2ب ٠‏ 


أ- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه كالعته : 

والجنون المطبق: ما دام شهراًء في رأي أبي يوسفء وهو الذي أخذ به 
القانون. وهذا مذهب الحنفية. وأما الجمهور فلم يبطلوا الوصية بالجنون مطلقا. 

؟- ردّة الموصي: في رأي الحنفية والشافعية» وكذا ردّة الموصى له عند المالكية 
إذا مات مرتداً ولم يرجع إلى الإسلام. 
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- تعليق الوصية على شرط لم يحصل: مثل إن مت من مرضي هذاء أو من 
سفري هذاء فلفلان كذاء فلم يمتء بطلت الوصية بالاتفاق. 

- رجوع الموصي عن الوصية: تبطل به الوصية بالاتفاق» لأنها عقد غير 
لازمء فيجوز للموصي الرجوع فيها مى شاء. 

والرجوع : إما صراحة مثل قول الموصي : رجعت عن وصيي لفلان» وإما 
دلالة: : وهو كل تصرف أو فعل في الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية» كالبيع أو 
اللهية أو الصدقة. واستهلاك العين الموصى مه كذبح الشاأة ا موصى مباء - 
القطن الموصى به» ونسج الغزل الموصى به. 

هُ- رد الوصية من الموصى له بعد وفاة الموصي: لأنها تبطل بالرّد؟ 

5- موت الموصى له المعين قبل موت الموصي: تبطل به الوصية بالاتفاق. 

؟- قتل الموصى له الموصي في رأي الحنفية والحنابلة قياساً على قتل الوارث 
مورثه. ولا تبطل الوصية بذلك عند المالكية والشافعية» كما تقدم بيانه في بحث 
الوصية للقاتل. ظ 

م هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه : لفوات محل الوصيةء كما لو أوصى 
مبذه الشاة» فهلكت» تبطل الوصيةء لتعلق الوصية بعين قائمة فزالت. 

- الوصية لوارث: باطلة عند المالكية» ولو أجازها الورئة» لحديث: (لا 
وصية لوارث). 
تزاحم الوصايا 

هو أن تتعدد الوصاياء ويضيق الثلث عنهاء وم يجزها الورثة. أو أججازوها 
ولكن لا تتسع التركة لتنفيذ كل الوصايا: 

والتزاحم إما في حقوق العباد» وإما في حقوق الله تعالى» وإما مشتركة بين 
النوعين. وهذه هي قواعد الحنفية في حل التزاحم 
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أولا - التزاحم ف الوصايا بين العباد 
عل التليفهة فلها حالتاه: 

الحالة الأولى - أن تكون كل وصية لا تتجاوز الثلث» كالسدس لشخص» 
والربع لآخرء والثلث لشخص ثالث» فيأخذ كل واحد منهم من الثلث بنسبة 
وصيتهء فيعطى الأول اثنين من السهام. والثاني ثلاثة» والثالث أربعة» وذلك 
بعد ضرب كل سهم في الثلث. وهو رأي الخنفية. 


الحالة الثانية 0 تكون إحدى الوصايا زائدة على الثلثء كثلث لواحد. 
ونصف لآخرء في ذلك رأيان للفقهاء : 


- يرى أبو حنيفة: أن الثلث يقسم بينهما مناصفة» وتبطل الوصية في القدر 


الزائد. 
- ويرى الصاحبان وبقية الأئمة: أن الثلث يقسم نكهها ننسية اتصنائهم فق 


الوصيةء كالحالة الأولل» ولا يلغى الزائد على الثلث» مراعاة لرغبة الموصي بقدر 
الإمكان وه أخد القانون: [ 
ثانيا - التزاحم بين الوصايا في حقوق الله تعالل 
إما أن تكون هذه الوصايا متحدة الرتبة» أو متفاوتة الرتبة» أو مختلطة. 
فإن كانت متحدة الرتبة كأن كانت كلها فرائض كالحج والزكاة» أو كلها 
مندوبات» يقدم فيها في رأي الحنفية ما بدأ به الميت. 
وإن كانت متفاوتة الرتبة» كأن كان بعض الوصايا بالفرائض» وبعضها 
بالواجبات كصدقة الفطر في رأي الحنفية» وبعضها بالمندوبات كحج التطوع قدم 
ثالث - التراحم بين وصايا حق اللّه وحق العباد 
كأن يوصي للحج والزكاة والكفارة ولخالد من الناسن فيقسم الثلث بينهما 
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أرباعا ‏ ويعطى لكل جهة الريع. فللحج ربع التديقه وللركاة ربع التلفة 
وللكفارة ربع الثلث؛ ولخالد ربع الثلث. 

وعند استواء القربات في القوة» يقدم منها ما بدأ به الموصى» أو الأقوى 
عبادة. أو تقسم على الجميع بالتساوي. 


وهذا رأي الصاحبين وبقية المذاهب» وبه أخذ القانون المصري والسوري. 


وإدا أجاز الورئة الوضينة: كأن أوصى بنصف ماله لشخص » ٠‏ ولآخر بجميع 

ماله قسم المال بينهما أثلة نا للأول الغليف» وللآخر الثلثان. 
الوصية الواجبة في القانون 

مسوغاتها الشرعية 

يرى الجمهور أن الوصية مستحبة للأقارب» وذهب جماعة (ابن حزم 
الظاهري» والطبري» وأبو بكر بن عبد العزيز الحنبلي): إلى أن الوصية واجبة 
ديانة وقضاء للوالذين والأقربين الذين لا يرئون»: لحجبهم عن الميراث أو منعهم 
منه» كا ختلااف الذية: فإذأ لم يوص الشخص. وجب عل ورانته أو عل الوصى 
إخراج شيء غير محدد المقدار من المال وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين ونحوهم. 

لذ القانون المصري والسوري بالرأي الثاني لعلاج مشكلة الأحفاد الدين 
.موت آباؤهم في حياة الأب أو الأم أويكرتون هع ولورجكما كالغرق واطدعى 
والحرق. 

وهذا توجه حميد يتفق مع مقاصد الشريعة في توزيع الثروة بالعدل والحق . 
والمنطق. حى لا تتضاعف عف المشكلات والماسي على ولد المتوفى (ابن المحروم) حيث 
فمل أباه أ أمه فلا نَرِيده جحسره ا بمنعه من الممراث» ولولي الأمر الحاكم 
علج هذه المشكلة وفصر صعقة غير الوارث عل الحفدة 0 غالا رعاية 
للمصلحة . وأولويتهم بمال الحلد أو الحذة. 
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وهذه الوصية أشبه بالممراثك» فيجعل للذكر مثل حل لاشو ويحجب 
الأصل فرعهء ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 
مستحق هذه الوصية 

في القانون المصري يستحق هذه الوصية أولاد الابن (الحفدة) مهما نزلواء 
والطبقة الأولى فقط من أولاد البنت. 


سنوات فأكثر في حالة الحرب ونحوها من المهالك. 


وقصر القانون السوري هذه الوصية على الحفدة (أولاد الابن فقط) ذكوراً 
وإناثاً: دون أولاد البنت» لأخهم من ذوي الأرحام» فيرئون بصلة الرحم. 


ما يشترط لهذه الوصية 

يشترط لوجوب هذه الوصية شرطان: 

؟- أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوى: وإلا لم يستحق هذه الوصية. 

؟- ألا يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة» بغير عرض من 
طريق آخر كالهبة أو الوصية. ‏ 

فإن أعطاه ما يستحقه فلا تجب له هذه الوصية» وإن أعطاه أقل منهاء وجب 
له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة» وإن أعطى بعض المستحقين دون البعض 


الآخرء وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه. 
مقدار الوصية الواجبة 


مقدار هذه الوصية في القانون المصري هي حصة أصوطهم على ألا يزيد على 
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الثلث» فإذا زاد عليه» كان الزائد موقوفاً على إجازة الورئة» كما لو مات شخص 
عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوق في حياأة أبيه» فيستحق هؤلاء الأحفاد حصة 
أبيهم لو كان حياً وهو هنا ثلث التركة. 
وأما القانون السوري: فيستحق هؤلاء الأحفاد حصتهم مما يرثه أبوهم. 
ويستوي في القانون المصري أولاد الابن وأولاد البنت. ويقتصر الاستحقاق 


في القانون السوري على أولاد الابن» دول االا ار يرئون على أخهم من 
دوي الأرحام. 


مرتبة هذه الوصية . 

تقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث 
التركة. حتى ولو كانت الوصية الاختيارية واجبة ديانةء كالوصية بقدية الصوم 
والصلاة. لآن الواجبة آكد منهاء لأذدها مظان من جيه المناة: 

فإن اتسع الثلث لجميع الوصايا (الواجبة والاختيارية) نقّذت كلهاء وإن ل 
يتسع نفُذت الوصية الواجبة أولاً» ثم بقية الوصايا. 

طريقهة قة استخراج الوصية الواجبة 

تراغن فقيا الأضيو ل الأتة" 

أ- ألا يزيد المقدار المستخرج على ثلث التركة. 

؟- أن يكون بمقدار نصيب الأب المتوفى في حياة أبيه. 

5ك أن يعون لقي عل ان الخارج موصية» ل مالك ديكوت من عم 
التركة. لهم التلق فقط. 

والطريقة : أن يفرض المتوفى في حياة والده حياًء ويعطى نصيبه» ثم يخرج ذلك 
النضعت مر التركة بشرط ألا يزية عل الث ويعطى للأحفاد. سير 
التركة بم بين الورثة. من غير نظر إلى الولد المتووق الذي فرض حياً. 
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إثبات الوصية الاختيارية 

يندب اتفاقاً كتابة الوصية» وبدؤها بالبسملة» والثناء على الله با حمد ونحوه. 
والصلاة والسلام على النبي يِه وإعلان الشهادتين» ثم الإشهاد على الوصية 
لأجل صحتها وثبوتها ونفوذها. 

وتنعقد الوصية - كما تقدم - بالعبارة» وبالكتابة» وبالإشارة المفهمة في رأي 
المالكية» وهذا ما أخذ به القانون. 


وتثبت الوصية بطرق الإثبات الشرعية كالشهادة بشاهدين» والكتابة في 
المذاهب الأربعة» ويطلب عند الحنفية والشافعية الشهادة على كتاب الوصية»ء 
وقراءتها على الشهود منعاً من التزوير وتشابه الخطوط. واكتفى المالكية بالشهادة 
على الوصية دون الحاجة إلى قراءتها على الشهود. وتثبت الوصية عند الحنابلة 
بمجرد الكتابة وإن لم يشهد عليها إذا عرف خط الموصي وكان مشهور الخطء 
للحديث المتقدم: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين» إلا ووصيته عنده» فإنه م 
.--يذكر أمراً زائداً على الكتابة» ولأنها تنبئ عن المقصود كاللفظء ولأن البي وي 
كتب إلى عماله وغيرهم» ملزماً العمل بالمكتوب» وكذلك فعل الخلفاء الراشدون 
من بعده. 


واشترط القانون المصري لسماع الدعوى بالوصية بعد وفاة الموصي عند 
الإنكار: أن تكون الوصية ثابتة بورقة رسمية» أو بورقة عرفية كتبت جميعها بخط 
المتوق 4 وعلها ترقيفة» أو ,بإنضناء مدق .عليه :وهو احتياظ لفسا الزمان: 
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تبرعات المريض مرض الموت 


المريض: يراد به مريض الموت» في مقابلة الصحيح» حتى ولو كان مريضاً 
يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة أعمالهما المعتادة» ويتصل به الموت قبل مضى 
سنة من بدئه» إذا لم يكن في حالة تزايد أو تغيرء فإن كان يتزايد اعتبر مرض 
الموت من تاريخ اشتداده أو تغيره» ولو دام أكثر من سنة. 

وهذا يعني أنه لا بد لتوافر معنى مرض الموت من توافر صفتين: أن يكون مما 
يغلب فيه المحلاك عادة» وأن يتصل به الموت» ولو من حادث:آخر كالقتل والحرق 
والغرق ونحوها. [ 

أ- أن يتصل بمرضه الموت: فلو صح في مرضه الذي تبرع فيه ثم مات بعدئذ. 

؟- أن يكون المرض غخوفاً : وهو ما ألزم صاحبه الفراش» كالجذام والطاعون 

1 د افإن كانت :قرعاتة متجرة< كاكاباة والفية التنوضة والضدفة والرقف 
من غير حجر عليه» فهي من رأس المال. وإن صدرت في مرض مخوف اتصل به . 
الموتء فهى من ثلث المال» في رأي الجمهورء للحديث المتقدم: (إن الله تصدق 


عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)». 
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ب - وأما تبرعاته المضافة لما بعد الموت: فلها حكم الوصية» تتوقف على 
الثلث» أو على إجازة الورثة إن زادت على الثلث بالاتفاق» لحديث أبي زيد 
الأنصاري: «أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته» ليس له مال غيرهم» فأقرع 


بينهم رسول الله يش فأعتق أثنين وَارف ا 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنّساي» ورجاله رجال الصحيح. 


الفصل الثان 
الوقف 


تعريقه ومشروعيته وصفته وركنه .» وأنواعه ومحله. وحكمه. وشروطه. 
وإثباته. ومبطلاته. ونفقاته . وامسدالهم وصذدوره 2 مرص الموت». وأحكام 
ناظر 0 


تعريف الوقف ومشروعيته 


الوقف لغة * |الحبس عن التصرف .واصطلاحاً ف وأ الجمهور غير أبي 
حنيفة : هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرف في رقبته 
(ذاته) من الواقف وغيره» على مصرف مباح موجودء أو يصرف ريعه على جهة برّ 
وخيرء تقرباً إلى الله تعالى. 


ويترتب عليه خروج المال عن ملك الواقف. وصيرورته على حكم ملك الله 
تعالى مجازاًء وبمتنع على الواقف تصرف فيه» لحديث ابن عمر: «أن عمر أصاب 
أرضا عن ارم خيرة فقال: يا رسول الله؛ أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالا 
قط أنفس عندي منه» فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حيّست أصلها وتصدقت ببهاء 
فتصدق بها عمرء على ألا تباع ولا توهب ولا تورثء» في الفقراء وذوي القربى 
والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 


ويطعم غير متموّل2"'' أي متخذ منها مالا مملوكاً له. قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري : وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. وهو دليل على منع 
التصرف في الموقوف. 

واتفق تعريف أب حنيفة والمالكية على أن الوقف: هو حبس العين الموقوفة على 
حكم ملك الواقف أي يبقى الموقوف ملكا للواقف. فيجوز له الرجوع عنه وبيعه 
عند أبي حنيفة» ثم اختلف تعريف أبي حنيفة عن المالكية في اعتبار الوقف غير 
لازم كالعارية» عملاً بحديث: «لا حبس عن فرائض الله)”''. أي لا يصح جعله 
سببا في منع الورثة من أخذ نصيبهم. 

واعتبر المالكية الوقف لازماً لا يجوز الرجوع عنه» وبمتنع بيعه والتصرف فيه 
لحديث ابن عمر المتقدم: «على ألا تباع ولا توهب ولا تورث». 

وأضاف المالكية في تعريفهم ما يدل على مشروعية تأقيت الوقف. أي يكون 
لمدة بحسب ما يرى الواقف. 

ات اي ل لبا وكدوت إلنهة لقوله تفال «إان تالو البى حئ 

تَفِقُا يتا مون » [آل عمران: /97]» وقوله سبحانه 200 لذ عامنواً أنفقوا 
من طَيبتٍ ما كسَبتُم 6 [البقرة ا فهو بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه 
5-6 

وللحديث القدم في وقف عمر: «إن شعت حيّست أصلهاء وتصدقت بهاء 
وحديث: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع بهء أو ولد صالح ينغو 1 والولد الصالح : هو القاتم حقوق الله تعالى 
ل 


)01( 0 للها عت 

.وا الدارقطني عن ابن 597 50 

2 أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السان إلا ابن ماجهء وقال الترمذي : هذا ختلايك 
تسر لبي ؟ 


الفصل الثاني - الوقف 5 


صفة الوقف 


م 8 


الوقف في رأي أب حنيفة غير لازم» يجوز الرجوع عنه إلا في حالات ثلا 

أ- أن يحكم به الحاكم المولَّ: فيلزمء لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

؟- أن يحلقة: الاق تموتة فقول ؟: إذا فت «فقذ.ؤقفك ذارق عل كذاء 
فيلزم. 

2 أن عيعلةوقنا السجد وشرذه عن هملكده ويأذق: الضاذة في وإفرازة 
ليخلص لله تعالى» والصلاة فيه ليتحقق التسليم. 

والمفق به عند الحنفية هو رأي أبي يوسف؛ وهو أن الوقف إسقاط ملك». 
كالطلاق» فيتم بمجرد التلفظ. ولا يشترط فيه التسليم» لأنه أحوط وأسلم. 

والوقف عند الجمهور (المالكية ومحمد بن الحسن والشافعية والحنابلة): لازمء 
لا ينفسخ بإقالة ولا غيرهاء ويمتنع تصرف الواقف فيه» ولا يملك الرجوع عنه. 
ويزول ملكه عن الموقوف. لحديث ابن عمر المتقدم : ا ا ا 
وتصدقت ببهاء لا تباع. ولا توهب. ولا تورث» لكن لا يصح عند محمد وقف 
المشاع القابل للقسمة. 

وهو ون لذ لشو سيدق لذ بد لترثيب آكاره من تسليمه إلى الجهة الموقوف 
عليهاء كسائر الترعات. 

ركن الوقف 

للوقف عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة أي الإيجاب الصادر من الواقف 
الدال على إنشاء الوقف. فهو يتم بإرادة منفردة» هي إرادة الواقف فقط. وهذا 
لأن الركن عندهم : هو اجزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. 

وللوقف عند الجمهور أربعة أركان: وهي الواقف» والموقوف». والموقوف 
عليه؛ والصيغة. وهذا لأن الركن في اصطلاحهم : ما لا يتم الشيء إلا بهء سواء 
أكان جزءاً منه أم لا. 
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ولينين القبول ركنا عند الحنفية والحنايلة, وهو ركن عند المالكية والشافعية. 
ويصح الوقف بالقول» كما يصح بالفعل أي المعاطاة. 

وقد أخذ القانون المصري بالرأي الأول إلا إذا كان الوقف على جهة لما من 
تدخل الواقفين بشؤون هذه الجهة. ‏ 

أنواع الوقف 

الوقف نوعان: خيري. وأهلي أو ذْرَي. 

أما الوقف الخيري : فهو ال لخصص لجهة خيرية كمسجد أو مشفى أو مدرسة. 

وأما الوقف الأهلى أو الذري: فهو الموقوف على الواقف نفسهء أو على 
شخص معين أو على أشخاص معينين» ويمكن جعل آخره لجهة خيرية» كأن يقف 
على نفسهء ثم على أولاده. ثم على جهة خيرية. 

لكن القانون المصري سنة 1907» والسوري ١954‏ ألغى الوقف الأهلٍ. 
لتصفية مشكلاته المعقدة. 
محل الوقف 

هو المال الموجود المتقرّم (الذي يباح الانتفاع به شرعاً) من عقار (أرض أو 
دار) أو منقول (كتب» أو ثياب» أو حيوان» أو سلاح) لقوله يِه : «وأما خالد 
فإنكم لسرن خا لذ ٠‏ فإنةالحسين أدرعه وأعقدة فى يبيل 1(ه»**: واتفقت الآمة 
على وقف الحصر والقناديل ونحوها على المساجد. 

ويصح وقف الحى للبس والإعارة. لأنه عين يمكن الانتفاع بها داعا فصح 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن أب هريرة رضى الله عنه. وأعتده جمع عتاد : وهو كل ما أعده من السلاح 


والدواتيء 


الفصل الثاني - الوقف قا 
وقفها كالعقارء لما روى الخلال عن نافع قال: ابتاعت حفصة حلياً بعشرين 
ألفأء فحبسته على نساء آل الخطاب» فكانت لا تخرج زكاته. 
[ والقترطل ابقية: ل بواقلن الوك أن كزةتايعا للعقان اجرف العاملبي 
عرفاًء كوقف الكتب وأدوات الجنازة. 

سر ل سر ا لأن عمر رضي الله عنه 
بساح اح يا" 

ولم يصح عند جماعة من الفقهاء وقف النقود والمأكول والمشروب والشمع 
ونحوهء لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالإتلاف» ولا يدوم. 

وأجاز متقدمو الحنفية وقف النقودء والمكيل والموزون. 

ولا يصح وقف الحملء لأنه تمليك منجّزء فلم يصح به وحده كالبيع. 
تفصيل الآراء في بعض أنواع الموقوف 

؟- وقف العقار 

اتفق الفقهاء على مشروعية هذا الوقفء. مثل الأرض والدار والحانوت 
والبستان» لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه. كوقف عمر وغيره» 
ولأن العقار قائم على الدوام. 

؟- وقف المنقول 


أباح الجمهور هذا الوقف كاآلات المسجد من قنديل وحصيرء وسلاح. 
وثياب وأثاث. وهذا ما أخذ به القانون المصري. 


ول يجز الحنفية وقف المنقول - ومنه عندهم البناء والغراس - إلا إذا كان تبعاً 
للعقارء أو ورد به النص كالسلاح والخيل» أو جرى به العرف كؤقف الكتب 


)21 روآه الإمام الشافعي رحمقه اللّه. 
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والمصاحف والفأس والقدوم والقدور (الأواني الواسعة) وأدوات الجنازة 
وثيامبها » والنقود. والمكيل والموزون» والسفينة بالمتاع, لتعامل الناس به» فيترك 
به القياس » ولخير أبن مسعود: «ما ا المسلموث كسا فيو عند الله حسن) ولأن 
الثابت بالعرف ثابت بالنصء علماً بأن وقف البناء صار متعارفاً» بخلاف ما لا 
تعامل فيه كثياب ومتاع. - ؤ 

ويباع المكيل والموزون ويدفع ثمنه مضاربة ونحوهاء كما يفعل في وقف التقود. 
ويتصدق بالربح في جهة الوقف. 
وسبب عدم جواز وقف المنقول في رأيهم أن من شرط الوقف التأبيد» والمنقول 

ً_ وفف المشاع 

لم يجر مشايخ الحنفية وقف المشاع القابل للقسمةء لأن القبض شرط لتمام 
المشاع إذا قضى بصحتهء لأنه قضاء في مجتهد فيه. والمفق به هو قول أبي يوسف 
0 لأن القسمة من تمام القبض»ء والقبض عتلة :لسن شاط 

وقول أبي يوست موافق لوائ الجمهور. 

أما المشاع غير القابل للقسمة كسيارة فيصح عند أكثر العلماء غير المالكية: 
لأن الوقف كالحبة» وهبة المشاع غير القابل للقسمة جائزة. أما المالكية فقالوا في 
القسمةء لأنه يشترط القبض عندهم لصحة الوقف. 

ولم يجز القانون المصري (م 8) وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للقسمة. 
إلا إذا كان الباق منه موقوفاًء واتحدت الجهة الموقوف عليهاء أو كانت الخصص 
مخصصة لنفعة عين موقوفة. 


الفصل الثاني - الوقف 06 
ٌ- وقفف حق الارتفاق ‏ 
م يجز الحنفية وقف الحقوق المالية كحق التعلى وباق حقوق الارتفاق» لأن 
وأجاز الجمهور وقف الطرق وحق العلو وحق السفل» لأنه يصح بيعها ء 
ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف» فجاز كالبيع. 
6- وقف الإقطاعات 
ليستغلها ويؤدي الضريبة المفروضة عليها مع بقاء ملكيتها للدولة. 
ولا يصح للمقطع له وقف هذه الأرضء لأنه ليس مالكاً لحاء كما لا يصح 
للحكام والولاة والأمراء وقف شىء من هذه الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض 
مواتاً فأحياها شخصء أو مَلكها الإمام بطريق مشروع» فأقطعها شخصاً. ولمن 
أحيا الأرض الموات وقفهاء لأنه ملكها بالإحياء» ووقف ما يملك. 
ولق :واققة الستلطان: شيف عن بخ المأل لملحة عامة م بعاة .وله الجر 
1- وقف أراضى الحوز ظ 
أرض الحوز: هي أرض مملوكة لبعض الأشخاصء ولكنهم عجزوا عن 
. استغلالهاء فوضعت الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبها. 
لا يصح وقفهاء لأن الحكومة ليست مالكة لحاء وإنما لا تزال ملكا لأصحابها. - 
7 وقف الإرصاد [ ظ ْ ظ ظ 
الإرصاد: أن يقف أحد الحكام أرضاً مملوكة للدولة لمصلحة عامة» كمدرسة 
أو مشفى» وهذا جائز بحكم الولاية العامة» ولكن يسمى هذا إرصاداًء لا وقفاً 


هه من هه 


-حشيقة. 
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4- وفف المرهون 

أجاز الحنفية للراهن وقف المرهونء لأنه يملكه. لكن يبقى حق المرتبن متعلقا 
بالمرهون. فإن وفى الراهن الدين زال الإشكال. وإلا كان له الحق في المطالبة 
بإبطال الوقف وبيع المرهون. 

ولم يجر الجمهور وقف المرهون. 

5- وقف العين المؤجرة ؤ 

أجاز الجمهور للمؤجر وقف العين المؤجرة. لآنه وقف ما يملك. وللمستا جر 
استيفاء حقه إلى انتهاء مدة الإجارة» ولم يجز المالكية ذلك. ظ 

وأجاز المالكية للمستأجر وقف منفعة المأجور مدة الإجارة المستحقة لهء لأنه 
لا يشترط عندهم تأبيد الوقف. وإنما يصح لمدة معينة. 

ولم يجز الجمهور للمن ةاعر وقف منمعة العين المستأجرة. لأنه يشتر ل عندهم 
التأبيدء والإجارة مؤقتة غير مؤبدة. [ 

وللمستأجر أو مالك المنفعة كالمستعير والموصى له بالمنفعة في رأي الشافعية 
وقف البناء أو الغراس في أرض مستأجرة له. 


حكم الوقف 

المراد به هنا: الأثر المترتب على حدوث الوقف من الواقف. وهو يختلف 
باختلاف الآراء : ظ 

فيرى الإمام أبو حنيفة: أن أثر الوقف هو التبرع بالريع غير لازم» وتظل 
العين الموقوفة على ملك الواقف. فيجوز له التصرف بها كما يشاء»ء وادا تصرف 
بها عدَّ راجعاً عن الوقفء. وإذا مات الواقف ورثه ورثته. 

ويجوز له الرجوع في وقفه متى شاءء وله أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما 
شاف 


الفصل الثاني - الوقف ا 


وذهب الصاحبانء وبرأيهما يفق: إلى أنه إذا صح الوقف خرج عن ملك 
الواقف. وصار محبوساً على حكم ملك الله تعالى» ولم يدخل في ملك الموقوف 
عليه» بدليل انتقاله عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه. ظ 

ولا يجوز للواقف بيعه ولا تمليكه ولا قسمته إلا أن يكون مشاعاًء لأن القسمة 
تمييز وإفرازء ويغلب في الوقف معن الإفراز في غير المكيل والموزون - يغلب 
فيه معى المبادلة» رعاية لمصلحة الوقف. 


واقيه المالكنةة إلى أن قرفم يكل ميلوكا لاقت الكو تكرن النفعة ملكا 
لازماً للموقوف له ورأهم كأبي حنيفة»» بي احببس الأصل 
وسبّل الثمرة». 

وقرر الشافعية في الأظهرء والحنابلة : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله 
تعالى إذا كان لجهة كالمسجد والفقراء وامجاهدين ونحو ذلك. وكذا إذا كان لموقوف 
عليه عند الشافعية يصبح على ملك الله مجازاً» لكن للموقوف عليه ملك المنافع 
كثمرة وصوف وولد ولين. أما عند الحنابلة فينتقل الملك إلى الموقوف عليه كخالد 
أو أولاد فلان» لأن الوقف يزيل التصرف في الرقبة» فملكه المنتقل إليه كالطبة. 

وأما حديث: حر يي م00 
ولا يوهب ولا يورث. 
وقت زوال الملك عن الوقف 

يزول الملك عن الموقوف في رأي أبي حنيفة بأحد أربعة أسباب: بالإفراز 
لمسجد» أو بقضاء القاضى. أ بالموت إذا علق به أو بقوله : وقمت هذا الشىء 
في حياتي» وبعد وفاتي مؤبداً. ويزول الملك في الحالتين الأوليين في حياة الواقف» 
كما يلزم بالموت؛ وني الحالتين الأخيرتين يلزم الوقف بموت الواقف. 


ولا يلزم الوقف في رأي محمد إلا بالقبض والإفراز» لأنه كالصدقة. . 


ا الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث ‏ 





وكذلك عند المالكية: يشترط القبض لصحة الوقف كالهبة» وإلا بطل. 

ويزول الملك ويلزم الوقف عند الشافعية والحخنابلة بمجرد التلفظ به لحديث 
عمر المتقدم : تإنفقت عتيت أضليا وتصد قبع ناك 

تشترط أربعة أنواع لصحة الوقف: في الواقف. والموقوف» والموقوف عليه 
وصيغة الوقف. 
شروط الواقف 

يشترط في الواقف أهلية التبرع كباتي التبرعات من هبة وصدقة لصحة الوقف 
ونفاذه» وذلك بأن يكون الواقف عاقلا . بالغاء رشيداً» غير محجور عليه بسفه 
أو فلس أو غفلة» ولو من طريق الولي» مالكا لما يقف. 

فلا يصح وقف المجنون لأنه فاقد العقل» ولا المعتوه لأنه ناقص العقل» ولا 
مختل العقل بسبب مرض أو كبرء لأنه غير سليم العقل. 

ولا يصح وقف الصبي المميز أو غير المميزء لعدم البلوغ الذي هو مظنة العقل . 

والبلوع شرعاً : إما بظهور الاحتلام. أو بالعادة الشهرية» وإما ببلوغ سن 
الخامسة عشرة. 

والبلوغ القانونٍ في مصر إتمام 7١‏ سنة» وفي سورية ١8‏ سنة. 5 

ولا يصح وقف السفيه (المبذر) والمفلسء والمغفل عند الجمهورء ولا المريض 
الذي أحاط الدين بماله. ظ ظ 

ويرى الحنفية أنه لا ينفذ وقف المدين المفلس إلا بإجازة الدائنين» فشرط عدم 


فإن أجاز المالك وقف الفضولى أو المدين جاز عند الحنفية. 
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ولا يصح وقف مال الغيرء ولا وقف الغاصب الشىء الملغصوب». لعدم توافر 


الملك. 
وينقض وقف الثىء المستحق لغير الواقف بسبب ملك أو شفعة» وإن جعله 


ويترتب عليه» قال الحنفية: ينفذ وقف المدين إذا لم يستغرق الدين ماله» ولا 
ينفذ إذا استغرق الدين ماله. 

ويكون وقف المرتد موقوفاً عند أبي حنيفة» فإن عاد إلى الإسلام صحء وإن 
مات أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه بدار الحرب بطل وقفه. وكذا إن وقف ثم 
ارتد بطل وقفه. ويصح عند الحنفية دون غيرهم وقف المرتدة» لأا لآ تقل إلا 
وقفها على حج أو عمرة فلا يجوز. 

ولا يصح عند الجمهور غير الحنفية وقف المكرهء لعدم صحة عبارته. 

ويصح وقف الأعمى اتفاقاً» لصحة عبارته. 

ويصح وقف غير المري» لعدم اشتراط رؤيته. 
شرط الوافف كنص الشارع: 

هذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. لكنهم اختلفوا في مدلوها : 

فيرى الحنفية: أن «شرط الواقف كنص الشارع» في الفهم ووجوب العمل. 
ولا يعتبر في أصل المذهب المفهوم في الوقف. أي إن شرط الواقف لا يدل على 
نفي ما يخالفه. وأفت المتأخرون منهم باعتباره المفهوم في غير النصوص الشرعية» 
فيعتبر لفظ الواقف والموصي والحالف والناذر وكل عاقدء بحسب عرف زمانه. 
ويحمل على العادة في خطايه”''. 


)١(‏ ثم ذكر الحنفية سبع مسائل يجوز فيها مخالفة شرط الواقف. وهي: شرط عدم الاستبدال» وعدم 
عزل الناظر» وعدم الإيجار أكثر من سنةء وأن يقرأ على قبره لكن الختار خلافه أي يقرأء 
والتصدق بفاضل الغلة على مسجد كذاء وإعطاء المستحقين كل يوم خبزاً ولحماً معيناً» فيجوز 
دفع القيمة» وعدم الزيادة على راتب الإمام» فيزاد له إن كان تقياً والراتب لا يكفيه. 
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واتفق جميع الحنفية على اعتبار المفهوم في الكتب. فقالوا: «مفهوم التصنيف 
حجة» لأن الفقهاء حينما يذكرون حكم المنطوق يريدون نفيه عن المفهوم غالباء 
كما قالوا: نجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم» فهم يريدون نمي 
الوجوب عن مخالف هذه الصفاتء» فلا تجب الجمعة على المرأة والعبد والصبي 
وا ججنون والمسافر». ظ 

ويجب عند المالكية اتباع قرط الراقفا إن كان مقروعا :ولو كان مكروها. 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة: يجب اتباع شرط الواقف كسائر الشروط 
المتضمنة للمصلحة. وأضاف الحنابلة ولو كان الشرط مباحا غير مكروه. 
شروط الموقوف 

اقلق التقياء عل ةرافك كرك الوقوت: مالا: كقوما» ,علوم دلوك 
للواقف ملكا تامأ (أي لا خيار فيه). 

وأضاف الحنفية: أن يكون الموقوف مالا عقاراً مفرزاً غير شائع» فلا يصح 
وقف ما ليس بمال كالمنافع وحدها دون الأعيان». وكالحقوق المالية كحقوق 
الارتفاق» لأن الحق ليس بمال عندهم. ولا يصح عندهم وقف المنقول. لأن 
التأبيد شرط جواز الوقف. لكن يجوز كما تقدم وقف ما جرى به العرف كالكتب 
ونحوهاء وما ورد به النص كالسلاح والخيل» أو كان تبعاً للعقار. 

ولا يجوز عندهم وقف المشاع إلا إذا كان قابلاً للقسمة» لأن تسليم الموقوف ‏ 
شرط في رأي محمد بن الحسن» والشيوع منع التسليم. 

ولا يجوز عند الكل وقف ما ليس بمال كاليتة والتراب» ولا غير المتقوم الذي 
لا يباح الانتفاع به شرعاً كالمسكرات وكتب الضلال والإلحاد. ولا ا مجهول لعدم 
عي از تعدر سلمةة و لان الجهالة تفضي إلى النزاع» ولا ملك الغيرء ولا ما لم 
يتم تملكه كالمشترى في مدة الخيار» لأن هذا البيع غير لازم. 


وااسترظ انالكةة” ان يكرن: امال سطلوها .تعلق يدنعق الشرره فود إذتكان 
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غير قابل للقسمة. ؛ فلا يصح وقف المرهون والمأجورء وغير العابل لصم 
كالداية أفى السارةة ولكن يصح وقف ما يقبل القسمة. 

واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون الموقوف عيئاً معينة» لا ما في الذّمة: 
ويقبل النقل بالبيع ونحوه» وبمكن الانتفاع به عرفا كالإجارة» ولو حصة مشاعة 
منهاء ويدوم الانتفاع به انتفاعا مباحا مقصودأء فلا يصح وقف المنفعة وحدها 
دون الرقبة (الذات) كمنفعة المأجور أو المنشعة الموصى له عباء ولا وقف ما ف 
الذمة عرقت ذان أو ثونية في الذّمة» 07 وقف إحدى الدارين» ولا وقف ما لا 
سيط و وروا يوت ولا ما لا يقبل النقل 

أو البيع كالحمل» فلا يصح وقفه منفرداً دون أمه. ولا يصح وقف ما لا فائدة فيه 
على الدوا 0 ا 5 
فيجوزء ٠‏ وإث م جز إجارته [ 

ولا د يصح عندهم ا يدر الانتفاع به كالطعام والشراب غير الماء. 
ولا مثل الشمع والريحان. ولا وقف غير المباح كاللات لملاهي ؛ .ولا وقف 
لكر والدنانير للتزينغ لآنه 5 غير مقصود. 
والإعارة» لحديث نافع المتقدم بوقف حفصة حلياً على نساء آل الخطاب. 
مملوك. ظ 

ويصح عند الحنابلة وقف سباع البهاتم وجوارح الطير التي تصلح للصيدء 
لإباحة الانتفاع به للضرورة. 
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شروط الموقوف عليه 

الموقوف عليه : إما معين كالواحد والاثنين والجمع» وإما غير معين وهو الجهة 
كالوقف على الفقراء أو العلماء أو المجاهدين أو المساجد أو الكعبة أو المدارس. 
شروط الوقف على معبن 

يشترط في الوقف على معين بالاتفاق كونه أهلاً للتملك» واختلف الفقهاء في 
الوقف على المعدوم. والمجهول. وعل نشسه. 

أجاز الحنفية: الوقف على المعدوم (من سيأتي بعدئذ) كالجنين وعلى الواقف 
نفسهء وعلى الذمي وامجوسي على الصحيح. ولا يصح الوقف على كنيسة لأنها 
معصية» أو على حربيء لأنا نهينا عن برّ الحربيين» على عكس الذميين. 

وأباح المالكية : الوقف عل الموجود والمعدوم والمجهول والمسلم والذّمي 
والقريب والبعيد؛ لكن الوقف على من سيولد غير لازم بمجرد عقده» بل يتوقف 
لزومه وصرف غلته إلى أن يوجدء فيعطاها. وأبطلوا الوقف على الواقف نفسه». 
ولو مع شريك غير وارث. 
كالوقف على غير معين أو من يختاره فلان» ولا على الواقف نفسه لتعذر تمليك ‏ 
الإنسان ملك نفسه. أو على مرتد أو حربي»: لأنه عرضة للقتل فلا دوام له. ولا 
على قاتم بمعصية كخادم الكنيسة. ولا على ما لا يمكن تمليكه كالمصحف وكتب 
شروط الجهة الموقوف عليها رطان 

الأول - أن يكون الموقوف عليه غير المعين معلوماً » وأن يكون بالنسبة للمسلم 
جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى: بأن يكون الموقوف عليه قربة 
في ذاته» والجهة تتملك الموقوف حكما: 
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فيصح الوقف بالاتفاق على الفقراء والعلماء والأقارب» أو على جهة 
كالمساجد والمدارس والمشاني والملاجئ. والحج والجهاد. وكتابة القرآن أو طبعه 
والفقه والقناطر وإصلاح الطرق. ويصح الوقف على طلبة العلم» لأن الغالب 
فيهم الفقر. ظ ظ 

وإذا وقف الإنسان على المسجد جاز ولا ينحصر فيهء ويجوز نقله منه إلى 
مسجد آخرء كما يجوز نقل كتب الوقف من محلها للانتفاع بها. . 

ولا يصح عند الحنفية والحنابلة الوقف على الأغنياء وحدهم,» لأنه ليس بقربة. 

ويصح عند المالكية والشافعية الوقف على الأغنياء. 

ويصح بالاتفاق الوقف على أهل الذَّمة» وأضاف الشافعية في الأصح خلافاً 
لغيرهم الفسقة» لأن الوقف تمليك» فيصح كالوقف على الأغنياء» وإن لم يظهر 
فيه قصد القربة. ظ 

وسوس ارت سيور سور فمعنه وكين 
كتعليم المنطق» لانتفاء القربة. 

ولا يصح بالاتفاق وقف المسلم على جهة معصية كأندية الميسر (القمار)» 
ودور اللهوء وجمعيات الإلحاد والضلال؛ لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 

ولا يصح على عمارة كنيسة أو ترميمهاء ولا على السلاح لقطاع الطريق أو لمن 
يرتدٌ عن الدين» لأنه إعانة على معصية» ولا قربة فيه ولا على المغنين» لكن أجاز 
الشافعية الوقف على كنيسة لا للعبادة وإنما لنزول المارّة فيها. 
ولا يصح وقف الستور وإن لم تكن حريراً لغير الكعبة كالوقف على 
الأضرحة. أو تنويرها؛ لأن ذلك ليس بقربة» كما لا يصح الوقف على بناء 
مسجد على القبرء ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجداًء لقول ابن عباس : 
«العن رسول الله ِةْ زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج)""' 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي. 
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وفض غير المسلم 
لا يجوز بالاتفاق وقف غير المسلم على جهة معصية لا تعد قربة في دينه وفي 
الإسلام؛ كالمراقص وأندية القمار. واختلف الفقهاء فيما تختلف فيه الأديان. 
فذهب الحنفية في وقف الذّمي: إلى اشتراط كون الموقوف عليه قربة في دينه 
ركاه كالر مهن اللتراي وتعفد للدي با بقث الديم الرلف عن 
المسجد. لأنه ليس قربة في اعتقاد الواقف. كما لا يصح عندهم الوقف على 
كنيسة» لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 
وكذلك قال المالكية على المعتمد مثل الحنفية يبطل وقف الذّمي على الكنيسة 
مظلقا وغل المسحد و حو 


واتجه الشافعية والحنابلة: إلى أن العبرة في وقف غير المسلم بكون الوقف قربة 
في نظر الإسلام» دون نظر إلى اعتقاد الواقف. فيصح وقفه على المسجد لأنه قربة 
في نظر الإسلام» ولا يصح وقفه على كنيسة» لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 

وأخذ القانون المصري (م 7) بمذهب الحنفية والمالكية» فنص على كون وقف 
غير المسلم صحيحاً؛ ما لم يكن محرماً في شريعته وني الشريعة الإسلامية. 

الشرط الثاني في رأي أبي حنيفة ومحمد: أن يجعل آخر الوقف الأهلي في جهة 
لا تنقطع أبداًء فإن لم يذكر آخره. لم يصح عندهماء لأن التأبيد شرط لجواز 
الوقف. ظ 

وم يشترط أبو يوسف والجمهور هذا الشرط» ويصرف الوقف إن لم يسم جهة 
في آخر الأمر في رأي أبي يوسف إلى الفقراء. لأن قصد الواقف هو القربة. 
فيكون تسمية هذا الغرط ثابناً دلالة وضمئا» . والثابت دلالة كالثابت .نصضاً. 
ويصرف عند المالكية لأقرب فقراء عصبات الواقف. واشترط الشافعية بيان آخر 
سبيل الوقف. ولم يشترط الحنابلة ذلك» واتفق هذان المذهبان إلى أن الموقورف 
يصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم 
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جهات الثواب» والأصح عند الشافعية أنه يصرف لفقراء قرابة الرحم» فيقدم 
ابن البنت على ابن العمء لقوله ييعّ: «لا صدقة وذو رحم محتاج""''. وقوله 
أيضا: «الصدقة على المسلمين صدقةء وهي على ذي ال صدقة 
وصلة»”"'» فإن لم يكن للواقف قرابة» صرف إلى الفقراء والمساكين وقفاً عليهم, 
لأن القصد به الثواب الجاري. 

شروط صيغة الوقف 


ينعقد الوقف على معين عند الحنفية وعلى غير معين بالاتفاق بالإيجاب وحدهء 
وبالإ جاب والقبول عند المالكية والشافعية إذا كان الوقف عل معين» كما تقدم. 

وألفاظ الوقف في رأي الحنفية» مثل: أرضى هذه موقوفة» أو صدقة على 
على الصحيح عند الحنفية. [ 

وقد يثبت الوقف ضرورة مثل : أن بوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدآ 3 
لفلان وبعذه للمساكين أنذاء فتصير غلة الدارن. ف بالضرورة. 


لكن إذا علق الوقف بالموت» كما إذا قال: إن مت فقد وقفت داري على 
كذاء فالصحيح أ له كوصيته» تلزم من الثلث بالموتء لا قبله» حتى لو كان وقفاً 
ايسورب عي واي وبي اب فو واو يعات فإن 
بابة اسم 11الائك عل الوكرك: مليدة إن مات يعني ار ايام ' 
سهمه إلى ورثته 0 الموقوف 0 1 


وإن قال: وقمت الدار في 0 وبعد وفاتى أبدا 5 ويكون دوا 2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث طويل جاء فيه: «لا يقبل الله صدقة من رجل» وله قرابة 
محتاجون إلى صلتة..» وهو ضعيف. ٌْ 

0( أخرجه أحمد والترمذي والنّسائي وا, بن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم» وحسنه الترمذي. 
عن سلمان بن عامر. 
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رأي أبي حنيفة ما دام حياء فعليه الوفاء» وله الرجوع عنهء فإن لم يرجع نفذ من 
الثلث. 


ويبطل الوقف عند الحنفية بتأقيته بمدة كشهر أو سنةء لعدم توافر شرط 
التأبيد. ظ 


وينعقد الوقف عند المالكية إما بلفظ صريح مثل: وقفت أو حبست أو 
سبّلت» أو بلفظ غير صريح مثل : تصدقت إن اقترن بقيد مثل: على ألا يباع ولا 
يوهبء أو كان على جهة لا تنقطع كالفقراء أو المساجدء أو كان على مجهول 
منحصر مثل : تصدقت به على فلان وعقبه أو نسلهء لأنه يدل على التأبيد. 

وقد يكفي الفعل لانعقاد الوقف, كالإذن للناس بالصلاة فيما بناه مسجداً. 
وينوب عن الصيغة: التخلية بين الموقوف والموقوف عليه. ' 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة مثل المالكية : فقال الشافعية: ينعقد الوقف إما 
بلفظ صريح كما ذكر المالكية» وإما بلفظ غير صريح مثل: حرمته للفقراء» أو 
أبّدته عليهم» فهو في الأصح كناية. وقوله: جعلت البقعة مسجداء تصير به 
مسجداًء وإن لم يقل: «لله» لأن المسجد لا يكون إلا وقفاً. 

وقال الحنابلة: الوقف إما بلفظ صريحء كما ذكرء وإما بكناية مثل: 
تصدقت» وحرّمتء» وأبّدت» لأنه لفظ مشتركء ويصبح اللفظ الكنائي وقفا 
بأحد أمور أربعة: نيّة المالك» أو اقترانه بأحد الألفاظ الصريحة الثلاثة (وقفت» 
حيست»ء سبّلت) أو اقترانه بصفات الوقف. مثل : ضلاقة ل تباع أو لا توهب أو 
لا تورث أو اقترانه بحكم الوقفء. مثل: تصدّقت بأرضي على فلان» والنظر لي 
أيام حياتي» أو لفلان ومن بعده لفلان. ظ 

ويصح الوقف أيضاً كما ذكر المالكية بالفعل: مثل جعل الأرض مقبرة» 
والإذن العام بالدفن فيهاء أو ببناء على هيئة مسجدء والإذن العام بالصلاة فيه 
أو ببناء بيت لقضاء الحاجة وفتح بابه للطريق» أو بملء خابية ونحوها من الماء 
على الطريق أو في المسجد ونحوهء لدلالة الحال على تسبيله. 
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أما شروط صيغة الوقف فهي ما يأتي؛ وهي خمسة شروط : 

أ- التأبيد: بأن يكون القصد من الوقف الدوام وليس التأقيت بمدة» وهو 
شرط عند الجمهور غير المالكية» لأنه إخراج مال على وجه القربة» فلم يجز إلى 
مدة. فإن اقترنت الصيغة بما يدل على التأقيت» مثل: وقفت هذا على كذا سنة أو 
شهر مثلاء بطل الوقف. لأن القصد منه التصدق الداتم. 

وترتب عليه أن الحنفية اشترطوا أن يكون الموقوف عقاراًء لأنه هو الذي ينتفع 
به على وجه التأبيد» ولم يجيزوا وقف المنقول - كما تقدم - إلا تبعاً للعقار» أو 
ورد به النص» أو جرى به العرف». واشترطوا أيضاً أن يكون آخر مصارف 
الوقف الأهلي جهة بر لا تنقطع. ليدوم التصدق. 

أما المالكية: فلم يشترطوا التأبيد في الوقف. وأجازوا تأقيته لأجل معلوم» ثم 
يرجع الموقوف ملكا للواقف أو لغيره» توسعة على الناس في عمل الخير. 

؟- التنجيز: بأن يكون أثره حاصلاً في الحال؛ فين علق غل قرط .ولا 
مضاف إلى وقت في المستقبل» لأن الوقف عقد أو التزام يقتضى نقل الملك في 
الحال. وهذا شرط عند الجمهور غير المالكية. 

مغال المنجز : أن قوق الواقف : وقمفت هلا الشىء ككرا د لفللان حالة. 

ومثال المعلق : الايتوك: إذا كا وصور 
القادم. ظ 

والفرق بين التعليق والإضافة: أن المعلق عليه. متردد بين الوجود والعدم. 
والمضاف يدل على إنشاء الوقف في الحال» ولكن يؤخر ترتيب حكمه (أثره) إلى 
زمن في ١‏ لمستقبل . ظ ؤ 

أما المالكية فقالوا: لا يشترط التنجيزء ويصح تعليق الوقف وإضافته 
للمستقبل» كما يصح التأقيت. 
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7- الإلزام : شرط أهيا عند الجمهور غير المالكية. فلا يصح تعليق الوقف 
لنفسه أو لغيره الرجوع فيه متى شاءء ويكون الوقف باطلا. 

واستشتى الحنفية وقف المسجدء فلو وقف مسجداً على أنه بالخيارء جازء 
والشرط باطل. [ 

؛- عدم الاقتران بشرط باطل: يبطل الوقف في رأي الحنفية إذا كان الشرط 
باطلا : وهو ما ينافي مقتضى الوقف. كأن يشترط إبقاء الموقوف على ملكهء فيبطل 
الوقفء لنافاته حقيقة الوقف» ويبطل أيضاً لو شرط لنفسه الرجوع في الوقف 

وأما إذا اقترن الوقف بشرط فاسد فيصح الوقفء. والشرط فاسد عند 
الحنفية» وهو ما يخل بالانتفاع بالموقوف». أو بمصلحة الموقوف عليهء أو يخالف 
الشرع. 0 اه 0 ظ 

مثال الأول: أن يشترط صرف الريع إل االسحية» :ولو كان الموقوقت ممتاحا 
إلى التعميرء فهو فاسدء لأنه يخل بالانتفاع بالموقوف. ومثال الثاني: أن يشترط 
ألا يعزل الناظر من أولاده ولو خانء» فهو فاسدء لأنه يخل بمصلحة الموقوف 
فاسد. لأنه يخالف الشريعة. [ ظ 

والذي يصح به الوقف هو الشرط الصحيح : وهو كل شرط لا ينافي مقتضى 
الوقف»ء ولا بحل بالمتقعة . ولا يصادم الشرعء كَاسَِترَاظ البدء من الريع بأداء 
الضرائب المستحقة, أو بالتعمير قبل الصرف للمستحقين» فيجب اتباعه وتنفيذه. 

وذهس المالكية: إلى أنه إذا اشترط الواقف على مستحق الوقف إصلاحه أو 
دفع ضريبة بغير حق لحاكم ظالمء صح الوقف وألغي الشرط. 


وقرر الشافعية والحنابلة : أنه إن شرط الواقف أن يبيع الوقف أو يببهء أو أن 
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الرسدع الردرك عله إل رمه بطل الخبا لأنه شرط ينافي مقنضى الوقف. 
وذكر الحنابلة أن الواقف قف لو شرط البيع عند خخراب الوقف وصرف الثمن في 
مثله أو شرطه للمتولي بعذه (ناظر الوقف) فسد الشرط فقط» وجح الوقف. 
ه- بيان المصرف في رأي الشافعية: فلو اقتصر الواقف على قوله: وقفت 
كذاء و يذكر مصرفه. فالأظهر بطلانه, لعدم در مصرفه. وذلك بخلاا ف 
الوضبة 0 0 ا افجمل 


الرتف من دون ذكر المصرفء. لأنه إزالة ملك ا وجه القربة 0 طلقا 
ئ لاد 111 , 


ول ي* يشترط | ا جمهور هذا الشوط» دك المألكية : 3 الوفك عن شين بد 
المصرف يصرف بحسب الغالب في العرف» فإن لم يكن عرف صرف إلى الفقراء. 
إلا إذا اختص بجماعة معينة, فيصرف لهمء الو 0 


إثبات الوقف 


يشبت الوقف بالشهادة» وبالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مع الرجال. 
والشهادة بالشهرة والتسامع. بأن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع ؛ وتقبل شهادة 
التسامع لبيان ار كقوطم : على مسجد كذاء ولبيان مستحقين, 0 
لإثبات شرائطه. ويشترط تحديد العقار الموقوف في الشهادة الوقمية» ولا تشتر 

أما صك الكتابة فلا يصلح حجةء لآن خط يكيف ابلط 


وما لم يعرف المستحقون في الأوقاف القديمة» يعمل استحساناً بما يجري عليه 





)١(‏ وهذا ما أميل إليهء لأن الوقف يقصد به القربة أيضاً كالوصية. 
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مبطلات الوقف 
ذكر المالكية مبطلات الوقف وهي: 

آ1- حدوث مانع للواقف قبل أن يقبض الموقوف عليه الموقوف: كموت 
الواقف أو إفلاسه أو مرضه المتصل بموته» لأن شرط الوقف هو الحوز (القبض) 
كالهبة» ويرجع للوارث في حال الموت» وللدائن في حال الإفلاس» فإن أجازه 
نفذ وإلاا بطل. ويبطل الوقف على الوارث في مرض موت الواقف» لأن الوقف 
في المرض كالوصية» ولا وصية لوارث. 

- إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام بعد قبض الموقوف عنهء أو أخذ غلة 
الأرض لنفسه. 

7- الوقف على معصية» ككنيسة» وصرف غلة الموقوف على خمر أو شراء 
سلاح لقتال حرام. 

5 - الوقف على حربي. 

- الوقف على نفسه ولو مع شريك غير وارث. 

- الوقف على أن النظر للواقف. 

7- الجهل بسبق الوقف على الدين إن كان الوقف قف على محجوره: ثمن وقف 
1 محجوره وقفاً وحازه له» وعلى الواقف دين» و يعلم هل الدين قبل الوقفا | 
.أو بعدهء بطل الوقف. ويباع لتسديد الدين» تقدرها للواجب على لتيع* م عند 
الجهل بالسبق مع ضعف الحوز (القبيضس). 

- عدم الكلة ين الاين" بويد ا لزقوزف. عليه اللذى هو مثل المسجد .8 
والمدوسيف فيبطل رلك ويكون ميراثاً. 

ه- وقف الكافر لنحو مسجد ورباط (مكان المرابطة في الثغور وهي بلدان 
الحدود مع الأعداء) ومدرسة وغيرها من القربات الإسلامية» وهذا رأي الحنفية 
أيضا. 


الفصل الثاني - الوقف لقف 


ويكره الوقف على البنين دون البنات» لا العكسء. ويكره إعطاء المال كله 
للأولاد ليقسم بينهم هه بين الذكور والإناث» فإن قسم بينهم على قدر 
مواريثهم» جاز. ظ 

نفقات الوقف 

اتفق الفقهاء على أن نفقة الوقف من ريعه أي غلته» حفاظاً على الموقوف» لأن 
القصد من الوقف صرف الغلة على الدوام» ولا تدوم الغلة إلا بالعمارة. 

فإن خرب شيء من الموقوف أغيدت عمارته. له إن خربت الآلة التي 
يعمل باء أفاضية من الريع. 

وإن شرط الواقف على الناظر خلاف هذاء لم يتبع ا لأنه يؤدي إلى 
إتلاف الموقوف وعدم بقائهء وهو لا يجوز. 

وذكر المالكية: أنه إن لم تكن للموقوف غلات» أنفق عليه من بيت المال» فإن 
لم يوجد شيء في بيت المال» يترك الموقوف حى يخرب » ولا يلزم الواقف بالنفقة. 
النفقة. فإِن لم يكن ف سيت المال ما يتمق به بيع الموقوف» وعوض به سلاح 
وكووانهيا لا ننقة لد 

وذكر الشافعية والحنابلة: أنه إذا شرط الواقف النفقة من ماله» وجب اتباع 
شرطهء فإن لم يكن ثمن غلة الموقوف أو منافعه كغلة العقارء لأن الإنفاق من 

فإن تعطلت المنافع» كانت النفقة من بيت المالٍ في رأي الشافعية» وعلى 
الموقوف عليه في رأي الحنابلة» لأن الموقوف ملكه. 

وأوضح الجمهور غير | لحنفية حكم زكاة الموقوف: فإن كان على قوم معينين 
فعليهم الزكاة. إن بلغت حصة كل واحد منهم مقدار النصاب وهو خمسة أوسق 
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(505 كغ) وأما غير المعين كالفقراء والمساكين فزكاته في رأي المالكية على الواقف 
إن بلغ نصاباًء لأن الموقوف في رأبهم ملك الواقف» فيزكي على ملكهء ولا زكاة 
استبدال الوقف 
يجوز بيع الوقف واستبداله للضرورة ما عدا المسجد بشروط مبينة في المذاهب. 
واستغنى الناس عنه إلى مسجد آخر. يبقى مسجد أبداً في رأي أبي حنيفة ومحمد إلى 
قيام الساعة» وبرأهما يفتى. [ 
واقفها أو إلى ورثته. وأما مشتملات المسجد الأساسية فيفق فيها بقول أبي حنيفة 

وأبي يوسف فلا تورث ولا تنقل إلى مسجد آخر. 

فإن انهدم المسجد وتعذر إعادة بنائه» وم تبق إلا أنقاضه من حجر وطوب 
مكانه؛ فإن لم يمكن الشراء ردّ في رأي محمد إلى ورثة الواقف إن وجدواء وإن لم 
يوجدوا يصرف إلى الفقراء. 

ويجوز جعل شبيء من الطريق مسجداً لضيقه؛ ولم يضر بالمارينء لأن الطريق 
أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والدواب. 

ولكدالة هرد أن كتف ليحن رين : 

واشترط الحنفية لاستبدال عقار الوقف غير المسجد بأمر القاضى للضرورة ستة 
شروط: 

1 - أن يصبح الموقوف عديم المنفعة. 
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"- ألا يكون البيع بغبن فاحش. 

5- أن يكون المستبدل قاضي الجنة (وهو من عرف الحق وقضى به): فهو ذو 
العلم والعمل. حت لا تبطل أوقاف المسلمين بالتهاون في التطبيق. 

م- أن يستبدل به عقارء لا دراهم ودنانير» لثلا يأكلها النظار. ‏ 

5- ألا يبيعه القاضى لمن لا تقبل شهادته له ولا لمن له عليه دين» خشية 
التهمة. [ 

فإن لم تتوافر هذه الشروطء كان بيع الوقف باطلاً. 
بالعقار غيره من جنسه إلا في حالة واحدة وهى أن يشترى منه حسب الحاجة 
لتوسعة مسجد أو طريق. 

وأما العروض التجارية والحيوان إذا ذهبت منفعتها كأن يبرم الفرس» ويبل 
الثوب بحيث لا ينتفع +هبماء فيجوز بيع الموقوف وصرف ثمنه في مثله. 

وكذلك الشافعية كالمالكية: لم يجيزوا بيع المسجد إذا انهدم أو خرب» حتى إن 
خيف على المسجد السقوط. نقضء وب الحاكم بأنقاضه مسجداً آخر. وإنما يجوز 
في الأصح بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرتء ولم 
تصلح إلا للإحراق» وثمنها يعود إلى الوقتف, لأن الموقوف لا يباع ولا يوهب. 
كما نص في حديث عمر المتقدم. [ 

يجوز بيع بعض الموقوف لتعمير بقيته» وبيع جميعه إن لم بمكن الانتفاع بشيء منه 
إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه» أو انصرف أهل القرية عن مسجدء وصار في 
موضع لا يصلى فيهء أو ضاق بأهله وم يمكن توسيعه في موضعء أو تشقق ولم 
تمكن عمارته» ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضهء ويرد الثمن على أهل الوقف. 
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بدليل أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعدء لا بلغه أنه قد نقب بيت المال 
الذي بالكوفة : «انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل بيت المال في قبلة 
المسجدء فإنه لن يزال في المسجد مصل»ء وكا هذا بمشهد من الصحابة» ول 
يظهر خلافه» فكان إجماعا. 


وإذا كان من الموقوف لا يشتري مثله» يشترى بمقدار الثمن مشاركة مع آخرء 
لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها وصوبيما عن الضياع. 

ولا يباع الموقوف وإن قلت منفعتهء لأن الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح 
للضرورة. صيانة مقصود الوقف عن الضياع, مع إمكان نحصيله. وإمكان 
الانتفاع به. 


وما فضل من حصر المسجد وزيته» أو قصبه أو أنقاضه ولم يحتج إليه» جاز أن 

يجعل في مسجد آخرء أو يتصدق منه على فقراء جيرانه وغيرهم. 
الوفف في مرض الموت 

حكم هذا الوقف مرتبط بما على المريض من ديون» فإن أحاط الدين بماله. 
نقض الوقف. وبيع» كما يبطل وقف راهن معسر. 

وأما إن لم يكن الدين محيطاً بمال الواقف. صح الوقفء. وجعل كاطبة في 
مرض الموث» ينفذ كالوصية من الثلث» ولا ينفذ الزائد عن الثلث إلا بإجازة 
الورثئة» فإن أجازوه نفذ وإلا بطل» وإن أجازه البعض جاز بقدره. 

وهذا رأي الإمام أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه» وهو رأي جمهور الفقهاء أيضاء 
فيكون الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال» لأنه تبرع. 
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والوقف على الوارث في مرض الموت موقوف على إجازة الورئة عند الجمهور. 
وباطل عند المالكية» لأنه وصية لوارث. 


ناظر الوقف 
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يصح بالاتفاق للواقف جعل ولاية النظر على الموقوف لنفسه» أو للموقوف 
عليه؛ أو لغيرهماء إما بتعيين الناظر بالاسم» وإما بالوصف كالأعلم أو الأكبرء 
بدليل أن الإمام علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن» ثم لابنه الحسين 
رضي الله عنهما. 0 

ويتبع شرط الواقف في تعبين الناظر» فإن لم يعين ناظراً» كان النظر للقاضي في 
رأي المالكية والشافعية» لأن له النظر العام» فكان أولى بالنظر فيه. 

وعند الحنفية: يكون النظر للواقف نفسهء ثم لوصيهء ثم للحاكم. ‏ 

ويرى الحنابلة: أن النظر حينئذ يكون للموقوف عليه إن كان آدمياً معينا 
ككالده بولك وكين غل بحتفيقة إن كا الرقوف علة نجع عصيوراء: كأولاة 
خالد مثلاًء عدلاً كان أو فاسقاً. لأنه ملكه وغلته» ويكون النظر للحاكم أو نائبه 
إن كان الموقوف عليه غير محصورء. كالوقف على جهة لا تنحصرء كالفقراء 
والمساكين والعلماء وامجاهدين, أو لمسجد أو لمدرسة ونحوهاء لأنه ليس له مالك 


ويجوز تعدد النظارء فلو كانا اثنين» لم يستقل أحدهما عن الآخر في التصرف. 
شروطه 


يشترظه و الناطر ماديا 
أ- الإسلام: إن كان الموقوف عليه مسلماًء أو كانت الجهة للمسلمين 


ب و بر ل 


كالمسجد ونحوهء لقوله تعالى: «إوَأَن يَجْعَلَ أَلَّهُ لِلْكفريتَ عَلَ المؤْمِنِنَ سَبِيلًا6 


ام الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث 


[النساء: »]١51/4‏ فإن كان الوقف على شخص معين غير مسلم جاز شرط النظر 
فيه لمن هو على دينه. ظ 
وهذا الشرط شرطه الحنابلة. وم يشترطه الحنفية. 


؟- العدالة الظاهرة: وهي التزام المأمورات واجتناب المحظورات الشرعية» 
وهذا شرط عند الجمهور لأن النظر ولاية» خلافاً للحنابلة الذين قالوا بأنه يضم 
العدل إلى الفاسق. 


#- الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه. 
وهي تتطلب البلوغ والعقل» ولا تشترط في الناظر الذكورة» لأن عمر رضي الله 
عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها. 

فإن لم تتوافر العدالة والكفاية نزع القاضي الوقف من الناظر؛ء حتى ولو كان 
هو الواقف ذاته. فإن زال المانع عاد النظر إليه في رأي الشافعية إن كان مشروطاً 
في الوقف. 
وطيفته ؤ ظ ظ ؤ 
وظيفة الناظر حال التفويض العام له: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه» 
واخخاصمة (الادعاء) فيه» وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمرء وقسمتها بين 
المستحقين» وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط» لأنه المعهود في مثله. وعليه 
الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق. 

ويقبل قوله فيما ذكر إن كان متبرعاًء فإن لم يكن متبرعاً لم يقبل قوله في رأي 
الحنابلة إلا ببينة. ظ 

وإن قيدت صلاحيات الناظر ببعض ما ذكر» تقيك به. 


وذ عسل الناظر اثثاء همازة الوققن + أل قد أعرتة بووزاعى قرط :الوا قَفْتِ 
في الإجارة وغيرهاء لأن شرط الواقف كنص الشارع». وليس للقيم الناظر 
الزيادة في مدة الإجارة» وإنما الزيادة للقاضى» لأن له الولاية العامة. 00 


الفصل الثاني - الوقف ظ الال 

وحدد الحنفية مدة الإجارة بسنة في الدارء وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا 
إبطال الإجارة الطويلة 2 الوقف وأرض اليتيم وأرض بيت المال» ولو بعمقود 
مترادفة» كل عقد سنة» لأن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف إذا لم تكن. حاجة» 
فإن اضطر إليها لحاجة عمارة الوقف بتعجيل الأجرة سئين مقبلة» زال المحذور 
الموهوم عند وجود الضرر المحقق. 

وأجاز الجمهور الإجارة الطويلة في الأوقاف. 

ويؤجر الموقوف اتفاقاً بأجر المثل» فلا يجوز بالأقل المشتمل على غبن فاحش. 

وإذا وقعت الإجارة بأقل من أجر المثل» لزم المستأجر تام الأجر عند الحنفية. 
ويضمن الناظر النقص عن أجرة المثل. 

والموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة» ولا الادعاء للقضاء إذا 
غعصب منه الموقوف إلا بإدن القاضى. أن حقه في الغلةع ل" ف عين الوقف. 
وتضمن منافع الوقف المغصوب بالاتفاق إذا عطلها الغاصب, ول ينتفع بها أو 
أتلفها. 

ويفق بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء. 
عزل الناظر 

للواقف بالاتفاق عزل الناظرء إلا إذا عينه القاضى فلا بملك الواقف عزله. 

وللناظر عزل نفسه عند القاضي: وعليه في رأي الحنفية تبليغ القاضي. 

ويجب على القاضى عزل الناظر في حال الخيانة أو العجز أو ظهور فسق به 
كشرب حمر ونحوهء أو كان يصرف ماله في غير المفيد كالسيمياء (تحويل المعادن إلى 
ذهب) حتى وإن شرط الواقف عدم عزل الناظر. 


رضن اليباب الرابع : الوصية والوقف والمبراث 


ولا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر أو صاحب وظيفة بلا خيانة 

ويصح عزل الناظر المعين من القاضىء. لا من الواقف. بلا نخيانة. 

والخلاصة: ينعزل الناظر اتفاقاً بعزل نفسه (أي بالاستقالة) أو بعزل الواقف 
إن عيّنه هوء أو بعزل القاضي. ولا يصح للواقف غير الناظر ولا للناظر المشروط 
له النظر عزل الناظر ولا توليته. 

وذكر الشافعية أنه لو شرط الواقف شيئاً من الريع» جازء وإن زاد على أجرة 
المثلء بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسهء فإنه لا يزيد على أجرة المثل 


ِ 6 أ 
و من» من 


الفصل الثالث 


تعريف علم الميراث ومبادئه ومصطلحاتهء وأركانه وأسبابه وشروطه 
وموانعه» والحقوق المتعلقة» وأنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة 
نوريتهم» أصحاب الفروض» العصبات» الحجب» العولء الرد على دوي : 
الفرائض » الحساب وأصول المسائل وتصحيحهاء وتوريث ذوي الأرحام. 
وميراث باق الورثة» أحكام متنوعة» المناسخة» التخارج. 
تعريف علم الميراث ومبادئه ومصطلحاته 
الإرث لغة: بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباق ما يخلّفه الميت. 


وفقهاً: ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث 
الشرعي. 

وعلم الميراث أو علم الفرائض: هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب 
كل وارث من التركة. 

والفرائض جمع فريضة. مأخوذة من الفرض بمعئ التقديرء وفريضة بمعى 
مفروضة أي مقدرة» لا فيها من السهام المقدرة» والفرائض السهام المقدرة. 


رضنا اليباب الرابع : الوصية والوقف والمبراث 


وعلم الفرائض: هو علم مسائل قسمة المواريث. قال النبي ووُ: "7 
الفرائض» وعلموه الناس فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من 
1 .. 1 
أمة » 
مي" ٠.‏ 


ميادته 

هي عشرة وهي مبادئ كل علم. منها الموضوع : وهو كيفية قسمة التركة بين 
المستحقين. ومنها الاستمداد» أي مصذره. 

ومصدره الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقد نص القرآن الكريم على أحكام المواريث في ثلاث آيات» 
وهى الآية .2١١(‏ ؟٠ء‏ 0 من سورة النساء.. وق ل 0 من صورة 
أ 4 [الأنفال : 7 

وأما السنة النبوية ففيها أحاديث صحاح منها : 

حديث ابن عباس : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر)”''. 

وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”". 

وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»”*'. 

وحديث عبادة بن الصامت: «أن النبي ويه قضى للجدتين من الميراث بالسدس 
يي 0 ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أب هريرة رضي الله عنهء وهو صحيح كما ذكر السيوطي. 
(؟) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 0 

() أخرجه الجماعة إلا النساي. 
(4) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض مم 

وحديث ابن مسعود في بيقع بوتت أبن رواحت" «قضى النى يي للابنة 
النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة للثلثين» وما بقى فللاخت22"'. دل على 
أن الأخت مع البنت عصبة» تأخذ الباق بعد فرضهاء إن لم يكن معها ابنة ابن. 
وحديث المقدام بن معديكرب في ذوي الأرحام: اهن ترك مالا فلورثته وأنا 


وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث». والخال وارث من لا وارث له يعقل 


1 


253 عائشة في المبزائكة بالولاء:-الولاء مرخ أعتق 70" [ 

وأجمع الصحابة والتابعون على أن ذرفنئ الحدة الراعةة السدس . ركدلك 
فرض الجدتين والثلاث» كما حكى البيهقي عن محمد بن نصر من أصحاب 
الشافعي. 

وفضل هذا العلم: أنه نصف العلم. كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. 

وواضعه : المشرع وهو الله تعالى. 

ونسمته غبار العلوة ' ص بعض علم الفقه. 


وثمرته أو فائدته : نخص.ا ل اللطرس وير جا سر عل ينا الزقاين 
المستحقين بالوجه الشرعي. 


وغايته: إيصال كل ذي حق إلى حقه من التركة. ‏ 
وشبنا دله+ 'تشاباء: اللمشكرضة مم بكرا عدون #النصته اللنيف: 


وحسابه: قسمته. والحساب: تأصيل المسائل والتصحيح وما يتبع ذلك. 





)١(‏ أخرجه الجماعة إلا مسلماً والنّسائي. 
62 أخر جه أحمد وأبو داود وابن ماحه. 
(9) أخرجه البخاري ومسلم. 


شف الباب الرابع: الوصية والوقف والميراث 





مصطلحاته 

له مصطلحات معينة وهي : 

١‏ - الفرض: النصيب المقدر شرعاً للوارث. 

"- السهم: الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الذي هو مخرج فرائض 
الورئة» أو عدد رؤوسهم كاثنين من ستة. 

- التركة: ما يتركه الميت من الأموال. ظ 

؛ - النسب : هو البنوة والأبوة والادلاء بأحدهما بتغليب الأبوة على الأمومة. 

ه- الجمع والعدد: يراد به في الميراث كل ما زاد على الواحد» فالبنتان جمع. 

-١‏ الفرع: الابن وبنتهء وابن الابن وبنت ابنه وإن نزل أبوها. 

والفرع الؤارث: الابن والبنت» أو الوارث: من أولادهما. 

وفرع الأب: الإخوة والأخوات وبنو الأخ الشقيق أو لأب. 

وفرع الجد: العم الشقيق أو لأب ونحوهما. 

ا- الأصل: يراد به الأبوان والأجداد الصحاح (أي من جهة الأب) 
والجدات الصحيحات (من جهة الأب) وإن علوا. 


8- الولد: ولد الميت مباشرة» الذكر والأنئى. 

4- الوارث: من يستحق حصته من التركة. وإن لم يأخذها فعلاً كا محروم 
وا لمحجوب. 

-٠‏ الأخ والعم: الأخ يعم الأخ الشقيق أو لأب أو لأم لأنه وارث» أما 
العم فلا يعم العم لأم لأنه من ذوي الأرحام. 

-١‏ العَصّبة: من لم يكن له نصيب مقدر صريحاً كابن الابن. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض 0 





-١١‏ الإدلاء: الاتصال بالميت: إما مباشرة كأبي الميت وأمه وابنه وبنته» أو 
بواعيظة زو لآء اين الاين بالأنه نووت لان لا 
7+ المت - يشكوان الياء: من خرجت روحه من جسده من العقلاء. والمسته 
- بتشديد الياء: من كانت حالته كحالة الأموات من الأحياء. 
أركان الميراث 
فى ثلانة 2 اليف (اليك الذي ترك مالا او حنا)ء والواوك (صغدن 
الإرث)» والموروث (التركة). 


وتشمل فروع المت وأصوله وفروع أصوله, وهم الأولاد وأولادهم. والاباء 
والأجداد والأمهات. والإخوة والأخوات. والأعمام وأبناؤهم الذكور فقط. 

7- الزوجية : أو الزواج الصحيح. سواء قارنه دخول أم لا ويشمل المطلقة 
طلاقاً رجعياً بالاتفاق» والمطلقة طلاقاً بائناً فى مرض الموت عند الجمهور غير 
الشافعية. ظ 

*- الولاء: قرابة حكمية أنشأها المشرع من العتق. وهي العصوبة السببية» 
جيف «الولاع مه وكلبحية :الي" انريف اميق الععلق .ول كن 

00007 ولاء الموالاة : وهو عقد بين اثنين على أن يعقل كل منهما 
الآخرء وأن يتوارثا. وكلاهما الآن غير موجود. 


4- جهة الإسلام في رأي المالكية والشافعية: فهى الوارثة كالنسب أي بيت 





00 أخرجه الشافعي وصحححه ابن حباك والحاكم. 


وض اليباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 





لتركة؛ لقوله وق : «أنا ا له ا 0 
شروط الإرث 

-١‏ موت المورّث: إما حقيقةٌ (انعدام الحياة فعلاً) أو حكماً بأن يحكم القاضي 
موت تخصن»: أو تقدد ا بالحاق: القيخص الوق اتقديراء ذلك الخفين الذي 
مات بججناية عل أمه. يرث هذا الجئين عند الحنفية خلافاً للجمهور. 

؟- حياة الوارث: إما حياة حقيقية مستقرة بعد موت المورث» أو تقديراً وهي 
الحياة الثابتة للجنين عند موت المورث بأن يولد ا 

*- انتفاء المانع : أي ألا يكون هناك مانع من موانع الإرث الآتية . 


موانع الإرث 


اتفق الفقهاء ء على ثلاثة منها وهىي: الرق.ء والقتل.» واختلاف الدين» 
واختلفوا في واحد منها وهو اختلاف الدارين.. 

-١‏ الرق 

هو عجز حكمي يقوم في الإنسان» سواء أكان تاماً أم ناقصاًء في رأي الحنفية 
والمالكنة :فاك يريف الرقق ادا .ول موق له لا ولك المال» ولس لارق 
ونحواق الآن: 

؟- القتل 

كبرضاكائل من قتيله بالاتفاق» لقوله وه : السينلقاتل غير ك7 6 
استعجل شيئا قبل أوانهف فيعافب يحرمانه. [ 
)١(‏ أخخرجه أبو داود وغيره. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأء وأحمد وابن ماجهء والشافعي وعبد الرزاق واليبهقي عن عمر رضي الله 


عنة )2 وهو منقطع. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض ”م 


واختلف الفقهاء في نوع القتل المانع : 

فرأى الحنفية: أنه القتل الحرام» ويشمل القتل العمد وشبههء والخطأ وما 
يجري مجرى الخطأ إذا كان مباشرة» فلا يكون القتل مانعاً من الإرث إذا كان بحق 
(كالقتل قصاصاً) أو بعذر (كالقتل المتجاوز به حدود الدفاع الشرعيء أو قتل 
الزوج زوجته في حال الزنا) أو بالتسبب (كالقتل بحفر بئر أو بوضع حجر في غير 
ملكه). ظ 

وقصر المالكية على القتل العمد العدوان سواء كان مباشرة أو تسبباً دون 
الخطأ. ظ ' 

وعم الشافعية جميع أنواع القتل: العمد والخطأ. ولو بحق. أو بالتسبب. 

وهو عند الحنابلة القتل بغير حق» عمداً أو شبه عمد أو خطأ وما جرى بجرى 
الخطأ كالقتل بالتسبب» وقتل الصبي والمجنون والنائم. 

والخلاصة: يكون القتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ مانعاً من 
المراثك: عنن: الممهور» باسفاة. القن #التسفب: عق اللففية ..٠والفت.‏ العمد 
العدوان فقط هو المانع من الإرث عند المالكية. ظ 

الإرث بين الزوجين من الدية: يرث كل من الزوجين الآخر عند الجمهور من 
دية القتل الخطأء للحديث النبوي المتقدم: «من ترك مالاً أو حقاً فلورثته». 

ولا يتوارث الزوجان من الدية في رأي المالكية. لانقظاع الزوجية بالموت. 

؟- اختلاف الدين ظ 

اتفق الفقهاء على أنه لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» سواء بسبب 
القرابة أو الزوجية» لقوله وّهِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”''. 
ونولة 1ل يشواروكه اع ليو د 0 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا النّسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


2 أخر جه حمل وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


عو الباب الرايع : الوصية والوقفف والمبراث 





أما إرث غير المسلمين من بعضهم : ففيه رأيان : 

فرق الجمهور أنه يتوارث ال م ل ا لآق الخقر ملقادوا جد فى 
نظام الإرث» لقوله تعالى: «وَآلَدِنَ كفروا بَعَضّهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْض) [الأنفال: 06/8]. 

وذهب الالكية: إلى أنه لا يرث كافر كافراً إذا اختلف دينهماء فلا يرث 
اليهود من النصارى» ولا النصارى من اليهودء لأنبهما دينان مختلفان» لعموم 
الحديث المتقدم : «لا يتوارث أهل ملتين : شى»2). ولأنه لا موالاة بينهم. 

وأما إرث المرتد: ففيه اتجاهان أيضاً : 

وبا انام الرسيط أو لطم رضمو الزبدوا اكبو ل اناا وعدم 
و ا ل فيكون فيئأ لبيت مال المسلمين. وأما المرتدة فتكون 
غالة فعا ليتف المالية لاه وادتة ضاد جنا نعل السلين: 

وأناوكة الخد الروجية: افرع اللغابلة آنه إذا كانت الدذة قبل الدخول: 
فينفسخ الزواج في الحال» ولا يرث أحدهما الآخرء وأما بعد الدخول فعندهم 
روايتان: رواية : تتعجل الفرقة. لو 00 ولا يرث أحدهما 
الآخر: 


0 بل 07 0 ل ويقول 


4- اختلاف الدارين 
معتاه أن يكون كل من الوارث. وال مورت "تابعاً لدولة تخالف الأخرئ» في المتعة 
(الجيش) واللّك (السلطة) مع انقطاع العصمة (عدم الأمان) بينهما. كأن يكون 
أحدهما من الهند والآختر مخ السويد: 
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٠‏ ويظهر هذا المانع بين الإسلام ودار الحرب» أونيك يللاه دار الحرب ذاغيا: آما 
دار الإسلام فهي وطن واحد لجميع المسلمرا«فهنا تاعدت الدناب: 
واختلاف الدارين مانع من الإرث في رأي الحنفية فقط إذا كان بين غير 
المسلمين. دول المسلمين» ولا يبيعل انها عند بقية الفقهاء. 
الحقوق المتعلقة بالترحة 


التركة لغة: ما يتركه الشخص ويبقيهء وفقهاً في رأي الجمهور غير الحنفية : 
هى كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً. وهى تشمل الأموال 
والطريق» والمنافع كحق الانتفاع بالعارية والمأجور. والحقوق الشخصية كحق 
العفنية ومدق شار [ 

وهى عند الحنفية تشمل الأموال والحقوق المالية التى كان الميت بملكهاء وهى 
الأموال المادية» والحقوق العينية كحقوق الارتفاق» وخيارات الأعيان كخيار 
العيب» وخيار التعيين» وخيار فوات الوصف المرغوب فيه. 

ولا تشمل الخيارات الشخصية كخيار الشرطء وخيار الرؤية. وحق الشفعة. 
لتعلقها بشخص التو لا يماله. 0 ظ 

ولا تشمل أيضاً المنافع كالإجارة والإعارة» لانتهاء العقد بالموت. ولأن 
المناقع ليست ةمالا غتدهي. ولا تشمل قبول الوضية فتلرم الوضية يموت المرضى: 

والخلاصة: التركة في رأي الجمهور: كل ما كان مالا أو حقاً مطلقاً. وفي رأي 
| ال حنفية : هى المال» والحق الذي له صلة بالمال فقط. 

والحقوق المتعلقة بالتركة إذا لم يتعلق بها حق الغير: أربعة وهي التجهيز ‏ 
والتكفين, ووفاء الديون. وتنفيذ الوصاياء ثم قسمة الباق بين الورئة: - 
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؟- تجهيز الميت وتكفينه 

يجب البدء بتكفين الميت وتجهيزه بلا تبذير ولا تقتير في رأي الحنفية» رعاية 
لكرامة الإنسان واحترامه بمواراته في قبره» وبحسب يسار المتوفى وإعساره في رأي 
الجمهورء والحد الأدنى للكفن كما جاء في السنة: «ثلاثة أثواب للرجل وخمسة 
للمرأة». 

والتجهيز المطلوب : هو كل ما يحتاج إليه اميت من حين موته إلى أن يوارى في 
قبره» من نفقات غسله وكفنه وحمله ودفنه وحفر قبرهء لقوله ووٌ في الذي وقصته 
ناقته في الحج : «كفنوه في ثوبيه»”"» ولم يسأل: هل عليه دين أو لاء لاحتياجه إلى 
ذلك. ظ ْ 


والتجهيز يكون من التركة» فإن لم توجدء فعلى من تجب عليه نفقته في حال 
حياته» فيلزم تكفين والده وولده وزوجته وخادمها. ويشمل عند الحنفية في المفق 
به من رأي أبي يوسف والشافعية: الزوجة البائن الحامل والرجعية» لوجوب 
نفقتها على زوجها. وهذا أولى» ولا تدخل الزوجة مطلقا ولو معسرة في رأي محمد 
ابن الحسن ومالك وأحمد. لانقطاع الزوجية بالموت» فتجهز من مالا أو من 
اقارماء 

وتقديم نفقات التجهيز على الديون: هو مذهب الجمهورء وقدم الشافعية 
تفضا الديوة غل .مون التجهين» بوقدم: المالكية الديق. المزتق. برهن عل مون 


؟- قضاء الديون 


حياته؛ حيث إنه لا يباع ما على المديون من ثيابه مع قدرته على الكسب. ويقدم 
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الدين على الوصية» وإن قدم ذكرها في الآية: «إص بَعْدِ وَصِيَّةَ توص يها 
دين [النساء: ]1١/4‏ لقول علي رضي الله عنه: «رأيت رسول الله كو بدأ بالدين 
قبل الوصية»"'". وحكمة تقديمها: العناية بها وعدم التفريط فيهاء لكونها تشبه 
الميراث في أخذها بلا عوضء فيشق على الورثة إخراجهاء فقدمت حثًاً على أدائها 
مع الدين. أما الدين فنفوس الدائنين مطمئنة إلى أدائه. 

والدين الواجب الوفاء فى رأئ الحنفية» .هو الذى له مطالب من جهة العيادء 
وأما ديون الله كالزكاة والكفارات» فلا يجب على الورثة أداؤها إلا إذا كان 
المتوق قد أوصى بأدائها. 

وجعل الجمهور هذه الديون واجبة الأداء ومتعلقة بالتركة» وتؤدى ولو لم 
يوص مهأ المنته وهذا الانجاه أصح وأول) لمأ فيه من إبراء الذمة. 

وتقدم عند الحنفية ديون الصحة كالقرض والمهر والأجرة التى لزمت الميت 
فهي في مرتبة سواءء وهو ما أخذ به القانون المصري والسوري. 
الديون» ثم الوصاياء ثم هدي التمتع» ثم زكاة الفطرء ثم الكفارات التي أشهد ني 
حال صحته أنها بذمتهء أو أوصى بها فقطء ومثلها زكاة النقود الحالّة الى أوصى 
ميا المستاء 

وتقضى الديون بالاتفاق من رأس مال التركة. 

وتقدم الديون عند الشافعية على مؤن التجهيزء ويقدم عندهم أيضاً دين الله 
تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح. 

وقدم الحنابلة الدين الموثق برهن وأرش الجناية على بقية الديون» ويسوّى في 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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أداء الديون بين حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر والكفارات والحج 
الواجب والنذرء وبين حقوق العباد كالدين الناشىع من فرض ور وأجرة 

“- تنفين الوصايا 
تعالى : (يأْ يمد وَصِكَ م ل 2 ١‏ أو ميُ) لالساء: ا ولا ينفذ ما زاد ععل 
الغلث إلا بإجازة الورثة. 

وتقديم الوصايا على الإرث شامل للوصية المطلقة كجزء شائع من التركة من 
ثلث أ ربع» والوصية المعينة: وهي ما تكون بشيء معين من التركة» كدار 
معلومة أو نود مقدرة. 

وتقدم الوصية الواجبة في القانونين المصري والسوري على الوصية الااختيارية. 

- حقوق الورثة 

6 اه بغد أداء 0 المتقدمة» ٠‏ على 0 حست ا 0 

أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم 

الإرث المجمع عليه نوعان: إرث بالفرضء» وإرث بالتعصيب» وأضاف 
الحنفية والحنابلة : قرابة الرحم 

والارث بالفرض : هو استحقاق سهم معين مقدر يكتاب الله تعالى » أو«سكة 
رسوله كو أو بالإجماع. 

والإرث بالتعصيب: هو استحقاق ما أبقت الفرائفض» أو استحقاق جميع 
التركة عند عدم أصحاب الفرائض. 
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ويقدم الأول على الثاني» لقوله ولو المتقدم : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته 
الفرائض» فلأولى (أقرب) رجل ذكر). ظ 
والورثة في هذا التقسيم أربعة أصناف : 


١-الوارث‏ بالفررض فقط: ستة» وهم. الأمء والحدة. والزوجء والزوجة. 

؟- الوارث بالتعصيب فقط هم: الابن وابن الابن» والأخ الشقيق» والأخ 
لأب» والعم» وابن الأخ, وابن العم والمولى» والمولاة. 

'- الوارث بالفرض مرة» وبالتعصيب مرة ولا يجمع بينهماء وهم أربعة من 
النساء: البنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخت لأب» ترث كل 
واحدة مع أخيها إن وجدء للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يوجد ورثت 
بالفرض. 

+- الوارث بالفمرض مرة» وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما. وهما اثنان : الأب 
والجدء فإن كل واحد منهما يرث سهمهء فإن فضل بعد ذوي السهام شىء أخذه 
بالتعصيب. 


والإرث بقرابة الرحم ني رأي الحنفية والحنابلة : استحقاق عند عدم العصبات 


الزوجين. 


ولا يرث ذوو الأرحام في رأي المالكية والإمام الشافعي» ولا يرد على أهل 
الفرائفض» بل الال لبيت المال» لكن أفى المتأخرون من الشافعية بالرد على أهل 
الفرض غير الزوجين إذا لم يتتظم بيت المال» ويأخذون ما فضل عن فروضهم 
بنسبتهاء فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام. وكذلك أفتى متأخرو المالكية بأنه 
يرد على ذوي الفروضء» فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام. 


قل الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


عدد الوارثين 


الوارئون من الرجال باللاختصار عشرة : الاين ا اص الاين وإن سفلء 
والأب»ء ُُ الحد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ. والعم 3 اسن لقن والزوج» ‏ 
ومولى النعمة» أ ي المعتق. 


والوارثات من النساء سبعء وهم بالاختصار: البنت» وبنت الابن وإن 
فلت. والأمء والجدة وإن علت» والأختء والزوجة» ومولاة النعمة» أي 
المعتقة. 
مراتب الورثة 


أ- أصحاب الفروض: وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى» أو 
سنة رسوله يو أو الإجماع. سواء من ذوي الفروض النسبية أو السببية» وهم 
اثنا عشر : ثلائة من الرجال» وسبعة من النساء» واثئان بالتسبب وهما الزوجان. 


والرجال الثلاثة: الأب» والجدء والأخ لأم. 


والنساء السبع : البنثةوتته الاين والأخت الشقيقة» والأخت لأب» 
والأخت لأمء والآم. والحدة. 


وذق الفوفن» هو 3و التضييت المقدر قرغا :قاذ بيزيد: إلا بالردة نولا ينقضن 
إلا بالعول. 


87 العصبات النسبية: وهم الأقارب الذكور من جهة الأب كالابن وابن 
الابن» والأب» والأخ ا لمق أو لأس» والعم أ الت أو لأب. 

وهم أقوى من العصبة السببية» فيرد عليهم» دون الزوجين. 

#- العصبة السببية: المعتق ذكراً أو أنثى 
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- عصبة المعتق: يرث عصبة المعتق إذا مات العبد» ولم يكن مولاه حياً. 

هذا ترتيب الحنفية» لكن القانون المصري أخر المعتق وعصبته عن الرد على 
أصحاب الفروض» وعن ذوي الأرحام. 

م- الرّد على أصحاب الفروض النسبية: إذا لم يوجد أصحاب الفروض 
والعصبات يرد على ذوي الفروض النسبية» ولا يرد على أصحاب الفروض 
السببية» أي الزوجين» لأنه لا قرابة لما بعد أخذ فرضهما. [ 

5- ذوو الأرحام: هم أقارب الميت الذين ليسوا ذوي فروض ولا عصبة. إما 
من الإناث كالعمة والخالة وبنت الأخ» وإما من الذكور الذين بينهم وبين الميت 
لق كأب الأمء والخال» وأولاد الأخت» وأولاد الثيت. 
العصبات. 

- مولى الموالاة: أن يتعاقد شخص مجهول النسب مع آخرء على أن يعقل 
عنه''؟ إذا جنى» ويرثه إذا مات. 00 ظ 

لمكن له سسب مولعل الغير #برويك من القن تقميه اذا منانع المقزرة لين 
له ذو فرض »2 ولا عاصب » ولا ذو رحمء ولا مولى الموالاة: 

وهو أن يقر شخص لآخر مجهول الى تأنه أخوه أو عمه أو ابن أبيه؛ وم 
يثبت نسبه بدليل آخر غير الإقرارء فالأول حمل فيه النسب على الأب» والثاني 
على الجد. والثالث على الابن. 

3- الموصى له بأكثر من الثلث بإجازة الورثة: يستحق الموصى له بما زاد على 
ثلث التركة إذا انعدم الورثة المتقدمون» أو وجد أحدهم أو أكثر وأجاز الوصية» 
فتنفذ. والاستحقاق هنا كالمرتبة السابقة ليس بطريق الإرث» وإنما بطريق 





0010 أي يتحمل عنه دية من قتله. 
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الوصية» 0 هذه وصية فعلية حقيقية ) وتلك قُِ حكم الوصية وهي الوصية 
اشكمة: 

6 بيت المال: تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين إذا لم يوجد أحد من 
المراتب السابقة. لا على أنها إرث في رأي الحنفية والحنابلة» وإنما على أنها من 
الأموال الضائعة الى لا يعرف لها مالك أو على أنها فيء» أي بصفة الاستحقاق» 
وف تقدير المالكية والشافعية على أن بيت المال وارث من لا وارث له. ويستحقه 
عصوية ) له مصلحة . كما تعدم. 

ويصرف المال في المصالح العامة بالاتفاق» وفي رأي الفريق الأول ينفق منه على 
امحتاجين» فإذا ظهر وارث؛» وأقام الدليل على إرثه» استرد التركة من بيت المال. 
طريقة توريث الوارثين 

توجد طريقتان في التوريث مأخوذتان عن الصحابة ومهما الطريقة الحجازية, 
والطريقة العراقية. ظ 

أما الطريقة الحجازية: فمأخوذة عن زيد بن ثابت رضى الله عنه» وهى طريقة 
الجمهور (غير الحنفية) المتبعة في الكويت والسودان؛» والمغرب وغربي إفريقية. 

وأما الطريقة العراقية: فمأخوذة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وهي 

يقةَ الحنفية المتبعة في مصر وسورية والعراق. ظ ظ 

أصحاب الفروض وأحوالهم 


عرفنا فيما تقدم عدد الوارثين من الرجال والنساءء وعدد أصحاب الفروض 
اثنا عشر: أربعة رجال وهم: الزوجء والأب, والجدء والأخ لأم؛ وثماني نساء 
وهن: الزوجة. والأم. والحدة- والفة:: وشت الاب والاخحت التعيقة 
لاا ظ 

وأنصبائهم المقدرة شرعاً في كتاب الله تعالى ستة وهي: النصف والربع 
والتمو .و القلقانبوالقلك:والسدس » .واضحابه كا تضيي ها بان ظ 
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أصحاب النصف خمسة 


-١‏ الزوج: عند عدم الفرع الوارث (أي الابن والبنت وابن الابن وبنت 
الابن). 


*- بنت الابن: إذا انفردت وخلت عن معصب» وم يكن هناك بنت. 
5- الأخت الشقيقة: إذا | الفردت وخلت عن معصب؛ ولم يكن هناك بنت 


0 


ه- الأخت لمن : إذا انفردت وخلت عن معصبء ولم يكن هناك بنت ولا 


كقنقة. 


والدليل في ثلاثة مواضع من القرآن» قال تعالى في البنت : اَن كانت 
وا لي لِيصَفُ )6 [النساء: ]١١/5‏ .« نكم كدر توه 00008 
رَ يكن لهج ولد [النساء: ١.4‏ وقال سبحانه في الأخت : 9[ لعفتو 
أنه يتيك فى الْكَدلر إن اننا عَلْكَ لد له ولد ولد ا شك 
رد [النساء: 175/4]. أماأ بنت الابن فدليلها الإجماع. 


<8 00-6 َ 


أصحاب الربع: هو فرض اثنين 
-1١‏ الزوج: مع الفرع الوارث: 
- الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث. ظ ظ 
والدليل قوله تعالى : 1 كاد ل تَحُمْ ليم مها تَرَحْنَ) 


[النساء: 4/١1]ء‏ «[وَلهرح بع مِمَا تَرَكْثْمٌ إن لم يَحكن ل و0 


[الشناء” 110/2]: 
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لقوله تعالى: (إئّإن كان لحكم وَل فلهنَّ أَلفَّمْنٌ مِمَا رَحَكْم 6 [النساء: / 
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أصحاب الثلشين أربعة: 


سيم مرو 
ل 


اع ان بكرم صب لصون ؛ لقوله تعالى : (نإن كك ننه 


1 


6 


و عه صر وام [إخرس 


أثنتين فلهن ثلا ما يرك 4 (القياة 11/2 ]ء ظ [ 
؟- بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد وعدم المعصب وعدم البنتين بالإجماع. 
- الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البئتين وبنتى الابن وعدم المعصب لحن. 


؛- الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتى الابن والأختين الشقيقتين 


وعدم المعصب لمن» 'ودليل إرث الأخوات مطلقا 1 تعالى : «إفإن كنا أَتْنْنَينٍ 
َلَهُمَا الثُلنَانِ ما ر 4 [النساء: 177/4]. 


أصحاب الثلث وثلث الباضي 
الثلث فرض اثنين وهما: 
-١‏ الأم: عند عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة لأم. 


١؟-‏ العدد من الاخوة والأخوات لآم : عند عدم 0 الوارث والأصل 
الذكر. ودليله قوله تعالى: (قَإن لَرْ يك لم ولد دده واه ميدي اللث)» 


[النساء: ]١١/54‏ (إفإن كان أ ار من ذَلِكَ فَهم سر رت ف الث 6 
(النساء : .)١ ١/5‏ 


ثلث الباق للم مع الأب وأعفك الزوجين وهي يمال كين 


)١(‏ أو مسألة الغراء أي البيضاءء لشهرتهاء أو العمرية لقضاء عمر رضي الله عنه بها. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض 1 
اسيعاي السدس - السدس فرض سبعة 


-١‏ الأس: ممع وجود 0 الواردث. لقوله تعالى : ( وَلْأَبويّهِ 1 وحار 
نما لكام مما 37 إن كن و4 [الساء : 11/5]ء ْ ٠‏ 


؟- الجد مع الولد وعدم الأس: للإجماع. 


“- الأم: مع وجود الفرع الوارث أو العدد من الإخوة والأخوات لأمء 
لقوله تعال: «وَلاَبَوبَهِ لِكُلّ وحِرٍ مَنْبمَا ألشْدُش مِنًا يك ين 36 لم و1نث) 


و 


[النساء: ]١١/4‏ (فإن كان م حر َيه ا اش [النساء: .]١١/4‏ 


1 اللدة المي : اق لان أو لأم فأكثر عند عدم الأم» وتشترك 
الجدات في السدس إذا اجتمعن» والقربى تحجب البُعدى. والدليل أن النبي وي 
أعطاها السدسء. وفي حالة تعدد الجدات أعطى أبو بكر الصّديق جدتين 
ال ظ 


60 بنت الابن فأكثر م البتيك الور وعدم المعصب»ء تكملة للتلشين» 
عمل بقضاء ء ابن م7 

ظ - الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وعدم المعصبء وعدم الأصل 
الذكر 0 للإجماع على أنه لها تكملة للثلثين نصيب الأختين. 

- الأخت لأم أو 0 رم ام الوارت والاضل 00 00 

تعالى : 0 كامتة بحل انور حللة أو أمرأة وله أخ و بك فلحل 
وحِدٍ مُنْهمَا سدس 6 [النساء: .]١7/4‏ 
)0 يقابلها الجدة الرحمية مثل أم أب الأم وهي من تدلي إلى الميت بأنئ. 


(؟) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي عن قبيصة بن ذؤيب. 
(*) أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النّسا عن هُزيل بن شَرَحبيل. 





ثانا اليباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 


أحوال أصحاب الفروض 

عرفنا أن مجموع الوارثين اثنا عشرء وأن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب» 
وقل يجمع بينهما اعانا. وهذه أحوالهم فضي 

١‏ أحوال الأب - له ثلاثة أحوال 


الأولى - السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن أو ابنه 
مهما نزل. فمن ترك زوجة وأبا وابنأء كان للأب السدسء» وللزوجة الثمن» 
وللابن الباق. 

الثانية - التعصيب: يأخذ جميع التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب 
الفروضء» فمن ترك زوجة وأبا فللزوجة الربع. والباقي كله للأب تعصيباً. 

الثالثة - السدس فرضاًء والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث وهو 
الع .وبتته الاين عودا تل أبوماء كمون ترك أنا'.ويتا باقن الأ الاين 
فرضه» والبنت النصف. والباق للأب تعصيباً. 
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والدليل قوله تعالى: (وَلِأَبوَيْهِ لِكُل وح مُِنْهْمَا أَلسَّدْسٌ مِمَا ترك إن كن لم 
9“ 5 وَوَرِته 2 ديه 7 [النساء: .]١١/4‏ دلت الآية على 
أن نصيب الأب السدس إذا كان للمتوفى ولد» ذكر أو أنق. فإن كان الولد ذكراً 
استحق باق التركة تعصيباًء لأن البنوة مقدمة على الأبوة. أما إن لم يوجد ولد 
للمتوى» فللأم الثلث. وسكت عن نصيب الأب» فدل على أنه يرث الباتي. 
؟- أحوال الجد 


أي الجد العصبى أو لأبء ويقابله الجد الرحمي وهو الذي تدخل في نسبته إلى 
المحك انى» مثل اب ام امسر 


والجد كالأب في الأحوال الثلاثة المتقدمة» ولكن لا يرث شيئاً مع وجود 
الآبء لأنه يدل بهء فلا يرث مع وجوذه. 
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ويخالف الجد الأب في أربع مسائل هي : 

الأولى - تحجب الجحدة (أم الأب) بالأب. ولا تحجب بالجد. 
ثلث الباق بعد نصيب أحد الزوجينء لكن لو كان الجد مكان الأبء» فللأم عند 
الجمهور (غير أبي يوسف) الثلث». ولا تكون غراوية مع الجد. 

الثالثة - يحجب الأب الإخوة ايه الشققات او لذب اغا بولا 
ميراث الجد مع الإخوة 


إن اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأبء ففي ميراثهم 


ا نجاهان : 
- رأي بأن الجد يسقطهم ولا مقاسمة بينه وبينهم» وهو رأي أبي بكر رضي الله 
عيه وحماعة. [ 


- ورأي بالتوريث بين الجد والإخوة على مذاهب ثلاثة: مذهب علي» 
ومذهب أو مسعودء ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنهم» وهو رأي 
الجمهورء وبه أخذ القانرن في مصر وسورية», وفي المقاسمة بينهم حالتان : 

الحالة الأولى: أن يكون الموجود مع الك مهن الأخي: الأخر ابه بوارنا 
بالتعصيب : فيجعل الجد كالأخ» ويرث معهم بالتعصيب» ويقاسمهم ما لم ينقص 
عن السدس» فإن نقص عنه يعطى حينئذ السدس فرضاء كما لو كان مع الجد 
أقل من حمسة. كانت المقاسمة خيراً له. وإن كان معه خمسة كانت المقاسمة والسدس 
سواء» وإن كان معه ستة فأكثرء كان السلسوى خيراً له من المقاسمة؛ فيعطى 
السدس فرضاً. وهذا أخذ بمذهب على وابن مسعود. [ 
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مثال كون الموجود من الإخوة والأخوات وارثاً واحداً ذكراً: جد وأخ شقيق. 
ومثال كون الموجود انا ذكراً وا حل » وأخ سشقيق وأتقت شقيقة. 
ومكال كون الجر ة ارثا انان : جد وأخت شقيقة أو لأب مع البنت أو بنت 
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من الأخوات مع الحد..وارثا بالفرضن : 
كأخت سشقيقة ١‏ أو لأب» أو أكثرء ولا معصب مع الجحد. 
فيرث الحد بالتعصيب» ويأخخد ما بقى بعد الفروضص» ما ' ينقص عن 
السدس»ء فإن نقص عنهء فإنه يعطى السدس. 
وف جد وأختين شقيقتين أو لأب: للأختين الثلثان فرضاًء والباقي للجد 


ا 


وفي جد وأخت شقيقة وأخت لأب: للشقيقة النصف فرضاًء وللأخت لأب 
السدس: فرضاً تكملة للثلثين» وللجد الباق تعصيباً. 

وفي الحالتين: با بحسب على الحد الاخوة لأسب مع الإخوة الأشقاءء لأنهم 
محجوبون بالأشقاء. فميى جدء وأخ شقيق ١‏ وإخوة لأبس» لكل من ا جد والشقيق 
النصف» ويسقط الإخوة لأب. ‏ 

#- أحوال الزوج -حالتان 

الأولى - النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» فمن تركت زوجاً 
وشقيقاًء فللزوج النصف. والباتي للأخ. 

الثانية - الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل» فلو تركت امرأة زوجاً 
وولداًء أو ولد ابن» فللزوج الربع» والباتي للولد أو ولد الابن. . 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض ام 





والدليل قوله تعالى: «وَلَحَكُمَْ يضف ما مَرَدَ أنوجُكْمْ إن ل يكل لجرك 
لد إن كاد لهنَّ علد َلَكُمْ ريع ٠‏ د ل ل ده 


9 م 29 


يُوصِيرت بهآ أو دَبِنَ4 [الساء: .]1١/4‏ 
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4- أحوال الأخياف (الأخ لأم والأخت لأم) - ثلاثة أحوال 


الأول السين: الواعد منهم ذكراً أو أنى» لقوله تعالى: «إوَإن كارت 


رَجَلُ يُوَرَتُ كله أو أمرأة وَلَهُه أخ أو أحت ملك وحِدٍ يَنْهُمَا السشُدسَ)» 
[النساء : 1/4 ]ء من ترك شقن نا أو أخحناً لم فللاخ أو الغو لأم 


ره 


الثانية- الثلت الاثنين فضاعدا ذكوراً اناه لقنوله تعالى : «إفإن خحانرا 
أخار من ذَلِكَ فَهُمَ ل ؛ فى الخلثْ) [النساء: 4/؟1]. فخ قرك أما وإخحوة 
أو أخوات لآم وها : فللام السدس». وللاخوة 3 الأخوات 6 الثلك6: 


والباتي للعم. 


ل ل يت 
وجود الأصل الوارث المذكر (الأب والجد العصبي) بالاتفاق» لأنهم من قبيل 
الكلالة» وقد اشترط ف إرثهم عدم الولد والوالد ف قوله تعالى : فل 21 
كم ف ل إن دأ هِلّكَ هلك لسن لم ون 0 ا" حت 6 [النساء: .]١15/5‏ 
والكلالة : من ليس له ولد ولا والد. 


وولد الابن داخل في الولدء لقوله تعالى : (إ يب 31م [الأعراف: 57/7]. 
والحد داخل ف الوالد. لقوله تعالى : 9[ ما أ 4 ا 2 لْجَنَّدِ )4 [الأعراف 


.] 


ضمن مات عن أب وابن وأخ لأم: للأب السدسء وللابن الباتي» ولا شيء 
للأخ لأم. 


؟م6م اليباب الرابع : الوصية والوقف والمبراث 





المسألة المشركة أو الحجرية: 

العاصب في الأصل لا يرث إلا بعد استيفاء أصحاب الفروض حقوقهم. 
ولك قن بيش كد الأخ الشقيق مع الأخ لآم كما .لو ماتت امرأة عن: زوج»ء 
وأمء وأخوين لآم وأخ شقيق » وأخحت شقيقة. للزوج النصف » وللام : 
السدس» وللإخوة لأم والشقق والاخت الشقعة نيعا : الثلث» يقسم بينهم 
بالسوية» لا فرق بين ذكورهم وإنائهم. قضى بذلك عمر رضي الله عنه في آخر 
الأمر. 

وبه أخذ المالكية والشافعية والقانون المصري والسوري. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى إسقاط الإخوة الأشقاء» ويعطى للزوج النصف» 
وللآم السدس. وللإخوة لآم النلث. عملا بآية الكلالة المتقدمة. والمراد بهم بهم 
أولاد الأم بالاتفاق, فمن شرك بينهم. البو يسساسناي فكان 
ذلك مخالفة لظاهر القرآن. 
أحوال النساء 

التشاء ذوات الفروض مان وهن: الزوجة» والشك) ويلنت الابن وإن 
سفلت» والأخت من أي جهة كانت (الشقيقة» أو لأب أو لأم) والأم» والجدة 
أم الأم. 

؟- أحوال الزوجة - حالتان 

الأولى - الربع: للواحدة فأكثر عند عدم الفرع الوارث (الولد وولد الابن 
وإن سفل). 

الثانية - الثمن: مع 17 0 اذ نهنا ال غيرها. 
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إد حكان لحك و1 َلَُحَ دين مدنا وَحَكَمْ زنا نوصي شور 
بها أو دين 4 [النساء : 7/4 ]. ظ 

من مات عن زوجة وبنت وأب: للزوجة الثمن» وللبنت النصف» وللأب 
السدس فرضاً. والباتي بالتعصيب. ومن مات عن زوجة وأخ وابن بنت: للزوجة 
الربع . وللأخ الباق لأنه عصبة. ولا شيء لا بن الحق آنه دو رحم. 

3 أحوال البنت - ثلاثة أحوال 

الأولى - النصف للواحدة إذا انفردت عمن يساويبها وعمن يعصبهاء مثل 
حالة : أب ونته) للنت التضفب فرضاًء ولللأب الباق فرضاً وفضييا. 

الثانية - الثلثان للا ثنتين مضنا غلا + إذا , يكن معهن من يعصبهن » كأب 
وبلتين ١‏ للبتتي. الكلثان فرضاً وللاأب الباق فرضاً وتلعضييا: 

الثالثة - التعصيب للغير: مع الابن الذكرء فيأخذ لابن ضعد الاق نموا 


تعددت البنات» أ تعدذد الآبناء. 


4 ع َس 272 و خخ ماعرس ا ال 

ودليله قوله تعالى: ( يَوْصِيَكك أَنَدُ + أَرْلدِكُمْ لِلذَّمّ مِثْلُ حك الأنشيين فَإن 
بع ب ير ره كك عر اخ 7 آم 7 7 

5 نما فوق اثنكين ين فلهِنَّ دعا ما ما ترك وإن كانت د فلهًا لِيَصَفٌ )6 


؟- أحوال بنات الابن 

هن ستة أحوال» ثلاثة منها أحوال البنات. 

الأولى - النصف للواحدة المنفردة عند عدم ل أ الابن أو من نسناوسا» 
مثل : أشن ام وبدنيت ابن لبنيث الامره التضصف» وللأم السدس. والباق للأأس 
فرضاً وتفميا: 


الثانية - الثلثان للاثنتين فأكثر عدم البنت أو الابن أو من يساويهما. مثل : 
أشن وبدى ابن هما الثلئان. وللاأب الباقي. 
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الثالثة - التعصيب مع ابن ابن في درجتها. للذكر ضعف الأنثى» مثل: بنت 
ابن وابن ابن لهما كل التركة. للأولى التلثة: وللثاني الكلتان: 


الرابعة - السدس للواحدة فأكثرء مع البنت الواحدة» تكملة للثلثين: لبنت 
الابن السدس تكملة للثلثين؛ عملاً بقضاء ابن مسعودء كما تقدم. فإن لم يبق من 
التركة شيء فلا حظ لاء مثل : أن وأمء وروج» وينك» وسنت افخ 6 واين 
ابن» لكل من الأب والأم السدسء وللزوج الربع» وللبنت النصفء» فلم يبق 
شيء لخيق الاين إوانة: الاين ولو لا بوعضو هافق الاين لأخذت بنت الابن 
الخامسة والسادسة - |الحجب : نحجب بنت الاب بالاينء في حالة : ابن 


1 
ووه 


وبلت ابن» التركة كلها للابن تعصساء ولا شيء لعي ا لانن 


الاننة لاستنفاد الستين التهييية: 


فإن وجد مع بنت الابن ابن ابن» أو ابن ابن ابن» فيعصبها كل منهماء 
لحاجتها إليهء فإن لم تحتج إليهء بأن بقي لها شيء من نصيب البنات» فلا يعصبها 
ابن ابن الابن» وتأخذ هي فرضهاء ويبقى هو عصبة بنفسهء يأخذ الباتي بعد 
الفروض. ؤ 

والدليل الآية الكرعة : ( بوَصِبك أنّهُ م رك 4 [النساء: 4/١١غ»‏ لأن 
المراد ب ( أرْلَدِخْ » الفروع المولودون إما مباشرة أو بواسطة أبنائكم. 
وكذلك قضاء ابن مسعود المتقدم.ء حيث قضى لابنة الابن السدس» تكملة 
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*- أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) 
اللأخت الشقيقة خمسة أحوال. منها الحالات الثلاث التي للبنات وهي ما 


حي 


في - 

الأولى - النصف: للواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء كزوج 
و سشقيقة ) لكل واحد منهما النصف. 

الثانية - الثلثان: للاثنتين فصاعداًء عند عدم المعحصب: كإخوة لأم. 
وشقيقتين: للإخوة لأم الثلث» وللشقيقتين الثلثان. ومن مات عن أم وشقيقتين : 
للأم السدس فرضاء وللأختين الثلثان» ثم يرد الباق على الأم والأختين بنسبة 
سهام كل واحدة. ش 

الثالثة - التعصيب بالغير: إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر أخ شقيق فأكثر 
فللذكر مثل حظ الأنثيين» مثل: شقيق وشقيقة» تكون التركة بينهماء للأخ 
ضعف الأخت. 

الرابعة - التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأخت فأكثر بنت أو بنت ابن» أو 
غيا مدا والعدة فاع ولم يكن مع الأخت أخ شقيق يعصبها. فيكون للشقيقة أو 
الأكنة الباق تعصيها. 

مثل بنشت» وبنت أبن , ودزوخ» وأمء وسقيقتين : ا شيء للشقيقتي:: لأنه ل 
وللبتتين الثلثان فرضاًء للقاعدة المعروفة : «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». 
٠‏ الخامسة - السقوط بالفرع الوارث المذكر وهو: الابن وابن الابن وإن نزل» 
وبالأب اتفاقاًء وبالجد الصحيح (العصبى) ني رأي أبي حنيفة» خلافاً للصاحبين 
وبقية المذاهب» بدليل آية الكلالة [النساء: ]١75‏ والكلالة: أن يموت الرجل 
وليس له ولد ولا والد. فتسقط اللأخت بالولد والوالد. وتتعصب بالغير بنص 
الآية» وتستحق الأخت النصفء والأختان الثلثان. 
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فمن مات عن ٠.‏ أم وشقيقة وزوجة: فللام الله وللشقيقة النصف» 
وللزوجة الربع»ء من ١١‏ وتعول إلى .١١‏ [ 

ومن مارت عن : ابن وأخت شقيقة: وأب : للاأس المداش» والباق لانن 

ومن مات عن: زوجء وشقيقة» وجدء وجدة: للزوج النصف.». وللشقيقة 
النصف» ولكل من الحد والحدة السدسن:: من 1 وتعول إلى 48. 

ه - أحوال الأخوات لأب (أولاد العكلآأت) 

لمن ستة أحوال» منها اللخمسة الى للشقيقات : 

الأولى - النصف: للواحدة إذا انفردت عن مثلهاء ولم يكن معها أخ لأب أو 
شقيقة» استدلالاً بالآية السابقة في توريث الشقيقة [النساء: ]١77‏ مثل: زوج»ء 
وأخت لأب: لكل منهما النصف. 

الثانية - الثلثان: للاثنتين فأكثرء عند عدم الأخ لأبء أو الأخوات 
الشقيقات» مثل: إخوة لأم. وأختين لأبء للإخوة الثلث؛ وللأختين الثلثان. 

الثالثة - السدس: للواحدة مع الشقيقة تكملة للثلثين» إذا لم يكن مع الأخت 
لاحن أخ لأب يعصبهاء مثل: زوجةء وشقيقه. وأضيك لآأب»ء للروجة الربع » 
وللشقيقة النصف» وللأاخت لأب السدسء ويرد الباق على الأختين. 

الرابعة - التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لأب. كأخ لأب وأخت لأب. 

الخامسة- التعصيب من الغير: مع اليثت أى يت الابن أو هما قيها + واحدة 
فأكثر. فتأخذ الباق بعد هؤلاءء مثل : عه أبنت ابد واخت لاما 
الشقيقة» من وجود الفرع الوارث (الابن أو ابن الابن مهما نزل) والأب. وتزيد 
الأخت لأب بحجبها بالأخ الشقيق. مثل: زوج وأخ شقيق وأخت لأب. 
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وبالشقيقتين كزوج وشقيقتين وأخت لأبء إلا إذا كان مع الأخت لأب من 
يعصبها وهو الأخ أب .وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصية مع غيرهاء كبلت 
وام تنشيقة و اغيج لأب.. 

ودليل توريث الأخوات لأب هو دليل توريث الشقيقات في آية الكلالة 
[النساء: ١75‏ ]. 

وسقوط الأخت لأب بالأخ الشقيقء لقوله ويّ: «إن أعيان ب الأم يتوارثون 
دون بن العلآآت» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمهء دون أخيه لأبيه». وبنو الأعيان: 
هم الأشقاء. وبمو العلات : هم الإخوة والأخوات لأب. 


5- أحوال الأخوات لأم 
/ا- أحوال الأم- للأم أحوال ثلاثة 


الأولى - السدس : عند وجود الفرع الاريك :لبا وراد البو داط بطل 
أن وعرد ال تير من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كاناء لقوله تعالى : 
« وَلِأَبوَيْهِ لكآ احا مهما لكك فم| اك إن كن لد و4 [الساء: +/ ١١ل‏ 


ء ا كر م 


وقوله سن إفإن 10 _ُُ إخوة فلامه السدس )»6 [الساء: .]١١/5‏ 


الثانية - ثلث التركة كلها عنئذل عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة. وم 
يكن مع الأبوين الخد التوجوين: لقوله تعا ى : (إفإن ّ و ان لد وورته: 4 


مر م شورءوة , عار ل 4م رع 
سدس 6 [النساء: ١/4‏ ١ا].‏ 


فلامه اثلث فإن كن 3 إخوة فلامه 
الثالثة - ثلث الباتي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين» وهي المسألة العمرية 


أو القراء» كناريج راب راعه هار زوجة واجدوام: ف ففى الحالة الأولى : للروج 
النصف ثلاثة من ستةء وللاأب الباق عضي : وللآم ثلث الباق بعد فرضص 
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ظ الزوجء وهو سهم من ستة. وق الحالة الثانية للزوجة الربع من ١‏ لعدم الفرع 
الواردث» وللأأب الباق تقضيماً وهو ستة» وللأم ثلث الباق وهو ثلانة أسهم. 

ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المالء وهي إحدى المسائل التي 
يخالف فيها الحد الأب. 

والدليل أن ن الآية: ((فإن َ م 7 ول وورئهء وام لدم أل [النساء: 
#/١١]ء»‏ توجب أن يكون المراد بالثلث هو ثلث ما يستحقه الأبوان» لآ ثلث جميع 
المال» لثلا يكون قوله تعالى: «([ وورئه: يوا 4 [النساء: ]1١/4‏ خخالياً عن الفائدة» 
وثئلث ما يستحقانه هنا هو ثلث الباق بعد فرض أحد الزوجين. 

ورأي ابن عباس أن للأم في مسألة الغراوين ثلث التركة» لظاهر الآية 
المذكورة. وأجاب الجمهور بأن معبى الآية: ووَرِته وم 4 خاصة. 

4- أحوال الجدة 

الجدة هنا صاحبة الفرض : هي ال لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي». 
وهي أم أحد الأبوين» كأم الأمء وأم الأب»ء وأم أب الأبس»ء وأم أم الأمء وأم 
أم الأب. وتسمى الحدة الصحيحة أو الثابتة. [ 

وما حالتان: 

الأولى - السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم. سواء كانت جدة لأب أو 
حجدة لأم. فإن تماوتت الحدة ف الدرجة فالقربى نحجب البعدى. 

الثانية - الحجب (أو السقوط): تحجب الجدة مطلقاً بالأمء وجي الكدة 
الأبوية بالأس. فالأم تحجب أى جدة لأم أو لأس. والجدة الأمية لا تسقط 

ع . 3 0 مم : 0 
بالأب» فلو توفي شخص عن أب » وأم أمء ورثت معه السدس» لانها لم تنسب 
0 ش 

مغاله : مات عن : أمء وأم أ أمء وأبفء للم الثلث» 53 شىء اد لأنها 
محجوبة بالأمء وللأأب الباقي. 
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ْ وإذا مات عن : أن أسء أب أمء 1 أب الأس»ء المال كله أب الأس». ولا 
شىء لأب الأم لأنه جد رحمى». ولا لأم أب الأب» لآنما محجوية بأب الأب. 


العصبات 


العصبات جمع عَصَبة؛ وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم يدخل في نسبته إلى 
الميت أنئى» فعصبة الرجل: أبو وبنوهء وقرابته لأبيه. وسموا عصبةء لأنهم 
يحخيطون بالإنسان القريب ويدافعون عنه. ظ 

والتكن بعصي الأىة أى كقوس: دوقولا عي 

والعصبة في الميراث: كل من يحوز التركة إذا انفرد مهاء أو يحوز ما أبقاه 
أصحاب الفرائض» وإذا لم يبق عنهم شىء فلا يرث شيئاً. 

والعصبة في عرف الفرضيين: من لم يكن له نصيب مقدر. وحكمهة أن باحنل 
ما أبقت الفروض» ويستقل بالكل إذا انفرد. 
مماني 1 ِز 

العصبة قسمان: عصبة نسبية»؛ وعصبة سببية. 

١‏ العصبة السببية 

عفن الس ا ا وترتيبها بجسب تر تيب العصبة بالتفس: وهي 
الآن غير موجودةء وتأتي بعد مرتبة العصبة ة وقبل مرتبة الرد على 
أصحاب الفروض» وإرث ذوي الأرحام. [ 

؟- العصبة النسبية 

وعم أقارجالمنك الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنفى» كالابن 
والأب والأخ والعم. والبنت بأضيياء والأخت مع البنت. و هم يرثون ما أبقى 
ذوو الفروض. 
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ودليل توريثهم قوله تعالى: «يْوْصِيَك أَنَّهُ ه لدم لِلذكر مِثْلُ حَظٍ 
ء 4 ساسم نا 
الأنشيين » [النساء: »]١١/4‏ والحديث المتقدم: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر). 
أنواع العصبات ثلاثة 


الأول - العصبة بالنفس : وهي كل قريب ذكر للمتوفى» لا تدخل في نسبته إلى 

جهة البنوة» وجهة الأبوة» وجهة الأخوة» وجهة العمومة. 

والترجيح يكون أولاً بالجهة» ثم بقرب الدرجة» ثم بقوة القرابة» كما قال 
فبالحهة التقديم ثم بقريه وبعدهمأ التقديم بالقوة لجعلا 

فين لد ابنأ وأا أو أب وأغا ال أخا فاه قدم الابن على الأب الذي 
للأب بالتعصيب» ولا شيء للأخ. وفي المثال الثالث: المال كله للأخ تعصيباًء 

ومن ترك ابن وابن ابن» وأباً وجداًء وأخاً وابن أخ» وعما وابن عم» قدم 
الأول على الثاني لقوة القرابة» وهذا ترجيح بالقرب في الدرجة. 
وعماأ لأس» وآبن عم لأبوين وابن عم لأس» قدم الأول عل الثاني وهذا 
ترجيح بقوة القرابة. 

الثاني - العصبة بالغير: وهى كل أنئى لها فرض مقدرء وجد معها ذكر من 
درجتهاء فتصير به عصبةء ولا يكون إلا في النصف والثلثين. وتشمل أربعة 
فقط: البنت مع الابن من درجتهاء» وبنت الابن مع ابن الابن» من درجتهاء 
والأخت الشقيقة بشقيقهاء والأخت لأب بأخيها لأب. 
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الثالث - العصبة مع الغير: وهي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أنفى . 
أخرى» ولما حالتان فقط وهما: 

الأخت الشقيقة مع البنت فأكثرء أو مع بنت الابن فأكثر. 

والأخت لأب مع البنت فأكثرء أو بنت الابن فأكثر. 

والدليل: (اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة». ؤ 


الورثة 


الححب 
تعريمه . والفرق بينه وبين الحرمان» وأنواعه وحكم كل نوع وأحوال حجب 
تعريف الحجب 


هو لغة المنع» وشرعاً: المنع من الميراث كله أو بعضه. 

والفرق بينه وبين الحرمان ‏ 

أن الحجب: المنع من الميراث لوجود شخص أقرب منه إلى الميت. والحرمان: 
هو منع شخص من الإرث بسبب وجود أحد موانع الإرث كالقتل» فالولد القاتل 
الحجب بالوصف». ويدخل على جميع الورثة عند وجود أحد موانع الإرث 
المتقدمة. ١‏ 
نوعاه: حجحب نقصان وححب حرمان 

 »ندأ حجب النقصان: هو أن ينقص فرض وارث من سهم أعلى إلى‎ -١ 
لوجود شخص آخرء كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولد» والأم مع وجود‎ 
الابن تنتقل من الثلث إلى السدس» وكمري مامحاي الاروفن وم‎ 
9 الروجات: وبستت الابن. واللأخت لأبس.‎ 
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والزوجة: تنتقل من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث للزوج. 

وبنت الابن: تنتقل من النصف إلى السدس بالبنت. 

والأخت لأب: تنتقل من النصف إلى السدس بالشقيقة. 

والأم: تنتقل من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث» وبالعدد من الإخوة. 


- ححب الحرمان: هو أن ينع وارث من الإرث أصلاًء كالحد مسجب 

الحدى والحدة» والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب»ء وأولاد الأمء 
وبنات الابن. وأ اانا 

الحد يجب بالأس» والحدة نخجب بالأمء والشقيقات يحجبن نالا فخ أو ابن 
الابن» وبالأب إجماعاًء وبالجد عند أبي حنيفة. 

والأخوات لأسب حجان بالشقيقتين إذا , يكن معهن معصب. 

والإخوة لأم يحجبن بالأب». والجدء والفرع الوارث (ذكر أو أنئى). 

وبنات الابن يحجين بالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب وابن الابن يحعجب 
بالا ين. ظ 

الأولى - كل من أدل إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطةء إلا أولاد الأم 
فإنهم يدلون مهأ ويرثئون معها. مثل لحل مع الأب والحدة مع الأم. 

الثانية - الأقرب يحجب الأبعد كالمذكور في العصبات؛ كالجدات مع الأم. 
تحجب الأم كل جدة» والقربى تحجب البعدى» وبنات الابن مع البنت» وابن 
الابن مع ابن هو عمه ا أبوه. فإ الابن يحجب أبن أخيه ‏ لقرب ور حجية. 
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أمئلة 

-١‏ زوجحجة. شفيقة , أخ لأب. ابن أخ شقيق  :‏ للزوجة الربع. وللشقيقة 
النصف. والأخ عصبة يأخذ الباقي» وابن الأخ محجوب بالأخ» والمسألة من 5. 
ظ نت رفخ: أمء بنتاء» إخوة لأمء أخت لأس» عم سميق : للروج الربعء 
وللأم الجيدس: وللحت النصف » والاخوة لأم محجوبون يالبتت: واللأخحت لأب 
عصبة مع البنت تأخذ الباتي» والعم محجوب بالأخت لأب,ء والمسألة من ؟١.‏ 

“"- شقيقتان » أختان لأب. أمء أم أ يذ أخ 0 للشفيقتين الثلثان» 
والأختان لأب محجويتان بالشقيقتين . وللأم السدس»ء وأم الأب محجوبة 5 
وابن الأخ عصبةء يأخذ البائيء واليالة هن ا 

العول . 

معئاه ومشروعيته» ما يعول وما له يعول من المسائل. 

مع العرم 
المسألة. 0 كل واحد حصته من نتيجة 0 سدق امسأ , «عائلة) 

والمسألة التي تكون السهام مساوية لأصل المسألة تسمى «عادلة» كزوجة. 
وأمء وأخ شقيق : للزوجة الربع. وللأم الثلث» والباقي للأخ : تعصيباًء فهي لا 
عول فيها ولا ردٌّء والمسألة من ؟١.‏ ظ ظ 

والمسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أقل من أصل المسألة» وليس بين 
الورثة عاصب تسمى «قاصرة» وفيها يرد الباتي على أصحاب الفروض غير 
الزوجين» مثل: أخت شقيقة» وأم: للأاخحت الشقيقة النصف, وللأم الثلث: 
والمسألة من 1 .». ويرد الباق فيها وهو (واحد) عليهما. 
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مشروعية العول 

حكم عمر رضي الله عنه بالعورل» حيث وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها 
عن فروضهاء وهي زوج وأختان, أو زوج وأم وأختء» فشاور الصحابة فيهاء 
فأشار العباس أو زيد بن ثابت إلى العول» وقال: أعيلوا الفرائض» فأقره عمر 
على ذلك وقضى بهء وتابعه الصحابة عليه. ولم ينكر عليه إلا ابن عباس بعد وفاة 
عمرء وأدخخل النقص على الأسوأ حالاً» وهن البنات والأخوات. 
ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل 

الفرائض في كتاب الله تعاللى ست». ومخارجها خمسة أعداد: الاثنان» والثلاثة 
والأربعة» والستةء والثمانية»ء وذلك لاتحاد الثلث والثلثين في المخرج»ء 
والاختلاط بين نوعين من المخارج يقتضي وجود مخرجين آخرين»: وهما ؟١١.‏ 
و2554 فصار المجموع سبعة أعداد. 0 

ما لا يعول من الأصول: أربعة من تلك السبعة وهى: الاثنان» والثلاثة. 
والارسسة» والتماية». لآن التروضى يها ال تزيلة خل أل اللسالة نيلا ول في 
الاثنين: كزوج وأخت لأبء لأن المسألة من اثنين» ولا عول في الثلاثة: كبنتين 
وأخ لأب. لأن المسألة من ثلاثة الباتي للأخ. ولا عول في الأربعة: كزوج 
وابن» لأن المسألة من أربعة» الباتي للابن. ولا 0 في الثمانية كزوجة وابن» 
للزوجة الشمن واحدء والباق - 

ما يعول من الأصول: هو باتي الأعداد وهو الستة» والاثنا عشرء والأربعة 
' والعشرون. 
[ الستة قد تعول إلى سبعة؛ مثل : زوه راي يي : : للزوج النصف ". 
وللشقيقتين الثلثان 5» المسألة من ” وتعول إلى /. 

وقد تعول إلى ثمانية» كما في مسألة المباهلة وهي: زوج وشقيقتان وأم: للزوج 
النصف ”. وللشقيقتين الثلثان 5 ؛ وللأم السدس »١‏ والمسألة من ” وتعول إلى 8. 
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ؤ وقد تعول إلى 4 كما في المسألة المروانية وهي: زوج» وشقيقتان» وأختان 
لآم : للزوج النصف ”27 وللأختين الثلثان ١4‏ وللأختين لأم الثلث ؟» والمسألة 
من ١‏ وتعول إلى 4. 

وقد تعول إلى ٠١‏ كما في المسألة الشريحية» وتسمى أم الفروخ», لكثرة ما 
فرخت في العرل وهي: زوجء وشقيقتان» وأختان لم وأم : للروج النصف 
7 ولشيقتية الفلتان 4 وللاختين لآم التلكه 7 وللام السدسن 3 الميالة 
من 235 وتعول إلى .٠١‏ ظ [ 0 

والاثنا عشر: قد تعول إلى ثلاثة عشرء مثل: زوجة» وشقيقتين» وأخت 
لأم: للزوجة الربع ”» وللأختين الثلثان 8؛ وللأخت لأم السدس *» والمسألة 
من 2١١‏ وتعول إلى .١7‏ 

وقد تعول إلى خمسة عشر مثل: زوجء» وبئتين» وأم» وأب : للزوج الربع ”2 
وللبنتين الثلثان 48» وللأم او 7و لاس لسلس ااال من 1ه 
وتعول إلى .١6‏ 

وقد تعول إلى سبعة عشر مثل: زوجةء وشقيقتين» وأختين لأم. وأم: 
للزوجة الربع ”. وللاختين الثلثان ١8‏ وللأختين لأم الثلث 4» وللأم السدس 
0" 

والأريعة وعشرون : تقول عولا واحذا إل با" مثل. المنبرية وهي: زوجةء 
وبنتين» وأب». وأم: للزوجة الثمن ”. وللبتتين الثلثان 2315 وللاب السدس 

؛» وللأم السدس 5». والمسألة من 255 وتعول إلى 77. ظ 


الرّد 
تعريفه . ومذاهب العلماء فيه ) وقاعدته. 
تعريف الرّد 


لي اا لماعك اويل فيرد ما فضل عن 
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والرّد لغة : الرجوع . واصطلاحاً : هو دفع ما فضل من فروض أفجات 
الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم» عند عدم العصبة. 

فهو ضد العول. لأنه بالعول يراد أصل المسألة: فيد خل النقص على سهام 
أصحاب الفروض» وبالرّد ينقص أصل المسألة, وتزداد السهام. 


مذاهب العلماء فيه - فريقان 


-١‏ فريق: يرى عدم الرّدء وإنما يكون الباق من التركة بعد أصحاب الفروض 
فروضهم دون عاصب لبيت المال. وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه» وبه 
أخذ مالك والشافعي» ثم أفق متأخرو المالكية والشافعية بالرّد إذا لم ينتظم بيت 
المال على أصحاب الفروض غير الزوجين» بنسبة فروضهم.ء فإن لم يكونوا فعلى 
ذوي الأرحام. 


ودليل زيد الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق عو 7 فا ومن 


1- جمهور الصحابة ومنهم الإمام على» والتابعون: رأوا أن يرد على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم» وهو مذهب الحنفية والحنابلة؛ 
وبه أخذ متأخرو المالكية والشافعية كما تقدم. ودليلهم قوله تعالى: ألا 
رعاو بعصم 0 ِسَعْضِ فى كنب 4 [الأنفال: 705/8]» فإنه يفيد أن ذوي 
الأرحام (أقرباء الميت) أولى بتركة الميت ممن عداهم» ومما لا شك فيه أن أقرب 
الناس رحما بالميت هم أصحاب الفروض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه 
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ولا كان الزوجان ليسا من الأقرباء لم تشملهما الآية» فلا يأخذان بالرّد شيئاء 
لأن ميرائهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة» وإنما بالزوجية. 





وقال ابن عباس : لا يرد على ثلاثة : الزوجين والحدة. لأن ميراث الحدة ثبت 
ظعْمة» لحديث: «أطعموا الجدات السدس""'"؟. فلا يزاد عليه إلا إذا لم يكن 
وارث نسبي غيرها. 
فاعدة الرّد 

أقسام مسائل الرّد أربعة» لأن الموجود في المسألة إما صنف واحد ممن يرد 
عليه» أو أكثرء وني الحالين: إما أن يكون في المسألة أحد ممن لا يرد عليه» أو 
لا يكون. ظ 

القسم الأول - أن يكون الموجود في المسألة صنفاً واحداً ممن يرد عليه 
وليبس معهم مرخ لا يرد عليه من حك الزوجين: فيجعل أصل المسألة هو عدد 
رؤوسهم. لأن جميع المال لهم بالفرض والرد : فيقسم على عدد الرؤوس. 

مثل: من مات عن : بنتين أو أختين أو جدتين» أصل المسألة من اثنين» 
فتعطى كل واحدة منهما النصف فرضا ورداًء لتساويهما في الاستحقاق. ومن 
مات عن بنت واحدة فلها كل التركة فرضاً وردًاً. ومن مات عن ” شقيقات». 
فلهن كل التركة فرضاً وردّأء لكل واحدة الثلث. 

الثاني - أن يكون الموجود في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليه 
للمجتمعين المأخوذة من حرج المعيالة 

ف حدة وأحيق لأمء لكل واحدة منهما السدس» يجعل أصل المسألة من 


(0) غير معروف بهذا اللفظء والثابت حديث المغيرة الذي أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السئن: 


«شهدت النبى (ص) أعطاها السدس». 
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اثنين لأنه مجموع سهامهماء لأن أصل المسألة من (5) وهو مخرج السدسين» 
للجدة السدس وهو سهمء وللأخت لأم السدس» وهو سهم أيضأء فيكون 
مجموع سهامهما اثنين» وييمل أصل المسألة» ويجعل مجموع السهام أصلا لما. 

وفي " بنات وأم: يجعل أصل خمسة» فتأخذ البنات (5) والأم سهماً واحداً. 

الثالث - أن يكون في المسألة مع الصنف الواحد الذي يرد عليه أحد ممن لا 
يرد عليه أي أحد الزوجين: يجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه 
ويعطى فرضه منهء ثم يقسم الباتي على من يرد عليه بعدد رؤوسهم. فإن أمكن 
قسمة السهام الباقية على عدد الرؤوس برقم صحيح غير مكسور فلا إشكال. وإن 
م .مكن» فتصحح السهام. بضرب أصل المسألة في أقل عدد يقبل القسمة على 
رؤوس من يرد عليهم. 

مثل: زوجء وثلاث بنات» يكون أصل المسألة هو مخرج نصيب الزوج» وهو 
أربعة» للزوج سهم منهاء والباقي وهو ثلاثة أسهم يكون للبنات الثلاث فرضاً 
ورداً» ولا حاجة للتصحيح هنا. 

وفي زوجة وأربع بنات» أصل المسألة من (8): للزوجة الثمن» وهو سهمء. 
وللبنات الباق فرضاً ورداء وهو سبعة أسهمء ولكن مجموع السهام لا يقبل 
القسمة بغير كسر على عدد رؤوس من يرد عليهم» فتصح المسألة بضرب أصل 
المسألة وهو (8) في أقل عدد يقبل القسمة على رؤوس البنات وهو أربعة» فيبلغ 
الحاصل (””) سهماًء تأخذ الزوجة منها الثمن أربعة أسهم» ويقسم الباتي على 
البنات» لكل واحدة سبع سهام. 


الرابع - أن يكون مع الصنفين فأكثر ممن يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه : 
يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه ويعطى نصيبه منه» ثم يقسم الباتي 
على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم» ويصحح منها ما يحتاج إلى تصحيح. 
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سهم» والباتي وهو (7) يقسم بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث» أي 
واحد إلى اثنين. اموواو اانا ٠‏ فيكون للأم سهم». كر 
لأم سهمان» لكل واحد منهما سهم 

وفي زوجة وبنتين وأم: للزوجة الثمن» وللبتتين الثلثان» وللأم السدس. 
المسألة من (8): للزوجة سهم واحد منهاء والباقي وهو (7) يقسم على البنتين 
والأم» بنسبة ثلثين إلى سدسء» أي ؛ إلى »١‏ فيكون المجموع خمسة» والسبعة لا 
تنقسم عليها بدون كسرء فيضرب أصل المسألة في أقل عدد يقبل القسمة على 
الخمسة برقم صحيح» فيصير الحاصل 0<8- .45٠‏ ومنه تصحء للزوجة الثمن 
خمسة .) والباق وهو 70 سهما اللعوطابيم لكل واجخدة 5 مهما وللآم 
أسه: 

الحساب 

معناه لغة: العَدّء واصطلاحاً: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج 
اجهولات العددية. والمقصود به هنا : الكلام على شيء من نتائج المسائل الحسابية 
وهي تأصيل المسائل وتصحيحها. وبمهد له بما يأتي : 

أولا - بيان مخارج الفروض 

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة وهى نوعان : 

؟- الثلئان والثلث والسدس. 

أي بالتنصيف والتضعيف. ومخرج كل فرض هو اسمه إلا النصف. فهو من 
اثنين» فمخرج الثلث ثلاثة» والربع أربعة» ما عدا النصف فمخرجه اثنان. 

ومجموع مخارج الفروض سبعة أعداد: حمسة منها في كتاب الله وهى : الاثنان» 
والعلاثة » :وال ريغة) والستة. والثمانية. ويضاف إليها اثنا عشر (؟١)‏ ضعف 
السكة 6 واريعة وعشرون .)7١515(‏ ضعف الاثبى عشر. 
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ثانيا - أصول المسائل وتصحيحها 

أصول المسائل : معناها امخارج التي تخرج منها فروضها. وأصول المسائل كلها 
سبعة أعداد» أربعة منها لا تعول وهى: اثنان» وثلاثة وأربعة وثمانية» وثلاثة 
منها قد تعول وهي : ستة» واثنا عشرء وأربعة وعشرون» كما تقدم في حالتي 
العول» والرّد. وأما في غير حالتي العول والرّد فيعرف أصل المسألة فيما يأتي : 

وتصحيح المسائل : هو أن تؤخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع 
الكسر على أحد من الورثة» بأن يأتي منه نصيب كل وارث صحيحاء وهي قاعدة 
المضاعف البسيط». أي للأعداد الي يراد القسمة عليها. 

وطرق معرفة أصل المسألة في غير حالتى العول والرّد ثلاثة : 

أ- إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد: فأصلها مخرج ذلك الفرض» 
مثل : أب وأم : للآم العلق ولللأب الباق» وأصل المسألة من "25 تال الأم ١‏ 
والباققي للأب وهو 2.7 

؟- إذا اجتمع في المسألة اثنان من أصحاب الفروضء وكانا من نوع واحد 
فأصل المسألة : هو المخرج الذي يشمل ضعفه وضعف ضعفهء فالثمانية في النوع 
الأول: مخرج الثمن» وضعفه وهو الربع»ء وضعف ضعفه وهو النصف. والستة 
2 النوع الثاني : حرج السدس» وضعفه وهو الثلث» وضعمفف ضعمه وهو 

الأنئلة نات شخص عن زوجة ومنك» الجالةامق قاناه للرونة النمن + 
وللبنت النصف 54» والباق " رد على البنت. 

- مات عن روج ويلت »© المسألة من أربعة» للزوج واحد». وثلدائة للنت: 


- مات عن أم وأختين لذمء المسألة من ستةء للم 9 وللأختين 1 
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- مات عن أم وأختين سميقتين وأختين لآم المسألة من ا 

رمات عن اعكين كتبقدين .وأخدة لآم المسألة من ثلاثة. 

- إذا اجتمع في المسألة بعض أفراد النوع الأول وبعض النوع الثاني : ففيه 
يد ظ 

د اجتماع النخصف والثلثينخ والتلفك: كروجء. وسميقتين » وأختين لأمء 
المسألة من ستة. 

وت اجتماع الربع مع جميع أفراد النوع الثاني: كزوجة. وأمء وشقيقتين » 
وأختين لآم المسألة من :اث عسر. ظ 

جح - اجتماع الثمن والتلجين والسدس : كزوجة. وبنتين » وأمء أو الاجتماع 
مع الثلثين فقطء كز وجة وبنتين ع أو مع السدس فقط: كزوجة وأم وابن» المنيالة 
من .)١51(‏ 

ثالثا - طريقة تصحيح المسائل 

إذا م تقبل سهام بعض الورثة الحاصلة من أصل المسالة القسمة على مستحقيه 
إلا يكس 6 ٠‏ فيلجأ إلى جعل السهام قابلة للقسمة على كل الورثة من دون كسرء أ 
فسمة صحيحة » وهذا ما يسمى بالتصحيح. 

وتصحح المسألة : بأن يضرب أصل المسألة أو عوها في أقل عدد يمكن معه أن 
هو أصل المسألة بعد التصحيح. حسبما يأتي في قواعد التماثل بين العددين» 
والتداخل» والتوافق والتباين إذا كان انكسار السهام على أكثر من طائفة. 
النوع الأول - الانكسار بين السهام والرؤوس ( 
إما أن تستقيم السهام على الورثة : فتصح من أصلها بلا تصحيح» مثل : 
أبؤقة واه بنين أو لا تستقيم؛ وهو الأصل الأول. وفي الحالة الثانية : إما أن يكون 
الكسر على طائفة واحدة أو على طائفتين. 
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فإ كان الكسر على طائفة واحدة: 


فإما أن يكون بين السهام والرؤوس موافقة: فيضرب وَفق عدد رؤوسهم في 
أصل المسألة؛ ومنها تصحء مثل: أم وأب وعشر بنات» المسألة من 1» لكل من 
الأب والأم السدسء وللبنات الثلثان» وبين سهام البنات ورؤوسهن موافقة 
بالنصف» فنضرب وفق عدد البنات وهو ه في أصل المسألة 5» فيبلغ 07١‏ ومنها 

وإما أن يكون بين السهام والرؤوس مباينة: فيضرب عدد الرؤوس في أصل 
المسألة» ومنها تصحء كزوج وجدة وثلاثة إخوة لأم» المسألة من 5. للزوج 
النصف ”27 وللجدة السدس 3 وللاإخوة القليث 1١‏ فيضراب عدد الاخوة ع 
أصل الميالة - 218 ومنها تصحء وهو الأصل الثالث. 

النوع الثاني - أن تنكسر السهام على طائفتين فأكثر 

فتتأق الأحوال الأربعة وهي : التماثل» والتداخل» والتوافق» والتباين : 

في الحالة الأولى - التمائل: يؤخذ أحد المتماثلين» ويضرب في أصل المسألة. 

المسألة من 2.5 لليات ح 25 وللجدات ‏ <١ء,‏ وللأعمام الباتي- 2١‏ 
لكن نصيب البنات لا ينقسم عليهن» وبين سهامهن وعدد رؤوسهن توافق 
بالتصنتك . افاررق: عدو ل توسدية: إل الوقق .وهو 47 بوكذلك» الشان:.في..الورثة 
الآخرين. لعفل أععل المتماثلاات» وهو " ونضربه في أصل الميالة فتصير من 
١غ‏ ومنها نصح . للعنات 4 - ١>‏ لكل ينك سهمان» وللجدات - 
3 لكل جدة سهم ») وللأعمام ١عا”‏ حل لكل عم سهم. 

وفى الحالة الثانية - التداخل: يضرب أكثر تلك الأعداد المتداخلة في أصل 
المسألة» والناتج تصح منه المسألة» وهو الأصل الخامس. 
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مثل ؛ زوجات هن الربع » و" جدات شن السدس : و ١١‏ عي هم الباق 
لأهم عصبات. المسألة من 2١7‏ للزوجات ”.» وللجدات ”2.7 وللأعمام الباتي /اء 
داخل في عدد الأعمام. وكذلك عدد الجدات» فتأخذ الأكبر وهو ١١‏ ونضربه في 
أصل المسألة وهو 2.١5‏ فيبلغ ١55‏ ومنها تصح. للجدات ”35-17 لكل 
زوجة 9» وللجدات 21١727”‏ 2755 لكل جدة 28 وللأعماء ا لكل 
واحد منهم . [ 


وفي الحالة الثالثة - التوافق: وهو أن تتوافق بعضص الأعداد مع ا 
الآخرء وهذا هو الأصل السادس: 


كل 1 ازوساظة للق القهوه. برعا و القلقانه بن :6 ةف لد 
السقيو عدو 1 أغماءة هم الباق البنانة مم .وين نعود التاهها وسنامية 
توافق بالنصف. فيرد عدد البنات إلى الوّفق وهو 4» فصار معنا : 4 عدد البنات 
و؛ عدد الزوجات». و5١‏ عدد الجدات. و5 عدد الأعمام. وبين الأربعة والتسعة 
تباين» فنضرب أحدهما بكامل الآخرء فصار 5". 


وبين ال ”5 وال ١5‏ عدد الجدات توافق بالثلث. أي ١١‏ ثلث ال2”5 وه 
| ثلث ال .٠60‏ فنضرب وفق أحدهما بكامل الآخر أي 5ا5”. فصار 218١‏ ثم 
ضربناها في أصل المسألة لسار 1119 ارونها سوه كلام اله ان 
السهام يأخذه مضروبا في جزء السهم ,.18١‏ للزوجات 201٠‏ لكل زوجة 2١78‏ 
وللبنات 588٠١‏ لكل بنت »١15١‏ وللجدات 7٠١‏ لكل جدة 58» وللأعمام ١6٠١‏ 


لكل عم 0.5١‏ 


وني الحالة الرابعة - التباين: وهو أن تتباين أعداد الرؤوس المنكسرة عليهم 
الميالة وهذا هو الأصل السابع. 
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مثل : زوجتين هما الثمنء و1 جدات هن السدس . و نات هن التلثانة 
و/ا أعمام لمم الباق. أصل المسألة من 75» للزوجتين الثمن وهو ثلاثة لا 'يقسم 
عليهماء وبين رؤوسهما وسهامهما مباينة وهواثنان» وللجدات الست : السدس 
وهو أربعة» فلا يستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف. 
فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. وللبنات العشر: الثلثان» وهو ستة 
عشرء فلا يستقيم عليهن . وبين رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف » فأخذنا 
نصف عدد روؤوسهن وهو حمسة. وللأعمام السبعة : الباق» وهو واحد. وبيله 
وبين عدد رؤوسهم مباينة» فأخذنا عدد رؤوسهم وهو سبعة» فتحصل معنا من 
الأعداد: اثنان وثلاثة وحمسة وسبعة» وهى أعداد متباينة. فضريناها ببعضهاء 
فبلغت )5١١(‏ ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة وهو 55. فصار امجموع 
)0١054(‏ ومنه تصح. للزوجتين 770. لكل زوجة 2”١50‏ وللجدات الست 
5غ« لكل جدة »١5٠‏ وللبنات العشر "75٠‏ لكل بنت 775, وللأعمام 
السبعة 5غ لكل عم آ, 


طرق قسمة التركة 


لقسمهة التركة أربع طرق وهى . الضرب» والقسمة» والنسبة» والرد إلى 
الوفق» يكفي هنا بيان طريقة الضرب: 


لو مات عن زوجة» وأمء وعم» المسألة من ؟١»‏ للزوجة الربع -5؛ وللام 
الثلث -4»: وللعم الباق 5؛ فإذا كانت التركة 54 ديناراًء والمسألة من ١١‏ 
سهماً؛ فنضرب سهام كل وارث في التركة» ويقسم الحاصل على أصل المسألة» 
نما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. ويكون نصيب الزوجة 57 7- 7لا نقسمها 
على 25-١7‏ وهكذا يعمل في بقية الأنصبة. 


مثل : زوجتين هما الكمن :7ه وبنت لما النصف : ١”‏ و7 بنات ابن مهن 
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5 ؛ تقسم التركة على أصل المسألة: ١55‏ نقسمها على 5؟7- 5. للزوجتين 
ا" > 148ء وللبنت: 5١7‏ 7الاء ولبنات الابن 5< 5؟؛ وللأب 5 فرضاً 
00 تعصيياً- 6 6«اكح وكل 


توريث ذوي الأرحام 

ذو الرحم لغة: هو صاحب القرابة مطلقا. سواء كان صاحب فرض أو عصبة 
أو غيرهما. 

واصطلاحا: هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة» يحرز جميع المال 
عند الانفرادء مثل أولاد البنات. وأولاد الأخواتء وبئات الإخوة» والجد 
ال حمى : والحدة الر حمية. والخال والخالة. 
مشروعية توريثهم ظ 

يرث ذوو الأرحام في رأي أبي حنيفة وأحمد. وعند متأخري المالكية ومتأخري 

هل اله 0 رع عم دء 2 سر رس . 7 ضع 1 7 ماخ 
الشافعية''': لقوله تعالى: «وُوْلُوا الْأَرََا بَعَصّيُمْ أَوْلَ سَعْضِ ف كنب ه46 
[الأنفال: 76/8]. أي بعضهم أولى ببعض فيما حكم الله به» وذلك يشمل كل 
الأقرباء. ولقوله م : ابن اعت الوم منهم)” "' امن 5 هال فلورثته . وأنا 
وارث من لا وارث 5 أعقل ا ارقف والخال وارث من ا وارث له 
عا 

وثبت في السنة أن النبي يظْدٌ قضى لابن أخي ثابت بن دحداح بميرائه””'. 
وكذلك فضى عمر بالآارث للخال وقال: الله ورسوله مولى من لا مولى له 





)١(‏ لكن رأي مالك والشافعي: عدم توريثهم» وترد التركة إلى بيت المال. 
(0) رواه البخاري ومسلم. 

١ [‏ أدفع دية القتل خَطا. 

(4) رواه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجه والحاكم». وابن حبان وصححه. 


)6( رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد في الأموال. 
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والخال وارث من لا وارث 1 وأعطى عمر عماً لأم الثلئين وللخال الثلث. 
أصناف ذوي الأرحام 


الصنف الأول - من كان من فروع الميت الذين يُذْلون إليه بواسطة الأنثى» 
وهم توعان أولاة النات راؤلاه جات الأنعه. وإن :نرترا ذكورا بوإنانا +«.مثل 
بنت البنت » وينت ابن اللثت. 

الصنف الثاني - من كان من أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى» 
سواء أكانوا وال وهم الأجداد الرحميون» مثل أب أم المبتح وأب أب الأمء 

الصنف الثالث - من كان من فروع أبوي الميت» وهم الإخوة والأخوات» 
وهم ثلاثة أنواع : 
الأخق) ويك الاحت: 

؟- بنات الإخوة وإن نزلوا مطلقاً أشقاء أو لأب. مثل بنت الأخ الشقيق» 
وبنت الأخ لأب. أما أولاد الإخوة الذكور فهم عصبة. 

'- أولاد الإخوة لأم وإن نزلواء مثل ابن أخ لأم» وبنت أخ لأم. 

الصنف الرابع - من كان من فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذيخ لهو 


)21 روأه أحمد وابن ماحه . وللترمذي منه المرفوع ء وقال: حديث حمسن © من حديث أبي أمامة بن 
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بأصحاب فروض ولا عصبة» قريبين أم بعيدين» وهم ست طوائف مرتبين في 

الاستحقاق على النحو الآ : [ 
أ- الأعمام لأم والعمات مطلقاًء شقيقات أو لأب أو لأم. والأخوال 

والخالاات يفللةا 4 | شقاء أو لأب أو لأم. 

؟ك أزلاه الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام الميت الأشقاء 1 لأب»ء 

تآ 


وبنات ت ابنائهم وإن نزلواء وأولاذ: من ذكرن وإن تزلن. 


و 


- أعمام أبي الميت لأم» وعماتهء وأخواله وخالاته جميعاً. 


5- أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. 


ون أ 


- أعمام أبي و الست لأمء وعماته وأخواله وخالاته. وأعماء اء أى الث 
وعماتهاء 00 رخالا وأعمام أبي أم اكه وعماته وأخواله وخحالاته» 
وأعمام أم أم الميت وعماتهاء وأخوالحا وخالاتها. 

5- أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أب أبي الميت 
الأشقاء أو لأبء وبنات أبناتهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 
ترتيب أصناف ذوي الأرحام 

0 التقدم؛ 0 تيس العصبات ا 5-5 الصنئف 
الم نفسه وخؤولته مقذمة عل عمومة أبيه و-حده وخؤولتهماء مثل ترئيب 
العصبات بالنفس. وهذا يسمى التقديم بالجهةء أي جهة الفرع مقدمة على جهة 
الأصل. وهذه مقدمة على جهة الأخوةء» وهذه مقدمة على جهة العمومة 
والخؤولة. ظ 

مثل بنت بنت» وأب أم: المال لبنت البنت» لأنها فرع الميت» فتقدم على فرع 

الأصل. 
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ريت اك وعم لأم : المال لبنت الأخت» فقدمت على العم لأم. 
قواعد توريث ذوي الأرحام ظ 

توجد ثلاثة مذاهب: طريقة أهل الرحم (التسوية بينهم) وطريقة أهل التنزيل 
(ينرّلون منزلة أصولهم) وطريقة أهل القرابة وهي المأخوذ بها في القانونين المصري 
والسوري: يورّثون ذوي الأرحام كالعصباتء أي الأقرب فالأقرب إلى الميت. ‏ 
وفي ترتيب العصبات تعتبر حقيقة قوة القرابة» فتقدم البنوة على الأبوة» ثم هي 
على الأخوة.“وهو فعل الإمام علي رضي الله عنه» فإنه قضى فيمن ترك: بنت 
نك وينت اعنت هران المال كله له اليتق 
قاعدة أهل القرابة في التوريث 

يورثث ذوو الأرحام حسبما يأ : 

أ- إذا ترك الميت واحداً فقط من ذوي الأرحام: خاز المال كله فمن ماتت 
عن روج ويلت عم كان للروج النصف.». والبنيتج العم الباق وهو النتصف. 

؟- يرث ذوو الأرحام بأن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين» ولو كانوا أولاد 

#- إذا وجد من ذوي الأرحام أصناف متعددة» قدم الصنف الأول على 
الثاني» والثاني على الثالث» والثالث على الرابع» كترتيب العصبات تماماء وهو 
التقديم بالجهة. فمن مات عن بنت بنت» وجد رحمي (أب أم) كان المال كله 
للأولى» لأنبا من فروع ا ميت والمروع يقدمول عل الأصول. 


ة- إن كان الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من صنف واحدء يورثون 
حبس القزاعن: الادة» ظ 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض بام 
فواعد توريث أصناف ذوي الأرحام 
قواعد توريث الصنفين الأول والثاني متشابهة إلا في حال تعدد الجهة» وهي 
أربع : ؤ ظ 
-١ [‏ التقديم بالدرجة: أي يقدم في الميراث أقرمهم درجة إلى الميت. 

"- التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة «(التقديم بالوارث): إذا تساووا 
في الدرجة» فيقدم من يدل بصاحب فرض أو عصبة على من يدلي بذي رحم. 

هلتلاق تيسق للق 4 51 تسناونا و الدرينةا رون" زولا رصاحي ترش 
فيكون المال بينهم جميعاً للذكر ضعف الأنق. 

:- حال تعدد الجهة: في الصنف الأول: لا عبرة بتعدد الجهات في ذوي 
الأرحامء خلافاً لغير ذوي الأرحام» كما لو مات عن أم وزوج هو ابن عمها 
أيضأء تأخذ الأم الثلث. والزوج: النصف بالفرضية» ثم يأخذ السدس 
بالتعصيبء لأنه ابن عم. أي إنه يرث الشخص بجهة واحدة في الصنف الأول لا 

أما في الصنف الثاني فإن الشخص يرث بجهتين» أي جهة قرابة الأب» وجهة 
قرابة الأم» كمن مات عن خال لأب» وهو في الوقت نفسه عمه لأمه» وعم آخر 
لأم. وخال آخر لأب». يرث الخال الأول من جهتين» لاختلاف جانب القرابة» 
كأن في المسألة عمين لأم. وخالين لأبء, للعمومة الثلثان» وللخؤولة الثلث. 

وكذلك قواعد توريث الصنفين الثالث والرابع تشبه في الحملة القواعد 
السابقة : 

١‏ - تقديم بالدرجة. 

؟- التقديم بالوارث. 


"- التقديم بقوة القرابة وإن تساووا في الدرجة والإدلاء: بأن كانوا جميعاً في 


28 الباب الرابع : الوصية والوقف والميراث 





أرحام. كبنت أخ شقيق» وبنت أخ لأب». فيقدم أقواهم قرابة» بأن يقدم من كان 
أصله لأبوين على من كان أصله لأبء وهذا يقدم على من كان أصله لأم. 

وكذلك الشأن في الصنف الرابع لكن يكون لجهة الأب ضعف جهة الأم 
ع مات عن عمة لأب وأمء وعمة لآم وخال لأبوين» وخال لأبسء كان 
للعمة لأبوين الثلثانء وللخال لأبوين الثلث» ولا شيء للعمة لأم» ولا للخال 
لأب. ( ظ 

؛ - للذكر ضعف الأنثى: فمن مات من الصنف الثالث عن بنتين لأخ لأم. 
وابن أخ لأمء كان المال بينهما مناصفة. للمنتين النصف»ء وللاا بن النصف» 
لاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة. 

وكذلك الحكم في الصنف الرابع» فمن مات عن خالين لأب وأمء كان المال 
بينهما مناصفة» لاستوائهما في قوة القرابة. ومن مات عن: عم لأم» وعمة لأم. 
كان المال بينهما أثلاثاء للعم ثلثان» وللعمة ثلث. 

إرث بعض الأشخاص أو الجهات 

1- ميراث المقر له بالنسب 

هو الإقرار بالأخ» أو العمء أو الجدء أو ولد الولدء ولا يكون هذا الإقرار 
بالولد والوالد. [ 

ولأعرف الت له اسه ل ران يتوزع عي ريت انب ار 
ويرث في رأي الحنفية بشروط أربعة هي : 

5ك ا تركون عمرلة هل "الخد 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض ١م‏ 


م 


ما- عدم ثبوت نسب امقر له من ذلك الغير: بأن لم يصدقه المقر له أو ورثته. 
5- موت المقر وهو مصر على إقراره: فلو رجع عنه لم يرث. 
" - الموصى له بأزيد من الثلث 
يوم التموورة أن المرعى ليما تاذرهل "الك يرف إل بيت امال ولا 
مححقه الموضى :له :إلا :باجا زة الورثة :إن وجدرا: 


وذهب ا.لخحنفية : إل أن اللموضى لنبال انلعل اثلث ْ يستحق التركة إذا لم يكن 
للسة وارث» ولا مقر له بالنسب على الغيرء لأن منعه من استحقاق الزائد على 
الثلث» كان لمصلحة الورثة ولا ورثة في هذه الحالة» فاستحق ما أوصي له به. 

؟ - بيت المال 

اتفق العلماء على أن المال الذي يتركه الميت» ولم يكن له مستحق بإرث أو 
وصية» يوضع في بيت المال» إلا أن الحنفية والحنابلة قرروا أن ذلك ليس بطريق 
الإرث». وإنما رعاية للمصلحةء» فيصرف ف مصارف المصالح العامة لجميع 
المسلمين» لأنه لا مستحق لهء ا 
المال» مع أنه لا تسوية بينهما في المواريث. 

: - إرث غير المسلمين 

المقرر في شريعتنا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث» فلا يرث الكافر 
المسلم» ولا المسلم الكافرء كما ثبت في السنة النبوية حسبما تقدم. 

والمرتد في رأي الجمهور لا يرث ولا يورث» وإنما يكون ماله فيئاً لبيت المال. 

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه يورث عنه ماله الذي اكتسبه حال إسلامه. وأما 
الذي اكتسبه بعد الرّدة» فيكون فيئا لبيت المال. وأما المرتدة فمالها مطلقاً لورثتهاء 
لأا لا تقتل بسبب ردتها» بل تستتاب وتعزر حقى تعود إلى الإسلام» أو تموت. 
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وعير المسلمين 2 رأي الجمهور عير المالكية : ملة واحدة» ولو اختلفت 
عقائدهم» فيرث بعضهم من بعضء كإرث اليهودي من النصراني وعلى العكس». 


م جِ 


2 


لقوله تعالى: «وَالْدِنَ كَفْروا بَعْضّهُمْ أُوَليَآءُ بَعْض) [الأنفال: 7/8] من غير تفرقة. 

6 - ميراث الحمل 

الإرث من حقوق الحمل» فيوقف له نصيب معين في رأي الجمهور (غير 
المالكية) بشرطين : ظ [ 

2 أذشت وسووه كا عد مرت مورته. 

- أن يولك بحا ولو مات بعد دقائق» لكى تثبت أهليته للتملك. 

وثبوت وجوده حيا : بأن يولد في مدة يتيقن فيها أو يغلب على الظن وجوده في 
بطن أمه وقت وفاة مورثه» وهى مدة الحمل. 

علماً بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر"''» وأكثر مدة الحمل بحسب الاستقراء في 
رأي المالكية: حمس سنوات» وي رأي الشافعية والحنابلة : أربع سنوات » وف 
رأي الحنفية: سنتان» وفي رأي الظاهرية: تسعة أشهرء وفي قول محمد بن عبد 
الحكم المالكي : سنة قمرية» والمقرر في القانونين المصري والسوري أنها سنة 
شمسية» وهذا قريب من رأي ابن عبد الحكم. 
كيفية توريث الحمل 

تقسم التركة على فرض أن الحمل ذكرء ثم تقسم مرة أخرى على فرض أنه 
أنق» فإن كان يرث على أحد الفرضين دون الآخرء اعتبر وارثاً مؤقتاء واحتفظ 
له بنصيبه. 

وإن كان وارثاً على كلا التقديرين» ولكن نصيبه يختلف بالذكورة والأنوثة 
احتفظ له بالنصيب الأكبر. 


)١(‏ والمقرر في القانون المصري: أن أقل مدة الحمل تسعة أشهرء أخذاً برأي ابن تيمية وبغالب النساء. 
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وإن لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين» حفظ له ذلك النصيب. 
تصحيح مسائل الحمل 
ايم وعلى تقدير أنه أنى. م ينظر بين 
أ - فإن توافقتا بجزء» فيضرب وفق أحدهما في جميع الآخر. 
المسألة من الحاصل» ثم في حال التباين يضرب نصيب من كان له شيء من مسألة 
ذكورته» في مسألة أنوثته. وفي حال التوافق يضرب وَفْق أحدهما في الآخرء 
ويضرنب تصبيبب من كان له اثيء :من .مسالة. أنوثته فيمشالة ذكورته تال التباين: 
أو في وَفقهاء كالمقرر في ميراث الخنثى. 


لذلك ار رك لأن يمكوب ل موقوف من نصيب 
الؤارتث إلى أن ينول الاششاة. 


مثل : بنت وأبوين وامرأة ة حامل: المسألة من 74 على تقدير أن الحمل ذكر. 
آنه 5-5 فمها عل هما ل ع 0 للزروجة 5 وهو ان ولكل واحد من 

وليالة من 17؟ غلى:تقدير أن س أنفى» لأنه اجتمع فيها على هذا التقدير 
عمن وسدسان وثلثان» فهي مسألة منبرية» وتعول من 75 إلى /71» فللا بوين: 248 
وللمرأة: 3 وللبنت مع الحمل الانق: 0" 

وبين عددي تصحيحي المسالتينة (أى :4ن /1؟) توافق بالتلك: لآأن اخرج 
وهو ثلثة يعدعنا فعا فإذا ضرب وَفْق أحدهماء أي ثلثه وهو 8 من الأول. و4 
من الثاني» في جميع الآخرء (أي ضربنا 754- )5١5‏ صار الحاصل 5١5‏ 
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يه ومنها ها تصح المسألة: فللزوجة في تقدير الذكورة 6 وفق بره 

- 259 ولكل من الأبوين : >ا- 2556 وهكذا. 

5 - ميراث المفقود 

المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره» فلم تعرف حياته أو 

وله أحكام ثلاثة ْ ظ 

بالنسبة لزوجته: أخذ القانون المصري والسوري بقول لدى المالكية أن القاضى 
يفرق بين الزوجين بمضى سنة فأكثر من الغياب. 

وبالنسبة لأمواله: يعتبر بالاتفاق حيأء عملاً بمبدأ الاستصحاب» حت تقوم 
البينة على وفاته.» أو يحكم القاضى بوفاته. فلا يقسم ماله بين الورثة» وينفق 
حالف انا :ير هنا الخد آمو لفن عواة قتع هوي بالبعة الشرضة» اغتين معنا امن 
الوقت الذي ثبت فيه موته» ويرثه ورثته من ذلك الوقت. أو من تاريخ الحكم 
بموته. 

وبالنسبة لإرثه من غيره: فيه رأيان: 

- يرى جمهور الحنفية: أن المفقود لا تثبت له حقوق إيجابية من غيره كالإرث 
والوصية من الآخرين» أي لا يرث ولا يورث» لأن الاستصحاب حجة للدفع 
لا للإثبات» أي لدفع من يدعي تغير الحال» لإبقاء الأمر على ما كان؛ لا الحكم 
بانتقال ملك غيره له. [ 

- ويرى اللجمهور: أن المفقود يرث من غيره. وإن لم يورث» لأن استصحاب 
الخال حجة مطلقاً للدفع والإثبات؛ ما دام لم يقم دليل مانع من الاستمرار» لأن 
حياة المفقود ثابتة» فيرث من غيره» ولا يورث عنه ماله. 

لكن الحنابلة قالوا: يورث ولا يرث بعد أربع سنوات على فقده» وببذا الرأي 
أخذ القانون المصري والسوري. 
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كيفية توريث المفقود 

- إن كان المفقود هو الوارث الوحيد. وقفت له التركة كلها. 

- وإن كان معه ورثة وارئونء قسمت التركة على افتراضين: كونه حياً وكونه 
ميتاً» ثم يوحد أصل المسألتين في الحالتين» ويوقف له أفضل النصيبين» ويعطى 
كل.وارث أسِوا النصيبين» وتوقف الفروق مع الموقوف للمفقود. 

فإن ظهر المفقود حياً. أخذ ما وقف له. ظ 

وإن ثبت موته بعد موت مورثه بالبينة» رد نصيبه الموقوف إلى ورثته. 

وإن ثبت موته قبل مورثه؛ أو لم يثبت موته إلا بحكم القاضي» كان ما وقف له 
حقا الوررلة نوكه 

مثل: توفي شخص عن: زوجة» وأبء وأمء وبنت» وابن ممقود : 

أولاً- على فرض حياة المفقود. تكون الورثة هكذا: 

للزوجة: الثمنء ولللأبس السدسء وللأم السدس. والبنت والابن: عصبة» 
وأصل المسألة من 2.755 


والسهام : ”ا 2.5 5ع ”١ك‏ وتصحح السهام بضرتب ١"‏ عدد روؤّؤوس العصية 
في ١5‏ أصل المسألة - ال. 0 [ 


فتكون السهام بعد التصحيح : 4ه "ل عل ف“ثل منها للابن 5" 

ثانياً - على فرض وفاة المفقود تكون الورثة هكذا : 

للزوجة : الثمن. وللأب السدسء. للم السدس. وللبنت النصف». الأصل 
5 والسهاء! 1535م 414 437 يعط واد اللآانه تعضيا. 


- يحفظ للمفقود نصيبه على فرض كونه حياً وهو ١١‏ من الا ويعطى لكل من 
الروجة والأم نصيبهماء لعدم تغيره في الحالين» ويعطى لكل من الأب والنفك 
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أقل النصيبين» ويوقف الباق. فإن ظهر المفقود حيّاً أخذ الموقوف لهء وإن حكم 
حوتف كما نضيب الا واليعه»: 
تفدير مدة لوقاة المفقود: للعلماء اتجاهان: 
- يرى المالكية والحنابلة: أنه تقدر مدة» وهى سيعون سنة عند المالكية. 
- ويرى الحنفية والشافعية : لا تتقدر عند مدة» وإغما ينتظر في رأي الحنفية حق 
يموت أقرانه الذين في بلده. ويجتهد القاضي عند الشافعية بتقدير مدة يعلم أو 
بدء مدة اعتباره مفقودا 
- إن ثبتت وفاته بالبينة» بدأت المدة من تاريخ حكم القاضي بحسب تحديد 
البيئة. 
- وإن اعتمد الحكم القضائى على الاجتهاد وغلبة الظن» فللعلماء رأيان: 
أ- يرى أبو حنيفة ومالك أن الحكم يكون من تاريخ فقدانه. ظ 
ب - ويرى الشافعي وأحمد: أنه يعتبر ميتاً من تاريخ الحكم بوفاته. 
- ميراث الأسيم 
الأسير إما حى وإما مجهول الحياة: 
- فإن كان الأسير معلوم الحياة: فيرث من غيرهء ولا يورث عنه ماله؛ لأنه 
حي» فيعامل معاملة الأحياء. 
- وإن كان مجهول الحال» فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردّتهء كمه كد 
المفقود فيما تقدم بيانه. فلا يقسم ماله. ولا تروج امرأته حى ينتكشف خيره. 
4 - ميراث الخنثى 


الخنثى: من اجتمع فيه العضوان التناسليان» أو من لم يوجد فيه شىء منهما 
أصلا. 
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وهو نوعان: مشكل 2 وغير مشكل. 

أما الخنثى غير المشكل (أو الواضح): فهو الذي ترجحت فيه صفة الذكورة أو 
الأنوئة» كأن بروج فولد له ولد. فهذا رجل » أو تزروج فحملت » فهي أنى. 
فيعامل بما وضح. 

و حدر بالشول نيت الآلة وظهور اللحية. والحيض. 

وأما المشكل: فهو من أشكل أمره. فلم تعرف ذكورته من أنوئته. كأن يبول 
ف الالعن» أو يظهر له لحية وثديان في ان واحد. 

وميرائه بحسب وضعه المتصور منه وهو إما البنوة أو الأخوة أو العمومة» ولا 
يتصور منه الزوجية» لعدم صححة زواجه ما 8 مشكلاً ولا الأبوة والحدودة. 
لأنه يصير غير مشكل. 

- فإن لم يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة» فتوزع التركة دون انتظار. فلا 
يعطى من التركة شيئاً» خلافاً للمالكية والحنابلة.. 

- وإن اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة» فيعمل بمذهب الحنفية الذي أخذ 
به القانون المصري» ومقتضى القانون السوري: 202 

فيعطى أقل النصيبين على فرض ذكورته أو أنوثته» ويعطى الورثة 0 
النصيبين » أي على عكس حالة الحمل. 

فمن توفي عن . زوحة» وأب»ء وأم. وولد خحنى: المسألة من 254 تقسم 
التركة أولاً على فرض الذكورة» فيكون للزوجة الثمن -7؛ وللأب السدس ‏ -4». 
وللأم السدس -5» وللابن الخنئى: الباق وهو .١١‏ [ 

ثم تقسم التركة على فرض الأنوثة» فيكون للزوجة الثمن -”27» 

وللاأب السدس+ الباق- 20 وللام السدس -5» وللخنى البنت النصف 
-7٠ء‏ فيعطى الختثئى ؟١»‏ لأنه أدنى النصيبين» والذي يتأثر نصيبه هو الأب». 
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وكيفية التصحيح : أن ينظر بين المسألتين: المسألة بتقدير ذكورته فقط. ومسألة 
تقدير أنوثته فقطء وذلك بالنسب الأربع السابقة من (تماثئل» وتوافق» وتداخل» 
وتباين) ويحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين بالتقديرين» فثما كان فهو 
الجامع بين المسألتين. 

فمن مات عن ابن» وولد ختئى مشكلء للابن الثلثان» وللخنئى الثلث». 
والمسألة من "؛ فيعطى الخنئى الثلث فقطء ويأخذ الابن النصف, لأنه متيقن» 
ويوقف السدس الباق بينهماء حتى يتضح حال المشكل أو يصطلحا. 

وبين الثلاثة والاثنين تباين» فيضرب أحد الأصلين في الآخرء فيكون 
الحاصل ستة. فإن قسم الحاصل على مسألة الذكورة»؛ كان للخنى ثلاثة» وإن 
قسم على مسألة الأنوثة» كان للخنئى اثنان» وللذكر أربعة» والأضر بالخنق 
أنوثته» فيعطى سهمين. والأضر في حق الابن ذكورة الخنى» فيعطى ثلاثة. 
ويبقى السدس وهو واحدء فيوقفء. فإن اتضحت الذكورة أخذه» وإن اتضحت 
الأنوثة» أخذه الابن» وإن لم يتضح يوقف إلى أن يصطلحا. 

9 - ميراث الغرقى والهدذمى والحزقى ونحوهم من مجهولي تاريخ 

الوهاة 

قد تجهل ساعة وفاة المورث». كما في حوادث الموت الجماعية بين القراية ' 
كالغرق» والوقوع في النارء وانبدام المنزل أو الجدارء أو القتل في المعركةء فما 
حكم التوارث؟ للعلماء رأيان : 

- رأي الجمهور: لا توارث بينهم» ومال كل واحد لباقي ورثته الأحياءء لا 
ثبت في ذلك عن أب بكر في قتلى اليمامة» وعمر في موت أهل عمواس» وعلي في 
قتلى الجمل وصِفْينء فإنهم لم يورثوا الأموات بعضهم عن بعض»ء وإنما ورثوا 
الأحياء من الأموات. وهذا ما أخذ القانون المصري والسوري. 


- رأي الحنابلة: إذا مات المتوارثئان» فيرث بعضهم من بعض» فيجعل 
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اعلاهنا اوهما مرتا ...عملا بوواية أخرى عن عمره .وغل » يزاين «سعوذة 
وشريح» وإبراهيم النخعي؛ حيث قالوا: يرث بعضهم من بعض. يعني من 
ماله؛ دون ما ورثه من ميت معه. 2 

مثاله: إذا مات أخوان شقيقان في وقت واحدء وترك كل منهما: أمأء وبنتاء 
وعماًء وتركة كل منهما 41١‏ درهماً. 

تقسم عند الجمهور تركة كل واحد منهماء ولا يحسب حساب الشقيق» 
فيعطى للم ادك وهو .١5‏ وللبنت النصف وهو 55» والباق "١‏ للعم. 

وفي رأي الحنابلة: يفرض موت أحدهما أولاًء وتقسم تركته على ورثته. 
وفيهم أخوه؛ ثم يفرض موت الثاني كذلك؛ وما ورثه كل من الأخوين من أخيه؛ 
يقسم على الأحياء فقط من ورئته. 

لي ا ل ا ل 


ولد الرّنا: من أتت به أمه من طريق غير شرعي. 

وولد اللّعان: الذي ولد على فراش (رابطة) زوجية صحيحة» وحكم القاضي 
عند الحنفية (خلافا للجمهور) بنفي نسبه من الزوجء» بعد الملاعنة الحاصلة بين 
الزوج وبين زوجته. 

وكل منهما لا يرث من أبيه وقرابة أبيه بالإجماع. 50007 
فقطء لانقطاع نسبه من جهة الأب» وثبوت نسبه من الأم قطعاء لأن الشرع 1 
يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب» ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه. 
وهذا ما أخذ به القانون المصري والسوري. 

والدليل: حديث: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة». فالولد ولد الزناء لا يرث 
ولا نوف ولأن «النبي يقْدّ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 


1 





)١(‏ أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه غير مشهور. 


0( أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وفيه ابن شيعة» متكلم فيه. 
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واللقيط : هو الطفل الممقود المطروح على الأرض عادة » 0 من مسؤولية 
إعالته. ول عن ل 

فإذا مات اللقيط عن غير وارث» ماله عند الجمهور ة المال» عملا 
بقاعدة: «الغرم بالغنم» لآن بيت المال مسؤول عن نفقته وتربيته وتعليمه» فتكون 
تركته له كالمال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. ظ 

المناسخات 

القسمة إلى من يرث منه. فقد يموت إنسانء» ثم لا تقسم التركة. فيموت أحد 
الورثة قبل القسمة. أو يموت أكثر من واحدء وف الحالتين : كن الاخصار قبل 
العمل. وأحياناً لا يمكن» فهذه أربعة أحوال. 

تصحيح المسائل 
وخلّف ورثة» فطريق العمل: أن تصحح مسألة الميت الأول بالقواعد المقررة 
السابقة» وتحفظ سهام الميت الثاني منهماء وتعمل له مسألة أخرى» ثم تصحح 
مسألة الميت الثاني» بالقواعد نفسها. [ 

ثم ننظر بين سهام امك الثانن من التصحيح الأول» وبين التصحيح الثاني 
فلا يخلو الأمر من ثلاانة أحوال: هي الممائلة. والموافقة. والممايئة. 

أما الممائلة: فهى أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته. فتصح المسألتان 
مما تصح منه المسألة الأولى. 

مثل: مات شخص عن زوج» وأمء وعم: المسألة من 25 للزوج النصف "23 
وللآم الغثلثك ”2 وللعم الباق .١‏ 
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ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين» طن لنكة سهانة رعى بتبيعة عل ورت 
فتصحح المسالتان من كت للم 2 وللعم ١‏ وللا بناء الغلاثة "7. 

وأما المباينة : فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته. 

مثل : مات الزوج في السابق عن 6 بنين » فسهامه الثلاثة لا 5: تنقسم عليهم» 
وتباين مسألته. ارب اويا اي و او 
*"» ومنه تصح المسألتان : 

للم ”اح ٠ل‏ للعم 6ه ١ع‏ 20 وللا بناء الخمسة 0180 

من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في المسألة الثانية ومن له شىء 
من المسألة الثانية أخذه ع مورنه. 

وأما الموافقة : فهي أن ت تتفق سهام الميت الثاني من مسألته مجزء من الأجزاء 
كالنصف للحم مثل : مات "زد ف المثال الصا يي د 
فيو خذ وَفْقَ مسألته . وهو 2 ويغرب سنال الممت الأول وهي 34 الل 
0 ومنها تصح المسألتان. 

فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وق المسألة الثانية. ومن له 
شىء من . المسألة الثانية أخذه مشرويا قُْ وَفْق المسألة الأوللى. 
اتختصاز مساك اكتاسيكات ظ 

لهذا الاختصار نوعان: اختصار المسائل واختصار السهام. 

أما اختصار المسائل: فهو أن تكون السهام في المسألة الثانية مثل ما بقى من 
سهام الأولى» والورثة هم أولئك» بأن يكونوا عصبة. 

وأما اختصار السهام: فيكون بعد تصحيح المسائل وقسمتهاء بأن تعتبر سهام 
الورثة» فربما توافقت بجزء من الأجزاء» فتردها إليه» وترد المسألة إلى مثل ذلك. 
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وتبدأ أيها الناظر في الاستقراء: بأن تنظر النصف. فإن لم تجده. لم تطلب ما 
يتركب منه كالربع والثمن» وجزء ال ١١‏ وما أشبه ذلك» وإن وجدته طلبت ما 
ثم تطلب الثلث. ال اب ب او 
ولط 1ل 1 ول 4 
ثم تنظر إلى الخمس» فإن لم نجده. لم تطلب العشرء ولا جزء ال ١6‏ ونحوه. 
ثم تطلب السبع» ثم أجزاء ال ,.١١‏ وال ؟١‏ ونحوها. 
والثلث» فتأخذ السدس» أو النخصف والخمس» فتأخذ العشرء أو السبع 
والثلث» فتأخذ جزء ال »7١‏ وقس على مثل هذا. 
منهء بل تطلب الثلث أو السبع أو التسع» فإن كان خمسة» فاطلب الخمس وما 


وإن شئت طلبت الموافقة عند الفراغ من كل مسألة» وإن شئت تركتها إلى 


آخره. 
أمثلة اختصار المسائل 


- زوجة» وأم» وعشرة إخوة» وعشر أخوات» مات منهم ثمانية إأخوة» وسبع 
أخوات: للزوجة الربع» وللآأم السدس». والباق بين من بقى على سبعة. وتصح 
من 17. 

- زوجة» وأمء وأبء وخمسة بنين» وثلاث بنات» مات ابن منهم» ثم ماتت 
بنتء ثم الزوجة» ثم ابن» ثم الأبء ثم ابن» ثم الأم» ثم بنت» صار الميراث لمن 
بقى وهم ابنان وبنت» فيقسم المال بينهم على حمسة. ظ 


- زوجة» وابنان» وثلاث بنات. مات أحد الابنين» فالأولى من 28 إذا 
أسقطت منها سهمي الابن بقي 5» والسهمان انها بيهم عل 5» لأن الابن 
الذي مات ترك أماء واا ركذف أخوات: فقد استوت 8 الثانية وما بفي 
من سهام الأولى» فاقسم المال بينهم على ". 
أمثلة اختصار السهام 


- زوجة» وابن» وبنت» 9 فَاكلة المتتة تصح المسألتان من "لال للزروجة 

1١غ»‏ وللابن 61» وبين سهامهما توافق بالثمن». فترد إلى منها تسعة » للروعة 
سهمان» وللابن سبعة. 

- زوجة» أبوان؛ ابنتان» ابن ابن» بنت ابن» 4 ماتت الزوجة والأبوان» 
تصح من 27147 وتوافق بالأسباع, فترجع إلى 277 للبنتين 255 ولابن الابن 
سهمان» ولبنت الابن ‏ سهم. 

5- زوجة » وابنان» وبلت » مات ابن ثم بنت»ء نصح من ٠م١٠٠2‏ للزوجة 
25 غ, وللابن 6,. وبينهما توافق بالثمرة) يت إلى 26 للروجة منها 


لالاء وللابن 44. 
التخارج (أو المخارجة) 
تعريفه 
هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من اميراث : في مقابل شيء معلوم 
فق التركة أو هن غيرها: 


وهو عقد معاوضة» أحد بدليه نصيب الوارث في التركة» والبدل الآخر هو 
الملل المعلوم الذي يدفع للوارث امخرج. 

وهو عقد جائز عند التراضي» فإذا تم» تملّك الوارث العوض المعلوم الذي 
أعطيه ‏ وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذين اصطلح معهم. 
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ودليل المشروعية: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته. ع عاتاوهي ل العلة فورّثها عثمان رضي 
الله عنهء مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن رُيُع تمنها على ثلاثة وثمانين ألفا» 
أي دراهم أو دنانير. 
كيفية فسمة التركة عند التخارج 

تختلك القسعة ست الاحوال: 


أ- أن يَحْرجٍ أحد الورثة عن نصيبه لآخرء مقانل ا عا تومن هال الوادت 
الخاص: فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة» وتضم سهامه إلى سهامه. 
مثل: زوج وأخوين شقيقين» أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه» بمال دفعه 
إليه من ماله الخاص» فيضم نصيب الزوج وهو سهمان من أربعة إلى نصيبه وهو 
سهم واحد. فيصبح له ثلا ئة أسهم. ولشقيقه الآخر سهم وأحد. 

- أن يحرج أحد الورئة عن نصيبه لبقية الورئة» في مقابل مال يدفعونه إليه 
من غير التركة بنسبة أنصبائهم : فتكون كل التركة لبقية الورثة بنسبة أنصبائهم. 
ويجعل المخرج غير وارث. مثل زوج وابن وبنت» ثم يخرج الابن والبنت الزوج في 
والنكت للأول الثلثان وللبكت العلع) 

- أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة» في مقابل مال يدفعونه من 
ابا سينا ع وساي اس ريا بالتسناوى+ كا 

- أن برا مال يدفعونه إليه من 
التركة: فتقسم حصة الخارج على سائر الورثة بنسبة أنصبائهم. 
أصل المسألة أو عوطاء في مقابل طرح بدل التخارج من التركة. 


الفصل الثالث - المواريث أو الفرائض وم 


مثل: توفي رجل عن: زوجة» وأختين شقيقتين» وأخت لأم» فصالحت 
الووثة الؤوحة عل مزل من التركة'المسالة عن +*1ع.وتغول إل 17# للتوجة م 
أسهم» وللأختين 8 أسهم» وللأخت لأم سهمان» ثم يطرح نصيب الزوجة وهو 
ثلاثة أسهم من أصل المسألة وهو 2١١‏ فيبقى 2٠١‏ يقسم الباق من التركة» 
فيكون للشقيقة تمانية أسهم. وللأخت سهمان. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 





-١‏ فهرس الأحاديث. 
؟- الفهرس الموضوعي. 


بسم الله الر حمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: ((من يرد 
يوم الدين وبعد: 

فإن من الحقائق البارزة في تاريخ حضارتنا الإسلامية أن علم الفقه كان من 
أكثر العلوم الإسلامية مكانة» ذلك لأنه الميزان المحكم الذي يزن به المسلم عمله 
وسلوكه. وهو حصيلة الأحكام التي خاطب الله بها عباده عن طريق قرآنه 
والبئئة كيه تمل فار [ 

وإ دار الفكر بدمشق لتفخر بأن تقدم 1 01 يشكل لبنة مهمة 2 جدار 
بنائنا الفقهي الشامخ وهو (الوجيز في الفقه الإسلامي) للأستاذ الدكتور وهبة 
مختصرة» علمية دقيقة موثقة» تنم عن سعة إطلاع وعمق فهم لمقاصد التشريع. 

وإقاما للفافدةترات. دار الفكير فادها أن تلحى بالكنان افهنارش علمية 
عل :الوضول إل العلوفة و لاله ونياذ وسير ا. ولفاعق .على الانعاذة هن 
الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا في هذه الفهرسة منهجا نورده مفصلاً ليتمكن القارئ من تتبع 
خحطوات هذا العمل والاستفادة منه الفائدة المرحوة: 

- يتضمن هذا العمل الفهارس التالية: 


-١‏ الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيبا ألفبائيا حسب أطراف الحديث. 


؟١-‏ الموضوعات والمسائل الفقهية. اعتمدنا في فهرستنا لرؤوس الموضوعات 
على مصطلحات وألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها مدلولات فقهية, 
أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. ثم رتبناها ألفبائيا على 
حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة ولو دحلت 
غلبها :يعض الخروف الوائدة على لفيا لامي يندا بالكتالي ولا تو هلا زاد 
عليه من حروف أو كلمات. فمثلاً يرد مصطلح الصلاة» ثم صلاة الاستخارة» 
ثم صلاة الاستسقاء وهكذا... 


- حين يكون للمسألة الفقهية المفهرسة ارتباط بأكثر من موضوع فإننا 
نفهرسها في أكثر من موضع مثل - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة - تم 
فهرستها في البيع وصلاة الجمعة. 
- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهو منهج متميز على النحو 
التالي: [ [ ظ 
أ- الهمزة الممدودة (1) تعتبر ألفين (أأ) في الترتيب. 
البمو :ل وسوعة على نيوا ان على الع كيد الها ا لتر تيس 
- الهمزة المرسومة على واو تعد واوا في الترتيب. 
- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياء في الترتيب. 
- همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفا في الترتيب. 
[ والشكر لله أولاً وآخحرا الذي وفقنا لإتقام هذا العمل» ونرجوه تعالى أن ينفع به 
المسلمين» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
د. محمد وهبي سليمات 


مدير قسم الدراسات والبحوث 
في دار الفكر بدمشق 


٠١٠. هز/5/١ دمشق‎ 


5 فهرس الأحاديث 


آخر ساعة من ساعات النهار 

الله ما أردت إلا واحدة 

أيبون تائبون عابدون, لربنا حامدون 

ابتغوا في مال اليتامى, لا تأكلها الصدقة 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها 

الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

أبقَى منه شيئا إذا خحفضت 

ابن أححت القوم منهم 

أتانا رسول الله يك فأخرجنا له ماء من تور من صفر ‏ 
أتاني حبريلء» فقال: راحع حفصة, فإنها صوامة قوامة 
أتحلفون مسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم 

أتحلفون وتستحقون قاتلكم؛ أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف 
أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلته 
أتصوم النهار قلت: نعم» قال: وتقوم الليل 

اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 

اتقوا اللاعنين» قالوا: وما.اللاعنان يا رسول الله 

اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد 

اتقوا النار ولو بشق ثمرة 0 

أتي رسول الله هه بوضوء فتوضاً فغسل كفيه ثلاثا 
أتي لرسول الله يهُ بسارق قد سرقء فأمر به فقطع 
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حذاني النبي # بوضوء. فتوضأء فغسل كفيه ثلاثاء وغسل وجهه 


- أتي النبي مُه بيهوديين زنياء فأمر برجمهما 


- أتيت رسول الله بوضوء؛ فتوضاً فسمعته يقول يدعو: الله اغفر لي 


- أتيت رسول الله و فرأيته يستاك على لسانه 


- أتيت النبي 8ه فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 


- أتينا النبي # في صاحب لنا قد استوحب النار بالقتل 

- أجاز النبي فَيْةَ أحذ الأجرة على الرقية 

- أجاز النبي وك شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
- أجاز النبي ل العمرى وأبطل الرقبى 

- أجاز النبي ف العمرى والرقبى 

- اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة 
- اجتنبوا السبع الموبقات... أكل الربا 

- اجحتويت المدينة» فأمر لي رسول الله هك بابل » فكنت فيها 
- اجعلوها ف ركوعكم 0 

- اجلس فقد آذيت وأتيت 

- أحب الأسماء إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن 

- احتجم النبي فك فصلى ولم يتوضاً 

- احتجم النبي وُه وأعطى الحجام أجره 

- احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء» فأشفقت إن اغتسلت 
- أحفوا وأنهكوا 

- أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت 2 
- احلف بالله الذي لا إله إلا هو 

- احلقه كله أو دعه كله 

- احلقوا كله أو ذروا كله 

- انحتعن إبراهيم خليل ال رحمن بعدما أتت عليه ثُمانون سنة 
- أخخروهن من حيث أخرهن الله 

- أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك 
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أدار النبي َه ابن عباس وجابرا إلى اليمين 


ادرؤوا الحدود بالشبهيات 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 

أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فأنكحوه. إلا تفعلوه 
إذا أتى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود فليتوضاً 

إذا أتى الرحل الرحل فهما زانيان 

إذا أتيت مضجعك, فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلوا 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا احتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا 

إذا أرقا عدك الرياتقي اللنمعة ولشتمل 

إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا 

إذا استيقظ أحدكم من غنامه؛ فلا يدل يده ف الإناء 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم 
إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل 

إذا افتتح النهار من آحر أيام التشريق» جاز الرمي 

إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خحرحت 

إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا التقى الختانان فقد وججب الغسل 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أمسك عليك فكل 

إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا 

إذا بال أحدكم فليرتد لبوله 
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إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات 

إذا بايعت فقل لا حلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام 

إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخنبث 

إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن ,ينه 

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشر 

إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه 

إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك 

إذا توضأت فمضمض 

إذا توضاتم فابدؤوا مميامنكم 

إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 

إذا جاء أحد كم المسجد؛ فليصل سجدتين من قبل أن يجلس 
إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه 

إذا حلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
إذا حلس الحاكم لتحكم بعث الله له ملكين يسددانه 

إذا حذفت الماء فاغتسل من الحنابة 

إذا حلفت على يمينء فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خير 
إذا حلفت على يمينء فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو ير 
إذا حرج الرحل من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك 
إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه؛ فأبت أن بحجيء 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجبء فإن كان مفطرا فليأكل 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 

إذا رأيتم الر حل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة؛ وأراد أحدكم أن يضحيء فليمسك 
إذا رفعت رأسك من السجود., فلا تقع كما يقعي الكلب 
إذا ركع أحدكم.ء فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
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فهرس الأحاديث 


إذا رسف الفراش: ضدرق تكله ووإن أضابب بعرطا 

إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 

إذا رميتم الجمرة» وذبحتم وحلقتم؛ فقد حل لكم 

إذا رميتم وحلقتم؛ فقد حل لكم الطيب والثياب 

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 

إذا سمعتم النداءء فقولوا مثلما يقول المؤذن 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 

إذا شك احد كوا مثلاتة» قل ايان صلى ثلانا أم ربعا 

إذا صلى أحدكم بالناس» فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسقيم 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها 

إذا صلى الحنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم 

إذا صليتم على الميتء» فأخلصوا له الدعاء 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم, وتبايعوا بالعينة 

إذا فسا أحدكم في صلاته؛ فلينصرف فليتوضاً» وليعد صلاته 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: رينا ولك الحمد 
قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الرحمة تواحهه 


إذ 
إذا قام أحدكم في الصلاة, فلا يغمض عينيه 
إذا قل 0 القتلة» وإذا ذبحتم 00 الذمة 


الجسم 


إذ ل الإمام الصلاة وقعد فأحدث 0 أن 5-6 

إذا قطع السارق فلا غرم عليه 

إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت صلاناك 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 

إذا كان أحدكم على الطعام؛ فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه 
إذا كان أحدكم ف المسجدء فلا يشبكن» فإن التشبيك 

- إذا كان بالرحل جراحة ف سبيل الله والقروح فيجنب 

إذا كان دم الحيضة, فإنه أسود يعرف 
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الوجيز في الفقه الإسلامي 





- إذا كان د أحمر فدينار» وإك كان 0 أصفر 

- إذا كانت لك مائتا درهم. وحال عليها الحول, ففيها خمسة دراهم 
- إذا كنت في غنمك أو باديتك؛ فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك 

- إذا لبستم, وإذا توضأتم فابدؤوا .عيامنكم 

- إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 

- إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من تلاث: صدقة جارية 

- إدا نابكم أمر فالتسبيح للرحال 

- إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم, فإنه إذا صلى 

- إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط حتى لا يسمع الأذان 
- إذا واقع الرحل أهله وهي حائض.ء إن كان دما أحمر فليتصدق 
- إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى, فإن التراب له طهور 

- إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 

- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم, فليرقه 

- إذا ولغ الكلب في الإنا, فاغسلوه سبع مرات 

- اذبح ولا حرج 


ب دن الذي هيه في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليمسرى 


- أذن النبى 8 في أذن الحسنء حين ولدته فاطمة 

- أذن النبي يله لمطلقة بالخروج للحذاذ نخلها 

- الأذنان من الرأس» وكان يتعاهد الماقين 

- اذهب فأطعمه أهلك ظ 

- اذهبوا إلى بعض نسائه؛ فلتغيره بشيء وجنبوه السواد 

- اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه 

- أرأيت إن منع الله الفمرة» بم يأحذ أحدكم مال أخيه 

- أرأيت لو طلقها ثلانا أكان يحل لي أن أراجعها 

> اراك لو اذ نهرا واب اعد كنم رتيل مله كل يوم حخمس مرات 
- ارجع فلن أستعين .مشرك 
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سما 


اعم 


ارجعن مازورات غير ماجورات 


أرخص النبي وي للعباس أن يبيت مكة للسقاية. 


ارذت الحج؟ فقالت: والله ما أحدني إلا وجعة 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

تتاب شرو ذا السكانها امج سار 

ار كبهاء ويلك 

ازغ ولا خرج 

أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 
أسبغ الوضوء, وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق. 
ود له و 

استخلف النبي يل ابن أم مكتوم يم الناس وهو أعمى 
استسقى عمر عام الرمادة» فخطب بالناس 

استسلف النبي ويه بكرا 

استصنع النبي و 1 

استعار النبي وي أدرعا من صفوان بن أمية 

استعار النبي يك فرسا من أبي طلحة [ 

لاستغفروا ربكم إِنهُ كان غَفارا (*) يُرْسِل السّماءً عَلَيْكُمْ ذراراك 
استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد حلف الصلاة 
استتوضيوا بالنسناء تخير ا فإنما هن عند كم عوان 
استوعبت هذه الآية الناس إلى يوم القيامة 

أسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخير تقدمونها 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 

أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأأحر 

الإإسلام يجب ما قبله 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

أسلفوا في كيل معلوم 

أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية 


اش كف آنا وعمار وسعد يوم بدر. فأصاب سعد أسيرين 
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أشمي ولا تنهكي, فإنه أحظى للزوج, وأسرى للوجه 

أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله في كتابه 
أصبت السنة» وأجزأتك صلاتكء» وقال للآخر 

اصنعوا به ما تصنعون .موتا كم 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

اصنعوا لآل جعفر طعاماء فإنه قد حاءهم أمرهم يشغلهم 
اضرب وأعط كل عضو منه حقه» واتق وجهه 

اضمنوا لى ستا من انفسكم أضمن لكم ابلئة: اضدقوا إذا حدثتم 
أطعموهن مما تأكلون. واكسوهن مما تكتسون» ولا تضربوهن 
أعتقوا عنه رقبة» يعتق الله يكل موصو هنين عضرا منه النار 
اعتكف النبي © في العشر الأواخر من رمضان 

اعتمر النبي ين في ذي القعدة» وفي شوال 

اعتمر النبي قي من التنعيم 

أعطه إياه» فإن خي ركم أحسنكم قضاء 

أعطوا الأحير أجحره قبل أن يجف عرقه 

أعطى النبي قي المؤلفة من المسلمين والمشر كين 

أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر 
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم 

أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال 

أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد 

أعلى المتعة خادم, لم دون ذلك النفقة. لم دوك ذلك الكسوة 
اغوذ بالله العظيم, ووجهه الكريم؛ وسلطانه القديم 

أغار رسول الله ييه على بني المصطلق وهم غارون 


اغتربوا لا تضووا 


الجر فق الفقه ا لسادمي 
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سيقو 


اميتي 


اجنم 


اسيم 


0ك 


اغتسل النبي 8ك لإحرامه 

اغتسل النبي #يهُ هو وميمونة من إناء واحد 

اغتسلي لكل صلاة 

أغر على أبنى ضناضا شرق 

اغسل الطيب الذي بك وانزع عنك احبة 

اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك 

اغسلوه ماء وسدر وكفنوه قْ ثوبيه 

أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا 
أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم 

أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم 

أفر الأوداج بما شعت ظ 

أفضل الأعمال: الصلاة ف أول وقتها 

أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

أقاة النبي 2 بالقسامة بالطائف 

أقاد النبي يك رجلاً طعن بقرن ف ركبته قبل البرء 


أقامها الله وأدامها 


اقبل الحديقة و طلقها تطليقة 

اقتتلت امرأتان من هذيلء فرمت إحداهما الأخرى بجر 
اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعّرب 

أقر النبي عل القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
أقرضةابها يكرة العند من بريه وهو ناغود اذا درون الغا 
اقرؤوا على موتاكم «ويس#» 

أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم إلا في الحدود 


- أكثروا من الصلاة على ليلة الجمعة؛ ويوم الدمعة» فمن صلى على صلاة 


07-7 


أكمل المومنين إمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم 
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- ألا أخبر كم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله ا لل 
ل إن الإبل قد غلتء قال الراوي: فقوم على أهل الذهب 1ه 
- ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 00 
- ألا إن دية الخطأ شيه العمد» ما كان بالسوط والعصا 7 
- ألا إن قتيل الخطأ شبه العمدء قتيل السوط والعصا 4/١‏ 
د الاامن بعك متك قيقية افلسد الغتلاة والرضوع حميى 40/١‏ 
- ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ماحد [ [ 0/١‏ 
- ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن 06 
- التي تسره إن نظر» وتطيعه إن أمرء ولا تخالفه 5 
- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض بض 
- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رحل ذكر ع عمسن م/م 
- ألق عنك شعر الكفر واختعن /”,”7 
- ألقوها وما حولها فاطرحوه 1 
- ألك بيئة» قال: لاء قال النبي #َنّ: فلك ,كينه /2 
- الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة 4 
- الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله 455/١‏ 
- الله ورسوله مولى من لا مولى له والخخال وارث 0 
- ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس 8/١‏ 
- ألهتني عن صلاتي» نشيو عا م١‏ 
- أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم 8/١‏ 
- اليس هذا جيرا عن أذ يأتي أحد كم ثائر الرأس كأنه شيطان 5/١‏ 
- إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع ١. ٠‏ 
- أما أبو جحهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك يذل 
- أما إنه ليس ف النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يصل 0 
- أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون م١١‏ 
- أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة ١/.هه‏ 
- أما والله» إني لأحمشاكم لله. وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطر ا" 


- الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة ١/١‏ 


فهرس الأحاديث 


5١١ 





- أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة 

آم رميول الله :8 ابا :قنادة أن مسن ال عر 

- أمر رسول الله 8ه أن يخرص العنب» كما يخرص النخل 

2 افر سول اللناقة باالقمطة رالاسفاق [ 

دام رميو ل الله عبد الله بن عموو بن العاض انر تسر بعر ترد . 

- أمر الناس أن يكون آحر عهدهم بالبيت» إلا أنه خحفف عن الحخائض 

- أمر النبي 8ه أم سلمة بالرمي ليلة النحر 

- أمر النبي وي أم ورقة بنت نوفل أن توم أهلها 

- أمر النبي #ُيكْ أن تحد الشفار» وليرح ذبيحته 

- أمر النبي © أن يغتسل بماء وسدر 

- أمر النبي © بإبرار المقسم 

- أمر النبي يه بدفن شهداء أحد في دمائهم, ولم يغسلوا 

- أمر النبي هوك برض رأس القاتل بالحجارة 

د أئر لقي :8ه يغتلةة ”ابرق دون لماي 

- أمر النبي 8 بقتل الأسودين ل الصلاة العقرب والحية 

- أمر النبي # ثمامة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل 

- أمر التبي © حمنة بنت جحش أن تحلس ف كل شهر ستة أيام 

- أمر النبي يم عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف 
- أمر النبي #َقهُ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم 

- أمر النبي © عمارا بالتيمم للوجه والكفين 

- أمر النبي قي فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم 

- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده 

- امرك أن أقائل الداس يكن .يسهدوا أن له إله إلة الله.وآن مهدا رسول الله 
- أمرنا أن نأحذ اللجذعة من الضأنء والثنية من المعز 

- أمرنا رسول الله يل أن نشترك في الإبل والبقر 

- أمرنا رسول الله #8 أن نغسل الأبحاس سبعا 

- أمرنا رسول الله وه أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على ظطهر 
قرا رسو الله يكل لضي 
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الرجر ل الفقة الأسادمي 





- أمرني رسول الله هك أن أجهر جيشاء فنفرت الإبل 

- أمرني رسول الله و أن أقوم على بدنه» وأن أقسم حلودها 
ب معدو علق النسيف :ولوق 

- أمسوا بالجلاك» فإنه أعظم للبركة 


- أمكء» ثم أمكء» ثم أمكء ثم أباك, ثم الأقرب فالأقرب 


- أمك وأباك وأحتك وأحاك ومولاك الذي يلي ذاك 


أ 


أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس؛ فجاء رسول الله َم 


فجلس إلى جنبه 


- إن 
- إن 
0 
إن 
- إن 
- إن 
- إن 


- إن 


- :إن 


أبي زوجني من ابن أحيه يرفع بي حسيسته وأنا كارهة 
احا أخدت عليه أجرا كنات :الله 

اوفكلتك كلتلق وسسيخ: فأحذ, فقتل» فكل 

أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم 
أعظم الناس ف الصلاة أحراً أبعدهم إليها ممشى 

أعظم النساء بركة أيسرهن صدقة 

أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة 

أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلاات 

الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرحر ف بطنه 


الله تحاوز لي عن أمتي المنطأ والنسيان 


الله تصدق عليكم عنك وفاتكم كك أموالكم زيادهة لكم 


الله تعالى زاد كم صلاة ألا وهي الوترع فصلوها 


اللمتتفاق قال من عادى :لوليا فقن اذقه بطرت 

الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والخنزير 

لطبي تيل اله 

الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 

الله عز وحل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
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- إن الله قد أعطى كل ذي حق حمقه 

- إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
- إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت 

- إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء ف أدبارهن ظ 

- إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

- إن الله ورسوله حرم بيع الدمر والميتة والخنزير والأصنام 

- إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم 
- إن الله يثني عليكمء فقالوا: إنا نتبع الحجارة ظ 

إة اللدضيث أن توق رخفه كما عت ان توت عرانينة 

كان اللميدواك أن عقولا باتكيي من كان بالا فتيافه. زاللة 

- إن الأنصار قوم فيهم غزلء ألا قلتم يا عائشة: أتيناكم 

- إن الأوقاص لا صدقة فيها 

- إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم 
كادي عاض و العيضي رواحت 

- أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر 

- إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشرة 

- إن جاء صاحبهاء وإلا فلتكن وديعة عندك 

- إن الحبشة كان يلعبون عند رسول الله ويهْ في يوم عيد» فاطلعت من 
فوق 

- إن حرحت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء 

- إن خياركم أحسنكم قضاء 

- إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 

0 ربيعة بن رفيع السلمي أدرك دريد بن الصمة يوم حنين 

أن برخلا اعتق سنة اعد عدن نوقه :لمن الد امنا خي رهض 

- أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني 

- أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة النبي و العصر 

- أن رجلاً مر ورسول الله يك يبول» فسلم عليه 

- أن رحلين احتصما إلى رسول الله وي في بعيرء فأقام كل واحد منهن 
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5١‏ الوجيز في الفقه الإسلامي 





- إن رسول الله ف إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 9/١‏ 
ت أن رسول الله 8ه اشغرى طعاما من يهردي إل أجل 7/5 
- أن رسول الله وق أغار على بني المصطلق وهم غارون 0/7 
- أن رسول الله و أقرأه خمس عشرة سجدة 1/١‏ 
- أن رسول الله #يكه أمر أن تؤدّى - زكاة الفطر - قبل حروج الناس 2 4١١/١‏ 
- أن رسول الله 'ك توضأ بفضل غسلها - ميمونة - من الحنابة لكلف 
- إن رسول الله َك توضأ ومسح على الحوربين والنعلين 11/١‏ 
- أن رسول الله و دعا بسّجل من ماء زمزم فشرب 4/١‏ 
- أن رسول الله © رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: اركبها آ ١غ‏ 
- أن رسول الله وي رأى رجلاً يصلي لف الصف وحده. فأمر أن يعيد ادا 
- أن رسول الله و رد اليمين على طالب الحق اله 
- أن رسول الله هيت صلى بذي قرد صلاة الخذوف ال 
بأ سول لله قلام خفلا آنامة عت وضع رشي نيا ا" 
- أن رسول الله © عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من مر أو زرع 1 
- أن رسول الله وو في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة تنس 
- أن رسول الله هي كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ظ 81/١‏ 
- أن رسول الله وَهَه كان يتوضاً في مخضب من صفر 6/١‏ 
- أن رسول الله و كان يحفي شاربه 00 ١/هه‏ 
- أن رسول الله قي كان يخرج نساءه وبناته في العيدين ا" 
- أن رسول الله وت كان يرقد» فإذا استيقظ تسوك "0/١‏ 
- أن رسول الله © كان يغتسل بفضل ميمونة ظ [ 5/١‏ , 
- أن رسول الله وَههُ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس 04 
- أن رسول الله هه كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه 6/١‏ 
- أن رسول الله هيه مسح رأسه حتى بلغ القذال 8/١‏ 
- أن رسول الله # نهى أن يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة 5/١‏ 


- أن رسول الله يك نهى أن يصلى ف سبعة مواطن: في المزيلة: والمجزرة  ١2/١‏ 
- أن رسول الله ههه نهى عن بيع الحيوان باللحم ٠01‏ 


فهرس الأحاديث 





- أن رسول الله #نهُ نهى عن جلود السباع 

٠‏ - أن رسول الله © نهى عن الشغار 

- أن رسول الله يه نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
- إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله 

- أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 

- إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ لا ينكسفان لموت أحد 
- إن شعت حبست أصلها وتصدقت بهاء» فتصدق بها عمر 

- إن شعت فصمء وإن شعت فأفطر 

- إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة 

- إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين 

- إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين .. 
- إن طيب الرجال: ما ظهر ريحه وحفي لونه» وطيب النساء 

د اف افو انعد 

- أن عائشة استعارت من أسماء قلادة» فهلكت 

- أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله 88 
- أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله #هْ ليعجل زكاة ماله 
- إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتأء فانحرها 

- أن علياً كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين؛ ويوم اللدمعة 
د انعبر أضانيه أرقا اف انض :كبر نقالدها مول الله الكت ارضا 
جح إن عمر بن النطاب كان إذا قحطواء استسقى بالعباس 

جا أن قناة حاءفت إل سول« الله فقا فقالت؟ إن اف تو 

- أن فتاة زوّحها أبوها من ابن أيه وهي كارهة 

- إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 8ه لعمرو بن حزم 

- إن القبلة لا تنقض الوضوءء ولا تفطر الصائم 

- أن قدح النبي َي اتكسرء فاتخذ مكان الشّعب 

- إن كان رسول الله ييه ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه 
- إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله» وكبّره وهلله 

- إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يك يكلم أحدنا 
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اسهيدم 


ال كنت فاعلاً فواحدة 

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 

إن الماء لا جنب 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 

أن مسجد رسول الله كان فيه قبور فنبشت 

إن المسجد لا يحل لخائض ولا لنب 

إن المسلم لا ينجس 

أن المشر كين شغلوا النبي وي يوم الخندق عن أربع صلوات 
إن من العنب حمراء وإن من العسل حمراًء وإن من الزبيب حمرا 
شمو قال ةلله خف لها سس كته 7 2 ١:‏ 
إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . 

إن ميتكم يموت طاهراء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 
أن النبي وُه أني بثلثي مد. فجعل يدلك ذراعيه ْ 


أن النبي يك أتي بجنازة رحل ليصلي عليه» فقال: هل ترك شيئا 


أن النبي 6 أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
أن النبي يي أحاز العمرى؛ وأبطل الرقبى ظ 

أن النبي 8ك احتجم وأعطى الحجام أجره 

أن النبي 84 أري الأذان ليلة الاسرائ وابتافة مشاهدة 
أن النبي © استصنع ناا 

أن النبي َه أضجع البدنة 

أن النبي هدُْ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد 

أن النبى هع أقاد بالقسامة بالطائف 

أن النبي #ُن أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
أن النبي ههه أمر أن تحد الشفارء وليرح ذبيحته 

أن النبي َه أمر بإبرار المقسم 

أن النبي #هْ أمر ببناء المساجد في الدور» وأمر بها أن تنظف 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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00 


ها 


2077 


عام 


0 


يد 


أن النبي َل أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم: ولم يغسلهم 

أن النبي قي أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب 

أن النبي يك أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه 
أن النبي قِيّهْ أمر من كان نحر قبله أن يعيد بدحر آ 

أن النبي وي انتهى إلى سبّاطة قوم فبال قائما 

أن النبي يك بلغه أن ناساً ف فتح مكة صامواء فقال: 

آنا النتى اتروع ميمونة بلالا وب :بها حلذلا 

أن النبي قن تزوج ميمونة وهو محرم 

أن النبي هوه تروحها - ميمونة - وهو حلال 

أن النبي وه 6كضمض واستنشق من كف واحدة» فعل ذلك ثلانا 
أن التق :8 يسن بن احلاندى اتسيانية نززنار لفان ايها 

أن النبي 88 جعل لكل أرض حرا 

أن النبي يك جلس فافترش رجله اليسرى؛ وأقبل بصدر 

إن النبي هي جهر في صلاة النسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات 
أن النبي © حبس رجلا في تهمة ثم حلى عنه 

أن النبي 8ق حجر على معاذ ماله» وباعه في دين كان عليه 

أن النبي ##َههْ حفر للمرأة الغامدية إلى ثندوتها 

أن النبي هل خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم احعل في قلبي 

أن النبي َيه حطب.في الاستسقاءء ثم نزل» فصلى ركعتين 

أن النبي 8ت ير غلاما بين أبيه وأمه [ 

أن النبي © رأى رحلاً قد شبك أصابعه 

أن النبي هيه ركزت له العنرة فتقدم وصلى الظهر ركعتين 

أن النبي وي ساق مئة بدنة هدية للحرمء فنحر منها نيفا 

أن النبي يك سأل أهل قباءء فقال: إن الله ينني عليكم 

أن النبي © سجد بالنجم 

أن النبي ويه سكل: أنتوضاً .مما أفضلت الحمر 

أن النبي 8ك صلى بالمدينة سبعا وثمانياً الظهر والعصر 

أن النبي وه صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال: الله أكبر 
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4 الوجيز في الفقه الإسلامي 





- أن النبي هيه صلى ف الاستسقاء ركعتين» كصلاة العيد و" 
مزل نما نرت ولعفا ازي قن بقيدا ول اسه 711/1 
- أن النبي 8ك ضحى بكبش أقرن فحيل 5ه 
- أن النبي © ضحى بكبش عن محمد وآل محمدء وضحى بكبشين أملحين 014/١‏ 


ت أن النبي 8ه طاف مضطبعا ظ 1/١‏ 
ان الى فاع عن اتقمى والاتين مهيا اناكم كينا كنا 0/١‏ 
- أن النبي 8# علمه الأذان» فذكر فيه الترحيع ١/١‏ 
- أن النبي هيك قرأ في صلاة الكسوف ف الأولى بالعسكبوتء وف الثانية بالروم  84/١‏ 
د أن النبي كَل قضى ف المرأة بديتها على عصبة القاتل ا 
- أن النبي َي قضى لابن أي ثابت بن دحداح .ميراثه "١‏ 
ان النبي هه قضى للجدتين من الميراث بالبدنن عض 
إن النبي يي كان إذا أتاه أمر يسرهء أو بشر به عر سنائعدا 1/١‏ 
إن التبن هي كان إذا أطلىء بدأ بعورتى فطلاها بالنورة 3 
- أن النبي #َيُْ كان إذا صلى وسجدء فرّجٍ بين يديه ,>2"/١‏ 
- أن النبي ميك كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما 01/١‏ 
- أن النبي يه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد المغرب عجل 0 
- أن النبي يي كان قاعدا على مكان فيه ماء» فكشف عن ركبتيه ١/عها‏ 
- أن النبي قي كان لا يرقد ليلا ولا نهاراء فيستيقظ إلا تسوك 0 
- أن النبي #8 كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ‏ . اده 
- أن النبى يك كان يجلس ف وسط الصلاة وآخرها متوركا ما 


- أن النبي َو كان يخلل لحيته [ 0 
- أن النبي #ُيهُ كان يدفن الموتى بالبقيع ١‏ 
تن النبي وي كان يصبح جنباً من جماع غير الاحتلام» ثم يصوم رمضان عسل اسم 
- أن النبي © كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب 1,7 


- أن النبي © كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة "04/١‏ 
- أن النبي 8َتهُ كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي ا 
- أن النبي #يك كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 7/١‏ 


- أن النبي ييه كان يلبس برد حبرة قي كل عيد 1 


ظ 


ا 


فهرس الأحاديث 





- أن النبي ييه كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة كلوه 

- أن النبي ييه لعن الواصلة والممقوضلة»: و الواشحة 5 

- أن النبي هله لما ركب راحلته. واستوت به أهل 42/١‏ 

- أن النبي وي نفخ في صلاة الكسوف ١/١‏ 

- أن النبي هه نهى عن بيع الثمار حتى تزهو [ 2 

- أن النبي هيه نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر [ الم 
- أن النبي © نهى عن بيع فضل الماء - الايد 

ان النبي #يّهُ نهى عن بيع الكالىئ بالكالئ ظ بض 

- أن النبي هل نهى عن التخصر في الصلاة. 00 الام 
أن النبي فَيهُ نهى عن السلف ف الحيوان 1/1 

أن النبى 88 نهئ غن قتل النساء 1 

- أن النبي #8 نهى عن المخابرة ” .م 

- أن النبي وي نهى عن المزابنة والمحاقلة 0 

- أن النبي ويه نهى المعتدة أن تختضب اا 

- أن النبي يه وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة 7/١‏ 

- أن النبي ققَكُ يوم خيبر حسر الإزار عن فخحذه؛ حتى إني لأنظر 0 

دا أن عبتا فبونكافض ابعل ورم رهشي الناباة 4/١‏ 

- إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس؛ وإنها لا تحل لمحمد 60١‏ 

- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح ا 
- إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 2 5/١‏ 

- إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها 4/١‏ 

- أن يبعثوا إلى القابل برجل؛ وكلوا وأطعموا 1 

- أن اليهود حاؤوا إلى رسول الله يك برحل منهم وامرأة زنيا 7ه 

- أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا حانه ١0‏ 

- إنا لا نعطي على الإسلام شيئاء فمن شاء فليؤمن أ 

- إنا نحاور أهل الكتاب» وهم يطبخون ف قدورهم [ 1/١‏ 

- أنا وارث من لا وارث لهء أعقّل عنه وأرثه 1/6" 


- أنا يومكذ مختون» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك 0/١‏ 


5 





ممم 


0 


أنت أحق به ما لم تنكحي 

أنت جميلة 

أنت ومالك لأبيك 

أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء 

انصر أخاك ظالما أو لياه قيل: كيف أنصره ظالما 

انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر» 

انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم 

انك تقاتل على التأويل» كما تقاتل على التنزيل 

انكحي - لسبيعة الأسلمية 

انكسرت إحدى زندي» فسألت رسول الله مه فأمرني أن أمسح 
كو ختصعوك الي ولعل يوضخم أن يكور ادن جيسن من رعض 
إنكم تدعوني يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 


إغما الأعمال بالنيات 


إما البيع عن تراض 

إنما حعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 

إنما حرم الله علينا الصدقة المفروضة 

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة 

إغما الربا في النسيكة ؤ [ 

الشهر تحط وعتر وان كلا لصوم را حلق "روم ول لمرو 
إنما صليت كما رأيت النبى قي يصلي 

إنما الطلاق لمن أنخذ بالساق 

إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام 
إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة 

نما كان الأذان على عهد رسول الله ويه مرتين مرتين 
إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في تراب 
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فهرس الأحاديث 





مب 


أعسما 


حدم 


- أنه وَييهٌ صلى ركعتين, فأطال فيهما القيام» ثم انصرف». وانحلت الشمس 


إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبى #ك بكفيه الأرض 


إنما كان يكفيه أن يتيمم) ويعصب على جر حه خحرقة نم يسمح 5 


إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرحل يقدم البلدة 

إنما نهيتكم من أجل الدافة, فكلواء وادخروا 

إنما هذه الآيات يخوف الله تعالى بها عباده, فإذا رأيتموها 

إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام 

إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا د 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم 

إنما هو بضعة منكء, أو مضغة منك 

إنما هو عروق ظ [ 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 

أنه َيه قضى بشاهد ويمين 

أنه كه نهى أن يبال في الماء الراكد 

إنه دم عرق وليس بحيض.. فتوضئي لكل صلاة 

أنه رأى النبي ؤَْ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة 

أنه 88 مر عبد الله بن عمرو بن العاض أن يشترئ بعيرا ببعيرين 
أنه وَيْكُ حرج حين بدا حاجب الشمس 


أنه وَيهُ دعاه يهودي إلى خبز شعير 


أنه م غسل الكفين والوجه والذراعين ثلانا 

أنه في كان أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان 
أنه هيك كان يفصل بين الشفع والوتر 

أنه وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام: المحفة 


إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل 


إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط ف اليقظة 
إنه نور الإسلام - الشيب 

إنها ركسء إنها روثة حمار 

إنها لرؤيا حق 
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الوبجر في الفقه الا ساداقي 





- إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
- إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها 
- أنهر الدم .مما شعت ٠‏ 
- إني أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر 
- إني امرأة أستحاض.ء فلا أطهرء أفأد ع الصلاة 
-دإني لمبت كاحدكم إني اطل يطعمني ري ويسقيي 
- إني والله» إن شاء الله» لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها 
- أهدى النبي وه مئة بدنة 
- أهل النبي 8 لما ركب راحلته: واستوت به 
- أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة 
- أهلي واشترطي أن تحلي حيث حبستني» قال: فأدركت 
- أوجب رسول الله قَيْهُ الإحرام حين فرغ من صلاته 
- أوصاني خليلي بئلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
0050-00 
داأ وك تفارك واذكر الس الله 
- أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي» ثم نرحع؛ فننحر 
- أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؛» فإن صلحت 
- أولم ولو بشاة ظ 
- أولئكك العصاة 
- إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة 
- إياك والضجر والقلق 
- إياك وكرائم أموالك 
- أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولها 
- ائتوني بأربعة منكم يشهدونء قالوا: وكيف 
- أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار 
- أيلعب بكتاب الله» وأنا بين أظه ركم 
- الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في إذنها 
- أبها امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرهاء فإنما تدحله 7 
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فهرس الأحاديث 





- 


ها امرأة استعطرت فخرجحت فمرت على قوم 


١ 7/ ع«‎ 


- أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة 2371/7 ١0/7‏ 


أها امرأة عورة» فإذا خحرجحتء استشرفها الشيطان 

با امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل 

أبما إهاب دبغ فقّد طهر 

أعا رجحل ارتد عن الإسلام فادعه, فإن عاد وإلا فاضرب عنقه 
ما رجحل أفلس فوجد رجل عنده متاعه. فهو أسوة غرمائه 

ما رجحل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه 
أعا رجحل عاهر بحرة أوأمة, فالولد ولد الزنا 

أبما وجل د ا فليترضأء وأي امرأة مست فرجها 

يمان بالله وبرسوله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اللنهاد 

بارك الله لكء وبارك عليك» وجمع بينكما ف ير 

باع جابر للنبي يب جمله واشترط حملانه عليه إلى المدينة 

بت عند خالتي ميمونة» فقام رسول الله يه فقمت إلى جنبه الأيسر 
بدأ النبي وك وضوءه ف السوق, ثم مسح على فيه في المسجد 
برئ رسول الله يَيتهُ من الصالقة والحالقة 

بسم الله. توكلت على الله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل 

بسم الله اللهم صل على محمد» اللهم اغفر لي ذنوبي 

ممم اللمروالله اكير 'الليه لكان بك «وتسد ينا لكتاناة 

بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك وإليك 

يسم اللهء وعلى ملة رسول الله 8 

البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خيار ثيابكمء و كفنوا 
البضاق افق الدتحد خطيفة» وكقارتها ذفنيا. 

بعث:رسول الها ساعباء فا نا الضفةامن أغبيارياء قرو 
بعث النبي 8ه سعاته لأحذ الزكاة 

بعث النبي في منادياً ينادي الصلاة جامعة 

بعثني عمر بن المخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقاء فأمرني أن آعحذ 
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة 
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الوجيز في الفقه الإسلامي 





- بل أنا وارأساه» ما ضرك لو مت قبلي 
- بم أهللت يا علي فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي 


- بني الإسلام على حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


- بعسما شريت ويكسما اشتريتء أبلغي زيدا أنه قد أيطل هاده 
- البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو كول أعدههما الأخر + اعتر 
- بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة 

- بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة 

- بينما أنا أصلي مع رسول الله َك إذ عطس رجل من القوم 
-الية على لدعي والبمون على المذعى عليه 

- تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة 

- التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

- التغاؤب من الشيطان, فإن تثاءب أحد كم فليكظم 

- تحرد النبي مَك لإهلاله واغتسل 

ب تحته» ثم تقرصه بالماء 

- التحيات للهء الزاكيات لله الصلوات لله 

- التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي 
- تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسلء وتتوضاً 

- تربت يداك فبم يشبهها ولدها 

- ترى الشمس؟ قال: نعمء فقال: على مثلها فاشهد أو دع 
- تزوج النبي 8 عائشة وهي صغيرة 

- تروج النبي هيه ميمونة بنت الحارث وهو حرم 

- تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة 
- التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء [ 

- تسحروا فإن ف السحور بركة 

- تصدق به على نفسكء قال: عندي دينار آخر 

- تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان 

- تعجلوا إلى الحج, فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له 
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فهرس الأحاديث 


- تعلموا الفرائض» وعلموه الناس فإنه نصف العلم 

- تقطع اليد ف ربع دينار فصاعدا 

- تكون فتنء» فكن فيها عبد الله المقتول 

- تمتع رسول الله 8 في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
- التمس ولو نخاتما من حديد 

- تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه 

- تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينها 
ا 

ع لفون لني سا قيلها 

- توضأ رسول الله كه ومسح على الحوربين والنعلين 

- توضأ رسول الله يي ومسح على الخفين والعمامة 

- توضاً النبي ؤت بإناء» فيه قدر ثلثي مد 

- توضاً النبي وه مرة مرة» وتوضأ مرتين مرتين 

- توضؤوا ثما مست النار 

- توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 

- التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 

- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة 
- ثلاث ساعات كان رسول الله يه ينهانا أن نصلي فيهن 
- ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أحل» والمقارضة» وإخلاط البر 
- ثلاث لا تؤحر: الصلاة إذا أنت» والجنازة إذا حضرت»ء والأيم 
- ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار» وتأخير السحور 
الثلث والئلث كثير [ 

- ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بهاء هكذا أضافها 

- ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خمرت خطايا وجهه 

- ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 

- ثم اركع حتى تطمئن راكعا 

- ثم ار كع حتى تعتدل قائما 

- ثم اسجذ حتى تطمئن ساحداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 
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- ثم تتضحه ثم تصلي فيه 

- ثم ثنى رجله اليسرىء وقعد عليهاء ثم اعتدل 

- ثم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة 

- ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهاء وأدخل أصبعه 

- الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها 

- الغيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها 

- الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر شاه ميكها 

- جاء رحل إلى النبي وق فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهملكك 


-ٍِ حاء رسول الله #هُ يعودني وأنا مريض لا أعقل 


- امار أحق بشفعته 


- الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائبا 


- جار الدار أحق بدار الجار: والأرض 


- جار الدار أحق بسقبه 


- جزوا الشوارب, وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس 

- جعل النبي هه دية كل ذي عهد ف عهده ألف دينار 

م جعل النبي ول لكل أرض حريا 

- جعل النبي وق ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها 

- جعلت لنا الأرض كلها مسجدا؛ وتربتها طهوراً 

- جلد رسول الله يْهْ أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين 

- جمع رسول الله 8ه بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة 
- الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آحر أمتي الدجال 

- حبب إلى من الدنيا: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني 

- حبّس الأصل وسبل الشمرة 


- حبس النبي 88 رجلا 


- حتى أهل مكة يهلون منها 


- حتى تذوقي عسيلته 


- الحج عرفة 


- الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه 
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بع عن تشمالك ل ع اشبرية اذ يت 
- حج النبي © ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة 25/١‏ 
- حجر عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر 1/١‏ 
- حجوا قبل ألا تحجوا 4/١‏ 
- حجي عن أبيك ْ 23/١‏ 
- حجي واشترطي» وقولي: اللهى على سرغل عست ظ 25/١‏ 
- حد الساحر ضربة بالسيف ظ ليث 
- الحدود كفارات لأهلها ظ 4 
د جز السليم اسنية ظ اي 
- حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي؛ وأحل لإناثهم 1 
- حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب 1 
- حريم الشجر خمسة أذرع مم 
- حسابكما على الله؛ يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما من تاب ما 
- حف القَفا من فعل الممجوس ظ : 0/١‏ 
- حفظت من النبي ويه عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر كم 
- حق كبير الإخنوة على صغيرهم كح الوالد على ولده د 
- حق المسلم على المسلم ست: رد السلام» وتشميت العاطس 0 
- حقه عليها آلا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت» لعنها الله ' ا 
- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 5 
- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين؛ لا إله إلا الله 593/١‏ 
- حالفوا المشركين» وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب ‏ 2 ]هه 
- الختان سنة ف الرحال» مكرمة ف النساء ١‏ 
- حذها من أغنيائهم وردها ف فقرائهم [ 7 «ايواوية 
- خحذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة 53 
- حذي ما يكفيك وولدك ارت ؟*ه #/ 51 9/8 ؟ 
- حرج رجحلان بي سفرء وليس معهما ماء» فحضرت الصلاة 04/١‏ 
- حرج نبي الله يوما يستسقي؛ فصلى بنا ركعتين بلا أذان "44/٠‏ 


- حرج النبي مه إلى المسجدء فقام وكبرء وصف الناس وراءه 14/١‏ 


5 


- حرج النبي #ّهُ من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه 

- خرجنا في سفر» فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم 
- حرجنا مع رسول الله 8ه عام حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة 

- حرجنا مع رسول الله هته في سفرء فكان لا يأتي البراز 

- حرجنا مع رسول الله © في سفرء فمطرناء فقال: ليصل من شاء 

- حسفت الشمس على عهد رسول الله يي فأتى المصلى» فكبر 

- سفت الشمس على عهد رسول الله #8 فبعث مناديا الصلاة جامعة 
- حطبنا رسول الله وْوَههُ فين لنا سنتناء وعلمنا صلاتنا 


- الخمر أم الخبائث 


- خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 


- خمس من الفطرة؛ الاستتحداد والختان» وقص الشارب 


- حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

- خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
- نخير مساجد النساء بيوتهن 

- حير النبي فق غلاما بين أبيه وأمه 

ب خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» 

- خي ركم خي ركم لأهلة وأذا خي ركم لأهلي . 

- دخلت العمرة في الحج - قالها مرتين - لا بل لأبد أبد 

- دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 


- الذعاء موقوف بين السماء والأرضء لا يصعد منه شيء حتى تصلي على 


ناكف 


- دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

- دعو وأريقوا على بوله سحلا من ماء 

- دفن رسول الله © ليلا 

- دفن النبي 8 في حجرة عائشة رضي الله عنها 
- دية المرأة نصف دية الرحل 

- دية المعاهد نصف دية الرجل 


الرجير :في الفقه الإسلامي 
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فهرس الأحاديث 





اسيم 
-_- 
سيمل 
اس 


ذبح رسول الله © أضحيته؛ ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه 
ذبييحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر 

ذكاة الحنين ذكاة أمهء أشعر أو لم يشعر 

ذكروا للنبي يه نومهم عن الصلاة» فقال: إنه ليس في النوم تفريط 
ذلك الوأد الخفي وهي: «إوإذا الموؤودة يلت © [8:1/81-م] 
الذفبونال فته لا .ردأ يك دو لفطل رجاه رشيف الفط 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر إلا هاء 

ذهب حقك 

رآضن الأمر الإسلامء وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 

رأيت ابن مريم له لمة 

رأيت رسول الله قت إذا توضأ لل أصابع رجليه بخنصره 

رأيت رسول الله يي إذا كبّر جعل يديه حذو منكبيه 
راف ومول الله وو بال» ثم نضح فرجه 

رأيت رسول الله © بدأ بالدين قبل الوصية 

رأيت رسول الله #يّ توضأء ثم قرأ شيعاً من القرآن 

رأيت رسول الله هت توضأ فاستوكف ثلاث . 

رأيت رسول الله #لّهُ توضأ نحو وضوئي هذا 

رأ رسول الله َي حين استسقى لنا أطال الدعاء 

رأيت رسول الله 8ه ما لا أحصي يتسوك وهو صائم 

رأيت رسول الله هيه يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد 
رأيت رسول الله © يصلي على راحلته حيث توجهت به 

رأيت رسول الله َك يصلي وف صدره أزيز المرجحل من البكاء 
رأيت رسول الله يه يفصل بين المضمضة والاستنشاق 

رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهر الخفين 

رأيت رسول الله © بمسح على عمامته و خحفيه 

رأيك عنفاق ين عفان غسا :تيه تلا ومسح واه نوا 

رأيت عند أنس قدح النبي وه فيه ضبة 
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رأيت النبي ؤي يصلي متربعا 

رأيت النبي و يكبر في كل رفع وحفض وقيام وقعود 
رأيت النبي هيه يوم حرج يستسقيء, فحول إلى الناس ظهره 
رجع إلي رسول الله # من جنازة بالبقيع» وأنا أحد صداعا 
وك الى فقا ابراه اطي لضي ٠‏ ” 

رجحم النبي وي ماعزا حين أقر بالزنا 

رجحم النبي 6 يهوديين قد زنيا 

رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا 

رخص لنا رسول الله يي في متعة الناس عام أوطاس 

رد النبي وو الغامدية أو الجهنية حين قالت: فوالله إني لحبلى 
رد النبي ههه نكاح خنساء بنت حرام الأنصارية. 

ردوا المنصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث الضغائن 
رض رسول الله رأس يهودي بين ححرين 

رفع عن أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


رك الح لود 


رقيت 57 بيت حفصة؛ فرأيت النبي © على حاجته 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 

رمى رسول الله #هْ حين زالت الشمس 

الرهن .ما فيه 

واقلل الله ترهيا ولا تعد 

الزعيم غارم 

زكاة الأرض يبسها 

زني شعر الحسن» وتصدقي بوزنه فضة 


الرجر ف المقو ال سادمي 
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- زوجحك وولدك أحق من تصدقت عليهم ا 
- سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار أمام النبي يي فسبقه لك 

- سابقني رسول الله وَهَكهْ فسبقته, فلبثنا حتى إذا أرهقني ام 

- سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . 1 

- سألت رسول الله يي أي مسجد أول؟ قال: الاك "4/١‏ 

- سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ىا 

- سألت النبي #ُيكهٌ عن مواكلة المرأة الحائض قال: واكلها 4/١‏ 

- سألنا النبي هه عن المشي خلف الحنازة» فقال: ما دون الخبب عم ا 
- سبحان الله إن المؤمن لا ينبجس [ ١‏ ١ه"‏ 
- سبحانك,؛ اللهم إني ظلمت نفسي». فاغفر لي» ؛ فإنه لا يغفر الذنوب 4/١‏ 

- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي ا 

- سبع للبكرء وثلاث للثيب عه 0 

- سبوح قدوس رب الملائكة والروح ظ 074/١‏ 

- سبى النبي ؤي نساء بني قريظة وذراريهم فباعهم للمشركين 00/1 

- سجدنا مع رسول الله وي في «إإذا المسّماءٌ الشَقّت» 5/١‏ 

- سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا [ م 

- سحاق النساء بينهن زنا ا 

- سر إلى فقير» أو حهد من مقل 4/١‏ 

- سل النبي هه من قبل رأسه سلا 600 اكوم 

- السلطان ولي من لا ولي له 2 ' 1/5 43/5 
ع سكيع سول االلةاطلة ينو لغ التاجهنة والراغيز ف وال اغوالة 1/١‏ 

- السنة أن يخطب الإمام ف العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس 74/١‏ 

- السنة فْ حريم البئر العادية جمسون ذراعا [ 0 
- سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم, ولا آكلي ذبائحهم ١د/عه ‏ 

- السواك مطهرة للفم مرضاة للرب اي 

- سووا بين أولادكم فْ العطية؛ ولو كنك مود الاترثف التسناء ,0 
+سووا صفوفكم, فإن تسوية الصف من عام الصلاة يف 


- سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم, ولينوا في أيدي "1/١‏ 


1 0 الوجيز في الفقه الإسلامي 





- سكل رسول الله هي أي الأعمال أفضل؟ قال: إعان بالله وبرسوله 
- سكل رسول الله ويه أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان 
- سكل رسول الله ههَهْ أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالله ورسوله 
- سكل رسول الله 8ك عن أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل 
- سكل رسول الله ونه عن الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلاما 

- سكل رسول الله هَونهُ عن العربان في البيع فأحله 

- سعل النبي : كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما 
- شارب الخمر كعابد الوئن 

ِ- شاهداك أو يكينه 

- الشريك أحق من الخليط» والخليط أحق من الشفيع 

- شكي إلى النبي هك الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. 
- صارع النبي #8 ركان. فصرعه النبي 85 

- الصائم المتطوع أمير نفسسه, إن شاء صامء وإن شاء أفطر 

- صب المغيرة الماء للنبي 8# وهو يتوضاً 

- صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري» وأبا هريرة في سفينة. 
- صحبت النبي 8ق فكان لا يزيد في السفر على ركعتين 

- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 

- الصدقة على المسكين صدقة 

- صدقة في رمضاد 

- صل على الأرض إن استطعت وإلا أوم يكاء» واجعل سجودك 
داه فيها قائما إلذ ان تخاف الغرق 

- صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 

- صلاة الأضحى» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان 
- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 

- الصلاة ير من النوم . 

- صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته ف بيته وصلاته في سوقه 
- صلاة الرحل قاعداً نصف الصلاة 

ب صلاة الرحل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين 
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فهرس الأحاديث 





- الصلاة الصلاة» وما ملكت أعكانكم 
- الصلاة في أول الوقت رضوان الله» وف آخخره عفو الله 
| - صلاة ف المسجد الحرام مئة ألف صلاة وصلاة في مسجدي ألف صلاة 
- الضلح جائز بين المسلمين إلهاصلحا أجل عخراما أو حرم لاق : 
- صلوا أيها الناس فْ بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته 


- صلوا على صاحبكم 
- صلوا قبل المغرب: صلوا قبل المغرب؛ ثم قال في الثائثة 
- صلوا كما رأيتموني أصلي 


- صلى أبو هريرة مع النبي 585 إلى مكة ف المسير والمقام .بمكة 
- صلى بنا رسول الله و ف كسوف» لا يسمع له صوت 
- صلى رسول الله وه صلاة الكسوف» فجهر بالقراءة فيها 
- صلى رسول الله و على قبر المسكينة السوداء 
- صلى رسول الله قُيَّهُ فنزلت آية» فقال له رحل: يا رسول الله. آية كذا 
ِ- صلى عمر وجرحه يعس دما 
- صلى عمرو بن سلمة بقومه لأنه أكثر قرآناً 
تمان ابي ل حلت آبى بكر قانما ف سرض الذي ماع قد 
- صلى النبي هي على قبر امرأة من الأنصار . 
ْ - صلى النبي ف على النجاشي 
- صليت مع رسول الله © فوضع يده اليمنى على يده اليبسرى 
- صليت مع النبي © الكسوفء فلم أسمع منه حرفاً من القراءة 
- صنع رسول الله #8 في الاستسقاءء كما صنع ف العيدين 
- صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات 
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- صوموا تصحوا 

- صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
- صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا 

- صيد البر لكم حلال؛ وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم 
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مشت رسول التمسكة هين اللكين اتزنى قر أخراضها قلي 
- طاف بي وأنا نائم رحلء فقال: تقول: الله أ كيز 

- الطعام بالطعام مثلاء وكان طعامنا يومئذ الشعير 

- طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان 

- طلق النبي © حفصة ثم راجعها 

- طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 


- الطهور شطر الإيمان 
- الطهور نصف الإيمان 


- الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن نطق فيه 
- الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يبشرب 

- عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم 

- عامل النبي يي أهل حيبر بشطر ما يخرج من الأرض من تمر 

- العائد في هبته كالعائد في قيئه 


- العجماء جرحها جبار 


- العرب بعضهم أكفاء لبعض: قبيلة بقبيلة» ورجل برحل 

- عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد 
- عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة 

- عرفة كلها موقفء وأيام التشريق كلها منحر 


- عرفها سنة 


- عشر من الفطرة: قص الشارب,» وإعفاء اللحية 

- عفي عن أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ظ 
- عق النبي يك عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا 
- عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها 
- علمكم نبيكم كل شيء حتى المخراءة 

- علمنا رسول الله وك ف النلاء أن نقعد على اليسرى 

- علمني رسول الله يلك أن أقول عند أذان المغرب 

- على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي 
+على كل سسلع الغسل زوم المتمعة .ويليين امن ضالج يانه 


لوجير ف الفقة السلافي 
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- على اليد ما أحعذت حتى تؤديه 2 0 الرممك 
0 ا اسم 

- عليك بكثرة السجود., فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله /001” 

- العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول [ ا 

- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ' 450/١‏ 

حمر ة'فل. وماق تغذل :يحيده " ء عع 

- عمل الرحل بيده و كل بيع مبرور. ١‏ ' 1 

- عن الغلام شاتان متكافئتان» وعن الجارية شاة ١ه‏ 

. - العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة» فمن تركها فقد كفر اما 

- العين و كاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 1م 

- العين وكاس نو ام مرفي ١م‏ 

- غبن المسترسل ربا ئ ؟/14 

- غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك 0٠0/١‏ 

- غطوا الإناء» وأوكوا السقاء. فإن في السنة ليلة 8/١‏ 

- الغنى حمسون درهما أو قيمتها من الذهب 0/١‏ 

- غير النبي يق اسم برة إلى زينب 00 0/١‏ 

- غير النبي © اسم عاصية:؛ وقال: أنت جميلة الموه ‏ 

- فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي الا 

- فإذا رأيتم ذلك» فاذكروا الله "١‏ 

- فإذا رفع رأسه استوى» حتى يعود كل فقار مكانه ١5/١‏ 

- فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون 11/5 

- فإذا غضب أحدكم فليتوضاً ظ 5/١‏ 

- فإذا فضخت الماء فاغتسل ٠06/١‏ 

- فإذا كانت أكثر من عشرين ومئة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل 7 847/١‏ 

- فافهم إذا أذلي إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق 0 

- فأقضي له بنحو ما أسمع كاه 

- فأمر بلالا د وأقام, وصلى ١/١‏ 


- فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له ١‏ 
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- فإن الحج من سبيل الله 0/١‏ 
- فإن لم تستطع فمستلقياًء لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 0 
- فإن لم تعرف فاستنفقها 1م 
- فرأينا أن سكوته رضا 304/١‏ 
>اقرعن اله الفلكة عا الببانة:تيك تق امسر ازيم رطان 0 
- فرض رسول الله ييه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 1 
تقرط وجول النة دقار كان النطو م ,رمات غلن الناس :صياعا 4/١‏ 


- فرض النبي يك على كل مسلم قتل رجلا من أهل الككتاب أربعة آلاف درهم 228/1 
- فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر "8/١‏ 


- فرضت الصلاة على النبي ههه الصلوات ليلة أسري به حخمسين م 
- فرق النبي ويه شعره 4/١ ١ ٠‏ 
- ففرق النبي 8 بينهما 11 
- فقال: سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد. ورقع يديه ١/١‏ 
- فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداء وتغتسل للفجر 60/١‏ 
- فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ع/ ه٠١‏ 
- فمن قتل له قتيل فأهله بين حيرتين» إن أحبوا قتلوا 57 
- فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ظ ١0/‏ 
- فهلا ذ كرتنيها 0/١‏ 
- فهلا قبل أن تأتينى به .2 ا 
- فهن لهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء لمن كان يريد الحج 4/١‏ 
- في الإبل صدقتهاء وثي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتها م 
- قي التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين ١١0/١‏ 
- في دية النطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنث مخاض 5-0 
- في العينين الدية» وف اليدين الدية» وف الرحلين الدية 7 
- ف كل أصبع عشر من الإبل» وفي كل سن حمس من الإبل 0 
- في كل حمس شاة ظ 1/١‏ 
- في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون 1 


- في كل كبد حرى أجر 4/١‏ 
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- في المذي الوضوءء وف المني الغسل 

- فيما سقت الأنهار والغيم: العشور 

ددقينا يقنع النعناء والعيوك أو كان عتريا الفقير 

- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصليء, يسأل الله 
- قاء النبي وُوُكْ فلم يتوضاً 

- قاتل الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

- قبل النبي ؤهُ عائشة وهو صائم 

- قبلتكم أحياء وأمواتا 

- قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العى السؤال 
- قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى 
- قد عرفنا كيف نسلم عليكء فكيف نصلي عليك؟ فقال 
- قد ملكتكهاءما معك من القرآن 

- قد وقفت ههناء وعرفة كلها موقف 

- قدم أناس من عكل أو عرينة» فاحتووا المدينة 

- قدم النبي #َيهُ ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم 
- قسم النبي هك أموال بني المصطلق في ديارهم 

- قسم النبي ؤيّمْ حنين ف الجعرانة ظ 

- قسم النبي 5ه في المسير إلى وقعة بدر كل بعير من الأبعرة السبعين 
- قسم النبي هي لنسائه» حتى في مرضه 

- قضاء رمضان إن شاء فرق» وإن شاء تابع 

- قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخحى سترا 

- قضى النبي © أن دية اجنين غرة عبد أو وليدة 

- قضى النبي © بالشفعة فيما لم يقسم.ء فإذا وقعت الحدود 
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- قضى النبي وُقَكه في المرأة بديتها على عصبة القاتل 0 

- قضى النبي وك لابن أي ثابت بن دحداح عيراثه م/م 

- قضى النبي 6 للابنة النصفء ولابنة الابن السدس [ م 

- قضى النبي ييه للجحدتين من الميراث بالسدس نت 

- قطع النبي هه سارق رداء صفوان وصفوان كان نائماً فاك 

- قل: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر 5 

- قلت لبلال: كيف رأيت النبي يي يرد عليهم حين يسلمون عليه مه ١/دهم١‏ 
- قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي ويك إذا دحل 4/١‏ 

- قمت مع النبي وه فبدأ فاستاك وتوضأًء ثم قام فصلى اما 

- قولوا: بسم الله؛ اللهم لك. وإليك عقيقة فلان | ١إلاره‏ 

- قولوا: اللهم صلّ على تحمد وعلى آل تحمد الكو لقي 
- قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة 01/١‏ 

- قيل يا رسول الله أنتوضا من بئر بضاعة "4/١‏ 

- كان آخخحر الأمرين من رسول الله م ترك الوضوء ثما مست الئار ١ح‏ ١/مة‏ 
- كان أحب ما استتر به رسول الله يي لحاجته هدف 44/١‏ 

- كان أذان رسول الله ف شفعا في الأذان والإقامة ١/١‏ 

- كان أصحاب رسول الله وك إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: 2 185/١‏ 

تقبل الله [ 

- كان أصحاب رسول الله 8ك يقولون: إذا أشعر اجنين عه 

- كان أصحاب رسول الله يك ينتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم  85/١‏ 

- كان جبريل يلقى النبي ؤَّه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 6ض 

- كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد ' ظ "8/١‏ 

- كان حكيم بن حزام صاحب رسول الله وي يشترط على الرجل إذا أعطاه  ١٠54/5‏ 

- كان الرحل في عهد النبي © يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ١/ه‏ 

- كان رسول الله 8َيَكهْ إذا اغتسل من الحنابة» يبدأ فيغسل يديه 0/١‏ 

- كان رسول الله و إذا تلا: غير الممغضوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالْينَ4 لا 

- كان رسول الله وم إذا توضأ خلل حاتمه ا 704/١‏ 


- كان رسول الله قَبهُ إذا حرج من بيته قال: بسم الله »5 
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- كان رسول الله وُه إذا دحل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك 4/١‏ 
- كان رسول الله © إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 1/١‏ 
- كان رسول الله © إذا رفع رأسه. لم يسجد حتى يستوي ١6/١‏ 
- كان رسول الله هك إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح /4.” 
- كان رسول الله #ّه إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: الهم ربنا 0,١‏ 
- كان رسول الله وه إذا قام إلى الصلاة قال: وحهت وجهي ا 
- كان رسول الله 8ه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر 074/١‏ 
- كان رسول الله © إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ‏ - 03 
- كان رسول الله وي لا يتوضاً بعد الغسل ا 
- كان رسول الله قَهْ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله ١75/١‏ 
الر حمن الرحيم 
- كان رسول الله يه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ظ 0/١‏ 
- كان رسول الله وك لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس ١/49؟‏ 
- كان رسول الله يك معتكفاء فأتيته أزورة ليلا ظ لمم 
- كان رسول الله َل يأمر المؤذن ف العيدين فيقول: الصلاة جامعة 1/١‏ 
- كان رسول الله © يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننرع خخفافنا 4/١‏ 
- كان رسول الله :ها يانئرها أن ري الرسكاة عن بعد لبي 6/١‏ 
- كان رسول الله 8ق يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض 0/١‏ 
- كان رسول الله و يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع ١م‏ 
- كان رسول الله © يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره ١‏ 
- كان رسول الله وك يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء» فيتوضاً ١و‏ 
- كان رسول الله ييه يدحل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة 0.0/١‏ 
- كان رسول الله قل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يعوه 0 0/١‏ 
- كان رسول الله يه يصلي في البيت» والبانه عله ناك ١14/١ ١‏ 
- كان رسول الله #ُيُ يصلي» وهو حامل أمامة بدت زينب امه 
- كان رسول الله 8ه يعطيني السواك لأغسله» فأبدأً به 5/1١‏ 
- كان رسول الله ويه يفطر على رطبات قبل أن يصلي سام 


- كان رسول الله ههه يقبل الهدية ويثيب عليها ا 
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د كان رسول اللدقة يترها القران علي كل حالما لو يكن عنيا ٠١0/١‏ 


- كان رسول الله © يقسم فيعدل» ويقول: اللهم هذا قسمي ‏ +/3: 
- كان رسول الله فق يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي» وارحمني ١/١‏ 
- كان رسول الله و يكثر أن يقول فق ركوعه وسجوده عب 
- كان رسول الله يه يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه 60/١‏ 
- كان رسول الله كثير شعر اللحية [ 7/1/١‏ 
- كان الركبان يمرون بناء ونحن محرمات مع رسول الله 8# 458/١‏ 
- كان شعر رسول الله وْ فوق الوفرة ١/لاه‏ 
- كان 8 إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ١ع‏ 
- كان 8ه يقول: باسم الله آللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 5/١‏ 
ع كاف شئداق النبي 'ُ على أزواجه خمسمئة درهم [ ماه 
- كان الطلاق على عهد رسول الله © وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 2 ١10/5‏ 
- كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة ١‏ 
- كان قنوت رسول الله ييه في الوتر قبل الركوع ال 
- كان لنا ثوب فيه تصاويرء فجعلته بين يدي رسول الله ييه 0 
- كان لي على رسول الله #هُ حق» فقضاني وزادني ١١‏ 
- كان لي من رسول الله ##َكِ مدحلان بالليل والنهار» وكنت إذا دلت ١95/١‏ 
مان أل طمن الله:6 د نان كدت ذا نمه وطى اق ١/١‏ 
- كان مهر نسائه ويه أربعمئة درهم 17 
ت. كان النبي كن إذا تو الخلاء أتيته .ماء ف تؤر ظ 00 
- كان النبي ف إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه +/.ه 
ب كان النبي وك إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك ١لا‏ 
- كان النبي © إذا توضاأ أذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 0/١‏ 
- كان النبي وت إذا رج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى  45/١‏ 
- كان النبي © إذا حرج من الخلاء قال: غفرانك 5/١‏ 
- كان النبي يي إذا دخل الخلاء» نزع نحاتمه هع 
- كان النبي يك إذا دحل العشر الأواحر أحيا الليل 2 انف 


- كان النبي قُيهَ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ١8/١‏ 


فهرس الأحاديث 





- كان النبي ## إذا كان جنباء فأراد أن يأكل أو ينام توضاً 

- كان النبي يك لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء . 
| - كان النبي فييك لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني 

- كان النبي يه مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه 

- كان النبي # وأبو بكر وعمر يفتحون الصلاة ب مإالْحَمّدُ لِلهِ رب 
ملي 

- كان النبي يك يأحذ من ححيته من عرضها وطولها 

- كان النبي هه يبعث عبد الله بن رواحة؛ فيخرص النل حين يطيب 
- كان النبي #يهُ يتوضا عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
- كان النبي هن يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به 
- كان النبي © يذبح وينحر بالمصلى 

- كان النبي ونه يستحب أن يؤر العشاء التي تدعونها العتمة 

- كان النبي هك يسلم التسليمتون بقوله: السلام عليكم 

- كان النبي يي يسلم تلقاء وجهه 

- كان النبي هه يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب / 

> كاذ الاي :9 بعد لد و عله انرس ورور 

- كان النبي 8 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 

- كان النبي يل يغتسل يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطر 

- كان النبي وه يغتسل يوم الفطر» ويوم النحر 

- كان النبي في يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة 

- كان النبي يل يقرأ في صلاة الفجر يوم اللدمعة #الم (*) تنزيل» 
- كان النبي مل يقرأ في الوتر ب سبح امم ربك الى 

- كان النبي ويه يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير 

- كان النبي ويه يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام» وكان يكتحل 
> كان الى اعد لطن ردكا لله انه الكشق بحن ررق 

- كان نقش خحائمه يت محمد رسول الله 

- كان يصيبنا ذلك مع رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصوم 

- كان يكبر الإمام يوم العيد قبل أن ينطب تسع تكبيرات 
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- كانت أموال بني النضير ثما أفاء الله على رسوله 31/1 
- كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء, وتقف معهن في الصف 0/١‏ 
دك انفاقبية الدية على عي الرسزل 48 تجان عه دار 10 
- كانت للنبي قيهُ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه 49/١‏ 
ب مانت الشتيناء ملس على حتهد رسو ل الله 18 أريعين يوما ١/5ىا‏ 
- كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق» فنهاهم رسول الله #8 ذاد 
- كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين [ اد 
ع كبرو ا الله ترج الله كيو الله كير كيرا 1/١‏ 
- كتب عليكم السعي فاسعوا 40/١‏ 
- كذبت عليها يا رسول الله أذ ام كنا المي ل م١‏ 
- كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ظ احم 
- كسر عظم المت ككسره حيا قا 
- كفارة النذر إذا لم يسم: كفارة يمين ١ه‏ 
- كفن رسول الله وه في ثلاثة أثواب بيض سحولية 0 
- كفنوه ف ثوبيه [ اام 
- كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت /*43 
- كل أيام التشريق ذبح ظ 5ه 
- كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون م 
كز صوق زاتيةة:ؤاكرأة إ3ا تسارت فمرت باللحلس 41/١‏ 
- كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه [ 7 7ه 
- كل مسكر حمرء وكل حمر حرام ظ ل 
- كل مولود يولد على الفطرة [ لد 
كم رع ركاكم بعرو عن رطعاه رالا را دا 
- كلوا من لحمه - حمار الوحش 20 
- كلوا وادحرواء وتصدقوا 0 
- كن حير ابني آدم م 


- كنا إذا كنا مع رسول الله ييه في سفرء وكانت ليلة مطيرة» نادى مناديه 2/١‏ 


- كنا نحيض على عهد رسول الله يي فنؤمر بقضاء الصوم */١‏ 


فهرس الأحاديث 

- كنا نسافر مع رسول الله هيك فلن يعب الصائم على المفطر 
- كنا نعزل على عهد رسول الله و فبلغه ذلك» فلم ينهنا 

- كنا نعزل على عهد رسول الله ويك والقرآن ينزل 

- كنا نغزو مع رسول: الله عَبُ فنصيب من آنية المشركين 

كا شين الس معامن يان وس من ل صر 

- كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله 

- كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وحيته 

- كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله 

- كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل 

- كنت أرى النبي فيه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى برف 

- كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله النبي ول فيضع فاه 

- كنت أطيب رسول الله 8 لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت 
- كنت أطيب النبي هته عند إحرامه بأطيب ما أحد 

- كنت أغتسل أنا ورسول الله يت من إناء واحد 

- كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ونه 

يق ركلا نابو هاحشيت: أذ اسان وول الله كا 

- كنت مع النبي # فتوضأء فأهويت لأنزع فيه 

- كنت نهيتكم عن ادحار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة 
حا كمه لوت كم حو تزيازة القبون زو ويه يانه لذ كوكم مريت 
- كيف وقد زعمت 

- لا أشهد على حور 

- لا اعتكاف إلا بصوم 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 0 
- لاء إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
- لا بأس أن تأحذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء 

- لا تأحذ إلا سلمك أو رأس مالك 

- لا تأكل» فإنك سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر 

- لا تأكلوا فيها إلا أن تحدوا غيرهاء فاغسلوها 
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كلا تجو تنبا غانا بناجر 1/1 
- لاء تبين منك وتكون معصية [ م١‏ 
- لا تتبايعوا إلى الخصاد والدياس 1/5 
- لا تعخحذوا شيئا فيه الروح غرضا ٠‏ 0ه 
- لا تحلسوا على القبورء ولا تصلوا عليها ”م 
دالا تجوز شهادة عحائن :ولا عحائتةة ولآ ذي غمر على أعنيه 0 
- لا وز وصية لوارث إلا أن يشاء الورئة ” 
- لا تحجن امرأة إلا ومعها زوجها 4/١‏ 
- لا تحل الصدقة» فمن التقط كاه ليع قن هن 1م 
دي قن اللميدقة لقي إلا عنيهة كان ق ,سيل الله أ :الال 00/١‏ 
- لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون 00 
- لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغيت 4/١‏ 
- لا تحلفوا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون 2/١‏ 
- لا تفمروا رأسه. فإنه يبععث يوم القيامة ملبيا 5/١‏ 
دالا تدعول الالافكة ريا فيه كلب ولا عنوارة ١/١‏ 
- لا ترموا حتى تطلع الشمس 4/١‏ 
- لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها ظ 4 
- لا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها 0 /4» 
- لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم س0 
- لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو حرم 4/١‏ 
-.لا تسمين غلامك: أفلح, ولا 556 ولا يمارا 234/١‏ 
- لا تشترهء وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته الك 
- لا تشتروا السمك ف الماء فإنه غرر ظ ا 
- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا ١ه‏ 
- لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا 1/١‏ 
- لا تصاحب إلا نا ولا يأكل طعامك إلا تقي ١غ‏ 
- لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها ادا 


عا تعقل العاقلة عدا .ول عدا نر لزا هلل تعاء ويه اعترانا 0 2 


فهرس الأحاديث 





- لا تغالوا ف الكفن فإنه يسلب سلب سريعاً ؤ 
- لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة 
- لا تقام الحدود في المساحد 

- لا تقبل شهادة بدوي على حضري 

- لا تقتلوا أصحاب الصوامع 

- لا تقتلوا امرأة ولا وليدا 

- لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا 

الا تفلو قنييسا فانياء .وله طفاك: ول ضتغيرا 

- لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر ' 

- لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم 

- لا تقع بين السجدتين 

- لا تقعقع أصابعك في الصلاة 

- لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله 

- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ف المساجد 

- لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه ف الدنيا لم يلبسه ف الآحرة 
:قاقر التلاييع فون لنقارة التو معد 0 

- لا تمنعوا إماء الله مساحد الله: وليخرجن تفلات 

- لا تمنعوا النساء أن يخرحن إلى المساحد, وبيوتهن خير لهن . 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

- تخيوا شيب فإ تون اللي ماد الينام يوي بشي 
- لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن 

- لا تكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن 


- لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتها ' 


- لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يخلق ضاويا 

- لا تؤذي امرأة زوجها ف الدنيا إلا قالت روختد ب ون العين 
-لا توطأ حامل حتى تضع.؛ ولا غير ذات حمل حتى تحيض 

لا تحبسن عن:فرائضن الله 

- لا رضاع إلا ما كان في الحولين 
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- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 

- لا زكاة في مال الضمار 

- لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل 

- لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

- لا صدقة وذو رحم محتاج 

اج صلاة بحضرة طعام: ولا هو يدافع الأخبثين 

- لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر 
- لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 

- لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه 
5 صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


- لا ضرر ولا ضرار 


كماد على مزين 


- لا طلاق ف إغلاق 


- لا طلاق قبل ذلك» ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات 
- لا طلاق قبل النكاح, ولا عتق قبل ملك 
- لا قطع في دمر ولا كثر حتى يؤيه الدرين 


- لا قود إلا بالسيف 
- لا قيلولة في الطلاق 
لا كفالة في حد 


- لا مهر أقل من عشرة دراهم 

- لا نذر في غضبء و كفارته يمين 

- لا نذر قي معصية الله ولا فيما لا يتملكه ابن آدم 
- لا نذر قْ معصية» وكفارته كفارة بمين 


- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 
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فهرس الأحاديث 





- لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة 

- لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين 

- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

- لاء ولكن نهيت عن النوح 

- لا يأذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعباء 

- لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً ظ 

- لا يبع أحدكم على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خخطبة أخيه 
- لا يبول أحدكم فْ مستحمه ثم يتوضاأ فيه 

- لا يتم بعد احتلام 

- لا يتوارث أهل ملتين حي 

- لا يجتمع دينان ف جزيرة العرب 

- لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 
- لا يجني جان إلا على نفسه ‏ 

د لة ضيو مر الاعقلية ل هالونا الا رذق رجه 

- لا يحرم الخرام الحلال 

- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني . 


- لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن 
- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه 

- لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 

- لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها 

- لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
- لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام ظ 


- لا يحلف أحد على بمين آثمة عند منبري هذاء ولو على سواك أخضر 


- لا يخرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين 

- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك المخاطب 
- لا يخلون رحل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان 
دالا يذععل الحلامكة إلا غرماء ورخص للعطابين 
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- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

- لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 

- لا يسأل بوجه الله إلا اللجنة 

5 لا يصلح الناس إلا هذا 

- لا يصلي أحد بحضرة الطعام, ولا هو يدافعه الأخحبثئان 

- لا يصلي أحد عن أحدء ولا عو عقن العدم رلك ملعت 
- لا يصلي الإمام ان مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه 
- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب 

- لا يغسل موتاكم إلا المأمونون 

- لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه 


- لا يفرك مؤمن مؤمنة: وإن كره منها تخلقاء رضي منها خلا آخر 


- لا يقاد الوالد بالولد 


- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 


- لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
خلا يقل اللةافاةة ساتضن إل بار 


- لا يقتل حر بعبد 
- لا يقتل مسلم بكافر 


- لا يقرأ أحد منكم شيكا من القرآن وإذا جهرت بالقراءة 
د الي ااننيبولة الخال شيا عن القران 

- لا يقضي القاضي وهو غضبان 

- لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن 

- لايمس القرآن إلا طاهر 

- لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 

- لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا 

- لا ينظر الله إلى رجحل جامع امرأته في دبرها 


- لا ينكح المحرم ولا ينكح 
- لا يؤمن الرحلّ الرحل في سلطانه؛ ولا يقعد ف بيته 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
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ام 0 


فهرس الأحاديث 

- لابأس أن تأخحذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء 

- لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرء وأخروا السحور 

- لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء 

- لايزال الناس مخير ما عجلوا الفطر 

- لبى النبي وُه دبر صلاته 

- لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إن الحمد والنعمة لك 
٠‏ - لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر 
- لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

- لصنم؟ قالت: لاء قال: لوثن؟ قالت: لا 

- لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

- لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها 

- لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها السرج 

ع انين الله لحلل برالسلر له 

- لعن الله النائحة والمستمعة 

- لعن الله الواشمات والمستوشمات»ء والمتخمصات. والمتفلجات 
- لعن رسول الله هيه آكل الربا وموكله وشاهده 

- لعن رسول الله فقُيَعَهْ المتشبهين من الرحال بالنساء والمتشبهات 
- لعن رسول الله هلك المحلل والمحلّل له 

- لغدوة أو روحة في سبيل الله تحير من الدنيا وما فيها 

- اللغو في اليمين: كلام الرحل ف بيته: لا والله» وبلى والله 

- لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 

- لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله 

- لكل من حلق رأسه؛ بكل شعرة سقطت: نور يوم القيامة 

- لكني أصوم وأفطر؛ وأصلي وأنام» وأمس النساء 

- للصائم عند فطره دعوة لا ترد 

- لم يجعل النبي # لفاطمة بنت قيس نفقة ولا سكنى 

- لم يزل النبي 8ك ملبياً حتى رماها 

- لم يسجد النبي ويه في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة 
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- لم يقض النبي #هُ فيما دون الموضحة بشيء 
- لم يكن النبي هي على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه 
- لما كسفت الشمس على عهد النبي فيه نودي أن الصلاة جامعة 


لما نزلت: اقَسبَحْ باملم رَبك العَظِيم قال النبي يي: اجعلوها ف 
ركوعكم 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

اللهم آتنا ف الدنيا حسنة» وف الآحرة حسنة 

اللهم احعل في قلبي نوراء وق بصري نوراًء وف سمعي نورا 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين 

اللهم اجعله حجاً مبروراًء وذنبا مغفوراء وسعياً مشكورا 

اللهم اسقنا غيثاً مغيثا مريئاً غدقاً بحللاً 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا 

اللهم اغفر للمحلقينء قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين 

اللهم اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافه وأكرم نزله 

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله؛ وأوله وآخره 

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي ف رزقفي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرتء وما أسررت وما أعلنت 
اللهم اغفر لي. وارحمني» واهدني» وعافني» وارزقني 

اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها وزرا 

اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمكء والأمن أمنك 

اللهم إن هذا عم نبيك #8 نتوجه إليك به» فاسقنا 

اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والضنك 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا #هُ فتسقيناء وإنا تتوسل 

اللهم إنا نسألك في 00000 البر والتقوى» ومن العمل ما تحب 
اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك ونتوب إليك 

اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليكء, وبحق ممشاي هذا 
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- اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما حبلت عليه» وأعوذ بك 5316 
- اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل 51/١‏ 
- اللهم , إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 4/١‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) ومرعذاب القبر ,>,3/١‏ 
- اللهم إ: ني أعوذ بك من المغرم والمأثم ْ 0/١‏ 
- اللهم إني توجحهت إليكء ويك اعتصمت» اللهم اكفني ما أهمني 4/5 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللولار 
- اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض 0/5 
- اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت [ ١/ت."”‏ 
دا الهم ازهيل توانه ما قراناة إلى :فذق 0 1/١‏ 
- اللهم بارك لي في أهلي» وبارك لأهلي في» وارزقهم مني 0 

- اللهم رب السموات وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقللن ا 
- اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة ١4/١‏ 


- اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرضء وملء ما شعت 20 ١/5/٠ا‏ 
- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم ١/١‏ 


0 وغلن رزفقك أفطرت» وعليك تو كلك [ 0/١‏ 
- اللهم منك وإليك عقيمة فلان ظ ْ اماه 
-اللهم هذا إقبال ليلك: وإدبار نهارك ا 
ا ا 4 
د لو مقرفة كويلة: لكان خيرا للك ظ ظ عه 
- لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل انف أولى بالمسح من أعلاه ١/مو‏ 

- لو كانت فاطمة بنت محمدء لأقمت عليها الحد 0 
عاو كيث ثرا اتحدا أن تسج انود لأمرت المرأة م 
- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم 0 
- لو يعلم المار بين يدي المصلي» ماذا عليه من الإثم ١6/1١‏ 
- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول؛ ثم لم يجدوا ١/١‏ 
- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل 4/١‏ 


- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 14/١‏ 


0 الوجيز في الفقه الإسلامي 





- لولا أني أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها م 

- لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قو 

- لي الواحد يحل عرضه وعقوبته ف عرده؟ 
- ليتصدق الرجل من ديناره؛ ول ل ويه ا [ 
- ليحرم أحدكم ف إزار ورداء ونعلين 7 0/5 

- ليس على الذي بان البهيمة حد 20 

- ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع 2 

- ليس على المستود ع غير المغل ضمان /,> 

- ليس على المسلم ف عيده صدقة إلا صدقة الفطر 400/١‏ 

- ليس على المقهور يمين 4/١‏ 

- ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير ١‏ 

- ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ١3م‏ 

- ليس عليها غسل حتى تنزل 001/١‏ 

عالس:ق اقفن غقيرين مشالا دن الذهنيم ولا في أقل من مائتي درهم 0/١‏ 

- ليس ف النضراوات صدقة 1/١‏ 

- ليس في النوم تفريطء إما التفريط على من لم يصل الصلاة ل 

- ليس في هذه الأمة مذدّء ولا تحريد» ولا غل 7 

- ليس فيما دون حمس ذود صدقة نم 


- ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة؛ ليس فيما دون حمسة أواق 518/١‏ 


- ليس لأحد أن يعطى عطيته؛ فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده .> 


> ابن لحرن طانم سق 01 

- ليس لقاتل ميراث 04/8 
- ليس لقاتل وصية 42 73/8 
- ليس للولي مع الثيب أمر اك 
- ليس لمتحجر إلا ما طابت به نفس إمامه 5-0 

- ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب 1/21١‏ 

- ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرحل فرسه؛ وملاعبة أهله ”0 


- ليس منا من حلف بالأمانة 43/١‏ 


فهرس الأحاديث 


- ليس منا من ضرب المندود» وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية 
- ليصل من شاء منكم ف رحله 

د ليطلقهنا لاهرا أو" تائيه 

- ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؛ ثم الذين يلونهم 

- لينتهين أقوام عن ودعهم الدمعات؛ أو ليختمن الله على قلوبهم 
- لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ف الصلاة 

- ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا 

- ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا 

- ما أسكر كثيره. فقليله حرام 

- ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جر ظفر 

- ما ألقاه البحر أو جحزر عنه فكلوه» وما مات فيه فطفا 

- ما أمرت بتشييد المساجد 

- ما أنهر الدم, وذكر اسم الله عليه» فكلوا ما لم يكن سنا 

- ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد» وأربعاً إذا ائتم.مقيم 
- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- ما ترك النبي #يَنهُ الوضوء ما مست النار حتى قبض 

- ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله شيء يريد أن يوصي 

- ما دون الخبب 

جه زايك اخذا بعك رسيوك الله كل الكل وها ررنة لامجا مله 
- ما رفع إلى رسول الله قَيَكُ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو 
- ما صلى رسول الله ب العشاء قطء إلا صلى أربع ركعات 


- ما ضرب رسول الله قْيَهُ امرأة له ولا حادماء ولا ضرب بيده شيئا قط 


_- ما عفا رحل عن مظلمة إلا واه "الله دياك ' 

- ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم 
- ما قاتل رسول الله وي قوماً قط إلا دعاهم 

- ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت 

- ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود 
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ا الوجيز في الفقه الإسلامي 


- ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن 

- ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام 

- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان 
- ما من رجل أقمت غَليه سر كينابعة :تابد في نفسي 

- ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلي 

- ما من رجحل يصاب بشيء في جسده. فيتصدق به إلا رفعه الله به 

- ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان 

حامق ملم يقرضن سلما قرها دري إلة كان كصدفةهرة 

- ما منكم من أحد يتوضأء فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
- الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه 

- الماء من الماء 

- مازال رسول الله وك يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا 

- ما لك ولهاء دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءها 

- مالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: وا كم صدقة 

- المتلاعنان لا يجتمعان أبدا 

- المتلاعنان يفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا 

- مثل المصلي كمثل التاجرء لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله 
- مره فليراجعهاء أو ليطلقها حائضا أو حاملاً 

- مروا أبا بكر فليصل بالناس 

- مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 

ج|لجياد ل ام ترف ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى 

عاك انجو لبد لاينة اسلوياع عن اخيلكها ونه عرب 

- المسلم يذبح على اسم الله سمى الله أو لم يسم 

- المسلمون تتكافا دماؤهم 

- المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والثار 


- المسلمون عند شروطهم 


- المضمضة والاستنشاق سنة 
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فهرس الأحاديث [ ٠‏ ده 





- مطل الغني ظلم ؟ ممه ماه 


- مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى 00 

- مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير ظ ١/1‏ 
- ملعون من أتى امرأة في دبرها +إلاع. #/ ١١‏ 
- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه [ 57 

- من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليسو بينهم في المجلس عه 

- من أتى بهيمة فاقتلوه, واقتلوها معه يا بم 

- من أتى حائضا أو امرأة ف دبرها أو أتى عرافا فصدقه +7 ؛, #/غ ١١‏ 
- من أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا 0 

- من أحاط حائطأ على أرض فهي له 0 

- من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة ا 

- من أحيا أرضاً ميتة فهي له [ ٠‏ ا . 

- من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسباء لم بحت قلبه ١‏ 

- من أخحذ م من الأرض للها فإنه يطوقه يوم القيامة سس اسم 
- من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 6/١‏ 

- من أدرك ركعة من الصلاة. فقد أدرك الصلاة +١‏ /.”” 
- من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح الوعد 

- من أدرك ماله بعينه عند رجحل أفلس أو إنسان أفلس [ 3200 

امن ادعى إلى غير انيه أو انتم ال غير موالية 00 عه 
حنيخ اتا جر احيرا عليه جره ١١0 ٠‏ 

- من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج 0/١ ٠‏ 

- من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه ظ ١غ‏ 

- من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزك معلوم | *«للم» 

- من اشترى شاة محفلة فوحدها مصراة» فهو بخير النظرين ْ .”7 

- ن اشترى ما لم يره» فهو بالخيار إذا رآه ا س7 
- من أشرك بالله فليس .حمحصن ش اام 

- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه 0 
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- من أطعم جائعاء أطعمه الله من ثمار الخنة» ومن سقى مؤمنا 

- من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء 

- من أعطاها مؤبحراء فله أجرهاء ومن منعها فإنا أخذوها 

- من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة» ثم راحء فكأنما قرب بدنة 

_- من أفضى بيده إلى ذ كره ليس دونه سترء فقد وجب عليه الوضوءع 

- من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة:؛ ولا مرضء لم يقضه صوم الدهر 
- من أقال نادما بيعته» أقال الله عسرته يوم القيامة 

- من اكتحل فليوتر. من فعل فقد احسن, ومن لا فلا حرج 

- من القى سلاحه فهو حر 

عام باع جحلد أضحيته؛ فلا أضحية له 


- من بدل دينه فاقتلوه 


- من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين 

- من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة لبيضها 

- من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله» بنى الله له مثله في اللحنة 
مووي قوس شيل 4ل اشيهم فهو اق قار سحت بتري جهن سال 
- من ترك مالا فلورئته» وأنا وارث من لا وارث 

3 من :دك تنسكا قعلية الذء 

- من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 

- من توضأ على طهر» كتب له عشر حسنات 

- من توضأ فأحسن الوضوء.؛ ثم أتى الجمعة؛ فاستمع وأنصت» غفر له 
- من توضأ نمو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه 
معني افيه امس د رن اج 
ِ مو ها قاها ول النانى فق ذبح بغير سكين 

- من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 

عدي مقافظ عاريا كافك له تور وزوهانا و از بزوم القيامة 

- من حدئكم أن رسول الله ويك بال قائما فلا تصدقوه 


- من حرّق حرقناه» ومن غرق غرقناه 
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- من حسن إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه ا 

- من حلف بغير الله فقد أشرك - (إلاقى ك/امهة. 
- من حلف على يمينء قراف طبرم سي ابيا فليأت الذي هو خير 20/١‏ 

- من حلف على بمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه 4/١‏ 

- من حلف على بين هو فيها فاحرء ليقتطع بها مال امرئ مسلم ١/لامع.‏ ”امه 
- من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث 4/١‏ 1/5مه 
- من حمل علينا السلاح فليس منا 0 

- من خير خصال الصائم: السواك /ه» 

- من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى أبا القام مده 

- من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيعم ١‏ فلحا 

- من سافر من دار إقامة يوم الجمعة» دعت عليه الملائكة ١إهوه”‏ 

- من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 1 

عمق ناز عبدلنا مره الله قي الدنيا والاخحرة | لد [ ظ 
- من سمع رحلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردَّها الله مغك 0.0/5" 
- من سمع النداء؛ فلم يجبه» فلا صلاة له إلا من عذر 1/١‏ 

- من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ظ عه ١١‏ 

- من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ظ 2-5 

- من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة 000/١‏ 

- من شاء اقنطع ظ ظ 48/١‏ 

حي بارع بيجم ظ ل 

- من شرب الخمر. فاجلدوه ظ ظ .ةع 

- من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء ا لمم 

- من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة ١/لاهع‏ 

- من شه عيفه ثم وضعة قدمه هدر ظ ا 

- من صلى على ميت ثي المسجد فلا شيء له 1/١‏ 

- من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بني له بيت في الحنة 0/5 

- من عادى لي وليا فقاد آذنته بالحربء وما تقرب إلى عبدي الول . 


- من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة 0 036/١‏ 
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- من عزى أخاه .تمصيبة» كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة 6/١‏ 

- من عزى مصابا فله مثل أحره ا 

- من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ظ ليضف 

- من غدا إلى المسجد وراح, أعد الله له ف الجنة زلا ١ت"‏ 

- من غرق غرقناه 40 

- من غسل ميتا فليغتسل؛ ومن حمله فليتوضاً 1/١‏ ١/مء٠١‏ 
- من غشنا فليس منا ظ 70 [ 
- من فاته الحج فعليه دم, وليجعلها عمرة» وليحج من قابل اهلك 

- من فطر صائما كان له مثل أجره؛ غير أنه لا ينقص من أحر الصائه ام 

- من فقه الرحل: إقباله على حاجته. حتى يقبل على صلاته 0/١‏ 

- من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 4 

- من قام ليلتي العيد؛ محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب 0 0م 

- من قتل دون أهله فهو شهيد م 

- من قتل دون دينه فهو شهيد؛ ومن قتل دون دمه لس 

- من قتل عصفورا عبثاء عج إلى الله يوم القيامة 8 ١ه‏ 

- من قرأ سورة الكهف ف يوم اللجمعة أضاء الله له من النور 2 6/١‏ 

- من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا من أنت يم 

- من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساءء فلا صلاة له 574/١‏ 
امن كان مالف فلات الله أو العبييف ؟إلده ا/ؤده 
- من كان له امرأتان فمال إلى إحداهماء حاء يوم القيامة ع 3/8 
- من كان له شعر فليكرمه ا 1ه 

- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين 20 5// 

- من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يسقين ماءه زرع غيره ا 

- من كانت له أرض فليزرعهاء لكي كلك بدلا بربع ام 

- من الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, وقتل النفس ١‏ 

- من كشف حمار امرأة ونظر إليهاء فقد وحب الصداق  11/١ ١‏ 

- من كل أربعين درهما درهم ١‏ 1 


- من لم يأخذ من شاربه فليس منا 00 ١(/دة‏ . 


فهرس الأحاديث / ظ 5 


الي 252 يه سدسصنشةا 


- من لم يجد نعلين فليلبس حفينء ومن لم يجد إزارا ع 

- من لم يدع قول الزور والعمل به: فليس لله حاحة في أن يدع طعامه ١م‏ 

جايون ناكم سل او قاض :لدو لد لاقل 21/7 

- من مات وعليه صوم صام عنه وليه ظ ظ _»44/١ 7/١‏ 
- من مر على المقابر» فقرأ قل هُوٌ اللَهُ أحَدهُه إحدى عشرة مرة 8/١‏ 

- من مس الحصى فقد لغا 01/١‏ 

- من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً اه 

- من مس فرجه فليتوضاً ما 0 الحم 0 
- من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها الحرنى لونم 
- من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ١//ا.ه‏ ١/.له‏ 
شين تدر تدرا أن مسيية افكنار ته فار يد ا 

- من نذر وسمئ فعليه ما سمى 0000000 ١/94.ه‏ 

- من نزع يده من طاعة إمامه. فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة له 00 

- من نسي وهو صائم: فأكل وشرب فليتم صومه. فإنا الله أطعمه اك 

- من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة ‏ 213/6 

- من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا .. ا 00000 ١/وله‏ 

- من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ل 

- من وجدموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل ا الى 

- من ولي يتيما له مال فليتحر له ولا يتركه تأكله الصدقة 00 531/١‏ 

- من يتصدق على هذا؟ فصلى معه رحل من القوم 0007077070 50/١‏ 

- من يشتري بئر رومة» فيوسع بها على المسلمين وله الجية 000 055/50 

- المنحة مردودة. والعارية مؤداة اخ ربياس خا ب 364400 

- المؤمن لا ينحس حيا وميتا 00 1 م و 0 . 
- الناس شر كاء في ثلاثة [ ظ ا 1و" 
- ناول سعد النبي © ملحفة صفراء بعد الغسل فاشتمل بها ظ 854/١‏ 

- ناوليني الخنمرة من المسجدء فقلت: إني حائض 7" 


- حر النبي 9م ثلاثا وستين بدنة بيده» ثم أعطى عليا فنحر 11/١‏ 
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- نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فاتحروا في رحالكم ارمع 
- نحرنا مع رسول الله يك بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ١/ما١ه‏ 
- نحن نعطيه من عندنا ' ٠‏ 5ه 
- نذر عمر بن الخنطاب ف الحاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام 224/١‏ 
- نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال»# [التوبة: ]٠١48/9‏ ١/1ه‏ 

- نعم الإدام الخل ظ - 
- نعم إذا رأت الماء ٠١00/١‏ 
- نعم, إنما النساء شقائق الرحال 3 
- نعم رأيت رسول الله وك بال» ثم توضأ ومسح على خفيه 4 

- نعم» وما أفضلت السباع كلها 2 5-528 

- نعم ولك أجر [ 4/١‏ 
- نعى النبي وَيهُ شهداء مؤتة 50 
- نعى النبي هُ لأصحابه النحاشي ف اليوم الذي مات فيه 0*1 
- النفخ في الصلاة كلام 1 [ ١/1‏ 
- نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 0" 
- نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول؛ أو أن يستنجي ١ه‏ 

- نهاني رسول الله وت عن ثلاث: عن نقرة كنقر الديك ١/مما١‏ 
2 هرا عون فوط مر م . 5/ه١١‏ 
- نهى رسول الله وك أن يبال في الحجر 2 

- نهى رسول الله وك أن يبال في الماء الراكد 43/1 

"زفي وم ول الله 5ه انيدل الرجل قانما 5.١‏ 

- نهى رسول الله وُه أن يتوضاً الرحل بفضل طهور المرأة ف 

- نهى رسول الله ل أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة 2 ١48/١‏ 
- نهى رسول الله قْيَهْ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها +/ ١١‏ 
- نهى رسول الله #8 أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خخلفه 2 ١/١‏ 
- نهى رسول الله يت عن استعجار الأجير حتى يبين له أجره يي 
- نهى رسول الله وه عن أكل كل ذي ناب من السباع 1ه 


- نهى رسول الله #َيههُ عن بيع الحيوان باللحم | دك 
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- نهى رسول الله قيهُ عن بيع الصبرة من التمر, لا يعلم كيلها 
- نهى رسول الله ويهُ عن بيع الكالئ بالكالىئ 

- نهى رسول الله ويهُ عن البيعتين في بيعة 0 

< فق رول الله#قاعي الفلوين على ماتدة عليها التهر 

- نهى رسول الله ويك عن الشغار 

- نهى رسول الله ويكُ عن القزع 

- نهى رسول الله وُه عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة 
- نهى رسول الله #كْ عن نتف الشيبء وقال: إنه نور الإسلام 
- نهى رسول الله َيِه عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
- نهى رسول الله هه عن الوصالء, فقالوا: إنك تواصل 

- نهى رسول الله وه في حجة الوداع عن نكاح المتعة 

- نهى رسول الله 8 يوم تيبر عن لحوم الحمر الأهلية 

- نهى النبي يت أن تحلق المرأة رأسها 

- نهى النبي في أن تنك المرأة على عمتها أو خحالتها 

- نهى النبي هي أن يجلس الرحل في الصلاة وهو معتمد على يده 
- نهى النبي #8 أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المحروح 

- نهى النبي يك أن يصلي الرحل ورأسه معقوص 

- نهى النبي © عن بيع الشمار حتى تزهو. 

- نهى النبي 8َههُ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

- نهى النبي م عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح 

- نهى النبي 8و عن بيع حيل الحبلة 

- نهى النبي هوه عن بيع الحصاة 

- نهى النبي مُه عن بيع السنين والمعاومة 

- نهى النبي يه عن بيع العربان 

- نهى النبي قيْهُ عن بيع الغرر 

_- نهى النبي هُْ عن بيع فضل الماء 

- نهى النبي وُلهُ عن بيع ما لم يخلق 

- نهى النبي © عن بيع ما لم يضمن 
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- نهى النبي © عن بتحصيص القبورء وأن يكتب عليها 

- نهى النبي يه عن التخصر في الصلاة 

- نهى النبي 8ت عن ثمن الكلبء. ومهر البغي» وحلوان الكاهن 
- نهى النبي هه عن ربح ما لم يضمن 

- نهى النبي #ل عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرحل فاه 
- نهى النبي ويهُ عن سلف وبيع 

- نهى النبي كه عن شراء العبد الآبق» وعن شراء ما في بطون الأنعام 
- نهى النبي و عن عسب الفحل 

- نهى النبي ويه عن قتل الضفدع 

- نهى النبي هدُهُ عن قتل النساء 

- نهى النبي قُيهْ عن قتل النساء والصبيان 

- نهى النبي يك عن قفيز الطحان 

- نهى النبي #ُي عن لبستين: اشتمال الصماءء وأن يحتبي 

َ نهى النبي وقهُ عن المخابرة 

- نهى النبي ونه عن المزابنة والمحاقلة 

- نهى النبي © عن النذر وقال:.إنه لا يرد شيا 

- نهى النبي كي عن نقرة الغراب» وافتراش السبع 

- نهئ النبي فل قي الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب؛ وافتراش السبع 
5 نهى النبي له المعتدة أن نض 

- هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهم درهماً 

- الهبة جائزة إذا كانت معلومة» قبضت أو لم تقبض 


- هجر النبي و نساءه» فلن يدخخل عليهن شهرا 


- هدايا العمال غلول 
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- هذه بتلك 

- هذه رحمة, جعلها الله في قلوب عباده 

- هكذا كان وضوء رسول الله وه 

- هكذا كان وضوء نبي الله ظ 

- هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا ولا آية 

- هل تسمع النداء؟ قال: نعم؛ قال: فأحب 

- هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله 
. هل عند كم من مغربة خبر؟ قال: نعم رحل كفر بالله تعالى 
- هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

- هلا ت ركتموه» لعله أن يتوبء فيتوب الله عليه 

0 هو أطيب طيبكم 

- هو شيء دسره البحر» لا حمس فيه 

- هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

- هو المحلل, لعن الله المحلل والمحلل له 

- وابدأ .من تعولء» فقيل: من أعول يا رسول الله قال: امرأتك 
- وإذا شك أحدكم ثيْ صلاته فليتحر الصواب 

- واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

- والذي لا إله غيره» ما صلى رسول الله هيت صلاة قط إلا لوقتها 
- والشهداء حخمسة: المطعون والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم 
- والصبر ضياء 0 

- والصلاة الوسطى: صلاة العصر 

- والله العظيم ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه 

- والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

- والله لأغزون قريشا 
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- والله لأغزون فريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريغا 4/١‏ 


- والله لقد صلى رسول الله و على ابني بيضاء في المسجد 1 
- والله لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا 0 
- والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ما أردت 22 مم١‏ 
- والله ما صليتهاء فتوضأ وتوضأناء فصلى العصر ١/١‏ 
- والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال بط 
- وأما خالد فإنكم تظلمون حالداء فإنه احتبس أدرعه م/م 
- وإن كان ذبيحة بحوسي فلا تأكلوا م 
- الواهب أحق بهبته ما لم ينب منها 71> 
- وايم الله إن كان لخليقا للإمارة 4/١‏ 
02 ب عم كيو الغلا ااكرية ردي 22 .م 
- وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرص نا معنا 1 
وكيوا هده الحو عن انفده ناتن :ل أ عل الننتح تائمل االو 4/1" 
- ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه 4/١‏ 
- وسطوا الإمام وسددوا الخلل م 
- الوضوء من كل دم سائل ١/ىم‏ 
- وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا [ 2/1 
- وف الرقة العشر ظ ٠‏ ١م‏ 
- وف الركاز المخمس عباس كرما.م 
وو عمف لشم و سفنو إذا كلت ادن إل ختري جد للئذة 
- وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومعة 20 5407/١‏ 
- وف المأمومة ثلث الدية» وف الحائفة ثلث الدية ‏ ظ 4,20 
- وقت رسول الله يه لأهل المدينة: ذا الحليفة 6 
- وقت الظهر: إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله 0/١‏ 
عرو قاف ختدر ريك اسدهم فق فس ينانا م 
- وقف النبي هن بعرفة بعد الزوال 5/١‏ 
- وكان إذا سافرء فأراد أن يتطوع؛ استقبل بناقته امه 


- وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى ا 


فهرس الأحاديث ظ 1 56" 








- وكل النبي فيك عروة البارقي أو حكيم بن حزام ف شراء شاة 0 
- ولا تخروا رأسه ول روه لي فإ بعث بوم اقامة لي افاعم 

- ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القغازين ظ 54/١‏ 
- ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض [ 1ه" 
- ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران د 
- ولا ينفر صيده 5 01/١‏ 
- الولاء حمة كلحمة النسب نكي 
- الولاء لمن أعتق : [ ظ اعم 
- الولد للفراض - ظ ظ ]41 أازرموكء "1١4/6‏ 
- ولد لي غلام؛ لان قم فنيهاة إبراهيم, وحنكه ١‏ كاه 
- ولدت من نكاح لا من سفاح ْ ظ ظ ع/ 7ب 

لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ١/١‏ 
- ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف >" 
- وليرح ذبيحته [ 4١‏ ه. 
- وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/١‏ 
- وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان 6/١‏ 
- وما كان من خليطتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . ١‏ 
- ومسح برأسه .ماء غير فضل يديه ظ ١1م‏ 
- ومسح برأسه مرة واحدة ٠‏ .م 
- ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة 73/١‏ 
دنوين أضاف ديا بن ذللف: فعوقب بهء فهو كفارة له 6 
- ومن قتل عمدا فهو قود 5 
- ومن لم يجد نعلين, فليلبس حفين [ 444/١‏ 
- ومهل أهل العراق من ذات عرق 01/١‏ 
- وهبت سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة مره ١١‏ 
- وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم 5/١‏ 
- ويتوضا من مس الذكر [ العم 
- ويجعل الرجال قدام الغلمان, والغلمان حلفهم [ ظ اا 
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- ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث ماه 0 
- يا إبراهيم, إنا لا نغني عنك من الله شيعا د 
- يا أمير المؤمنين» لا يحل دم امرئّ مسلمء إن علمت قاتله ظ ا 
ديا آهل الف اوترو فاق لسوت يه لوي الحم 
- يا أهل المدينة إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحريم الخمر جه 
- يا أهل مكة؛ لا تقصروا ف أقل من أربعة برد من مكة 3/١‏ 
- يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع لض 
- يا أيها الناس, على كل أهل بيت ف كل عام أضحية ١/ه١اه‏ 
- يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ إني سمعت دف نعليك 84/١‏ 
- يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف يهذا البيت وصلى "4.0/١‏ 
- يا ُوبان أصلح لي لحم هذهء فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة 0/1 
غيا رمو ل الل ارابك اوعدت يد اران برد سي 
- يا رسول اللهء إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفتأكل 7/١‏ 
- يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسيء أفأنقضه لغسل الحنابة ١4/١‏ 
- يا رسول الله إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج فكيف تأمرني 45/١‏ 
- يا رسول الله إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا 0/١‏ 
- يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام . /.ه* 
- يا رسول الله عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك عه ١‏ 
- يا رسول الله. ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ؟/7١ ١‏ 
- يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما حرجت عليه من دار الدينا /8 
- يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب ظ ١/١‏ 
- يا محمد, إنه لا يبدل القول لديء وإن لك بهذه المخمسة الملا 
- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ا 4/5" 
- يا معشر النساء؛ تصدقن ولو من حليكن 51 
- يتصدق بدينار أو بنصف دينار و١‏ 
- تجزئ الداع من الضأن أضحية ارات 
- يز من الضأن أضحية 0١‏ 


- يحرم من الرضاع ما يحرم من السب ايم 
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- يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا 1 
- يد المعطي العلياء وابدا .من تعول: أمك وأباك ظ موه ؟ 
- يرجم الشهود أو لاء نم الإمام؛ ثم الناس د بام 
- يستمتع أحدكم بحله ما استطاع, فإنه لا يدري ما يعرض له 12/١‏ 
- يصلي المريض قائما إن استطاع, فإن لم يستطع صلى قاعدا ع 
يبوم رمضان متتابعاء من أفطر من مرض أو في سفر ١م‏ 
- يطهره ما بعده ظ 6/١‏ 
- يغتسل الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاماً ظ ٠60/١‏ 
- يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانا ظ ا 
- يغسل ذكره. ثم يتوضأ [ ١‏ 
- يغسل من بول الجنارية ويرش من بول الغلام ١5م‏ 
- يفرق بينهما ظ ع/ 01" 
- يسم مسوك رجلا منكمء وتستحقون دم صاحبكم [ دا 
- يقيم المهاحر د لطا نك كلض ١‏ 
- يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح اللحنة ١ه‏ 
- اليمين على من أنكر ْ ظ ْ ده ١‏ 
- اليمين على نية المستحلف ظ ١ع‏ مده 
- يمينك على ما يصدقك به صاحبك - ظ 00/١‏ 
- يوم الحج الأكبر يوم النحر ظ [ 4/١‏ 
ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا ف التمراءة سواء .م" 


- يوم من إمام عادل افضل من عبادة ستين سنة 2 


؟- الفهرس الموضوعي 


الأجام 

الاستيلاء على الكلاً والآجام من أنواع 
الاستيلاء على 7/9/7 

الأداب ء: 

آداب الأذان أو سننه ومكروهاته ١44/١‏ 

آداب التضحية ١/١٠ه‏ 

آداب صلاة الجمعة ١٠7/١‏ 

آداب قضاء الحاحة ١/ه؟52ه‏ 

آداب القضاأة 7./7ت 

الالبيت 

حرمة الزكاة على آل البيت وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب 5/١‏ ٠؛‏ 

الآمة 

تعريف الآمة 4/4/7 

الإبراء 

إبراء الأصيل من الدين ٠١8/7‏ 

اداه الرويخة وها سن للفتها 11د 

الإبراء العام والإبراء الخاص 3/5 ” 

الإبراء عن الحقوق 45/7 ” 

إبراء المشتري من تمن المبيع 825/7 

الإبراء من رأس مال السلم 85/7 

إبراء الميت عن دينه بعد موته 50/7 ” 


إبراء الوكيل من تمن المبيع ١117/7‏ 


الإبراء يكون في الديون لا في الأعيان 17/7 ؟ 


أنواع الإبراء 1" 

تعريف الإبراء 47/57 ” 

تعليق الإبراء 1/7 ؟ ؟ 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 
26 

حكم الإبراء 45/7 ؟ 

ركن الإبراء 57/7 ؟ 

شروط الإبراء 47/17 ”؟ 

شروط المبرأ 47/7 7 

شروط المبرئ 47/7 ” 

شروط المحل المبرأ منه 45/57 ؟ 

صيغة الإبراء ١47/7‏ 

عدم تناقي الإبراء مع الشرع 41/7 ” 


عدم حواز الإبراء في الصرف 17/١‏ 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة 89٠/75‏ 

عدم صحة الإبراء قبل وججحود سببه :39> 

عدم قبول حد الحرابة للعفو أو الإبراء أو 
الصلح 607/١‏ [ 

محل الإبراء 40/7 ” 

مشروعية الإبراء 757/7 

الإبط 

إباحة الاطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة والإإبط 
1/١‏ 

استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشعر ٠٠١/١‏ 

حكم نتف الإبط أو حلقه 7/١‏ 

الإبل 

أكل لحم الإبل ونقض ذلك للوضوء 88/١‏ 

أنصبة الإبل لوجوب الزكاة 535/١‏ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
7 

زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم 588/١‏ 

عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام 0117/١‏ 

تحر الإبل وذبح البقى والغدم 047/١‏ 

ابن السبيل 
ابخ السبيل المسفطق للركاة 49/0 
الأبوة ظ 

أخرال الأب والجد ف الميراث 7548/7 

استقلال الأب بواجب النفقة على أولاده 
١‏ 

استقلال الولد بنفقة أبويه /؟ 4 ؟ 

إعفاف الأب بتزويجه وإعفاف الولد 15/7 ؟ 

منع الأبوين ولدهما من حج التطوع 5717/١‏ 

الإتللاف 

الإتلاف تسبباً 874/7 ظ 

إتلااف المبيع أو تعييبه من أنواع تسليم المبيع 
0 

احتلاف الفقهاء في تقدير وجود السبب ف 
بعض الحالاات ام 





الفهرس ال ملوضوعي 58 
أركان التضمين بالإتلاف تسبباً التعدي استحقاق الأم أجرة الرضاع بعد انتهاء 
والتعمد 5457/١‏ الزوجية والعدة 7١١3/7‏ 
إيجاب الإتللاف للضمان 7//9؟ استئجار الأجير للخدمة بطعامه وكسوته 
التسبب بالإتلاف بسبب الترويع 5140/7 ١0‏ ٍ 
التسبب بالإتلاف بسبب الحيلولة والحبس الاستئجار على أن تكون الأحرة جرءا من 
1 العمل ؟/7؟١١231‏ 
التي بالإتلاف بسبب فتح الباب أو حل استفجار الفحل للضراب ١١1/7‏ 
الرباط 73/7م استئجار ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه 
5 بالإتلاف بسبب قتح وعاء السمن | /0 ١‏ 
ونحوه 34/7 8م اشتراط شرط ف الإجارة لا يقتضيه العقد ولا 


تعريف الإتللاف 79/./ 1م 
شروط التضمين بالإتلاف 514/7 
ضماك المتلفات واب و سبية 


دض 

عدم الضمان بإتلاف ما ليس ,تقوم 841/7 

كيفية الضمان في الإتلافات 8415/15 

لا ضمان بإتلاف ما ليس يمال كالميتة والدم 
0 

لا ضمان على ما تتلفه البهيمة من أموال 
0 

الإجارة 


إجارة الأرض ١71/7‏ 

إحارة الأعيان ١١1١//7‏ 

إحارة الدواب ١1/7‏ 

إحارة الزوجة لخدمة البيت ١١/9‏ 

الإحارة عد لازم ١717/7‏ 

الإحارة على الأعمال ١١1/7‏ 

الإحارة على تعليم القرآن ١١/٠‏ 

الإحارة على غسل الميت وتحهيزه ١١/7‏ 

الإحارة على منفعة غير مباحة ومعصية 
١‏ 

إحارة متعذر التسليم والمشاع ١١١/5‏ 

إحارة المنافع مضافة للمستقبل ١١ ./١‏ 

أجرة الحضانة 78/7 7؟ 

الأحير الخاص والأحير العام أو المشترك ‏ 
فق 

أحكام الإحارة على المنافع ١١78/7‏ 


١١14/7 يلائمه‎ 

اشتراط المدة والعمل معا ف الإجارة ١51/7‏ 

الإآكراه على على البيع والشراء والهبة والإحارة 
31/١‏ 

انتفاع الأجير بعمله ١7/7‏ 

انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بنفسه 
وإجارته له ١٠١/7‏ 

انتهاء الإحارة الإقالة ١٠/5‏ 

انتهاء الإجارة بانقضاء المدة ١15/7‏ 

انتهاء الإجارة موت أحد المتعاقدين ١١+/7‏ 

انتهاء الإجارة بهلاك العين الموجرة المعينة 
دش 

انفساخ الإجارة موت أحد المتعاقدين ١١7/7‏ 

بيان الأحل ف الإحارة ١١١/7‏ 

باعل لحرو سجونها ل زيارف الاق 
11/١‏ 

التزامات المستأجر بعد انتهاء الإحارة ١71/7‏ 

تعريف الإجارة ١١1/7‏ 

تعليق الاحارة بشرط ١١1/79‏ 

تقديم الخلو الترو السحاح نخابن المدة 
المتبقية ١75/7‏ 

جواز العقد على إجارة المنافع المباحة دون 
المحرمة 8/7 ١”‏ 

حالات انتهاء الأجخارة م١‏ 

حدوث عيب ف العين المستأحرة ١١/7‏ 

حدوث عيب يجيز فسخ الإجارة ١١10/7‏ 

حكم الإجارة الصحيحة والفاسدة ١١8/1‏ 


اع 


الوخر ف الفقه الساري 





ركن الإحارة ١١78/7‏ 

رهن العين المستأحرة والمعارة ١75/7‏ 

زكاة الأرض المستأحرة 5/1/١‏ 

شرط ركن عقد الإجارة ١١4/7‏ 

شرط المحل المعقود عليه في الإحارة ١١1/7‏ 

شروط الإجارة ١١3/7‏ 

شروط الأجرة في الإحارة ١١5/7‏ 

شروط انعقاد الإحارة ١١9/7‏ 

شروط صحة الاجارة ١١١/7‏ 

شروط لزوم الإجارة ١١5/7‏ 

شروط نفاذ الإجحارة ١١9/7‏ 

صفة الإحارة ١1/7‏ 

ضمان الأجير الخاص والمشترك ١١7/7‏ 

عدم استحقاق الأم أجرة الرضاع في حال 
الزوجية ١١5/*‏ 

عدم صحة الإجارة على منفعة غير مباحة 
شرعاً ١١7/7‏ 

عدم صحة الإجارة على الصلاة والصوم والحج 
والامامة ”“/7؟١‏ 

عدم صحة الإجارة على عمل فرض أو واجب 
على العاقل ١١7/7‏ 

عدم كون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه 
؟/», 

كون الأحرة دروا لقره عن ١)‏ 

مدة إحارة الوقف 7710/7 2 

مشروعية الإحارة ١١7/7‏ ظ 

معلومية المنفعة في الإجارة ١١١/7‏ 

المكلف بأحرة الرضاع ومقدار الأحرة 57/5 

ملك الأجرة في إجارة المنافع ١73/7‏ 

نوعا الإحارة ١748/7‏ 

وحوب أن تكون منفعة الإجارة مقصودة 
يك 

وقف العين الموجرة ١٠5/7‏ 

الاجتهاد 

اشتراط الاحتهاد في القاضي 75/7 

الأجرة 

استئجار الأحير للخدمة بطعامه وكسوته 


١١17‏ ظ 
تأحيل الأجرة وتعجيلها في إحارة المنافع 
ا 

شروط الأجرة في الإجارة ١١5/7‏ 

عدم كون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه 
كا ظ 

كواق: الجر ءا من :المعتترد عليه /0) 

ملك الأجرة في إحارة المنافع ١‏ 

الأجل 

اشتراط الأجل في القرض ١١7/7‏ 

بيان الأجل في الإجارة ١١١/7‏ 

الجهالة في الأجل في البيع *إهء 

الإجهاض 

حكم الإجهاض 57/7 

الاحتضار 

ما :متكي عدن الختطتان اموت م 

ارام 

الإحرام مما أحرم به فلان 415/١‏ 

استحباب الإحرام للداخل إلى مكة 571١/١‏ 

استحباب التطيب عند إرادة الاحرام 6548/1١‏ 

الاشتراط في الإحرام ١/5؟؟‏ 

تحاوز الميقات دون إحرام 557/١‏ 

تحرد الرجل للاحرام 5/١‏ 4 ؟ 

تطيب الرجل في بدنه قبل الإحرام 641/١‏ 

تقديم الإحرام على أشهر الحج 4753/١‏ 

التلبية عند الإحرام 4145/١‏ 

جناية الإحرام وهي ارتكاب مخالفة لأعمال 
الحج والعمرة 5١/١‏ 0 

الجناية التي توحب القيمة أو المثل وهي جزاء 
الصيد ١/75؟‏ ظ ظ 

الجناية على الإحرام التي اويح ون واد 
2/١‏ 

الجناية على الإحرام التي توجب صدقة 
ف 

حرمة ترفيه البدن بالطيب ونحوه من: إزالة 
الشعر وتقليم الظفر 4754/1١‏ 


حرمة الخماخ في الإحرام ومقدماته 57١/١‏ 


الفهرس الموضوعي 





حرمة صيد البر على المحرم ١‏ لاع 
حلق المحرم رأس غيره 225/١‏ 
سنن الإحرام عند المالكية 4*9/١‏ 


صحة الرجعة من المريض مرض الموت والمحرم 


بحج أو عمرة ١١/9‏ 
صلاة ركعتي الإحرام 4414/١‏ 
صيد المحرم بحج أو عمرة 04 
صيرورة المحرم حلالا بعد الحلق أو التقصير 
25/١‏ 
ضابط ما يحرم لبسه للمحرم 651/١‏ 
عدم صحة عقّد الزواج من المحرم 4١/9‏ 
عقد الزواج للمحرم 47١/١‏ 
الغسل للاحرام 4145/١‏ 
فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر. 
للمحرم 459/١‏ 
الفدية في مقدمات الجماع للمحرم 4/١‏ 
قتل الفواسق والمؤذيات للمحرم 41١/١‏ 
محظورات الإحرام 4755/١‏ 
من محظورأت الإحرام لبس المخخيط 470/١‏ 
الإحصار 
الإحصار بالحج 477/١‏ 
الإحصار من موانع إتمام الحج 477/١‏ 
أحكام الاحصار 4/1/١‏ 


م" 


إذن الحاكم في إحياء الأرض الموات ٠/7‏ 
الأرض التي ملكت بالإحياء ثم عادت مواتا 


006 ا 


التحجير ف إحياء الموات 593/7 

تعريف إحياء الموات 317/9 ؟ 

تملك الأرض المحياة 8.1/7 

شروط إحياء الموات 5949/7 

شروط الأرض المحياة 5٠6/5‏ 

شروط بداية إحياء الموات 9/. .+ 

شروط المحيي 733/7 

طرق الإحياء للموات 59/2/75 

عدم صحة إحياء الأرض المتحدمة ازتقافا 


لأهل"البلة. 1/7 ؟ 


عدم قابلية الأراضي المملوكة للإحياء 591/5 
قابلية الأراضي التي لم يملكها أحد ولم يوجحد 


فيها أثر عمارة وانتفاع 5191/5 


ما يوحد فيه آثار ملك قديم كآثار الروم يتملك 


بالاحياء ؟//31؟ 


مدة التحجير في إحياء الموات 8.1/7 
مشروعية إحياء الموات 9409/7 ؟ 

رن ابيا أرنا عوانا للق شرفي ادم 
الموات القابل للاخياء 417/9 ؟ 


التحلل من الحج بسبب الإحصار وأسباب وظيفة الأرض المحياة 5١1/7‏ 
اللإحصار 6175/١‏ الاختلاس 
قضاء الحج الذي تحلل منه المحصر ١/./17؟‏ عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو المختلس 
كيفية التحلل من الإحصار 67/١‏ أو الخائن 8/7مم 
الإحصان الأداء 
الرحم حد الزاني المحصن 810/7 متى تقع الصلاة أداء ١١9/1١‏ 
مواصفات الإحصان لإقامة حد الزنا ؟/./ا؟ الأذان 
الإحياء [ آداب الأذان أو سننه ومكروهاته ١54/١‏ 
إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعاللى 5/1/١‏ إحابة المؤذن والمقيم ١48/١‏ 
إحياء الموات الأدعية الواردة بعد الأذان والإقامة ١49/١‏ 


أحكام إحياء الموات 8.1/7 

إحياء ما كان له ملك ف الإسلام لمالك غير 
معين 8./7 9" 

إحياء الموات 5 أنواع الاستيلاء على المباح 


الأذان أفضل من الإمامة ١44/١‏ 

أذان اللجماعة والمنفرد ١45/١‏ 

الأذان شفعا والإقامة وترا ١ 407/١‏ 

الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة ف يسراه 





د الوجيز في الفقه الإسلامي 
١/١‏ 


أذان وإقامة من عليه صلوات فوائت ١51/١‏ 

استحباب الأذان في. أذن المولود والإقامة ف 
الأخحرى ١/ه‏ 

استحباب الدعاء بعد الأذان ١53/1١‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي 47/١‏ 

الإقامة للنساء دون الأذان ١55/1١‏ 

التثويب ف أذان الفجر ١55/١‏ 

الترجيع في الأذان ١ 57/1١‏ 

حكم الأذان والإمامة ١50/١‏ 

دليل مشروعية الأذان ١ 55/1١‏ 

شروط الأذان والإقامة ١54/1١‏ 

الصلاة على النبي كك بعد الأذان ١55/1١‏ 

عدم صحة الإحارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١75/17‏ 

كيفية الأذان ١55/1١‏ 

معنى الأذان وفضله ١55/١‏ 

الأذكار 

أذكار ما بعد السلام من الصلاة ١80/١‏ 

الأذنان [ 

مسح الأذنين في الوضوء 73/1١‏ 

الأراضي 

أحكام الأراضي 911/7 ” 

الأراضي الإسلامية الإقليمية 59/5 

الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالفتح 


1/7 
الأراضي التي جلا عنها أهلها خوفا تصبح فيئا 
1/1 


الأراضي التي فتحت صلحاً ١55/7‏ 

الأراضي المباحة 5945/7 

الأراضي المملوكة 555/7 ٍ 

الأرض التي ملكت بالإحياء ثم عادت مواتا 
//" 

تملك الأرض المحياة 8.1/7 

شروط الأرض المحياة 8٠/7‏ 

طرق تملك الأراضي المفتوحة عنوة 591/7 


عدم قابلية الأراضي المملوكة للاحياء ١317/7‏ 
قابلية الأراضي التي لم بملكها أحد ولم يوجحد 
فيها أثر عمارة وانتفاع بالأرض ”5591/5 ٍ 
قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو جعلها وقفا 
3/1 
مالك الأراضي المفتوحة عنوة بعد الاستيلاء 
عليها ١357/9‏ 
الأراك 
اتعحيات الانشيالة تعود ين أزاك 0/١‏ 
الارتفاق 
أحكام حقوق الارتفاق العامة والخاصة 
م" 
أسباب حقوق الارتفاق 7541/5 
الاشتراك العام والاشتراط ف العقود والتقادم 
أسباب حمقّوق الارتفاق 7/1/7 
أنواع حقوق الارتفاق 15/17" 
خواص حق المنفعة العين (حق الارتفاق) 
1 
عدم صحة إحياء الأرض المستخدمة ارتفاقاً 
لأهل البلد 5٠/5‏ 
الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع 
الشخصي "817/١‏ 
ما يتعلق بحموق الارتفاق من أحكام 417/١‏ ” 
الأرحام 
أصناف ذوي الأرحام 5/8/ام 
ترتيب أصناف ذوي الأرحام 17/9/ام 
تعريف ذو الرحم 1/5/7" 
توريث ذوي الأرحام 75/7ام 
قاعدة أهل القرابة قي توريث ذوي الأرحام 
عا ا 
قواعد توريث أصناف ذوي الأرحام 7179/7 
قواعد توريث ذوي الأرحام 7174/9 
مشروعية توريث ذوي الأرحام 75/7" 
الأرش 
عقوبة الشجاج القصاص أو الأرش :477/7 
وجوب الدية أو الأرش في الحناية فيما دون 
النفس إذا زالت منفعة العضو أو بعضها 417١/7‏ 


الفهرس الموضوعي 


الأرض 
زكاة الأرض المستأحرة 5/5/١ 2585/١‏ 
الاستبراء 
الاستبراء من البول بعد قضاء الحاحة ١/.ه‏ 
الاستتابة 
استعابة المرته 4 : 
الاستتار 
من أداب قضاء الحاحة الإبعاد والاستتار عن 
الناس 417/١‏ 
الاستشناء 
الاستثناء بالإقرار بقوله إن شاء الله ؟//517ه 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستثناء) 
4/١‏ 
الاستجمار 
من آداب الاستنجاء ترك الاستجمار بأقل من 
ثلاثة أحجار 228017/١‏ 
الاستحاضة 
أحكام الاستحاضة ١١17/١‏ 
تعريف الاستحاضة ١١5/١‏ 
تقدير حيض المستحاضة بالعادة السابقة 
"0/١‏ 
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والئلج 
والمرض 5971/١‏ 2 
الحد الفاصل بين الاستحاضة والحيض ١١5/١‏ 
عدة المرتابة ممتدة الطهر والمستحاضة 9/. ٠.‏ 
علامات التمييز بين دم النيض ودم الاستحاضة 
١١/١‏ 
العمل بتقدير حيض المستحاضة بغالب عادة 
النساء ١51١/١‏ 0 
غسل المستحاضة من الأغسال المسئونة 
١٠/5‏ 
الفرق بين ايض والاستحاضة ١١9/١‏ 
وضوء المستحاضة لكل صلاة ١١78/١‏ 
وطء المستحاضة ١١8/١‏ 
الاستحداد [ 
استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 


اع 


الإبط وقص الشعر 7٠١/١‏ 
حكم حلق العانة أو الاستحداد 7١/١‏ 
الاستحقاق 
إثبات المستحق حقه 58/7 ١‏ 
الاستحقاق الذي يترتب عليه فسخ العقد 
1" 
الاستحقاق الناقل للملك 517/5" 
تعريف الاستحقاق ١17/9‏ 
حكم استحقاق الأضحية والهدي 48/79" 
حكم الاستحقاق المترتب عليه ثي العقود 
1" 
الاستخارة 
مشروعية صلاة الاستخارة ٠١5/١‏ 
الاستخخلاف 
استخلاف الإمام غيره في صلاة الجماعة 
54./١‏ 
الاستسقاء 
انظر: صلاة الاستسقاء ٠/١‏ 
الاستصناع 
تعريف الاستصناع ؟//107/ 
حكم الاستصناع وصفته 83/5 
شروط الاستصناع 88/5 
الفرق بين الاستصناع والسلم ؟/107/ 
مشروعية الاستصناع 1 
الاستعاذة 
الاستعاذة قبل القراءة ف الصلاة ١7١/١‏ 
من آداب قضاء الحاحة التسمية والاستعاذة عند 


65/١ الدحول‎ 


الاستغفار 

الاستغفار بعد الصلاة ١1١/1١‏ 
الاستغفار في صلاة الاستسقاء 597/١‏ 
إكثار الخطيب من الاستغفار قي صلاة 


5815/١ الاستسقاء‎ 


انتفاع المت بالدعام والاستغفار والصدقة 


والصيام عنه 555/١‏ 


] لذ, تنثار 


+ /ا* 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





المضمضة واستنشاق الماع واستنثاره ثلانا ف 
الوضوء 45/١‏ 

الملضمضة والامتتحاق والاستغار ق الوطتوء 
07١‏ [ 

الاسنجاء 

من آداب الاستنجاء ترك الاستجمار بأقل من 
ثلاثة أحجار ١/07ه‏ 

من آداب الاستنجاء» عدم مين الك كر باليمين 
1/١‏ 

من آداب قضاء الحاحة التطهر بعد الاستنجاء 
بصابون ونحوه ١/17ه‏ 

من أداب قضاء الحاحة مراعاة آداب الاستنجاء 
2/١‏ 

وجوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء 
١/.ه‏ 

وجوب انتقاص الماء وهو الاستنجاء 7١/١‏ 

الاستتشاق 

الترتيب ف المضمضة والاستنشاق في 0 
4/١‏ 0 

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف 
واحدة >+8/١‏ 

المضمضة واستنشاق الماء واستنثاره ثلاثا قٍِ 
الوضوء 45/١‏ 

المضمضة والاستنشاق ف الغسل ٠١4/١‏ 

المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء 
70/١‏ 

الأسرى ْ 

استرقاق الأسرى ؟”48/7١ه‏ 

تخيير الحاكم ف أمر الأسرى 9/7١ه‏ 

حكم الأسرى 5١4/7‏ 

ضرب أو قصف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
السامين أ ا شراهم ]اهن 

قتل الأسرى 8/7/١ه‏ 

المن على الأسرى أو أذ الفداء منهم 519/7 

نِن هم الأسرئئ © /ااه 

ميراث الأسرى 785/9 

الإسفار 


استحباب الإسفار بصلاة الفجر ١/8/١‏ 
الإسلام ظ 
إسلام زوج الكتابية 17/7 ١‏ 
إسلام الزوجة ف دار الحرب 17/8 ١‏ 
إسلام الزوجة وزوجها كافر ١57/7‏ 
إسلام الكافر من موجبات الغسل ٠١7/١‏ 
إسلام المرأة قبل الزوج ٠٠/7‏ 
الإسلام والبلوغ والعقل من شروط وجوب 
الصلاة ١5/١‏ 
الإكراه على الإسلام 517/7 ” 
انتهاء القتال بدحول العدو 
أنكخة غير المسليت اب 
التفريق بين الزوحين بسبب الردة أو إسلام 
أحد الزرو جين ع/ ١‏ 
جهة الإسلام من أسباب الميراث 7715/5 
حرمة زواج المسلمة بالكافر 534/75 
حرمة زواج المذلعة بالكتابي عه > 
حرية اللقيط والحكم بإسلامه 54/8/75 
حضانة الكافر على المسلم 575/٠‏ 
حصال الكفاءة في الدين والإسلدم وا 
والنسب والمال والحرفة /937 2 
رجم الزاني غير المسلم 5171/7 
سقوط اجحزية بالدخول بالإسلام والموت 
05 
شروط خحطبة المرأة المسلمة أو الكتابية ٠١/٠‏ 
شهادة غير المسلم ؟//41 5 ظ 
المسلمين على بعضهم 19/7 ه 


ف الإسلام 5.37/1 


شهادة غير 
شهادة غير المسلمين عل المسلمين 9617/9 
7ه 


صحة إسلام الصبى المميز 4١11//١‏ 
عدخ التواوت تين المطلم والكائ #روع* 
عدم جواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 


١ / 

عدم جواز تولي المجنون والمعتوه لصي وغير 
المسلم ١ه‏ 

عدم صحة شهادة الفاسق وغير المسلم في قٍ 
الزواج 5/7 


الفهرس الموضوعي 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 
وغير المسلم 5ه" 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون ال ظ 
والسكران وغبر المسلم 79/5 ظ 

عدم قبول شهادة الكافر على المسلم 1ه 

عدم قتل المسلم بكافر 545/7 4 

كراهية زواج المسلم بالكتابية /٠١/*‏ 

لا يقضي الكافر الصلوات التي فاتته إذا أسلم 
١/١‏ 


الدماء والأموال 1ه 

موت المسلم غير الشهيد من موجبات الغسل 
١.0/١‏ ظ 

وصية غير المسلم للمسلم ١7٠١/7‏ 

وقف غير المسلم ات لق 

0 ٠ الأسماء‎ 

استحباب تحسين أسماء الأولاد ١/79ه‏ 

حلق راس المولود ف اليوم السابع وتسميته 
8/١‏ 

كراهة الأسماء القبيحة ١/3؟ه‏ 

ما يحرم من الأسماء مه 

ما يكره من الأسماء ١/73ت‏ 

أسماء الله الحسنى 

اليمين بأحد أسماء الله الحسنى 5317/١‏ 

الإشارة 

انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة 51/8 

انعقاد الوصية بالإشارة «/؟ 

الطلاق بالإشارة المفهمة +/ه ١‏ 

الاشتراط 

الاشتراط ف الإحرام 4145/١‏ 

اشكمال الصمافة. " 

كراهة السدل واشتمال الصماء ف الصلاة 
١9/١‏ 

الإشعار 

تقليد الهدي وإشعاره 6484/١‏ 

الأشهر الحرم 


هماع 


تخي الدية إذا دك القمل و حدم سك أرق 
الأشهر 455/7 

الأصول 

دفع صدقة ا والشروع 
والزوجحات والأزواج ١/5٠؛‏ 


الأضحية 
آذانب العقيحة كاه 

إجزاء الضأن والمعز عن واحد والبدنة والبقرة 
عن سبع 518/١‏ 

استحباب ألا يحلق يحلق المضحي شعره ولا يقلم 
أظفاره إذا دحل عشر ذي الحجة ١/71ه‏ 
اشتراط نية الأضحية ١//١١ه‏ 

الأضحية عن الميت 54/١‏ 7ه 

الأكل من الأضحية ١/7ه‏ 

انتفاع المضحي بجلد الأضحية 4/١‏ 7ه 
بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار 4/١‏ 7ه 

تعريف الأضحية ١ه‏ 

توحيه ذبيحة الأضحية نحو القبلة ١/١71ه‏ 
توزيع لحم الأضحية 577/١‏ 
حكم استحقاق الأضحية والهدي 7148/7 
حكم الأضحية ١/5١ت‏ 

حكمة مشروعية الأضحية ١/14١ه‏ 

ذبح المضحي أضحيته إن قدر على ذلك 
5ه 

سن الحيوان المضحى به 11/١‏ 

شروط صحة الأضحية ١/5١ه‏ 

فقائف الليران الضس يه اوه 

عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام ١/1١1ه‏ 
ما يكره التضحية به ١/9١ه‏ 

ما بمنع التضحية به 5١19/١‏ 

المكلف بالأضحية ١/ه١ه‏ 

نوع الحيوان المضحى به 08١1/١‏ . 
وقت الأضحية ١/١ه‏ 

الاضطباع 

الاضطباع في الطواف 607/١‏ 
الاضطرار 

بيع المضطر 57/7 





1 الوجيز في الفقه الإسلامي 
الإطلاء الاعتكاف المنذور 8149/١‏ 
إباحة الاطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة والابط الاعتكاف ويخاصة ف العشر الأواخر من 

1/١‏ زمطان من ستن الضوع: 1//#م 
الأظافر الإغماء والجنون من مبطلات الاعتكاف 


حرمة ترفيه البدن بالطيب ونحوه من: إزالة 
الشعر وتقليم الظفر للمحرم 454/١‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم 5559/١‏ 


قص الأظفار أو تقليم الأظفار والبدء باليدين 


قبل الرحلين 59/١‏ 
الإعارة 
إعارة المستعير لغيره 87/7 ١‏ 
الإعارة المطلقة والإعارة المقيدة ١817/5‏ 
الانتفاع بالشيء المعار من دون استهلا كه 
011/7 
تعريف الإعارة 218401/5 
حال العارية أهي مضمونة أو أمانة ١80/7‏ 
حقوق الانتفاع بالعارية ١815/5‏ 
حكم عقد الإعارة ١857/1‏ 
رجوع المعير بالعارية متى شاء ١814/7‏ 
ركن الإعارة ١81١/5‏ 
رهن العين المستأحرة والمعارة 770/7 
شروط الإعارة ١807/7‏ 
صفة حكم الإعارة ١815/1‏ 
ضمان العارية ١85/١7‏ 
الفرق بين الإعارة والهبة ١41١/7‏ 
مخالفة شرط المعير غير معتبرة ١85/7‏ 
مشروعية الإعارة 0141/7 
ملك المستعير لمنفعة المعار أو إباحتها له 
1/5 ام 
الاعتدال 
دعاء الاعتدال في الصلاة ١15/١‏ 
الاعتكاف 
آداب المعتكف ١/١ه؟_‏ 
إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف 500/١‏ 
الاعتكاف ليلة العيد 861١/١‏ 
اعتكاف المرأة ١8/1م‏ 


هم 
أفضل الاعتكاف ف المسجد 548/١‏ 2 
أقل الاعتكاف 5158/١‏ 
تعريف الاعتكاف 841/١‏ 
الجماع من مبطلات الاعتكاف 805/١‏ 
حكم الاعتكاف إذا فسد 5014/١‏ 
حكمة الاعتكاف 814/١‏ 
الردةة من مبطلات الاعتكاف 805/١‏ 
السكر من مبطلات الاعتكاف 8014/١‏ 
شروط الاعتكاف 8149/١‏ 
الصوم في الاعتكاف 85.:/١‏ 
الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس 
للاعتكاف ١5 ./١‏ 
مبطلات الاعتكاف 07/١‏ 
مكروهات الاعتكاف 5017/١‏ 
نية الاعتكاف 9/١‏ 


واجب المعتكف 8149/١‏ 

يحرم الاعتكاف على الحائض والنفساء 
١/١‏ 

الإعسار 

التفريق بين الزوحين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة 781/75 2 

عدم سقوط نفقة الزوجة بإعسار الزروج 
ع/ ١01‏ 


وحوب النفقة للقريب المعسر على الموسر 
وحدود اليسار 55/5 ” 

الاغتراف 

حكم الاغتراف من الماء 57/١‏ 

لا يصير الماء مستعملا بالاغتراف "7/١‏ 

الاغماء 

الإغماء والجنون من مبطلات الاعتكاف 
١‏ ه* ظ 
بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 
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2003/١ 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
النوم من نواقض الوضوء /5/١‏ 

الغسل للإفاقة من حنون أو إغماء أو سكر من 
الأغسال المسنونة ١٠١5/١‏ 

الإفتاء 

الحجر على الطبيب الجاهل؛ والمفتي الماحنء 
والمكاري ١7١/7‏ 

الإفراد 

الإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة 
5/١‏ ظ ظ 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 
القدوم والإفاضة والوداع د 

الإفلاس 

أثر الحجر على المفلس ا 

استرداد الدائن .عين ماله الذي وجده في مال 
المفلس 775/7 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس 
11" 

بيع مال المدين المحجور عليه 
غرمائه 7174/7 

توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 
7/1 

حبس المفلس 774/7 

الحجر على الطبيب اللجاهل» والمفتي الماجن» 
والمكاري 7١7١/7‏ 

الحجر على المدين المفلس 00 

الكفالة بالدين عن ميت مفلس "07/١‏ 

الإقالة- 

[ الإقالة بيع ثان عند المالكية ١١١/5‏ 

الإقالة ف البيع ؟/3./ 

انتهاء الإحارة بالإقالة ١/7‏ 

تعريف الإقالة ١٠١9/7‏ 

شروط صحة الإقالة ١١١/7‏ 

ماهية الإقالة وما يترتب عليها ١٠١5/7‏ 
مشروعية الإقالة ٠١9/7‏ 

الإقامة 


وقسمة ثمنه بين 





إحابة المؤذن والمقيم ١48/١‏ 

أحكام الإقامة ١٠٠١/١‏ 

الأدعية الواردة بعد الأذان والإقامة ١53/١‏ 

الأذان شفعاً والإقامة وترا ١ 47/١‏ 

الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة ف يسراه 
١/١‏ 

أذان والاكو الو بت ع 

استحباب الأذان في أذن المولود والإقامة في 
الأعرى ١/78ه‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة 947/١‏ 

الإقامة للنساء دون الأذان ١1/١‏ 

شروط الأذان والإقامة ١4/١‏ 

صفة الإقامة ١3٠0/١‏ ظ 

صلاة التطوع أثناء إقامة الصلاة ١47/١‏ 

قيام المصلين عند الإقامة للصلاة ١5٠0/١‏ 

الاقتداء ظ 

اتحاد صلاتي الإمام و 0 م لصحة الاقتداء 
0/١‏ 

اتحاد مكان الإمام والمأموم لصحة الاقتداء 
9/١‏ 

اشتراط أن ينوي المقتدي الاقتداء بالامام 


"١ 


الاقتداء بالإمام "71/١‏ ظ 

بطلان صلاة الإمام والمأموم أو الإمام وحده 
١‏ ظ 

تخول لاما سامزما والقغدي إهاما ا 

حكم صلاة المسبوق "1/١‏ 

شروط صحة الاقتداء بالإمام 517/١‏ 

صلاة المنفرده حلف الصف ١*9/١‏ 

عدم تقدم المأموم على إمامه لصحة الاقتداء 
9/١‏ 

قراءة المقتدي خحلف الإمام غير الفائحة قْ 
الجهرية ١51/١‏ 

قيام المؤتمين في المسجد للصلاة 57/7/1١‏ 

كراهة وقوف الإمام أعلى من المأمرم للك 
0/١‏ 

متابعة المأموم لإمامه شرط لصحة الاقتداء 
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١‏ تفظيل الدين القر به جخالة الضححة على الدين 


موقف الإمام والمأموم 5710/١‏ 

وقوف الإمام والرجال تحلفه ثم الصبيان ثم 
النساء في الصلاة 517/١‏ 

وقوف المأموم عن يمين إمامه 57/١‏ 

الإقرار 

إثبات جريمة التعزير بالبينة والإقرار والتكرل 
12/1 

إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار 5317/7 

إثبات شرب المسكر إما بالبينة أو الإقرار 
كيه 

أئر الإكراه في الإقرار 575/7 

الاستثناء بالاقرار بقوله إن شاء الله ؟501/7٠ه‏ 

الاسقذناك في الإقرار 1ه 

الإقرار بالحدود وهي حقوق الله 50 

الإقرار بالدين لوارث 554/١‏ [ 


الإقرار بالزنا حجة قاصرة لا يجري على الغير 
س2 ظ 

الإقرار بالنسب ”59/7ه, ١١/8‏ 

الإقرار بالنسب على نفس المقر "١5/5‏ 

الإقزار بالنسب المحمول على الغير 7١5/5‏ 

الإقرار بحقوق العباد 55/7ه 

الإقرار حجة قاصرة ٠17/7‏ ه 

إقرار السشنكران ؟/5ه 

الإقرار ف حالة الصحة 548/75"ه 

الإقزار في حالة المرض 548/5ت 

الإقرار قي حالة المرض وفي حال مرض ات 
0 

الإقرار لمجهول 515/5 

قار الريض بالدين لغيره 5ه 

ار المريض مرض الموت 717١/7‏ 

0 المكتوب 15/7 5ه 

ألفاظ الإقرار 57/95 ت 

أنواع المقر به 154/75" ت 

بيع السفيه وشراؤه وزواجه وصلاقه وإقراره 
0 


تعريف الإقرار 7/7 د 





المقر به حالة المرض 5/8/7 


تقيد القاضى بمواعد الإثبات وهي البينة 


والإقرار واليمين ؟/1717ه 


بوت الزنا بالإقرار 7177/7 

ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار ؟/8/825. 
ثبوت قطع الطريق بالبينة أو الإقرار 401/1 
حجية الإقرار ومشروعيته 5737/1 / 
الرجوع عن الإقرار بالزنا 57/1 

شروط صحة الإقرار ؟/8514: 

شروط صحة الإقرار بالنسب ؟3/7"ه 
شروط صحة الإقرار باللسب على نفس المقر 


؟١/ع‎ 


شروط قبول الإقرار بالزنا 5077/7 
صحة الإقرار بالمجهول 5557/1 

صحة إقرار المجهول 1/7”ت 

عدم صحة إقرار عرعرت ركيم 


/ 


بحال الإقرار 57 
ميراث المقر له بالنمسب 8.0/9 
الإقعاء ظ 
كراهة الإقعاء في الصلاة ١88/١‏ 
كراهية الاقعاء وكيفيته ١717/١‏ 
الاكتحال 


استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ١/9ت‏ 


الإكراة 

إباحة و العم 

2 الإكراه على البيع ل 

أثر الأكراه لس فات التي تحتمل الفسخ 


؟ 


أثر الاكراه على السرقة //ت؟” 

أثر الاكراه على شرب الخسر 5/7 د ” 
أثر الاكراه على صحة عقا البيع 0/7" 
أثر الأكراه على الطلاق 1//7” 

أثر الأكراه على الكفر مات ١‏ 

أثر الاكراه ثي الإقرار 737/7 ” 

أثر الإكراه في التصرفات الشرغية 7/. ٠‏ 
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أثر الإكراه في التصرفات المخير فيها 5515/5 

أحكام الإكراه وآثاره ١57/5‏ 

اشتراط الرضا والاحتيار ف الزواج 59/8 

الإكراه الأدبي ؟/د د ؟” 

كراملي إتلاف المال ؟/ د ؟ 

الإكراه على الإسلام 5517/7 

الإإكراه على على البيع والشراء والهبة والإحارة 
31/1 

الإكراه على الزنا 3/7 ه؟ 

الإكراه على الزواج 511/7 

الإكراه على القتل 358/١‏ 2459/95 
.الإكراه الملجئ 5854/7 

الإإكراه الناقص 4/5 د ١‏ 

انعمّاد اليمين من العامد والساهي والمكره 
والمخطئ والمجنون عند الحنفية والمالكية 4/5/١‏ 

بيع المكره "١/7‏ 

الس رفانت التى لا تأثير للإكراه عليها ا 

تعريف الإكراه 4/7 3" 

ردة المككره والمرأة 4١8/5‏ 

زواج المكره والهازل 7/7 

شروط الاكراه ؟/دد؟" 

طلاق المكره ١1/7‏ 

عدم إقامة حد السرقة 
والمكره 31/7 [ 

عدم صحة إقرار المجنون الكو والمنتهم 
5ه 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمكره ؟7/هه 

عدم وجوب حد الزنا على الصبي والمجنون 
والمكره 9/7 

عدم وقوع بلع المكره أو الصبي ١1/5‏ 

القصاص ف الإكراه على القتل > 

نوعا الإكراه 555/7 

١‏ اح ماد المكره على الزنا ؟/« يام 

وصية المكره والهازل 4/9" 

وقف المرتد والمكره 9/8 .م 


الأكل 


على الصبىي والمجنون 


استحباب الرضوء بعد أكل ما مسته النار 
8/١‏ 

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة ان الفطر دون 
الأضحى "05/١‏ 

الأكل والشرب عمداً من مبطلات الصلاة 
١/١‏ 

ترك الأكل والشرب عمداً في الصلاة ١١1١‏ 

غلم فساد الصوم بالأكل أو الشرب ا اك 


ناسيا 55/١‏ 
الالتفات 
الالتفات ف الصلاة لغير حاجة 07 
١/١‏ 
الإمامة 
اتاد صلاتي الإمام والمأموم لصحة الاقتداء 
م" | ظ 
اتحاد مكان الإمام والمأموم لصحة الافتداء 
١/١‏ 0 
الأحق بالإمامة في الصلاة ./١‏ 57 
الأذان أفضل من الامامة ١4/٠‏ 


استحباب أن يسوي الإمام الصفوف 5548/١‏ 

استخخلاف الإمام غيره في صلاة الجماعة 
5/١‏ 

اشتراط أن ينوي المقتدي الاقتداع بالإامام 
١‏ 

الاقتداء بالإمام 5775/١‏ 

الاقتداء بالامام بعد الدحول إلى المسجد 
ام 

اقتداء المسافر بالمقيم ثْ ف صلاته وعكسه 
8/١‏ 

إمامة الأمي "78/١‏ 

الإمامة فْ الصلاة 5707/١‏ 

إمامة المرأة بالنساء وإمامة الرحل النساء فقط 
4/١‏ 

امامة المميز 57/4/1١‏ 

أوصاف الإماء في الصلاة 55173 

بطلان خلاة الاماء والمأموء م الإمام وحده 
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تحول الإمام مأموما والمقتدي إماما +7+/١‏ 

التخفيف ف صلاة الجماعة ومفارقة الإمام 
لعذر 57/١‏ ْ 

حكم الأذان والإمامة ١45/١‏ 

حكم صلاة المسبوق 551/١‏ 

شروط الإمام في الصلاة 771/١‏ 

شروط صحة الاقتداء بالإمام 577/١‏ 

عدم تقدم المأموم على إمامه لصحة الاقتداء 
1/١‏ 

ع يك 
والإمامة ١١7/7‏ 

عدم صحة إمامة المعذور لصحيح أو معذور 
بغير عذره ١79/١‏ 

الفتح على الإمام في الصلاة ١917/1١‏ 

قيام المؤتمين في المسجد للصلاة 57/8/1١‏ 

كراهة إمامة الفاسق والمبتدع 5734/١‏ 

كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 


سف 

متابعة الإمام في سجود النلارة في الصلاة 
1/١‏ ظ 

متابعة المأموم لإمامه شرط لصحة الاقتداء 
١/١‏ 

من تكره إمامته في الصلاة 57٠/١‏ 


موقف الإمام والمأموم 571/١‏ 

وقوف الإمام والرجال خحلفه ثم الصبياك ثم 
النساء 571//١‏ ظ 

وقوف المأموم عن يمين إمامه 57/1١‏ 

الأمان 

انتهاء القعال بالأمان ٠.07/١‏ ه 

تعريف الأمان 07/7٠ه‏ 

حرمة قتال المستأمنين واغتنام أموالهم ولا 
تضرب الحزية عليهم 0ه ٠‏ 

حكم الأمان 5.5/7 

دحول الكافر المستأمن أي مكان في دار 
الإسلام حتتى أرض مكة والمسجد الحرام 5.57/1 

رقابة الإمام أو الدولة للأمان ؟/4 .د 

شروط الأمان ؟07/7.ه 


صفة الأمان 5.4/5 

عدم صحة أمان الكافر 07/17 5 

مدة الأمان 54/٠‏ .٠ه‏ 

المصلحة في الأمان 5/1. ته 

مكان الأمان دار الإسلام ؟/ه.ءه 

نقض الأمان 5٠05/7‏ 

نوعا الأمان 07/75 ه 

الأمانة 

أمانة الزوجة في حفظ غيبة زوجها في نفسها 
وبيته وماله ١١8/‏ 

بيوع الأمانة ٠١5/7‏ 

الأمية 

إمامة الأمي 77/١‏ 

الانتحار 

حرمة الانتحار 5175/7 

الانتقاص 

وجوب انتقاص الماء وهو الاستنجاء ١/١‏ 

الإميل 

الحلف بالتوراة أو الإنيل 7/؟5ه5ه 

الأنعام 

تبعية الفرع للأصل ف حولان الحول في زكاة 


531//١ الأنعام‎ 


زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم 7/8/8/١‏ 

زكاة الحيوان المستفاد أثناء الحول 53/4/1١‏ 

زكاة الخليطين في الأنعام 5315/١‏ 

شروط وحوب الزكاة في الأنعام 584/1١‏ 

ضم أنواع أجناس الحيوان إلى بعضها ف إيجاب 
الزكاة اوم 

0 صحة الأضحية إلا من الأنعام 511/١‏ 

ف الأنعام 3.3/1١‏ 
ما يأحذه الساعى من مال الخلطة 59/١‏ 
النصاب ف زكاة الأنعام والخول والسوم 

01/1١ 
الإنكار‎ 
"1/7 الصلح مع إنكار المدعى عليه‎ 
أهل الذمة‎ 
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ام 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 47/١‏ د تعريف الأواني وحكم المباح منها والمحرم 
صرف زكاة الفطر لأهل الذمة 0/١ 64٠١154/١‏ »5 
ضمان الغاصب لخمر الذمي أو خنزيره طهارة أنية المشركين وطهارة رطوبة المشرك 
م /” ظ 
بالمرتد 615/7 "1/١‏ 


قتل من سب النبي 8ك من أهل الذمة 6717/7 

وصية الذمي ؟/1075؟ 

وقف الذمي 5١1/8‏ 

الوقف على أهل الذمة /١م‏ 

وقف غير المسلم 4/7 5١‏ 

أهل الكتاب 

إسلام زوج الكتابية ١47/7‏ 

حرمة زواج المسلمة بالكتابي 9/8 

ذبائح أهل الكتاب ١/141ه‏ 

زواج المسلم بالكتابية ومشروعية ذلك 9/7 

شروط خطبة المرأة المسلمة أو الكتابية *«/.؟ 

عد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس 6١١/7‏ 

كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
١ه‏ ظ 

كراهية زواج المسلم بالكتابية /. 7 

الأهلية 

اشتراط أهلية الأداء في العاقد 7/١1؟‏ 

الأهلية ف الزواج مأر/١ى‏ 

كون الزوجين كاملي الأهلية «/67 
الولاية على عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته 1/7./ 

الأواني 00 

اتخاذ أواني الذمب والفضة بدون استعمال 
9/١‏ [ 

استحباب تخمير الأواني 5١1/١‏ 

استعمال الأواني المصنوعة من المعادن الثمينة 
غير الذهب والفضة 5./١‏ 

الأوانى واستعمالها ١//107؟‏ 

000 الآنية النجسة أو المتنحسة 
5/١‏ 

تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ١//؟‏ 


ما يباح استعماله من الأواني 517/١‏ 
المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
8/١‏ 
الأوراق المالية ٍ ٍ 
كون رأس مال شركة الأموال نقودا أو أوراقا 
مالية ١514/“9‏ ظ 
النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ؟/١٠٠‏ 
الأوقاص 
زكاة النصاب دون العفو (الأوقاص) ,559/./١‏ 
أيام العشريق 
رمي الحمرات الثلاث أيام التشريق 6450/١‏ 
الإيداع 
تعريف الإيداع ١77/7‏ 
حالات ضمان الوديعة ؟/١٠8١‏ 
حكم عقد الإيداع ١7/8/56‏ 
ركن الإيداع ١707/1‏ 
شروط الإيداع ١717/٠‏ 
يقة حفظ الوديعة ١7/8/57‏ 
مشر وعية الإيداع ١‏ 
الوديعة أمانة محضة» لا مضمونة ١73/79‏ 
ا ظ 
آثار الإيلاء ١7/7‏ 
أركان الايلاء ١7/7‏ 
ألفاظ الايلاء ١77/8‏ 
الإيلاء قبل الدحول */ه/17١/‏ 
البر في الإيلاء ١7/5‏ 
تداحل الظهار والإيلاء ١9/7‏ 
ترك وطء الزوجة من غير إيلاء منها ١1714/+‏ 
تعريف الإيلاء +/ ١07‏ 
التفريق بين الزوجين لإيلاء الزوج من زوجته 
ع/ ١0‏ 





00 الوجير في الفقه الإسلامي 
الحكم الأحروي للايلاء ه7١‏ البرص 


الحكم الدنيوي للإيلاء ١170/37‏ 

الحنث ف الإيلاء 7//ه ١7‏ 

الخلاف بين الفقهاء في حكم الإيلاء ١717/1‏ 
شروط الإيلاء ١175/7‏ 

شروط المولي ف الإيلاء ١17/1‏ 

طلاق الزوجة المولى منها ١7/7‏ 

العدة بعد الإيلاء ١7/17/‏ 

الفيئة ف الإيلاء بالجماع ١77/7‏ 

المحلوف به فق الإيلاء ١74/7‏ 

المحلوف عليه ف الإيلاء ١174/7‏ 

مدةٌ الإيلاء ١5/1‏ 

الباذق 

تحريم الباذق من الأشربة 4٠59/7‏ 

الباضعة 

تعريف الباضعة 61/54/17 

البحر 

عه سين اليد مطلتا مه 

زكاة المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرحان 


ام 

البدعة 

كراهة إمامة الفاسق والمبتدع 5759/١‏ 

البدن 

تطهين البدن والعوات: 7/1 

وو الساع 

بيع الثمار أو الزروع قبل وحودها أو بدو 
صلاحها ؟//ه 

البراءة من العيوب 

شرط البراءة من العيوب ف البيع 77/5 

البراجم 

استحباب غسل البراجم 7٠١/1١‏ 

٠ البرد‎ 

البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
الجماعة 55/1١‏ 


شذة البرق امن أسباب إباخة' التيفه ١١5/١‏ 


أق النرض :11/6 

البرمائي 

أكل الحيوان البرمائي 5517/١‏ 

: 1 

الور كوكينا تعد تن الا كنا 

البسملة وكونها جزءا من كل سور القرآن 
١/١‏ 

البطلان 

أنواع البيع الباطل م 

البيع الباطل والبيع الفاسد ١5/7‏ 

اله 

أحكام البغاة 6٠١5/7‏ 

تعريف البغي وحكمه 5.05/١‏ 

فسان التغاة ها اتلفوة 8/5 

عدم إقامة الحدود على جرائم البغاة 605/5 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
بالمرتد 65/7 ظ ٠‏ 

الفرق بين الباغي والمحارب ”54/7 1٠١‏ 

الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين ١5/15‏ 5 

لق ْ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغدم 
3 ظ 

زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم 5/8/١‏ 

عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام 511/١‏ 

تحر الإبل وذبح البقر والغنم 47/١‏ 5 

نصاب البقر ومثلها الجاموس في الزكاة 
عق ظ 

البكاء 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ١9/١‏ 

البكاء أو التنحنح في الصلاة ١51/١‏ 

الكاء على اليف 1م 

البكر 

جر كران السب المماستة ران 
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بهما 0/9.ه الاغتسال والماء 44/١‏ 
الولاية على البكر البالغة العاقلة /١/5‏ البيت الحرام - 
البلوغ [ الطواف حول البيت الحرام في المسجد 65٠0/١‏ 
الإسلام والبلوغ وافخل من خروط وحوب بيت المال 
الصلاة ١١0/١‏ وضع مال التركة الذي لا وارث له ف بيت 
أمارات البلوغ 555/7 كال قرم 
انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ ١7/«‏ الببر 
سن البلوغ ١75/5‏ حريم البعر ؟/7.؟ 
سن البلوغ للمرأة /. البيع ظ 
الببوة إبراء المشتري من ثمن المبيع 5/7 
أحوال البنات وبنات الابن في الميراث 7/ه0م اتحاد مجلس الإيجاب مع القبول ف عقد البيع ‏ 
استقلال الأب بواجحب النفقة على أولاده + 
0" اتحاد مجلس العققد ف الإيجاب والقبول 9؟/؟؟ 


استقلال الولد بنفقة أبويه "44/٠‏ 
شروط وجوب النفقة على الأولاد عرهه ؟ 
عفاف الأب بتزويجه وإعفاف الولد */ 6 ؟ 


كراهة الوقف على البنين دون البنات 771/8 


نفقة الأولاد هه" 

البول 

الاستبراء من البول بعد قضاء الحاجة ١/.٠ه‏ 

بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النحاسة 
١/ع”‏ 

البول والفصد والحجامة في المسجد 141/١‏ 

بول وروث ما يؤكل للحمه 55/١‏ 

تطهير بول الصبي الذي لم يطعم الطعام 
١‏ 

خروج شيء من أحد ا ا 
غائط أو ريح 85/١‏ ٍ ٍ 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 
حازقا بالريح ١88/١‏ 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل لحمه 
كالهن والكلب هن التجاسنانك ؟ وس" 

مدافعة الأحبثين البول والغائط من أعذار ترك 
الجماعة 5/١‏ 

مشروعية التبول في إناء بالليل 61/١‏ 

مشروعية اشبول قائعا وقاعدا ارود 

من أداب قضاء الحاحة ترك التبول فْ موضع 


إتلاف المبيع أو تعييبه من الم 
0 

أثر الإإكراه على البيع 85/7 

أثر الإكراه على صحة عمد البيع ١5/7‏ 

أثر التوقيت على عقد البيع 50/7 

أثر الشرط المفسد على البيع 5/5 ؟ 

أثر الضرر على البائع على عقد البيع 0/7 

أثر الغرر على عقّد البيع ١5/7‏ 

أحكام المبيع والثمن ١5/7‏ 

أركان البيع ١/5‏ 

اشتراط أهلية الأداء في العاقد 5١/7‏ 

اشتراظ كوت الميغ مالا مقرم 8م 

الإقالة بيع ثان عند المالكية ١١١/5‏ 

الإقالة في البيع ؟/3./ 

الإكراه على البيع والشراء والهبة والإجارة 
دس 

ألفاظ الإيججاب والقبول في عقد البيع ١07/7‏ 

انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة 
ا 

أنواع البيع الباطل ١4/7‏ 

أنواع البيع الفاسد 4/2 4 

أنواع البيوع 5/5 

أنواع شروط البيع ١1/7‏ 

إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته إياه من 


م 


الررخير ل الفقه الاسدني 





أنواع التسليم 1 
بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم 0/1٠؟‏ 
بيع الأعمى وشراؤه 52/7 
البيع الباطل والبيع الفاسد 77/7 
البيع بالثمن المحرم 48/7 
البيع بالمعاطاة ١8/7‏ 
البيع بشرط فاسد أو مفسد 5/7ت 
بيع التلجئة 57/7 
بيع الثمار أو الزروع قبل وجودها أو صلاحها 
١‏ /مه 
بيع الشمر والزرع قبل ظهوره من أنوع بيع 
المعدوم 514/7 
بيع الجزاف 17/7 
بيع الحشرات وهوام الأرض 1 
من أنواع البيع الباطل 75/7 
بيع ذراع من ثوب 57/7 
بيع السفيه وشراؤه وزواجه وطلاقه وإقراره 
١‏ 
بيع السمسرة 517/7 
1 بع شيء تبعا لغيرة 0ه 
بيع الشيء قبل قبضه 0 
بيع الصبرة من الطعام حزان هه 
البييع الصحيح 77/7 
بيع العنب لعاصر الخمر 50/7 
بيع العين الغائبة أو غير المرئية 25/17 
ا أنواع البيع الباطل 77/7 
بيع الفضولي 1/7 ” 
بيع الكالئ بالكالى 5/9 
بيع الكلب 4/١‏ 
بيع ما كانت نحسته أصلية 5١/7‏ 
بيع ما لا بملكه الإنسان 0/١‏ 


بيع الدين 


بيع الماء 47/7 
بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره 51/7 
بيع المجنون والصبي غير المميز ١3/7‏ 


بيع المجهول من أنواع البيع الفاسد 64/7 
بيع المحاقلة من أنواع بيع الغرر الباطل 00 
بيع المزابنة من أنواع بيع الغرر الباطل 59/5 


بيع المضامين والملاقيح والملامسة والمنابذة 
الغرر الباطل 7553/75 
بيع المضطر 57/7 
البيع المطلق من أنواع البيوع _*”ن 
بيع المعاومة من أنواع بيع الغرر 0 
بيع معجوز التسليم / 
بيع معجوز التسليم من أنواع البيع الباطل 
م 


بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود قي 


المستقبل م 


البيع المعلق على شرط والبيع المضاف من أنواع 


البيع 55/57 


بيع المغيب في الأرض أو ما فٍ رؤيته مشقة 


وضرر 4 


0 البيو ع 7/7 

بيع المكره 37١/5‏ 000 

بيع النجحس والمتنجس من أنواع البيع الباطل 

./ 

بيع الوكيل لنفسه أو لأصوله وفروعه ١97/7‏ 
البيعتان في بيعة 5١1/17‏ 
بيوع الأمانة 5/7 ٠١‏ 
البيوع بالنسبة للثمن أربعة أنواع ٠73/7‏ 
تأجيل المبيع المعين والثمن المعين 4/7 ه 
التخلية من أنواع تسليم المبيع أو قبضه 7٠/1‏ 
التسليع أو القبض وطرقه ف البيع .م 
تطابق الإيجاب والقبول 77/7 
التعاقد بين غائبين ”/” 
ذه العاقد في البيع ؟/ ١‏ 
تعريف بيع المعدوم وأنواعه ١5/7‏ 
تعريف البيع ومشروعيته ١/7‏ 
توافق الإيجاب مع القبول في عقد البيع ٠/7‏ 
توكيل الوكيل بالبيع غيره ١17/7‏ 
تولي الأب طرفي عقد البيعم 7١/1‏ 
ثبوت حيار الخيانة قي بيوع الأمانة 58/17 
بوت حيار الرؤية في بيع العين الغائبة 1/7 
الجهالة ف الأحل ف البيع ؟/5؟ 
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الجهالة ف عقد البيع ١4/1‏ 

الجهالة في وسائل التوثيق ف البيع 7/١‏ ؟ 

جواز بيع العرايا 40/5 000 

حالات الجهالة ئْ البيع 4/7 4 

حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن 9/7؟ 

حكم البيع الذي فيه حيار الرؤية 76/7 

حكم بيع العربون 617/7١‏ 

حكم البيع لشيء معيب 9/./ 

حكم بيع المستربل 14/2 

حكم بيع النبجش 515/7 

الحكم الشرعي الثابت بالبيع ١5/1‏ 

حكم عقد البيع في مدة خيار الشرط 3/7 

الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء في 
المسجد 4/١‏ ؟ 

حيار المجلس ف عقد البيع ١8/1‏ 

ربا البيوع 0 

السلم من أنواع البييوع حلفا 

شرط البراءة من العيوب في البيع ؟/؟/ 

الشرطان ف بيع واحد 5١1/17‏ 

شروط انعقاد البيع ١9/7‏ 

شروط الإيجاب والقبول ١١/7‏ 

شروط صحة البيع 1" 

شروط عاقد البيع ١9/7‏ 

شروط لزوم عققد البيع ١5/١‏ 

شروط المعقود عليه ١١/7‏ 

شروط نفاذ عقد البيع ١7/١‏ 

الصرف المطلق من أنواع البيوع ٠77/7‏ 

صفة البيع الذي فيه خيار الرؤية ٠75/7‏ 

الصلح عن عيب المبيع 53/17 

عدم حواز بيع المعدوم "١/7‏ 

عدم جواز بيع الوقف ولا تمليكه ولا قسمته 
.م 

العقد بواسطة رسول أو مراسلة 7/7 

الكرو المي بوالعرر الفاعت اووعقه اليم 
دض 

غير الصحيح من البيوع ام 

الفرق بين بيوع الآحال وبيع العينة 4/8/7 


الفرق بين المبيع والثمن ١10/7‏ 
الفروق بين السلم والبيع /.4/١‏ 
قبض المشتري المبيع قبضا سابقا لعقد البيع 
حتف [ 
ما يترتب على التمييز بين المبيع والشمن 34/75 ؟ 
بحلس العقد 9/.” ْ 
ْ مذهب الحنفية ف بيع الثمار والزروع قبل بدو 
صلاحها 3/7د ظ 

مذهب غير الحنفية ف بيع الثمار والزروع قبل 
بدو صلاحها 7/.> 

المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
7/١‏ 

ملك المبيع شرط نفاذ 5/7 

من وكل ببيع شيء فباع بعضه ١97/7‏ 
الوكيل بالبيع ١91/7‏ 

ولاية العاقد على المعقود عليه شرط نفاذ 
1 

بيع الإشراك 

تعريف بيع الإشراك ٠١5/7‏ 

بيع التولية 

تعريف بيع التولية ٠١5/7‏ 

بيع زاف 

مشروعية بيع التزاف ذكية 

بيع العربون | 

حكم بيع العربون 57/١‏ 

حكم بيع العينة 43/1 

الفرق بين بيوع الآجال وبيع العينة 5//7 
بيع الفضولي 

حكم بيع الفضولي 5/١‏ ؟ 

شروط إجازة بيع الفضولي ١4/١‏ 

بيع المرابحة 

تعريف بيع المرابحة 3١١8/1‏ 

شروط بيع المرايحة ٠١5/1‏ 

العلم بالشمن الأول وبالربح في بيع المرابحة 


١٠٠١7 





5مك؛ الوجيز في الفقه الإسلامي 
بيع المسترسل مراحل تأديب الزوج لزوجته ١١8/7‏ 
حكم بيع المسترسل 4/7 ولاية تأديب الزوج للزوحة 51/7 
بيع المعدوم التأمين 
بيع المعدوم من أنواع البيع الباطل م التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة ١7١/١‏ 
بيع النبجش التبذير 
حكم بيع النجش 1/7 أثر الحجر على السفيه المبذر 754/7 
بيع الوضيعة البرج 
تعريف بيع الوضيعة ٠١3/7‏ حرمة التبرج على المرأة ١١17/7‏ 
البينونة التبرع 


التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن ”١1/7‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة صغرى 45/7 ١‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى 43/7 ١‏ 

الرجعة من طلاق بائن 7/ ده ١‏ 

الطلاق البائن 57/7 ١‏ 

الطلاق البائن بينونة صغرى 47/7 ١‏ 

الطلاق البائن بينونة كبرى 57/5 .1١‏ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن 0 
صغرى ١77/7‏ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى 
م١‏ 

موت الزوج المريض الذي طلق زوجته بائنا 
أثناء عدته 48/8 ١‏ 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ٠١07/7‏ 

بيوع الأمانة 

بيوع الأمانة 4/7 ٠١‏ 

تعريف أنواع بيو ع الأمانة ١.”‏ 

بوت حيار الخيانة في بيوع الأمانة 5/7 

التابوت 

الدفن ف تابوت 8١78/١‏ 

التأديب 

تأديب الزوج لزوجته 477/7 

تأديب الوالد لولده 67/5 

حق التأديب 475/7 

حق الزوج تأديب زوجته عند نشوزها 
١١1‏ 

ضمان دية من مات أثناء التأديب 6477/7 


تبر ع الزوجة وين 

كون الواهب أهلا للتبرع ١7١/7‏ 

التبول 

مشروعية التبول ف إناء بالليل ١/43؛‏ 

بشبرواعغية التبول قائما وقاعدا 5.0/١‏ 

من أداب قضاء الحاجة ترك التبول في موضع 
الاغتسال والماء 69/١‏ [ 

التترس 

ضرب أو قصف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
المسلمين أو أسراهم 0ه 

التغاؤوب 

كراهة التثاؤب فْ الصلاة ١84/١‏ 

التثليث 

تثليث الغسل والمسح ف الوضوء 80/١‏ 

التغويب 

التثويب ف أذان الفجر ١545/١‏ 

٠ التجسس‎ 

قتل الحاسوس 6717/7 

التحجير 

ذة التضيدير اق إحياك الموات لودع 

التحجيل [ 

إطالة الغرة في الوجه والتحجيل ان بقية 
الأعضاء /7/١‏ 

التحكيم 

التحكيم بين الزوجين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١7١/*+‏ 

التحكيم بين الزوجين عند تعذر الاتفاق بينهما 


الفهرس الموضوعي 
١١‏ 
المتحلل 
التحلل الأصغر والتحلل الأكبر من الحج 
225/١‏ 
التحلل من المج بسبب الإحصار وأسباب 
الاحصار 4177/١‏ 
[ تحليل الزوحة من حج التطوع ١//ا/ا4‏ 
فساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول 477/١‏ 
كيفية التحلل من الإحصار 41/8/1١‏ 
كيفية التحلل من الحج 475/1١‏ 
التحليل 
حدوث التحليل بعد زواج دائم ومن ثم 
الطلاق بعده ١١7/7‏ 
الزواج بشرط التحليل ١57/7‏ 
الزواج بقصد التحليل دون شرط ١57/7‏ 
زواج التحليل ١51١/7‏ 
ما تعود به المرأة بعد تحليلها من طلاق الثلااث 
١‏ 
نكاح التحليل ١١7/5‏ 
التحميد 
التسميع والتحميد في الصلاة ١754/١‏ 
التحنيك 
تحنيك المولود بتمرة ١/78ه‏ 
٠‏ تحية الممسجد 
صلاة تحية المسجد 65/١‏ 
التخارج ظ 
التخارج أو المخارحة في الميراث 8/م وم 
تعريف التخارج أو المخارجة 897/5 
الصلح عن التركة أو التخارج 7141١/5‏ 2 
كيفية قسمة التركة عند التخارج 594/7 
التخصر 
التحصر في الصلاة من مكروهاتها ١85/١‏ 
تشبيك الأصابع والتخصر في الصلاة في 
المسجد أو غيره 55١/١‏ 
التخفيف 
التخحفيف ف صلاة الجماعة ومفارقة الإمام 


١77/١ لعذر‎ 

التخليل 

تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
١م‏ 

التخلية ظ 
التخلية من أنواع تسليم المبيع أو قبضه ١٠0/5”‏ 
التخمير 
ايفان مهيز الأواني (تغطيتها) 1/١‏ 
التعخويف 
القعل 0 1 
التخيير 
أثر الاكراه في التصرفات المخير فيها 57/7“ 
العداوي 
التداوي بالخمر 5١١/7‏ 
عدم وحوب نفقة علاج الزوجة على الزوج 


اعم" 


التدليس : 

توت يان التقاليس 327 

التراب 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
التراب والماء ١١17/١‏ 

الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر من شروط 
صحة التيمم ١١/١‏ 

الترتيب 

ترتيب الأركان في الصلاة بحسب السنة 
١8/١‏ 

الترتيب ف أداء الصلاة وموالاة أفعالها 
١/لاه ١‏ 

الترتيب ف جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 
07.1 

الترتيب والموالاة والدلك ف الوضوء /1١/1١‏ 

الت جيع 

الترجيع في الأذان ١45/1١‏ 

التركة 

إجازة الوصية فيما زاد على ثلث التركة 
وك 
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تحهيز اميت وتكفينه من الحقوق المتعلقة 
بالتركة 5/ لا 8 ملام 

تعريف التركة 17//5؟ 

تعلق الدَّين بالتركة 775/7 

تقديم الديون المتعلقة بالتركة في الصحة على 
ديون المرض 1597م 

تقيد الوصية بثئلث التركة / ١/820‏ 

تنفيذ الوصايا من الحقوق المتعلقة بالتركة 
.م 

تنفيذ الوصية إن كان ف التركة دين على 
أحنبي أو مال غائب 88/5 ؟ 

تنفيذ الوصية إن كان ب التركة دين على 
وارث ١9/9‏ [ 

الحقوق المتعلقة بالتركة 1/6 

حقوق الورثة في التركة */. 814 

حكم ميراث المرتد 47١/7‏ 

رهن الواردث جزءا من أعيان التركة المدينة 
شف 

الصلح عن التركة أو التخارج 11/7" 

طرق قسمة التركة 1/4/5 

قضاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة 
ا ظ 

كيفية تعلق الدين بالتركة 77/7 

كيفية قسمة التركة عند التختارج 5/7 59 

مآل التركة إلى بيت المال 2/7 ع" 

منع الدين نقل التركة إلى الورثة 7177/7 

الوصية بالزيادة على ثلث التركة 7077/8 

الوصية بقسمة التركة */14 7/8 

وضع مال التركة الذي لا وارث له في بيت 
المال 17م ْ 

وقت تقدير ثلث التركة لإنفاذ الوصية 17//8م7 

الت كية 

تزكية الشهود أمام القاضي 571/7 

التسامع 

إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
١م‏ 

الشهادة بالتسامع 147/7 ه 


التسبب | 

الإتلاف تسبباً 84/7م 

احتلاف الفقهاء في تقدير وجود السبب في 
بعض الحالاات 7183/7 

أركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي. 
والتعمد 5147/7 

التسبب بالإتلاف بسبب الترويع 740/١‏ 

التسبب بالإتلاف بسبب الحيلولة والحبس 
.. ظ 

التسبب بالإتلاف بسبب فتح الباب أو حل 
الرباط 793/7م 

التسبب بالإتلاف بسبب فح وعاء السمن 
ونحوه 94/7م 

التسبيح 

استبدال سجود التلاوة حارج الصلاة بالتسبيح 
١١/١‏ 

التسبيح في الركوع في الصلاة ١77/1١‏ 

التسبيح في السجود وهيئته في الصلاة ١75/١‏ 

مشروعية صلاة التسبيح ٠١5/١‏ 

من لم يحسن قراءة القرآن سبح في الصلاة 
5/١‏ 


اله 

00/١ 5 

الالتفات يمينا ثم شمالاً بالتسليمتين ف الصلاة 
١/0/١‏ ْ 

الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام ١79/١‏ 

السلام في آحر الصلاة ١17/١‏ 

كيفية السلام في آخر الصلاة ١548/1١‏ 

التسميع 

التسميع والتحميد في الصلاة ١‏ > 

التسمية 

التسمية عند الصيد ١/77ه‏ 

التسمية ف الذبح ١ه‏ 

التسمية في الوضوء 717/١‏ 

التسمية من سنن الغسل ٠١5/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة التسمية والاستعاذة عند 
الدحول ١/هع‏ 


الفهرس الموضوعي 
التسوك 
الغسل والتطيب والاستياك يوم العيد 07/١‏ ؟ 
الغعسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء ١910/1؟‏ 
التعشبه 
حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس 7/١‏ 
٠‏ التشهد 
الجلوس الأحير ف الصلاة والتشهد فيه ١١0/1١‏ 
الجلوس للتشهد الأول في الصلاة وصفته . 
١/١‏ 
الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام ١759/1١‏ 
صفة الجلوس ف التشهد الأحير ف الصلاة 
١/١‏ 
الصلاة الإبراهيمية ف التشهد الأخير ١78/1‏ 
الصلاة على النبي #5 في التشهد ١57/١‏ 
4 
فبعة العقدون. 5/1 
التصرية 
بيع الشاة المصراة ٠١/7‏ 
التصوير ظ [ْ 
كراهة الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو 
إنسان ١89/١‏ 
التضبيب 
المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
9/١‏ 
التطوع 
صلاة التطوع أثناء ء إقامة الصلاة ١ 47/١‏ 
صوم التطوع 573/١‏ 
مدى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه 55٠0/١‏ 
النوافل أو التطوعات من الصلوات ١59/1١‏ 
التطيب 
استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ١/9ه‏ 
استحباب التطيب عند إرادة الإحرام 454/١‏ 
تطيب الرحل في بدنه قبل الإحرام 44/1 4 
مشروعية التطيب للرجل ف المنزل وخارجه 
وللمرأة في المنزل فقط 0/١‏ 
التعجيل 


6/1 
دين ال كاقل الخرل ادوع 
التعدد [ 
تعدد الجمع لغير حاجة "01/١‏ 
تعدد النية بتعدد الأيام في الصيام 787/١‏ 
تعدد الو كلاء ؟/نة ١‏ 
حكمة تعدد الزوجات 714/8 
شروط إباحة التعدد في الزوجات 7/5 
العدل بين الزوجحات ف المبيت والنفقة في حال 
التعدد +/ه ١١‏ ظ 
العدل والقدرة على الإنفاق من شروط حواز 
التعدد 7٠/‏ [ 
عدم وجوب القسم ف الوطء عند تعدد 
الزوجات 5459/7 
القسم ف السفر عند تعدد الزوجحات 49/7 
لا و و 
التعدد /49 
التعدي 
أركان التضمين بالإتلاف تسسببا التعدي 
والتفند 00/07 
التعريض ٠‏ 
التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن /1؟ 
التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي 1/9؟ 
التعريض بخطبة المعتدة من وفاة +/١؟‏ 
حرمة التعريض بالخطبة في عدة الطلاق 
"٠.١1/1‏ 
التعزير 
إثبات حرية التعزير بالبينة والإقرار والنكول 
وعلم القاضي 477/7 
إسقاط التعازير بالتوبة 4١14/57‏ 
تعريف التعزير 47١/7‏ 
التعزير بالقتل سياسة 6717/7 
التعزير بالمال 577/7 
التعزير في الجناية على ما دون النفس 417١/7‏ 
تعزير الفائل كب العم إذا سقطت الدية 
ا 
حق السلطان في العقاب 006 
القصاص 20006 


بعد العفو عن . 


وه 
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سلطة التعزير للإمام 571/75 

شروط التعزير 6١54/١‏ 

صفات التعزير 675/5 

ضمان موت المعزر أو المحدود 575/7 

قدر التعزير 575/57 

مشروعية التعزير بالحبس 647١/7‏ 

موجب التعزير 47١/5‏ 

التعرية 

الجلوس للتعزية في مجلس "٠٠١/١‏ 

حكم التعزية بالميت "70/١‏ 

التعسف 

الطلاق بغير سبب معقول من طلاق التعسف 
ا 

طلاق التعسف ١7١/8‏ 

الطلاق في مرض الموت طلاق تعسف ١7١/9‏ 

التعليق 

البيع المعلق على شرط والبيع المضاف من أنواع 
البيع 45/57 

تعليق الزواج بالمشيئة 5/7 5 

تعليق الطلاق على الزواج بامرأة معينة 
م١‏ 

تعليق الظهار ام ١‏ 

تعليق الوصية وإضافتها إلى المستقبل 71//9؟ 

تعليق الوقف 8120/8 

حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 
ندنل 

الطلاق المعلق 5/9 ١‏ 

الطلاق المعلق عند ابن تيمية 7//8ا4 ١‏ 
وقوع الطلاق المعلق بوجود المعلق عليه 
ع ١‏ ظ 

التغريب 

الجمع بين الجلد والتغريب في حد الرنا ' 
0 ظ 

التفلج 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجة 
1/١‏ 


التنفويض 


ألفاظ تفويض الطلاق ١41/7‏ 

التوكيل في الطلاق وتفويضه ١40/7‏ 
التقادم 

الاشتراك العام والاشتراط ف العقود والتقادم 
أسباب ثبوت حق الارتفاق 41//7” 
التقصير 

حكم تأير الحلق أو التقصير 555/١‏ 

الحلق أو التقصير في الحج 5١‏ 

صيرورة المحرم حلالاً بعد الحلق أو التقصير 
5/١‏ 

مقدار التقصير 4515/١‏ 

التكبيو 

. التكبير في حالات الانتقال في الصلاة ١77/١‏ 

التكبير في عيد الأضحى 5073/١‏ 

التكبير في العيدين 5173/1١‏ 

التكبير مع رمي كل حصاة 6717/١‏ 

تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ١51/1١‏ 

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن 
الصلاة ١59/١‏ 

صيغة التكبير في العيد 58٠/١‏ 

عدم تكبير الحاج وإنما يلبي ليلة الأضحى 
56١‏ ظ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية 5.9/١‏ 

التكفين 

استحباب تحسين الكفن من غير مغالاة 
١/مم.م‏ 

أقل كفن الرجل والمرأة 505/١‏ 

ناسين كدق بالفوة ‏ وخوية ور ث2 

التكفين بالبياض "017/١‏ 

تكفين الميت "٠.5/١‏ 

حكم غسل الشهيد وكفنه والصلاة عليه 
١/ه.م‏ 
ما يندب وما يحرم التكفين به 5017/١‏ 
العلاوة ْ 
مشروعية سجود التلاوة 5١١/١‏ 
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التلبية ٠‏ 
التلبية عند الإحرام 448/١‏ 

عدم تكبير الحاج وإنما يلبي ليلة الأضحى 
01/١‏ 

وقت قطع الحاج للتلبية 445/١‏ 
العتلحجئة 

بيع التلجئة 757/7 

تلقي الركبان 

تعريف تلقي الركبان وحكمه 514/١‏ 
التلقين 

تلقين المحتضر الشهادة 8.37/١‏ 

تلقين الميت بعد الدفن 8117/١‏ 

0 0 
الإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة 
6/١‏ ظ 
شروط وجوب هدي التمتع 5/0/١‏ 
العمليك 

اشتراط التمليك في الزكاة 14/١‏ 
التمييز 

١ /./١ إمامة المميز‎ 

بيع المجنون والصبي غير المميز ١1/7‏ 
تصرفات الصبي المميز 755/7 
تصرفات المميز ١9/7‏ 

التسجيز 

الطلاق المنجز 78/ه ؛ ١‏ 

التسحنح ْ ْ 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ١97/١‏ 

البكاء أو التنحنح في الصلاة 2181//١‏ 
ال 

د م١‏ 
التهمة 

عدم صحة إقرار المحنون والمكره والمتهم 
2 

عدم قبول شهادة المتهم عه 

التوبة 


إسقاط التعازير بالتوبة 4١4/7‏ 

إسقاط الحدود بالتوبة 6١15/١7‏ 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة 4١14/7‏ 

التوبة قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء 
ام 

قبول شهادة القاذف بعد حده وتوبته 4١5/17‏ 

خرن الحنث والكفارة والتوبة في اليمين 
المنعقدة على ترك واجب 489/١‏ 

العوراة 

الحلف بالتوراة أو الإنخيل ؟7/١ه5ه‏ 

التوسل 

التوسل بالصاحين أثناء الدعاء في خحطبة صلاة 
الاستسقاء 95/١‏ 

التولية . 

تعريف بيع التولية ؟“/٠١٠‏ ظ 

حكم الخيانة إذا ظهرت ف المرابحة والتولية 
١0‏ 

التيامن 

استحباب إضجاع المحتضر على جنبه الأيمن 
إلى حهة القبلة _.7/١‏ 

استحباب التيامن ف السواك 50/١‏ 

التيامن نْ الوضوء /0/١‏ 

التيمم 

اشيات التتمع 1/1١‏ ] 

إعادة الصلاة أو قضاؤها لمن أداها بالتيمم 
١١/١‏ 

عريف اللبمو وطتر رقي اناا 

تيمم الخنب عن الغسل إذا وجد مانع ملع من 
استعمال الماء 4/./١‏ 

التيمم للحدثين الأكبر والأصغر ١١7/١‏ 

الجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر من 
أسباب إباحة التيمم ١١7/١‏ 

الجاحة إلى الماح ححالا اودسمال من أسباب إياحة . 
التيمم ١١7/١‏ 

الخوف من انتهاء وقت الصلاة من أسباب 


إباحة التيمم ١١/١‏ 
النوف من تلف المال أو سرقته لو طلب الماء 
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من أسباب إباحة التيمم ١١5/١‏ 

الردة من نواقض التيمم ١١5/1١‏ 

هده ابره بن أمات اسه يمد 11 نا 

شروط صحة التيمم ١١5/١‏ 

الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر من شروط 
صحة التيمم ١١/١‏ 

صفة التيمم ١١١/١‏ 

الصلوات التي تصلى بالتيمم الواحد ١١١/١‏ 

عدم صحة التيمم عند حمهور الفقهاء إلا بعد 
وتخول الوقت ١11/1‏ 

عدم وجود الماء والعجز عن استعماله من 
اتينايج العم ١1 ٠‏ 

فرائض التيمم ١١3/١‏ 

فقد آلة الماء من أسباب إباحة التيمم ١١5/١‏ 

كنية لقم انا 

ما يباح فعله بالتيمم الواحد ١١1/١‏ 

نواقض التيمم ١١5/1١‏ 

النية من فرائض التيمم ١١٠/١‏ 

الفعلج 

البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
الجماعة ١/١‏ ظ 

الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض "07١/١‏ 

الثمار 

إخراج زكاة الزروع والثمار "83/١‏ 

الأصناف التي بحب فيها الزكاة من الزروع 
والثمار 541/1١‏ 

بيع الثمار أو الزروع قبل وجودها أو صلاحها 
321/١‏ 

تقدير الواحب في زكاة الشمار بالخرص 
ا 

زكاة الزروع والشمار 5179/١‏ 

سقوط زكاة الزروع والثمار 584/١‏ 

شروط زكاة الزروع والثمار "8/١‏ 

ما يضم بعضه إلى بعض في الزروع والثمار 
1/١‏ 

مذهب الحنفية في بيع الثمار والزروع قبل بدو 


صلاحها 9/7ه 

مذهب غير الحنفية في بيع الثمار والزروع قبل 
بدو صلاحها 5/7 

مقدار الواحب في زكاة الزروع والثمار 
١رلمم‏ 

النصاب ف الزروع والثمار ١.0/١‏ 
وقت وجوب زكاة الزروع والثمار 5/5/١‏ 

وقت وحوب الزكاة في الزروع والثمار 
إإأهجدء 

الثمن 

أحكام المبيع والثمن 59/7 

البيع بالثمن المحرم 4/8/7 

البيوع بالنسبة للثمن أربعة أنواع 75/5 

تأجيل المبيع المعين والثمن المعين ؟/؟ 5 

الجهالة في الثمن 414/7 ظ 

دفع الشفيع الثمن المتفق عليه للمشتري 
ام ١‏ 
العلم بالشمن الأول وبالربح في بيع المرابحة 
١٠١‏ ' 

الفرق بين المبيع والشمن 7107/7 

كيفية التمييز بين المبيع والشمن 717/7 

كيفية :ضدان الدرك بالتمن ؟7/؟ 

ما 5 على التمييز بين المبيع والثمن ١/1‏ 

المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
7 

الثغوب 

تطهير البدن والقورت 1/1 

السلم في الثياب 8/7/ 

الث 
حق البكر والثيب بالقسم لهما عند الزواج 
بهما 5.0/9 

الولاية على الثيب البالغة العاقلة /1/ 

الجاسوس 

قتل الحاسوس 717/7] 

الجامد 

تطهير المائعات والجامدات 47/١‏ 
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الجاموس 

نصاب البقر ومثلها الجاموس ف الزكاة 
لكل 

الجائفة 

الجدائفة من الجراح 4175/7 

الجبيرة 

شروط جواز المسح على الحبيرة 49/١‏ 

المسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة 917/١‏ - ظ 

نواقض المسح على الحخبيرة 43/١‏ 

الجحود 


وجوب الزكاة ٍ المال المغصوب والمسروق 
والمجحود والمدفون والضائع 557/١‏ 

اذام : 

التفريق بين الزوحين بسبب الجنون أو اللحذام 
أو المرض ١17/8‏ 

الجراح 

الأرش في الجراح 6371/7 

تعريف الجراح 6177/7 

المائفة من الخراح 4175/7 

الجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر من 
أسباب إباحة التيمم ١١7/١‏ 

الحكومة في الجراح 61717/7 

دية جراح المرأة 611//7 

عقوبة الجراح 475/7 

القصاص في الخراح 77/7؟ 

الجراد 

حل أكل .السمك الحراد وحكم ذبحه ١/مه‏ 

ميتة السمك والجحراد وما لا دم له سائل 6/١‏ 

الجرموق 

المسح على الجرموق والموق 45/١‏ 

الجريمة 

قتل معتادي الإجرام ومدمني الخمر ودعاة 
الفساد 6477/5 

الجزاف 


بيع الصبرة من الطعام جزافاً 5/7ه 


بيع النقود والحلي جزافاً ؟/هه 
تعريف الجزاف 0 
شروط الجزاف 814/7 
الجرية ظ 
أجذ الجرية من كل كافر عند المالكية 7/١١ه‏ 
انتهاء عقد الذمة بعدم أداء الجزية 7/57١ت‏ 
حرمة قتال المستأمنين واغتنام أموالهم ولا 
تضرب الحزية عليهم 014/7.٠ه‏ 
سقوط اجحزية بالدعول بالإسلام وا موت 
00 ظ 
شروط المكلفين بالحزية 7/١٠١ه‏ 
لا جزية على صبي وبحنون ومعتوه وامرأة 
وأعمى ١ه‏ 
مسقطات الحزية 7/١ه‏ 
مقدار الجزية ”/١١ات‏ 
الجعالة 
تعرنف الحعالة ١714/7‏ 
خصائص الجعالة ؟/ه ١١‏ 
شروط الجعالة ١١5/7‏ 
صفة عقّد الجعالة ١١/57‏ 
صيغة الجعالة “/ه ١‏ 
مشروعية الجعالة ١4/7‏ 
وقت استحقاق العامل الجعالة ١77/57‏ 
الجلد ظ 
أداة إقامة حد الرجم والجلد في حد الزنا 
دم 
الجلد حد الزاني البكر 553/7 
الجمع بين الجلد والتغريب ف حد الزنا 
لاض 
كيفية إقامة حد الجلد ف الزنا 7//ام 
مكان الضرب ف حد الجلد 17/7/ام 
مكان الضرب في حد الزنا ؟٠//ا/ام‏ 
الجلود 
نتفاع المضحي بجلد الأضحية ١/”ه‏ 
تطهير جلد الميتة بالدباغة 1//١‏ 
تطهير حلود الميتة 47/١‏ 
حكم لحم العقيقة وحلدها ١/71ه‏ 
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الجماع 

الجماع ثما يفسد الصوم 55١1/١‏ 

الجماع من مبطلات الاعتكاف ١/7هم‏ 

حرمة الجماع على الحائض والنفساء ١١5/١‏ 

حرمة الجماع في الإحرام ومقدماته 40/١‏ 

طلاق السئة أن يطلق واحدة في غير حيض ولا 
نفاس ولا طهر جامعها فيه 17/7 ١‏ 

عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع 
ناسياً 847/١‏ 

الفدية في مقدمات الجماع للمحرم 6177/١‏ 

فساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول 475/١‏ 

وجوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من. 
رمضان بسبب الجماع 5515/١‏ 

الجمال 

حطبة المرأة الجميلة ٠١/*‏ 

الجمع 

الترتيب في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 
74/١‏ 

الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض 57١/١‏ ظ 

الجمع بين الصلاتين في عرفة ومردلفة 51/١‏ 

حواز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخخيرا عند 
الجمهور ١ 0./١‏ 

دليل مشروعية الجمع بين الصلاتين ثي المطر 
1/١‏ 

روط جران لقم بين الصلذين تفده 
وتأخيرا في المطر والسفر ١/07؟‏ 

قصر الحنفية الجمع بين الصلاتين على الحج 
>7/١‏ 

الجمعة ؤ 

اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد 505/١‏ 

استحباب عقد الزواج مساء يوم الجمعة 5/8/5 

البتعات تزاف جور ة الكهك ليله المع 
ويومها 5514/١‏ 

أعذار ترك الجماعة والجمعة 5١5/١‏ 

حرمة السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة ١/هه؟‏ 


صلاة الجمعة 555/١‏ 

صلاة الظهر يوم الجمعة 559/١‏ 

عدم كراهة الصلاة عند الاستواء يوم اللجمعة 
0 

غسل الجمعة من الأغسال المسنونة ٠١1/١‏ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله قة من 
آدات النيقة عه 
قراءة سورة السجدة والدهر في صبح الجمعة 
5/١‏ ْ 
الجمهرري 

تحريم الجمهوري من الأشربة 403/5 
الجنابة 

استحباب الوضوء للجنب وقبل الغسل 17/١‏ 

الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج ١١١/7“‏ 

تيمم الجنب عن الغسل إذا وجد مانع يمنع من 
استعمال 88/١‏ 

حرمة الصلاة على الجنب والحائض والنفساء 
٠١/١‏ 

حرمة قراءة القرآن باللسان على اللجنب 
والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 

حرمة مس المصحف وحمله على الجنب 
والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 

حرمة المكث في المسجد على الحنب والحائض 
والنفساء ٠١5/1١‏ 

دخول الجنب والحخائض والنفساء المساجد 
انك 

غيور السيفنا الحني: والحائض والشياء 
١٠/١‏ 

ما يحرم على الجنب والحخائض النفساء ٠١5/١‏ 

المسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة 07//1١‏ 

يحرم على الخائض والنفساء ما يحرم بالجنابة 
١,١‏ 

الجنازة 

انظر: صلاة الجنازة 

ميدن الكتازة 517/1 
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القيام للجنازة 617/١‏ بيع المجنون والصبي غير المميز ١9/7‏ 
كراهة تأخير الصلاة على الجنازة والدفن تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
١م‏ والمجنون 555/7 
مكروهات الجنازة 817/١‏ التفريق بين الزوجين بسبب الجنون أو الحذام 
الجناية أو الب يخ ١‏ 


إثبات الجناية بالإقرار 54805/5 2 
إنبات الجناية بالشهادة وشروط الشهداء 
21/7 
إثُبات الجناية بالقرائن 6/5/7 
إثبات الجناية بالقسامة 685/١‏ 
إثبات الحناية بالنكول عن اليمين 485/7 
أداة القصاص ف الحناية فيما دون النفس 
وسرايته 41/7 
أنوا ع الجنايات 471/7 
التعزير في الجناية على ما دون النفس 671١/١‏ 
الجناية بسبب سقوط الحائط المائل 6/7/7 
جناية الحيوان 2/8٠0/5‏ 
الجناية على ما دون النفس 65/8/37 
طرق إثبات الحناية 2471/1 687/9 
عقوبة الجناية العمد على ما دون النفس 
2.21/١‏ [ 
القصاص ف الجناية على ما دون النفس 
221/7 
وجوب الدية أو الأرش ف الحناية فيما دون 
النفس إذا امتنع القصاص 417١/7‏ 
الجنون 
أثر الحجر على المجنون 4/2/7 
الإسلام والبلوغ والعقل من شروط وجوب 
الصلاة ١5/١‏ 
الإغماء والجنون من مبطلات الاعتكاف 
م 
انتهاء الوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن 
الأهلية ١910/9‏ 
بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 
١/١‏ 
بطلان الوصية بزوال أهلية الموصي بالجحنون 
المطبق "/ . و ؟ 


حنون أحد الشريكين ١١7/9‏ 

جنون أحد العاقدين ث المضاربة ١/7‏ 

حواز زواج الصغير والصغيرة» والمجنون 
والمجنونة ع« ى ٠ ١‏ 

دفع الزكاة للصبي والمجنون ١إه.ع‏ 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
١ه‏ 

ردة الصبي والمجنون والسكران 6117/7 

رفع الحجر عن المجنون والمعتوه 105/7" 

عدم استحقاق الصغير أو المجنون الحضانة على 
الغير ١7/7‏ 

عدم إقامة حد الحرابة على الصبي أو المجنون 
0 [ 

عدم إقامة حد السرقة على الصبي والمجنون 
والمكره 891/7 

عدم انعقاد زواج الصبى والمجنون 7/7 

عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفيه /م ١‏ 

عدم جواز تولي المجنون والمعتوه والصبي وغير 
المسلم ؟1/7؟ه 

عدم حواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشيخ اله 6995/7 

عدم حد القاذف الصبي والمجنون 5/5/١‏ 

عدم صحة إقرار المجنون والمكره والمتهم 
0 ظ ظ 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم . 
والمكره 0ه 

عدم صحة دعوى المجنون والمعتوه والصبي 
0 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة في 
الزواج 5/7 

عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
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عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في ١79/*‏ 

الغسل للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر من 
الأغسال ١٠١9/١‏ 

قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصبي للوصية 55/7 ظ 

كفالة الصبى والمجنون 5١5/7‏ 

لا حزية على صبي وبحنون ومعتوه وامرأة 
وأعفى 513/7 

لا قصاص على صبي أو مجنؤن 55/7 ؟ 

من يزوج المجنون أو المجنونة من الأولياء 
//00 

وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه 754/7 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقضها بسبب 
الصغر أو الجنون 81١/7‏ 

الجدين 

الجناية على اجنين 6174/7 

انوع لكين جتالة التأتسيا يمري 
20/١‏ 

الدية في الجناية على الجنين وحمل العاقلة لها 
غرة 47/8/5١‏ 


الجهاد 


85 
١01/١‏ إحراق حصون العدو بالنار وإغراقها بالماء 
عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل | 5.05/7 
وغير المسلم “/70؟ الاستعانة بالكافر على الكفار 01/5٠ه‏ 
عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي إعطاء المجاهدين من صنف في سبيل الله ف 
ا الركاة 501/١‏ 
عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه الانتفاع بالغنيمة ف دار الحرب 5/7١ه‏ 
والسكران وغير المسلم 759/7 انتهاء القتال بالأمان 0.7/٠‏ 
عدم وجوب الجهاد على غير المسلم والصغير انتهاء القتال بالهدنة 05/5.٠ه‏ 
والمجنون 691/7 [ انتهاء القتال بدحول العدو في الإسلام 0.07/7 
عدم وجوب حد الزنا على الصبي والمجنون انتهاء القتال بعقد الذمة 5.9/7 
والمكره 9/9" تعريف الجهاد 615/1 
عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون الجهاد وقواعده 430/75 
والمريض "7/١‏ حكم إبلاغ الدعوة قبل الجهاد 5917/1 
عدم وقوع الطلاق من غير زوج ولا من صبي حكم الجهاد 695/7 ظ 
ولا مجنون ١١94/7‏ . السفر والجهاد من أعذار إباحة الفطر 589/1١‏ 


شروط الجهاد 4917//7؟ 
صعة الأعداء الذين يجوز مقاتلتع ' اناد 
صرت ار تكسف الكقار إذااجرنسو باطفال 


المسلمين أو أسراهم 501/17 


عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنوكث 


والشيخ الهرم 555/57 


عدم وجوب الجهاد على غير المسلم والصغير 


والمجنون 91//7؟ 


فرار المسلمين من عدوهم 5.01/7 

فضل الجهاد 595/1 

كون المسابقة في الأنواع النافعة في اللجهاد 
1م 

لا يعلن الجهاد إلا بأمر الإمام الحاكم 0 

ما يجب قبل المعركة 491//75 

متى يصير النهاد فرض عين 5957/7 

متى يكون الجهاد فرض كفاية 591/7 

من لا يجوز قتاله أثناء الحرب لا يجوز قتله بعد 
انتهائها 1/.ه 

النفير العام في الجهاد 435/5 

الجهالة 

بيع المجهول من أنواع البيع الفاسد 44/5 

الجهالة في الأجل ف البيع 32-6 





الفهرس ال موضوعي ا 
الجهالة ف المبيع والثمن 44/7 أركان الحج وواجباته وسئنه عند الحنفية 
الجهالة في وسائل التوثيق في البيع ؟/67 225/١‏ 
حالات الجهالة في البيع 4/7 6 أركان الحج وواجباته وسئنه عند الشافعية 
الجهر ظ 2/١‏ 
قراءة المقتدي خلف الإمام غير الفاتحة في أركان الحج وواجباته وسننه عند المالكية 

الجهرية 22/١ ١51/١‏ ظ 
الجوار أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
حق التعلي من حقوق الحوار 6/7 ؟ الحجة 478/١‏ 
عق ادوار #روير؟ أعمال الحج والعمرة ١/717؟‏ 
حق الحوار الجانبى من حقوق الحوار 5/17 ؟ الأغسال المسنونة في الحج عند الشافعية 
نوعا حق الجوار 8/9 ؟ 4/١‏ ظ ظ 


الجورب 
المسح على اللنوربين 417/١‏ 
الجوع ' 
إرهاق انوع والعطش من أعذار إباحة الفطر 
١م‏ 
الحارصة 
تعريف الحارصة ”6114/7 
الخيس 
ليت بالايلافت ديه الهو اسن 
م 
التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج 
ا 00 
الحجبس ف مكان من أعذار ترك اللجماعة 
والجمعة ١١/١‏ 
حبس القاضي للمدين الموسر 075/7 
حبس المفلس 7074/5 
القعل بالجبس 511/9 000 
مشروعية التعزير بالحس 481/6 
الحبل 
ثبوت الزنا بالحمل بالنسبة للبكر ؟097/9/ام 
احج 
الإحصار بالحج 475/١‏ 
الإحصار من موانع إتمام الحج 178/١‏ 
أركان الحج وواجباته وسنته عند الحنابلة 
4/١‏ 


5ع 


أفعال مريد الإحرام بالحج 417/١‏ 

أنواع الطواف 4/8/١‏ ؛ 

أوجه أداء الحج والعمرة 645/١‏ 

تحاوز الميقات دون إحرام 477/١‏ 

التحلل بعمرة لمن فاته الجج بفوات عرفة 
١‏ 

التحلل من الحج بسبب الإحصار وأسباب 
الاحصار 47/١‏ 

. التحلل من الحج بسبب المرض 67//١‏ 

تحليل الزوجة من حج التطوع 6717/١‏ 
تعريف الحج والعمرة 4١9/١‏ 

تقديم الإحرام على أشهر الحج 479/١‏ 

تكرار الحج والعمرة 67١/١‏ 

جناية الإحرام وهي ارتكاب مخالفة لأعمال 
الحج والعمرة 471/١‏ 

حج السفيه بإذن وليه 678/١‏ 

حج الصبي المميز 6717/١‏ 

الحج على الفور أو التراخي 47١/١‏ 

حج المرأة الحائض والنفساء 651/١‏ 

حج المرأة مع زوجها أو محرم 57/١‏ 

حج المرأة مع نسوة ثقات 655/١‏ 

الحج يأتي بعد درجة الجهاد في سبيل الله 
40/١‏ [ ظ 
حكم رمي الجمار ف منى 5439/١‏ 


م5 
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حكم السعي 407/١‏ 

حكم المبيت يمنى 4501/1١‏ 

حكم الوقوف بعرفة 458/١‏ 

حكمة الحج والعمرة 45١/١‏ 

الحلق أو التقصير في الحج 577/١‏ 

خطب الحج 455/١‏ 

حطب الحج عند الحنفية 4717/١‏ 

سنن الإحرام عند المالكية 459/١ 2473/1١‏ 

سنن الطواف 55١/١‏ 

سنن الطواف عند المالكية 479/١‏ 

سنن الوقوف بعرفة عند المالكية 0/١‏ 2؟ 

الشروط الخاصة بحج المرأة 677/١‏ 

شروط النيابة في الحج 479/١‏ 

شروط وجوب الحج والعمرة 45١/١‏ 

شروط وجوب هدي التمتع 4/0/١‏ 

صيد المحرم بحج أو عمرة 074/١‏ 

طواف الإفاضة ركن في الحج 559/١‏ 

عدم تكبير الحاج وإنما يلبي ليلة الأضحى 
2 

عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
24/١‏ [ 

عدم صحة الإجارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١١/7”‏ 

الغسل للإحرام بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودخول.مكة ٠١8/١‏ 

فساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول 4717/١‏ 

فوات الحج 475/١‏ 

قصر الحنفية الجمع بين الصلاتين على الحج 
1/١‏ 

قضاء الحج الذي تحلل منه المحصر 417/١‏ 

كيفية التحلل من الحج 557/١‏ 

لا يصح في السنة إلا حجة واحدة 479/١‏ 

ما يندب في الرمي بمنى عند المالكية ١/.غغ6‏ 

ما يندب ف طواف الإفاضة عند المالكية 
420/١‏ 

ما يندب في المبيت .همزدلفة عند المالكية 
6420/١‏ 


منع الأبوين ولدهما من حج التطوع 4717/١‏ 

منع الزوج زوجته من الحج 471/١‏ 

المواقيت الزمانية للحج 4378/١‏ 

المواقيت المكانية للاحرام بالحج 67١/١‏ 

موانع الحج 4710/١‏ 

النيابة في الحج 574/١‏ 

الهدي ف الاصطلاح الشرعي 57/١‏ 

وجوب شاة بترك واحب من واجبات الحج 
6/١‏ 

الوصية بالحج 5107/07/5 

وقت فرض الحجء ودليل فرضيته 6١3/1١‏ 

وقت قطع الحاج للتلبية 5/١‏ 

الوقوف بمزدلفة والمبيت بها 451/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف ١١١/١‏ 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 
القدوم والإاضة والوداع 559/١‏ 

الحجامة 

البول والفصد والحجامة في المسجد ١11/١‏ 

الغسل من الحجامة من الأغسال المسنونة عند 
الحنفية ١١9/١‏ 

أشن 

تعريف الحجحب 511/9 

الدحب ف الميراتك +/1م 

الفرق بين :لمحب والررمان يجام 

نوعا الحجب 571/5 

الجر 

أثر الجر على السفيه المبذر ©/ة؟ 

أثر الحجر على المجنون 558/75 2 

أثر الحجر على المعتوه 7١4/79‏ 

أثر الحجر على المفلس 775/7 

أثر الحجر ف الصغر 560/9 

أسباب الحجر 5/7؟؟ 

انتهاء الوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن 
الأهلية 2191/9 

بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين 
غرمائه ١174/7‏ 


الفهرس الموضوعي 


9ظظ 





تصرفات ولي المحجور عليه 717/7" 

تعريف الحجر ؟/- 

توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 
ديقف 

الحجر على الزوحة 507١/7‏ 

الحجر على الصغير ؟/5+؟ 

الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن» 
والمكاري 59/9" 

الحجر على الفاسق ”9/5 

الحجر على المدين المفلس ؟/؟07؟ 

الحجر على المريض مرض الموت 5100/5 

الحجر على المريض مرض الموت حق الورئة 
0 ظ 

الحجر على المغفل 9/7" 

الحجر لمصلحة الغير 58/17 

الحجر لمصلحة المحجور عليه ؟/ه ١‏ 

حلول الدين المؤجل على المفلس 77/7 

رفع الحجر عن المحجور عليهم 05/7" 

مشروعية الحجر 6/7 +؟ 

منع المحجور عليه لفلس من التصرفات .ماله 
7 

نوعا الحجر ٠/9‏ ظ 

وصية المحجور عليه والسكران 2758/9 

ولي الصغير المحجور عليه ؟17/7؟ 

الحجر الأسود 

استلام الحجر الأسود من سنن الطواف 
١ه‏ 

حد الحرابة 

ترتيب عقوبة قاطع الطريق أو تنويعها 6.17/7 

تعريف الحرابة ؟89/7وم 

تعريف قاطع الطريق أي المحارب م 

بوت قطع الطريق بالبينة أو الإقرار 501/5 

الجمع بين الحد والضمان للمال المسروق 
جا 

ركن الحرابة 8889/7 

شروط الحد في قطع الطريق 893/75 

شروط قاطع الطريق 895/7 


شروط القاطع والمقطوع عليه 6.0/١‏ 

شروط المال المقطوع له الطريق 6.0/7 

شروط المعتدى عليه 6٠٠0/5‏ 

شروط مكان قطع الطريق لوجوب الحد 
00 

تحن نلرانة م 

الصلب بي حد قطع الطريق ووقته ومدته 
20 

عدم إقامة حد الحرابة على الصبي أو المجنون 
فض 

عدم قبول حد الحرابة للعفو أو الإبراء أو 
الصلح 6٠7/١‏ [ 

عقربات قطاع الطرق 601/5 

مسقطات حد الحرابة 5/7 64٠١‏ 

النفي ف حد قطع الطريق 607/7 

حد الزنا 

أداة إقامة حد الرجم والجلد في حد الزنا 
ا 

الإقرار بالزنا حجة قاصرة لا يجري على الغير 
بحس [ 

بومديره عن بالرجم ؟/د7/5م 

تحقق معنى الزنا لإقامة الحد 9/5م 

تعريف حد الزنا وسبب الحد ؟//5م 

ثبوت الزنا بالشهادة أو البينة //ام 

الجلد حد الزاني البكر ؟/9د-م 

الجمع بين الحلد والتغريب في حد الزنا 
وض 

حالة المحدود في حد الزنا ؟7//ام 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 
1 ْ 
حكم إتيان البهيمة 17/./7 

حكم إتيان الميتة 57/3/15 

حكم فعل قوم لوط 617/./9, 

الرجم حد الزاني المحصن 0/7 /ا, 

رجحم الرجحل ف حد الزنا قائما دون ربطه 
والمرأة قاعدة ؟/>/ام 

رحم الزاني غير المسلم 817١/7‏ 


-1-000 


رحوع الشهود عن شهادتهم في الزنا 1/4/5 
سقوط حد القذف عن الزوج باللعانت وسقوط 
حد الزنا عنه ١814/7‏ 

شروط إقامة حد الزنا ؟/ه/ام 

شروط حد الزنا 554/7 

شروط الزاني ليقام عليه الحد 554/5 
شروط الشهود ف الزنا 7//ام 

شروط قبول الإقرار بالزنا 5375/57 

صفة حد الزنا 1/1/5" 

طرق إثبات الزنا عند القاضي ١17/7‏ 

عدم وججوب حد الزنا على الصبي والمجنون 
والمكره 59/5 

عقوبة الزنا 59/57 

عقوبة اللواط ؟٠/./17م‏ 

كيفية إقامة حد الحلد في الزنا 6175/7 
كيفية إقامة الحد على الزاني 175/7 

مكان إقامة حد الزنا ٠/7/ام‏ 

مكان الضرب ف حد الجلد ؟/17/ا؟ 

مكان الضرب في حد الزنا 0/1 
مواصفات الإحصان لإقامة حد الزنا ؟/١٠/ام‏ 
حد السرقة 

إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار 91//7” . 
اشتراط السرقة من حرز لإقامة الحد 597/7 
الاشتراك في السرقة 897/7 

تعريف الحرز وشروطه لثبوت حد السرقة 


م 


تكرار السرقة وتكرار الحد فيها 8/9/7 
سبب حد السرقة 5/8/5 

سرقة أمتعة الأسواق 595/7 

سرقة الزوج من زوحته 5735/7 

سرقة مال الحربي المستأمن. في دار الإسلام 
ومال الباغي 555/7 

سرقة مال للسارق فيه ملك أو تأويل ملك أو 
بيه وم 

شروط السارق 591/7 

شروط السرقة الموحبة للحد 89./7 
شروط المسروق 8941/7 


الوجير في الفقه ار لامي 

رو اعد اق ١‏ 

شروط مكان السرقة 8901//7 

ممتحة انرق ا 

عدم إقامة حد السرقة على الصبي ل 
والمكره 8903/5 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو الصادي 
أو الخائن 788/5 , 

عدم جواز العفو وإلشفاعة والصلح والابراء 
عن حد السرقة ا 1 

عدم القطع في سرقة الثمر المعلق “95/7 

عدم قطع يد الأب ف سرقة مال ولده م0 

قطع يد الطرار أي النشال والنباش وهو سارق 





الأموال 5914/7 


مسقطات حد السرقة 59/8/5٠‏ 

مكان قطع يد السارق ام 

نصاب المال المسروق لإقامة “الحد 531/5 

وقت تينع المال المسروق 835575 

حد السكر 

انظر: حد الشرب 

حد الشرب ظ 

الأشربة المتفق على تحرعها 1١8/١‏ 

تعريف حد الشرب وحد السكر 6017/7 

شروط خذ المسكر 24/9 

فقداا رحد الشراب- 48/7 

حد القذف 

ألفاظ القذف 581/7 

التعريض بالقذف 78/57/75 

تعريف القذف 8/0/7 

التقادم في حد القذف 8/5/١‏ 

تكرار القذف 5857/79 

ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار 5/5/7 

ثبوت القذف بعلم القاضي 25/85/1١‏ 

حد القذف إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه 
1 

مس هد القدقت جم 

سقوط حد القذف عن الزوج باللعان وسقوط 
حد الزنا عنه «/5 218 


الفهرس الموضوعي 

شرط المكان المقذوف فيه 154/5 /؟ 
شروط القاذف ؟/7./م 

شروط المقذوف 7805/١‏ 2 

شروط وحوب حد القذف 5/5/9 
صفة حد القذف ؟/4/؟ 

طرق إنبات القذف 9/همرم 

عدم حد القاذف الصبي والمجنون ؟/5./+ 
قبول شهادة القاذف بعد حده وتوبته 54١5/7‏ 
القذف بفعل قوم لوط 235801/7 

قذف الجماعة 1/97/؟ 

الفذف ف دار الإمنلام 6/5/7 

القذف كناية ؟/7.م/؟ 

فا يفغرط ف الثزااف: والقدوقت نسي 
ا ظ 

ما يشترط ف المقذوف به 5/7./؟ 

ما يشترط ف نفس القذف ؟/14/؟ 
موقف القاضي ف إثبات القذف 5/5/؟ 
الحداد 

تعريف الحداد 1/8 . ؟ 

الحداد على الزوج اير 

حكم حداد المرأة على زوجها "١/9‏ 
لا حداد على غير الزوجات 2/8 . ؟ 

ما يكون به الحداد 1/8 . ؟ 

الحدود 

إسقاط الحدود بالتوبة 54١1/7‏ 

الإقرار بالحدود وهي حقوق الله 558/١‏ 
أنواع الحدود الشرعية 517/7 

تداحل الحدود 6١7/9‏ 

تعريف الحد 1//9-م 

حد الحرابة أو قطع الطريق 5535/5 

حد الزنا ؟/4-م 

حد السرقة ؟/.مم 

حد شارب الخمر القليل والكثير 4١1/17‏ 
حد الشرب وحد السكر 5017/7 

حد القذف ؟/0.م 

حد القذف إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه 
١‏ 





الحدود زواجر أو جوابر 4١0/7‏ 

رجوع الشهود ثي الحدود بعد تنفيذ الحد أو 
القصاص 5158/9 002 

شروط الشهود في الحدود ؟341/9؟ 

الشهادة في موجبات الحدود 141/7 ه 

ضمان هوت المغرو أو المجدواد 40/7 

عدم إقامة الحدود على جرائم البغاة 6.5/5 

عدم صحة الصلح عن الحدود الخالصة لله 
ام 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف ١759/9‏ 

الفروق بين القصاص والحدود 4414/5 

الكفالة بالنفس ف الحدود والقصاص 3/5 . ١‏ 

الكفالة في النفس ف الحدود الخالصة للآدمي 
عا 

ملحق بالحدود 6١8/٠‏ 

الحرابة 

انظر: حد الحرابة ١/7‏ 

حد الحرابة أو قطع الطريق م 

الفرق بين الباغي والمحارب 5٠5/7”‏ 

اخور 

اشتراط السرقة من حرز لإقامة الحد 97/7» 

تعريف الحرز وشروطه لثبوت حد السرقة 
فض 

الحرق 

القتل بالتغريق والتحريق 451/7 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم من 
بحهولي تاريخ الوفاة 5/4/1 

الحرم المككي ٠‏ 

الجناية على الحرم المكي 41١1/١‏ 

الخريم 

تعر يف الحريم وحدوده ا 

حرم اشر م 

حريم الشجر 5.7/7 

حريم العين 5.5/7 

حريم القناة ؟/5.؟ 

حريم النهر ؟/7:؟ 


ا 
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اذا" الحريم 7١5/١‏ 

من أحيا أرضا مواتا تملك حريعها 6.37/7 

الحساب 

الحسات فق الميراف 56م 

معنى الحساب 759/7 

الحضانة 

إجبار الأم على الحضانة 778/7 

أجحرة الحضانة ١78/8‏ 

استمرار حضانة البنت إلى الزواج +/” 

انتقال الأب الحاضن 779/7 

ترتيب الرجال في الحضانة 7 

ترتيب النساء الحاضنات 71/7 ١‏ 

تزوج الحاضنة يسقط حضانتها /7107؟ 

حضانة الكافر على المسلم 57/7 

حكم الحضانة 77/8؟ 

درجات الحاضنات 777/8 

زيارة الولد المحضون 573/8 

سقوط الحضانة +/717؟ 

سقوط الحضانة بسفر الحاضن أو فسقه 
ا" ظ 

سكوت صاحب الحق قي الحضانة عن طلبها 
”7 

السو :الدى تندون به الحضانة /. ؟ 

شروط استحقاق الحضانة ١7/8‏ 

الشروط الخاصة بالرجال لاستحقاق الحضانة 
ع" 

الشروط الخاصة بالنساء لاستحقاق الحضانة 
م" 

الشروط العامة في النساء والرحال لاستحقاق 
الحضانة +/75؟ [ 

صاحب الحق بالحضانة 8/؟” 

عدم استحقاق الصغير أو المجنون الحضانة على 
الغير 77/7 

عودة الحضانة بعد سقوطها 7707/8 

مدة الحضانة +/. +5 

معنى الحضانة 7١/7‏ 

مكان الحضانة ١79/8‏ 


نفقة الحضانة 577/9 
الحضر 
قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
3/١‏ [ 

الحق 

أحكام حقوق الارتفاق العامة والخاصة 
ا 

أسباب حقوق الارتفاق 7/1/5 

الاشتراك العام والاشتراط ف العقود والتقادم 
أسباب ثبوت حق الارتفاق 419/9 ” 

الإقرار بالحدود وهي حقوق الله 5/7 *ه 

الإقرار يحموق العباد ؟5/7”*ه 

انتهاء حق المنفعة ١/7/7‏ 

أنواع حقوق الارتفاق 7/7/7 

أنواع الحقوق التي تحوز فيها اليمين 8/7ده 

أنواع الماء ف عق الشرت 784/7 

التزاحم بين وصايا حق الله وحق العباد 
ع" 

التزاحم في الوصايا بين العباد «/17؟ 

توارث حق المنفعة الشخصي ”7/5 ” 

حق التعلي من حقوق الحوار 585/1 

حق الجوار 5/5/7 

حق الحوار الحانبي من حقوق الجوار 5/5/7 

نحو اللقزرعيت /1 ٠‏ 00 

ع ضناحب#التققة للم الزن ولو :برا عن 
مالكها ١8/7‏ [ 

اق لمر 2/7 

حق المرور 585/7" 

حق المسيل دما ؟ 

الحقوق التي تحوز فيها اليمين 5/7 ه 

الحقوق التي لا يجوز فيها اليمين 7/ ده 

خصائص خواص حق المنفعة الشخصي 
01/١‏ 

حواص حق المنفعة العين (حقى الارتفاق) 
1" 

عدم جواز اليمين في الحقوق الخالصة لله 
1ه 
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الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع 
الشخصي 8.07/7 ١‏ 

ما يتعلق بحقوق الارتفاق من أحكام 107/0 

نوعا حق الحوار 7/5/7 

الوصية بالحقوق ١/4/8‏ 

الخلف 

أنواع اليمين بحسب الحالف 01/7ه 

ترك وطء الزوجة من غير إيلاء منها ١74/7‏ 

الحلف بالتوراة أو الإنخيل 7ه 

الحلف بالقرآن أو بالمصحف ؟7/7١مه‏ 

شروط الحالف 7/هه0ه 

عدم جواز القن يقير الله تعالى 7/١هه‏ 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمكره 7/"مه 

المحلوف به في الإيلاء */غ ١07‏ 

المحلوف به ف اليمين هو الله تعالى أو صفة 
من صفات 7/١هه‏ 

المحلوف عليه قي الإيلاء «/4 ١17‏ 

الحلق 

حكم تأخير الحلق أو التقصير 52/١‏ 

حكم حلق العانة أو الاستحداد 7١/١‏ 

الحلق أو التقصير في الحج 657/١‏ 

حلق رأس المولود ف اليوم السابع وتسميته 
4/١‏ [ 

حلق المحرم رأس غيره 415/١‏ 

زمان الحلق أيام النحر 6515/١‏ 

صيرورة المحرم حلالا بعد الحلق أو التقصير 
5/١‏ 

لا حلق على المرأة في الحج 457/١‏ 

مكان الحلق 6514/١‏ 

الحلي 

بيع النقود والحلى ناف ا 

زكاة الحلي 3070/١‏ 2 

وحوب الزكاة في الحلى المبالغ فيه ١/ءلام‏ 

وقف الحلي 5.57/7 

الحمد 

فك أذات قضاء الحاحة الحمد عند الخروج 


5/١ 
الحمل ظ‎ 
١343/7 أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها‎ 
تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع‎ 
١١7/“ الحمل‎ 
5/7/7 تصحيح مسائل توريث الحمل‎ 
حكم الرصية للحمل 107107/9؟‎ 
الحمل والرضاع من أعذار إباحة الفطر‎ 
م0١‎ 
2201١8/١ حيض الحامل‎ 
شروط الحمل الذي تنتهي به عدة الحامل‎ 
١1/٠ 
الطلاق البدعي هو طلاق المدحول بها في حال‎ . 
١ 17/8 الحيض‎ 
١917/9 العدة بوضع الحمل‎ 
١53/7 عدة المتوفى عنها زوجها الحامل‎ 
٠١ ./+ عدة المطلقة الحامل‎ 
8/7/9 كيفية توريث الحمل‎ 
717/7 ما يشترط لصحة الوصية للحمل‎ 
5/7/9 ميراث الحمل‎ 
7 ١17/9 نفمّة المعتدة الحامل‎ 
وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب‎ 
845/١ الهرم أو المرض أو الحمل والإرضاع‎ 
الوصية للحمل +/59؟‎ 
الجناء‎ 
' استحباب خضاب الشيب بالحناء ويكره‎ 
[ ه8/١ بالسواد‎ 
الحدث‎ 
الأفضل الحنث ف اليمين المنعقدة على ترك‎ 
24/١ مندوب‎ 
وجوب الحنث والكفارة والتوبة في اليمين‎ 
488/١ المنعقدة على ترك واجب‎ 
الحوالة‎ 
؟١‎ 4/7 أحكام الحوالة‎ 
١١5/١7 انتهاء الحوالة‎ 
7١9/7 انتهاء الكفالة بالحوالة‎ 
7١١/7 تعريف الحوالة‎ 


ه٠‎ 
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الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة 5١/5‏ 

الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 
والمسلم فيه 5/5/ 

رجوع المحال عليه على المحيل 5١57/7‏ 
ركن الحوالة ؟/١؟‏ 

شروط الحوالة ؟/١5‏ 

شرزواط المخال +/1” 

شروط المحال به 5١/5‏ 

شروط المحال عليه 5١7/7‏ 

شروط المحيل 5١17/5‏ 

كون اللاية لازم لفنديحة اتخوالة 1 
نشتروفية الطروالة 1م 

الحول 

اعتبار وجود النصاب في طرثي الحول 771/١‏ 
تبعية الفرع للأصل في حولان الحول ف زكاة 
الأنعام 5341/1١‏ 

تعجيل الزكاة قبل الحول 575/١‏ 

حولاق الحولق غروظن التخارة ١4م‏ 
زكاة الحيوان المستفاد أثناء الحول 9/2/١‏ 
سبب الزكاة ملك النصاب مع حولان الحول 
نءم 

النصاب ف زكاة الأنعام والحول والسوم 
1/١‏ 

الخيض ظ 
الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج 0 

أقل الطهر ١١9/١‏ 

تحريم وطء الزوجة الحائض ١١5/7‏ 
التعامل مع الحائض ١١4/١‏ 

تعريف الحيض ١١8/١‏ 

تقدير حيض المستحاضة بالعادة السابقة 
"0/١‏ 

حج المرأة الحائض والنفساء 581/١‏ 

الحد الفاصل بين الاستحاضة والحيض ١١/١‏ 
حرمة الجماع على الحائض والنفساء ١51١/١‏ 
حرمة الصلاة على الجنب والحائض والنفساء 
الى ١٠05/١‏ 


حرمة الصوم على الحائض والفهاة 1 ا 
حرمة قراءة القرآن باللسان على الجنب 


والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 


حرمة مس المصحف وحمله على اللجنب 
والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 

حرمة المكث ف المسجد على الجنب والخائض 
والنفساء ٠١5/١‏ 

حرمة وطء الحائض والنفساء ١١7/1١‏ 

حيض الحامل ١١8/١‏ 

الحيض والنفاس من موجبات الغسل ٠١5/١‏ 
وخل اشن و الكنائض والتفساء امسا عد 
ا ظ 

سن الحيض "٠0/7‏ 

الطلاق البدعي هو طلاق المدحول بها بي حال 
الييض 57/85 ١‏ 

طلاق السنة أن يطلق واحدة ف غير حيض ولا 
نفاس ولا طهر جامعها فيه ١57/7‏ 

عبور المسجد للجنب والحائض والنفساء 
الا 0 [ 

علامات التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
١١9/١‏ [ 

العمل بتقدير حيض المستحاضة بغالب عادة 
التشناء ١1/1‏ 

المزق وق اطيشن: الا سعس افر 14/1 
كفارة وطء الحائض والنفساء ١77/١‏ 

ما يحرم على اللجنب والحائض النفساء ٠١5/١‏ 
ما يحرم على الحائض والنفساء ١5١/١‏ 

مدة الحيض ١١8/١‏ 

وطء المرأة في الحيض أو النفاس 9//ا4 
لك لخب وس اناس 101 

وقوع الخلع في الحيض ١11/5‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف ١١5/١‏ 
يحرم على الخائض والنفساء ما يحرم بالجنابة 
5/١‏ ظ 

الخيل 


الحيلة لإسقاط الركاة 4017/١‏ 
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الحيلولة 

انين بالا نالاق في اللارلة اليس 
ا 

الخيوان 

لقاع المرتهن بالمرهون إذا كان مركوبا أو 
محلوبا ؟/.+؟ 

بيع الحيوان بالحيوان 5/75 ٠١‏ 

بيع الحيوان باللحم 2١١1/5‏ 


جناية الحيوان 6/0/7 
السلم ف الحيوان ؟/7/ 
الخاتم 
تحريك الخاتم نِ الوضوء 75/١‏ 

الطهارة من الخبث - النجاسة - من شرائط 
صحة الصلاة ١5/١‏ 

الخبز 

لسلم في الخبز 80/7 

الختان 

التقاء الختانين من مؤجبات الغسل ١٠١7/١‏ 

الختان يوم السابع من الؤلادة 22/١‏ 

مشروعية المنتان للرحل والخنفاض للمرأة 
اكلا 0 1 

الخراج 

زكاة الأرض الخراجية 5/5/١‏ 

الخرص 

أحوال الخارص ,/7/١‏ 

تقدين الواحي ان ركاة النجان باللترضى 
م 

الخسارة 

توزيع الربح والخسارة اق شركة العنان 

1١ 
5+ اللتسبارة اق المطارية‎ 

الخسوف ظ 

الغسل لصلاة الكسوفين من الأغسال المسنونة 
١٠١5/١‏ ظ ١‏ 
مشروعية صلاة الكسوف والخسوف "85/١‏ 


6 0. 
١ 


الخصومة 

الخنصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء ف 
المسجد 54/١‏ 

الخنضاب ظ 

استحباب خضاب الشيب بالحناء ويكره ‏ 
بالسواد ١/8/ه‏ 

الخطأ 

طلاق المحطئع ١١7/7‏ 

الخطبة 
انتحباب استقبال النظين للقبلة في الدعاء 
أثناءء خطبة الاستسقاء 5314/١‏ 

استحباب أن يخطب الخاطب قبل العقد /”“ه 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة 07/١‏ ظ 

إكثار الخطيب من الاستغفار ف صلاة 
الأمسفسفاء 44/1 : 

أنواع الخطبة 8/7 ١‏ 

التوسل بالصالحين أثناء الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاء ١/95؟‏ 

خطب الحج ١/0"؛‏ 

خطين الحج عند الحنفية 19//١‏ 67 

خطبتا العيد كخطبتي الجمعة في الأوصاف بعد 
صلاة العيد ١/./07؟‏ 

حطبة الإمام بعد صلاة الاستسقاء حطبتين 
كخطبتي العيد 5917/١‏ 

حطبة الكسوف 578/١‏ 

سنن ححطبتي الجمعة 50/8/1١‏ 

شروط أركان حطبتي الجمعة "51/١‏ 

كراهة تخطي الرقاب أثناء خحطبة الجمعة 
1١‏ » 

كراهة التكلم أثناء خطبة الجمعة ١/ه-ه؟‏ 

مكروهات خطبتي الجمعة 5/١‏ ؟ 

وجوب نخحطبتين قبل صلاة الجمعة 501/١‏ 

الخطبة ظ 

اختيار البكر لخطبتها ١4/5‏ 

استحباب أن يخطب الخناطب قبل العقد 5/7 ه 

استرداد الخاطب ما قدمه من المهر ع5 
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مه 
و ل 0 
استرداد : ظ اه : 
0 نطبة ف العدة */4 ٠.‏ الخلطة 
تحريم الخطبة ف هَ 


التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن 5١/7‏ 

التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي 1/6؟ 

اريس طقلنة اللا بون ا 

تعويض امرأة عن الضرر الذي يلحقها يسبب 
الخطبة */ه؟ 

حرمة التعريض بالخطبة في عدة الطلاق 
"١.‏ | 

حرمة الخطبة على الخطبة ١8/5‏ 

حرمة خخطبة المرأة المعتدة من زواج سابق 
/1 

حرمة الخلوة بالمحطوبة ١/*‏ 

حكمة الخطبة ١8/7‏ 

الخطبة الصريحة والضمنية ١8/8‏ 

الخطبة على الخطبة ١8/5‏ 

خطبة المخطوبة سابقا والزواج منها 51١/7‏ 

خحطبة المرأة الجميلة ١/7‏ ؟ 

خطبة المرأة الدينة ١9/7‏ 

خطبة المرأة ذات النسب ١١/7‏ 

عاك " ؟ 

0 المسلمة أو الكتابية ١١/7‏ 

ا 1" 

ب ل 

العدول عن الخطبة 7/7" 

ما يترتب على الخطبة ١8/7‏ 

معنى الخطبة ١‏ 

مقومات المرأة المحطوبة ١9/7‏ 

من تباح حطبتها "١/7‏ 

موضع النظر للمخطوبة ١7/5‏ 

النظر للمخطوبة خحفية لا علانية 57/5 

الخف 

مشروعية المسح على الخفين 15/١‏ 

الخففاط 

00 الخنتان للرحل والخنفاض للمرأة 
,”7 


زكاة الخليطين ف الأنعام 8914/١‏ 

ا بأخدذه الساعي من مال الخلطة ١/إهةم‏ 
الخلع ٠‏ 

آثار الخلع ١١5/7‏ 

ألفاظ الخلع ١١/7‏ 

بدل الخلع ١/7‏ 

تعريف الخلع /594 ١‏ 

حكم أحذ بدل الخلع ١١7/7‏ 

الحكم الشرعي للخلع ١١١/9‏ 

خلع السفيه والرشيد ١55/7‏ 

سقوط المهر بالخلع عليه 5/7 ٠١‏ 

شروط الخلع ١51/5‏ 

صفة الخلم ١1١/‏ 

0 


عدم وقوع الرجعة على المختلعة ولو كانت في 


١4/7 العدة‎ 


الفرق بين الخلع والطلاق ١7/7‏ 
مشروعية الخلع ١١9/‏ 

نوع بدل الخلع ١57/7‏ 

وقت الخلع وركنه ع/ ١١‏ 

وقوع الخلع في الحيض ع«/ ١»‏ 

الخلفية 

الخلفية من أسباب التملك 59/7 

3 . 
0 الخلو (الفروغ) للمستأجر مقابل المدة 


١١/7” المتبقية‎ 


الخلوة 


تأكد امير :بالخلوة الصصيحة ١١‏ 


تعريف الخلوة الصيحيحة ٠١7/9‏ 

حرمة الخلوة بالأجنبية /؟ 

عرمة القلوة باللخطوية ا" د 
الخلوة كالوطء في المهر والنسب والعدة وال 


ا 
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طلاق الزوجة بعد الخلوة بها خلوة صحيحة 
١٠١‏ 

الطلاق قبل الدحول والخلوة ١/«‏ 

ما تفترق به الخلوة الصحيحة عن الدخول 
١1/1‏ 


هماائكسة بالخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة 


١ ٠١/؟‎ 

وجوب العدة بالخلوة ١95/7‏ 

الخمر 

اث اكرام عل ترب ا 7/1 

أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر 41١١/7‏ 

أحكام الخمر 41١/5‏ 200 

بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم 40/7 

بيع العنب لعاصر الخمر مه 

تحريم الخمر 5048/7 

تحريم شرب الخمر قليلها وكثيرها 54٠١/1‏ 

تخلل الخمر بنفسها أو بعلاج 41١1/7‏ 

التداوي بالخنمر 6١١/7‏ 

حد شارب الخمر القليل والكثير 54١1/١7‏ 

حرمة تملك وتمليك الخمر على المسلم 4٠١١/١‏ 

ضمان حمر المسلم أو حنزيره إذا غصبا 
0 

ضمان الغاصب لخمر الل 
لشيس 

ا 
إلا غير المقدور على تشليمه 1/7؟ 

ل كرو و را 
والميتة 593/7 

قتل معتادي اللإجرام ومدمني الخمر وذعاء 
الفساد 11 

نحاسة الخمر 6١1/7‏ 

ميراث الخنثى 7/5/7 

نوعا الخنثى 7/5 

الختزير 

بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم 6٠١/7‏ 


مي أو خخنزيره 


سور الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 
أحدهما ١/؟‏ 

عادر السم ار حنزيره إذا غصبا 
ضف 

ضمان الغاصب لمر الذمي أو خنزيره 
0 

عدم صحة رهن ما ليس همال ولا رهن المنفعة 


ولا غير ١‏ 1/9 


عرق الخنزير الحي ودمعه ومخاطه 514/١‏ 
لحم الخنزير وشحمه من أنواع النجاسة 554/١‏ 
الخنق 

القعل بالخنق 511/7 

حيار إجحازة عققّد الفضولي 

بوت حيار إجازة عقّد الفضولي 55/7 
خيار الاستحقاق 

ثبوت خيار الاستحقاق 717/9 

خيار التدليس 

بوت حيار التدليس 0/١‏ 

خيار تعلق حق الغير بالمبيع 

بوت حيار تعلق حق الغير بالمبيع 85/1 
خيار التعيين 

تعريف حار ا ررك كان 1 
خيار تفرق الصفقة 

ثبوت حيار تفرق الصفقة 5/7 

خيار الخيانة 

بوت خيار الخيانة في بيوع الأمانة 5/7 
خيار الرؤية ظ 

آراء الفقهاء في خيار الرؤية 7/7 

ثبوت حيار الرؤية في بيع العين الغائبة 47//7 
حكم البيع الذي فيه خيار الرؤية ٠/4/7‏ 
خيار العيب وخيار الرؤية ف الصرف 17/7 
شروط ثبوت حيار الرؤية ؟7/ه7 

صفة البيع الذي فيه حيار الرؤية )”7 
مدة حيار الرؤية 7 

مسقطات حيار الرؤية ١‏ 

معيار الرؤية 5/7 


مدت 
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وفك شرك طبار الروية لذن 

خيار الشرط 

ثبوت خيار الشرط ؟1//7> 

حكم خيار الشرط 5/8/7 

حكم عقد البيع في مدة خيار الشرط 59/7 

خيار الشرط ف عقد السلم ؟/١81/‏ 

حيار الشرط وخيار المجلس ف القرض 
١١‏ 

عدم تعليق الوقف بشرط الخيار أو بخيار الشرط 
ام 

مده خيار الشرط 7//> 

وجحوب نخلو الصرف من خخيار الشرط 131/7 

خيار العيب 

ثبوت حيار العيب 59/9 

بوت خيار العيب ف القسمة 8760/7 

خيار العيب وخيار الرؤية في الصرف ”17/7 

شرول ثبوت:خيان' العيب 1/7 

العيب الموجب لخيار العيب ٠٠١/7‏ 

مقتضى خيار العيب 7١/7‏ 

موانع الرد بالعيب 75/7 

خيار الغبن ظ 

حيار الغبن مع التغرير 515/7 

خيار القبول أو الرجوع 

ثبوت يار القبول أو الرجوع 717/7 

خيار كشف الحال 

ثبوت غبار كشق: اطجال #/ره + 

خيار الكمية للبائع 

بوت خيار الكمية للبائع 77/5 

خيار المجلس ٠‏ 

خيار الشرط وخيار المجلس ف القرض 
1ك 

حيار المجلس ف عقد البيع ١/8/7‏ 

خيار النقد 

ثبوات. غخياز القند وجالانه »> 

خيار الوصف 

تعريف خيار الوصف ”51/7 


مشروعية خيار الوصف وشروطه وأحكامه 
3/1 

الخيارات 

أنواع الخيارات عند الفقهاء 51/7 

معنى الخيار 71/7 

الخيانة ظ 

ثبوت حيار الخيانة ف بيوع الأمانة ”7/ هت" 

حكم الخيانة إذا تظهرت في المرابحة والتولية 
10 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو المختلس 
أو الخائن 58/7 ظ 

دار الإسلام 

دخول الكافر المستأمن أي مكان ف دار 
الإسلام حتى أرض مكة والمسجد الحرام 505/7 

القذف ف دار الإسلام 8/5/7 

مكان الأمان دار الإسلام 05/7٠ه‏ 

دار الخرب 

إسلام الزوحة في دار الحرب ١58/8‏ 

ردة أحد العاقدين عن الإسلام أو لحوقه بدار 
الحرب ١١/9‏ 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
بالمرتد 45/7 »4 

حرق اويل سود ونا اللخرنيع ا 

الوصية للحربي 5170/7 ظ 

الدامعة 

تعريف الدامعة 51/54/17 

الدامغة [ 

تعريف الدامغة 4114/7 

٠ الدباغة‎ 

تطهير جلد الميتة بالدباغة 3”10//١‏ / 

الدبر [ 

تحريم وطء الزوجة ف الدبر 5/7 ١١‏ 

روج شيء من أحد السبيلين من بول أو 
غائط أو ريح دبر /“/١‏ 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء /5/١‏ 
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الدعاء 

الأدعية الواردة بعد الأذان والإقامة ١ 49/١‏ 

"امتحيانيا استقبال الخطيب للقبلة في الدعاء 
أثناء خطبة صلاة الاستسمّاء ١/514؟‏ 

استحباب الدعاء بعد الأذان ١ 8/١‏ 

انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصيام عنه ١/؟7؟0+‏ 

انتفاع الميت بالصدقة عليه والدعاء له 4١/١‏ 

التوسل بالصاحين أثناء الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسماء ١/ه9١5‏ 

جواز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة 
.»29/١‏ 

الدعاء أثناء الوضوء /154/١‏ 

وغاء الأععدال في الصلاة ١7٠/١‏ 

الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام ١79/1١‏ 

الدعاء بعد الصلاة ١81١/1١‏ 

الدعاء بعد الوضوء 85/١‏ 000 

دعاء التوجه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
م١‏ 

دعاء ذابح العقيقة ١/710ه‏ 

دعاء الزوج ليلة العرس 250/9 

الدعاء ف السعي ١ه‏ 

الدعاء في الطريق إلى المساجد وعند اليد 
"1/١‏ 

الدعاء ف الطواف 5507/١‏ 

الدعاء للزوجين بعد العقد */لاه 

دعاء المسافر إذا دحل البلد ١75/١‏ 

دعاء المسافر عند الخروج من البيت 5174/١‏ 

دعاء المسافر عند الركوب 7074/١‏ 

السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 
من سنن الصيام ١//1م‏ 
صيغة الدعاء المألوو في صلاة اللاستسقاء' 
"5/١‏ [ ظ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله #6 من 
آداب الجمعة ١/+*ه؟‏ 

القنوت ف صلاة الفجر وما يدعو فيه "٠١4/١‏ 

ما يقوله المصلي عند الدحول والخروج من 


"414/١ المسجد‎ 

ما ثبت في السنة وى عاد الست لياس 

من الأدعية المأثورة في السجود ابا 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية *.9/١‏ 

عبةة لاوس وق تونق قافا و الما 

ف ا 

دعاء الاستفتاح 

. دعاء التوجه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
6/١‏ ,> 

دعاء التعوجه 2 

دعاء التوجه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
١.١‏ ظ 
الدعوة 

حكم إبلاغ الدعوة قبا : 
الدعوى 


ل المنهاد 1 


----ادعاء المرأة أن _زوجها طلقها 0 ١‏ 


تصرفات العلو والسفل 79/7ه 

تعارض الدعويين 075/59 

التعارض ف دعوى الملك بسبب 8/8/7ه 

التعارض ف دعوى الملك المطلق 075/7 / 

تعريف الدعوى ”14/7 7ه 

حكم الدعوى ١/+ه‏ 

الدعوى الصحيحة ؟١/ه82ه‏ 

الدعوى الفاسدة أو الباطلة 780/7ه 

الدعوى والبينات ؟714/7ه 

رد اليمين على المدعي 0/7 د 

ركن الدعوى 5/79 9ه 

شروط الدعوى 5/59 7ه 

صفة المدعي ؟85/7ه 

صفة المدعى عليه ؟/8ه 

عدم صحة دعوى التحنون وامعتره والصبي 
01 

القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي كك 

القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين 51/1ه 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد ويمين 
07/1 [ 


هإ١إو‎ 
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مشروعية الدعورى 4/7 1ه 

بمين المدعى عليه ؟إلسدهة 7 

الدفن 

تعجيل دفن الميت ودفنه ف المقبرة أفضل 
لض 

تلقين الميت بعد الدفن 511/١‏ 

دفن أكثر من ميت في قبر واحد 5117/١‏ 

الدفن في تابوت 5١/8/1١‏ 

دفن الميت 5١1١/١‏ 

زمان دفن الميت 511/1١‏ 

كراهة تأخير الصلاة على الجنازة والدفن 
١م‏ 

كيفية الدفن 5١5/١‏ 

ما يقال عند الدفنْ 51١1/1١‏ 

مكان دفن الميت 5١1١/١‏ 

الدفيق 

بيع الدقيق .مثله أو بالحب ٠١7/7‏ 
الدلك 
الترتيب والموالاة والدلك في الوضوء 8١/١‏ 
الدلك والموالاة في الغسل ٠١٠/١‏ 
الدم ْ 
بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم 6٠/7‏ 

حكم دم السمك 57/١‏ 

روج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء 81/١‏ 

الدم المسفوح من أنواع النجاسة 55/1١‏ 

طهارة الدم الجامد كالكبد والطحال 57/١‏ 

عدم صحة الصلح على ما ليس يمال مثل الخمر 
والميتة والدم ١3/7‏ 

ما يعفى عنه من الدم 57/١‏ 

ميتة السمك والجراد وما لا دم له سائل 57/١‏ 

الدماء 

ما يترتب على دخول العدو في الإسلام عصمة 
الدماء والأموال ١.7/7‏ ه 

الذين 

إسقاط الدين عن الزكاة 5٠١4/١‏ 


الإقرار بالدين لوارث 548/7ه 
إقرار الشريك بالدين ١549/5‏ 
إقرار المريض بالدين لغيره 5/4/7 
النؤام كل شريك بديون حارة شريكه 44/9 ١‏ 
بيع الدين إلى المدين ”/1" [ 
| بيع الدين لغير المدين 707/5 317/5" 

بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية عند 
المالكية 7/.م/؟ 

بيع الدين من أنواع البيع الباطل 55/7 

بيع الدين نسيئة 0 
بيع الدين نقدا في الحال 517/7 

بيع الكالئ بالكالئ من بيع الدين بالدين 
فض 

تسليم المرهون لصاحبه إما بانتهاء الدين أو 
بانتهاء ١/7‏ 

تعلق الدَّين بالتركة 05/7" 

تعلق اللين بالمرهنون 7/7 

تفضيل الدين المقر به حخالة الصحة على الدين 
المقر به حالة المرض 3/7" ه 

تقديم الديون المتعلقة بالتركة في الصحة على 
ديون المرض 5175/9 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
أجنبي أو مال غائب 584/5 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
وارث ”85/٠8‏ 

توقف الحجر على المدين على قضاء القاضي 
ةق [ 

الحجر على المدين المفلس 5177/7 

حدوث المقاصة الحبرية بين ديئين متمائلين 
0 

حلول الدين المؤجل على المفلس 077/5 

حلول الديون الموجلة بالموت 175/7؟ 

رهن الدَّين 775/7 

زكاة الدائن الدين في ذمة آخخر 5171/1١‏ 

زكاة الدين 5179/١‏ 

زيادة الرهن أو الدين 7171/7 

صيرورة النفقة ديناً على الزوج ١51/5‏ 
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قضاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة 
لدي 

الكفالة بالدين عن ميت مفلس»؟/7. ” 

الكفالة بالدين اللازم الصحيح ١١5/5‏ 

1 الذي لازم لضعحة الال خسف 

كيفية تعلق الدين بالتركة ١07/79‏ 

مقاصة الزوحة زوجها بدين النفقة */1 ه١٠‏ 

منع الدين نقل التركة إلى الورثة 07/7" 

وصية المدين +/14 ١07‏ 

وصية من عليه دين مستغرق +/؟7؟ 

الوكيل بقبض الدين ١9./7‏ 

الدية ؤ 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة 4١14/١7‏ 

تحديد العاقلة التي تتحمل الدية 6458/7 

تحمل العاقلة خطأ الحاكم 458/9 

تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
والمجنون 555/75 

تخفيف الدية ف القتل الخطأ 5 

تعريف الدية 651/7 ظ 

تعزير القاتل شبه العمد إذا سقطت الدية 
1 


تغليظ الدية إذا حدث القنل فى حرم مكة أو ف 
: ل يا حرم رز يي 


الأشهر 155/7 

تغليظ الدية في القتل العمد وشبه العمد 
2/١‏ [ 

تغليظ الدية و تخفيفها 1514/١‏ 

دية جراح المرأة 41/17/17 

دية العمد عند العفو عن القصاص 655/79 

الدية ف الجناية على الجنين وتحمل العاقلة لها 
غرة 678/١‏ 

دية الكافر غير المسلم ؟//4510 2 

دية المرأة ؟51//7 4 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
1 

الدية الواحبة للقتل شبه العمد 6435/7 

الدية وأحكامها 451/7 


دية اليهودي والنصراني والمجوسي 4 


سقوط القصاص ووجوب الدية 4614/7 

شروط إيجاب الدية 2505/15 

ضمان دية من مات أثناء التأديب 4537/7 

يقة تحمل العاقلة دية القتل شبه العمد 

ع 

عقوبة القتل الخنطأ الدية والكفارة والحرمان من 
الميراث 1550/7 

القصاص والديات 57١/7‏ 

كمال الدية ونقصانها 17/٠‏ 

ما تحب فيه الدية كاملة من الأعضاء 4175/75 

مشروعية الدية 5501/5 2 

مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية 6©1//7 

الملزم بأداء الدية 6455/57 

الملزم بأداء ذه كيه العيد 1 

نوع الدية ومقدارها 477/5 

وحوب الدية أو الأرش في الجناية فيما دون 
النفس إذا تعذر القصاص 471/١‏ 

وحوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخنطأ أو شبه العمد 63٠0/١‏ 

وجحوب الدية على قاتل الجماعة 6458/9 

وجوب الدية في تعطيل منفعة الأعضاء مع بقاء 
صورتها 117/7 

وقت أداء دية القتل الخنطأ 6455/7 

وقت أداء دية القتل شبه العمد ؟//اه4؛ 

وقت أداءِ دية القتل العمد وشبه العمد 
6 

الذبح 

آلة الذبح ١149/1ه‏ 22 

أثر الذبح في الحيوان المحرم أكله اق 

أثر الذبح ف الحيوان المريض 44/١‏ ه 

أثر الذبح ف الخيوان اسرد الود 
١ه‏ 

إحداد الشفرة افق وت 
5ه 

احكام الذبائح ١/.ئه‏ 

أصناف الذا, بح /١‏ غ5 

لي البري بالنسبة لذبحه ١/1هه‏ 


زه 


أنواع الحيوان البري المتوحش وذبحه ١57/1ه‏ 
أنواع الحيوان الذبيح 55٠0/١‏ 

أنواع الذبح 417/١‏ ه 

أوصاف الذبح 47/١‏ ه 

التسمية في الذبح 414/١‏ ه 

تعريف الذبح وحكمه الشرعي ١ه‏ 
توجيه الذبيحة نحو القبلة ١/140ه‏ 

حرمة ذبيحة الكافر 5141/١‏ 

حكمة الذبح 510/١‏ 


حل أكل السمك الحراد وحكم ذبحه 1ه 


حل جنين الحيوان بذبح أمه 4/١‏ ه 
ذبائح أهل الكتاب 41/١‏ ه 

الذبح بالسن والظفر والعظم 59/١‏ ه 

ذبح الحيوان البري ٠/١‏ موه 

ذبح الحيوان المصيد إذا أدرك حيا ١/./*ه‏ 
ذبح الحيوان الميئرس من حياته 4/١‏ ه 
الذبح من الفا 454/١‏ ه 

ذبيحة الصابئة 47/١‏ ه 

ذبيحة المجوسي 41/١‏ ه 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
١ه‏ . 
سنن الذبح 45/١‏ ه 

شروط الذابح 541/١‏ 

شروط الذبح 414/١‏ ه 

عدد المقطوع في الحيوان المذبوح 147/١‏ ه 
عدم حاجة الحيوان المائي إلى الذبح ١/.٠ده‏ 
فورية الذبح 44/١‏ ه 

قطع النخاع أو كل الرقبة في الذبح 544/١‏ 
كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
١ه‏ 

ما يحرم تناوله من الحيوان الذبيح 417/١‏ ه 
مكروهات الذبح 45/١‏ ه 

من تحرم تذكيته وذبيحته 5141/١‏ 

براك القن إن الخبراز المذبوح 17/١‏ ه 

حر الإبل وذبح البقر والغتم 55/١‏ ه 

ل 

الذكاة 
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انظر: الذبح 

الذكر 

من آداب قضاء الحاحة ترك استصحاب ما فيه 
ذكر الله تعالى: 65/١‏ 

الذمة 

انتهاء القعال: بعقد الذمة ؟/09.ه 

تعريف الذمة 03/7.ه 

ركن عقد الذمة 5.03/7 

شروط عقد الذمة 5.5/17 

عاقد عمد الذمة 09/7.ه ظ 

عدم قبول معاهدة مشر كي العرب 51١/7‏ 

عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ٠١/7‏ 

الذهب 

اتخاذ أواني الذهب اا بدون استعمال 
9/١‏ 

بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة اثلا 
/11 ظ 
يه اتشعيال أواني الذهب اقفن 11/١‏ 

تملك الذهب والفضة والنحاس إذا كانت قٍ 
أرض غير مملوكة "٠8/7‏ 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغدم 
01 ظ 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فضة 
0/١‏ 

زكاة النقود وهما الذهب والفضة م 

المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
0/١‏ 

نضات الذغي :والفضة 71م 

النقدية أو الشمنية علة الربا في النقود ٠٠١/7‏ 

ذو الحجة 

استحباب ألا يحلق المضحي شعره ولا يقلم 
أظفاره إذا ١/71اه‏ 

افر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة 678/١‏ 

ل ل ل كن 
"85/١‏ 

ذو القعدة 





الفهرس الموضوعي ذه 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي ربا الدسيئة 

الحجة 678/١‏ أثر الاحتلاف بين الفقهاء في علة ربا النسيئة 
الربا ا ظ 
أثر الاتلاف بين الفقهاء في علة الربا في حال ربا النساء 45/57 

اتحاد الجنس وحده 5/7 ٠١‏ علة ربا النسيئة 43/57 
أثر الاتلاف بين الفقهاء في علة ربا النسيئة الربح 

١‏ استحقاق المضارب نصيبه من الربح المتفق عليه 
أثر احتلاف الفقهاء في علة الربا ١٠١١/9‏ بالقسم ٠ ١١0/7‏ 
أنواع الربا 45/57 توزيع الربح والخسارة في شركة العنان 
بيع الحيوان بالحيوان 4/5 ١ ٠١‏ 


بيع الحيوان باللحم 31١١*/1‏ 2 

بيع الدقيق تمثله أو بالحب ٠١7/7‏ 

بيع غير المطعوم ٠١/7‏ 

بيع غير المطعوم بجنسه ٠١7/7‏ 

بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف ١١/9‏ 

بيع مطعوم بجنسه غير مقدر ٠١١/7‏ 

تحريم الربا 85/7 

تعريف الربا 915/١7‏ 

حرمة القرض الذي جر منفعة مشروطة أو 
متعارفا عليها 4/7 ١١‏ 

ربا البيوع 417/7 

ربا الفضل 117/5 

الربا في تعامل المصارف 83/7 

الرنا'اق: كل عاينا ع كياد أو بورنا عفد اللندية 
والحنابلة ؟/./8 

ربا القرض المشروط فيه حر نفع 4177/7 

ربا النساء 5/75 

ربا اليد 937/7 

الطعمية علة الربا عند الشافعية ف المطعومات 
٠00‏ 

علة الربا عند الفقهاء 5/./7 

علة الربا عند المالكية 031/5 

علة ربا النسيئة 43/7 

قواعد الربا ٠٠٠١/5‏ 

النقدية أو الثمنية علة الربا في النقود ٠٠١/9‏ 

وحوب ألا يترتب على المرابحة في الأموال 
الربوية الوقوع في الربا ٠١5/7‏ 


حق رب المال في ربح المضاربة ١55/7‏ 

شروط الربح في المضارية 08/1 ١‏ 

العلم بالدمن الأول وبالربح ف بيع المرابحة 
١٠١‏ 

المساواة ف الربح في شركة المفاوضة ١55/7‏ 

مشاركة المضارب في الربح ١١1/7‏ 

وجوب كون الربح معلوم القدر وجزءا شائعا 
في الحملة 47/7 ١‏ 

الرجعة 

أحكام الرجعة ١55/7‏ 

الاستمتاع بالمرأة الرجعية ووطؤها ١ ١5/*‏ 

تعريف الرجعة */4 ١5‏ 

تقسيم الطلاق من حيث إمكان الرجعة 
وعدمها */ ١8‏ 

حصول الرجعة بالفعل ١517/7‏ 

حصول الرحعة باللفظ الصريح والكناية 
م ١‏ 

حكم الطلاق الرجعي 4/7 4 ١‏ 

حكمة الرجعة هت ١‏ 

الرجعة من طلاق بائن ١50/7‏ 

الرجعة من طلاق رجعي 55/8 ١‏ 

الرجعية مثل الزوجة ف لزوم النفقة ووقوع 
الطلاق وثبوت الإرث ١55/7‏ 

ركن الرجعة ١35/8‏ 

الزمن الذي تصح فيه الرجعة +//50 ١‏ 

الزوج الذي يملك الرجعة 55/5 ١‏ 

شروط الزوجة المرتجمعة 517/7 ١‏ 


+ أإه 
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شروط صحة الرجعة */لاه ١‏ 
شروط المرتجع الذي تصح منه الرجعة 1//8ه ١‏ 
صحة الرجعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بحج أو عمرة ع/مه ١‏ 
عدم اشتراط الإشهاد على الرجعة ١8/79‏ 
عدم اشتراط رضا الزوجة ف الرجعة *//1ه ١‏ 
عدم وقوع الرجعة على المختلعة ولو كانت في 
العدة 4/7 ١١‏ ظ 
مقتروغية الريقية 54/6 
الرجل 
أفضل صفوف الرجال ف صلاة الجماعة الأول 
والنساء الأخير 58/7/1١‏ 
حرمة تشبه الرجال بالنساءً والعكس 8/١‏ 
عورة الرحل والمرأة في الصلاة ١95/١‏ 
محاذاة المرأة للرحل في صلاة الجماعة 5١5/1١‏ 
مشروعية الختان للرجل والخنفاض للمرأة 
7,١‏ 
وقواك: الإغام والرجال غيلفة ثم الصبيان م 
النساء 817/١‏ 
الرجم 
أداة إقامة حد الرحم والحلد في حد الزنا 
فس 
بدء شهود حد الزنا بالرحم م 
الرجحم حد الزاني المحصن 7/. ام 
رجم الزاني غير المسلم 5171/7 
الرد 
أقسام مسائل الرد +//1م 
تعريف الرد 0/8 
الردٌ في الميراث 60/8 ”م 
مذاهب العلماء في الرد في الميراث 55/8 
الردة 
أحكام المرتد 64١8/7‏ 
ارتداد الزوحين معا ١57/*‏ 
إرث المرتد / مم 
استتابة المرتد 51١8/7‏ 
انفساخ الزواج بارتداد أحد الزوجين قبل 
الدحول .7 


بطلان الصلاة بالردة والجنون والإغماء 
0/١‏ 

بطلان الوصية بردة الموصي 51/7 

التفريق بين الزوجين بسبب الردة أو إسلام 
أحد الزوجين ١97/*‏ 

توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
العدة ١537/7‏ 

حد وأحكام الردة 4١5/5‏ 

حكم صيد الوثني والمرتد والمجوسي والباطني 
م 0000 

حكم مال المرتد وتصرفاته 6١9/7‏ 

حكم ميراث المرتد 470/7 

ردة أحد الزوجين بعد الدحول 7١/٠‏ 

ردة أحد الشريكين ١517/7‏ 

ردة أحد العاقدين عن الإسلام أو الحوقه بدار 
الحرب ١١5/7‏ 

ردة الصبي والمجنون والسكران 411/7 

ردة المككره والمرأة 5١8/57‏ 

الردة من مبطلات الاعتكاف 5014/١‏ 

الردة من نواقض التيمم ١١5/١‏ 

سقوط المهر بالردة أو فسخ الزواج لعيب 
٠١ +‏ 

شروط صحة الردة 411/7 

طلاق المرتد */1 ١‏ 

عدم جواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 
١1‏ 

عدم حواز معاهدة المرتد ١٠١/7‏ 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الخحربي ولا 


بالمرتد 645/7 


الفرق بين المرتد والزنديق والساحر والساب 
لله أ للج 615/7 [ 

قتل المرأة المرتدة 4١8/7‏ 

قتل المرتد 54١8/5‏ 

خرق الركيا سردا يقال ارت ا 

معنى الردة 41١5/7‏ 

من هو المرتد 64١5/7‏ 

فيراك المرتد الم 


الفهرس الموضوعي 000000000000000 هلف 


وصية المرتد */ 7" وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 

وقف المرتد والمكره 4/8 . م | الهرم أو الحمل والإرضاع 555/١‏ 

رسول الله 25 حوس ار ارين امعجا ب اروك 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء ا 

الخطبة وزيارة النبي 5 47/١‏ الرق 

الصلاة على النبي و ف التشهدين الأول استرقاق الأسرى 4/7/١ه‏ 

والثاني ١7/١‏ الرق من موانع الإرث 5/9 +5 

الرشد ظ | الرقبى 

اشتراط الرشد في الزوج */4 مشروعية العمرى والرقبى ٠١5/7‏ 
اشتراط الرشد في الولي ف الزواج 0م الركاز 
وين الراشة أ ظ تعريف المعادن والفرق بين المعادن والركاز 
لع السفيه والرشيد ١١7/*‏ 61م 

الرضا زكاة المعادن والركاز ١/+/1م‏ 
اشتراط الرضا والاحتيار في الزواج ١9/7‏ الركوب 

الرضاع ضمان تصادم الراكب والماشي 4/١/7‏ 
استحقاق الأم أحرة الرضاع بعد انتهاء الركوع 

الزوجية والعدة */3١؟‏ التسبيح تي الركوع ف الصلاة ١7/١‏ 
تحريم الرضاع حال الضغر دون الكبر */71؟ الركوع ف الصلاة والرفع منه والاعتدال 
تقديم الأم في الإرضاع على غيرها 5١9/7‏ 5 
بوت الرضاع بالإقرار 57١/7‏ ركوع المقتدي دون الصف 5١١/١‏ 
ثبوت الرضاع بالشهادة أو البينة /7؟ عدم قراءة شيء من القرآن ف الركوع 
الجمع بين الصلاتين ف السفر والمطر تا والسجود ١75/1١‏ 

والمرض 507١/١‏ رمضان 
حق الولد الصغير ف الرضاع ١١48/7‏ تبييت النية وتعيينها والحزم بها في صيام 
الحمل والرضاع من أعذار إباحة الفطر رمضان ١/ه0؟”,‏ 

١/.غ*‏ بوت هلال رمضان بالشهاةة وعم 
شروط الرضاع المحرم للزواج 778/7 وجحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 
عدد الرضعات التي يحدث فيها التحريم شعبان ١/81م‏ 

1 الرّمل 
عدم استحقاق الأم أجرة الرضاع ني حال الرمل في الطواف 557/١‏ 

الزوجية */9١؟‏ رمي الجمار [ 
لبن الفحل والتحريم بسببه في الزواج 18/7 تأخير رمي الحمار عن وقته 4517/١‏ 
ما يثبت به الرضاع +/١71؟‏ ترتيب: رمي الحمار 653/1١‏ 
المحرمات بسبب الرضاع في الزواج 7/7" التكبير مع رمي كل حصاة 6457/١‏ 
المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأحرة 57١/7‏ حكم رمي الجمار في منى 6455/١‏ 
وجحوب الرضاع على الأم لطفلها أو ندبه رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق 550/١‏ 


"١ عم‎ 


كاه 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





سنن رمي الجمار 4551/١‏ 

شروط رمي الجمار 6450/١‏ 

ما يندب في الرمي جمنى عند المالكية 50/١‏ ؟ 

موضع رمي الجحمرات 450/١‏ 

ارهن 

اتفاق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند 
شخص ثالث 5514/7 

أحكام الرهن 5717/7 

أحكام الرهن الصحيح 517/5 

أحكام الرهن الفاسد ١577/7‏ 

الانتفاع بالرهن 51١3/1‏ 

انتفاع الراهن بالرهن "7٠0/7‏ 

انتفاع المرتهن بالرهن يفيف 

انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مركوبا أو 
محلوبا 5١/7‏ 

انتهاء الرهن 5/5" 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس 
؟/10 

بيع القاضي للرهن 5717/7 

تسل ارهن 0 

التصرف ف الرهن 581١/7”‏ 

تطبيقات شروط الرهن 575/5 

تعدد الرهن /55>2 

تعريف الرهن ”1١1//7‏ 

تعلق الدين بالمرهون 7١7/7‏ 

حفظ المال المرهون 73/5 

ع تعييين افيه 0 

الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 
والمسلم في ١/5م‏ 

دوام قبض العين المرهونة 1717/7" 

وكن لون ا 

الرهن بالدّرك 57١/7‏ 

رهن الدّين 575/7 

الرهن الصحيح والرهن الفاسد 5171/5 

رهن العصير "١/5‏ 

رهن العين المستأحرة والمعارة 25/7" 

الرهن ف مقابل حق ثابت "١9/7‏ 


رهن ما يتسارع إليه الفساد 555/5 
رهن المشاع 575/5 

رهن المضحف وكتب"الشرع 1//5؟؟ 
رهن ملك الغير بإذنه 575/7 

رهن الوارث عرداشن أعياة التركة المدينة 


اه 


زيادة الرهن أو الدين 584/7 

سفر المرتهن بالرهن 551/7 

شرط تمام الرهن القبض 551١/5”‏ 

شرط صيغة الرهن 5١3/7‏ 

شرط العاقدين ف الرهن "1١7/7‏ 

شروط الرهن 7/5 ”١‏ 

شروط صحة الرهن "١3/7‏ 

حو قحا نض لرل 01 

شروط المال المرهون 578/75 

شروط المرهون به 5١9/7‏ 

ضمان الرهن باستهلاكه من المرتهن ١11/7‏ 
فياف الر كفن بالتعدي أو التقصير 717/7 
عدم جواز الرهن في العين التي هي أمانة 


"1 


عدم صحة الرهن بالقصاص بالنفس م 
عن سحتردى «االبيو ا لبولا رط لطن 


ولاغين قدو العليي ؟17؟؟ 


قابض الرهن 54/7 7" 
القبض السابق للعين المرهونة 5377/7 
قبض العدل للعين المرهونة ويد العدل وتصرفاته 


4 


كيفية ضمان المرتهن للرهن 91/6؟ 
كيفية قبض الرهن 577/7 

لزوم الرهن 5717/7 

مشروعية الرهن ؟11/7؟ 

فكان ليج المرعرف 517/7 

نفقة أو مؤنة الرهن 573/7 

نماء الرهن أو زوائده 575/5 

وقف المرهون 5.5/8 

بد المرتهق يك أمانة لين الرعن 1/5" 
الروث 


الفهرس الموضوعي 





لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل حمه 
كالهر والكلب من النجاسات 5/١‏ 

الريج 0 

خحروج شيء من احد السبيلين من بول أو 
غائط أو ريح /5/١‏ ظ 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 
حازقا ١88/١‏ 

الزبيب 

تحريم نقيع الزبيب غ6 

الزخرفة 

كراهة زحرفة المسجد ١/.ه١‏ 

الرروع 

إخراج زكاة الزروع والثمار 585/١‏ 

الأصناف التي بحب فيها الزكاة من الزروع 
والثمار 581/١‏ 

بيع الثمار أو الزروع قبل وجودها أو صلاحها 
01 

زكاة الزروع والثمار ام 

سقوط زكاة الزروع والثمار 688/١‏ 

شروط زكاة الزروع والثمار 5/8/١‏ 
ما يضم بعضه إلى بعض ف الزروع والثمار 


ال ظ 

مذهب الحنفية في بيع الئمار والزروع قبل بدو 
صلاحها 9/7ه 

مذهب غير الحنفية ل بيع النمار والزروع قبل 
بدو صلاحها 20/5 00 

مقدار الواحب في زكاة الزروع والثمار 
1م 


النصاب ف الزروع والثمار 5/0/١‏ 

وقت وجحوب الزكاة ب الزروع والثمار 
ألم اكالم 

الركاة 

ابن السبيل المستحق للزكاة 4٠5/١‏ 

إخراج زكاة الزروع والثمار ١/5.م/؟,‏ 

استحقاق الزكاة بالفقر 6.7/١‏ 

إسقاط الدين عن الزكاة 6.08/١‏ 


اخترافك التملبك:في"الركاة 84/3 

الأصناف التي تحب فيها الزكاة 551/1١‏ 

اعتبار وجود النصاب ف طرفٍ الحول 8557/١‏ 

إعطاء المجاهدين من صنف ف سبيل الله في 
الزكاة 6٠1/١‏ 

أنصبة الإبل لوجوب الزكاة 9/١‏ 

أنواع أموال الركاة 517/١‏ 

تبعية الفرع للأصل في حولان الحول في زكاة 
الأنعام 8317/١‏ 

تعجيل الزكاة قبل الحول ١/م‏ 

تعريف الزكاة ١//اهم‏ 

تعميم مصارف الزكاة 6٠00/١‏ 

تقدير الواحب ف زكاة الثمار بالخرص 
١م‏ 

تقييم العروض التجارية والواحب فيها 5101/١‏ 

تملك الكنر وزكاته ؟/5.م 

التوكيل ف أداء الركاة 405/١‏ 

حرمة الزكاة على ال البيت وهم بنو هاشم 
وبئو المطلب 6.4/١‏ 

حكم الزكاةمه؟ ./١‏ 

حكمة الزكاة ١/8هم‏ 

الحيلة لاسقاط الزكاة 41//١‏ 2 

دفع الزكاة للدولة 6.5/١‏ 

دفع الزكاة للصبي والمجنون 4٠05/١‏ 

دفع القيمة في الزكاة 595/1١‏ 

ركن الزكاة 85/١‏ 

زكاة الأرض الخراجية 6/4/١‏ 

زكاة الأرض المستأحرة 8/5/١‏ 

زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم 58/4/1١‏ 

زكاة الحلى "0.0/١‏ 00 

زكاة الخيوان المستفاد أثناء الحول 9/4/١‏ 

زكاة الخليطين ف الأنعام 5914/1١‏ 

زكاة الدائن الدين في ذمة آخر "11١/١‏ 

زكاة الدين ١/؟/ام‏ 

زكاة الزروع والثمار 6175/١‏ 

زكاة شركة المضاربة ١/1/3م‏ 

زكاة عروض التجارة ١/17/4م‏ 


654 

زكاة المال الموقوف 5/5/١‏ 

زكاة المستحر ج من البحر كاللؤلؤ والمرجان ‏ 
0/١‏ 

زكاة المعادن والركاز ١/10/8م‏ 

زكاة المعدن ؟/هت.؟ 

زكاة الموقوف 591١/+‏ 

زكاة النصاب دون العفو (الأوقاص) 853//١‏ 

زكاة النقود الورقية "1/١‏ 

سبب الزكاة ملك النصاب مع حولان الخول 
1 

سقوط زكاة الزروع والثمار "848/١‏ 

شروط صحة أداء الزكاة 671/١‏ 

شروط وحوب الزكاة 558/١‏ 

شروط وحوب الزكاة في الأنعام 8/3/١‏ 

صحة الوكالة ف العبادات المالية كالز كاة 
والكفارة ١89/7‏ 

ضم أنواع أحناس الحيوان إلى بعضها ف إيجاب 
الركاة ١//17وم‏ 

عدم إجزاء الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة 
60/١‏ 
عدم صرف الزكاة إلى من تلزم المز كي نفقته 
6٠/١‏ [ 

عدم صرف الزكاة في المصالح العامة 6٠١7/1١‏ 

عدم صرف الزكاة للكافر 65٠5/١‏ 

عقاب مانع الزكاة 48/١‏ د55 

الغارم المستحق للزكاة 4٠01/١‏ 

الفقير المستحق للزكاة 6٠5٠0/١‏ 

لا زكاة فيما دون النصاب الشرعي 5501/1١‏ 

ما يأخذه الساعي من زكاة ف الأنعام 5349/1١‏ 

ما يأخحذه الساعي من مال الخلطة 895/١‏ 

المراد بالملك التام في الزكاة 51/1١‏ 

المسكين المستحق للزكاة 6٠٠/١‏ 

مصارف الزكاة 5949/1١‏ 

مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة 6٠١7/١‏ 

من مات وعليه زكاة ١//1١٠؛‏ 

المؤلف قلبه المستحق للزكاة 64٠0/١‏ 

نصاب البقر ومثلها الجاموس ف الزكاة 


الرخر ل الفقه ال سدقي 





' ١ 
597/١ نصاب الغنم ومثلها المعز ف الزكاة‎ 
النصاب ف زكاة الأنعام والحول والسوم‎ 

1/١ 
6١5/١ نقل الزكاة من بلد إلى بلد‎ 
5517/١ النية في الزكاة‎ 

. هلاك المال الذي تحب فيه الزكاة 595/١‏ 
هلاك المال بعد وجوب الزكاة 5517/١‏ 
وجوب الزكاة في الحلي المبالغ فيه 57٠/١‏ 
وجوب الزكاة في المال ا مغصوب والمسروق 

والمجحود والمدفون والضائع 557/١‏ 
وحوب الزكاة ف مهر المرأة 5557/١‏ 
وقت وجوب الزكاة 56/١‏ 

وقت وحوب الزكاة ان الزروع والثمار 

لض ١‏ 
وقت وجوب الزكاة في العسل "98/١‏ 
زكاة الفطر 
أداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة 

1" 
تذكير الإمام في خطبة عيد الفطر بأحكام زكاة 

الفطر 5074/١‏ 
تعجيل زكاة الفطر 4٠١١/١‏ 
جنس الواحب وقدره وصفته اث زكاة الفطر 

١ع‏ 
حكم زكاة الفطر وحكمتها والمكلف بها 

6001١ 
6٠5/١ صرف زكاة الفطر لأهل الذمة‎ 
411/1١ فاونلات: ار ة الفطر‎ 
409/١ من مات وعليه زكاة فطر‎ 
4059/١ وقت وجوب زكاة الفطر‎ 
الزنا‎ 
الإقرار بالزنا حجة قاصرة لا يجري على الغير‎ 

0 
الإكراه على الزنا 555/75 
ريت حل الونا وسمب الل ام 
ليوات الونا #بالإقرار م 
ثبوت الزنا بالحمل بالنسبة للبكر 5077/75 


لفهرس الموضوعي 

ثبوت الزنا بالشهادة أو البينة ؟/ ام 
رحوع الشهود بعن شهادتهم ف الزنا ؟/71/4 
الرجوع عن الإقرار بالزنا 5177/7 

الزواج بالمرأة المزني بها 7/./> 

سقوط حد القذف عن الزوج باللعان وسقوط 
حد الزنا عنه /5 ١8‏ 

سؤال القاضي الشهود عن ماهية الزنا 5154/١7‏ 
شروط حد الزنا 54//7؟ 

شروط الشهود ف الزنا 7//ام 

شروط قبول الإقرار بالزنا 0/7/7 

طرق إثبات الزنا عند القاضي 5171/7 

عدم انفساخ الزواج بزنا أحد الزوحين 5/7 
العدة على المزني بها ١14/5‏ 

عقوبة الزنا 9/5م 

كيفية إقامة الحد على الزاني 510/7 

ميراث ولد الزنا وولد اللعان واللقيط 5/5/؟ 
الواحب على المكره على الزنا 7/؟1/ام 
الزندقة [ 

إرث الزنديق مم 

عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
بالمرتد 6145/١7‏ 

الفرق بين المرتد والزنديق والساحر والساب 
لله أو للنبي 64١5/7‏ 

قتل الرنديق 6477/7 

الرواج 

آثار الزواج 4/7 4 

إبراء الزوجة زوجها من نفقتها ١57/7‏ 
إبرام الزواج بغير اللغة العربية 5.7/5 

إحابة دعوة وليمة العرس */9ه 

إجحارة الزوجة لخدمة البيت ١١/7‏ 

إحسان العشرة من حقوق الزوجة على زوجها 
١7‏ 

أحكام الزواج 55/7 

أحكام النفقة الزوجية /51 ١‏ 

أحوال الزوجة في الميراث 8/هم 

أحوال ميراث الزوج: 550/5 

إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف ١/.ه5‏ 





ارتداد الزوجين معا ١97/7‏ 
أركان الزواج ١9/5‏ 
استحباب الإشهاد على رضى المرأة بالزواج 


وس 


استحباب إعلان الزواج 5/7 

استحباب أن يخطب الخاطب قبل العقد 5/ه 
اكات كيه ااي عرد عقد الزواج 8/7 ه 
استحباب عقد الزواج مساء يوم الجمعة 7//ه 


استحباب وليمة العرس 8/7/ه 

استحقاق الأم أجرة الرضاع بعد انتهاء 
الزروجية والعدة ”"١3/‏ 

استحقاق الزوج نصف تركة الزوجة أو ربعها 
هم 

استحقاق الزوحة ربع تركة زوجها أو ثمنه 
عرهع م 

استمتا ع كل من الزوجين بالآخر 67/5 

استمرار حضانة البنت إلى الزواج ”7٠/5‏ 

إسلام زوج الكتابية 1913/8 

إسلام زوج المجوسية ١97/8‏ 

إسلام الزوحة في دار الحرب ١57/7‏ 

إسلام الزوجحة وزوجها كافر ١937/7‏ 

إسلام المرأة قبل الزوج ٠7٠١/8‏ 

التراظ العييل روج ون الزوات 20:1 

اشتراط الرشد في الزوج 67/7 

اشتراط الرشد في الولي في الزواج 0م 

اشتراط الرضا والاختيار ف الزواج 55/7 

اشتراط الشهادة في النكاح 71/5 

الاشتراط ف الزواج عم 

اشتراط الكفاءة في الزوج 5/5 64 

اشتراط الولاية ف زواج المرأة ؟/.// 

الأصل وحدة الزوجة ١/7‏ 

إعسار الزوج بالمهر المعجل ٠١1/7‏ 

إعفاف الزوج زوحته ١١/7‏ 

إعفاف الولد والده بالزواج ١‏ 

الاغتسال من الخيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزروج ١١١/8‏ 


الإكراه على الزواج 1 


٠‏ ؟«*هم 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





التقاط النثار في العرس ع/وه 

الذين تنبت عليهم ولاية الاحتيار 7/7./ 

ألفاظ الزواج 94/7 ؟ 

أمانة الزوجة في حفظ غيبة زوجها ف نفسها 
وبيته وماله ١١4/7‏ 

أمثلة من النكاح الفاسد المختلف فيه /5ه 

إمساك الزوج لزوجته رغم كراهته لها 
١١1/+‏ 

انتقال الولاية إلى الأبعد بسبب غيبة الولي 
11 ْ 

الملال الزواج باحتيار الزوج مه ١١‏ 

الال الزواج وآثاره ع/ 4 ١7١‏ 

انعقاد زواج الأرس 51/5 

انعقاد الزواج بالألفاظل امسق 2م 

انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة 7١/8‏ 

انعقاد الزواج بعاقد واحد 91/7 5/7/ 

انعقاد الزواج بعبارة النساء 7/./5 

انعقاد ار لط كسد وزوجحت 791/8 

انعمّاد الزواج بلفظ البيع وو لع 
دا 

انفساخ الزواج بارتداد أحد الزوجين قبل 
الدحول ٠٠١/8‏ 

أنكحة غير المسلمين ع«/ 7ن 

أنواع الزواج مدع 

الأهلية في الزواج 75/7 

أوصاف الكفاءة في الزواج 417/7 

بطلان الزواج الموقتت 56/7 

بيع السفيه وشراؤه وزواجه وطلاقه وإقراره 
يرب 

التأبيد في الزواج +/ت م 

تأديب الزوج ا 2/1 

تأكد المهر بالخلوة الصحيحة ٠١/9‏ 

تاكن امير ببالنتخو ل أو اللورك /10 ٠١‏ 

تبر ع الزوجة 5171/7 

تجهيز المرأة بيتها من مهرها ١٠١5/7‏ 

تحريم الزواج من المرأة أثناء عدتها ٠٠١5/‏ 

تحريم وطء الزوجة الحائض ١١5/7‏ 


تحريم وطء الزوجة في الدبر ١١4/7‏ 

التحكيم بين الزوجين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١17١/7‏ 

التحكيم بين الزوجين عند تعذر الاتفاق بينهما 
يل 

تحليل الزوجة من حج التطوع 6117/١‏ 

ترتيب الأولياء في الزواج 8١/79‏ 

ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 
حول الكفاءة 4.7/7 

تزواج الخاطيتة سقط حضاعيا +7 ؟ 

تروج الودود الولود 2١5/7‏ 

تزويج الولي غير المميز 5/9 

تعجيل الزوج نفقة زوجته 557/7 

تعريف الخلوة الصحيحة ٠١/7‏ 

تعر يف الزواج ين 

تعليق الزواج بالشية م 

. تعليق الطلاق على الزواج بامرأة معينة 
مم١‏ 

تعريض المرأة عن الضرر الذي يلحقها بسبب 
الخطبة */ه” 

التفريق بين الزوجين باللعان ١717/7‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة 551/8 [ 

التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج 
١‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب الردة أو إسلام 
أحد الزوج ١317/8‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب الظهار ١85/7‏ 

التفريق بين الزوجين 3 الزوج من زوجته 
ع/ ١‏ 

التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق ١77/*‏ 

التفريق بين الزوجين لغيبة الزروج عن زوجته 
١1/7‏ 

التفريق بين المفقود وبين امرأته 5657/7 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
م/ ١١‏ 


تكوين الزواج 5/7 ” 


الفهرس الموضوعي 

التواطؤ على كتمان الزواج 51١/5‏ 

توافق الإيجاب والقبول ف الزواج 57/5 

توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
العدة ١577/«*‏ 

توكيل المرأة غيرها في الزواج /5/ 

تولي الأب أو الحد تزويج فاقد الأهلية 4/7 6 

لوت عوية الماهزة بالزواج الصحيح 6/8/7 

ثبوت حق الإرث بين الزوجين .موت أحد 
الزوجين أثناء الزوجية 4/3/7 

ثبوت المهر والنسب ووحوب العدة وحرمة 
المصاهرة بالدخول ف الزواج الفاسد +/4ه 

بوت نسب الأولاد من الزوج بالزواج 
الصحيح 6/8/5 

ثبوت النسب بالزواج الفاسد "١5/7‏ 
ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
1١‏ 

ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد 
عه "١‏ 

الجمع بين المحارم في العدة 77/٠‏ 

حواز زواج الصغير والصغيرة» والمجنون 
والمجنونة هلا 

حج المرأة مع زوجها أو محرم 677/١‏ 

الحجر على الزوجة 7071/7 

حدوث التحليل بعد زواج دائم ومن ثم 
الطلاق بعده ١١/8‏ 

حرمة إتيان المرأة في دبرها 17/٠‏ 

حرمة تزوج أت الزوجة حرمة مؤقتة هم 

حرمة تزوج المعتدة من طلاق بائن حرمة مؤقتة 
عم ْ 

حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو حالتها حرمة 
مؤقتة 1/8 

حرمة خخطبة المرأة المعتدة من زواج سابق 
/1 

حرمة الزواج بامرأة خامسة ٠7/‏ 

حرمة الزواج همتزوجة أو ممعتدة حرمة مؤقتة 
> [ 

حرمة زواج المرأة التي لا تدين بدين سماوي 


4ه 

حرمة زواج المسلمة بالكافر 59/7 

حرمة زواج المسلمة بالكتابي 59/5 

حق البكر والثيب بالقسم لهما عند الزواج 
نو 2/6 

حق الزوج تأديب زوجته عند نشوزها 
ول 

حق المرأة بالامتناع عن الدخول بها حتى 
تقبض معجل مهرها ٠١١/7‏ 

حقوق الزواج وآثاره ١١/7‏ 

حقوق الزوج على زوجته ١١‏ 

حقرق الزوحة 221١17/«‏ 

حقوق العمّد في الوكالة بالزواج 85/7 

الحقوق المشتركة بين الزوججين ١١ ١/7‏ 

حكم الإجهاض 57/9 

حكم الزواج ١/9‏ 

حكم الزواج الباطل عه 

حكم الزواج الصحيح اللازم 55/17 

حكم الزواج غير اللازم 7/5ه 

حكم الزواج الفاسد 4/٠‏ ه 

حكم الزواج الموقوف 7/8ه 

حكم عزل الزوج عند وطء الزوجة 57/7 

حكم القضاء بنفقة الزوجة 50/9 ؟ 

حكم الكفاءة في الزواج 88/9 

حكم نكاح الشغار ع/مه 

حكم وطء الزوج لزوجته 57/7 

حكمة تعدد الزوجات 1/9 7 
حكمة الشهادة في الزواج 517/9 

الحكمة من الزواج 17/5" 

حصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 
والنسب والمال والحرفة 417/7 . 

١7/8 الخطبة‎ . 

خطبة المخطوبة سابقا والزواج منها /؟5 

الخلوة كالوطء قي المهر والنسب والعدة والنفقة 
ع/. ١١‏ 

دعاء الزوج ليلة العرس 50/5 

الدعاء للزوجين بعد العقد ماه 


"م 


دفع صدقة التطوع للأصول والفروع 
والزوجات والأزواج 5١5/١‏ 

رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة 57/5 

ردة أحد الزوجين بعد الدحول ٠7٠./*‏ 

رضا بعض الأولياء دون البعض في كفاءة 
الزروج 41/7 

الزواج أفضل من تركه ١8/7‏ 

الزواج الباطل 55/5 

الزواج بالمرأة المزني بها 5/./> 

الزواج بالمعتدة والدحول بها 58/5 

الزواج بشرط التحليل ١557/7‏ 

الزواج بغير مهر 6١/7‏ 

الزواج بغير مهر المثل 45/7 

الزواج بقصد التحليل دون شرط ١٠7/8‏ 

زواج التحليل ١١١7/‏ 

زواج السفيه 67/5 

الزواج الصحيح أحد أسباب ثبوت اليس 
وليك 

الزواج غير اللازم 45/7 

الزواج الفاسد 65/7 

الزواج الفاسد والباطل عمعنى واحد عند جمهور 
الفقهاء ع لوه 

الزواج اللازم 557/1 

زواج المرأة من غير ولي 47/5 

زواج المريض مرض الموت المطلق بأخرى 
ع/.ه ١‏ 

زواج المسلم بالكتابية ومشروعية ذلك 9/9 

زواج المكره والهازل 57/5 

الزواج المكروه 45/17 

الزواج الموقوف 67/7 

الوعحية هن أسبات الراك عم 

الزوجية من أسباب وجوب النفقة /9؟ 

سبب وجوب النفقة على الزوجة 417/7 ؟ 

سرقة الزوج من زوحته 895/7 

سقوط حق المرأة بالقسم والنفقة إذا سافرت 
بغير إذن زوحها 5.0/7 

سقوط نفقة الروحة 7/ع غ؟ 


الوخير ل الفقة الاسادتي 

شروط إباحة التعدد في الزوجات 7/7 

شروط انعقاد الزواج ١5/7‏ 

الشروط الباطلة في الزواج ١4/7‏ 

شروط التعاقد ف الزواج م 

شروط حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول */> 

شروط الرضاع المحرم للزواج 5٠١/7‏ 

شروط الزواج 57/8 

شروط الزواج الصحيح الذي يثبت به النسب 
"1١‏ 

شروط شهود النكاح 5/8/7 

شروط صحة الزواج 50/7 

الشروط الصحيحة الواحب الوفاء بها ني 
الزواج */ 5 

شروط صيغة الإيجاب والقبول في عقد الزواج 
ا 

الشروط غير الصحيحة غير الواحب الوفاء بها 
في الزواج 4/5 [ 

شروط لزوم الزواج 5/7 ؟ 

شروط المرأة لانعقاد الزواج منها 57/5 

شروط نفاذ الزواج 57/7 

شروط وجوب النفقة على الزوجة 417/7 7 

شروط الولي في الزواج 73/7 

شهادة ابني الزوجين أو ابي أحدهما ف 
الزواج 59/7 

شهادة أحد الزوجين لآخر 45/7 ه 

شهادة الأعمى في الزواج 5/8/5 

صاحب الحق ف الكفاءة في الزواج 4/9 

صحة النكاح بخطبة على خطبة الغير مع الخرمة 
مه 

صفة الإذن من المرأة بالزواج 85/7 

الصلح عن نفقة الزوجة 595/5 

صيرورة النفقة دينا على الزوج 551/5 

صيغة الفعل الذي ينعقد به الزواج 7٠/7‏ 

ضرب الزوج زوحته ضرباً حقيقيا وإرشادها 
عند نشوزها ١١9/5‏ 

طاعة الزوحة زوجها ١١5/*‏ 

طلب المرأة فسخ الزواج بسبب إعسار الزوج 


الفهرس الموضوعي _ 
بالمهر ١٠١1/‏ 

العاقد الفضولي فٍ الزواج 67/7 

العدل بين الروحات في المبيت والنفقة في حال 
التعدد «/ه ١١‏ 

العدل والقدرة على الإنفاق من شروط جواز 
التعدد 7/8 

عدم استحقاق الأم أحرة الرضاع في حال 
الزوجية 7١9/‏ 

عدم انعقاد الزواج ما لا يدل على تمليك العين 
في الحال +/؟ ١‏ 

عدم انعقاد زواج الصبي والمجنون 77/7 

عدم انعقاد الزواج المضاف إلى المستقبل 67/٠‏ 

عدم انفساخ الزواج بزنا أحد الزوجين 4/5 

عدم ترتب أي أثر على الزواج الباطل ولو مع 
الدحول مه 

عدم تولي عقد النكاح الولي الأبعد مع وجود 
الأقرب 67/9 

عدم جواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 
١ 7/‏ 

عدم حروج الزوحة إلا بإذن زوجها 2148/9 

عدم سقوط نفقة الزوجة بإعسار الزوج 
1/1" 

عدم صحة شهادة الجن كير اسم 
الزواج 9/./" 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة في 
الزواج 6/./م 

عدم صحة عقد الزواج من المحرم 60/7 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسكران وغير المسلم 79/7 

عدم صوم الزوجة صوم النفل إلا بإذنه 
م١‏ ظ 

عدم وجوب القسم ف الوطء عند تعدد 
الزوحات «/49 2 

عدم وحوب نفقة علاج الزوجة على الزوج 
1" 

عدم وجوب النفقة للزوجة الناشز 217/7 ١‏ 

عدم وقو خ الطلاق من غير زوج ولا من صبي 


ولا بحنون ١١9/+‏ 

عضل الولي وحكمه 87/9 

عفاف الأب بتزويجه وإعفاف الولد 44/7 ١‏ 

عد الزواج للمحرم 417١/١‏ 

عمل الزوجة في بيتها واحب ديانة لا قضاء 
0 

غسل كل من الزوجين الآخخر بعد المودت 
.م 

الغناء المباح في الزواج 8/7 ه 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 


لتفر من ميراث زوجها ١1494/*‏ 


فسخ نكاح السر عند المالكية //ام 

قاعدة الجمع , بين المحارم */ 77 

القسم بين الزوحات 8/ه ١1١‏ 

القسم ف السفر عند تعدد الزوجحات 59/7 

كراهية زواج المسلم بالكتابية .7 

الكفاءة شرط لزوم في الزواج 89/7 

الكفاءة في الزواج م 

الكفالة بنفقة الزوحة /4 ١٠‏ 

كون الزوجين كاملي الأهلية 7/9 

كيفية تقدير النفقة الزوجية بأنواعها ١ 49/٠‏ 

لبن الفحل والتحريم بسببه في الزواج 5/7 

لعان الزوج بعد ثبوت القذف 0 

ليس للولي أن يشترط لنفسه شيئا من المهر 
9 ظ 

ما تشمله نفقة الزوحة 49/9 ١”‏ 

ما تفترق به الخلوة الصحيحة عن الدحول 
١١1+‏ 

ما يترتب على الدخول ف الزواج الفاسد 
عه 

ما ينبت لعقد الزواج الفاسد من آثار 57/7 

ما يستحب ف عقد الزواج 7/*ه 

متى تسقّط نفقة الزوجة 4/8/5" 


حراما أو مكروها 


متى يكون الزواج فرضا أو 


المحارم حرمة مؤقتة ف الزواج «/ه؟ 
محالفة الوكيل موكله ف الزواج 67/7 





4ه الوجيز في الفقه الإسلامي 
المحرمات بالمصاهرة من النساء في الزواج نفقة زوجة الغائب 551/8 
0 ظ نكاح التحليل ١57/7‏ 
المحرمات بسبب الرضاع في الزواج 1/7 نكاح التحليل المؤوقت 517/5 
المحرمات من النساء 51/8 نكاح المحلل 55/7 
المحرمات من النساء حرمة مؤبدة 51/7 نكاح المريض والمريضة المحوف عليهما 61/5 


المحرمات من النسب من النساء ف الزواج 
1/1 

المحر مات المؤقتة 1/7 

مدى صلاحية الوكيل ف الزواج 5/7/ 

مراحل تأديب الزوج لروجته ١١4/8‏ 

المعاشرة بالمعروف بين الزروجين 51/7 

معاشرة الزوج زوجته بالمعروف ١١5/7‏ 

معاشرة الزوجة زوجها بالمعروف ١١8/7‏ 

معاملة الزوجة معاملة طيبة ١١7/*+‏ 

.مقاصة الزوحة زوجها بدين النفقة 4/7 ١,5‏ 

مقدار المهر 4/7 

مقدمات الزواج م١‏ 

مكان وطهء المرأة 645/7 

المكلف بالنفقة على الزوجة 45/7 ؟ 

الملزم بالجهاز وهو أثاث المنزل +/5 ١٠١‏ 

من تثبت عليه الولاية ف الزواج /1١/7‏ 

من تطلب الكفاءة قْ ججانبه من الزوجين 
11/1 [ 

من شروط صحة الزواج عدم حرمة المرأة على 
الرحل ترا مؤبدا أو مؤقتا عو م 

من يحدث منه العضل من أولياء الزواج وحكم 
العضل 154/7/ 

ب بزرع المنقار الأرقاي 0 

من يزوج المجنون أو المجنونة من الأولياء . 
بار 0 

منع الزوج زوجته من الحج 5717/١‏ 

المهر حق للزوجة وتملكه بالقبض 4191/5 

اله في الزواج ©/4.* 

المهر من آثار الزواج 15/5 

النظر للزوجة ولمس جحسدها حال اخياة وبعد 
الممات 7/7؟ 

نفقة الزوحة 45/7 ؟ 


النكاح الموقت ونكاح المتعة 0/7 ه 

النهي عن نكاح المتعة 57/7 

هبة إحدى الزوجات حقها للأحرى */ه١١‏ 

هجر الزوج زوجته في المضجع وإرشادها عند 
نشوزها ١١3/7‏ ظ 

هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
م 

هدم الزواج الثاني ما دون الثلاث من الطلقات 
عه ١‏ 

وحوب الزكاة في مهر المرأة 7557/١‏ 

وجوب طاعة الزوجة لزوجها 5.0/5 

وحوب العدل بين النساء ف الحقوق المادية عند 
التعدد 69/7 

وجوب العدة بالفرقة بعد الدحول من زواج 
صحيح أو فاسد ١957/7‏ 

وحوب العدة بوفاة الزوج ١117/7‏ 

وجوب المهر بالزواج الصحيح 4/8/5 

وحوب المهر بنفس عقد الزواج ٠١7/7‏ 

وجوب نفقة الأقارب والزوحات بقدر الكفاية 
١.‏ [ 

وجوب النفقة بالزواج الصحيح 68/5 

وحوب نفقة الزوجة ف السفر 8/7 ” 

وجوب النفقة على الزوجة 45/7 ” 

وحوب النفقة للزوجة المريضة 8/7 ” 

وجحوب النفقة للروحة ولو مع احتلاف الدين 
"1/٠‏ 

وطء الزوج زوحته ١١7/9‏ 

وطء المرأة في الحيض أو النفاس 47/5 

وعظ الزوج زوجته وإرشادها عند نشوزها 
١١‏ 

وقت الشهادة في الزواج /" 

الوكالة في الزواج 2157/5 85/7 


الفهرس الموضوعي 





حتفنت 
الوكالة المطلقة في الزواج 85/7 من الأدعية المأثورة في السجود ١5/1/ا21‏ 
الوكالة المقيدة في الزواج ؟/5/ هيئة الجلوس بين السجدتين في الصلاة والدعاء 
ولاية الإحبار في الزواج 9//ا/ فيه ١0/19/1١‏ [ 
ولاية الاحتيار في الزواج 7/./7 هيئة السجود ف الصلاة ١7/١‏ 
ولاية تأديب الزوج للزوحة 5١1/7‏ سجود التلاوة 
الولاية على البككر البالغة العاقلة /1١/٠‏ استبدال سجود التلاوة حارج الصلاة باسيع 
الولاية على الثيب البالغة العاقلة 1/1./ "0/١‏ ظ 
ولاية الفاسق ف الزواج 79/7 تكرر سجود التلاوة "١/١‏ 


الولاية في الزواج 7/7 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو اللجنون أو العته /1./ 

الولي في الزواج 67/7 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في الزواج 


دناه 

الرور 

عقوبة شاهد الزور 4/7 د 

الساعي 

ما يأحذه الساعي من زكاة ف الأنعام 833/1١‏ 

السباع 

حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير 5515/١‏ 

السبق 

انظر: المسابقة */. 

السترة 

سترة المصلى 185/١‏ 

سجدة الشكر 

مشروعية سجدة الشكر ”١ 5/١‏ 

السجود 

التسبيح في السجود وهيئته ف الصلاة ١75/١‏ 

السجود ف الصلاة على سبعة أعظم ١7/1١‏ 

السجود في الصلاة والجحلوس بين السجدتين ‏ 
م 

عدم قراءة شيء من القرآن في الركوع 
والسجود ١77/١‏ 

مشروعية سجود التلاوة 91١/١‏ 

مشروعية سجود السهو وأسبابه ١.9/١‏ 


قراءة آية السجدة في صلاة سرية 5١5/١‏ 

متابعة الإمام في سجود التلاوة ف الصلاة 
1م 

مشبروعية ستحود التلاوة +13١‏ 

وقت سجدة التلاوة خارج الصلاة 5١54/1١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١١7/١‏ 

سجود السهو 

محل سجود السهو وصفته ./١‏ ١م‏ 

مشروعية سجود السهو وأسبابه ٠١3/١‏ 

السحر 

الفرق بين المرتد والزنديق والساحر والساب 
لله أو للنبي 4١/7‏ 

قتل الساحر 477/7 

السحور 

السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 
من ستن الصياء 1/لاع [ 

السدل ْ 

كراهة السدل واشتمال الصماء في الصلاة 
١0/١‏ [ 

السراية 

أداة القصاص في الحناية فيما دون النفس 
وسرايته ع 

السرقة 

إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار 8917/9 

أثر الاكراه على السرقة 1/7" 

تعريف السرقة الموحبة للحد 888/75 

تكرار السرقة وتكرار الحد فيها 8/3/7 


ان 
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الخوف من تلف المال أو سرقته لو طلب الماء 
من اضيا ١١/١‏ 

رد المال المسروق لصاحبه 589/9 

شروط السرقة الموحبة للحد 59/79 

مسقطات حد السرقة 5848/7 

الواجب ف السرقة الحد 58/8/7 

وجحوب الزكاة في المال المغصوب والمسروق 
والمجحود والمدفون والضائع 557/١‏ 

السروال 

من آداب قضاء الحاحة أن ينضح فرحه 
وسراويله بالماء ١/7ه‏ 

السعر 

عدم ضمان الغاصب نقص المغصوب بسبب 
هبوط الأسعار 771/79 

السعي 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي 5 917/١‏ 

حكم السعي ١/457؛‏ 

الدعاء في السعي 4/١‏ 65 

سنن السعي ١غ‏ 

سنن السعي عند المالكية 223/١‏ 

واحبات السعي 657/١‏ 

السفتجة 

تعريف السفتجة وحكمها ١١5/7‏ 

ا ظ 

آراء الفقهاء في القصر في السفر أفضل أم الإثمام 
3/١‏ 

أداء الصلاة مقصورة ف السفر سواء كان 
المنروالها الك 

إرادة السفر من أعذار ترك الجماعة والجمعة 
5/١‏ 

استحباب أداء النوافل في السفر “9/1١‏ 

استحباب صلاة سنة السفر قبل الشروع فيه 
1/١‏ ى2>» 

اقتداء المسافر بالمقيم في صلاته وعكسه 
38/١‏ 

بعض ما يندب ف السفر 8174/١‏ 


الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
وال مرض "7١/١‏ 

جواز الجمع بين الصلاتين تقديها وتأخيراً عند 
الجمهور 77١/١‏ 

حرمة السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة ١/هه١‏ 1 

دعاء المسافر إذا دخل البلد 7176/١‏ 

دعاء المسافر عند الخروج من البيت 14/1١‏ 717 

سفر المرتهن بالرهن 779/7 

السفر والجهاد من أعذار إباحة الفطر 759/١‏ 

سقوط الحضانة بسفر الحاضن أو فسقه 
أ" 

سقوط حق المرأة بالقسم والنفقة إذا سافرت 
بغير إذن 5.0/8 

شروط جواز ادمع بين الصلاتين تقديها 
وتأخيراً ١/7/؟‏ ظ 

شهادة غير المسلمين في الوصية ف السفر 
7ه 

صلاة المسافر 5514/١‏ 

عدم وجوب الصيام على المسافر 555/١‏ 

القسم ف السفر عند تعدد الزوجات 659/7 

قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
59/١‏ [ 

ما بمنع قصر الصلاة في السفر 7548/١‏ 

مبدأ السفر الذي يجوز القصر فيه 55/١‏ 

مسافة السفر التي يجوز فيها القصر ١75/1١‏ 

نوع السفر الذي يجوز القصر فيه 577/١‏ 

وجوب قصر الصلاة ف السفر عند الحنفية 
54/١‏ ظ 

وحوب نفقة الزوجة في السفر 54/7 ” 

السفل 

تصرفات العلو السفل 0179/7 

السفه ظ 

أثر الحجر على السفيه المبذر ؟54/7”؟ 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس 
11 [ 
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تصرفات السفيه المحجور عليه ؟/./١‏ 

حج السفيه بإذن وليه 6478/١‏ 

لع السفيه والرشيد ١57/7‏ 

رفع الحجر عن السفيه 175/7" 

رواج السفيه +/47 

طلاق السفيه ١٠١١/8‏ 

عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفيه ٠١7/+‏ [ 

السفينة 

كيفية أداء الصلاة ف السفينة ٠/١‏ 

السقط 

حكم غسل السقط الميت 14/١‏ .* 

السكر 0 

إثبات شرب المسكر إما بالبينة أو الإقرار 
01 ظ 

أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر 41١1/1‏ 

الأشربة المتفق على تحريمها ؟/8.؛ 

إقرار السكران 26/:5*ه 

خرن الشكر من الأشرية #آرة.؛ 

تعريف حد الشرب وحد السكر 6017/79 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
١ه‏ 

ردة الصبي والمجنون والسكران 4١117/59‏ 

زوال العقل بالمنون أو الإغماء أو السكر أو 
النرم من نواقض الوضوء /5/١‏ 

السكر من مبطلات الاعتكاف ١/14ه6م‏ 

ضابط السكر 5017/7 

طلاق السكران 8/. ١‏ 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسكران وغير المسلم 79/8 

عدم قبول شهادة السكران 47/7 ه 

الغسل للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر من 
الأغسال ٠.3/١‏ 

القصاص من السكران 45/7 6 

مقدار حد الشرب 048/75٠؟‏ 


وصية المحجور عليه والسكران 6/8 ؟ 


السلاح 00م 
عدم جواز بيع السلاح للحربيين 07/7.ه 
السّلب 
استحقاق القاتل سلب المقتول 15/7 ١ه‏ 
تعريف السلب 5١/7‏ 
السلف 
انظر: السلم 
السلم 0 
الإبراء من رأس مال السلم ؟/5./ 
استبدال رأس:مال السلم أو المسلم فيه 8.4/5 
إقالة بعض السلم 854/7 
تعجيل رأس مال السلم 79/7 
تعريف عقد السلم وتكوينه 707/7 
حكم السلم 84/١‏ 2 
الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 
والمسلم فيه 86/5 
خيار الشرط فْ عمد السلم /١/١‏ 
السلم في الثياب ؟7/٠م‏ 
السلواق الحيوان 15/7 
السلم في الخبز 7/./ 
السلماق الل والسيك 1/5 
السلم المعجل والموجحل /.0/7١‏ 
السلم من أنواع البيوع 7/7 
شروط رأس مال السلم 7/١‏ 
شروط السلم 7/5 
شروط المسلم فيه 75/7 
الفرق بين الاستصناع والسلم 07/7./ 
الفروق بين السلم والبيع م 
قبض رأس مال السلم مشوبا بعيب 85/7١‏ 
:مدة أجل السب 08م 
مشروعية السلم ؟//7؛ 
المقاصة برأس مال السلم وبالمسلم فيه م" 
السمحاق 
تعريف السمحاق 6174/9 
السمسرة 
بيع السمسرة 517/17 


صلاة ركعتين سنة الوضوءع بعده 8154/١‏ 
كراهة ترك أي سنة من سنن الوضوء 85/١‏ 
السهو 

محل سجود السهو وصفته 5١١/١‏ 

مشروعية سجود السهو وأسبابه 5١59/١‏ 
السواد ٠‏ 
استحباب خضاب الشيب بالحناء ويكره 
بالسواد ١//ه‏ 

السواك 

ابكحاب الاتقاك بعرة من" آراف :15/1 
استحباب التيامن ف السواك 5/١‏ 
حاب تعره عد رموه والطوة ورا 
القرآن وعند الاستيقاظ وتغير الفم 5/١‏ 
الأوقات"الكن ييحن فيها السراك 2ه 
شك تيال السواك >7/١‏ 

السواك سنة للصائم 55/١‏ 

السواك ف الوضوء 717/١‏ 

السواك للمتوضئ بإصبعه عند المضمضة 514/١‏ 
الغسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء 591/١‏ 
كيفية الاستياك 56/١‏ 

السؤر [ 

تعريف السؤر وأنواعه »”/١‏ 

حكم السؤر ١/5؟‏ 

حكم سؤر الآدمي 5/١‏ 

حكم سؤر مالا يؤكل لحمه "5/١‏ 

حكم سؤر ما يؤكل لحمه ١/ه؟‏ 
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4ه 
السمك سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 
حكم دم السمك 57/١‏ أحدهما ١1/١‏ 
خل أكل السمك والجراد وحكم ذيحه 531/١‏ سؤر الهر أو الهرة والفأرة ونحوها من حشرات 
السلم في اللحم والسمك 87/59 الأرض 55/١‏ 
معد الينتاك و هموما لاقم لساك 1م سورة الدهر 
السئن قراءة سورة السجدة والدهر في صبح الجمعة 
أنواع السئن »”/١ 5١1/١‏ 
السنن أو النوافل المؤكدة 5١1/١‏ سورة السجدة 
المنان غير الموكدة 038/1 ؟ قراءة سورة السجدة والدهر في صبح الجمعة 
سنن الفطرة 54/١‏ هت ١ه"‏ 


سورة الكهف 
استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة 
ويومها 5514/١‏ 
سورة يس 
قراءة يس عند زيارة القبور 5١74/١‏ 
الوم 
النصاب ف زكاة الأنعام والحول والسوم 
كن 
الشارب 
استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الابط وقص الشارب أو إحفائه 7١/١‏ 
من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
١/هه‏ 
الح 
أنواع الشجاج 4/4/1 
عقوبة الشجاج القصاص أو الأرش 41/17/1 
الشجر 
. حريم الشجر 5037/9 
الشراء 
الإكراه على البيع والشراء والهبة والإجارة 
310/١‏ 
بيع السفيه وشراؤه وزواجه وطلاقه وإقراره 
30 
التعارض ف دعوى الملك بسبب الشراء 
01 
الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء في 
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١4/8/1١ المسجد‎ 

مخالفة الوكيل بالشراء أو الموكل ١17/٠‏ 

الوكيل بالشراء ١557/7‏ 

الشرب 

الأكل والقيري عبيدا من #نيظلات الصدقةة 
١/١‏ 

أنواع الماء في حق الشرب 4/7 ” 

ترك الأكلوالشرت عبد ن الفلاة ١/5‏ 

حق الشرب 788/7 2 

عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو خا 
ناسياً 17/1غم 

الشرط 

اشتراط شرط بي الإجارة لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه 4/7 ١١‏ ظ 

الاشتراط في الزواج 4/7 ؟ 

الاشتراك العام والااشتراط 2 العمقود والتقادم 
أسباب ثبوت حق الارتفاق 97/7.م 7 

اقتران الوقف بشرط باطل 7178/7 

البيع بشرط فاسد أو مفسد 7/ده 

البيع المعلق على شرط والبيع المضاف من أنواع 
البيع 65/57 

تعليق الكفالة بشرط 1/7.؟ ظ 

الشرط الذي جحرى فيه العرف ”/هه 

الشرط الذي يقتضيه العقد */ده 

الشرط اللغو أو الباطل 7/ه د 

الشرطان ف بيع واحد ”/1١ه‏ 

الشروط الباطلة في الزواج ١4/5‏ 

الشروط الصحيحة الواجب الوفاء بها في 
الزواج 5/5 ظ 

الشروط غير الصحيحة غير الواحب الوفاء بها 

ف الزواج 4/8 

مذهب الحنابلة في: الشرط 1ع 

مذهب الشافعية في الشرط م2 

مذهب المالكية في الشرط 23 

شرطة المفاوضة 

مشروعية شركة المفاوضة 4.0/6 ١‏ 


الشرك 


عدم قبول معاهدة مشر كي العرب 7/١٠ه‏ 

الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين 6.5/7 
الشركة 

أحكام شركة العقود ١417/7‏ 

أقسام الشركة وأنواعها ١١7/7‏ 

أنواع شركات العقود عند الحنابلة ١٠34/7‏ 

أنواع شركات العقود عند الحنفية ١١//57‏ 

تعريف الشركة ١107/7‏ 

جنون أحد الشريكين ١١7/97‏ 

حضور رأس المال في شركة الأموال 45/7 ١‏ 

لظ المالين في شركة الأموال 45/7 ١‏ 

ردة أحد الشروكين ١33/8‏ 

زكاة شركة المضاربة ١/34ل/إ؟‏ 

شركة الاحتيار ١/8/7‏ 

شركة الأعمال أو الأبدان ١51/7‏ 

شركة الأملاك ؟/م/ ١١‏ 

شركة الأموال ١3/7‏ 

شركة الأموال ق الفلوس ١4/+‏ 

شركة الأموال ف المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة 44/7 ١‏ 

شركة الحبر ١/5‏ 

شركة العقود ١١/8/75‏ 

شركة العنان ١٠١9/7‏ 

الشركة الفاسدة عند الحنفية ١٠7/7‏ 

١ 1.١/7 شركة المفاوضة‎ 

شركة الوجوه ١57/7‏ 

الشروط الخاصة بشركة الأموال 55/5 ١‏ 

الشروط الخاصة بشركة المفاوضة ١155/5‏ 

شروط شركة العقود ١7/7‏ 

الشروط العامة لشركات العقود 87/19 ١‏ 

صفة عقّد الشركة ١١١/5”‏ 

فساد الشركة ؟//49؟ ١‏ 

فسخ الشركة ١55/75‏ ٍ ٍ 

كون رأس مال شركة الأموال نقودا أو أوراقا 
مالية ١85/7”‏ 

كيفية انعقاد شركة العقود ١9/5‏ 

مبطلات الشركة ١57/7‏ 


ولاه 
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مشروعية الشركات ١107/9‏ 

موت أحد الشريكين ١١‏ 

وحوب كون التصرف قابلاً للوكالة في شركة 
العقود 15/7 ١‏ 

وجوب كون الربح معلوم القدر وجزءا شائعا 
في الجمل ١15/7‏ 

يد الشريك يد أمانة ١57/7‏ 

شركة الأبدان 

مشروعية شركة الأعمال أو الأبدان ١41/1‏ 

شركة الأعمال 

أحكام شركة الأعمال ١٠١/7‏ 

شروط شركة الأعمال ١15/7‏ 

مشروغَية شركة الأعسال أو الأبدان: ؟/41 ١‏ 

شركة العنان 

أحكام شركة العنان 51//7 ١‏ 

التصرف مال الشركة 58/7 ١‏ 

توزيع الربح والخسارة في شركة العنان 
١‏ 

شروط العمل قٍ شركة العنان 417/7 ١‏ 

مشروعية شركة العنان ١759/17‏ 

هلاك مال الشركة 58/5 ١‏ 

شركة المضاربة 

انظر: المضاربة 

شركة المفاوضة 

أحكام شركة المفاوضة ١55/7‏ 

إقرار الشريك بالدين ١13/7‏ 

التزام كل شريك بديون تحارة شريكه ١53/7‏ 

التزام ‏ كل شريك بكل ما يتكفل به الشريك 
الآخر ١١‏ 

0 
١ 15/7” المفاوضة‎ 

شركة المفاوضة عند المالكية ١50/5‏ 

الشروط الخاصة بشركة المفاوضة ١15/7‏ 

المساواة في الربح في شركة المفاوضة 15/1 ١‏ 

شركة الوجوه 

أحكام شركة الوجحوه ١.7‏ 

شروط شركة الوجوه 517/7 ١‏ 


مشروعية شركة الوجحوه ١55/7‏ 

شعبان ظ 

وحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 
شعبان 6891/١‏ 

الشعر 

أحكام الشعر 55/١‏ 

استحباب أن يكون شعر الإنسان على صفة 
شعر النبي فك //ه 

استحباب ترجيل الشعر وإكرامه 55/1١‏ 

استحباب خضاب الشيب بالحناء ويكره 
بالسواد ١1/مه‏ 

حواز اتخاذ الشعر كله وإزالته كله ١//ات‏ 

حرمة ترفيه البدن للمحرم بالطيب ونحوه من: 
إزالة الشعر وتقليم الظفر 457/١‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم 453/١‏ 

فرق الشعر نصفين 59/١‏ 

كراهة حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو 
القزع ١/ه‏ 

امه عانقا إن لم شل راح 5/١‏ 

كراهة حلق المرأة رأسها ١/8/ه‏ 

كراهة نتف الشيب ف شعر اللحية والرأس 
١/8ه‏ 

نتف الشعر (النمص) ووصله 11/١‏ 

وصل شعر المرأة بشعر آخر 517/١‏ 

الشغار 

حكم نكاح الشغار ع/رده 

الشفاعة 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة 59٠/7‏ 

الشفعة 

إجراءات الشفعة 5537/7 

أحكام الشفعة 558/15 

استحقاق المبيع المشفوع فيه لآخر 5501/7 

إسقاط بعض الشفعاء حقه 59/7 

بيع الشفيع عقاره قبل القضاء له بالشفعة 

ا 


الفهرس الموضوعي 
تأخير الشفعة وطلب المواثبة عن مجلس علمه 
بالبيع 577/7 
تحرئة المشفوع منه 707/7 
تزاحم الشفعاء ؟/.58م 
تسليم الشفعة 517/7 
تعريف الشفعة 70/7 
نبوت الشفعة ف الجوار وللشريك عند الحنفية 
ا [ 
ثبوت الشفعة في العقار دون المنقول 7017/7 
حكمة الشفعة وحكمها ؟/651؟ 
دفع الشفيع الثمن المتفق عليه للمشتري 
2 
شروط الأحذ بالشفعة 5031/9 
شروط الشفعة 851/7 
الشفعة شرعت لدفع الضرر ١1/5‏ 
الشفيع المستحق للشفعة 5601/7 
الصلح عن الشفعة 748/7" 
ضمان الدرك من مسقطات الشفعة 77/7 
طريق التملك بالشفعة ؟7/.م 
طلب المواثبة بالشفعة 57/9 
عدم اشتراط حكم القاضي للتملك بالشفعة 
مض ظ 
غيبة بعض الشفعاء 5609/7 
ما يلزم به الشفيع 5/7 
حل الشفعة ؟//ا5؟ 
مراتب الشفعة 7/./ه؟ 
مسقطات الشفعة 755/9 2 
مشروعية الشفعة 7٠55/5‏ 


وفاة الشفيع 55/5 

الشق 

اللحد أفضل من الشق ف القبور 81١1/١‏ 

الشقاق 

التحكيم بين الزوجين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١17١/7‏ 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
؟/39 

الشك 


الشك ف الطلاق 11/7 ه8١22‏ 
نقض الوضوء بالشك به عند المالكية /89/1١‏ 
الشكر 
مشروعية سجدة الشكر 7١6/١‏ 
الكسس 
جواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما 
أثناء قضاء الحاحة 61/١‏ 
شهادات الاستشمار 
الأموال المودعة في شهادات الاستثمار ١١5/7‏ 
الشهادة ٠‏ 
إثبات جريمة التعزير بالبينة والإقرار والنكول 
وعلم القاضي 475/١‏ [ 
إثبات الجناية بالشهادة وشروط الشهداء 
2 
إثبات السرقة بالبينة أو الإقرار 7501/5 
إثبات شرب المسكر إما بالبينة أو الإقرار 
1 ظ 
إثبات الوصية بالشهادة والكتابة ١95/9‏ 
إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
م/م 
استحباب الإشهاد على رضى المرأة بالزواج 
م 
اشتراط الشهادة ف النكاح 51/9 
اشتراط العدالة في الشاهد 414/١7‏ ه 
الإشهاد على اللقطة 4/8/5 
التزام الشهود بضمان الغرم أو التلف الذي 
تسسببوا فيه 1ه 
ألفاظ اللعان شهادات أم أعان ١87/8‏ 
بدء شهود حد الزنا بالرحم 5176/7١‏ 
البينة لإثبات النسب على الغير 5117/8 
تعريف الشهادة ؟14./7ه 
| تقيد القاضي بقواعد الاثئبات وهي البينة 
والإقرار واليمين 71/7ه 
ثبوت الرضاع بالشهادة أو البينة 7/7" 
بوت الزنا بالشهادة أو البينة 71/7/17 
ثبوت القذف بالشهادة أو بالإقرار ؟/8/25 
بوت قطع الطريق بالبينة أو الإقرار 4٠1/7‏ 


مه 


ثبوت هلال رمضان بالشهادة ١/71م‏ 

حكم الشهادة 7ه 

حكمة الشهادة في الزواج +//ا؟ 

رجوع الشهود عن شهادتهم ف الزنا 5175/5 

رجوع الشهود في الحدود بعد تنفيذ الحد أو 
القصاص 58/7 ه 

الرحوع عن الشهادة 7ه 

ركن الشهادة 55٠0/7‏ 

سؤال القاضي الشهود عن ماهية الزنا 5114/7 

شروط أداء الشهادة 17/٠‏ ه 

شروط تحمل الشهادة ؟17/7ه 

شروط الشهادة ؟147/7ه 

شروط الشهادة نفسها 45/7 ه 

شروط الشهود ف الحدود 591//7 

شروط الشهود في الزنا 17/7/19 

شروط شهود النكاح 57/5 

شهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما في 
الزواج 53/7 

شهادة أحد الزوجين للآخر 45/7:ه 

شهادة الأعمى ف الزواج 5/8/7 

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 47/١‏ ه 

الشهادة بالتسامع 47/7 ه 

الشهادة بلفظ أشهد ؟/5:ه 

الشهادة على الكتابة 47/5 ه 

الشهادة على النسب بالتسامع 5117/9 

شهادة غير المسلم عه 

شهادة غير المسلمين على بعضهم ؟/149ه 

مهادة غير انين على السلين: رموه 
7ه ْ 

شهادة غير المسلمين ف الوصية ف السفر 
7ه 

الشهادة في موجبات الحدود 141/7ه 

عدم اشتراط الإشهاد على الرجعة ١8/7‏ 

عدم صحة شهادة الفاسق وغير المسلم في 
الزرواج 54/5 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي 47/7 ه 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة في 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 





الرواج 5/4./7 

عدم قبول شهادة الأعرس 45/7 ه 

عدم قبول شهادة السكران 47/7 ه 

عدم قبول شهادة العدو على عدوه 45/7 ه 

عدم قبول شهادة الفاسق 414/7 ه 

عدم قبول شهادة الكافر على المسلم 47/7 ه 

عدم قبول شهادة المتهم 45/١‏ ه 

عدم قبول شهادة الوالد لولده 5/١7‏ 4ه 

عقوبة شاهد الزور 144/١‏ ه 

قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
5ه 

القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي 7ه 

قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة 748/7 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد ويمين 
0 

مشروعية الشهادة 0/7.٠1ه‏ 

وجوب أداء الشهادة حسبة 2811/7 

وجوب القضاء مموجب الشهادة 41/7 ه 

وقت الشهادة في الزواج 717/7 

ين الشاهد 7/لاهه 

الشهيد 

أحكام الشهداء 577/١‏ 

حك خسل الحوود رتنه بر السلا انه 
.م 

الشهداء ثلاثة 574/١‏ 

شهيد الدنيا وشهيد الآخرة 571/١‏ 

موت المسلم غير الشهيد من موجبات الغسل 
٠6/١‏ ظ 

شوال 

أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة 578/١‏ 

الشيب 

كراهة نتف الشيب ف شعر اللحية والرأس 
2/١‏ [ 

الصابون 

احتلاط الصابون وسائر المنظفات بالماء 71/١‏ 

استعمال المنظفات كالصابون ف إزالة عين 


الفهرس الموضوعي 
النجحاسة 6١/١‏ 

من أداب قضاء الحاجة التطهر بعد الاستنجاء 
بصابود ونحوه 0/1 

الصابئة 

ذبيحة الصابئة 147/١‏ ه 

الصباغ 

استحباب خضاب الشيب بالحناء ويكره 
بالسواد ١//ه‏ 

الصبر 

كدي للعضا تن عضيبة أن رمن 10م 

الصبرة 

بيع الصبرة من الطعام جزافا 45/7 

الصبي 

إدخال الصبيان غير المميزين المسجد 48/١‏ ” 

آم الصبي بالصلاة ١6/١‏ 

أهلية الراهن ورهن الصبي والسفيه والمفلس 
101/١‏ [ 

بيع المجنون والصبي غير المميز ١5/7‏ 

تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي ‏ 
والمحنون 5355/9 0 

تصرفات الصبي الصغير 5/7" 

تصرفات الصبي المميز ١57/7‏ 

تركيل الصبي ١88/7‏ 

حج الصبي المميز 677/١‏ 

دفع الزكاة للصبي والمجنون 6٠5/١‏ 

ذبيحة المرأة والصبى والمجنون والسكران 
١ه ٠‏ 

ردة الصبي والمجنون والسكران 6411/7 

رفع الحجر عن الصغير 17/7؟ 

صحة إسلام الصبي المميز 611/7 

عدم استحقاق الصغير أو المجنون الحضانة على 
القند ام 

عدم إقامة حد الحرابة على الصبي أو المجنون 
000١‏ 

عدم إقامة حد السرقة على الصبي والمجنون 
والمكره 8341/7 

عدم انعقاد زواج الصبي والمجنون 57/7 


مان 


عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفيه /؟ 

عدم حواز تولي المجنون والمعتوه والصبي وغير 
لد [ 

عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشيخ الهرم 415/7 

عدم حد القاذف الصبي والمجنون 5/5/7 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمكره هه 

عدم صحة دعوى المجنون والمعتوه والصبي 
م0 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي 47/7 ه 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة ف 
الزواج /./”, 

عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
١1‏ 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 


:وغيز النل #روع؟ 


عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي 
.م ظ 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسكران وغير المسلم /9/ا . 0 

عدم وجوب الجهاد على غير المسلم والصغير 
والمجنون 491//7؛ [ 

عدم وجوب حد الزنا على الصبي والمجنون 
والمكره 53/5 

عدم وجحوب الصوم على الصبي والمجنود 
والمريض ١/7م‏ 

عدم وقوع خلع المكره أو الصبي ١51/7‏ 

عدم وقوع الطلاق من غير زوج ولا من صبي 
ولك 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود ف قذف ١79/8‏ 

قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض - 
5ه [ [ 

قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصبي للوصية 55/7؟ 
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كفالة الصبي والمجنون ٠١7/7‏ 
لا جزية على صبي وبحنون ومعتوه وامرأة 
وأعمى 7/١١ه‏ ' 

لاقصاص على صبي أو بحنون 445/7 

وقوف الإمام والرجال خلفه ثم الصبيان ثم 
النساء ١//ا5*1‏ 

الصدقة 

استحباب صدقة التطوع 4١1/١‏ 

الإسرار بصدقة التطوع ١/١١4؟‏ 

انتتفاع الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصيام عنه 571/١‏ 

انتفاع الميت بالصدقة عليه والدعاء له 4١/١‏ 

انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة 
.م 

الأولى في الصدقة أن يتصدق الإنسان بالفاضل 
عن حاجته 4١5/١‏ 

البدء بالصدقة بالأقارب وذي الحاجة 4١5/١‏ 

ناكة خلقة البطرع فق تيعض الآيام الما تكن 
لك 

التصدق بالمال الحرام 4١5/١‏ 

التصدق بججميع المال 4١5/١‏ 

التصدق على أهل الخير والصلاح 4١5/١‏ 

التوسعة على الأهل وكثرة الصدقة لإغناء الناس 
عن السؤال 5/7/١‏ 

الحناية على الإحرام التي توحب صدقة 
1/١‏ 

حرمة المنّ بالصدقة 5١5/1١‏ 

الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة 491/١‏ 

دفع صدقة التطوع للأصول والفروع 
والزوجات والأزواج 64١5/١‏ 

دفع صدقة التطوع للغني والكافر ١/ه.ع‏ 

الصدقة على الفاسق والكافر 4١54/١‏ 

كراهة استرداد الصدقة 4١5/١‏ 

كراهة تعمد التصدق بالرديء 4١5/١‏ 

كراهة الصدقة بالمشتبه به 4١5/١‏ 

الوصية بالصدقة *//ا/ا؟ 

الصديد 


حروج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ١//ا/‏ [ 

الصرف 

تعريف الصرف 95/7 

التقابض في الصرف ”11/7 

التمائل ف الصرف 411/7 

جواز صرف ما ف الذمة بشرط التقابض 
1/7 

حيار العيب ونخيار الرؤية في الصرف 97/7 

شروط الصرف 11/7 

عدم جواز الإبراء في الصرف ”47/7 

عدم جواز الهبة من أحد العاقدين للاحر ف 
الصرف ”57/7 

مشروعية الصرف 4.0/7 

المقاصة في الصرف ؟45/5. 07/7" 

وجوب خلو الصرف عن الأجل 47/7 

وجوب نحلو الصرف من نيار الشرط 11/7 

الصعيد | 

الصعيد الطيب وهو التراب الطاهر من شروط 
صحة التيمم ١١7/١‏ 

الصغر 

أثر الحجر ف الصغر ؟/58؟ 

زيم الرضاع تيال العسعر تون الكو 0 

تصرفات الصبي الصغير 575/5 

حواز زواج الصغير والصغيرة؛ والمجنون 
والمجنونة +/هلا 

رفع الحجر عن الصغير 5177/7 

عدة المطلقة التي لم تحض لصغر أو كبر 
"١.‏ 

من يزوج الصغار من الأولياء ٠/7/5‏ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته ١/5‏ 

صفات الله 

اليمين بإحدى صفات الله تعالى 437/١‏ 

الصلاة 

إباحة قتل الموذيات ف الصلاة 3195/١‏ 

الأحق بالإمامة في الصلاة 57٠/١‏ 


الفهرس الموضوعي 

الإخلال بالأركان أو الشروط من مبطلات 
الصلاة ١9"/١‏ 

أداء سنة الفجر بعد الفرض ١ 7/١‏ 

أذان وإقامة من عليه صلوات فوائت ١١١/١‏ 

أذكار ما بعد السلام من الصلاة ١8٠0/١‏ 

استحباب أداء النوافل في السفر ١59/١‏ 

استحباب التطوع في غير موضع الفريضة 
١‏ 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم 5/١‏ 

استحباب صلاة سنة السفر قبل الشروع فيه 
"71/١‏ 

استحباب الوضوء بعد قهقهة خحارج الصلاة 
0/١‏ ظ 

استحباب الوضوء لكل صلاة ولو مع وجود 
وضوء آخخر 41/١‏ 

الاستخلاف في صلاة الجماعة ١4/١‏ 

الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة ١7١/١‏ 

الاستغفار بعد الضلاة 2141/1١‏ 

استقبال القبلة من شرائط صحة الصلاة 
١5/١‏ 

إعادة الصلاة أو قضاؤها لمن أداها بالتيمم 
١١/١‏ 

إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها منفردا 577/١‏ 

أفضل أوقات الصلوات ١1/١‏ 

اقتداء المسافر بالمقيم في صلاته وعكسه 
"8/١‏ 

الأكل والشرب عمدا من مبطلات الصلاة 
١/١‏ 

الالتفات في الصلاة لغير حاجة من مكروهاتها 
١/١‏ 

الالنفات يمينا ثم شمالاً بالتسليمتين في الصلاة 
١74/١‏ 

الإمامة في الصلاة 7717/١‏ 

أمر الصبي بالصلاة ١0/١‏ 

أنواع السنن ”١1/١‏ 

أنواع الصلاة 5117/١‏ 


أوصاف الإمام في الصلاة 570/١‏ 

أوقات الصلاة ١/١‏ 

أوقات كراهة الصلاة ١79/١‏ 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ١97/١‏ ظ 

بطلان الصلاة بالردة واللجنون والإغماء 
١/١‏ 

بطلان الصلاة بالقهقهة ١9“/١‏ 

البكاء أو التنحنح في الصلاة ١17/١‏ 

تأخير الصلاة لعذر شرعي كالنوم والنسيان 


/ا.” 


التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة ١71/١‏ 

التخصر ف الصلاة من مكروهاتها ١85/١‏ 

ترتيب الأركان في الصلاة بحسب السنة 
0 

الترتيب ف أداء الصلاة وموالاة أفعالها 
١//اه١‏ 

الترتيب ف جمع التقديم والتأحير بين الصلاتين 
7/١‏ 

الترتيب ف قضاء الصلوات الفوائت ١ 57/١‏ 

ترك الأكل والشرب عمدا في الصلاة ١/١‏ 

ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة 
١/مه١‏ 

ترك الكلام الأحنبي ف الصلاة ١١1/١‏ 

التسبيح في الركوع في الصلاة ١77/١‏ 

التسبيح في السجود وهيئته ف الصلاة ١75/١‏ 

التسميع والتحميد في الصلاة ١74/١‏ 

تشبيك الأصابع والتحصر ف الصلاة في 


. المسجد أو غيره ١51١/١‏ 


تعريف الصلاة وحكمتها ١71١/١‏ 

تغيير النية من مبطلات الصلاة ١917/١‏ 

التكبير في حالات الانتقال في الصلاة ١7/١‏ 

تكبيرة الإخرام من أركان الصلاة ١115/5‏ 

التنبيه في الصلاة لمصلحتها ١٠1/١‏ 

الجلوس الأخير ف الصلاة والتشهد فيه ١50/١‏ 

الحلوس للتشهد الأول ف الصلاة وصفته 
>2,8/١‏ [ 
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الجمع بين الصلاتين 5170/1١‏ 

الجمع بين الصلاتين في عرفة 405/١‏ 

الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 5/١‏ 

جواز الجمع بين الصلاتين تقديا وتأخيرا عند 
الجمهور ”7./١‏ 

حرمة الصلاة على الحنب والخائض والنفساء 
١٠0/١‏ 

حكم تارك الصلاة ١/1١‏ 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
التراب والماء ١١17/1١‏ 

حكم صلاة المسبوق 5*1/١‏ 

حكم صلاة الوتر وكيفية الصلاة "١7/١‏ 

النوف من انتهاء وقت الصلاة من أسياب 
إباحة التيمم ١١15/١‏ 

دعاء الاعتدال في الصلاة ١7٠/1١‏ 

الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام ١79/١‏ 

الدعاء بعد الصلاة ١1١/1١‏ 
دعاء التوجه أو الاستفتاح من سنن الصلاة 
7.0/١‏ ظ 

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن 
الصلاة ١١9/١‏ 

الركوع في الصلاة والرفع منه والاعتدال 
١-5./١‏ 

سترة المضلى ١814/١‏ 

السجود ف الصلاة على سبعة أعظم ١75/١‏ 

السجود في الصلاة والجلوس بين السجدتين 
١!" ١‏ 

السلام في آخحر الصلاة ١17/١‏ 

السنن أو النوافل الموكدة "01/١‏ 

سنن الصلاة ١53/1١‏ 

السئن غير المؤكدة ١/ه١٠”‏ 

شروط الإمام في الصلاة 770/١‏ 

شروط جواز الجمع بين الصلاتين تقديما 
وتأخيرا 507٠/١‏ 

شروط صحة الصلاة ١١1١/١‏ 

شروط صحة قصر الصلاة ١/19بم‏ 

شروط وبعوايه الشكليك بالفلاة أ ره ١‏ 


مئة أد لو فاه موك واتقيرت رك 

صفة صلاة النبي 8 ١85/١‏ [ 

الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ١7/8/1١‏ 

صلاة الاستسقاء 5941/١‏ 

صلاة تحية المسجد "15/١‏ ظ 

صلاة التطوع أثناء إقامة الصلاة ١51/1١‏ 

صلاة الجماعة 5١17/١‏ 

صلاة الجنازة 8.7/1١‏ 

صلاة الخورف 59/١‏ 

صلاة ركعتي الإحرام 55/١‏ ؟ 

صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده /15/١‏ 

الصلاة على النبي إ# ِ التشهدين الأول 
والثاني ١57/1١‏ 

صلاة العيدين "07/١‏ 

الصلاة في حالة شدة الخنوف أو العجز عن 
استقبال القبلة ١٠/١‏ 

الصلاة ف المساحد أفضل من غيرها 2757/١‏ 

صلاة القصر 555/١‏ 

صلاة الكسوفين "85/١‏ 

صلاة المسافر 5515/١‏ 

الصلاة مع الشواغل الطبيعية ١8/8/1١‏ 

صلاة النافلة على الراحلة وترك استقبال القبلة 
فيها ١/هه!‏ [ 

الصلوات التي تصلى بالتيمم الواحد ١١١/١‏ 

الطمأنينة في الصلاة ١578/1١‏ 

عدم صحة الإحارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١77/7”‏ [ 

عدم صحة الو كالة ف العبادات البدنية المحضة 
كالصلاة ١89/٠‏ 

عدم كراهة الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة 
١/١‏ 

عدم كراهة الصلاة ف الأوقات المكروهة ل 
مكة ١580/١‏ 

عدم وحوب القيام في 
ا 

العلم بدحول الوقت من شرائط صحة الصلاة 
١/ه!‏ 


الفهرس الموضوعي 


1 م 





العمل الكثير المتتابع من ولاك الصلاة 
١ 54/‏ 
الغسل لصلاة الكسوفين من الأغسال المسنونة 
٠١4/١‏ ْ 

الفتح على الإمام في الصلاة ١/١‏ 

فرائض الصلاة ١١3/١‏ 

فرضية الصلاة وعدد الفرائض ١14/١‏ 

قراءة آية السجدة في صلاة سرية 5١54/١‏ 

قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة 
1/١‏ 

قراءة الفائحة في الصلاة في جميع ركعاتها 
"3/١‏ 00 

قراءة المقتدي حلف الإمام غير الفاتحة في 
الجهرية ١514/١‏ 

قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر 
59/١‏ 

قضاء الصلوات الفوائت 5.1/١‏ 

القبرت في الصلاة ١/١‏ 

القنرت في صلاة الفجر وما يدعو فيه "٠.15/١‏ 

القبوت ف صلاة الؤتر "١ 4/١‏ 

القيام في فرض الصلاة للقادر عليه ١1/١‏ 

قيام المصلين عند الإقامة للصلاة ١.0/١‏ 

كراهة الإقعاء في الصلاة ١88/١‏ 

كراهة التثاؤب ف الصلاة ١88/١‏ 

كراهة تغميض العينين ورفع البصر إلى السماء 
ف الصلاة ١//الم ١‏ 

كراهة تنخم المصلي أمامه أو عن كينه ١//ام ١‏ 

كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
١ه‏ 

كراهة السدل واشتمال الصماء ف الصلاة 
١/١‏ 

كراهة الصلاة أو حرمتها ئْ بعض الأماكن 
١8/١‏ [ 

كراهة الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو 
إنسان ١894/١‏ 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقباً بالغائط أو 
5 بالريح ١848/1١‏ 


كراهة عقص الشعر في الصلاة ١88/١‏ 
كراهة مغالبة النوم في الصلاة ١848/1١‏ 
كراهة ملازمة بقعة معينة في الصلاة في المسجد 
"4/١‏ 

كراهية الصلاة ف ثياب البذلة أو الثوب الأحمر 
١‏ 

كفر تارك الصلاة جحودا ١٠8/١‏ 

الكلام عمدا من مبطلات الصلاة ١/١‏ 
كيفية أداء الصلاة في السفينة 5/١‏ 
كيفية السلام في آخر الصلاة ١١4/1١‏ 

لا يقضي الكافر الصلوات التي فاتته إذا أسلم 
ما 

اللحن ف قراءة القرآن من مبطلات الضلاة. 
7/١‏ 

مالا يكره في الصلاة ١95./١‏ 

مايحرم لبسه في الصلاة ١531/١‏ 

ما يمنع قصر الصلاة في السفر "748/1١‏ 
مبطلات الصلاة ١51/١‏ 

متابعة الإمام في سجود التلاوة في الصلاة 
4 

متى تقع الصلاة أداء ١١9/1١‏ 

محاذاة المرأة للرحل في صلاة الجماعة 587/١‏ 
حل سجود السهو وصفته 5١١/١‏ 

المرور بين يدي المصلي ١815/١‏ 

مشروعية سحوة السهو وأسبابه 9/1١‏ ؟ 
مشروعية صلاة الاستخارة 5١7/١‏ 
مشروعية صلاة التسبيح 505/١‏ 

مشروعية قصر الصلاة 5514/١‏ 

مكروهات الصلاة ١85/١‏ 

من تكره إمامته في الصلاة 5+./١‏ 

من لم يحسن قراءة القرآن سبح ف الصلاة 
3/١‏ ا 

منزلة الصلاة ف الإسلام ١١7/1١‏ 

المواضع التي تكره فيها الصلاة ١1/4/1١‏ 
نقض الوضوء بالقهقهة ف الصلاة عند الحنفية 
4.0/١‏ 


النوافل أو التطوعات من الصلوات ١949/١‏ 


م"هم 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





النية في الصلاة لتمييز العادة عن العبادة 
١١/١‏ 

النية في الصلاة وكونها شرطا أو ركنا ١١/١‏ 

هيئة الجلوس بين السجدتين في الصلاة والدعاء 
فيه ١//ا/ا١‏ 

هيئة السجود ف الصلاة ١7/1١‏ 

وجوب قضاء الصلاة إن فاتت عن وقتها 
١/١‏ 

رنعوف ونان فاحومع الملةة عهدا 
04/١‏ 

وجوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولمس المصحف 8.0/١‏ 

وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت 
ام 

وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى من سئن 
الصلاة ١/./ا١‏ 

وضوء المستحاضة لكل صلاة ١١/8/1١‏ 

الوقت المفضل للصلوات ١١1/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١77/١‏ 

صلاة الاستخارة 

مشروعية صلاة الاستخارة ٠١/١‏ 

صلاة الاسسقاء 

اتتفحنات: اتكقيال المتطيي» القلة و الدعاء 
أثناء خطب ١94/١‏ 

الاستغفار في صلاة الاستسقاء 537/1١‏ 

إكثار الخطيب من الاستغفار في صلاة 
الاستسقاء ١954/١‏ 

التوبة قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء 
5/١‏ 

الول بالصالحين أثناء الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاء ١9/١‏ ْ 

جواز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة 
8/١‏ 

خطبة الإمام بعد صلاة الاستسقاء خطبتين 
كخحطبتي العيد 97/١‏ ؟ 


ضقة أذاء قلةة الامه قا او ؟ 


صيغة الدعاء المأثور في صلاة الاستسقاء 
٠ "0/1‏ 

الغسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء 5917/١‏ 

ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين "97/1١‏ 

مشروعية صلاة الاستسقاء 791/١‏ 

المكلف بصلاة الاستسقاء "97/١‏ 

مندوبات الاستسقاء 597/١‏ 

صلاة التراويح 

صلاة التراويح سنة مؤكدة 0/١‏ 

صلاة التسبيح 

مشروعية صلاة التسبيح "١5/١‏ 

صلاة الجماعة 

إدراك ثواب الجماعة مموافقة ججرء من الصلاة 
مع الإمام 5٠١/١‏ 

إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام 
"١‏ 

استحباب حضور المريض الجماعة و تحمل 
المشقة ١75/١‏ 

الاستخلاف ف صلاة الجماعة "10/١‏ 

إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها منفرداً 577/١‏ 

أعذار ترك الجماعة والجمعة 574/١‏ 

أفضل صفوف الرجال ف صلاة الجماعة الأول 
والنساء الأخير ١/4/١‏ 

الأفضل للمرأة أداء الصلاة في بيتها "١7/1١‏ 

الاقتداء بالامام بعد الدحول إلى المسجد 
"1/١‏ 

قو امام اموه والمقتدي إماما "7/١‏ 

التخفيف في صلاة الجماعة ومفارقة الإمام 
لعذر ١7/١‏ 

تكرار الجماعة في المسجد 77١/١‏ 

حكم صلاة الجماعة "١4/1١‏ 

الخوف من مرض من الأعذار المبيحة لترك 
الجماعة والجمعة 774/١‏ 

ركوع المقتدي دون الصف 57١/١‏ 

صلاة سنة الفجر ولو بعد إقامة صلاة: الجماعة 
عند الحنفية 551١/١‏ 

صلاة المنفرد حلف الصف 5794/١‏ 


الفهرس الموضوعي 

قيام المؤتمين في المسجد للصلاة ”+/./١‏ 

كراهة الصف بين السواري في صلاة الجماعة 
8/١‏ 

كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 
"1/١‏ 

متى يندب القيام لصلاة الجماعة 577/١‏ 

حاذاة المرأة للرحل في صلاة الجماعة 2785/١‏ 

مشروعية صلاة الجماعة ١11//١‏ 

موقف الإمام والمأموم 51/١‏ 

وقوف الإمام والرجال خلفه ثم الصبيان ثم 
النساء ١*+1//١‏ 

وقوف المأموم عن بين إمامه 9/١‏ 

صلاة الجمعة ظ 

آداب صلاة الجمعة 558/١‏ 

اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد "55/١‏ 

أداء أصحاب الأعذار الظهر في بيوتهم بعد 
انتهاء الإمام من صلاة الجمعة لا قبله ١59/١‏ 

استحباب صلاة أربع ركعات قبل الجمعة 
وبعدها ٠514/١‏ 

أعذار ترك الجماعة والجمعة ١١14/١‏ 

تعدد الجمع لغير حاجة 5010/١‏ 

حرمة السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة ١/هه“‏ 

حكمة صلاة الجمعة ١57/١‏ 

خطبتا العيد كخطبتي الجمعة قٍ الأوصاف بعد 
صلاة العيد ١/./0؟‏ 

النوف من مرض من الأعذار المبيحة لترك 
الجماعة والجمعة 5١4/١‏ ظ 

سئن حطبتي الجمعة ١/١‏ 

شروط أركان خطبتي الجمعة "51/١‏ 

شروط صحة صلاة الجمعة ١6/1١‏ 

شروط وجحوب وشروط صحة الجمعة ١/هه١‏ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله #9 من 
آداب الجمعة ١/+ه؟‏ كك 

فرضية صلاة الجمعة 507/١‏ 

فساد الجمعة بخروج وقت الظهر 505/١‏ 

كراهة تخطي الرقاب أثناء حطبة الجمعة 


"5/١ 

كراهة التكلم أثناء خطبة الجمعة "55/١‏ 

مكروهات خطبتي الجمعة 50/١‏ 

وجوب خحطبتين قبل صلاة الجمعة "201//١‏ 
صلاة الجنازة ظ 

أركان صلاة الجنازة 8.9/1١‏ 

الأولى بالصلاة على الميت 8.7/١‏ 

تكرار الضلاة على الحخنازة 81١١/١‏ 

حكم غسل الشهيد وكفنه والصلاة عليه 
١/ه.م‏ [ 

شروط صلاة الجنازة 81١/١‏ 

الصلاة على الجنازة في المسجد 81١١/١‏ 

الصلاة على الجنائز إذا اجتمعت ١/95.م‏ 

الصلاة على الميت 358048/١‏ 

كراهة تأخير الصلاة على الجنازة والدفن 
١م‏ 

مكان الصلاة على الجحنازة 811/١‏ 

مكان وقوف الإمام ف صلاة الجنازة 5١١/1١‏ 

من يصلى عليه من الأموات ومن لا يصلى عليه 
+١‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الابراهيمية 8.9/١‏ 

صلاة الخسوف 

الجماعة في صلاة المنسوف والكسوف 
61١‏ ظ 

الجهر بصلاة النسوف ١//0.م ١‏ 

صفة أداء صلاة الكسوف والخنسوف ١/5/١‏ 

ما يقرأ في صلاة النسوف والكسوف 7848/١‏ 

متى يدرك المسبوق صلاة الكسوف والنسوف 
10/١‏ 

مشروعية صلاة الكسوف والنسوف ١/5/١‏ 

وقت صلاة الكسوف والنسوف 588/١‏ 
صلاة الخوف [ 

شروط صلاة الخنوف ١9/١‏ 

صفة صلاة الخذوف 559//١‏ 

الصلاة عند التحام القتال واشتداد النوف 
1م ظ 


و 6©5 0 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





الصلاة ف حالة شدة الخوف أو العجز عن 
استقبال القبلة ١/هه١‏ 

صلاة النبي #6 صلاة الخوف بذي قرد 70/١‏ 

صلاة النبي ف صلاة الخوف بي بطن مخلة 
53/١‏ 

صلاة النبي 8 صلاة الخنوف ف جهة بحد 
انيع 

صلاة النبي و صلاة الخوف في عسفان 
54/١‏ 

صلاة النبي ف صلاة النوف ف غزوة ذات 
الرقاع 5599/1١‏ 

مشروعية صلاة النوف 7”79//١‏ 

صلاة الضحى 

سنية صلاة الضحى وعدد ركعاتها ١/7.؟‏ 

الصلاة على رسول الله 8ه 

الصلاة على النبي 5 بعد الأذان ١59/١‏ 

الصلاة على النبي كك ف التشهد الأول ١78/١‏ 

الصلاة على النبى 6 ف التشهدين الأول 
والثاني ١55/1١‏ ْ 

الغسل والدعاء والصلاة على رسول الله # من 
آداب الجمعة ١/7ه؟‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية 5٠3/١‏ 

صلاة العيد ' 

اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 555/١‏ 

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في الفطر دون 
الأضحى 7/7/١‏ 

تبكير الناس إلى صلاة العيد 7/7/١‏ 

تذكير الإمام ف خخطبة عيد الفطر بأحكام زكاة 
الفطر ١07//1؟‏ 

حطبتا العيد كخخطبتي الجمعة ف الأوصاف بعد 
صلاة العيد ١/./7؟‏ 

خطبة الإمام بعد صلاة الاستسقاء خطبتين 
كخحطبتي العيد "9415/١‏ 

صحة صلاة العيد من الرجال والصبيان والنساء 
ع 

صفة أداء صلاة العيد ١//017؟‏ 


قضاء ضلذة العك اذا قاقت ا 

بكررع علاة اليد وسكييا؟ كز 

مكان أداء صلاة العيد ١//١071؟‏ 

وقت صلاة العيد 705/١‏ 

صلاة الكسوف 

الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف 
2008 

الجهر أو الإسرار في صلاة الكسوف 7810/١‏ 

خحطبة الكسوف ١/88؟‏ 

ضنقة آداء علاة الكسوف:والمتشزف 75/١‏ 

ما يقرأ في صلاة المنسوف والكسوف "88/١‏ 
متى يدرك المسبوق صلاة الكسوف والخسوف 
0/١‏ 

مشروعية صلاة الكسوف والخنسوف "85/١‏ 
وقت صلاة الكسوف والخسوف "8/8/١‏ 
الأفضل للمرأة أداء الصلاة في بيتها 5١7/١‏ 
صلاة المريض 

كيفية أداء المريض صلاته 551/١‏ 

صلاة النبي 88 

صفة صلاة النبي ف ١87/١‏ 

صلاة الوتر 

حكم صلاة الوتر وكيفية الصلاة ٠١7/١‏ 
القدبوت ف صلاة الوتر ٠١ 4/١‏ 

ما يقرأ في صلاة الوتر من القرآن "١7/١‏ 
الصلب في حد قطع الطريق ووقته ومدته 
كك [ 

الصلح 

أحكام الصلح 74/7 

الأراضي التي فتحت صلحا 7114/7 

انتهاء الكفالة بالصلح "١5/75‏ 

انتهاء المنازعة بالصلح ا 

أنواع الصلح 57/5 

تعريف الصلح 75/7” 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 


ام 





الفهرس الموضوعي ١4ه‏ 
ركن الصلح 575/7 مشروعية دفع الصائل ١47/5‏ 
شروط الصلح 5710/5 الصيام 
شروط المصالح 5710/7 زباحة الإفطار للمستكره عليه 7 م 
شروط المصالح عليه 559/7 إرهاق الجوع والعطش من أعذار إباحة الفطر 


شروط المصالح عنه ؟/./7؟ 

الصلح عن التركة أو التخارج 41/7" 

الصلح عن الشفعة 7/./7؟ 

الصلح عن عيب المبيع 5174/17 

الصلح عن القصاص 4517/59 

الصلح عن الكفالة بالنفس 573/5 

الصلح عن النسب ؟7//7؟ 

الصلح عن نفقة الزروجحة عع م" 

الصلح مع إقرار المدعى عليه 775/5 

الصلح مع إنكار المدعى عليه 710/79 

الصلح مع سكوت المدعى عليه 710/7 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة 5/.و9م 

عدم صحة الصلح على ما ليس ,مال مثل الخمر 
والميتة والدم وصيد الحرم ٠/و+؟‏ 

عدم قبول ل الإبراء أو 
الصلح 407/17 

الفرق بين العفو والصلح ئْ القتصاص 2 

كون بدل الصلح عينا أو دينا أو منفعة 
حلشف 

مبطلات الصلح ١51/5‏ 

مشروعية الصلح 57/1١‏ 

صندوق التوفير 

أموال صناديق التوفير ١١‏ 

الصيال 

تعريف دفع الصائل 57/79 

حكم دفع الصائل ١45/١‏ 

دفع الصائل على العرض 45/7 

دفع الصائل على المال ١145/7‏ 

دفع الصائل على النفس هعم 

دفع الصائل واحب أو حق 6457م 

شروط دفع الصائل ل 

مراحل ددع الصائل 01م 


م١‎ 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم 7/١‏ [ 

الاعتكاف وبخاصة ف العشر الأواخر من 
70 سنن الصوم 57/./١‏ 

عذار إباحة الفطر ١/ومم‏ 

ل بعذر 8141/١‏ 

انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصيام عنه 850/١‏ 

أنواع الصيام 559/١‏ 

أنواع الصيام الواحب ١/9؟5‏ 

تبيبت النية وتعيينها والحزم بها في صيام 
رمضاق 5/١‏ مم 

تيوه الشة بجودة الأيام في الصيام ١771م‏ 

تعريف الصوم وركنه وزمنه 5717/١‏ 

تفطير الصائم وثوابه 571/١‏ 

ثبوت هلال رمضان بالشهادة ١/1مم‏ 

الجماع ما يفسد الصوم 84١/١‏ 

حرمة الصوم على الحائض والنفساء ١١7/1١‏ 

حكن ار ١1م‏ 

الحمل والرضاع من أعذار إباحة الفطر : 
+0١‏ 


السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 


من سنن الصيام امام 


السفر والجهاد من أعذار إباحة الفطر 4/١‏ مم 
سئن الصوم 67/١‏ 

السواك سنة للصائم ١/هه‏ 

شروط صحة الصوم 784/١‏ 2 

شروط وجوب الصيام .578/١‏ 

صفة النية في الصيام 864/١‏ 

صوم التطوع 574/١‏ 

الصوم الحرام 676/١‏ 

الصوم ف الاعتكاف ١/.ه”_‏ 
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الصوم المكروه 556/١‏ 

الصيام بدل هدي التمتع 241/١‏ 

الصيام عن الميت 554/١‏ 

الصيام كفارة لليمين ١/05.ه‏ 

عدم صحة الإجارة على الصلاة والصوم والحج 
والإمامة ١١7/9‏ 

عدم صحة الوكالة في العبادات البدنية المحضة 
كالصلاة 2202020183/5 

عدم صوم الزوجة صوم النفل إلا بإذنه 
م١١‏ ظ ظ 
عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو اللجماع 
ناسيا ١/7غ4"‏ 

عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون 
والمريض 5/١‏ 

عدم وحوب الصيام على المسافر 587/١‏ 

العمل باحتلااف المطالع 5 رؤية الهلال 
1/١‏ ظ 
فدية الصيام 55-5 
فرضية الصوم +77//١‏ 
فساد الصوم بإنزال المني 3535/١‏ 


قضاء الصوم الذي أفطر به المسلم بعذر أو بغير 


2947/١ عذر‎ 

كراهة الصوم الوصال ١//؟5‏ 

مدى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه 57٠0/١‏ 

المرض من أعذار إباحة الفطر 5140/١‏ 

مفسدات الصوم 00 

مكروهات الصيام 55/8/1١‏ 

موالاة قضاء الصوم وتتابعه 5157/١‏ 

الهرم أو الكبر.من أعذار إباحة الفطر 740/١‏ 

وجوب الصوم بالنذر 5171/١‏ 

وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 
شعبان 551/1١‏ 

وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو المرض 743/١‏ 

وحوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من 
رمضان بسبب الجماع 5515/١‏ 

الصيد 


إباحة صيد البحر مطلقًا 578/١‏ 

الاصطياد من أنواع الاستيلاء على المباح 
111 ظ ظ 

التسمية عند الصيد ١/75ت‏ 

تعريف الصيد ١/١1*ت‏ 

المجناية التي توجحب القيمة أو المثل وهي جزاء 
الصيد 4714/١‏ 

حرمة صيد البر على المحرم 47٠١/١‏ 

حكم الاصطياد 8ه ٠‏ 

حكم صيد الوثني والمرتد والمجوسي والباطني 
١ه‏ ئ 

ذبح الحيوان المصيد إذا أدرك حيا مه 

شروط آلة الصيد ١/ه9ه‏ 

شروط إباحة الصيد 5717/1١‏ 

شروط الحيوان الجارح الذي يصاد به ١/ه8ه‏ 

شروط الحيوان الصائد ١757/1ه‏ 

شروط الحيوان المصيد ١//71ه‏ 

شروط سلاح الصيد تمه 

شروط الصائد 575/١‏ 

صيد الحيوان المستأنس إذا.توحش ١/71ه‏ 

صيد المحرم بحج أو عمرة 5714/١‏ 

غياب المصيد عن عين الصائد بعد إصابته ثم 
يجده ١/94ه‏ [ 

كراهة فييك لهذا مه 

ما يباح اصطياده من الحيوان قْ رأي الحنفية 
والمالك ١//*ه‏ 

وقت تملك الصيد ١89/1ه‏ 

الضالة 

الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء ف 
المسجد 5544/١‏ 

الضريبة 

عدم إجزاء الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة 
00 

الضمان 

أركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي 
والتعمد 5557/7 

التزام الشهود بضمان الغرم أو التلف الذي 
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7ه 
تسببوا فيه 148/7 ه الطرار 
إيجاب الإتلاف للضمان ١774/59‏ قطع يد الطرار أي النشال والنباش وهو سارق 
براءة الغاصب من عهدة الضمان 77/7 الأموال 4/٠‏ 68 
تبعة هلاك المهر ومن يضمنه إن تلف 5/8 ٠١‏ الطريق 


الجمع بين الحد والضمان للمال المسروق 
0 

شروط التضمين بالإتللاف 5550/7 

ضمان البغاة ما أتلفوه 6٠.8517‏ 

ضمان تصادم الراكب والماشي 481١/5‏ 

ضمان المتلفات واجب مهما كال سببه 
حضف 

ضمان منافع الوقف المغصوب 707/5 

عدم الضمان بإتلاف ما ليس يمتقوم 6141/7 

كيفية ضمان العين المغصوبة إذا هلكت 
مم 

كيفية الضمان ف الإتلافات 547/7 

لا ضمان بإتلاف ما ليس .مال كالميتة والدم 
ا 

20011 من أموال 
سي 

وقت وحوب ضمان الغاصب للعين المغصوبة 
إذا هملكت ؟/-مم 

الضيافة 

ضيافة أهل الميت 577/١‏ 

٠ الطاعة‎ 

طاعة الزوحة زوجها ١١>/+‏ 

من طاعة الزوحة لزوجها ألا تخرج إلا بإذنه 
١١/1‏ 

وحوب طاعة الزوجة لزوحها 0/7 ه 

الطائرة 

كيفية أداء الصلاة في الطائرة ١7/١‏ 

الطب 

الحجر على الطبيب الجاهل, والفتي الماجن» 
والمكاري المفلس ”7/. 77 

الطحال 

طهارة الدم الجامد كالكبد والطحال +١/١‏ 


من أداب قضاء الحاجة بحنب موارد الماء 
وقارعة الطريق 68/١‏ 

الطعام 

الحاجة الشديدة إلى الطعام من أعذار ترك 
الجماعة والجمعة 5١5/١‏ 

الطفل 

ضرب أو قصف الكفار إذا تترسوا بأطفال 
المسلمين أو أسراهم .هه 

الطلاء 

تحريم الطلاء من الأشربة 6.59/7 

المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضيب 
0/١‏ 

الطلاق 

أثر الإكراه على الطلاق 2751/7 017/9 ؟ 

ادعاء المرأة أن زوجها طلقها ١١١/7‏ 

أدلة جمهور الفقهاء بوقوع ثلاث طلقات 
م١‏ 

استحباب إيقاع الطلاق على السنة 57/7 ١‏ 

ألفاظ تفويض الطلاق ١ 1١/7‏ 

انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة موت 
زوجها ٠١7/6‏ 

أنواع الطلاق وحكم كل نوع 47/6 ١‏ 

بيع السفيه وشراؤه وزواحه وطلاقه وإقراره 
52 

تحريم المطلقة ثلاثا حرمة مؤقتة 7/7 

التخيير ف الطلاق ١ 41١/*‏ 

التعريض بمخطبة المعتدة من طلاق بائن "١/7‏ 

التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي 71/78 

تعليق الطلاق على الزواج بامرأة معينة 
١)‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة /١1هم؟‏ 
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؟/ه ؟ ١‏ 

تقسيم الطلاق من حيث إمكان الرجعة 
وعدمها ؟/*1 ١‏ 

تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعي 
١7/7‏ 


تمليك الزوج الطلاق لزوجته */51 ١‏ 

التوكيل ف الطلاق وتفويضه ١50/5‏ 

تيوك حق الأريك قعدة الظلقة رحا 
١.‏ 

حدوث التحليل بعد زواج دائم ومن ثم 
الطلاق بعده ١٠7/8‏ 

حرمة التعريض بالخطبة في عدة الطلاق 
ع 

حرمة وطء الحائض والنفساء وطلاقهما 
0 

حكم الطلاق ١78/7‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة صغرى 4/5 5 ١‏ 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى 45/59 ١‏ 

حكم الطلاق الرجعي 45/7 ١‏ 

حكم الطلاق الصريح والكناية ١٠/7‏ 

حكم طلاق المريض مرض الموت 47/8 ١‏ 

حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 
ما 

حكمة تشريع الطلاق ١١17/7‏ 

الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة 591/١‏ 

الخلوة كالوطء في المهر والنسب والعدة والنفقة 
ا 

الرجعة من طلاق بائن +/هه ١‏ 

الرجعة من طلاق رجحعي ١ ٠/7‏ 

الرجعية مثل الزوجة ف لزوم النفقة ووقوع 
الطلاق وثبوت الارث ١57/7‏ 

ركن الطلاق ١78/7‏ 

زواج المريض مرض الموت المطلق بأخرى 
ع/.ه ١‏ 

سبب جعل الطلاق بين الرجل ١717/7‏ 

شرط محل الطلاق ١7/7‏ 


شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول 55/7 

شروط صيغة الطلاق ١15/7‏ 

شروط الطلاق ١759/7‏ 

شروط المطلق ١١9/+‏ 

الشك ف الطلاق ١٠١/+‏ 

الطلاق بالإشارة المفهمة ١١5/7‏ 

الطلاق بالكتابة +/ه* 231 

الطلاق البائن +/؟؟ ١‏ 

الطلاق البائن بينونة صغرى 55/9 ١‏ 

الطلاق البائن بينونة كبرى */17 ١‏ 

الطلاق البدعي ١17/7‏ 

الطلاق البدعي هو طلاق المدخول بها في حال 
الخيض من غير حمل 57/7 ١‏ 

الطلاق بغير سبب معقول من طلاق التعسف 
١/1‏ 

الطلاق بلفظ الثلاث قبل الدحول ١7/8‏ 

طلاق التعسف ١7١/7‏ 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد ١50/8‏ 

طلاق الزوجة بعد الخلوة بها حلوة صحيحة 
مو ١١‏ 

طلاق الزوجة المولى منها ١7/7‏ 

طلاق السفيه ١١1١/8‏ 

طلاق السكران ١١١/8‏ 

طلاق السنة أن يطلق واحدة في غير حيض ولا 
نفاس ولا طهر جامعها فيه 57/7 ١‏ 

الطلاق السني «إرعى ع/؟ ١‏ 

الطلاق الصريح ١١5/7‏ 

طلاق الغضبان ١/7‏ 

طلاق غير المسلم ١1١/+‏ 

طلاق الغرار 58/7 ١‏ 

الطلاق في طهر لم يجامع الزوج فيه زوجته 
١‏ 

الطلاق ف مرض الموت طلاق تعسف ١17١/8‏ 

الطلاق قبل الدخول والخلوة ١١7/٠‏ 

طلاق الكناية ١75/1‏ 

طلاق المخطئع ١١7/7‏ 

طلاق المدهوش ١١/7‏ 
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طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة 
صغرى ١77/5‏ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى 
م١‏ 

طلاق المرتد ١١1١/+‏ 

الطلاق المضاف 45/8 ١‏ 

طلاق المعتدة من طلاق رجعي ١77/7‏ 

الطلاق المعلق 8/ه ١‏ 

الطلاق المعلق عند ابن تيمية 607/7 ١‏ 

طلاق المكره ١٠١١/8‏ 

الطلاق من الزواج الفاسد ١/8‏ 

الطلاق المنجز 40/7 ١‏ 

طلاق الهازل ١١/7‏ 

عدد الطلاق ١0/9‏ 

عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
١‏ 

عدم وقوع الطلاق من غير زوج ولا من صبي 
ولا بمحنون ١١9/8‏ 

العدة بأبعد الأحلين ف طلاق الفرار «/7.؟ 

عدة المطلقة التي لم تحض لصغر أو كبر 
اك 

عدة المطلقة الحامل /. .؟ 

عدة المطلقة غير الحامل ٠.0/8‏ .” 

الفرق بين الخلع والطلاق ١17/5‏ 

الفرق بين الفسخ والطلاق عه ١١‏ 

فرق الطلاق غير المحتاحة للقضاء «/؟١‏ 

فرّق الطلاق المحتاحة إلى القضاء ١١/“‏ 

فرقة اللعان طلاق أو فسخ ١814/8‏ 

الفرقة من ججهة الزوحة المريضة مرض الموت 
لتفر من ميراث 48/7 ١‏ 

. القصد فٍ الطلاق ١1١/5‏ 

قيود إيقاع الطلاق شرعاً و عت 

لحوق الطلاق للمعتدة من طلاق رجعي 
١١‏ ظ 

لزروم الطلاق ١١/٠‏ 

ما تعود به المرأة بعد تحليلها من طلاق الثلاث 
0 


مالك الطلاق ١١1١/8‏ 

متعة الطلاق ١١07/5‏ 

متى تستحب متعة الطلاق ٠١8/7‏ 

متى يككون الطلاق مباحا /8/؟١‏ 

متى يكون الطلاق مكروهاً ١١9/‏ 

متى يكون الطلاق مندوباً ١١5/5‏ 

متى يكون الطلاق واجباً +/3؟١‏ 

مشروعية الطلاق ١07/7‏ 

معنى الطلاق ١717/8‏ 

مقدار متعة الطلاق 8/7 ١٠١‏ 

موت الزوج المريض الذي طلق زوجته بائنا 
أثناء عدتها ١ : 8/٠‏ 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ١7/7‏ ؟ 

نفقة المعتدة من طلاق رجعي 007/7 ؟ 

هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
م/م ١‏ 

هدم الزواج الثاني ما دون الثلاث من الطلقات 
ع" ١‏ 

وجوب المتعة بطلاق المفوضة قبل الدخول 
١٠.‏ 

وقوع طلاق الثلاث ١١/7‏ 

وقوع الطلاق الحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً 
ونا 

وقوع الطلاق المعلق بوجود المعلق عليه 
١ >‏ 

اليمين بالطلاق أمام القضاء 057/7ه 

الطمانينة 

الطمأنينة ف الصلاة ١58/١‏ 

الطهارة 

استعمال المنظفات كالصابون ف إزالة عين 
النجحاسة 61/١‏ 

اشتراط العدد والعصر ف تطهير النجاسة 
6001١‏ ظ 

الاغتسال والطهارة بفضل طهور المرأة "7/١‏ 

أنواع المطهرات ”9//١‏ 000 

البدء في أبواب الفقه بالطهارة ١7/١‏ 

تطهير الأرض النجسة 67/١ 289/١‏ 
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تطهير الأشياء الصقيلة 57/١‏ 

التطهير بالمكاثرة 8/2/١‏ 

تطهير البدن والثوب 57/١‏ 

تطهير بول الصبي الذي لم يطعم الطعام 
١‏ ظ 

تطهير جلد الميتة بالدباغة ١//ا1,‏ 

تطهير جلود الميتة 47/١‏ 

تطهير الماء النجس بالمكاثرة 69/١‏ 

تطهير المائعات والجامدات 67/١‏ 

تطهير موضع المني بالفرك والغسل 4١/١‏ 

تطهير النجاسة الحقيقية 89/١‏ 

تطهير نحاسة الكلب بعدد من المرات 640/١‏ 

تطهير النعل المتنجس 67/١‏ 

حقيقة الطهارة ١07/١‏ 

دليل طهارة الماء المطلق 7١/١‏ 

طهارة آنية المشركين وطهارة رطوبة المشرك 
7/١‏ 

الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس 
للاعتكاف ١/.ه؟‏ 

الطهارة من الحدثين من شرائط صحة الصلاة 
٠ ١5/١‏ 

الطهارة من الخنبث - النجاسة - من شرائط 
صحة الصلاة ١٠7/١‏ 

طهارة ماسة الكل ذرةم 

ما تحب له الطهارة ١07/١‏ 

ما يتناوله الكلام عن الطهارة ١7/١‏ 

الطهر 

أقل الطهر ١١5/١‏ 

الطهوران 

حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
الوااقين و امام انا 

الطواف 

استلام الحجر الأسود من سنن الطواف 
5 

الاضطباع في الطواف 6517/١‏ 

أنواع الطواف 54/١‏ 

حرمة الطواف على الجنب والخائض والنفساء 


٠63/١ 

حكم طواف القدوم 449/١‏ 

حكم طواف الوداع 450/١‏ 

الدعاء ف الطواف 581/١‏ 

الرمل ف الطواف 457/١‏ 

زمان طواف الإفاضة 650/١‏ 

سنن الطواف 551/١‏ 

سنن الطواف عند المالكية 679/١‏ 

شروط الطواف 650/١‏ 

طواف الإفاضة ركن ف الحج 45/١‏ 4 

الطواف حول البيت الحرام ف المسجد ١/ءة؛‏ 

ما يندب ف طواف الإفاضة عند المالكية 
١‏ 

النية في الطواف 450/١‏ 

وجحوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولمس المصحف 40/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١١7/١‏ 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 
القدوم والإفاضة والوداع 5145/١‏ 2 

الطيب 

استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ١/9ه‏ 

تطيب الرجل ف بدنه قبل الإحرام 644/١‏ 

حرمة ترفيه البدن بالطيب ونحوه من: إزالة 
الشعر وتقليم الظفر 6454/١‏ 

الغسل والتطيب والاستياك يوم العيد 5/5/١‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم 459/١‏ ظ 

مشروعية التطيب للرحل في المنزل وخخارجه 
وللمرأة في المنزل فقط "0/١‏ 

نوع طيب الرجال والنساء 70/١‏ . 

الطيور 

حرمة أكل كل ذي ناب من السباع و كل ذي 
مخلب من الطير 17/١‏ تت 

الظل 

من آداب قضاء الحاجة تحنب موارد الماء 


وقارعة الطريق 44/١‏ 


الفهرس الموضوعي 

الظهار 

آثار أو أحكام الظهار ١9/٠‏ 

أحوال الظهاز 45/7 ١‏ 

أركان الظهار 07/5م ١‏ 

انتهاء حكم الظهار ١51/5‏ 

أنواع الكفارة في الظهار ١91/‏ 

تأقيت الظهار ١07/8‏ 

تحريم الوطء من المظاهر منها قبل التكفير 
١1‏ ب 00 

تداحل الظهار والإيلاء ١0/7‏ 

تعدد الكفارة بتعدد الظهار ١90/7‏ 

تعريف الظهار 45/9 ١‏ 

تعليق الظهار ١107/8‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب الظهار 65/5 ١‏ 

الحكم الشرعي للظهار ١85/5‏ 

شروط الصيغة في الظهار ١83/5‏ 

شروط الظهار ١88/5‏ 

خروظ اميه يق الفليان اا 

شروط المظاهر ١88/6‏ 

شروط المظاهر منها ١88/7‏ 

الظهار المنجز أو المعلق أو المؤقت 85/7 ١‏ 

عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
١1‏ 

العود الذي تحب به كفارة الظهار ١89/7‏ 

كفارة الظهار ١.7/7‏ 

الظهر 

الإبراد في صلاة الظهر ١١8/1١‏ 

أداء أصحاب الأعذار الظهر ثْ بيوتهم بعد 
انتهاء الإمام من صلاة الجمعة ١/9ه؟‏ 

صلاة الظهر يوم الجمعة 559/١‏ 

فساد الجمعة بخروج وقت الظهر 555/1١‏ 

وقت صلاة الظهر ١//ا١‏ 

5 ظ 

انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بنفسه 
وإحارته له ١٠٠/7‏ 

إيداع ابيع عند المشتري أو إعارته إياه من 


أنواع التسليم ١١/1‏ 


اه 


حال العارية أهي مضمونة أو أمانة ١85/7‏ 

حقوق الانتفاع بالعارية 8/7 ١‏ 

رجوع المعير بالعارية متى شاء ١84/7‏ 

ضمان العارية ؟85/1١‏ 

ضمان العارية إذا تلفت في غير الاستعمال 
المأذون به 7/ه6م١‏ 

العارية أمانة ف يد المستعير عند الحنفية 
م١‏ 

. العارية مضمونة ف يد المستعير عند الحنابلة 
١1‏ 

مؤانة ارد الغارية على المشتعير +/5ما 
العاقلة ظ 

تحديد العاقلة التى تتحمل الدية 60/8/57 

تيل الحاكلة ختمنا نذا ا 
ْ تحمل العاقلة دية القتل العمد من الصبي 
والمجنون 455/7 

الدية في الجناية على الحنين وتحمل العاقلة لها 
غرة 6178/57 

طريقة تحمل العاقلة دية القتل شبه العمد 
1 

مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية 401//7 

وحوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطأ أو شبه العمد 590/7 

العانة 

إباحة الإطلاء بالنورة لإزالة شعر العانة والإبط 
31/١‏ [ 

استحباب الاستحداد إحلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشعر ٠٠١/١‏ 

حكم حلق العانة أو الاستحداد 7١/1١‏ 

العته 

أثر الحجر على المعتوه 5/4/7" 

رفع الجر عن المجنون والمعتره 11/5 

عدم جواز تولي المجنون والمعتؤه والصبي وغير 
المسلم + +5 ظ 

عدم صحة دعوى المجنون والمعتوه والصبي 
؟ مه 


عدم صحة ظهار المجنون والمعتوه والصبي 
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١1‏ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع 
عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي الحمل ٠١7/7‏ ْ 

ا التعريض بخطبة المعتدة من وفاة +/١؟‏ 
عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه تعريف العدة ١114/7‏ 

والسكران وغير المسلم /9/ا 0 توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه العدة +«/7 ١‏ ٍ 

والصبي للوصية ١55/7‏ ثبوت حق الارث في عدة المطلقة رجعيا 
لاحر عن ضبن ونون نعو راف 1 

وأعمى 5١١/7‏ بوت المهر والنسب ووجوب العدة وحرمة 


وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه ١548/5‏ 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو ١‏ لحنون أو العته ١/7‏ 

العدالة 

اشتراط العدالة في الشاهد 1414/7 ه 

اشتراط العدالة ف القاضي 4/7 7ت 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 
وغير المسلم 57/7 

العدل 

العدال يدت اللاوسائف: وق اليك والشقة سال 
التعدد */ه ١١‏ 

العدل والقدرة على الإنفاق من شروط حواز 
التعدد / م7 

رسوت الل نين ساق الحقرق المادية عند 
التعدد 49/7 

العدة 

ابتذاء العذة #/ .م 

أحكام العدة 4/9 ٠١‏ 

استحقاق الأم أحرة الرضاع بعد انتهاء 
الزوجية والعدة +/5١؟‏ 

أقل مدة تصدق فيه المعتدة بانقضاء عدتها 
0 

انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة.تموت 
ري 

أنواع العدة ومقاديرها 9107/5 ١‏ 

تحريم الخطبة ف العدة 6/9 ٠١‏ 

تحريم الزواج من المرأة أثناء عدتها د "٠.‏ 

حول العدة من الأشهو إل الأتة #بك ب 


المصاهرة بالدحول في الزواج الفاسد 4/5 ه 

ثبوت نسب الولد ف العدة ١9/7‏ 

الجمع بين المحارم ف العدة /؟, 

الحداد على الزوج ب 

حرمة خحطبة المرأة المعتدة من زواج سابق 
د 

حرمة الزواج .بمتزوجة أو بمعتدة حرمة مؤقتة 
+ 

الحكم الشرعي للعدة */ه3 ١‏ 

حكمة العدة */ه5 ١9‏ 

حروج المعتدة من بيتها 5١5/7‏ 

الخلوة كالوطء ف المهر والنسب والعدة والنفقة 
١١.‏ 

ركن العدة ١937/8‏ 

الزواج بالمعتدة والدحول بها /8> 

سبب وحوب العدة ١945/7‏ 

سكن المعتدة في بيت الروجية "١5/8‏ 

شروط الحمل الذي تنتهي به عدة الحامل 
١/٠‏ ظ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة 
صغرى ١7/7‏ 

طلاق المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى 
م١‏ 

طلاق المعتدة من طلاق رجعي ١١17/7‏ 

عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
اه 

عدم وقوع الرجعة على المختلعة ولو كانت في 
العدة 4/7 ١5‏ 


الفهرس الموضوعي 


4ه 





العدة بأبعد الأحلين في طلاق الفرار /7. ؟ 
العدة بالأشهر ١17/8‏ 

العدة بالأقراء +//91 1١‏ 

العدة بعد الإيلاء 717/7 ١‏ 

العدة بوضع الحمل ١917/9‏ 

عدة الحامل بوضع الحمل ١58/5‏ 

العدة على المزني بها ١414/‏ 

عدة المتوفى عنها زوجها الحامل ١19/7‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها الجائل ١55/7‏ 

عدة المرتابة ممتدة الطهر والمستحاضة "٠./9‏ 
عدة المطلقة التي لم تحض لصغر أو كبر 
0 ظ 
عدة المطلقة الحامل "٠.7/٠‏ 

عدة المطلقة غير الحامل /. "١‏ 

عدة المفقود زوجها /..” 

لا عدة على المرأة قبل الدحول 1١915/9‏ 2 

لحوق الطلاق للمعتدة من طلاق رجعي 
0" 

ما يعرف به انقضاء العدة 4/5 . ؟ 

المعتدات ستة أنواع ١917/8‏ 

معنى القرء في العدة ١937/+‏ 

مقادير العدة ١35//‏ 

اللقصد من العدة 1١95/«‏ 2 

موت الزوج المريض الذي طلق زوجته بائنا 
أثناء عدته 38/7 ١‏ 

نفقة المعتدة /07 ١‏ 

نفقة المعتدة الحامل 17/8 . ” 

نفقة المعتدة من زواج فاسد 5.8/5 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ١07/8‏ ” 

نفقة المعتدة من طلاق رجعي "١17/5‏ 

نفقة المعتدة من وفاة */17.” 

وجوب العدة بالتفريق بعد وطء شبهة /5<7 ١‏ 

وحوب العدة بالخلوة +«/5؟ ١‏ [ 

وجحوب العدة بالفرقة بعد الدحول من زواج 
صحيح أو فاسد ١7/8‏ 

'وجوب العدة بوفاة الزوج ١317/7‏ 


العرايا 


جواز بيع العرايا 40/7 

العربون 

حكم بيع العربون 47/7 

العرض 

دفع الصائل على العرض 5457/5 

العرف 

نَآء الأجمان على العرف أو النية أو صيغة اللفظ 
١/..ه‏ [ 

الشرط الذي جرى فيه العرف ؟/همه 

عرفة 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي 8 47/١‏ 

التحلل بعمرة لمن فاته الحج بفوات عرفة 
25/١‏ 

الجمع بين الصلاتين في عرفة ١/دهغة‏ 

الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة 57١/١‏ 

حدٌ عرفة 5/١‏ هع ئ 

حكم الوقوف بعرفة 5/١‏ ه64 

زمان الوقوف بعرفة 625/١‏ 

سنن الوقوف بعرفة 555/1١‏ 

سئن الوقوف بعرفة عند المالكية 6410/١‏ 

الغسل للإحرام بمج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودحول مكة ١١8/١‏ 

عروض التجارة [ 

إخراج زكاة عروض التجارة من عينها أو 
قيمتها ١/.//ا_‏ 

تعريف عروض التجارة ١/4/ا"‏ 

تقييم العروض التجارية والواجب فيها ١//ا5‏ 

زكاة عروض التجارة ١/4/ام‏ 

شروط زكاة عروض التجارة 5175/١‏ 

ضم الربح ومال غير التجارة إلى أصل المال 
2 

العرل 

حكم عزل الزوج عند وطء الزوجة 57/7 

٠ العسل‎ 


وقت وجوب الزكاة في العسل 560/١‏ 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 





العشاء 

تأخير صلاة العشاء ١8/1١‏ 

وقت صلاة العشاء ١10/1١‏ 

العشرة 

إحسان العشرة للزوجة ١١١/*‏ 

التحكيم بين الزوجين بعد الشقاق وسوء 
العشرة ١7١/7‏ 

التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
١ /‏ 

العشور 

ضريبة العشور 5/2/١‏ 

مقدار ما يأحذه العاشر ١85/1؟‏ 

العصبة 

أنواع العصبات / 5م 

العصبات النسبية */؟ 6 م 

العصبة بالغير 550/5 

العصبة بالنفسسن 7/. م 

العصبة السببية +/وهم 

العصبة على الغير 8501/7 

العصبة في الميراث ووم 

العصبة النسبية 7/7و هم 

قسما العصبة */9ه” 

الوارثون بالتعصيب 5141/7 

العصر 

وقت صلاة العصر ١1/١‏ 

العصمة 

قتل الآدمي المعصوم الدم 474/7 

ما يترتب على دحول العدو في الإسلام عصمة 
الدماء والأموال ٠/0“7.ه‏ 

العضل ظ 

عضل الولي وحكمه ؟/57/ 

مرو عدت ته« البسل ين ارا ل 
العضل 5/7 / 

العطش 

إرهاق لويم إباحة الفطر 


»*ع/١‎ 


العطية ٠‏ 
تخصيص الابن الأكبر بالعطية ١75/5‏ 

التسوية في العطاء حال الحياة بين الأولاد . 
١/0‏ 

التسوية في العطية للوالدين وللإوة والأوات 
وى 

العفة 

إعفاف الزوج زوجته ١1١7/8‏ 

إعفاف الولد والده بالزواج 5/8/7 

عفاف الأب بتزويجه وإعفاف الولد 5/5 5 ” 

العفو 

حد الزنا لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه 
فقس 

حق السلطان في العقاب تعزيرا بعد العفو عن 
القتصاص 2 

دية العمد عند العفو عن القصاص 5455/7 

سقوط القصاص بعفو ولي الدم 451/7 

عدم جواز العفو والشفاعة والصلح والإبراء 
عن حد السرقة 585/9 

عدم ورلسحه تر سير الإبراء أو 
الصلح 5١7/١‏ 

نلعتو لمات ل لتنا 6 

ما يعفى عنه من النجاسة ١/ع‏ 

عقد الذمة . 

انتهاء عقد الذمة بعدم أداء الجزية 1/17١3ت‏ 

انتهاء القتال بعقد الذمة 39/7.ت 

ركن عقد الذمة ؟/9.ه 

شروط عقد الذمة ؟4/7..ه 

صفة عقد الذمة 1/7١ه‏ 

عاقد عقد الذمة 3/5.ت 

عدم جواز معاهدة المرتد 00/1 

عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس 00 

ما يترتب على عقد الذمة 7/١١ه‏ 

العقص 

كراهة عقص الشعر ف الصلاة ١88/١‏ 

العقل 


الإسلام والبلوغ والعقل من شروط وجحوب 


الفهرس الموضوعي 


أه6ه6 





الصلاة 2176/١‏ 
زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
النوم من نواقض الوضوء ١ 85/١‏ 
العقوبات 
العقوبات الشرعية وأسبابها ؟0/7.>-م 
العقيقة 
حكم لحم العقيققة وحلدها ١/717ه‏ 
دعاء ذابح العقيقة ١//1١ه‏ 
صفات العقيققة وعددها ١/١7ه‏ 
العقيقة وأحكام المولود ١/75ه‏ 
معنى العقيمة وحكمها ١/75١ه‏ 
وقت العقيقة ١/1١ه‏ 


العلم 

حلقات العلم في المساجد ونحوها "4/١‏ 

العلو 

تصرفات العلو والسفل 0 

العمامة [ ظ 

المسح على العمامة بدل الرأس ف الوضوء 
4/١‏ ' 

مسح العنق والمسح على العمامة ف الوضوء 
31م 

العمد 

أركان التضمين بالإتلاف تسببا التعدي 
والتعمد 5457/١‏ 

العمرة 


أركان العمرة 6886/١‏ 

أعمال الحج والعمرة 477/١‏ 

الإفراد والتمتع والقران ف الحج والعمرة ' 
1 0 

أوجه أداء الحج والعمرة 6445/١‏ 

التحلل بعمرة لمن فاته احج بفوات عرفة 
ا 

تعريف الحج والعمرة 4١9/١‏ 

جناية الإحرام وهي ارتكاب مخالفة لأعمال 
الحج والعمرة 611١/١‏ 

حواز العمرة في جميع الأيام 47١/١‏ 


حكمة الحج والعمرة 647١/١‏ 

سنن العمرة 6 

شروط وحوب الحج والعمرة 47١/١‏ 

صيد المحرم بحج أو عمرة 574/١‏ 

الغسل للإحرام بمج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودخحول مكة ٠١8/١‏ 

واجبات العمرة ١‏ 

وقت العمرة في جميع أيام السنة 4179/١‏ 

يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 
القدوم والإفاضة والوداع 59/١‏ ؟ 

٠ العمرى‎ 

مشروعية العمرى والرقبى ١79/7‏ 

العمى 

بيع الأعمى وشراؤه 48/7 

شهادة الأعمى ف الزواج 7/./؟ 

عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشيخ الهرم 499/7 

لا جزية على صبي وبحنون ومعتوه وامرأة 


وأعمى ؟7/١١ه‏ 


العنب 
بيع العنب لعاصر الخمر 0 
العنق ظ 
مسح العنق والمسح على العمامة ف الوضوء 
١م‏ 
العورة 
ستر العورة من شرائط صحة الصلاة ١57/١‏ 
عورة الرحل والمرأة ف الصلاة ١57/١‏ 
عووة كل 0 1ن ف 1 اها 
العول 
العول ف الميراث 717/8م 
ما يعول وما لا يعول من أصول مسائل الميراث 
م 
شروعية الغول ردم 
معنى العول +/717م 
العيب 


إتلاف المبيع أو تعييبه من أنواع تسليم المبيع 


6ه 


1 

بيان العيب الحادث ف المرابحة ١٠١/7‏ 

بوت نخيار العيب 53/7 

جدوك كيي اق الفين اللنعاعرة و 

حكم البيع لشيء معيب 7٠١/7‏ 

شرط البراءة من العيوب في البيع 1/7 

الصلح عن عيب المبيع 575/1 

العيب الموجب لخيار العيب ٠٠١/7‏ 

قبض رأس مال السلم مشوبا بعيب اا . 
موانع الرد بالعيب 77/7 

العيد 

إباحة اللهو في العيد ١/5/١‏ 

اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد 555/١‏ 

إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى "701/1١‏ 

الاعتكاف ليلة العيد 551١/1١‏ 

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في الفطر دون 
الأضحى 87/١‏ 

التكبير قْ عيد الأضحى 7073/١‏ 

التكبير في العيدين 5073/١‏ 


التوسعة على الأهل وكثرة الصدقة لإغناء الناس 


غن السؤال 4/5؟ 

صيغة التكبير ف العيد "8٠0/١‏ 

غسل العيدين من الأغسال المسنونة ٠١8/١‏ 

الغسل والتطيب والاستياك يوم العيد 5/5/١‏ 

مشروعية صلاة العيد وحكمها 507/١‏ 

مندوبات العيد 5/1/١‏ 

العينَ 

حريم العين 5.07/7 

عيوب الرواج 

أثر النفريق بين الزوجين بالعيب على المهر 
١ 8/‏ 

التفريق للعيب أو العلة //1 ١‏ 

حصال الكفاءة ف الدين والإسلام والحرية 
والنسب والمال والحرفة 319/7 

سقوط المهر بالردة أو فسخ الزواج لعيب 
ع/ ٠١‏ 

شروط التفريق بين الزوجين بالعيب ١548/7‏ 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
العيوب التي يفرق بين الزوجين بسببها 


١ع‎ 

قيود الفرقة بين الزوجين بالعيب ١548/7‏ 

الغارم 

الغارم المستحق للزركاة 5١1/١‏ 

الغائط 
بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النجاسة 
5*١‏ ْ 

خحروج شيء من أحد السبيلين من بول أو 
غائط أو ريح /5/١‏ ٍ ٍ 

كراهة الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو 
حارفا بالريح ١88/١‏ [ 

مدافعة الأحبئين البول والغائط من أعذار ترك 
الجماع 5١5/1١‏ 

الغرر 

أثر الغرر على عد البيع 0 

بيع الغرر من أنواع البيع الباطل 5/8/5 

بيع المحاقلة من أنواع بيع الغرر الباطل ١/7‏ ؛ 

بيع المزابنة من أنواع بيع الغرر الباطل 55/7 

بيع المضامين والملاقيح والملامسة والمنابذة 
والحصاة ؟/9؟ 

بيع المعاومة من أنواع بيع الغرر ٠/7‏ ؟ 

تعريف بيع الغرر 5/./7 

تعريف الغرر 7//_, 

حيار الغبن مع التغرير 515/5 

الغرر اليسير والغرر الفاحش ف عقد البيع 
ذس 

الغرق 

القتل بالتغريق والتحريق 44١/5‏ 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم من 
بجهولي تاريخ الوفاة 784/1" [ 

الغرة : 
إطالة الغرة في الوحه والتحجيل في بقية 
الأعضاء ١/0م‏ 220 

الدية ان الجناية على اجنين وتحمل العاقلة لها 
غرة 4/4/5 [ 





الفهرس الموضوعي وه 

الغسل الأغسال ٠.3/١‏ 

استحباب الوضوء للجنب وقبل الغسل 47/١‏ غسا ل الستحاضة من الأغسال المسنونة 

٠١0 000 

الاغتسال قبل الفجر من الحنابة أو الحيض أو 0 من الأغسال المسنونة عند 
النفاس ١//0ام#”م‏ 0 ْ الحنفية ٠١83/1١‏ 

اغتسال المرأة والرجل أو وضوؤهما كل بفضل الغسل من غسل الميت من الأغسال المسنونة 
ماء الآخر ٠١/1 "١/١‏ 


الاغتسال من الحيض والنفاس والولادة من 
حقوق الزوج ا" 
الاغتسال والكاطارة بل بور الرزاة 0 
الأغسال المسئونة أو المستحبة ١//ا١٠١‏ .2 
الأغسال يا 
4/١‏ 
التقاء الختانين من موجبات الغسل ١٠١7/١‏ 
تيمم الجنب عن الغسل إذا وجد مانع يمنع من 
استعمال 4/١‏ | ظ 
حرمة الاغتسال ان أمام الناس ٠١3/1١‏ 
حكم غسل السقط الميت "٠.4/١‏ 
حكم غسل الشهيد وكفنه والصلاة عليه 
١إم.ء‏ 
حمل الميت أو غسله 
١/34م‏ 
الحيض والنفاس من موجبات الغسل ١٠١/١‏ 
خروج المني من موجبات الغسل ٠/١‏ 
الدلك والموالاة في الغعسل ١٠١5/١‏ 
سنن الغسل ٠١5/١‏ 
شروط وجوب الغسل بخروج المني ٠1/١‏ 
غسل الجمعة من الأغسال المسنونة ١١17/1١‏ 
غسل العيدين من الأغسال المسنونة ٠١8/١‏ 
غسل كل من الزوجين الآخر بعد الموت 
.م 
الغسل لصلاة الكمرفين من لفسال المسنونة 
١ل ١:‏ 
الغسل للإحرام 657/١‏ 
الغسل للإحرام بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة 
ودحول مكة ٠١8/١‏ ظ 
الغسل للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر من 


الغسل والتطيب والاستياك يوم العيد ”/5/١‏ 

الغسل والدعاء والصلاة عي رسب اله ومن 
آداب الجمعة 5"5+/١‏ 

الغسل والسواك قبل صلاة الاستسقاء 5917/1١‏ 

فرائض الغسل ٠١5/١‏ 

كيفية غسل :الميت 1/ رمة 1 

المسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة ٠ 817/١‏ 

المضمضة واستنشاق 
ارقو 0 

المضمضة والاستنشاق 3 


الماء واستنثاره ثلانا نُ 


في الغسل 0 
ين الفسل وتفروطت ../١‏ 

م م ١/ه.٠١‏ 

عن آذانية قضاء اناه تراك التبول قي موضع 
الاغتسال والماء 69/١‏ 

. موت المسلم غير الشهيد من موجبات الغسل 
٠0‏ 

موحبات الغسل أو أسبابه 5" 

وجوب غسل الميت 5.7/1١‏ 

الفصيت 

أثر احتلاف الفقهاء ف تعريف الغصب 
ا 

إثم الغاصب 574/7 

أحكام الغصب 574/7 

إلزام الغاصب برد المغصوبء؛ وإزالة ما أحدثه 
فيه 71//7؟ 

براءة الغاصب من عهدة الضمان 7/7 

تعريف الغصب ”/. 8م 

حرمة الغصب 551١/7”‏ 

رد الغاصب العين المغصوبة مادامت موجودة 





:هه الوجيز في الفقه الإسلامي 
مم الغناء 

زداتد النضوت امم الغناء المباح في الزواج 8/5 د 

زيادة المغصوب 17//7م الغنم 

ضمان حمر المسلم أو حنزيره إذا غصبا لي ا والبقر والغدم 
١ 0‏ 


ضمان الغاصب لآلات الملاهي 5174/7 

ضمان الغاصب لخمر الذمي أو خنزيره 
فلرضض 

ضمان غلة المغصوب ومنافعه ؟/./8م 

ضمان المغصوب عند الهلاك 80/7 

ضمان منافع الوقف المغصوب 0717/8م 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب 5-5 المختلس 
أو الخائن 88/75م 

عدم تملك الغاصب الشيء المغخصوب بدفع 
قيمته 7//امم 

عدم ضمان الغاصب نقص المغصوب بسبب 
هبوط الأسعار 117//5م 

غاصب الغاصب 5/م/مم 

غصب العقار 8705/7م 

غصب غير المتقوم 5/7م 

كيفية ضمان العين المغصوبة إذا هلكت 
مم 

منافع المغصوب وغلته 57/5 

نقصان المغصوب ”//امام 

وجوب الزكاة في المال المغصوب والمسروق 
والمجحود والمدفون والضائع ١557/1١‏ 

وقت وجوب ضمان الغاصب للعين المغصوبة 
إذا هلكت ؟/7مم 

الغضب 

استحباب الوضوع بعد ثورة الغضب 87/١‏ 

طلاق الغضبان 7/ ١.‏ 

قضاء القاضي في حال صفاء نفسيته غير 
غضبان ولا جائع ؟81/7ه 

نذر اللجاج والغضب أو الغلق 5٠١/١‏ 

الغفلة 

الحجر على المغفل 59/7 

رفع الحجر عن المغفل ا" 


زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم 5/2/١‏ 
عدم صحة الأضحية إلا من الأنعام ١//اه‏ 
نحر الإبل وذبح البقر والغدم 55/١‏ ه 
نصاب الغنم ومثلها المعز في الزكاة 5313/1١‏ 
الغنى 

دفع صدقة التطوع للغني والكافر ١ع‏ 
الغيمة 

الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب 5١0/7‏ 
تعريف الغنيمة 54/7 ١ه‏ 

تقسيم أربعة أحماس الغنيمة على الغائمين 
07 

ثبوت الحق في الغنيمة للغاتمين اه 
حرمة قتال المستأمنين واغتنام أموالهم ولا 


تضرب الحزية عليهم ؟/0154٠ه‏ 


عكم الانقال والغنائم 0 


00 


كيفية قسمة الغنيمة 7/١ه‏ 

شكاق قنننة الكينة ‏ انه 

الغيبة 

التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج عن زوجته 
مم١‏ ظ 

الفاتحة 

ةف نينا ورا فى الناقة 51 

التأمين ف الصلاة بعد قراءة الفاتحة ١71١/١‏ 

قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة 
١7/١‏ 

قراءة الفاتحة في الصلاة ف جميع ركعاتها. 
١/١‏ 

قراءة المقتدي خحلف الإماء غير الفانحة في 
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١١14/١ الجهرية‎ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات ٠‏ 
الابراهيمية 9/١‏ ., 

الفأرة 

سؤر الهر أو الهرة والفأرة رعرفااس كرات 
الأرض 5/1 

الفتتح 

الفتح على الإمام في الصلاة اكور 

الفجر 

أداء سنة الفجر بعد الفرض ١ 17/١‏ 

استحباب الإسفار بصلاة الفجر ١/١‏ 

التثويب ف أذان الفجر ١545/1١‏ 

صلاة سنة الفجر ولو بعد إقامة صلاة اللجدماعة 
عند الحنفية ١71١/١‏ 

قراءة سورة السجدة والدهر 
54/١‏ 

القبوت ف صلاة الفجر وما يدعو فيه ٠١ 4/١‏ 

وقت صلاة الفجر ١1/١‏ 

الفداء 

المن على الأسرى أو أذ الفداء منهم ؟15/7١ه‏ 
الفدية 

فدية الصيام +45/١‏ 

فدية الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر 
للمحرم 455/١‏ 

الفدية في مقدمات الجماع للمحرم 26 

وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو المرض 545/١‏ 

الفرار 

فرار المسلمين من عدوهم 5.01/7 

الفورج 

مس الفرج القبل أر الدبر من دون حائل من 

نواقض الوض /5/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة أن ينضح فر ججه 
وسراويله بالماء ١/7ه‏ 

الفرقفة 

أثر التفريق بين الزوحين بالعيب على المهر 


في صبح الجمعة 


١ 

تعريف الفرقة ١١5/8‏ 

التفريق بين الزوجين باللعان «/707 ١‏ 

التفريق بين الزوجين بسبب الحنون أو الحذام 

و البررض ١7/6‏ 

التفريق بين الزوجحين بسبب حبس زر رج 
ا 

التفريق بين الزوجين بسبب الردة 1 إسللام 
أحد الزوج ١937/5‏ 

التفريق بين الزوحين بسبب الظهار /85 ١‏ 

التفريق بين الزوحين لإيلاء اردع من زوجته 
١/١‏ 

التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق ١5/7‏ 

افعريق ون الروحين لعبية الروج عن روججته 


اع/لب!؟ 


التفريق القضائي والشرعي مه ١ ١‏ 

النفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
١١/٠‏ 

النفريق للعيب أو العلة ١517/7‏ [ 
نبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
"١‏ ظ 

ثبوت النسب 0 
مه "١‏ 

حالات التفريق شرعا 0 

حالات التفريق القضائي ١١0/7‏ 

شروط التفريق بين الزوجين بالعيب 203158/7 

العيوب التي يفرق بين الزوجين بسببها 0 
ما ١‏ 

فرقة اللعان طلاق أو فسخ ١4/5‏ 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض 
لتفر من ميراث زوجها */19 ١‏ 0 

قيود الفرقة بين الزوجين بالعيب ١8/8‏ 

ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل 
التفريق “/ 80 ١‏ 

نوع التفريق بين الزوجين 5 الإنفاق 
م١‏ 


الفرك 


ض الموت 





6ه الوجيز في الفقه الإسلامي 
تطهير موضع المني بالفرك والغسل 4١/١‏ كراهة إمامة الفاسق والمبتدع 5١5/1١‏ 
الفروع كراهة ذبيحة الكتابي والفاسق وتارك الصلاة 
دفع صدقة التظوع للأصول والفروع 4ه 
والزوحات والأزواج ١/أه.ع‏ ولاية الفاسق ف الزواج 75/5 
الفروع الفضة ظ 
تقديم الخلو (الفرو غ) للمستأجر مقابل المدة اتخاذ أواني الذهب والفضة بدون استعمال 
المنقية 5+ 0/١ ١‏ 
الفساد بيع الذهب بالذهئ أن النسة بالففة انل 
أثر الشرط المفسد على البيع 55/7 1 


أحكام الرهن الفاسد 7577/١‏ 

أنواع البيع الفاسد 44/1 

البيع الباطل والبيع الفاسد ١7/7‏ 

البيع بشرط فاسد أو مفسد 5/7ه 

حكم الزواج الفاسد 4/8 ه 

حكم المضاربة الفاسدة ١9/7‏ 

الرهن الصحيح والرهن الفاسد 571/7 

الشركة الفاسدة عند الحنفية ١٠5/5‏ 

ما يثبت لعقد الزواج الفاسد من آثار 7/9" 

الفسخ 

توقف فسخ الزواج بسبب الردة على انقضاء 
العدة *«/7 ١5‏ 

الفرق بين الفسخ والطلاق */ه ١١‏ 

فرق الفسخ غير المحتاجة للقضاء ١١/7‏ 

فرّق الفسخ المحتاجة للقضاء ١١5/5‏ 

فرقة اللعان طلاق أو فسخ ١85/7‏ 


الفسق 

تولي الفاسق القضاء 54/7 7ه 

الحجر على الفاسق ”559/7 

سقوط الحضانة بسفر الحاضن أو فسقّه 
/ 

الصدقة على الفاسى والكافر 4١15/١‏ 

عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون 
والسفيه ١77/5‏ 

عدم صحة شهادة الفاسق وغير المسلم ف 
الزواج 8./7/؟ 7 


عدم قبول شهادة الفاسق 4ه 
فسق الوكيل ١98/7”‏ 


تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 58/١‏ 

تملك الذهب والفضة والنحاس إذا كانت ف 
أرض غير مملوكة 5.5/7 ! 

الدية من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم 
1 ظ 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فضة 
1/١‏ 

زكاة النقود وهما الذهب والفضة 51//١‏ 

المطلي من الأواني بالذهب والفضة والمضبب 
04/١‏ 

نصاب الذهب والفضة 528/1١‏ 

النقدية أو الثمنية علة الربا قي النقود ٠١١/7‏ 

الفضولي 

ثبوت خيار إحازة عد الفضولي 73/17 

حكم بيع الفضولي 5/7 ١‏ 

وقف الفضولي 5.8/79 

الفضيخ ؤ 
تحريم الفضيخ من الأشربة 4.4/6 
الفطرة 

سنن الفطرة 54/١‏ ظ 

من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
١/هه‏ ْ 

الفطور . 

السحور وتعجيل الفطر والدعاء عقب الفطر 
من سئن الصيام 81/١‏ 

الفقر 


استحقاق الزكاة بالفقر 2507/١‏ 
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الفقر من شروط وجوب النفقة «/. 4" 
الفقير المستحق للزكاة 4.٠0/١‏ 
الوصية لقوم غير معينين كالفقراء 0/7 ؟ 
الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب 
عا 
الفلس 
أثر الحجر على المفلس ؟/07؟ 
استرداد الدائن عين ماله الذي وجده ف مال 
المفلس ١075/7‏ 
بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين 
غرمائه 504/7 
توقف الحجر على المدين :على قضاء القاضي 
وينف 
حبس المفلس 7074/79 
الحجر على المدين المفلس 7077/7 
حلول الدين المؤجل على المفلس ؟/07؟ 
منع المحجور عليه لفلس من التصرفات هماله 
دقف 
الفلوس 
شركة الأموال ف الفلوس 4/7 4 ١‏ 
الفرق بين الفلوس والنقود الورقية ١/7/ام‏ 
الفوات 
. التحلل بعمرة لمن فاته الحج بفوات عرفة 
7/١‏ 
فوات الحج 405/١‏ 
الفواسق ّْ 
قتل الفواسق والمؤذيات للمحرم 471١/١‏ 
الفوء ظ 
الأراضي التي حلا عنها أهلها وفاً تصبح فيئاً 
4" ظ 
تعريف الفيء 5/7 ١ه‏ 
القبر 
اتخاذ القبور في المساجد "49/١‏ 
احترام القبور ,_١0/١‏ 
أقل القبر _1١/١‏ 


أوصاف القبر ١/١م‏ 


تسنيم القبر /١‏ ١1م‏ 

حرمة نبش القبور _16/١‏ 

حرمة نقل الميت من قبره 5071/١‏ 

دفن أكثر من ميت ف قبر واحد 5١17/١‏ 

رفع القبر قدر شبر 5١15/1١‏ 

زيارة القبور 5178/١‏ 

يكز القين 11 

قراءة يس عند زيارة القبور "١/4/١‏ 

الكتابة على القبر 81١-/١‏ 

كراهة تخصيص القبر والبناء عليه ١/5-ا_‏ 

اللحد أفضل من الشق ف القبور 5١15/١‏ 

وضع الميت في القبر مستقبل القبلة "١5/١‏ 

القبض ظ 

بيع الشيء قبل قبضه 0 

التسليم أو القبض وطرقه ف البيع 5٠0/١‏ 

التقابض ف الصرف 81/7 

قبض المشتري المبيع قبضا سابقا لعقد البيع 
ا 

كيفية قبض الرهن 171/7" 

القبل ظ 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء /5/١‏ 

القلة 

استحباب استقبال الخطيب للقبلة في الدعاء 
اتنا خطبة: ضلاة الاستسقاء +/2ة؟ 

استحباب إضجاع المحتضر على حنبه الأيمن 
اللتعنية القيلة عتم 

استقبال القبلة من شرائط صحة الصلاة 
١15‏ 

توحيه ذبيحة الأضحية نحو القبلة ١/١7ه‏ 

توجيه الذبيحة نحو القبلة ١/ه4ه‏ 

الصلاة ف حالة شدة النوف أو العجز عن 
استقبال القبلة ١/هه١‏ 

صلاة النافلة على الراحلة وترك استقبال القبلة 
فيها ١/ه5ه١‏ ش 

من آداب قضاء الحاجة تعظيم القبلة يعدم 
استقبالها أو استدبارها ١//ا4.‏ 


مهمه 


وضع الميت في القبر مستقبل القبلة 2/١‏ » 
القعال 

انتهاء القتال بالأمان ٠.05/7‏ ه 

انتهاء القتال بالهدنة ؟05/7٠ه‏ 

انتهاء القتال بدحول العدو في الإسلام 07/7.ه 
انتهاء القتال بعقد الذمة ٠9/5.ه‏ 

صفة الأعداء الذين يجوز مقاتلتهم 99/7 
الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين ٠5/7‏ ؟ 
ما يترتب على دخول العدو في الإسلام عصمة 
الدماء والأموال 7/7. ته 

القعل 

أداة القتل شبه العمد 765/7؟ 

أداة القتل العمد 675/75 

أركان القتل العمد 6715/7 

استعمال آلة تقتل غالبا في القتل العمد 
ل 

اشتراك الجماعة بالقتل 6717/7 

الأفعال المكونة للقتل 475/5 

الإكراه على القتل 558/5 79/5 

إلقاء الإنسان في مهلكة 0/١‏ 14؟ 

الأمر بالقتل 555/7 

أنواع القتل 6737/7 

تخفيف الدية في القتل الخطأ 5515/١‏ 

تعريف الميل الخطأ ؟/65.0 

التعزير بالقتل سياسة 647١/7‏ 

تعزير القاتل شبه العمد إذا سقطت الدية 
1 

تغليظ الدية إذا حدث القتل في حرم مكة أو بي 
الأشهر الخرم 5 

تغليظ الدية في القتل العمد وشبه العمد 
224 

التمالؤ على القتل 55/7/57 

حرمان القاتل شبه العمد من الإرث والوصية 
620/١‏ 

حرمان القاتل العمد من الإرث والوصية 
يك 

الحكم الشرعي للقتل 577/7 


الوجيز في الفقه الإسلامي 
الدية الواجبة للقتل شبه العمد 455/17 
رضا القتيل بالقتل أو إذنه بالقئل 47/7 6 





سقوط القصاص ووجوب الدية 64/7 هع 


شرط القتل العمد لوجوب القصاص ”57/7 ؟ 
شرط ولي القتيل لوجوب القصاص 57/١‏ 5 
شروط القاتل لوجوب القصاص 43/7 6 
شروط المقتول لوجحوب القصاص 655/5 
طريقة تحمل العاقلة دية القتل شبه العمد 


//ساهع 


عدم قتل المسلم بكافر 545/57 ؟ 
عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 


بالمرتد 610/7 


عدم مشروعية القسامة إلا في القتل 6/1//١‏ 
العقوبة الأصلية للقتل العمد القصاص 55/9 ؟ 
عقوبة القتل الخطأ الدية والكفارة والحرمان من 


امبرات 2/1 


عقوبة القتل العمد الأخروية ؟1/١71؟‏ 
قتل الآدمي المعصوم الدم 4/7 *؟ 
قتل الأسرى ؟8/7١ه‏ 

القفل بالعتنيب 1/7 

القغال بالتفسيه 5/9 

القتل بالتغريق والتحريق 614١/7‏ 
القعل بالحيس 441/5 

القتل بالخنق 55١1/7‏ 

القتل بالمفقل 6317/7 

القعل .محدد 1251 

القتل تخويفا 6517/1 

القعل الخطأ 6514/7 

القتل الخطأ ١عقوبته‏ ؟/50؟ 
القتل شبه العمد م 

القتل شبه العمد وعقوبته ؟/د-0؟ 
القتل العمد 675/5 

قتل الغيلة 55/7 6 

قتل القاتل جماعة 57/8/57 

القعل المباشر 6710//7 

قتل المرأة المرتدة 64١8/7‏ 

قتل المرتد 641١/7‏ 


الفهرس الموضوعي ‏ 

القتل من موانع الإرث 674/5 

القل وعقوبته وأنواعه 6707/7 

القصاص ف الإكراه على القتل 0 

القصاص ف القتل العمد إذا ثبت قسامة 
21 

القصاص يكفر إثم القتل 1515/7 2 

القصد الجنائي ف القتل العمد 647/7 

الكفارة ف القتل شبه العمد 4559/7 

الكفارة في القتل العمد 451/1 ظ 

مشاركة من لا يحب عليه القصاص ف القتل 
0ك 

مصير نظام العواقل في عصرنا 4559/7 

معنى القتل شبه العمد 658/7 

الملزم بأداء دية شبه العمد 6455/7 

موجب القتل العمد القصاص 48/7 6 

نوع القتل المانع من الإرث 60/5 

وجوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطأ أو شبه العمد 49/7 

وجوب الدية على قاتل الجماعة ؟//67 

الوصية للقاتل 755/٠‏ 

وقت أداء دية القتل شبه العمد 651/١7‏ 

القفل واي 

التعزير بالقتل سياسة 5717/7 

قتل الجاسوس 6717/79 

قتل الزنديق 6577/7 

قتل الساحر 477/7 

قتل معتادي الإإجرام ومدمني الخمر 56 
الفساد 547١/97‏ 

قل المفرزق لساعة اليك 70> 

قتل من سب النبي هك من أهل الذمة 6717/7 

القذف: 

ألفاظ القذف ؟1/9/؟ 

التعريض بالقذف 8/7/9 

تعريف القذف 8/.0/7 

تكرار القذف 587/9 2 

بوت القذف بالشهادة أو بالإقرار ؟/5./؟ 

شروط وجوب حد القذف ؟/0./؟ 


طرق إثبات القذف ؟5/7م؟ 

عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف ١79/9‏ 

القذف بفعل قوم لوط ١/1/7‏ 

قذف الجماعة 5/1/0 

لعان الزوج بعد ثبوت القذف 5/1/1 

القرء 

تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء 717/8 / 

تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر لت 
الحمل ٠١7/9‏ 

العدة بالأقراء «/37؟ ١‏ 

معنى القرء ف العدة ١917/7‏ 

القران 

الإحارة على تعليم القرآن 2177/5 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم 51/١‏ 000 

استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجدمعة 
ويومها "514/١‏ 

استحباب الوضوء لقراءة القرآن 941/١‏ 

البسملة وكونها جزءا من كل سور القرآن 
١٠١/١‏ 

حرمة قراءة القرآن باللسان على الجنب 
والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 

الحلف بالقرآن أو بالمصحف ؟/7هه 

الحلف على المصحف أو القرآن 254914/١‏ 

عدم إجزاء قراءة القرآن بغير العربية ١/١‏ 

عدم قراءة شيء من القرآن في الركوع ‏ . 
والسحود ١77/١‏ 

قراءة سورة السجدة والدهر في صبح اللدمعة 
8/١‏ 

قراءة شيء من القرآن بعد الفائحة في الصلاة 
١7/١‏ 

قراءة الفاتحة في الصلاة في جميع ركعاتها 
١5/١‏ 

قراءة القرآن عند المحتضر 8.57/1١‏ 

قراءة للدي لب اويا عبن الماك و 
الجهرية ١14/١‏ 


2 كم 


الوجير ف الفقة الإساامي 





قراءة يسن عند زيارة القبور 51١7/1١‏ 

اللحن في قراءة القرآن من مبطلات الصلاة 
١/١‏ 

ما يقرأ في صلاة الوتر من القرآن ٠١7/١‏ 

من لم يحسن قراءة القرآن سبح في الصلاة 
١/١‏ 

وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت . 
الوم 

يحرم على الخائض والنفساء الصلاة وسيحود 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١١7/١‏ 

القرابة 

البدء بالصدقة بالأقارب وذي الحاجة 6١1/١‏ 

حكم نفقة الأصول 017/٠‏ ” 

حكم النفقة على الحواشي وذوي الأرحام 
مه ١‏ 

سقوط نفقة الأقارب 5/89 ١‏ 

شروط وحوب نفقة الحواشي والأرحام 
وه ١‏ 

شروط وجوب النفقة على الأصول ١ 517/٠‏ 

القراية “مين أسبايه الميراك #ا عم 

القراية 3 مانت وسرت النفقة +/5؟ 

القرابة الموجبة للنفقة ٠١5/5‏ 

مقدار النفقة على الأصول ١5/5‏ 

المكلف بالنفقة على الأصول 5/مه؟ 

المكلف بالنفقة على الحواشي والأرحام 
كد ْ 

نفقة الأصول عت" 

نفقة الحواشي وذوي الأرحام 58/1 

وجحوب نفقة الأقارب والزوجات بقدر الكفاية 
ا 

القراض 

تسنفتة المطنارانة راض في لغة أهل الحجاز 
١‏ 

 نارقلا‎ 

الإفراد والتمتع والقران في الحج والعمرة 
١ع‏ 


يطوف القارن والمفرد بالحج ثلاثة أطوفة: 


القدوم والإفاضة والوداع 5531/١‏ 

القرائن 

إثبات الحناية بالقرائن 5/5/7 

تعريف القرينة ؟/١171ه‏ ظ 

القرينة القطعية والقرينة الظئية 51/١/57‏ 

القضاء بالقرائن 1 

القرض 

اشتراط الأجل ف القرض ١١17/7‏ 

تعريفن القرطن ١317‏ 

ثبوت ملكية المقترض في القرض وعليه رد مثله 
لا عينه ١١7/7‏ [ 

حرمة القرض الذي جر منفعة مشروطة أو 
غارنا خليي/1١‏ 

حكم القرض أو الأثر المترتب عليه ١١7/7‏ 

حيار الشرط وخيار المجلس في القرض 
١١/5‏ 

ربا القرض المشروط فيه جر نفع 417/7 

رد زيارة على القرض ١١8/7‏ 

صحة القرض بلفظ القرض والسلف ١١17/7‏ 

طرق انعقاد القرض ١١17/7”‏ 

القرض في المنافع ١١1/7‏ 

ما يشترط لحواز القرض ١١0/59‏ 

ما يصح فيه القرض ١١5/7‏ 

زوع ترشن 1 

مكان وفاء القرض ١١5/7”‏ 

هدية المقترض 0١١5/59‏ 

الوصية بالإقراض 85/7 ؟ 

القرعة 

القرعة في القسمة 51+15/1 2 

القرع 

كراهة حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو 
المزع ١ه‏ 

القسامة 

إثبات الحناية بالقسامة 6285/7 

حكمة تشريع القسامة 581//١‏ 

دلق بين عا 3 القببانة ؟/22_3 

شروط القسامة ؟/488 


الفهرس الموضوعي 


كه 





عدم مشروعية القسامة إلا في القتل ؟//4/10 

القصاص ف القتل العمد إذا ثبت قسامة 
0 ْ 

كيفية القسامة 4/9/٠‏ 

لا بد للقسامة من توافر قرينة لوث ؟/4/.0 

لا قسامة إلا إذا كان القاتل بجهولاً 4/7/١‏ 

مايجحب بالقسامة 49./7 

مشر وعية القسامة 485/١‏ 

من تحب عليه القسامة 6/5/5 

وجوب الدية بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطأ أو شبه العمد 69٠/7‏ 

وجوب القسامة على الورثة 4/3/7 

القسمة 

آثار القسمة 7/ ام 

أحكام القسمة ؟/ه؟م 

أنواع قسمة الأعيان 571/7 

تعديل القسمة بالقيمة والنقود 6714/5 

تعريف قسمة الأعيان 75/. 07م 

ثبوت خيار العيب ثْ القسمة 70/7" 

ركن قسمة الأعيان 91/9" 

سبب قسمة الأعيان 7/؟91م 

شروط القاسم الذي يتولى القسمة 765/7 

شروط قسمة الإجبار 78/7م 

شروط قسمة التراضي 571/17 

صفة قسمة الأعيان +71١/9‏ 

المقرعة في القسمة 014/7 

قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو جعلها وقفا 
0/١‏ 

قسسمة الأعيان قسمة إفراز 7/7م 

قسمة الأعيان قسمة التعديل للسهام 577/9 

قسمة الأعيان قسمة جبرية ؟/977م 

قسمة الأعيان قسمة رد 759/5+ 

قسمة الأعيان قسمة رضائية 7/++- 

قسمة الأعيان قسمة قرعة 77/7+ 
قسمة الأعيان قسمة مراضاة ؟/+9_ 
قسمة الأعيان وقسمة المنافع 870/7 
قسمة المنافع المهايأة ؟/57 


كيفية قسمة الأعيان ١174/7‏ 

لزوم القسمة ؟/3م 

مشروعية قسمة الأعيان 7./7_ 

نقض القسمة 7/5 

الفقشر 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجة 
1/١‏ 

القصاص 

أحكام العفو عن القصاص 457/7 

أداة القصاص 59/5 ؛ 

أداة القصاص ف الجناية فيما دون النفس - 
وسرايته 6/١/7‏ 

استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه 55.0/”7 

إسقاط القصاص والدية بالتوبة 4١5/57‏ 

حق السلطان في العقاب تعزيراً بعد العفو عن 
القصاص 5517/7 

دية العمد عند العفو عن القصاص 455/9 

رجحوع الشهود ف الحدود بعد تنفيذ الحد أو 
القصاص 18/5 ه 

سقوط القصاص بعفو ولي الدم 651/5 

سقوط القصاص موت القاتل 6450/7 

شرط القتل العمد لوجوب القصاص 47/9 ؟ 

شرط ولي القتيل لوجوب القصاص 47/9 6 

شروط القاتل لوجوب القصاص 6415/١‏ 

شروط القصاص 15/7 6 

شروط القصاص في الحناية على ما دون النفس 
220/7 

شروط المقتول لوجوب القصاص 6 

صاحب الحق ف القصاص 428/95 ؛ 

ظ الصلح عن القصاص ل 

عدم صحة الرهن بالقصاص بالنفس 7/. 5١‏ 

عدم قتل الوالد بولده 6141/١‏ 

العقوبة الأصلية للقتل العمد القصاص 17/59 6 

عقوبة الشجاج القصاص أو الأرش 7/7؛ 

الفرق بين العفو والصلح ف القصاص 651/7 

الفروق بين القصاص والحدود 6444/9 

القصاص ف الإكراه على القنل 4/7 د" 


اده 





الوجيز ف الفقه الإسلامي 
القصاص ف الحراح 6175/7 امتناع القاضي ع اقول البذية لق 
القصاص ف القتل العمد إذا ثبت قسامة انتهاء ولاية القاضي 5177/15 
.12 تزكية الشهود أمام القاضي 075/5 / 
القصاص من السكران 6455/7 تسوية القاضي بين اللتضمين */ ونان 


القصاص والديات 57١/5‏ 

القصاص يكفر إثم القتل 45/5 4 

الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص ٠١5/5‏ 

لا قصاص على صبى أو محنون 415/75 

سنقطات القصاضن 5:1 

مشاركة من لا يجب عليه القصاص بي القتل 
42 [ [ 

معنى القصاص 4514/5 

موانع القصاص 547/١‏ 6 

موجب القتل العمد القصاص 458/7 

وجوب الدية أو الأرش في الحناية فيما دون 
النفس إذا امتنع القصاص 517١/5‏ 

ولي القصاص كل وارث يرث المال 44/4/57 

اقرز 

آراء الفقهاء في القصر في السفر أفضل أم الإتمام 
4/١‏ » 

أداء الصلاة مقصورة ف السفر سواء كان 
السفر واجبا 51/١‏ 

شروط صحة قصر الصلاة 501/١‏ 

ما يمنع قصر الصلاة ف السفر 554/1١‏ 

مسافة السفر التي يجوز فيها القصر 555/1١‏ 

مشروعية قصر الصلاة 551/١‏ 

نوع السفر الذي يجوز القصر فيه 555/1١‏ 

وحوب قصر الصلاة في السفر عند الحنفية 
3/١‏ 

القضاء 

آداب القضاة ؟/.79ه 

اتخفاذ القاضي أعوانا له 1ه 

اتخاذ القاضي مكانا فسيحا بارزا ا للقضاء 
01 

إحابة القاضي للدعوة ؟/0.؟ه 

اشتراط الاجتهاد في القاضي 20-08 

اشتراط العدالة ف القاضي 1ه 


تصرفات القاضي ووصيته فحن 
تعريف المضاء 0 

التفريق القضائي والشرعي ١١5/5‏ 

تقيد القاضي بقواعد الإثبات وهي البينة 
والإقرار واليمين والنكول عن اليمينٍ 7/5 
اي ان وناك 0 


2 
توقف النفقة على القضاء 45/7 ” 
تولي الفاسق ى القضاء ؟/854؟ ته 


تولي المرأة القضاء 1/1 7ه 

حالات التفريق القضائي ١١5/59‏ 

حبس القاضي للمدين الموسر 5177/5 

حكم قبول القضاء 5١/1‏ 

حكم القضاء بنفقة الزوجة ع/. د ١‏ 

شروط القاضى ١ه‏ 

صفة قضاء القاضي 0/1 

صلاحيات القاضي ؟ه 

عدم جواز تولي المجنون والمعتوه والصبي وغير 
المسلم ؟/؟ه 

فرق الطلاق غير المحتاحة للقضاء ١١5/+‏ 

فرق الطلاق المحتاجة إلى القضاء ١١5/9‏ 

فرق الفسخ غير المحتاجة للقضاء ع ١١/7‏ 

فرّق الفسخ المحتاجة للقضاء ١١/*‏ 

القضاء بالقرائن 517١/7‏ 

القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي 5001/7 

القضاء على الغائب ؟9/5؟ه 

القضاء فريضة محكمة 0754/7 ه 

القضاء في المحاكم 577/١‏ 

قضاء القاضي بالحكم الشرعي 575/7١‏ 

قضاء الفاضى بالشهادة على الشهادة أ 

قضاء القاحى :بلع 2/1 

قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه 5148/57 
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قضاء القاضي ف حال صفاء نفسيته غير 
غضبان ولا جائع ؟71/7ه 

القضاء وطرق الإثبات 7/٠ه‏ 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد ويمين 
0ه 

مشاورة القاضي فٍ قضائه مه 

مشروعية القضاء ؟7/7ه 

النية ف اليمين غير القضائية ؟7/7ه0ه 

نية اليمين القضائية ؟/7هه 

واجبات القاضي 0 

واحبات القاضي نحو المقضي له 5١5/7‏ 

وصي القاضي 775/5 . 

اليمين بالطلاق أمام القضاء 07/7 ه 

اليمين القضائية 7/.٠هه‏ 

قضاء اللحماحة 

آداب قضاء الحاجة ١/ه4‏ 

الاستبراء من البول بعد قضاء الحاحة ١/.ه‏ 

جواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما 
أثناء قضاء 41/١‏ 

مشروعية التبول قائما وقاعدا ١/.ه‏ 

من آداب قضاء الحاحة الإبعاد والاستتار عن 


الناس 67/١‏ 
من آداب قضاء الحاحة اتقاء الثقب خحشية 
الأذى 68/١‏ 


من آداب قضاء الحاجة الاتكاء أثناء القعود 
على الرج اليسرى 57/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة اختيار المكان اللين 
المتجفطن زرا من النحافية 2/1 ١‏ 

من آداب قضاء الحاجة أن ينضح فرحه 
وسراويله بالماء ١/7ه‏ 

من أداب قضاء الحاجة تجنب موارد الماء 
وقارعة الطريق 2/8/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة ترك استصحاب ما فيه 
ذكر الله تعالى ١/ت6‏ 

من أداب قضاء الحاجة ترك التبول في موضع 
الاغتسال والماء 69/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة التسمية والاستعاذة عند 


65/١ الدرحول‎ 

من آداب قضاء الحاحة التطهر بعد الاستنجاء 
بصابون ونحوه ١/7ه‏ 

من أداب قضاء الحاجة تعظيم القبلة بعدم 
استقبالها أو استدبارها 61/١‏ 

من أداب قضاء الحماجحة الخحمد عند الخروج 


5/١ 


من آداب قضاء الحاجة الكف عن الكلام 
مطلقا 6/١‏ 
من أداب قضاء الحاجة مراعاة أداب الاستنجاء 
١/ه‏ 
وجوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء 
/١‏ مه 
قضاء الصلاة 
الترتيب ف قضاء الصلوات الفوائت ١57/١‏ 
قضاء الصلاة الفائتة ف السفر أو الحضر 
"9/١‏ 
وعتوبي قطناء مااقات عن الصلذة عهدا 
00/١‏ 
قضاء الصيام 
قضاء الصوم الذي أفطر به المسلم بعذر أو بغير 
عدر اإعوم [ 
موالاة قضاء الصوم وتتابعه 867/١‏ 
وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو المرض 5145/١‏ 
وجوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من 
رمضان بسبب الجماع "415/١‏ 
القطار [ 
كيفية أداء الصلاة في القطار ١/١‏ 
فطع الطريق 
انظر: حد الحرابة 
القلة 
حد القلين اا 
القمر 
جواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما 
أثناء قضاء الحاجة 41/١‏ 
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القبوت 


القنوت ف الصلاة ٠١7/١‏ 


القىوت في صلاة الفجر وما يدعو فيه ٠١5/١‏ 


القنوت ف صلاة الوتر ٠١ 4/١‏ 


القمقهة 


4/١ 
١35/١ بطلان الصلاة بالقهقهة‎ 


9.١ 


القيء 


م١‎ 


روج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 


ذلك للوضوء ١//1م‏ 


القيح 


روج الدم والفيح والصديد والقيء ونقض 


ذلك للوضوء /810//١‏ 
القيمة 
دفع القيمة في الزكاة "37/1١‏ 
القيميات 
فريق: القيميات ومقابحيا فق المعاوضات 
0 ظ 
المعارضة بين النقود والقيميات والمثليات 
7 
الكبد 
طهارة الدم الجامد كالكبد والطحال 515/١‏ 
الكتابة 
إثبات الوصية بالشهادة والكتابة #/9؟ 
إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
وذ لض 
انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة ١1١/7‏ 
انعقاد الوصية بالكتابة +«/ ١55‏ 
الشهادة على الكتابة 47/7 ه 
الطلاق بالكتابة */ه١‏ 
يندب كتابة الوصية ١94/97‏ 


استحباب الوضوء بعد قهقهة خارج الصلاة 
نقض الوضوء بالة لقهمهة قِ الصلاة عند ١‏ لخنفية 


بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النجاسة 


الكحل 
استحباب الاكتحال والتطيب بالمسك ١/9ه‏ 
الكذب 
استحباب الوضوء بعد ارتكاب خطيئة من غيبة 
أو نميمة 87/١‏ 
الكراء 
الحجر على الطبيب الجاهل؛ والمفتي الماجن» 
والمكاري المفلس 77٠/7‏ 
الكسوف 
حطبة الكسوف ١88/١‏ 
الغسل لصلاة الكسوفين من الأغسال المسئونة 
0/١‏ 
مشروعية صلاة الكسوف والمنسوف م" 
الكسوفان 
صلاة الكسوفين ١865/١‏ 
نع الكسوفين 1/1 1 
الكعبة 
استقبال القبلة للمعاين لها والبعيد عنها 
١‏ 
التحري والاجتهاد ف تحديد القبلة ١١/١‏ 
وجوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولمس المصحف 4.0/١‏ 
الكفاءة 
اشتراط الكفاءة في الزوج 5/7 ؟ 
أوصاف الكفاءة في الزواج 17/7 
ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 
حول الكفاءة 7/.و 
تعريف الكفاءة 8/8/7 
حكم الكفاءة ف الزواج 88/1 
حصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 


والنسب والمال والحرفة */87 


رضا بعض الأولياء دون البعض ف كفاءة 


الزروج 1/7 


- 


3 


الكفاءة شرط لروم فى الزرواج عر 
الكفاءة قِ الزواج مير 


صاحب الحق ف الكفاءة في الزواج 10/7 
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/ 31 
الكفارة 
أنواع الكفارة في الظهار ١91/5‏ 
تحريم الوطء من المظاهر منها قبل التكفير 
١‏ 
تعدد الكفارة بتعدد الفلهار ع/ .و ١‏ 


تقديم الكفارة على الحنث ف اليمين ١/015٠ه‏ 


شروط وجوب كفارة اليمين ١/د5.٠ه‏ 

صحة الو كالة في العبادات المالية كالركاة 
والكفارة ١89/5‏ 

الصيام كفارة لليمين ١/7*.ه‏ 


عقوبة القتل الخطأ الدية والكفارة والحرمان من 


ا ميات 23/7 
العود الذي تحب به كفارة الظهار ١9/8‏ 
كفارة الظهار ١90/8‏ 
الكفارة قي الجناية على الجنين 6179/7 
الكفارة في القتل شبه العمد 655/7 
الكفارة في القتل العمد 557/7 
الكفارة قي اليمين الغموس 6/1/١‏ 
كفارة وطء الحائض والنفساء ١١7/١‏ 
كفارة البفين امه 
لا كفارة في اليمين اللغو 6/7/١‏ 
مقدار الإطعام في كفارة اليمين ١/5.ه‏ 
مقدار الكسوة في كفارة اليمين ١/057.ه‏ 
وجوب الحنث والكفارة والتوبة ف اليمين 
المنعقدة على ترك واجب أو فعل معصية 6/2/١‏ 
وجحوب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من 
رمضان بسبب الجماع 5545/١‏ 


وحوب كفارة اليمين ف النذر المطلق 5.3/1١‏ 


الكفالة ' 

إبراء الأصيل من الدين ١/7‏ ” 

إبراء الكفيل من الكفالة 8/5 . ؟ 

أحكام الكفالة ؟/07. ؟ 

التزام كل شريك بكل ما يتكفل به الشريك 
الآخر ١53/7‏ 

انتهاء الكفالة ؟/م.؟ 

انتهاء الكفالة بالأعيان المضمونة 9/9 


انتهاء الكفالة بالحوالة ؟/م/.؟ 
انتهاء الكفالة بالصلح 0" 
اتتهاء الكفالة بالنفس 3505/5 
انتهاء الكفالة بالنفس يموت المكفول بنفسه 


"0 


أهلية الشريكين للوكالة والكفالة في شركة 


١ 45/7 المفاوضة‎ 


تأقيت الكفالة ١.7/٠‏ 
تعريف الكفالة ١59/7‏ 
تعليق الكفالة بشرط 5.1/7 
تعليق الكفيل كفالته الل على عدم إحضار 
نفس المكفول ؟/.. 
نبوت ولاية 0 الكفيل الأصيل بالدين 


ا 


بوت ولاية مطالبة الكفيل ما على الأصيل 


"0 


الحوالة والكفالة والرهن برأس مال السلم 


والمسلم فيه ؟/5/ 


رجوع الكفيل على الأصيل "١3/7‏ 
ركن الكفالة ؟/. ظ 
شروط الأصيل المكفول عنه أو المدين "١7/5‏ 
شروط الكفالة "١7/7‏ 
شروط الكفيل "١7/7‏ 
شروط المكفول به 27٠5/7‏ 
شروط المكفول له 5/١‏ ١.؟‏ 
الصلح عن الكفالة بالنفس 5759/5 
صيغة الكفالة 5.1/5 
الكفالة بالدّرك 0 
الكفالة بالدين عن ميت مفلس ”7/؟. ؟ 
الكفالة بالدين اللازم الصحيح ل 
الكفالة بالمال أو الأعيان "٠١/٠‏ 
الكفالة بالنفس ؟/. ظ 
الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص ١5/75‏ ؟ 
الكفالة بنفقة الروحة *«/814؟ 22 
كفالة الصبي والمجنون 5١7/7‏ 
الكفالة ل النفس ف الحدود الخالصة للآدمي 


0 


كله 
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كيفية ضمان الدرك بالثمن ٠١5/7‏ 
لا يترتب على الكفالة براءة الأصيل ٠١/8/75‏ 
مشروعية الكفالة ٠٠٠١/7‏ 
مشروعية الكفالة بالنفس ا 
معرفة المكفول عنه "١7/7‏ 
وقت رحجوع الكفيل على الأصيل 5١١/7‏ 
الكفر 
أثر الاكراه على الكفر ؟//1ه ؟ 
أحذ الجزية من كل كافر عند المالكية 7/١١ه‏ 
الاستعانة بالكافر على الكفار ٠.1/5‏ ه 
إسلام الزوجة وزوجها كافر ١317/7‏ 
إسلام الكافر من موجبات الغسل ٠١7/١‏ 
أنكحة غير المسلمين 7١/5‏ 
حرمة ذبيحة الكافر ١/141ه‏ 
حرمة زواج المسلمة بالكافر 59/7 
حضانة الكافر على المسلم 57/7 
دحول الكافر المستامن أي فكان:ق:ذار 
الإسلام حتى أرض مكة والمسجد الحرام 5.05/7 
دفع صدقة التطوع للغني والكافر 605/١‏ 
دية الكافر غير المسلم 6"10//7 
شهادة غير المسلم 41/7 ه 
الصدقة على الفاسق والكافر 4١5/١‏ 
عدم التوارث بين المسلم والكافر 570/5 
عدم جواز تزوج المرتد مسلمة أو كافرة 
١/1‏ [ 
عدم صحة أمان الكافر ٠.05/1‏ ه 
عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 
وغير المسلم 575/7 
عدم صرف الزكاة للكافر 5٠07/١‏ 
عدم قبول شهادة الكافر على المسلم 47/7 ه 
عدم قتل المسلم بكافر 5414/1 
عدم قتل المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي ولا 
بالمرتد 505/7 4 
عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف ١79/+‏ 
الفرق بين المرتد والزنديق والساحر. والساب 
لهأو للج اق 1/١‏ 


كفر مستحل الخمر 4٠١/7‏ 

لا يقضى الكافر الصلوات التي فاتته إذا أسلم 
المع ظ 

وصية غير المسلم 175/7؟ 

وضية غير المشلم للمسلم ع/+/ا؟ 

وصية الكافر 5542/5 

مين الكافر 7/17ه0ه 

اليمين من الكافر 534/١‏ 

الكفن 

تمهيز الميت وتكفينه من الحقوق المتعلقة 
بالتركة 4/7 7 

الكلة 

الاستيلاء على الكلاً والآجام من أنواع 
الاستيلاء على المباح 583/7 

الكلام 

ترك الكلام الأجنبي في الصلاة ١51/١‏ 

الحديث المباح في المسجد ١13/١‏ 

كراهة التكلم أثناء خطبة الجمعة ١ه"‏ 

الكلام عنمدا من ممبطللات الصلاة ١91/1١‏ 

يق اذاي قضاء الحاجة الكف عن الكلام 
ملفا 0ه 

الكلب 

بيع الكلب 51١/5‏ 

تطوين خائة الكلب تعدة من المرانش 41> 

سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 
اهيا /؟ 

طهارة نحاسة الكلب 5/١‏ 

الكلب من أنواع النجاسة مم 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤوكل حمه 
كالهر والكلب من النجاسات 55/١‏ 

الكتر 

الاستيلاء على المعادن والكنوز من أنواع 
الاستيلاء 83/7” 

تملك الكنز وزكاته 5.5/5 

الكيل 


الربا في كل ما يباع كيلا أو وزنا عند الحنفية 
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والحنابلة 8/8/7 

شركة الأموال في المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة 44/7 ١‏ 

اللبان 

ضابط ما يحرم لبسه للمحرم 6451/١‏ 

ما يحرم ليسه في الصلاة ١51/١‏ 

من محظورات الإحرام لبس المخيط 477/1١‏ 

اللبن 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل لحمه 
كالهر والكلب من النجاسات ١/م‏ 

اللجاج 

نذر اللجاج والغضب أو الغلق 5٠١١/١‏ 

اللحد 

اللحد أفضل من الشق ف القبور 8١14/١‏ 

ل ظ 

أكل لحم الإبل ونقض ذلك للوضوء //8/١‏ 

بول وروث ما يؤكل لحمه 87/١‏ 

بيع الحيوان باللحم ١٠١/7‏ 

ل ا 0 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل لحمه 
كالهر والكلب من النجاسات 5/١‏ 

اللحن 

اللحن في قراءة القران من مبطلات الصلاة 
١/١‏ 

اللحية 

إعفاء اللحية أو إرخاؤها ١/5ه‏ 

تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
١م‏ ئ ظ 

غسل المسترسل من اللحية في الوضوء 10/١‏ 

كراهة نتف الشيب ف شعر اللحية والرأس 
١/مه‏ 

ما ذكره النووي ف اللحية من حصال ١/5ه‏ 
مقدار اللحية طلا بقدر القبضة ١/5ه‏ 
مقدار ما يقص من الشارب ١/هه‏ 
من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
١إهه‏ ْ 


00 الصلح عن الحدود الخالصة لله 
0011 
اللعان 2 
أحكام وآثار اللعان ١84/7‏ 
أركان اللعان ١748/78‏ 
ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان 8/8م ١‏ 
تعريف اللعان ١107/7‏ 
تغليظ اللعان في الزمان والمكان ١1١/8‏ 
التفريق بين الزوجين باللعان /7/107 ١‏ 
حد القذف إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه 
١1‏ 
دليل مشروعية اللعان ١78/+‏ 
سبب اللعان //7/17 ١‏ 
سقوط حد القذف عن الزوج باللعان وسقوط 
حد الزنا عنه */5 ١8‏ 
شروط صحة اللعان ١173/7‏ 
شروط اللعان ١7//5‏ 
شروط نفي الولد في اللعان ١/5‏ 
شروط وجوب اللعان ١78/9‏ 
عدم وقوع لعان الكافر والمجنون والصبي 
والمحدود في قذف و١‏ 
فرقة اللعان طلاق أو فسخ ١854/5‏ 
كيفية اللعان أمام القاضى ١8١/7‏ 
لعان الزوج بعذ ثبوت القذف ؟//اارء 
ما يبطل به حكم اللعان. بعد وجوده قبل 
التفريق ١86/7‏ 
ماوسنقط ابه اللعاق” ره عر 
ميراث ولد الزنا وولد اللعان واللقيط 5/9/؟ 
نكول أحد الزوجين المتلاعنين عن اللعان أو 
رجوعه عنه 00000١4101737‏ 
وجحوب التفريق بين المتلاعنين ١84/7‏ 
وعظ القاضي المتلاعنين قبل اللعان ١81١/8‏ 
اللفائف [ 
المسح على اللفائف 417/١‏ 
اللقطة 
الإشهاد على اللقطة 4//7 ١‏ 


إلمكه 
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الإشهاد على اللقطة 5548/7 

التعريف باللقطة بالإعلان 5549/7 

تعريف اللقطة 11//7؟ 

تملك اللقطة 5/١1ه؟‏ 

الحكم الشرعي للالتقاط 548/7 

حكم اللقطة 5544/7 

رد اللقطة إلى صاحبها 51/7" 

ما تحتاحه اللقطة من نفقات:1/7ه50 

ما يصنع باللقطة 549/1 

مده تعريف اللقطة 7/. ه50 

مكان تعريف اللقطة 7/.٠ه5م‏ 

ميراث ولد الزنا وولد اللعان واللقيط 5/5/5 

نفقات تعريف اللقطة 7/. ه76 

اللقيط 

أحكام اللقيط 541/7 

أولوية الملتقط بإمساك اللقيط من غيره 
م 

تعريف اللقيط ؟//11؟ 

حرية اللقيط والحكم بإسلامه 5578/١‏ 

ميراث ولد الزنا وولد اللعان واللقيط 585/5 

نسب اللقيط. 4/7 + 

الولاية على اللقيط 1//7؟ 

اللمس 

لمس المرأة الأحنبية غير المحرم من غير حائل 
ونقض ذلك للوضوء 88/١‏ 

اللهو 

إباحة اللهو ف العيد ”/.7/1١‏ 

ضمان الغاصب لآلات الملاهي 574/7 

كراهة الصيد لهوا ١/١8ه‏ 

اللواط 

حكم فعل قوم لوط ؟/.//1؟ 

عقوبة اللواط 9؟/./17؟ 

القذف بفعل قوم لوط 5/1/7 

اللوث 

لا بد للقسامة من توافر قرينة لوث 81//7/؟ 

ماء زمزم 

خاو رمرم :هوي 4/1 


الماقان 

تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
7/١‏ 

المال 

تصرفات الأب الولي على المال 4/5 57 

تصرفات الولي على المال 4/7 57 

تعريف الولي على المال 57/8" 

التعزير بالمال 6575/7 

خحصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 
والنسب والمال والحرفة 47/5 

الخوف من تلف المال أو سرقته لو طلب الماء 
من أسباب إباحة التيمم ١١15/1١‏ 

دفع الصائل على المال ١55/7‏ 

شروط الولي على المال 575/7 

ما يترتب على دخول العدو ثي الإسلام عصمة 
الدماء والأموال 5.5/7 

بحال الإقرار بالأموال 55/7 

الولاية على المال 577/5 


المأمومة 

تعريف المأمومة 1/4/7؟ 

المائع 

تطهير المائعات واللجامدات 617/١‏ 

( 0 

إحياء الموات من أنواع الاستيلاء على المباح 
10 


الأراضي المباحة 55/7 

الاستيلاء على الكلاً والآجام من أنواع 
الاستيلاء على المباح ١/4/7‏ 
الاستيلاء على المباح من أنواع الملك التام 
11" ْ 

الاستيلاء على المعادن والكنوز من أنواع 
الاستيلاء المباح 434/7 ” 

الاصطياد من أنواع الاستيلاء على المباح 
1111 

أنواع الاستيلاء على المباح 584/7 

شرطا التملك بالاستيلاء على المباح 7848/5 2 


الفهرس الموضوعي 

المبيت بمردلفة 

ما يندب ف المبيت ,بمزدلفة عند المالكية 
60/١‏ 

الوقوف بمردلفة والمبيت بها 401//١‏ 

المبيت بمنى 

ترك المبيت لعدذر 5/1١‏ 

حكم المبيت عمنى 4537/1١‏ 

١ 

00 المبيع والشمن 559/7 

تأحيل المبيع المعين والثمن المعين 4/7 ه 

الجهالة في المبيع 54/7 ؛ 

الفرق بين المبيع والشمن ١107/7‏ 

كيفية التمييز بين المبيع والثمن 0 

ما يترتب على التمييز بين المبيع والشمن 5/7" 

المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
7 

المتعة 

حكم متعة الطلاق ١٠١7/8‏ 

لا متعة للمتوفى عنها زوحها ٠١8/7‏ 

١ ١07/+ متعة الطلاق‎ 

متى بحب متعة الطلاق ١ ١7/8‏ 

متى تستحب متعة الطلاق 8/8 ٠١‏ 

معنى المتعة ١١17/7‏ 

مقدار متعة الطلاق ١١8/5‏ 

وجوب المتعة بطلاق المفوضة قبل الدخول 
١.‏ 

المعلاحمة 

تعريف المتلاحمة 4114/7 
المثليات ٠‏ 

أنواع المثليات ا 

تعريف المثليات ومقابلتها ثي المعاوضات ١/1/9‏ 

المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 
7 

المجرى 

حق المجرى 14/79 ١/7‏ 

المجوس 


إسلام زوج المجوسية ١97/*‏ 


548 


حكم صيد الوئني والمرتد والمجوسي والباطني 
21/١‏ 

دية اليهودي والنصراني والمجوسي 4548/7 

ذبيحة المجوسي ١1/1١4ت‏ [ 
عمّد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس 01١/59‏ 
لحرن ظ 

الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن» 
والمكاري المفلس ١7١/7‏ 

المحارم 

تحريم المطلقة ثلاثا حرمة مؤقتة /> 

الجمع بين المحارم في العدة /7 

حج المرأة مع زوجها أو محرم 1377/١‏ / 

حرمة الزواج عرو أو .ععتدة حرمة مؤقتة 
م0 

شروط الرضاع المحرم للزواج "7١/5‏ 

عدم جواز خطبة امرأة من المحارم "١/7‏ 

قاعدة الجمع بين المحارم 77/5 

لبن الفحل والتحريم بسببه في الزواج 56/1 

لمس المرأة الأحنبية غير المحرم من غير حائل 
ونقض ذلك للوضوء 88/١‏ 
ف الزواج ]وم 

المحرمات بالمصاهرة من النساء في الزواج 
ع ظ 

المحرمات بسبب الرضاع في الزواج 77/7 

المخرمات من النساء 41/7 

المحرمات من النساء حرمة مؤبدة 51/7 

المحرمات من النسب من النساء في الزواج 
ع 

المحرمات المؤقتة 7/+ 

من شروط صحة الزواج عدم حرمة المرأة على 
الجا شرع مؤبدا +0 »م 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في الزواج 
> 

المحاقلة ظ 

بيع المحاقلة من أنواع بيع الغرر الباطل 4٠0/7‏ 

المحلل 

نكاح التحليل الموقت 717/8 


المحارم حرمة مؤقتة 
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ولاه 
المخارجة تزتت» السناء الخاحيداك /7 


التحارج أو المحارجة في الميراث 5315/5 

تعريف التخارج أو المحارجة 3417/5؟ 

كيفية قسمة التركة عند التخارج 5154/5 
المخدرات 

حرمة المحدرات 241١17/7‏ 

المدهوش 

. طللاق المدهوش ا 

المذي 

المذي والودي من أنواع النجاسة 55/١‏ 
المرابحة 

بيان العيب الحادث ف المرابحة ٠١17/7‏ 

تعريف بيع التولية ٠١5/5‏ 

حكم الخيانة إذا ظهرت في المرابحة والتولية 
01 

رأس المال وتوابعه في المرابحة ٠١5/7‏ 

شروط بيع المرابحة ٠١5/7‏ 

العلم بالئمن الأول وبالربح في بيع المرابحة 
١٠٠.١7‏ 

ما يبين ف المرابحة وما لا يبين فيها ٠١7/7‏ 

وحوب ألا يترتب على المرابحة في الأموال 
الربوية الوقوع في الربا ٠١5/1‏ 

المرأة 

اشتراط الولاية في زواج المرأة 78/5 

اعتكاف المرأة 54/1١‏ 

اغتسال المرأة والرحل أو وضوءهما كل بفضل 
ماء الآخر 7/١‏ 

الاغتسال والطهارة بفضل طهور المرأة "7/١‏ 

أفضل صفوف الرجال في صلاة الجماعة الأول 
والنساء الأير ١/م4؟‏ 

الأفضل للمرأة أداء الصلاة ف بيتها "١4/١‏ 

الإقامة للنساء دون الأذان ١45/١‏ 

إمامة المرأة بالنساء وإمامة الرحل النساء فقط 
530/١‏ 

انعقاد الزواج بعبارة النساء 7/8/5 


تعريض المرأة عن الضرر الذي يلحقها بسبب 
الخطبة "/ت١‏ 

توكيل المرأة غيرها في الزواج /3/ 

تولي المرأة القضاء 1/7 7د 

جواز النظر للمرأة الأحنبية للضرورة 2701/9 

حج المرأة مع زوجها أو محرم 477/1١‏ 

حج المرأة مع نسوة ثقات 6715/١‏ 

حرمة التبرج على المرأة ١١17/7‏ 

حرمة تسه الرجبال بالتساء والعكس )71+ 

دية جراح المرأة 1//7/؟ 

دية المرأة 2”017//7 

ذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران 
١ه‏ 

ردة المكره والمرأة 418/57 

الشروط الخاصة بحج المرأة 677/١‏ 

شروط المرأة لانعقاد الزواج منها 57/5 

عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 


والشيخ الهرم 5315/7 


عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 
421/١‏ 

عدم صحة شهادة المجنون والصبي والمرأة ف 
الزواج /.4؟ 

عورة الرحل والمرأة في الصلاة ١517/١‏ 
عورة المرأة الخرة ١5/١‏ 

قتل المرأة المرتدة 4١48/7‏ 

كراهة حلق المرأة رأسها ١/8ه‏ 

لا جزية على صبي وبحنون ومعتوه وامرأة 
وأعمى 7/١١ه‏ 

لا حلق على المرأة في الحج ١/7”؛‏ 

مس المرأة الأحنبية غير المحرم من غير حائل 
ونقض ذلك للوضوء 88/١‏ ظ 
تحاداة المرأة للرجل ف صلاة الجماعة 75/١‏ 

مشروعية التطيب للرجل ف المنزل وخارجه 
وللمرأة في المنزل فقط »./١‏ 

مشروعية الختان للرجل والخفاض للمرأة 


الفهرس الموضوعي 

١لى”,”‏ 
0 مقومات المرأة المخطوبة ١9/8‏ 

وصل شعر المرأة بشعر آخخر 17/١‏ 

وقوف الإمام والرحال خلفه ثم الصبيان ثم 
النساء ١//ام؟‏ 

امرض 

المسعاب ضر ليش لقاع وي 
المشمّة ١/ه ١١‏ 

الإقرار في حالة المرض وي حال مرض الموت 
01 

إقرار المريض بالدين لغيره 528/1ه 

تبرعات المريض مرض الموت 917/8" 

التحلل من الحج بسبب المرض 528/١‏ - 

تصرفات المريض مرض الموت ١171/7‏ 

تعريف مرض الموت +/917؟ 

تفضيل الدين المقر به حالة الصحة على الدين 
المقر به حالة المرض 9/7”ه 

تقديم الديون المتعلقة بالتركة في الصحة على 
ديون المرض 73/5 

الجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر من 
أسباب إباحة التيمم ١١17/١‏ 

اجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض 57١/١‏ ظ 

الحجر على المريض مرض الموت 7070/7 
حكم طلاق المريض مرض الموت 17/8 ١‏ 

خروج المني من غير شهوة وإنما بسبب المرض 
أو البرد ١7/57‏ 

الخوف من مرض من الأعذار المبيحة لترك 
الجماعة والجمعة 514/١‏ 

زواج المريض مرض ال موت المطلق بأخرى 
ع/.ه ١‏ 

صحة الرجعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بحج أو عمرة ١٠/8‏ 

صلاة المريض 751/١‏ 

الطلاق في مرض الموت طلاق تعسف ١7١/7‏ 

عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون 


. والمريض ١/م‏ 


داه 


الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 


التفر من ميراث زوجها ١59/7‏ 


المرض من أعذار إباحة الفطر 8540/1١‏ 

نكاح المريض والمريضة المحوف عليهما 51١/7‏ 

وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب. 
الهرم أو المرض 545/١‏ 

وجوب النفقة للزوجة المريضة 43/7 ” 

الوقك ةق روطن الموت 514 

مرض الموت [ 

الإقرار قي حالة المرض وَثٍ حال مرض الموت 
21/7 

إقرار المريض مرض الموت 7171/7 

تبرعات المريض مرض الموت 117//7” 

تصرفات المريض مرض الموت 717١/7‏ 

تعريف مرض الموت 707/7 9107/78" 

الحجر على المريض مرض الموت 17١/7‏ 

حكم طلاق المريض مرض الموت 47/7 ١‏ 

زواج المريض مرض الموت المطلق بأحرى 
ع/. ١٠‏ 

صحة الرجعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بحج أو عمرة ٠ ١5/7‏ 

الطلاق في مرض الموت طلاق تعسف ١7١/8‏ 

الفرقة من ججهة الزوجة المريضة مرض الموت 
لتفر من ميراث زوجها 594/7 ١‏ 

الوقف ف مرض الموت 4/7 7م 

المرور 

حق المرور 5/5/7 

المزابنة 

بيع المزابنة من أنواع بيع الغرر الباطل 0 

تعريف المزابنة 63/7 

المرارعة 

أحكام المزارعة 51١1/7‏ 

انتهاء المزارعة 61١7/7‏ 

أنواع المزارعة أو أحوالها 6١١/5‏ 

تعريف المزارعة 8/7 .م 

ركن المزارعة وصفة عقّدها 8.9/7 

شروط المزارعة 5.9/57 


؟ لاه 


الفرق بين المساقاة والمزارعة 4/7 "1١‏ 

فساد المزارعة ١57/7‏ 

لزوم المزارعة أو عدمه 71١1/10‏ 

مشروعية المزارعة 508/1 

مزردلفة 

الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة 517١/١‏ 

الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ١//1ه)‏ 

المس 

حرمة مس المصحف وحمله على الجنب 
والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء 85/١‏ 

المسابقة 

تعريف المسابقة 57/7 

دفع العوض ثِ المسابقة من أحد المتسابقين أو 
من شخص آخر 4/7 5م 

شروط جواز المسابقة بعوض ؟614/59م 

كون المسابقة في الأنواع النافعة ف الجهاد 
هم 

ما تحوز به المسابقة على عوض 707/5 

المسابقة بعوض 757/7 

المسابقة بغير عوض 707/19 

مشروعية المسابقة 7/5 دم 

المساقاة 

أحكام المساقاة 5١/7‏ 

انتهاء المساقاة 7/م 1م 

انقضاء مدة المساقاة قبل نضح الثمر ا 

تعريف المساقاة ؟8/9١1م‏ 

حكم المساقاة الفاسدة 5117/١‏ 

ركن المساقاة وصفتها 7١7/9‏ 

شروط المساقاة 7/ه8 ١‏ 

صيغة المساقاة ١/9‏ 

الفرق بين المساقاة والمزارعة 5/7 ١1م‏ 

لزوم عقد المساقاة ؟٠/110م‏ 

مشروعية المسناقاة 18/7م 

موت العامل 8١78/7‏ 

مورد المساقاة 54/7 ١م‏ 
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المسبوق 

حكم صلاة المسبوق 751/١‏ 2 

ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخرها 
شق 

المسترسل 

حكم بيع المسترسل 514/7 

المسجد 

اتخاذ القبور في المساجد "149/1١‏ 

أحكام المساجد 47/١‏ ”7 

إدخال الصبيان غير المميزين المسجد 5/8/١‏ ؟ 

أفضل الاعتكاف ف المسجد 5144/١‏ 

أفضل المساجد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصى 45/١‏ ” 

أقدم المساجد المسجد الحرام ثم الأقصى 
1 

بناة اناعد و/عو؟ 

البول والفصد والحجامة في المسجد 41/١‏ ؟ 

تحخويل المشحد الوقق إلى غير سحن +/ 0" 

تشبيك الأصابع والتخنصر ني الصلاة في 
المسجد أو غيره 56١/١‏ 

تكرار الجماعة في المسجد 77١/١‏ 

تنظيف المساجد وصيانتها ١٠٠./١‏ 

ثواب الذهاب للمسجد ١15/١‏ 

الحديث المباح في المسجد 5549/١‏ 

حرمة رفع الصوت ف المسجد 51/١‏ ؟ 

حرمة المكث ف المسجد على الجنب والحائنض 
والنفساء ١٠١5/١‏ 

حلقات العلم في المساجد ونحوها 4/١‏ ” 

الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء فْ 
المسجد ”18/١‏ 

دخول الجنب والحخائض والنفساء المساجد 
ع 

الدعاء في الطريق إلى المساجد وعند المسجد 
١‏ 

صحة الوصية للمساجد والجهات العامة 
م 

طلاة قنة سويد 43/5 ؟ 


الفهرس الموضوعي 


“واه 0 





الصلاة على الجنازة في المسجد 81١١/١‏ 
الصلاة ف المساحد أفضل من غيرها "27/١‏ 
عبور المسجد للجنب والحائض والنفساء . 
١٠١/١‏ 

عمارة المساحد 5475/١‏ 

قصد المسجد الأبعد والأكثر جمعا ١/9١؟‏ 
قيام المؤتمين في المسجد للصلاة 57//١‏ 

الكتابة على جدران المسجد 2549/١‏ 
كراهة البصاق فق المسجد 410/١‏ ؟ 

كراهة دخول المسجد لمن أكل ماله رائحة 
كريهة "410/١‏ 

كراهة زحرفة المسجد ١/.ت؟‏ ظ 
كراهة ملازمة بقعة معينة في الصلاة ثي المسجد 
8:١‏ م" ظ 

ما يقوله المصلي عند الدحول والخروج من 
المسجد "4154/١‏ 

المشي إلى المسجد بسكينة ووقار 5١9/١‏ 

منع الأذى ف المسجد 5141/١‏ 

الوقف على المساجد /1م 

عرد هق :نظن واليناة الفرةة زمره 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١١7/١‏ 
المسجد الأقصى 

أفضل المساجد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصى "1/١‏ 

أقدم المساحد المسجد الحرام ثم الأقصى 
"4/١‏ 

المسجد الحرام 

أفضل المساحد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصى "4/١‏ [ 

أقدم المساحد المسجد الحرام ثم الأقصى 
"4/١‏ 

المسجد النبوي 
1" أفضل المساحد المسجد الحرام ثم النبوي ثم 
الأقصى ":*/١‏ 

المسح 

تثليث الغسل والمسح في الوضوء 80/١‏ 
شروط جواز المسح على الحبيرة 49/1١‏ 


مسح الأذنين في الوضوء 19/١‏ 

المسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة 9107/١‏ 

المسح على الحوربين 417/١‏ 
المسح على العمامة بدل الرأس في الوضوء 
55/١‏ ظ [ 

المسح على اللفائف 41/١‏ 

مسح العنق والمسح على العمامة ف الوضوء 
١م‏ 

نواقض المسح على الحبيرة 43/١‏ 

المسح على احنفين 

شروط المسح على الخفين 454/١‏ 

كيفية المسح على الخفين ١/هة‏ 

مبطلات المسح على الخفين 45/1١‏ 

حل المسح على الخفين 45/١‏ 

مدة المسح على الخفين 45/١‏ 

المسح على الجرموق والموق 45/١‏ 

مشروعيةٌ المسح على الخفين 44/١‏ 

المسكين 

المسكيل اللسندق نار كاة 51204 

المسيل 

حق المسيل م ”" 

المشي ؤ 

ضمان تصادم الراكب والماشي 481/75 

المصارف 

. الربا ف تعامل المصارف 4/79 + 

المصاهرة 0 

ثبوت حرمة المصاهرة بالزواج الصحيح ؟/8؟ 

بوت المهر والنسب ووجوب العدة وحرمة 
المصاهرة بالدحول ف الزواج الفاسد 4/7 ه 

المحرمات بالمصاهرة من النساء ف الزواج 
> 

المصحف ظ 

حرمة مس المصحف وحمله على الجنب 
والحائض والنفساء ٠١5/١‏ 

الحلف بالقرآن أو بالملصحف ؟/7اده 


:باه 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





الحلف على المصحف أو القرآن 4514/١‏ 

رهن المصحف وكتب الشرع 5717/7 

وجحوب الؤضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولمس المصحف 4.0/١‏ 

يحرم على الحخائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١5١/١‏ 

المصيبة 

ينناب للعضات عصيبة أن يضر ابم 

المضاربة 

الإجماع على مشروعية المضاربة ١55/7‏ 

أحكام المضاربة ١59/7‏ 

أحكام المضاربة الصحيحة ١5١/7‏ 

استحقاق المضارب نصيبه من الربح المتفق عليه 
بالقسم ١58/١‏ 

تسليم رأس مال المضاربة إلى المضارب 
١‏ 

تسمية المضاربة قراضاً في لغة أهل الحجاز 
١7‏ ' 

تصرفات المضارب ف المضاربة المطلقة ١51/5‏ 


تصرفات المضارب ف المضاربة المقيدة ١5/١‏ 


تعريف المضاربة ١١4/7‏ 

جنون أحد العاقدين ف المضاربة ١55/5‏ 

حق رب المال في ربح المضاربة ١50/7‏ 

حقوق المضارب ١515/7”‏ 

جك المضارية الفاسدة ١59/7‏ 

الخسارة في المضاربة ١51/7‏ 

ردة أحد العاقدين عن الإسلام أو لحوقه بدار 
الحرب ١5/5‏ 

ركن المضاربة ١١5/7‏ 

زكاة شركة المضاربة 71١9/١‏ 

شروط رأس مال المضاربة ١61//7‏ 

شروط الربح في المضاربة ١/8/1‏ 

شروط المضاربة ؟//81 2202021 

صفة عقد المضاربة ١5/7‏ 

العاقدان ث المضاربة ١51//7‏ 

فسخ المضاربة ١55/1‏ ٍ 

كون رأس مال المضاربة معلوم القدر وحاضرا 


في المضاربة ١51/7‏ 

لزوم عمد المضاربة بالشروع بالعمل عند 
المالكية ”/5ه١‏ 

ما لا يجوز للمضارب فعله ؟51/5١‏ 

مبطلات المضاربة ١55/7‏ 

مشاركة المضارب في الربح ١51/١‏ 

مشروعية المضاربة ١55/7‏ 

المضارب كالوكيل ١50/7‏ 

المضاربة بالنقود الرائجة ؟//اه ١‏ 

المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة ١5/7‏ 

موت أحد المتعاقدين في المضاربة ؟/55١‏ 

نفقة المضارب من مال المضاربة ١515/7‏ 

هل للمضارب أن يضارب ١57/7‏ 

هلاك مال المضاربة ؟//51١‏ 

يد المضارب ؟220150/7 

المضمضة 

الترتيب في المضمضة والاستنشاق ف الوضوء 
0/١‏ 

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف 
واحدة 8/١‏ 

السواك للمتوضىئ بإصبعه عند المضمضة 54/١‏ 

المضمضة واستنشاق الماء واستنشاره ثلاث في 
الوضوء 45/١‏ 

المضمضة والاستنشاق في الغسل ٠١ 5/١‏ 

المضمضة والاستنشاق والاستئثار في الوضوء 
21 

المطالع 

العمل باختلاف المطالع في رؤية الهلال 
سم ظ 

المطر 

البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
الجماعة والجمعة 5١/١‏ [ 

الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والثلج 
والمرض ١7١/١‏ 

دليل مشروعية الجمع بين الصلاتين ف المطر 
1/١‏ 


الفهرس الموضوعي 

المعادن 

أحكام المعادن 14/9 20# 

استعمال الأواني المصنوعة من المعادن الثمينة 
غير الذهب والفضة 8/١‏ 

الاستيلاء على المعادن والكنوز من أنواع 
الاستيلاء 5/5/5 

أنواع المعادن */ع . م 

تعريف المعادن والفرق بين المعادن والركاز 
ا 

تملك الذهب والفضة والنحاس إذا كانت ف 
أرض غير مملوكة 8.85/1 

حكم تملك المعادن ؟1/ه6.؟ 

زكاة المعادن والركاز ١//ام‏ 

زكاة المعدن 9ه .»م 

المعاهدة 


عدم قبول معاهدة مشركي العرب 201١/7‏ 


المعاومة 
بيع المعاومة من أنواع بيع الغرر 60/7 
العر 0 
نصاب الغنم ومثلها المعر في الزكاة 917/1١‏ 
المعصية ظ 
الإحارة على منفعة غير مباحة ومعصية 
١1 /‏ 
نذر المعصية ١//1.٠ه‏ 
المغارسة 
تعريف المغارسة 8١9/7‏ 
مشروعية المغارسة عند المالكية ؟/9١1*‏ 
المغرب 
وقت صلاة المغرب ١1/١‏ 
الملغشوش 
زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فضة 
1/١‏ * ْ 
المفقود 
بدء مدة اعتبار المفقود مفقودا /5 .ل 
تعريف المفقود 507/7 
التفريق بين المفقود وبين امرأته 5517/1 


تقدير مدة لوفاة المفقود +/5/5 
رليات القاضي في مال المفقود 0 
كيفية توويك المفقود #اهيرة 

متى يبحكم موت المفقود ا 

ميراث المفقود 50/١‏ 5/1/9 

المقاصة 

أحكام المقاصة 57/5 ؟ 

أنواع المقاصة */. ه؟ 

تعريف المقاصة 7/. ه” 

حدوث المقاصة الحبرية بين دينين متمائلين ‏ 


1ه" 


شروط المقاصة الحبرية "51١/7‏ 
عدم إمكانية نقض المقاصة بعد وقوعها على 


وجه صحيح 07/1" 


محل المقاصة 7/. د" 

مشروعية المقاصة 7“/.ه" 

المقاصة الاتفاقية 5/7" 

المقاصة برأس مال السلم وبالمسلم فيه 55/5" 
المقاصة الخبرية “/.ه” 

مقاصة الزوحة زوجها بدين النفقة /5 55 
المقاصة في الدين من الطعام 51/7" 
المقاصة ف الصرف 237/9 57/9" 
المقاصة في العروض التجارية "51١/7‏ 
المقاصة المحظورة 5057/7 

المقبرة 

تعجيل دفن الميت ودفنه ف المقبرة أفضل 


* 0/5 


المكاثرة ! 
التطهير بالمكائرة *//١‏ 


المحكث 


حرمة المكث ف المسجد على الجنب والخائض 


١١5/١ والتفشاء‎ 


مكة 
استحباب الإحرام للداخل إلى مكة 471/1١‏ 
تغليظ الدية إذا حدث القتل في حرم مكة أو في 


الأشهر 555/7 


الجناية على الحرم المككي 57١1/1١‏ 


ديام الوجيز في الفقه الإسلامي 


دول الكافر المستأمن أي مكان في دار طريق التملك بالشفعة 5٠/7‏ 
الإسلام ختى أرض مكة والمسجد الحرام 05/1.٠ه‏ عدم اشتراط حكم القاضي للتملك بالشفعة 
عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة في يض ظ 
مكة ١.0/١‏ عدم قابلية الأراضى المملوكة للاحياء 5317/9 
الفسل للإحرام بح أو عمرة وللوقوف بعرفة .. | العقود الاختيارية اناقل للملكية 44٠/9‏ 
ودخول مكة ٠١8/١‏ العقود الحبرية الصريحة الناقلة للملكية 59٠/7‏ 
ميقات المكي 47/١‏ العقود الحبرية المفترضة الناقلة للملكية7 53/7 
الملكية العقود الناقلة للملكية 53٠/7‏ 
معين 9/./ ١3‏ 
إحياء الموات من أنو ١‏ 
11 
الأراضي المملوكة ؟/ 
الأر ا ملكت با 
؟/7 
أسباب الملك التام ؟/ 
الاستيلاء على الكلاً و 
الاستيلاء على المباح / 
الاستيلاء على المباح 
111 
الاستيلاء على المعادن 
الاستيلاء ١/3/7‏ 
الاصطياد من أنو اع الا 
11 
أنو اع الاستيلاء على ا 
أنواع الملك 7/7" 


















0 لحخبو جيرا وا بد خمرسسعمر لدي 


ور 6م 


حرمة تملك وتمليك الذا: 20 
شرطا التملك بالاستيلاء على المباح 57/5 انتهاء حق المتفعة 9/7 
طرق تملك الأراضي المفتوحة عنوة 51/7" انتتهاء حق المنفعة بانتهاء مدة الانتفاع بها 






الفهرس الموضوعي 


الام 





حل 

انتهاء حق المنفعة بهلاك العين 59/7 ؟ 

انتهاء حق المنفعة بوفاة المنتفع أو المالك 
1" 

تأحيل الأجحرة وتعجيلها ف إجارة المنافع 
١١/١‏ | 

تسليم العين إلى مالكها مع الانتفاع بها 
1" 

التصرف بالعين الموصى .منفعتها +/8م ؟ 

توارث. خق المنفعة الشخصى 97/7 + 

خران العقد عن تازه المنافع المناعة دان 
المحرمة 8/7 ؟١‏ 
حت صاحب المنفعة تسلم العين ولو جبرا عن 
مالكها ؟/م ١‏ 

خصائص خواص حق المنفعة الشخصي 
11١‏ 

ضمان غلة المغصوب ومنافعه 7/./ م 

ضمان منافع الوقف المغصوب 8717/8 

عدم كون الأجرة منفعة من ججنس المعقود عليه 
4م 

القرض ف المنافع ١١7/7‏ 

قسمة المنافع المهايأة /1 ١‏ 

كون بدل الصلح عينا أو دينا أو منفعة 
0 

كيفية تقدير المنفعة الموصى بها */7/؟ 

معلومية المنفعة في الاجحارة “/. ١١‏ 

ملكية العين الموصى ممنفعتها 7 ” 

منافع المغصوب وغلته 7٠/مم‏ 

نفقات العين المنتفع بها غير صاحبها 37/5/١9‏ 

الوصية بالمنافع 5/1/5 

المنقلة 

تعر يف المنقلة 211 

منى 

حد منى 6/١‏ 

حكم رمي الجمار قْ منى 409/١‏ 

حكم المبيت ع 5/1 

المي 


لابين برع الى بالترك يكيل 11/1 

خروج المذي أو الودي من نواقض الوضوء 
ام 

روج المني من غير شهوة وإنما بسبب المرض 
أو الترى ١/1‏ 

خروج المني من موجبات الغسل ٠٠١/١‏ 

شروط وجوب الغسل بخروج المني ٠١1/١‏ 

صفات المني ١‏ لام 

فساد الصوم بإنزال المني 645/١‏ 

المهايأة 

تعريف المهايأة 9/٠‏ م 

صفة المهايأة ؟//0ام 

قسمة المنافع المهايأة ؟/+م 

ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة 
كدق ظ 

حل المهايأة 707/1م 

مكتروعية: المهايأة: »دجم 

المهايأة بالتراضى 5717/7 

المهايأة بالتقاضى قف 

لمهايأة الزمانية صفتها ومدتها وانتهاؤها 
1 

المهايأة المكانية صفتها ومدتها وانتهاؤها 


اراس 


المهر 

أثر التفريق بين الزوجين بالعيب على المهر 
ا ظ 

استحباب تسمية المهر عند عقد الزواج 8/5 ه 

استرداد الخاطب ما قدمه من المهر */ ؟ 

أسماء المهر ف اللغة */ 84 

اسار الروع بالهر لعجل 118+ 

أقل المهر 45/7 

تأكد المهر بالخلوة الصحيحة ١١7/9‏ 

تأكد المهن بالذعول أو “الريك 2 بتي 

تبعة هلاك المهر ومن يضمنه إن تلف 6/8 ٠١‏ 

تحهيز المرأة بيتها من مهرها ١١/7‏ 

تعجيل المهر وتأجيله ٠١١/7‏ 


تعريف المهر 56/7 


ملام 
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تنصيف المهر بالفرقة قبل الدخول ١٠١/+‏ 

تبوت المهر والنسب ووحوب العدة وحرمة 
المصاهرة بالدحول ف الزواج الفاسد 4/7 ه 

الحط من المهر ١١7/7‏ 

حق المرأة بالامتنا ع عن الدحول بها حتى 
تقبض معجل مهرها ٠١١/*‏ 

حكم المهر 90/7 

حكمة المهر +/هة 

للف #الوظع ل هر .و اللسديو ار اده والفقة 
1ك 

الزواج بغير مهر 0/7 ؟ 

الزواج بغير مهر المثل 55/7 

الزيادة في المهر */7 ٠١‏ 

زيادة المهر زيادة متولدة منه أو من غيره 
هب ١‏ 

سبب إلزام الرجل بالمهر 45/9 

سقوط المهر بالخلع عليه 5/7 ٠١‏ 

سقوط المهر بالردة أو فسخ الزواج لعيب 
١٠١‏ 

سقواط تضق المهز ختن اللشيفية 47 

سلامة المهر من الغرر 8/8/5 

شروط المهر */917 

ضاحب الحق في المهر */89 

طلب المرأة فسخ الزواج بسبب إعسار الزوج 


اللي ذا 

عدم جواز كون المهر ثما لا يتملك ولا يتقوم 
0/١‏ 

قابض المهر ٠١1١/87‏ 

قبض المهر وأثره ١٠١1/7‏ 

ليس للولي أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر 
0 

متى يجب مهر المثل 151/5 

معلومية المهر 6/7 

دار المهر 3/6 

المهر حق للزوجة وتملكه بالقبض 19/9 


مهر السر ومهر العلانية //817 
مهر المثل 1/5 


المهر المضطي 6 /7ة 

المهر من آثار الزواج *7/ت4 

نيراف المهز_وعته: + ؟ 

نوعا المهر /./8 

مسوم ال كأة اق عي ال كم 

وجوب المهر بالزواج الصحيح 544/75 

وجوب المهر بنفس عقد الزواج ٠١7/7‏ 

المواقيت 

بتحخاوز الميقات دون إحرام 1/١‏ 

المواقيت الزمانية للحج 478/١‏ 

المواقيت المكانية للإحرام بالحج 470/١‏ 

ميقات الآفاقى 470/١‏ 

ميقات المكى 470/١‏ 

الموالاة 

الترتيب ف أداء الصلاة وموالاة أفعالها 
١//اه١‏ : 

الترتيب والموالاة والدلك ف الوضوء 81١/١‏ 

الذلك ولرالكة ف العمل ارا 

الموت 

إبراء الميت عن دينه بعد موته 1485/17" 

الإجارة على غسل الميت وتجهيزه ١١7/1‏ 

الأضحية عن الميت 15/١‏ 537 220 

إغماض عيني الميت وشد لحييه 5٠7/1١‏ 

الإقرار في حالة المرض ون حال مرض الموت 
00 

انتفااع الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة 
والصيام عنه 871/١‏ ظ 

انتفاع الميت بالصدقة عليه والدعاء له 4١8/١‏ 

انتقال المعتدة من طلاق إلى عدة الوفاة .موت 
وجي 0 

انتهاء الإحارة عموت أحد المتعاقدين ١١/7‏ 

انتهاء حق المنفعة بوفاة المنتفع أو المالك 
1" 

انتهاء الكفالة بالنفس .موت المكفول بنفسه 
001" 

انتهاء الوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن 
الأهلية .١91//”‏ 





الفهرس الموضوعي ولاه 
انفساخ الإحارة موت أحد المتعاقدين 454/١ | 1١١8/5‏ 0 
الأولى بالصلاة على الميت _../١‏ عدة المتوفى غنها زوجها الحامل ١93/7‏ 
البكاء على الميت+/ء غسل كل من الزوجين الآخر بعد الموت 
تأكد المهر بالدخول أو الموت ©/ + ١.‏ .م 
تبرعات المريض مر اموت ب الغسل من غسل الميت من الأغسال المسنونة 
تصرفات المريض مرض الموت 7107/1/9 الى 


تعجيل دفن الميت ودفنه في المقبرة أفضل 
١م‏ 

التعريض بخطبة المعتدة من وفاة "١/8‏ 

تعريف مرض الموت 917/7" 

تكفين الميت ./١‏ م 

تلقين الميت بعد الدفن ١/1107م‏ 

الحجر على المريض مرض الموت ا" 

حرمة الندب بتعداد شمائل الميت 8951/١‏ 

حرمة نقل الميت من قبره ١/11م‏ 

حرمة النوح على الميت 851/١‏ 

حقوق الميت ١/8.م‏ 

حكم التعزية بالميت 8070/١‏ 

حكم طلاق المريض مرض الموت 7/8 ١‏ 

حلول الديون المؤجلة بالموت 7/7" 

حمل الميت أو غسله ونقض ذلك للوضوء 


0/١ 
+1١1/١ دفن أكثر من ميت 'ْ قبر واحد‎ 
لس‎ 
زواج المريض مرض لموت المطلق بأخرى‎ 
ظ‎ ١ ع/.ه‎ 
سقوط الدرية بالدحول بالإسلام والموت‎ 
00 


تومل تلئس يموت لقال 0 
صحة الرحعة من المريض مرض الموت والمحرم 
بحج أو عمرة عه ١‏ 

الصلاة على الميت ١//.؟‏ 

الصيام عن الميت 844/١‏ 

ضمان موت المعزر أو المحدود 47/79 
ضيافة أهل الميت "77/١‏ 

الطلاق في مرض الموت طلاق تعسف ١7١/8‏ 
عدم حج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 


الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 
لتفر من ميراث زوجحها 49/7 ١‏ 

قبول الوصية بعد الوفاة على التراخي عانق 

كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا 8١5/١‏ 

الكفالة بالدين عن ميت مفلس ؟7/9.؟ 

كيفية عقيل ابرق 0/1 

لا متعة للمتوفى عنها زوجها ٠١8/*‏ 

ما يستحب عند احتضار الموت ,.7/١‏ 

متى يحكم بموت المفقود 5657/75 

ما تيكان السنة من الدعاة للميف ١‏ م 

من مات وعليه زكاة ١//1.؛‏ 

من دمنات وغايه ‏ #اققط: االقييف : 

من يصلى عليه من الأمرات ومن لا يصلى عليه 
١م‏ 

موت أحد الشريكين ١55/7‏ 

موت أحد العاقدين ف الهبة ١7٠/5‏ 

موت أحد المتعاقدين ف المضاربة ١5/5‏ 

موت الزوج المريض الذي طلق زوجته بائنا 
أثناء عدته 8/9 غ ١‏ 

موت المسلم غير 
١٠/١‏ 

نونك المور كان شرول الارع عا عم 

موت الموصى له قبل القبول أو الرد «/17” 
موت الموصى له المعين قبل موت الموصي 
1" [ 

ميراث الغرقى 5 والحرقى ونحوهم من 
بحهولي تاريخ الوفاة /5/.2 

النظر للزوجة ولمس جسدها حال الحياة وبعد 
الممات 67/9 

نعي الميت 5.5/١‏ 

نفقة المعتدة من وفاة 10/7.” 


الشهيد من موجبات الغسل 


وه 


نكاح المريض والمريضة المحوف عليهما 4١1/7‏ 

النية والتكبير وقراءة الفاتحة والصلوات 
الإبراهيمية 5.9/١‏ 

وجوب العدة بوفاة الزوج ١517/8‏ 

وعوت عنمل المبرت 1م 

وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن إلى الميت 
م 

الوصية لمعدوم كالميت ١١59/8‏ 

وضع الميت في القبر مستقبل القبلة 5١15/١‏ 

وفاة الشفيع 5557/١‏ 

الوقف ف مرض الموت 4/8 7م 

الموضحة 

تعريف الموضحة 4074/7 

الموق 

المسح على الجرموق والموق 95/١‏ 

المولفة قلوبهم 

المؤلف قلبه المستحق للركاة 4٠٠0/١‏ 

المياه 

اختلاط الصابون وسائر المنظفات بالماء 51١/١‏ 

أدلة طهورية الماء المستعمل "١/١‏ 

استحباب بيع الماء بغير ثمن 67/7 

اتتفاع الناس هماء الحداول والأنهار الخاصة وماء 
العيون والآبار والحياض الخاصة 77/15/17 

أنواع الماء الطهور ١4/١‏ 

أنواع الماء في حق الشرب 5/815/7 

أنواع المياه وحكم كل نوع ١94/١‏ 

بيع الماء 47/7 ظ 

بيع الماء غير المباح 1 

تحديد الماء الكثير ١9/١‏ 

التطهير بالمكاثرة ١/.م/؟‏ 

تطهير الماء النجس بالمكائرة ١/8م‏ 

الحاحة إلى ما حال أو مآلا من أسباب إباحة 
التيمم ١١7/1١‏ [ 

كن النان هيما بالانتفاع .مياه الأنهار العامة 
5111 

حكم الاغتراف من الماء 57/١‏ 

حكم السور ١/ه؟‏ 


الوجيزر في الفقه الإسلامي 


حكم الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين وهما 
التراب والماء ١١17/١‏ 

دليل بقاء الماء الذي حالطه طاهر على طهوريته 
0/١‏ 

طهارة الماء الجاري "١/1١‏ 

عدم وجود الماء والعجز عن استعماله من 
أسباب التيمم ١١1/١‏ 

لا يصير الماء مستعملا بالأغتراف 5/5 

ماء زمزم طهور ١4/1‏ 

الماء الطهور أو المطلق ١34/١‏ 

الماع المتنجس 4/١‏ ” 

الماء المحرز ف أوان خاصة 14/5" 

الماء المحتلط بشيء طاهر 5١/١‏ 

الماء المستعمل ٠٠/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة تحنب موارد الماء 
وقارعة الطريق ١1//؟‏ 

من آاداب قضاء الحاجة ترك التبول في موضع 
الاغتسال والماء 53/١‏ 

نوعا الماء النبجس 14/١‏ ”7 

وجحوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء 
١/.مه‏ 

0 

بطلان بيع الخمر والخنزير والميتة والدم 5.١/7‏ 

تطهير جلد الميتة بالدباغة ١/1؟,‏ 

تطهير تحلوة المج 7/1 

الحرء التفصل من البيوات: ن كم الليقة 4/1 

حكم إتيان الميتة 5179/57 

حكم أحزاء الميتة "8/١‏ 

حكم ميتة الآدمي 517/١‏ 

عدم صحة رهن ما ليس مال ولا رهن المنفعة : 
ولآاغير :مقدون التسليم ؟/1؟؟ 

عدم صحة الصلح على ما ليس مال مثل الخمر 
والميتة والدم وصيد الحرم 579/7 

لا ضمان بإتلاف ما ليس يمال كالميتة والدم 
ا 

ميتة السمك والخراد وما لا دم له سائل 77/١‏ 

الميتة من أنواع النجاسة 57/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


م 





الميراث 

أحوال الأب والجد ف الميراث 9/,مع م 

أحوال الأخخوات الشقيقات ف الميراث +/ههم 

أحوال الأخوات لأب ف الميراث 9/هم 

أحوال الأحوات لأم ف الميرزات عيذم 

أحوال الاحوة لأم 1/8هم 

أحوال أصحاب الفروض 8/5 ؛ ١‏ 

أحوال بنات الابن في الميراث /هم 

أحوال البنق قن المبرات عسوم 

أحوال الجدة في الميراث 5/ هم 

أحوال الزوجة ف الميراث 7/8مم 

أحوال ميراث الزوج م ١‏ 

أحوال النساء ف الميراث +/57هم 

انتصار مسائل المناسخات 8917/8 

اختّلاف الدارين من موانع الإرث عند الحنفية 
م 

اتلاف الدين مانع من الإرث 7/ه76؟ 

الإرث بالتعصيب 7/. 886 

الارث بالفرض 7/. م 

الإرث بقرابة الرحم 541/7 

إرث الونديق مم 

اذى غير العلين تعره 

إرث غير المسلمين من بعضهم /*, 

ارك الود بام 

أركان الميرات 2 مانا 

اسيناف الم انف معام 


استحقاق الزوج نصف تركة الزوحة أو ربعها 


ع 
استحقاق الزوجة ربع تركة زوجها أو ثمنه 
عه عم [ 


ميان النلث وثلث الباقي من دوي الفرائنتض | 


م 
أصحاب الثلثين من ذوي الفرائض 4/8 م 
أصحاب الربع من ذوي الفرائض ١45/5‏ 
أصحاب السدس من ذوي الفرائض 2107/8 م 
أصحاب الفروض وأحوالهم 4/9 4م 
أصحاب النصف من أصحاب الفرائض 


مره عم 

أصناف ذوي الأرحام 7/8/ام 

أصول المسائل وتصحيحها 5/. ام 

الإقرار بالدين لوارث 7//7”ه 

أقسام مسائل الرد 017//8؟ 

أنصباء أصحاب الفروض المقدرة شرعا 
يه 

الانكسار بين السهام وعدد رؤوس الورثة 
مام 

أنواع العصبات ١55/79‏ 

أنواع الوارثين 5140/5 

بيان مخارج الفروض ١75/7‏ 

التباين في تصحيح المسائل 577/9 

التخمارج أو المخارجة في الميراث 557/7 

التداحل في تصحيح المسائل 5077/٠‏ 

ترتيب أصناف ذوي الأرحام /17/ام 

تصحيح مسائل توريث الحمل 741/9 

تصحيح المسائل ف المناسحات 59-07 

التعارض ف دعوى الملك بسبب الارث 
01 

تعريف أصحاب الفروض 47/6 م 

تعريف علم الميراث 575/7 

التماثل في تصحيح المسائل /5077 

تنفيذ الوصية إن كان ف التركة دين على 
وارث /85؟ 

توارث حق المنفعة الشخصي 47/5 ؟ 

التوافق في تصحيح المسائل 507/٠‏ 

توريث ذي الأرحام 07/7, 

ثبوت حق الإرث بين الزوجين .موت أحد 
الزو جين أثناء 68/8 

اتوك عق الاريت ‏ وغدة المطلقة رجعيا 
0" 

ثمرة علم الميراث 571/7 

جهة الإسلام من أسباب الميراث 677/5 

حجب الحرمان 37/7”م 

الحجب في الميراث / 05م 

خححن النقصان 11م 


5م60 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 





حرمان القاتل شبه العمد من الإرث والوصية 
3 

حرمان القاتل العمد من الإرث والوصية 
1 
سات غلم الميزاف 06م 

البيناتق اق اليرات ونام 

الحقوق المتعلقة بالتركة 81//8” 2 

حقوق الورثة في التركة 740/6 

حكم ميراث المرتد 647١/7‏ 

ذوو الأرحام 148/9 

الرجعية مثل الزوجة في لزوم النفقة ووفوع 
الطلاق وثبوت الميراث ١١/8‏ 

الرد على أصحاب الفروض ١47/78‏ 

ارداق اكيراك هادم 

الرق من موانع الإرث 574/7 

رهن الوارث ججزءا من أعيان التركة المدينة 
1 

الزوجحية من أسباب الميراث ممم 

شروعل الاروف 2/6 عم 

طرق قسمة التركة "٠/4/9‏ 

يقة تصحيح المسائل م/م 

طريقة توريث الوارثين ١44/5‏ 

الطريقة الحجازية في توريث الوارثين 4/9 85 

الطريقة العراقية في توريث الوارثين 4/5 ١4‏ 

عدد الوارثين 457/8 م 

عدم التوارث بين المسلم والكافر /ه76م 

العشنات السية اوم 

العضية الى سم 

العصبة بالنفس 5/5 

العصبة السببية /7 8 

العصبة على الغير 5017/7 

العصبة ف الميراث 9/8 هم 

عصبة المعتق 47/5 

العصبة النسبية 569/8 

عقوبة القتل الخطأ الدية والكفارة والحرمان من 
امراف 1 

العول ف الميراث 7/7>م 


غاية علم الميراث 571/5 
الفرق بين الحجب والحرمان 1/79"م 
الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 


لتفر من ميراث زوجها ١59/7‏ 


الفروض المقدرة في كتاب الله 553/7 


فضا عام البراوت 1 . 


قاعدة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام 


ع ير بام 


القتل من موانع الارث 5/5 57 

القرابة هن أستاب المبزاك 06م 

قواعد توريث أصناف ذوي الأرحام */5175 
قواعد توريث ذوي الأرحام 7”17/./9 

كيفية توريث الحمل /5/07 

كيفية توريث المفقود 5/0/7 

كيفية قسمة التركة عند التخارج عع وم 

ما يعول وما لا يعول من أصول مسائل الميراث 


عع دم 


مبادئ علم الميراث 5074/7 

مذاهب العلماء ق الرد ف الميرات 5/8 م 
عاتب الورلة 17/6" 

المسألة المشركة أو الحجرية */5867 
سببائل عَلم الميراف +1 7؟ 

مشروعية توريث ذوي الأرحام 1/9/6 
مصطلحات عني: يراك 0 

المناسخخة في الميراث 9/. 58 

منع الدين نقل التركة إلى الورثة 107107/7” 
موانع الإرث 574/9 ٍ 
موت الزوج المريض الذي طلق زوجته بائنا 


أثناء عدته 8/9 ؟ ١‏ 


موك امور يق عه تروط الارف 6/6" 
فول المزالاة +/42 »م 

فتوارك الآسيو 3/6 

ميراث الحد مع الإخوة /545 

فيزانك اللممل #الكايرم 

ميراث الخنشى 5/5/5 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم من 


'بحهولي تاريخ الوفاة 5/8/7 


الفهرس الموضوعي 

ميراث المرتد 2179م 

ميراث المفقود ؟7/؟:ه 9 84/8/م 

ميزائقة المقر له والنسث رةه 

ميراث المقر له بنسب محمول على الغير 
و 

ميراث المهر وهبته ١٠١5/7‏ 

ميراث الموضى' له يزيد من التلك #/ قز 

ميراث الموصى له بأكثر من الثلث بإجازة 
الورثة 57/8 م 5" 

ميراث ولد الزنا وولد اللعان واللقيط +/4م/+ 

نسبة علم الميراث «/3”371 000 

نوع القتل المانع من الإرث +/85» 

نوعا الحجب 17/5؟ 

الوارثون بالتعصيب ,141١/*‏ 

الوارثون بالفرض 117+ 

واضع علم الميراث 551/7 

الوصية ءمثل نصيب وارث 7/5.م ١‏ 

الوصية لوارث 1/7 

الوضية لوارث فى القانون +//1م؟ 

وضع مال التركة الذي لا وارث له فٍ بيت 
الملل 1م 

الولاء من أسباب الميراث 9/ “اام 

ولي القصاصض كل:وارك يرك المال 454/5 

النافلة ظ 

استخباب أداء النوافل ف السفر ١519/1١‏ 

أنواع السئن اك ٍ 

التنفل قاعدا و قائما وراكباً 1 

المتين أو النوافل الموكدة ١3/1:؟‏ 

السئن غير المؤوكدة "٠.2/١‏ [ 

الشروع في النفل "٠٠/١‏ 

صحة النافلة في البيت والمسجد ٠.٠./١‏ 

صلاة التطوع أثناء إقامة الصلاة ١57/١‏ 

صلاة النافلة على الراحلة وترك استقبال القبلة 
فيها ١5/١‏ ظ ظ 

عدم وجوب القيام ف النفل ولو كان قادرا 
ات 


النوافل أو التطوعات من الصلوات ١53/١‏ 


“مه 


الدوافل المطلقة مشروعة ف الليل والنهار 
د 

النباش 

قطع يد الطرار أي النشال والنباش وهو سارق 
الأموال 94/7 

السيل 

حكم النبيذ عند الحنفية 609/7 

النتف 

استحباب الاستحداد (حلق العانة) ونتف 
الإبط وقص الشعر 7٠١/١‏ 

حكم نتف الإبط أو حلقه /١/١‏ 

كراهة نتف الشيب ب شعر اللحية والرأس 
١/مه‏ 

نتف الشعر (النمص) ووصله 51/١‏ 

النثار 

التقاط النثار في العرس وه 

النجاسة 

إزالة النبجاسة فرض عين ١١ت‏ 

استعمال المنظفات كالصابون في إزالة عين 
النجاسة 5١/١‏ 

اشتراط إزالة عين النجاسة 5١/١‏ 

اشتراط العدد والعصر في تطهير النجاسة 
6.0/١‏ 

أنواع النجاسة 517/١‏ 

بول الإنسان وغائطه وقيئه من أنواع النجاسة 
+١‏ 

بيع ما كانت قاستة أصئلة +/41 

بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره 61/7 

بيع النجس والمتنجس من أنواع البيع الباطل 
0 
تحريم استغمال الآنية النجسة أو المتنجسة 
0/١‏ ْ 

تطهير الأرض النجسة 47/١ 285/١‏ 

تطهير الأشياء الصقيلة 645/١‏ 

تظهير الماء النجس بالمكائرة 88/1١‏ 

تطهير المائعات والجامدات 6417/١‏ 

تطهير النجاسة الحقيقية 894/1١‏ 


كت 

تطهير نحاسة الكلب بعدد من المرات 50/١‏ 

تطهير النعل المتنبجس 47/١‏ 

تعريف النجاسة "7/١‏ 

الدم المسفوح من أنواع النجاسة 505/1١‏ 2 

الطهارة من الخبث - النجاسة - من شرائط 
صحة الصلاة ١57/١‏ 

طهارة نحاسة الكلب ١/ه”_‏ 

الكلب من أنواع النجاسة ١/هم ٠‏ 

لحم الخنزير وشحمه من أنواع النجاسة 84/١‏ 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل لحمه 
كالهر والكلب من النجاسات 55/١‏ 

مايعفى عنه من النحاسة ١غ‏ 

الماء المتنجس 4/١‏ ” 

المذي والودي من أنواع النجاسة ١5/١‏ 

من آداب قضاء الحاجة اختيار المكان اللين 
المتخفض :قروا من "الشيجانينة ١‏ ابر 

الميتة من أنواع النجاسة 57/١‏ 

نحاسة الخمر 5١١/5‏ 

نوعا الماء النجس 6/١‏ ؟ 

وحوب إزالة النجاسة 9/١‏ 

النجش 

حكم بيع النبجحش ا 

النحر 

نحر الإبل وذبح البقر والغدم 47/١‏ ه 

الندتب ْ 

حرمة الندب بتعداد شمائل الميت 851/١‏ 
النذر [ 

أنواع النذر المنعقدة 5ه 

تغريفي النل نز 1 7ه 

حكم أصل النذر ١/9.ه‏ 

شروط المنذور به ١//1.ه‏ 

شروط الناذر ١//01.ه‏ 

شروط النذر 9/1٠ة‏ 

صحة الو كالة ف العبادات المالية كالزكاة 
والكفارة ”/85م١‏ 

كيفية ثبوت حكم النذر ١/7١ه‏ 

نذر التبرر 51١/1١‏ 


الرخير ف الفقه السادمي 


نذر الفرض والواجب ٠.08/١‏ هت 

نذر القربات المقصودة 5.04/١‏ 

نذر اللجاج والغضب أو الغلق 5٠١/١‏ 

نذر المباح 51١/1١‏ 

نذر المعصية ١/لاثم‏ ءاه 

النذر المكروه ١/١٠١ه‏ 

وجوب الصوم بالنذر ١/١17م‏ 

وتوت كفارة اليفين :فى الندز اللطلق ارقبزة 

وقت الوفاء بالنذر ١/١١ه‏ 

النسب 

أسنانن فوته امد 1 

الأقرار بالشيبي0 55م 1/6 ؟ 

الأقران بالسيتي على تفن المقر 4/6 1” 

الأقزان بالنشني اللحمول على الغير 4/6 

البينة لاثبات الس علق الغير 10/6 

بوت المهر والنسب ووجوب العدة وحرمة 
المصاهرة بالدحول في الزواج الفاسد 4/7 ه 

ثبوت نسب الأولاد من الزوج بالزواج 
الصحيح 58/7 

ثبوت النسب بالزواج الفاسد 8/17 ١؟‏ 

تبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
م 

بوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد 
عه "١‏ 

ثبوت النسب من الوطء بشبهة 7١5/7‏ 

تبوك ‏ شينية الولة ف الهعذة 5/7 

حصال الكفاءة في الدين والإسلام والحرية 
والنبين والمال والدرئة +/و 

خطبة المرأة ذات النسب 7/١؟‏ 

الخلوة كالوطء في المهر والنسب والعدة والنفقة 
ع/. ١١‏ 

الزواج الصحيح أحد أسباب ثبوت النسب 
1" 

شروط الزواج الصحيح الذي يثبت به النسب 
"١‏ 

شروط صحة الإقرار بالنسب 559/7 

شروط صحة الإقرار بالدنسب على نفس المقر 


الفهرس الموضوعي 


هلمم : 





> 
الشهادة على النسب بالتسامع */117؟ 
الصلح عن النسب ؟7//+؟ 
طرق إثبات النسب 05/9 ١1؟‏ 
العصبات النسبية */57 6" 
العصبة النسبية 8/7 هم 
المحرمات من النسب من النساء أن الزواج 
> 
ميراث المقر له بالنسب */0../م 
ميراث المقر له بنسب محمول على الغير 
م ظ ظ 
نسب اللقيط ؟7/./ م 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في الزواج 
اه 
لا 
انعقاد اليمين من العامد والساهي والمكره 
والمخطئ ولانائم والمجنون 681/١‏ 
تأخير الصلاة لعذر شرعي كالنوم والنسيان 
500 
عدم فساد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع 
ناسيا 557/1١‏ 
النشال 
قطع يد الطرار أي النشال والنباش وهو سارق 
الأموال 4/٠”‏ وم 
الدشوز 
حق الزوج تأديب زوجته عند نشوزها 
١١1‏ 
. عدم وجوب النفقة للزوجة الناشز 47/6 ؟ 
النصاب 
اعتبار وحود النصاب ف طرفي الحول 877/١‏ 
أنصبة الإبل لوحوب الزكاة »3/١‏ 
سبب الزكاة ملك النصاب مع حولان الحول 
١1م‏ 
لا زكاة فيما دون النصاب الشرعي 551/1١‏ 
نصاب البقر ومثلها الداموس بي الزكاة 
١م‏ 
نصاب الذهب والفضة 2/١‏ 


نصاب الغنم ومثلها المعز ف الزكاة 597/1١‏ 
النصاب في الزروع والثمار 880/١‏ 2 
النصاب في زكاة الأنعام والحول والسوم 
1 ظ 

النصاب ف عروض التجارة 5170/١‏ 
النصرانية ٠‏ 
2 الرد قرو لتمبر اف لوعي ا 
الاق ظ 

١‏ اللواجة أن ينضح فرحه 
وسراويله بالماء ١/8*ه‏ 

النظافة 

تنظيف المساجد وصيانتها ١5./1؟‏ 

النعل 

تطهير النعل المتنبجس 67/١‏ 

الل" 

نعي الميت عم 

النفاس 

الاغتسال من الخيض والنفاس والولادة من 
حقوق الروج ١١١/9‏ 

تعريف النفاس وأقله وأكثره ١١5/١‏ 

حج المرأة الحائض والنفساء 451/١‏ 

حرمة الجماع على الحائض والنفساء ١١7/١‏ 

حرمة الصلاة على الجنب والحائض والنفساء 
ا 

حرمة الصوم على الحائض والنفساء ١١5/١‏ 

حرمة قراءة القران باللسان على الخنب 
والحائض والنفساء ١٠١5/١‏ 

حرمة مس المصحف وحمله على الجنب 
والحائض والنفساء ١٠١/1١‏ 

حرمة المكث في المسجد على الجنب والحائض 
والنفساء ٠١5/١‏ 

حرمة وطء الحائض والنفساء وطلاقهما 
١/١‏ ظ 

الحيض والنفاس من موجبات الغسل ٠١/١‏ 
دخول الجنب والحائض والنفساء المساجد 
"4/١‏ ظ 

طلاق السنة أن يطلق واحدة ف غير حيض ولا . 


كمة 


الوجيز في الفقه 0 





نفاس ولا طهر جامعها فيه +/47 ١‏ 

عبور المسجد للجنب والحائض والنفساء 
١٠١/١‏ 

كفارة وطء الحخائض والنفساء ١7+/١‏ 

ما يحرم على الجنب والخائض النفساء ٠١5/١‏ 

ما يحرم على الخائض والنفساء ١١7/١‏ 

وطء المرأة في الحيض أو النفاس 7/8؟ 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة وسجود 
التلاوة ومس المصحف وحمله ١77/١‏ 

يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم بالجنابة 
١,١‏ 

النفخ 

بطلان الصلاة بالبكاء أو النفخ والتنحنح إن 
ظهر منه ١97/١‏ 

النفس 

دفع الصائل على النفس 5545/5 

النفقة 

ازا الزوسخة وونهها من فين عاد + 

أحكام النفقة الزوجية +/51؟ 

أسباب النفقة 8/.م 5 

استقلال الأب بواجب 
ع 

استقلال الولد بنفقة أبويه 5/7 4 ١‏ 

الإنفاق مع احتلاف الدين 41/8 ؟ 

تعجيل الزوج نفقة زوجته من" 

تعدد مستحقي النفقة 45/8 ” 

التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج 
بالنفقة +/7١1ه؟‏ 

التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق ١7/7‏ 

توقف النفقة على القضاء 4/8 5 ” 

جزاء الامتناع عن النفقة ع/هع "١‏ 

حالة وجوب النفقة على الدولة 5/8 ؛ ؟ 

حكم الإنفاق على الأولاد /هه ؟ 

ل ا 

نفقة الأصول +//اه؟ 

حكم النفقة على الحواشي وذوي الأرحام 

ار 


ججحب النفقّة على أولاده 


الخلوة الوط وق 
١١.‏ 

الرجعية مثل الزوجة في 7 النفقة ووقوع 
الطلاق وئبوت الميراث ١٠/7‏ 

الروجية عن اتاب وتحزب النفقة /9؟ 

سبب وجوب النفقة على الزوجة 47/7 ؟ 

سقوط حق المرأة بالقسم والنفقة إذا سافرت ‏ 
بغير إذن 0/7.ه 

سقوط نفقة الأقارب 45/7 ” 

سقوط نفقة الزوجة 44/8 ”5 

شروط وجوب النفقة +/. 1 ” 


شروط وحوب نفقة الحواشي والأرحام 
7" ظ 

حر ا لسرن 01 

شروط وجوب النفقة على الأولاد هه ؟ 

الصلح عن نفقة الزوجة 6 0" 

صيرورة النفقة دينا على الزوج */51؟ 

العدل والقدرة على الإنفاق من شروط جواز 
التعدد +/م 7 

عدم سقوط نفقة : 
١51/‏ 


نفقة الزوجة بإعسار الزوج 


عدم صرف الركاة ! 
60/١‏ 

عدم وجحوب نفقة علاج الزوجة على الزوج 
1 

عدم وحوب النفقة على الغير إلا بسبب الحاحة 
١‏ 

عدم وجوب النفقة للزوجة الناشز 417/7 ؟ 
عدم وجوب النفقة للقادر على الكسسب 0 
ع/ "١‏ ظ 

عفاف الأب بتزويجه وإعفاف الولد 44/8 ” 

الفقر من شروط وجوب النفقة 40/7" 

القرابة من أسباب وجوب النفقة */579 

لقرابة الموجبة للنفقة 575/8 

الكفالة ب: بنفقة الزوجة ع«/ع ه؟ 

كيفية تقدير النفقة الزوجية 0 

ما تحتاجه اللقطة من نفقات 851/7 


ليمك كزم مركي نففنه 


الفهرس الموضوعي 


/اممه 





ما تشمله نفقة الزوجة +/45 ؟ 

ما ينفقه الإنسان على نفسه 5/./” 

متى تسقط نفقة الزوحة 5148/9 

معنى النفقة 5/.م 7" 

معنى النفقة على الزوجة 25/7 ” 

مقاصة الزوحة زوحتها بدين النفقة 4/7 5ه" 

مقدار نفقة الأولاد /ه؟ 

مقدار النفقة على الأصول 8/5 د ١‏ 

المكلف بالنفقة على الأصول م١‏ 

المكلف بالنفقة على الحواشي والأرحام 
ا" 

المكلف بالنفقة على الزوحة */*غ؟ 

المكلف بنفقة الأولاد 7/ هه ؟ 

نفقة الأصول اه 

نفقة الأولاد +/ن د ؟ 

نفقة الحضانة 9/.م ١١‏ 

نفقة الحواشي وذوي الأرحام ؟ ]مره ؟ 

نفقة الزوحة 25/9 ؟ 

نفقة زوحة الغائب 51/7" 

النفقة على الوالدين مع قدرتهما على الكسب 
م" 

نفقة المعتدة 57/7 ؟ 

نفقة المعتدة الحامل 17/8 . ” 

نفقة المعتدة من زواج فاسد ١8/9‏ ” 

نفقة المعتدة من طلاق بائن ١17/7‏ ؟ 

نفقة المعتدة من طلاق رجعي ١7/5”‏ ” 

نفقة المعتدة من وفاة 0/7." 

نوع التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق 
ع١‏ 
يحرف طنقة الأفارنب والرزيجات بقن كفا 
.4" 
وحوب النفقة بالزواج الصحيح 6/8/7 
وحوب نفقة الزوحجة ف السفر 4/8/5 ١‏ 
وجحوب النفقة على الزوحة */>؛؟ 
وحوب النفقة للآباء والأبناء 59/7 
وجوب النفقة للزوجة المريضة 8/9 4 ؟ 
وجوب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين 


1-م 


ع/ع؟ 


وجوب النفقة للقريب المعسر على الموسر 


وحدود اليسار 49/7 ؟ 


التفل 

تعريف النفل 17/7ه 

التنفيل بإذن الإمام 5/7 ١ه‏ 

حكم الأنفال والغنائم 511/5 

النفي 

النفي في حد قطع الطريق 607/5 
النقد 

بيع النقود والحلي جزافا 0 

تعيين النقود بالتعيين عند الشافعية 5107/7 
ثبوت خيار النقد ؟/؟> 

زكاة المغشوش من النقود من ذهب أو فَة 


زكاة النقود وهما الذهب والفضة _“10//١‏ 
كون رأس مال شركة الأموال نقودا أو أوراقا 


مالية 9“/غ ١5‏ 


المضاربة بالنقود الرائجة ؟//اه ١‏ 
المعاوضة بين النقود والقيميات والمثليات 


0 


النقدية أو الئمنية علة الربا في النقود د 
وقف النقود /7. م 

النقود الورقية 

زكاة النقود الورقية ١//ام‏ 

الفرق بين الفلوس والنقود الورقية 1077/١‏ 
نكاح الشغار 

حكم نكاح الشغار 5/7 ه 

نكاح المتعة ظ 

رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة 5/1 
النكاح المؤقت ونكاح المتعة هه 

النهي عن نكاح المتعة 5/7 

التكول ظ 


تقيد القاضي بقواعد الإسبات وهي البينة 


والإقرار 5717/7 


ل .5ه 


همه 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 





بحال القضاء بنكول المدعى عليه بشاهد ويمين 
21/١‏ 

النكول عن اليمين 7ه 

النمص 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجة 
3/١‏ 

نتف الشعر (النمص) ووصله 51١/١‏ 

النميمة 

استحباب الوضوء بعد ارتكاب خطيئة من غيبة 
أو نميمة 417/١‏ 

| 0 

عدم إقامة حد السرقة على المنتهب أو المختلس 
أو الخائن 588/7 

النهر 

حريم النهر 507/1 

ترج 

حرمة النوح على الميت 57١/١‏ 

النوم 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم >5/١‏ 

استحباب الوضوء للنوم على الطهارة وبعد 
الاستيقاظ مبادرة للطهارة 41١/١‏ 

تأخير الصلاة لعدر شرعي كالنوم والنسيان 
"١‏ 00 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
الوم تراس السو 14/1 

عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
والمكره اه 

كراهة مغالبة النوم في الصلاة ١84/١‏ 

النوم الناقض للوضوء 85/١‏ 

النية 

اشتراط أن ينوي المقتدي الاقتداء بالامام 
ل 

اشتراط نية الأضحية ١//ا١هت‏ 

بناء الأيمان على العرف أو النية أو صيغة اللفظ 
١/..ه ١‏ 


تبييت النية وتعيينها واللحزم بها في صيام 
رمضان 55/١‏ 

تعدد النية بتعدد الأيام في الصيام 597/١‏ 

تغيير النية من مبطلات الصلاة ١117/١‏ 

ضافة اليد :اق اليا 2/0 م ظ 

نية الاعتكاف 549/١‏ 

نية التجارة في عروض التجارة 5175/١‏ 

النية في الذبح 414/١‏ ه 

النية في الزكاة 517/١‏ 

النية في الصلاة لتمييز العادة عن العبادة 
١/ه١‏ 

النية في الصلاة وكونها شرط أو ركن ١55/١‏ 

النية في الطواف ١/ءهة؛‏ 

النية في الوضوء 7/١‏ 

النية ف اليمين غير القضائية ؟١/01ه‏ 

النية من فرائض التيمم ١١8/١‏ [ 

النية من فرائض الغسل ٠١ 4/١‏ 

النية والتكبير وقراءة الفانحة والصلوات 
الإبراهيمية 5.9/١‏ 

نية اليمين القضائية ؟/57.ه 

5 0500 
23/١ 

الهاشمة 00 

تعريف الهاشمة 61/4/17 

الهبة 00 

دن الوافب» تقيض المؤهوني :له الهبة 7/ا/ا١‏ 

الإإكراه على البيع والشراء والهبة والإحارة 
1 

انعقاد الزواج بلفظ البيع والهبة والصدقة 


اعم 


تخصيص الابن الأكبر بالعطية ١175/57‏ 

التسوية ف العطاء حال الحياة بين الأولاد 
١‏ 

التسوية في العطية للوالدين وللإخحوة والأخعوات 
؟١/,/‏ 

تعريف الهبة ١57/5‏ 

ثبوت الملك للموهوب له ف الهبة ١17/١‏ 


الفهرس الموضوعي 

رحوع الواهب بهبته ١74/7‏ 

ركن الهبة ١548/5‏ 

شرط الموهوب ١7١/7”‏ 

شرط الواهب ١7١/7”‏ 

شروط الهبة ١07١/5‏ 

عدم جواز الهبة من أحد العاقدين للاخر ف 
الصرف 57/7 

العمرى والرقبى ١53/7‏ 

الفرق بين الإعارة والهبة ١81١/75‏ 

يفن الموهوت انيار 

كون الواهب أهلاً للتبرع ١/0/7‏ 

مشروعية الهبة ١١4/7‏ 

موانع رحوع الواهب بهبته ١75/7‏ 

موت أحد العاقدين ف الهبة ١75/7‏ 

ميراث المهر وهبته ٠١5/5‏ 

نوعا قبض الموهوب له الهبة ١077/57‏ 

هبة ما لا ملكه الإنسان ١7١/7‏ 

عه بها ليش مؤعوواة اما ليمن ال لزه ١‏ 

هبة المشاع ا 

هل المنحة هبة ١1١/7‏ 

الهدم 

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم من 
بحهولي تاريخ الوفاة 5.8/5 

الهدنة 

انتهاء القعال بالهدنة 5/7.٠ه‏ 

تعريف الهدنة 7/".ه 

حكم الهدنة ١/5.ه‏ 

ركن الهدنة 5/7.ه 

شرط الهدنة 5/7.ه 

صفة الهدنة ٠/.ه‏ 

عاقد الهدنة 5/7.٠ه‏ 

مدة الهدنة 08/5.٠ه‏ 

نقض الهدنة ٠.5/7‏ ه 

الهدي 

الأكل من الهدي 581١/١‏ 

الانتفاع بالهدي 4807/١‏ 

أنواع الهدي 1م 


تقليد الهدي وإشعاره 2545/١‏ 

تولي صاحب الهدي ذبح هديه إن كان يمسن 
ذلك 219/1 

حكم استحقاق الأضحية والهدي 4/8/5" 

شروط وجوب هدي التمتع 480/١‏ 

الصيام بدل هدي التمتع 481١/١‏ 

عطب الهدي ف الطريق 5484/١‏ 

المجزئ ف الهدي 6/5/١‏ 

مكان توزيع لحم الهدي 4/7/١‏ 

هدي التطوع م6 

الهدي ف الاصطلاح الشرعي 478/١‏ 

الهدي الواجب 580/١‏ 

الهدية 

استرداد الخاطب الهدايا التي قدمها للمخطوبة 
وخا ظ 

امتناع القاضي عن قبول الهدية 578/7 

هدية المقترض ١١1/7‏ 

الهرم [ ا 
عدم جواز مقاتلة المرأة والصبي والمجنون 
والشيخ الهرم 445/7 

الهرم أو الكبر من أعذار إباحة الفطر 5540/١‏ 

وجوب الفدية على من عجز عن الصيام بسبب 
الهرم أو المرض 555/١‏ 

الهرة [ 

سؤر الهر أو الهرة والفأرة ونحوها من حشرات 
الأرظك 9/1 

لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل ححمه 
كالهر والكلب من النجاسات 55/١‏ 

الهرل 

زواج المكره والهازل 57/9 

طلاق الهازل ١١/8‏ 

وصية المكره والهازل ١5/8/79‏ 

الهلال ؤ 

توك قلال رمطات بالتتهادة 1/1 
العمل باحتلاف المطالع في رؤية الهلال 
١1س‏ ٌْ 

وحوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 





لان الوجيز في الفقه الإسلامي 
شعبان 5171/١‏ الوصاية 

الوتر ظ انتهاء الولاية والوصاية 1/5 

حكم صلاة الوتر وكيفية الصلاة ٠١7/١‏ الإيصاء للمرأة ه8١‏ ْ 


القنرت ف صلاة الوتر ٠١4/١‏ 

ما يقرأ في صلاة الوتر من القرآن "١/١‏ 

الوحل 

البرد أو المطر أو الثلج أو الوحل من أعذار ترك 
صلاة الجماعة ١١/١‏ 

الودي 

خروج المذي أو الودي من نواقض الوضوء 
ام 

صفات الودي ١//م‏ 

المذي والودي من أنواع النجاسة ١/5م‏ 

الوديعة 

استعمال الوديعة ١8٠/7”‏ 

إنكار الوديعة للوديعة ١79/57‏ 

إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته إياه من 
أنواع التسليم 51/1 

جحود الوديعة التيرةا 

حالات ضمان الوديعة ؟“/0٠6م١‏ 

ضمان الوديعة عند مخالفة شرط المودع 
ا 00 

ضمان الوديعة في حال ترك حفظها ١8٠/١‏ 

طريقة حفظ الوديعة ١07/./7‏ 

القول قول الوديع في تلف الوديعة وردها 
19/1 
[ موت الوديع بحهلاً الوديعة 011 

الوديعة أمانة محضة. لا مضمونة ١79/7‏ 
الوزن 

الربا في كل ما يباع كيلا أو وزنا عند الحنفية 
والحنابلة ؟//95 

شركة الأموال ف: المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ١614/7‏ 

الوشم 

معنى النامصة والواشمة والقاشرة والمتفلجة 
اا 


تصرفات القاضي ووصيته 55/9" 

تصرفات الوصي المحتار 50/17" 

شروط الوصي 5520/5 

عدم صحة وصاية الصبي والمجنون وغير العدل 
وغين امسلم وم 

وصى القاضي 580/7" 

الوصي المحتار 5/7 ” 

الوصل 

نتف الشعر (النمص) ووصله 51/١‏ 

وصل شعر المرأة بشعر آخر 17/١‏ 

الوصية ظ 

إثبات الوصية بالشهادة والكتابة 9/7 

الأثر المترتب على الوصية /1714؟ 

إاخازة الوضية فتماءز ادك تنك التركة 
0 

أحكام تتعلق بالموصي 5174/7 

أحكام الموصى به 0/5" 

أحكام الموصى له 7077/8 

أحكام الوصية 707/5 

استيفاء المنفعة الموصى بها 87/5 ” 

الذي يقبل الوصية 55/5" 

انعقاد الوصية بالإشارة «/555 

انعقاد الوصية بالعبارة 56/7" 

انعقاد الوصية بالكتابة +«/ه >" 

بطلان الوصية بتعليقها على شرط لم يحصل 
/ 1 

بطلان الوصية برجوع الموصي عن وصيته 


م#/ 1و" 


بطلان الوصية بردة الموصي 5590/7 

بطلان الوصية بزوال أهلية الموصي بالجنون 
المطبق 38/8 ؟ 

تحزؤٌ قبول الوصية 5/7>؟ 

التزاحم بين وصايا حق الله وحى العبد 
1/1 


الفهرس الموضوعي 

التزاحم ف الوصايا بين العباد «/157؟ 

التزاحم ف الوصايا في حقوق الله تعالى 
تددن 

تزاحم الوصايا 901/7 

التصرف بالعين الموصى .عنفعتها 87/٠‏ ” 

تعجيل الوصايا لهات البر في حال الحياة. 
١‏ ظ 

تعليق الوصية وإضافتها إلى المستقبل 5717/5 

تقيد الوصية بثلث التركة ١86/8‏ 

قفي الوضايا عن اطقرق" المتعلقة باكر كة 
لل 

تنفيذ الوصية 88/7" 

تنفيذ الوصية إن كان ف التركة دين على 
أجنبي أو مال غائب 88/8 ظ 

تنفيذ الوصية إن كان في التركة دين على 
وارث 9/7؟ [ 

حرمان القاتل شبه العمد من الإارث والوصية 
01 ظ 

حرمان القاتل العمد من اللارث والوصية 
57 ظ 

حكم الوصية 15/7 5؟ 

حكم الوصية للحمل +/10717؟ 

حكمة الوصية ١١15/7‏ [ 

الرحو ع عن الوصية /117؟ 

الزيادة في الموصى .به 86/5 ؟ 

شروط الموصي ١48/8‏ 

شروط الموصى به /1071؟ 

شروط الموصين لك ابره ؟ 

شروط النفاذ في الموصى به 7177/7 

شروط نفاذ الوصية للموصى له 707/7 

شروط الوصية 1//8؟ 

شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر 
1ه 

صحة الوصية للمساجد والجهات العامة 
م 

صرف الموصى به بحسب شرط الموصي 
ا" 


وه 
عدم صحة الرد بعد القبول ف الوصية 7١5/7‏ 
عدم صحة الوصية بغير المال 5171/7 
عدم صحة الوصية ممعصية */54 ١5‏ 
عدم لزوم الوصية +/07" 
عقوبة القعل الخطأ الدية والكفارة والخرمان من 


الميرات: الاو 


قبول الوصية بعد الوفاة على التراخي 5557/5 
قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 


والصبي للضي م 


كيفية انعقاد الوصية /6*؟ 

كيفية تقدير المنفعة الموصى بها */47/؟ 
ما يشترظ الصضحة الوضية للحمل +//ة؟ 
مبطلات الوصية +/.5 ؟ 

مشروعية الوصية /+؟ 

معنى الوصية ١7/7‏ 

مقدار الوصية 5/7" 

ملكية العين الموصى منفعتها +/7/؟ 

موث الموضض لقتل القبول :ان !الى 1/6 
موت الموصى له المعين قبل موت الموصي 


ع ؟؟ 


ميوانة«الموضي 0ه" بأزيل هن القلنف 1/7 
ميراث الموصى له بأكثر من الثلث بإحازة 


الورثة 8148/7 


هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه ١31/+‏ 
الوصف الشرعي للوصية ١177/7‏ 

وصي ا لحر بي .7075/7 

الوصي للحربي ع 

الوصية بالإقراض 5/7 /” 

الوصية بالتصرف ف عين 5815/9 2 

الوصية بالحج //71071 

الوصية بالحقوق ١854/٠‏ 

الوصية بالزيادة على ثلث التركة 177/7" 
الوصية بالصدقة +/707؟ 

الوصية بالمجهول 7077/7 1/7/؟ 

الوصية بالمرتيات 85/7 ؟ 

الوصية بالمعدوم أو محجوز التسبليم 5/١/7‏ 
الوصية بالمنافعم 1/7./؟ 


4ه 


الوصية بغير المملوك +/077؟ 
الوصية بقسمة التركة 8.4/8 ؟ 
الوضية عا عو معظية شرع + بدن 
الوصية عثل نصيب وارث 07/5.م 7 
الوصية جمعين أو بجزء مشاع 5.0/7 
وصية الذمى ١75/8‏ 
ماقي لطم م" 
وصية غير المسلم للمسلم 5/٠07؟‏ 
وصية الكافر /.م ١5‏ ظ 
الوصية جماعة غير محصورين 773/٠‏ 
الوصية الجماعة محصورين 779/5 
الوصية لجهة عامة ١١3/+‏ [ 
الوصية لقوم غير معينين كالفقراء "8٠/7‏ 
الوصية للحمل */595١؟‏ 
الوصية للقاتل 555/7 
الوصية للمعدوم غير الموجود حين الوصية 
تدقف ْ 
الوصية لمجهول ١١9/‏ 
الوصية لمعدوم كالميت ١١3/7‏ 
الوصية لوارث 77١/7‏ 
الوصية لوارث ف القانون /7.م؟ 
وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه 54/7" 
وصبية الجحور علية والسكر ان #الجزة 
أوضية لدو 4ب 
وعية اراتك # دي ؟ 
وصية المكره والهازل ١4/٠‏ 
وصية من عليه دين مستغرق 5175/7 
الوصية الواجبة في القانون +/945؟ 
وقت تقدير ثلث التركة لإنفاذ الوصية 410/7 ؟ 
يندب كتابة الوصية ١957/7‏ 
الوصية الواجبة 
طريقة استخراج الوصية الواجحبة ١30/7‏ 
ما يشترط لوجحوب الوصية الواجبة ١35/7‏ 
مرتبة الوصية الواجحبة 555/7 
شق الوضنية الوائجحية ١+‏ 
مقدار الوصية الواحبة 4/7 559 
الورصية الواجبة ف القانون 97/5 


الوجيز في الفقه الإسلامي 





الوضوء ظ 

أركان الوضوء المنصوص عليها //١‏ 

أركان الوضوء وأحكامه وفضائله 6/5 ب7 

استحباب السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة 
القرآن والاستيقاظ وتغير الفم 77/١‏ 

استحباب الوضوء بعد ارتكاب خخطيئة من غيبة 
تمن 1ه 

استحباب الوضوء بعد أكل ما مسته النار 
4/١‏ 

استحباب الوضوء بعد ثورة الغضب 17/١‏ 

استحباب الوضوء بعد قهقهة خارج الصلاة 
9/1 

التشحاب:الوضوء لقراعة :القران 31/1 

استحباب الوضوء لكل صلاة ولو مع وجود 
وضوء آخر 41/١‏ 

استحباب الوضوء للأذان والإقامة وإلقاء 
الخطبة وزيارة النبي 8 47/١‏ 

. استحباب الوضوء للجنب وقبل الغسل 47/١‏ 

استحباب الوضوء للنوم على الطهارة وبعد 


الاستيقاظ مبادرة للطهارة 11/1١‏ 


إطالة الغرة ف الوجه والتحجيل في بقية 
الأعضاء 285/١‏ 

اغتسال المرأة والرحل أو وضوءهما كل بفضل 
ماء الآأحر 57/١‏ 

الاقتصاد ف الماء ف الوضوء /15/١‏ 

أكل لحم الإبل ونقض ذلك للوضوء 88/١‏ 

تثليث الغسل والمسح في الوضوء 8٠0/1١‏ 

تحريك الخاتم في الوضوء 4/١‏ 
تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين 
"4/١‏ ا 

الرتنب نين أعطتاء الوضوع” ١‏ /ي/ 

الترتيب ف المضمضة والاستنشاق ف الوضوه 
0/١‏ 

الترتيب والموالاة والدلك ف الوضوء 81/١‏ 

التسمية في الوضوء 7٠/١‏ 

التيامن ف الوضوء /٠١/١‏ 

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف 


الفهرس الموضوعي_ 





وه 
واحدة ١/.م>‏ الوضوء >/١‏ 
حمل الميت أو غسله ونقض ذلك للوضوء الضبطة والاستتفاق: والاستهار فق الوضوء 
١/5م 7/١‏ 


روج الدم والقيح والصديد والقيء ونقض 
ذلك للوضوء ١/.م‏ 

خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو 
غائط أو ريح 85/١‏ [ 

روج المذي أو الودي من نواقض الوضوء 
١‏ ام 

الدعاء أثناء الوضوء /15/١‏ 

الدعاء بعد الوضوء /7/١‏ 

زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو 
النوم من نواقض الوضوء /5/١‏ 

سنن الوضوء 75/١‏ 

السواك ف الوضوء 0717/١‏ 

السواك للمتوضيع بإصبعه عند المضمضة 14/١‏ 

صغة الوضوءع ١5ب‏ 

صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده /4/١‏ 

غسل اليدين إلى الرسغين في الوضوء 717/١‏ 

فضائل الوضوء ٠4/١‏ 

كراهة ترك أي سنة من سئن الوضوء /5/١‏ 

لمن امرأة الأحبية غير المخرم من غير بخائل 
ونقض ذلك للوضوء 88/١‏ 

ما يجب له الوضوء 8./١‏ 

ما يستحب له الوضوء 8١/١‏ 

مس الفرج القبل أو الدبر من دون حائل من 
نواقض الوضوء /5/١‏ 

مسح الأذنين في الوضوء 75/١‏ 

المسح على الحبيرة في الوضوء والغسل من 
الجنابة ١//4107ة‏ 

المسح على الحوربين 417/١‏ 
المسح على العمامة بدل الرأس ف الوضوء 
الكو 20000 ظ ظ : 
مسح العنق والمسح على العمامة في الوضوع 
١7م‏ 

مشروعية الوضوءٍ 74/١‏ 

المضمضة واستنشاق الماء واستنثاره وتان 


المعاونة في الوضوء /14/١‏ 

نقض الوضوء بالشك به عند المالكية /69/١‏ 
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة عند الحنفية 
0/١‏ 

نواقض الوضوء /4/١‏ 

النوم الناقض للوضوء /3/١‏ 

النية في الوضوء ١/ه ٠‏ 

وجوب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة 
ولمس المصحف 8./١‏ 

الوضوء شرط لصحة الصلاة ٠74/١‏ 
وضوء المستحاضة لكل صلاة ١١7/١‏ 
الرفاءع ظ 
حرمة وطء الحائض والنفساء وطلاقهما 
١/1‏ 

كفارة وطء الحائض والنفساء ١7+/١‏ 

وطء المستحاضة ١١/١‏ 

[ 0١ الوقت‎ 

العلم بدخول الوقت من شرائط صحة الصلاة 
١/لد١‏ 


الوقص 
زكاة النصاب دون العفو (الأوقاص) +5//١‏ 
الوقف 
إثبات الوقف بالشهادة والتسامع والكتابة 
م ظ ظ 
أركان الوقف 8٠01/7‏ 
اسعبدال الوافك 2 0م 
اقتران الوقف بشرط باطل 71١/7‏ 
أنواع الوقف 505/7 22 
بيع بعض الموقوف لتعمير بقيته 677/7 
التأبيد والتنجيز في صيغة الوقف /61707 
تأقبت الوقك 5/5 1م 
تحويل المسجد الوقف إلى غير نسجد 777/9 
تعريف الوقف ١99/8‏ 


تعليق الوقف 7/ه ١1م‏ 


ؤظ2 


-تضين ناطر الواقق 8/6 م 

حكم الوقف ا 

زكاة المال الموقوف 5/7/١‏ 

زكاة الموقوف 57١/8‏ 

شرط الواقف كنص الشار ع 5٠05/7‏ 

شروط الجهة الموقوف عليها 71١7/7‏ 

شروط صيغة الوقف 7/ه ١1م‏ 

شرزوط الموقوف #/ وم 

شروط الموقوف عليه 7١7/7‏ 

شروط ناظر الوقف 575/9 

شروط الواقف 5.2/9 

شروط الوقف 7/8/7 

صفة الوقف 5001/7 

ضمان منافع الوقف المغصوب 5717/9 

عدم تعليق الوقف بشرط الخيار أو بخيار الشرط 
اام 

عدم جواز بيع الوقف ولا تمليكه ولا قسمته 
.م 

عدم صحة وقف مالا يدوم الانتفاع به 
م 

عدم ضحة وقف ما ليس عمال 5١١/5‏ 
[ عدم صحة وقف المجنون والمعتوه والصبي 
.م 

عزل ناظر الوقف 7717/8 

عزل ناظر الوقف نفسه 7”778/7# 000 

قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو جعلها وقفا 
3/١‏ 

كزاعة الوقف غلى البنين :قون الينات 571/9 

لزوم الوقتف 801/8 

ما لا يقبل التملك إلا .مسوغ شرعي كالأموال 
الموقوفة 7/7/7 

مبطلات الوقف مام 

محل الوقف 5٠37/5‏ 

مدة إجارة الوقف //71م 

مشروعية الوقف "٠٠/7‏ 

مصرف الوقف 5١3/7‏ 


ناظر الوقتف 775/7 


الوجيز ف الفقه الإسلامي 





نفقات الوقف 771١/5‏ 

وظيفة ناظر الوقف *«/57 

وقت زوال الملك عن الوقف ١017/5‏ 
وقف أراضي الحوز 7٠١5/5‏ 

وقف الإرصاد 5٠05/7‏ 

وقف الإقطاعات عأ . م 

الوقف الأهلي أو الذري ١١7/5‏ 
الوقف بالفعل 51١5/5‏ 

وقف حق الارتفاق 5٠08/58‏ 

وقف الحلي 5٠07/5‏ 

الؤكقت لخبي 1/8 

وقف الذمي "١54/9‏ 

وقف العقار +«/7.” 

الوقف على الأغنياء 5١/7‏ 
الوقف على أهل الذمة 51١/7‏ 
الوقف على جهة معصية 51١/‏ 
الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب 
وا اق 

الوقف على المساجد 317/7 
الوقف على معدوم 81١7/78‏ 

الوقف على معين 51١١/*‏ 

وقف العين الموجحرة مام 

وقف غير المسلم «/5 3*١‏ 0 
وقف الفضولي 2708/7 

الوقن فرعن اموت 64/6 
وقف المرتد والمكره 9/5 8٠.‏ 

وقف المرهون 5/9.؟ 

وقف المشاع 5٠05/7‏ 

وقف المشاع والعقار والمنقول ١١7/9‏ 
٠‏ وقف المنتقول 8/.” 

وقف النقود 7.7/7 

الوقوف بمردلفة 

الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 3 
زمان الوقوف بمردلفة 6©1//١‏ 

سنن الوقوف عمزدلفة 6458/١‏ 

مكان الوقوف بمردلفة ١//1©؟‏ 
الوقوف تمزدلفة والمبيت بها 551/١‏ 


الفهرس الموضوعي 


هةه 





الوكالة 

إبراء الوكيل من تمن المبيع ١537/7‏ 

أحكام الوكالة ؟/. ١9‏ 

إفلاس الموكل ١5/7‏ 

انتهاء الوكالة ١95/7‏ 

انتهاء الوكالة بانتهاء غرضها ١917/7‏ 

اياعر 5لااوضرت الى كيل فيما وكلبيد 
١‏ 

انتهاء الوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن 
الأهلية ١110/7‏ 

املية الشريكي اللوكالة والكفالة اق عه 
المفاوضة ”5/7 ١‏ 

بيع الوكيل لنفسه أو لأصوله وفروعه ١3/7‏ 

تأقيت الوكالة 0//79./ ١‏ 

تصرفات الوكيل ١.8/7‏ 

تعدد الوكلاء ١5/9‏ 

تعريف الوكالة 0//9ام ١‏ 

توكيل الصبي ١810/7‏ 

التوكيل ف أداء الزكاة 4١5/١‏ 

التوكيل ف الطلاق وتفويضه ١ 4١/8‏ 

التوكيل ف المباحات 2189/7 

تركيل ل السرم في الزواج 55م 

توكيل الوكيل بالبيع غيره ١17/7‏ 

حقوق العقد ف الوكالة بالزواج 85/9 

رجوع حقوق العقد في الوكالة إلى الموكل 
10 

ركن الوكالة ؟//لم ١‏ 

شروط الموكل ؟٠/07م ١‏ 

شروط الموكل به ١88/7‏ 

شروط الوكالة ١.7/٠‏ 

شروط الوكيل 88/7 ١‏ 

صحة الوكالة في العبادات المالية كالزكاة 
والكفارة ١89/7”‏ 

صفة عقد الوكالة ١/9‏ 

عدم صحة الوكالة قْ العبادات اليونية العامة 
كالصلاة ١10‏ 

عزل الموكل وكيله ١15/7‏ 


عزل الوكيل نفسه ١1//7‏ 

فسق الوكيل 21١38/5‏ 

قابلية الأمر الموكل به للنيابة ١83/7‏ 

00 الو كيل ريد بدار الحرب ١9/79‏ 
مخالفة الوكيل بالشراء أو الموكل ١47/5‏ 
مخالفة الوكيل موكله في الزواج +/؟ 
ندى اس الاسة الوكيل ف الزواج 5/7/ 
مشروعية الوكالة ١810/7‏ 

المضارب كالوكيل ١١/7‏ 

مضي الوقت المحدد للو كالة ١0‏ 
المقبوض ف يد الوكيل أمانة ١‏ 

من وكل ببيع شيء فباع بعضه ١17/9‏ ظ 
وجحوب كون التصرف قابلا للوكالة في شركة 


١ 57/7 العقود‎ 


الوكالة بأجر أو بدون أجر ١15/7‏ 
الوكالة في الزواج ,١95/7‏ رهم 
الوكالة المطلقة في الزواج 0/9/ 
الوكالة المقيدة في الزواج 5م 
الوكيل بالبيع ١91/7‏ 

الوكيل بالخنصومة ١9٠./7‏ 

الوكيل بالشبراء ١17/7‏ 

الوكيل بتقاضي الدين ١10/7‏ 
الوكيل بقبض الدين ١31/7‏ 
الولاء 

الولاء من أسباب الميراث 8/ ممم 
الولادة 

أحكام المولود المسنونة والمكروهة والممنوعة 


ه؟/١‎ 


الأذان ف أذن المولود د والإقامة في يسراه 


١ عا/١‎ 


استحباب الأذان ف أذن المولود والإقامة ف 


الأخحرى ١/7ه‏ 


استحباب التهنئة بالولادة ١/7/8ه‏ 
تحنيك المولود بتمرة ١/78ه‏ 
حلق رأس المولود فْ اليوم السابع وتسميته 


ه؟/5١‎ 


الختان يوم السابع من الولادة 579/١‏ 


كوه 
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العقيقة وأحكام المولود ١/5١ه‏ 
الولاية ظ 

اشتراط الرشد في الولي في الزواج 0/7./ 

اشتراط الولاية في زواج المرأة ع7 

الذين تنبت عليهم ولاية الاختيار 7/7/ 

انتقال الولاية إلى الأبعد بسبب غيبة الولي 
م 

انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ 7/7" 

انتهاء الولاية والوصاية 71/7 

اترتين الأء ابا ء تلن التفس 177 

ترتيب الأولياء في الزواج ٠١/7‏ 

ترتيب الحق بين الأولياء لسقوط حق الاعتراض 
حول الكفاءة /. 4 

تصرفات الأب الولي على المال /5؟ 

تصرفات الولي على المال /5؟ 

تعريف الولي على المال 77/7؟ 

تولي الأب أو الحد تزويج فاقد الأهلية 4/7 6 

رضا بعض الأولياء دون البعض ف كفاءة 
الزوج 41/7 

شروط الولي على المال 55/8 

شروط الولي على النفس 577/8 

شروط الولي في الزواج 5/15/ 

عدم تولي عقد النكاح الولي الأبعد مع وجود 
الآفزنن 8 ْ 


عدم ثبوت الولاية على النفس للصبي والمجنون ْ 


والسفيه 717/7" 

عدم صحة ولاية الصبي والمجنون والمعتوه 
والسكران وغير المسلم 79/7 

عضل الولي وحكمه 87/5 

قبول ولي فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصبي للوصية 55/7 ٍ 

للم تلولي أن يكيل انغبية قينا عن اهن 
1/1 

معنى الولاية 581/7 

من تئبت عليه الولاية في الزواج 1١/7‏ 

من يحدث منه العضل من أولياء الزواج وحكم 
العضل 5/7 / 


من يزوج الصغار من الأولياء 7/1 

من يزوج المجنون أو المجنونة من الأولياء 
ا 

نوغنا ال لآية ع وعم 

نوا الولاية أصلية وتيابية 6/7 

ولاية الإحبار في الزواج 5//ا/ 

ولاية الاختيار ف الزواج 7/./, 

ولاية العاقد على المعقود عليه شرط نفاذ 
1" ظ 
الولاية على البكر البالغة العاقلة /.١/71‏ 

الولاية على الثيب البالغة العاقلة /.١/7‏ 

الولآية غلى: امال 7 مس 

الولاية على النفس 771١/8‏ 

ولاية الفاسق في الزواج 73/7 

الولاية في الزواج م بان 

الولاية مع عديم الأهلية أو ناقصها بسبب 
الصغر أو الجنون أو العته 1/1 

الولي على النفس 571/7 

الولي في الزواج 67/5 

الوليمة 

إجابة دعوة وليمة العرس 9/7ه 

استحباب وليمة العرس 5/./ ه 

اليأس 

وقت الحيض وسن اليأس ١18/١‏ 

اليسار 

من آداب قضاء الحاجة الاتكاء أثناء القعود 
غلن الرجل اليشرئ 1ه 

اليمين 

إثبات الجناية بالدكول عن اليمين 685/75 

أحوال اليمين ١/0٠.٠ه‏ 

اشتراط المحالظة نين اللتصينية للنمين وه 

الأفضل الحنث في اليمين المنعقدة على ترك 
عدوت ا 

ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان 87/5 ١‏ 

انعقاد اليمين .مجرد القن ينها :ولق خوالا 
1ه 

انعمّاد اليمين من العامد والساهي والمكره 





الفهرس الموضوعي وه 
والمحطئ والنائم والمجنون 4/9/١‏ شروط المحلوف عليه 694/8/١‏ 
أنواع الحقوق التي تحوز فيها اليمين 8/7/هه شروط وجوب كفارة اليمين ١/ه0.٠ه‏ 
أنواع اليمين 48/1١‏ شروط اليمين :4548/١‏ 5/7 هه 
أنواع اليمين بحسب الحالف 01/9ه الصيام كفارة لليمين 5015/١‏ 
أنواع اليمين المنعقدة 1490/١‏ 20 صيغة اليمين 2437/١‏ 7/لاده 
بناء الأعمان على العرف أو النية أو صيغة اللفظ عدم جواز الحلف بغير الله تعالى 501/9 
١/..ه‏ عد خواز اليمين في الحقوق الخالصة لله 
تعريف اليمين 7/. هده روه 
تعريف اليمين ومشروعيتها 485/١‏ عدم صحة حلف الصبي والمجنون والنائم 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستثناء) والمكره ؟/"همه 
4/١‏ [ القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي 0ه 


تغليظ اليمين بالزمان والمكان 14/7 5ه 
تغليظ اليمين باللفظ 2/7 مه 
تقديم الكفارة على الحنث ف اليمين 5.7/١‏ 
١/.ه‏ 
تقيد القاضي بقواعد الإثبات وهي البينة 
والإقرار واليمين والنكول عن اليمين 5717/١‏ 
تكرار الأبمان في بجلس واحد أو أكثر 411/١‏ 
تكرار الخبر المقسم به 6455/1١‏ 
تكرار المقسم به 4945/1١‏ 
الحقوق التي بجحوز فيها اليمين 7//ده 
الحقوق التي لا يجوز فيها اليمين له 
حكم اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق 
١ >‏ 
الحلف بالتوراة أو الإبخيل 0 
الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة 691/١‏ 
الجلف بالقرآن أو بالمصحف ”/7٠ده‏ 
الحلف بتحريم شيء من ماله 491/1١‏ 
الحلف بحق الله 24/1١‏ 659 
علق كسيق غين 3" الفسائة اكير" 
الحلف على البت والقطع 7/7هه 
الحلف على الغير 495/١‏ 2 
الحلف على المصحف أو القرآن 6314/١‏ 
رد اليمين على المدعي 5.0/7ه 
شروط الحالف. 7 رهمهه 
شروط حالف اليمين 6491/8/١‏ 
. شروط المحلوف به 538/١‏ 


القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين 0/7.“ه 

الكفارة في اليمين الغموس 5/1/١‏ 

كفارة اليمين 1/١‏ 22020289 

لا كفارة في اليمين اللغو 488/1١‏ 

بحال القضاء بنكول المدعى عليه وبشاهد ويمين 
0 

المحلوف به قي اليمين هو الله تعالى أو صفة 
من صفات 7ه 

مشروعية اليمين .وه 

مقدار الإطعام ف كفارة اليمين ١/07.٠ه‏ 

مقدار الكسوة ف كفارة اليمين ١/007٠ه‏ 

من اليمين المنعقدة اليمين على ما هو متصور 
الوجود 494./١‏ 

من اليمين المنعقدة اليمين على ما هو مستحيل 
الوجود 591/1١‏ 2 [ 

النتكول عن اليمين 9/79 هه 

النية في اليمين غير القضائية ؟/7هه 

نية اليمين القضائية 7/هه 

وحوب الحنث والكفارة والتوبة قي اليمين 
المنعقدة على ترك واحب أو فعل معصية 588/١‏ 

وجحوب كفارة اليمين في النذر المطلق ١/05.٠ه‏ 

مين الاستظهار ؟//امه 

اليمين بأحد أسماء الله الحسنى 6917/١‏ 

اليمين بإحدى صفات الله تعالى 637/١‏ 

اليمين بالطلاق أمام القضاء ؟7/7ه5ه 

اليمين بالله تعالى كناية 6380/١‏ 
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اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف يكين الفون 55/1> 

5/١‏ اليمين القضائية 0/7. 0ه 
اليمين بشرط العجرز عن البينة 7ه مين الكافر 0 
اليمين بغير الله تعالى 595/١‏ اليمين اللغو 5/1/١‏ 
اليمين بغير الله تعالى صورة 591/١‏ كين المدعى عليه 7//اهه 
يمين التهمة لوه اليمين من الكافر 28/١‏ 
لبي الجالبة ٠‏ /لاهه اليمين المنعقدة 58/8/1١‏ 
مين الشاهد سوه اليهودية 


البفين العموسن 15/١‏ دية اليهودي والنصراني والمجوسي 45/8/17 
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كتاب مختصرٌ في الفقه 05 المذاهب الأربعة بضم بحوئه كلها 
بتركيز ودقة. يتألف من ثلاثة أجزاء.. 
تناو ل المزء الأول ما يتعلق. بالطهارة بدءا بالمياه والأواني والنجاسات 
والوضوء والغسل والتيمم» ومرورا بأحكام الحيض وما شابهه. ثم الصلاة وما 
يتصل بها وبأنواعها تفصيلا والصوم وأحكامه. والزكاة وما فيهاء والحج 
ومتعلقاته. وختم بالأيمان, والنذور» والأضاحيء والعقيقة» والصيدء والذبائح. 
تخصص الجزء الثاني بالمعاملات والعلاقات الاحتماعية؛ فتناول ما يتعلق 
بالبيوع وأحكامها وخياراتها وأنواعهاء وملحقاتها؛ الرباء والإقالة» والقرضء 
والا رف عالة والشركات. والمضاربة» والهبة» والإيداع» والإعارة؛ 
والوكالة» والكفالة, والحوالة» والرهن» والصلح. وتوقف عند الملكية وتوابعهاء 
من أحكام الأأراضي وما يتصل بذلك . ونحدث عن العقوبات الشرعية والحدود 
والقصاصء والديات والاعتداء والقتل. وتناول العلاقات الدولية» ومتعلقات 
القتال؛ كالغنائم والأسرى. وبحث في القضاء بحوانبه» وشروط القاضي وآدابه: 
والدعوى وأحكامهاء والشهادة ما إلى ذلك. [ 
وتعلق در الفالث. بالأخوال القخدصيية؛ الزواج واثاره وشروطه وأنواعه 
والمحارم» والعقود الفاسدة» والولاية» والكفاءة في الزواج» وحقوق الزوجة» 
والطلاق وشروطه وأنواع والخلع» وأنواع التفريق» والعدة. ثم توقف عند 
حقوق الأولاد؛ وهي النسبء والرضاع؛ والحضانة» والولاية» والنفقة. وختم 
الكتاب هما يتعلق بالوصية» والوقفء والميراث. ٠‏ 
وألحق بالكتاب نوعان من الفهارس؛ أحدهما لما ورد فيه من أحاديث نبوية» . 
9 على حروض المعجم. والثاني فهرس لموضوعات الكتاب ومسائله اتيك 
رتبت على رؤوس الموضوعات. ظ 
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عطا زه عامط 0ع5تطاماامهء حلهة 15 ”عع022لا جردأ جنال 07 700602156 
لة عأ2تناءع3 عطاا[ كط 15[م0مطء5 1005 عط 01 ععدع110م215ناز عتسصة أذ[ 
.كاكهم ععقطا ص1 0ع0110 15 له دعطعموعدع7 172160مءع26م0ه 


:72161 01 كلصتا عطا سم عستامماد اكلام لقلك 5علكاعة 076 )روطم 
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